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ومامشه‌باى فتاوی العلامة مس الدىن #د ن العلامة شاب 
ادن أحمد بن أحمد بن رة الرملى المولود سلخ جادى الاولى 


سنة ٩٩‏ المتونی بمصر بوم الاحد ثالك عشر جادى الاولى 
سنه ٠٠١‏ رحه اله تعالی آمين 


سے 
amara‏ 


( ترجمة الشيخ أن حجر ) 
هو الحافظ شيخ الاسلام الامام أحد شاب الدين بن عمد يدر 
الدن بن مد مس الد بن على نور الدىن بن حجر الميتى 
الشافعى الم المولود محلة أنى اميم فى أواخر سنة ٠٠۹‏ 
المتوفى ضحوة يوم الاثنين ثالث عثر شير رجب سنة ۷٤‏ 
ودفن $s‏ المشرفة وقره بالمعلاة رحه الله ونفعنا به آمين 


اف بالئناة الفوقية نسبة إلى محلة أبى اليم قرية فى قا 
الغر بية من أقالم مصر خلافا لما اشترمن قراءته بالعلثة ‏ ذكره 


الفا کی فی ترجته 
ملز ملیع انبر ٠‏ 
ص | ge‏ 
لدی 
بتاع لافس رف ٠۸‏ 
لالات : مر صد وق و تة ا لمو رذ رم ٠۴۷‏ 
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ج جم کت لے 


دوتېم وقام بام يتمونما | 
ظہر او عاد المنقفضون‌هل 1 


من انشاء جعةيعدأخرى 
وهل إذا بطلت صلاة 


الاماموهومن الاربعين | 
وقاتم تمو نما ظېرا يعيد | 


.الاماموالذنآغوا ابر 


جعةآم‌لاوهلبشترطان | 
لايقصدالطيب‌الاخار | 
بارکان الخحطبةأملاوهل 
جوز الاستخلاف فى | 


الخطة من غر عذر آم 


بعذر اغماء او جنون ا 
قياسا على الاستخلاف | 
ګڪرث ام فرق بين ۱ 
| طويلا ولم ينظروا لذلك 


الحدث و غبره (فاجاب) 
بأنه إ[ذا عاد المخفضون 
رمم الاحرام با عة [ذا 


فه انشاء جعة يعد أخرى 


عدم قصد الخطيب الاخار 
بارکان الخطبة ولابجوز 
الاستخلاف ن الناءالحطة 


TTT 


( سل ) عا لو انفرد 
بانفضاضمم عله وبقی 


N 
لإ وسثل € رضی اته عنه وأفاض علینا من مده ما قولک فما أقتی به شیخناالو الدمنأنهلابۇ خر‎ 
چې زالمىت لاجل تصيل الكافرر زمنا لا تغبر فيه المت قله فانه وقع ءندىفىذلكشىء» عسئلةنقل‎ 
الم لا فاجاب € تغعذا اه به وبعلومه بان الذى يتجه أن الافضل تاخير الميت تاخيرا يسيرا‎ 
لا شی منه تغر بوجه لاجل تعصيل الكافو ر لان كلامم فى باب الجنائز ناطق بان الاولى فعل‎ 
الافضل به وان أدى رعاءة ذلك الافضل الى تاخير ألاترى أن أقل الغسل عصل افاضة الماء على‎ 
جيع البدن ومع ذلك قالوا الاولى رعابة أ كمل الفسل مع أن الا كمل الذىذ روه يستدعى زمنا‎ | 


وكذلك قالوا الاولى افراد كل ميت بالصلاة عليه ولم ينظروا الى جمع 
المونى فىصلاة واحدة وكذلك قالوا نختار نقل الت الى عو مك ان لم تبر قبله وم يراعواطول | 


زمن تا خر دفنه لتلا الم لحة العا دة عله ونظار ذلك كشبرة ف کلامم عل أن لاقو للا آووجبا 
کانوامن‌آهل وجو با إذ | 
لا تصيح ظمر من لز مته اجمعة 
م امکان ادرا کېاولیس ‏ 
|| ولا يقاس بناء على الاحتجا ج بفعلالصحانى عل ما فى سنن أبى داود أن فاطمةالزهراءرضى اق عنها 
لفان الار نرك م )ا احتضرتاستقبلت‌القبلة وتوسدت عنما لان تو سد المين ل بعارضه سنة أخرىوتوسدهاهنا 
الاحرام بالجعة فىمئلة | 

بلات دة اث || إل وذ فالاسمل نى كفية وضعب أن تكون المنى عذاء خده الان واليسرى على جاه 
يم مه الاربعونولارشارط | 2 


خلاف من قال بو ج به واقهأعل بالصواب لو ستل ) كف توضع بد اليتق اللحد ر فاجاب)بقوله 
ل أر لائمتنا کلاما فى كيفىة ف کدی المت فى اللحد وظاهر سكو تم al‏ أنه لا سنة فى وضعم)ا 


بعارضه أن السنة هنا فى الخدالا عن أن بفضى به الى الارض فلو قلنا بندب تو سدالمین لفا تت تلاك 


الترا بأو قله و إذامات طفلبعدموت أو بهأوأحدها کف الدعاء فی الملاةعليە ل فاجا ب )رضى 
EEE SEET ALESSS E‏ اق 


٠ ۰‏ )¥( 
الله عنه يقو له لا بن امن فل اع ال ات ل دة ع اعدو اقا نر ما هی 

شرح الارشاد وان‌اختار ابن الصلاح أنه یکو نقبل الاهالة قال الاسنوى وسواء فما قالوهن‌الدعاء 
ف الصلاة عل الطفل مات ق حياة ابو به أم ل لکن خالفه از رکشی فقال ان کان أبواه مستین أو 
| حدما أت ما يقتضيه الحال والدمبرى فقال إن کان أو اه میتین لم یدع | والذی قاله الزرکشی 
وجه کا ذکرته نی شرح العباب فحينئذ يقول اللهم اجعله فرطا لأ بوبه وسلفا وذخراوهذه 
الاوصاف كلما لائفة با ميتو الى فلات ما سواه كانا حبين أمميتين أما السلف والذخر فواضح 
وما الفرط فہوالسابق المہى.ءلصالحما فالأخر ة وليس المراد السبتق بالموت بل السبقبتهيئةا لصا 
ولاشك أن اميت تاج إلى منيسبقهالى الجنة أو الموقف ليهىء له المصال وولدهالطفلكذلك وما 
ألعظة فتختض بای فقو ل وعظة للح ىمنأ و هنان ماتا حذف هذ هاللةظة وكذلك الاعتباروالشفيع 
عام للحی والمیت فا تی به فیہما وتثقيل الموازين كذلك لاف أفرغ الصبر والحاصل أنه يا ”تى 
حيين أو أحدهمافان 5نا حیین فواضح آوأحدم) فقط ذ کر ه فقال وعظةواعتبارا للحى منهماو أفرغ 
الصبر على قلب الى منما والته سبحانه وتعالی اعام بالصواب لآ وسئل) رض اش عنه عن قول 
م الاسلام ز كريا فی شرح الروض الروح جسم لطيف وهو باق لا يقنى عند أهل السنة وقال 
ف الاأضواء البمجة فى اراز دقائق المنفر جة حقيقة الروح ل بتكام علبما انى صلى انه عليه وسلم 
قنمسك ولا تعر عنہا با کش من موجود كا قال الجنيد وذكر أن أهل الكلام اختلفوا فيا فا 
الراجح المعتمد فى ذلك فاجاب ) بقوله ماقاله شیخنا سی | له عهده فى شرح المنفرجة هو طريقة 
الحتاطن كا لجنيد وعليه كشرون من أثمة التفسير كالثعلى وان‌عطية وعايه حلوا قوله تعالى قل 
روح من اأص ری ولم ينه هم ومثی فی شرح الروض على ما عليه جور المنكلمين من أهلالسنة 
من آنا جسم اطإف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الاخضر قال النووىفشرح مسلم وهذا 
هر الاصح عد أصحابناو ذهب كث رمم الى أ4 عرض وانه هر الحباة الى‌صار أليدن بوجودها 
! متحاز وله تعانی خاص بالىدن للتد برو التحر يك غبر داخل ف البدن ولا خارج عنه قال السېزوردى 
والعرض لايو صف بذلك وقد تكام عليما متأخر.. الصوفية فنةل الامساك عنممالمراد مم متقدم وم 
وأجاب الخائضون. فا عن الأمة بان سیا أن ألبمود لما أرادوا سؤاله صل اه غله وسام 
عنما قالوا ان أجاب عنما فلیس بنی و إن م جب فهو صادق فلم بحب لان اله لم پأذن له فيه تأ كدا 


لمجرته وتصدرقا ما تقدم من وصفه‌نی کتبېم لا لانه لمكن الكلام فيه وأيضا فسۇالمكانتمجدا أ 
وتغليظا لان روح اسم مشترك لروح الانسان وجبريل وملك آخر يقال لهالروح وصنقامن ٠‏ 


االائكة والقرآن وعيسى فقصدوا آم ذا أجامم بواعد ما ذ كر قالوا ليس هذا فجاء الجواب 
شاملا لكل عن ذ كر والحاصل أنه صح ان الیہود ساّلوهعنبا ٤ک‏ وصحمایصرح بانہم ساٌلوهعنپا 
بالمدنة ايضا والجواب عنذلك انالسؤال تكرر وكذلك اانزول تكرر واا سكت صل اله عليه 
وسلم فی مرة المدینة مع انه کان نرلعلبه الجواب بمکه اتوقع مزید يان فام ین لهشیء زائد عل 
الجواب الاول وأنولت عله تلك الأية مرة ثانية وأنيم اختلفوا فى المراد بالروح المسؤل عنه 
والراجح کا قاله القرطى والفخر الرازى نهم سالوهعن روح الانسان النى هو سبب الحياةوآن 
الجواب وقع على أحسن الوجوه وبيانه أن السؤال عن الروح تمل عن ماهیته وهل هی متحازة 


من غير عڏر و جوز بعذړ. 
الحدث وأماً. الإغاء 
والجنون فيمتتع الاإستخلاف 
الخطبة (ستل) عن بلدین 
ينما نهر أقل من ثلا اة 
ذراعوتقام نی کل منہما 
ألمعة فاقتدى جاعة من 
ابلد الآخر فل تمع 
جم أ 5 (فاجاب) 
بانه ان وجدت شروط 
الاقتداء وكان موقف 
المقتدین معدودا! من 
خطة أبنبة بلداجمعة بحيث 
لا تقصر المسافر نما 
الصلاةصحت جعتم و الا 
فلا تصح اعدم کو نپا من 
خطةأبنيةأوطان الجمعين 
وان 1 زد ما ينما جل 
ثلاثاثة ذراع .( سئل ) 
عمن ر عفف ق صلاة اجمعة 
ماما مع الامام فقال له 
وبحب عليك فعل الظبر 
وقالآخر انہاصحیحةوان 
دم الشخص بعقی عن قلیله 
وکشره‌واناختلط بذره 
وانالمشايخيةررونذلك 
واماقول اناج ولو رعف 
الامام السا فرواستخلف 
متا فمينى على ضعبف :فا 
المعتمد منېما(فلجاب) 
بان المعتمد ماقالهالاول 
وماذ کرهالنانی‌قال بغض 
المتاخرين ( سمل )عن 
خليفة ابمعة هل نب 
عله يه الامامة م > 
(فاجاب) بانه ان أدرك 
مع امام ركعة: نپا تب 


- عله والا وجبنت اذنيتبا 


واج على امام الحعة 
(ثل)عنآحرم اة 
ناو باالجعةان کان وقبا 
١‏ باقباً والا فالظمر فان 
بقاۋه هل تصح جعته 
(فاجاب)بانه ”صح جعته 
لانالاصل بقاءوقتہاو قد 
قالوايغترالترددف النية 
اذا استندالتعايق الى أصل 
مستصحب (سثل) عن 
OE‏ 
والصلاة والسلام على 
رسول اه صلل اهعلیه 
وسلم اوصیک عاد أيه 
وای بنقو ی اتهم عخطب 
فاءترضه جاعة ببطلان 
صلا ته فېل تبطل صلا ته 
آم 9 ( فاجاب ) بان 
خطبته معتد ماو صلا ته 
صیحة لانه‌ان آتی به فی 
الثانة او فىالاولى وم 
يظل :الةصل عرفا بينبا 
وبین‌ماآتی به أولااعتد 
به .وان طال الفضال 
بينم ماف المسثل الثانية لغا 
ماأتی به ولا واعتد با 


نی به انیا بعدە(سئل) | 


هل المرادبقولېم لوکان 
منخفض لايسەع النداء 
0 ولواستوت لسمعه لز مته 
الجعة أن تبط هذه 
. المسافة او أنيطلع فوق 
الارض مسامتا ل ماهر فيه 
(فاجاب)بان‌المغہوم من 
قولهم المد كور هو 
الاحتال الثانى ( سئل) 
هل تحر م‌الصلاةوالامام 
خطب بوم الجعة وهل 


نمشد أو لا وهل فرق بین 


أو تفى وما حقيقة تعذيبما وتنعمبا وغر ذلك من متعلةام| وليس فى السؤال ما خض ص أ حد هذه 
المعانى الا أن الاظہر آم سألوه عن ماهيتما وهل هى قدبة أو حادثة وال جواب بدل علىأًمأثىء 
موجود مغابر للطبائم ولاخلاطا ول کا فہی بسبطة جردة ولاعدث إل عحدث ھوقولەتعالى 
کن فكا "نه قال فى الجواب هى موجودة محدثة بأمس انه وتكوينه ولا تا“ثير فى إفادة الخحياةالجسند 
ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتما امخصوصة نفيه وعتمل أن الراد بالامر فالا الفعل تحووماأمر 
فرعون برشيد أى فعله فيكو ن الجواب آنا حادثة وقال ابن بطال معرفة حقيقة الروح ما استا'ثر 
آنه بعلمه دلیل هذا الخر والحكمة فى اممامهاختبار الخلق ايعرفيم تجزم عن علممالا د رکونهحتی 
يضطر م الى رد العلم اليه وقال القرطي الحكمةنفى ذلك اظار بجر المرء لانه اذالم يعلم حقيقة نفسه 
مع القطع بوجوده کان جز ه عن إدراك حقيقة الحتقأولى وقال بعضم ليس فى الأية دليل على أنه 
تعالى م بطلع نيه على حقيقتما بلحتمل أن يكون اطلعه ولم يمه أنبطلعہم وقدقالوا فى ءلم الساعة 
نعو هذا وهو أنه صلى انه عليه وسلم اطلع علیہا وأمر بکتمبا واه سبحانه وتعالىأعلم بالصواب 

وسئل ) رضی أله عنه مات من تحب عليه الصلاة بقرية فدفن بغبرصلاة ثم خر ج ر جل من و جبت 
علبم منا الى آخرى فصلى فبا على الميت م رجع الى قريته فبل بسةط الفرض عنهوعن آهل قر يته 
أم لا وإذاكان يشتغل بالصلاةعلى أموات أهل قريته عن حوائجه لكون أهلقريته لابيالونبترك 
الصلاةعلى الت بل ولا بتر ك الفر ض المعين فل له آن بصلى عليه فى منز له صلاةغائب أم لالا فاجاب )بقوله 
فى فروع امن القطان أن الصلاة على الغائب جائزة غبر أنه لا سقط الفرض وإتما نتكلم على أنه 
جوز هذا لفظه وهو كالصريح فى ن الملاة على الغائب لاتسقط الفرض عن أهل بلده مطلقالكن 
تعقبه بعض المتا“خرين فقال ولك أن تقول المخاطب بفروض الكفاية جيع الامة عند امور 
فينىغىأن بسقط الفرض بذلك اه وجرىعلى هذا الزركشى أيضا فقال والاقرب سقوط الفرض 
عنہم آی عن أهل بلده للصول الفرض اه وكذلك جری علیه‌شیخنا شیخالاسلامز کریا ست اله 
عېده فقال والاوجه حل ‌ماذ کره ان‌الةطان على ما اذا لم يعلم أهل موضعه بصلاةالغيبة فان علبو أ 
سقط الفرض عنم لان فرض الكفاية اذا قام به بعض سقط الفر ض عن الباقين اه وبذلك علم 
أن المعتمد سقوط الصلاة عن أهل اللد بصلاة الغائب سواء أ كان منم أم من غبرهم لسكن 
امہم بتاخبر الصلاة عليه الى أن صل عنه لا مسقط. له کا هو ظاهر لان الفرض يتوجه الم أو لا 
اذا تباطؤ | عنه موا ذا التباطىء وان قام بالفرض غبرهم ولا جوز أن بصلى علي غائب فى البلد 
مطلقا سواء کان له حو اتج تشغله آم لاقالر | لتر الحضور قالفى الخادم وقضيته آنا معذور لمرض 
أو زمانة أو حبس اله ألصلاة وقال ا لحب الطمرى يتجه الجواز لاسم) اذا اتسعت خطة البلد حى 
E‏ مسافةتصر اھ وآخذه من کلام شیخه‌الاذرعی لکن تعةب ذلك شیخه‌بانالاقرب 
الى كلامبم المع وكذا قال غبره واطلاقہم صريح ف المنع من ذلك اھ وھو کا قالوه فن شرح 
المہذب وغيره لاوز على من فی البلد للاتباع ولتیسر الحضور كرت البلد آم صرت وشوه 
بالقضاء على من بالبلد ‏ لامکان حضوره اھ وإذا کان كلامم صرعا ف المع السو ألر سن 
والخوس فا نالك من بشتغل بالصلاة عن حوانجه على آنا لو قلنا ما حثه جمح من الجواز لنحو 
ار يض والمحوس فالذى جه أنا لانقولللمشتغل المذ كور لان مانعأو لك اضطراریومانع‌هذا 
اخازئ ولان المشقة هنا ليست كالمشقة واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لإ وسئل) رضى اله 
عنه عن قول الارشاد ولاینحی ساب ق لاولى الا لذ كورة فلو کان الاولى نيا كميسى عليه السلام فبل 


قدمة أو حادثة وهل تبقى بعد انفصاها من | جسد 


النافلة والفائنة وهل يةرق 


این آنتفوته بغر عذ راملا 


پنجی 


( 


ينحی‌السابق لهام لا لر فاجاب )رض التهعنه بقوله ظاهراطلاقبم هنا انه لاينحى السابق للمسبوق 


ولونبیا لکنېم صرحوافباب الاطعمةبانه يلزم مالك طعام اضطرالبه بذله لنى مضطر اليه أبضا 
لان بقاء نفس النى اولى من بقاء نفس غبره فيحتمل قياس ذلك ذا فيقدم النى على غبره مطلةا 
وحتمل الفرقق بان فوات نفس النى لا خاف له ففيه مفسدة لابمكن تداركما لوقدم المالك عله 
واماتقدم السابق فلامفسدة فه واتاغا يته انه أوثر بفضيلة استحقاقم! بسبقه وهی‌القرب من الامام 
وهذه لاحتاج اللا الا غر النبى وأما النبى فېوغنی عنما اذلاحصل له بذلك الا مجر دقرب من‌الامام 
وهوبالنسبة لعلممقامه ليس فيه کبیر مر فلميفوت علي السابق لانه يتشرف بهدون النبى المسوق 
کاتقرر ولعل هذا اقرب والته سبحا نه وتعالىاعلم بالصواب لا وسئل ) رض اله عنه فیمن مات 
وعليەد بون لاقوام متفرةة فوضعوا تر كتەفىحاصل وخم القاض علا اء ولدهفقال هم مکنونی 
من الركةولاتعرفوا امال الامى وأوفکجيع الدیون‌الى اارمن الفلانى فكنره من ذلك وكتبوا 
عليه ادون فى ذمته عند القاضى على الوجه المذ كور ثم وضم بده على الت ركة فتصرف فيا 
فاءطام لاعل نسبة دیوتہم ثم هرب و يقت فلات من ديو نهم ومن الدیانین شخص کان 
غاثبا حبن‌ا موت وتمكين الولد من التر كة وموافقتېم على ماذ كروا واعطائه هم ماذ كر أبضا 
فېل بسری یع ما فعلوه على هذا الغائب و حرم من أخز ما بخص دينه من التر كة اوان 
كل مافعلوه باطل بالنسبة لصته فرجع بقدرها على من خصه شىءمن التركة من الغرماء املاأقتونا 
ماجورین ل فاجاب ) بقوله الذی نص عليه الشافعى والاتحاب ان وارث المت اذا سال غرماءه 
أن حتا لوا عليه ليصير الدين فذمته وتيرأ ذمة اليت جاز وعبارة الشافى رعنى اه عنه فى الام 
ان کان الدین پستاخره سال ای ولیه غرماءه ان حللوهوحتالوابهعلیه وأرضام منه فای وجه‌کان 
ی و ای اھ ا ی نے ع ےن و ا لے ا ای 
استشکاه انه ليس على قواعد الحوالة والضمان ثم أجاب بانه حتمل ان الشافمى والاحاب رأوا 
هذه الحو الة جائزة مبرأة ليت فالحال للحاجة والمصلحة اھ وهو جواب حسن واضح وهن م 
أعتمده غير واحد من التاخرين وف الخادم أن كلامم مصرح بان مذه الحوالة ءبرئة للذمة م 
رد عل من ازع فيه بانه اغتفر ذلك مصاحة . لأميت آی کامر عن الجموع [ذا تقرر ذلك عام مله 
ان الوارث المن كور لما سام فان يمكنوه من الث ركة وان لایعرفواالمال الا منه فاجابو ه الىذلك 
ورضوا بذمته برت ذمة المت فی‌الحال وصارت دیو ېم متعلقة بذمة الوارث ويازم من برأءةذمة 
المت من دیو بم أنفكاك الت ركة عن کو نا ص هو نة بدیو نیم ا صرح به الاصحاب فی اب‌الرهن 
و حينئذفلاحق لاغرماء الراضين بذمة الوارك فشیء من الترکة بل جمیعا باق عل رهنیته بدین 
الغائب فير جع عل كل من أخذ منا شیا به حى يستونی جمیع دینه انکان مساویا لہا أو ناقصاعنبا 
ولا حق ہم فی شیء منہا حتی بستوق جمیع دنه فان فرض آم لير ضوا بذمة الوارث فالتركة 
رهي نة حقوقم وحق الغائب فاذا اقتسموها فى غیبته رجع عل کل منم فیشا رکه بالحصة فیا 
| اخذه آنبقی والا فنی بدله فان آعسر بعضيم جعلكانهمعدوم وشارك غبره ثم أذا أيسر هذاا مسر 
طالبه کل منهم بالحصة ولو انتقات‌اعان الّر كة منم الى غیرم بیع ونحوه رجع على من‌انتقات 
اليه بالحصة الى ستحما بنسبة دینه لان تصرفم فی حصته من كل من الاعيان باطل وم وضع 
یدھم علیما بغیر حق غاصبون او کالغاصبین ها فان شاء رجع عليهم وان شاء رجع عل من 
رتبت يده عل ایدیم وكذلك يقال فى الحالة الاولىاذا يستحقوا شيا من الركة ووضعوا 
يدم عليما وابله سبحانه وتعالى أعل بالصواب (وسئٌل)رض انه عنه‌هل باز م الزو ج تکفین‌ز و جته 


وهل التحر م من حین 
صعود الر اومن حن 
شروعەنالخطبة (فاجاب) 
بانه حرم نيصل غير التحية 
ونقل الماوردى وغباره 
الاجماع علي الحرم 
ولاتنعقد ولو فاته بغير 
عذر لان الوقت يسيب 
ىليس لما و6الصلاة ` 
فىالاوقاتالمسة المكروهة 
ولنفصبلم هناك بان ذات 
السب غير المتاخروغبرها 
خلاف‌ماهنا بلاطلاقم 
ومنعم من‌الراتبة مع قيام 
سما قتینی انه لوټد کر 
هنا فرضا لایانی به وانه 
لو أن 4 ينعفد واعریر 
جاعة بالنافلة جرى عل 
الخاأبو التحر م من‌حبن 
جلوس الامام على المنر 
(سئل)اذاقيل بصحةاعادة 
الجعةحسث جاز ذا 
اف امات وف کلام 
الرافمى اشارة اليه هل 
بختص با ماموم کا فی به 
بعضمم معالا بان الخطبة 
الثانيةغبرمشروعة لمعيدها 
فالصلا ةا لمر تبةعلبما باطلة 
ملاو یکو نالامام عاد ته 
الخطبة والصلاة كصى 
زائدعلالاربعين(فاجاب) ` 
باه تسن اعادتپا خلافا 
لبعض المتاخرينولافرق 
فیا بين الماموم والامام 
أعادها فی بلدإو بلدآخر' 
اعادتپا سن له خطتہا 
توقفہا علیها فا علمل په 
بعنمم ممن وع (ستل) عن 


جامعمنفصل عنبلد اة ا 
وئلاثين ذراعافہل تصح 
جعة أهل ذلك اليلد فره 
آم لا(فاجاب) بانلا تصج 
جعة أهل ذلك .اللد فق 
ذلك ا جامع لانفصالعنه | 
إذالمافرمنه يترخص قبل | 
وصوله لل ال جامع المد كور| 
ففى الروضةوأصلبا فاما أ 
المي ضع الحارج عن البلد || 
انى إذا انتهى اله | 
الخار ج إلى السفرقصر فلا 
تجوز اقامة المعة فه اه أ 
وقال القاضى أو الطيب 
قا لصحا بنا لو بی أهلالبلدا 
Ee e‏ 
اقامة الجعة فه لانفصاله أ 
عن‌البنیان اھ ولافرق فعا 
ذ کر بین أن یی الجامع 
منفصلا عن اليلد وأن 
بطر أانفصاله ءالخ ر اب 
ما بینې) خلافا أفى به 
بعض المتاخرن من‌الصحةق 
الشتق الثانى حيث تال انه 
[ذاكانالبلدكر اوخرب إ| 
ماحوالیالمسجدل یز لح 1 
الو صلة عنه .جوز أقامة ا 
الحعة فيه ولو كان ينها | 
فراسخ ( سثل )عا اذا || 
م حرم با معةمن لا تنعقد به 
قل استبکال ”حرام 
الار بعين هلتصح أو لا 
(فاجاب) بانهتصح جعته 
ڳااقتضا ءاطلا الاصحاب 


ورجحە جاعةمن‌المتاخران 


أ 


| 


aes. aan E 


بحدمد كالكسوة لإ فاجاب ) بقوله أقى بعضبم بذاك و اعمده غرم و فط ات جوز اليبس 
ككفارة المين واعتمده ان کين والذى يتجه الاول لاعتبارم ذلك عال الحتاة ولس اللحظ هنا 


)% 


كالكفارة:لان العبرة فا ا ي رة وهنا ما کات تمه ال اة یدلیل وجوبا 
يڑها عله وان کانت غنيمة وعدم وجوما [ذا کانت تاشرة واه سحا نه وتعال اعام بالصواب 
(سئلت) فى الترمذى أنه على انه عليه وسلم قال من کتب هذا الدعاء وجعله بین‌صدر المت وكفنەی 
رقعة 1 نله عذاب القبر ولا رى متكرا ونكيزا وهو هذا لا اله إلااقه واه أ كر لا إله الا اله 
وحده لاشريك له لاله إلااته لهالملك وله الد لاإله إلاالقه ولا حول ولاقوة إلاباته الملى العظم 
قال بعضېم ومثلذلك مایکتب من التسيح ألذى قبل فه !نه مشېور الفضل والرکة من کته وجعله 
وین صدر المت وکفنه انال عذاب الةر ولا ناله منکر ونكر وله شرح عظم وهر (دعاء الاس 
سبحان‌من هوبا لجلال موحل و بالتوحد معروف وبالمعارف موصوف وبالصفةعل اسان کل‌قاثل . 
رب بالر بو بية للها قاهر و بالقېر للعام جبار وبا جروت عام حلم وبالحلم والعام رۇف ر حم 
سبحانه کا بةولونوسبحانه ام يقولون تسبیحا تخشع له السموات والارض ومن علي ومدق 
من حول عرشى اسمى اه وأنا أسرع الحاسبين وقال ابن يل إذاكتب هذا الدعاء وجعل مع 
لمعتف قرم وقاە ايله فتنة الةر وعذابه وهوهذا اللبم فاط ر السمو أت والارض عالمالغيب والشمادة 


|| انى عبد الىكف هذءالحياة الد نا ای أشہد أن لاإله إلا نت وحدكلاشريك لك وأن دا عبدك 


ورسؤلك وانك ان تکانی الى نفسی تقر بی من الشر وتباعدنی من الخبر وانی لاآثق إلا برحتك 
فاجەلەلی عنداك عدا تو تنیه وم القيامة انك لاتخلف الميعاد وقالأيضا م نكب هذالدعاء كفن 
اميت رفع اله عنه العذاب إلى يوم ينفخ فى الصور وهو هذا اللم انى أسألك باعالم السر باعظم 
الخطر باخالق البشر باموقع الظفر بامعروف الاثر ياذا الطول والمن يا كاشف الضر وامحن باإله 
الاولين والاخرين فرج عى همومی واکشف عى غمومى وصل اللہم على سيدا مد وسلم أه 
ماقاله ابی یل فېل ما نقله صحیح معتمد وهليفرق بين أنيكتب وعفظ عن الصديد ون لاعفظ 
عنه فاجبت )€ بقولى لیس ذلا بصحبحو لامعتمد فقدافالا مام ان‌الصلاح بانەلاچوزكتابة شىء 


من القرآن على الكةن صانة له عن صديد المونى ومثل ذلك الكتاب الذى يسمونه كتاب العبدة 


نبغ ان لاوز واقر ابن الصلاح على ذلك الائمة بعده ومو ظاهر المعى جدا فان القرآن وكل 
اسے معظم کا امه آواسم ی له جب اح ترا مه ونوقره وتعظبمه ولاش ك أن کتا بتو جەلەیکفن 
الميت فيه غابة الاهانة له إذلااهانة كالاها نة بالتنجيس ونحن نعل بالضرورةأن مافى كن الميتلابد 
وان بضسه رعض د مه أو صد يده أو غبرهمامن الاعيان النجسة الى جو فه فکان رم وضع ما کتب 
معظم فى كفن المت عا لاينبغى التوقف فيه وأما ماف الترمذىفيتوةف الاحتجاج بهعل 
وة سنده بل لو فرض صحة سنده يعمل به لان الائمة نصوا عل خلاف‌مقتضاه فیکون اعءرأضبم 
عنه انما هو لعلة فه كف وهو خالف هذه القاعدة المعلومة الى لانزاع فما وهى أن تنجيس اسم 
اه وحوه فه اهانة له وأهاثته عحرمة فيكون السبب الى ذلك عرما نعم انفرض أنذلك المكتوب 
جعل فى حل من القعر يث أمن عليه قينا أنه لاإيصيبه شىء من الصديدو نوهل يبعدالقول با لجواز 
حنئذ لانتفاء علة التحر م السابقة على أنه حينئذ لابحدى شيثًا لان الرط کا ذ كر عن الترمذى 
وغبره أن يوضع نى كفن الميت فوضعه خارج الكفن لايفيد شيئافالحاضل انه انوضعفالكفن 


ا 


! کان فه تسبب الى تنجیس اسم اينه تعالی وقد تقرر ونان وظہر حرمةذلاكوازوضع‌خار جالكفن 
صوبه بدليل م 7 إا إ زير شعالان ذلك الثواب الذى قبل فه مشروط بو ضعهفى الكفن‌فالصواب عد مكتابة ذلك وعد 
تلف الطى اوالسدواشا ا لواب قبل فه مشروط بوضعه نفالصواب عدم 3تابةذاك وعدم 

trata aaagiaanpgiaiamimam anori OOOO 
ooo 


a 8 ۰ ٠ إذالمالعدديغره قالاللقيى‎ 


) (۷) لعل ماقالهالقاضیأی ومن 
وضعه فى القبر مطلقا والقه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب(وسئل) أعاداته علا من ركاه عا أا تبعه منعدم الصحة مبى 
بذبح من العم وحمل مع ملح خلف الميت الى المقعرة ويتضدق به على الحفارين فقطو عما يعمل أأ على الوجه الذى قال انه 
توغ لىن تبيثة أكل واطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل بوم السابم كذلكوعا يىل أا القاس وهو أنه لاتعح 
بوم مام الشهر من اللكمك وبداربه على بيوت النساء اللاتى حضرن الجنازة ول بقصدوابذلك الإ أا المعةخلف الصبى والعبد 
و عادة أهل البلد حى ن س يفعل ذلكصار عقوتا عندهم خسی الا اون به وهل اذا 
قصدوا بذلك العادة والتصدقفى غبرالاخبرةأو جردالعادةماذا يكون المىك جوازاوغرهوهل يبوزع oS‏ 
ماصرف على أنصباء الورة عند قسمة التركة وان لإيرض به بعضموعن الميتعند أهلاليت الى 
مضی شهر من موته لان ذلك عندهم کالفرض ما حکمه (فاجاب) بقوله جیع مایفعل مما دکر 
ؤ.السؤال من البدع المذمومةلكن لاحرمة فيه‌الاان فعل شىء منه لنحو نائحة أورثاء ومن قصد 


ه‌روری قاغتةر فەمالا 
بغتفرفغيرهقلنا لأاضرورة 
الىاقامته فيا و أيضاتعظم 
المشقةعل من لاتنعقد به 
فى تكايفه معرفة تقدم 
احرام أربعين من أهل 
الكمالعلىاخرامه(سثل) 
عن امام جعةفارقه العدد 
بعدقيامه الى الثانبة م اقتدى 
به واحد اوا کشر ناوا 


يفعل شى ءمنه دفع ألسنة ا لجال وخوضممفعرضه بسبب التركبر جىأنيكتب له ثواب ذلك أخذا 
من آمره صل‌انته عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه وعلاوه بصون عرضه عن 
خوض الاس فيه لوانصرف عل غبر هذه الكفية ولاجوز أن يفعل شىءمن ذلك من‌التركة حيث 
کان فا حجور عله مطلقا أ وکانوا کلہم رشداء لکن :رض بعضم بل من فعله من مالهلمیرجع 
به على غبره ومن فعله من‌الترکة غرم حصة غبره ألذى م ياذن فه افناعحا وأذا كان ف المييت 
عند أهل المت تسلية م أوجبر و اطر هم ام کن به باس لانهمن الصلات امحمودة الى رفب 


الشارع فيا والكلام فىمبيت لايتسبب عنه مکروه ولا حرم والا أعطی حکم ماترتب عله اذ أ المعة وصلمعه هل يتما 
الوسائل حك المقاصد والته سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وسئل) فسح الله تعالى فى مدته عن أا جعة لادرا كه مم الامام 
قو لمم فى الجنائز بجعل قليل كافور لانه يشد البدن وقالوا بحعل على منافذ بدنه قطن للا يدخله أ ركعةاو ظمراوهل يفرق 
الهوام ماالحكمةنجيع ذلك وجيع بدن الميت وأجزائه صائرة الى الى (فاجاب) بان الجكمة أ بينالامامالاصلى والخليفة 


(فاجاب) بان بے المقتدی 
الظبر لعدم ادراك 


ذلك ماهو مقرر عند أهل السنةمن أن البدن ينعم بانواع العم كالروح وحيثا بى اتصل به 
الم وباتصال انع به يزيد سرور الروح وانبساطما فأن‌البدن بينه وبينماغايةالارتباط والمناسية 
جميع ماحصلله حصل لبا وعكسه فلذلك حافظو! علىطلب ابقائه لمزداد بذلك نعيمه فى البرزخ 


والنعيم فه مقصودآى مقصود واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وستل)رضى اله عنه عا آذا اأ الحتبرلان ار كمةالاو لی 

کان قبر رجل من أعحاب رسول انه صل ابته عليه وسلم وعلى القبر قبة وأراد رجل أن يكون ay‏ 

۳ و ا“ .“ ®“ ت 2 A ۰ ETT‏ وألا نه شتر ط. ف ودد 
ه جنه فضاق الموضع الا بنقض شي قل من الة.ة فر جو و له نقضه فان قلح نع فذاك وان قل 2 

قبره إحنبه فضاق الموضع الا بنقض شى“ قليل من‌القبةفہل يجوز e‏ ق قا 


لامع عل ان الشافمی رضی اه عنه قال رآیت الولاة مک یامرون ہدم مابی منما ولم ارالفقماء 
بعيبون ذلك عليهم (فاجاب)بقوله ان كا نت تلكالقبة مبنية فى مقبرة مسبلة وهى الى اعتاد اهل 
البلد الدفن فما فہى مستحقة الہدم فلكل أحد هدما وان كانت على ذلك القبر وحده ول کن 
فى مقار ة مسبلة لي جز لاحدهدمما ثل ماذكره السائل من الدفن بجانب القبر والله سبحانه و تعالى 
اعلم بالصو اب (وستل)رضی اه عنه عن المیث هل يسل فى قبره جالسااو راقدا (فاجاب) بقوله 
الذی فی البخاری انه ستل قاعدا وکذای‌ابن ماجه وفيه ان الصاح يحاس غير فزع والسىء بحاس 
فزعا واه سبحانه وتغالی اعلے بالصوآب( وسئل) نفع اله به اذا شثلالمت هل تلاس روحه الجثة 
کان فی الد تا (فاجاب) بقوله ورد فی حدیث البراء ڳاذ کره القرطبى انه تعاد اله رو حه ثم يسئل 
(وسثل) نفع ابته به أین تکون‌اار وح مقيمة بعد السؤال(فاجاب) بقوله ذكر ابن رجب أن الانياء 
صلوات اله وسلامه عليمم أجعين تكون أرو احم فى أعلى عليينو يۇ يده الهم الرفيق‌الاعلى وا كثر 
العلباء أن ارواج الشهداء فى الجنة فى أجو اف طيور خضر هما قناديل معاقة بالعرش تسڕ حف ریاض . 

سے 


بين الامام الاصلى وا لابفة 
(سئل) عا اذا ادرك 
امأءوم ركوع الامام فى 
ثانية الجعة هل يشترط 
SEI‏ 
أن بسلم اوو زل‌مفارقته 
بعدسجد تیما حتی لو بطات 
صلاخ‌امامه بعدذلك ل يضر ه_ 
(فاجاب)بانه جو زلەمفارقته 
بعد سجد 7 مأو قو ل بعضېم 


على الغالب ومتى بطلت 
صلاةالاماموھوزاندعى 
الاربعين م يۇر ف جمعة 
المأمومين ( ثل ) :عن 
قو لالدم‌پرى فاذااقىمت 
لاجوزالانصراف طلقا 
هل هذا التعمم ما 
( فاجاب ) بان عله حق 
المريضونحوهدونالمرأة. 
والعبد ونحوها فام إنما 
ر عم الخروج منبا 
(سئل ) عا اذا أحرم 
بالعة مانو نمنېمأربعون 
قاصمرون فا نفض الكاملون 
قبلر .كوعالاولىأو بعده 
م بلع'القاصرونن‌الصلاة 
فبل الجعة صحيحة أم لا 
(فاجاب)انېم ان بلغوا 
فباقبلانفضاض الكا ملين 
جحت ابعة والافلا تصح 
ا( ستل ) عااذا ایت 
الجعة فى أبنية القربة 
ؤامتدت الصفوف مينا 
وشالاووراءمعالاتدال 
المعتبر حى حرجت الى 
حارج القرية فہل تصح 
جعةالخار جين‌عن الا بذرة 
فى الجہات الثلاث تبعا 
لمن فى الابنية ا تفقبه 
الاذرعی‌والز رکشی وأفق 
بجع من المتاخر ين آملا. 
(قاجاب) انان کا 
الخارجون »كان لا يقصص 
فيه من سافر من تلمك البلدة 
صحت جعتېم وعلیه عمل 
ماتفقه‌الاذرعی والررکشی 


والافلایصح لکونم‌انی غر ! 


خطة أبنية أوطانہم 


(N) 


الجنة حیث شاءت کا فى مسل وغره وروى ابن المبارك عن كعب قال جنةا مأ وى جنة فما ط ر خضر 


“e. 


ترعى فيا أرواح الشداء على مارتق نهر يباب الجنة فى قبة خضراء خر ج عليهم رزقم من ال ية بكرة 
وعشيا قال ابن رجب ولعل هذا فى عوام الشيداء والذن هم فى القناديل تحت العرش خراصبم 
واهل هذا فى شهداء الأخرة كالغريق ووه وأما بقية المؤمنين فنص الثافعى رضى الله عنه على 
أن من لم يبلغ التكليف منم فى الجنة وعن ابن مسعود رضى اله عنه أن أرواح ولدان المؤمنين فى 
أجواف عصافر تسرح فى الجنة حيث شاءوا فتأوى الى قناديل معلقة بالعرش آخرجه ابن أي حاتم 
ويۇيده مانی مسلم ان له آی ابراه ولد النىصل انته عله وسلم لظرینیکملان‌رضاعهەن‌الجنةوأما 
أهل التكايف فقد اختلف فيم قد عا وحدياً قال أحمد أرواحہم فى الجنة قال روى عنه صلى الله 
عليه وسل نسمة اومن اذا مات طائر يعلق فى شجر الجنة حى يرجعه اه تعالى الى جسده حين بعثه 
وعن وهب أنبا فى دار يقال هما البيضاء فى الساء السابعة وعن مجاهد أنما تكون على القبور 
سبعة أبام من دوم دفن لاتفارقه قال وأما السلام على القبور فلايدلعلىاستقرار أرراحمعلىأفية 
قبورهم فانه يسلم على قبور الانياء والشمداء وأرو احم فىأععليين ولكن فامع ذلكاتصال سرع 
بالجسدولایعرف کدنه ذلكالااتهتعا لو بشدلذلك الاحاديث المرفوعة والموقوفةء ل الصحابة كى 
الدرداء وعبد اله بن عمر وأخرج ابن أ الدنيا عن مالك بلغنى أن الروح مر سلةتذهب‌حیٹ‌شاءت 
وعن عبد أيه بن مر وڪوه وجحمع‌هذه الاقوال ماذ کره الامام العارف ابن ترجانفی شر حآسماء 
الله الحسنى حيث قال والنفس مبرأة من باطن ماخلق منه الجسم وهى روح الجسم وأوجدبارك 
وتعالى الروح من باطن ما برأ منه النفسوهى للنفس منزلة النفس لاجسم والنفس حجابه والروح 
توصف بالحیاة وباحیاء الله عزوجل له و موه آی‌الر وح خودالاماشاء اه وم خودالارواح والجسم 
بو صف با موت حی ىء بالروح ومو نه مفارةةالروح إباه وإذافارق هذا العبدالرو حا الجسم صعد 


يحعل حقيقته النفسانية تعم السفل من قدره الى حيث شاء اله من الجو وحقيقته الروحانية تعمالعاو 
من الساء الدنيا الى السابعة فى سرور ونعيم ولذلك لقى رسول اه صلى انه عليه وسلم موسى قابا 
فی قبره صلی وابرادےم تحت الشجرة قبل صعوده الى الساء الدنيا ولةيمما فى السموات العلى قلك 
أرواحہما وهذه نفوسمما وأجسادهما فى قو رهما وإن كان شقيا لم يفتح له فبرمى من علو إلى 
الارض وهذا قول حسن من هذا الرجلالكبءريزو لبه ما للقرطى على ذلك من الاءراضات من 
جلتما حديث ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدتيا فسام عليه الاعرفه ورد عليه 
السلام فانه يدل على أن الروح على القر وكذلاك حديث الجريدتين والجوإب أخذا ما مر أن 
الذى فى القبر إنما هو حقيقته النفسانة المتصلة بالروح قال القرطى وقد قيل اما تزور قبورها كل 
جمعة على الدوام ولذلك سن زيارة القبور ليلة أجمعة وومما وبكرة السبتاه قال اىن رجبورجح 
ابیعبد البر أن أرواح الشداء فى الجنة وأرواح غبرهم فى أفبة الةبور تسرح حيثشاءت وقالت 
فرقة تجتمح الارواح موضع من الارض کا روی عن سعد بن المسیب عن عبد اله بى عمرقال ان 
أرو احا لمؤمنين تجتمم با جا ببةوأماأرواحالكفارفتجتمع بسبخة حضر موت يقال هابرهوت وعن !بن 


.اس ری اتەعنہما انرسول أيه صل اتەعلىه وسلم قال عض بقعة ى الارض واد عحضرموت 


يقال له برهوت فيه ارواح الكةار وفيه بثر ماء ری بالنبار سود کاله فیح بأوی .لينا الموامقال 
سفيان وسالنا الحضرميين فقالوا لايستطبع احد انببيت فهبالليل قال أبن قتيبة وذ كر الاصمعى 
عن رجل من اهل برهوڻ بعنی البلكد الذى فه هذا الشش. قال لحد الرائحة المنقنة الفظيعةجدا مم مكث 


حبنا 


(۹) 


a‏ جاب )بقو له ذ كرابن ر جبحدیثاخر جه 
العقيلى فيه آم يسمعون السلام ولا بستطيعون رده لإ وسئل ) فسح الله فى مدته عن المت u‏ 
| :انى جل اته:جلبه ارسلم و قال له ماتقول فى هذا الرجل و هتا أغارة الى انخضوز وقد عوت 
فى الوقت الواحد شلق كشر ويقال ذلك لكل واحد مهم فكيفب هذا لإ فأجاب ) بقول 
| قال الامام العارف إن أنى جرة. أن هذا الرجل المزاد به ذات الى صل اه عليه ولم ورؤيتا 
بالعين وف هذا دليل على عظم قدرة اه أذ الناس بموتون فى الزمان الفرد فی أقطار ألارضُ عل 
اختلا فا بعداوقر یا کلہم پراه N E a‏ 
اکر رۇيته صل اه علبه‌وسلم فالاقطار فى زمن واحد بصور مختلفة ودليله عقلا آم جعاوا 
ذاه الشريفة كالمرآة كل يرىفيه صورنه على ماھ فی عليه من جسن أو قبح والمرآة عل جاطها من 
الحسز ن تبتبدل والذى قاله المحققون من‌آلصو فة أن الامر فى عا الرزخ وال رة عل خلافعا) 
الدتا فيتخصر الانسان ف صورة واحدة الا الاولباء ا نقل غن قضيب البانوغيره آنه رؤى فى 
| صور مختلفةوالسر فىذلڭ أنزوحا نيهم غلبت عل جسانی م فجاز أن بظہر فی ورک شرةو ملو | 
| عليه قوله صلى اله عليه وشام لای بكر الصبدیق رضی اه عنه لما قال وهل بدخل أ حد من. : لاک 
الاو اب کلٻا قال نعي رجو أن تکون منم وقالوا ان الروح اذا كانت کلية کر وح نينا صل 
۰ ته عليه وسم ر تظہر فی سبعين الف صورة اه وم أحابكشف واطلاع فيستام م م ماقالوه 
| وسل فسح امه فى مدته هل عذاب القبز على الروح والجسدأم عل أحدصا ل فاجاب) بقوله 
ذهب أهل السنة. الى أن الله حى المكاف فى قبره وبجعل له من العقل مثل ماعاش عليه ليعقل 
مایښثل عنه :و جیب غنه وما يقم به‌ما آتاه من ربا وباآعد لغ قره من كرامة وهوأن وذا 
نطقت الاتجبار والاصح أن العذاب على الروح والجسد لا وسئل € أعاد اه علينا من برکاته هل 
يغرس الرنحان ونحوء على منزل القير أوقافية اللحد ل فأجاب بقوله استنط العلباءٌ ء می غرس 
أ الجر دتین عل الق غرس الاشجار والرياحين على القبر وم بینوا کیفیته لکن فی الصحبح أنه 
SS‏ حل من م حر جبدین !جي فی 
ننه أنه صلى اله عليه وسلم وضع الجريدة علىالقر عند رأس‌اليت لا وسثل) نفع الله به کف 
بدری المیت بوصول الثوابله وهل الاتفع الصدقة اوالقراءة او تسبل الام 2 ¥افاجاب) 
بقو له المشور من مذهبنا عدم وصول القر أءة إلى المت الا أن قرىء على الق او بعیدا عنه بنيته 
ودعا. عقبا وكيفية الوصو للم يثبت فا شيء لکن ذ کرالقرطی منامات تدل عل وصول نور وغیره 
والتفاضل بين الصدقة والقناءة على القول بوضوها الم شيت فيه شىء أبضا ویلب أن تكون 
الصدقة أفضل اذ لاخلاف فى وصوطا تخلاف القرأءة والافضل منبا/مادعت الحاجة اليه فى المحل 
المتصدق فيه | كشروتارة يكون الماء وتارة يكون لحز وتارة يكون غير هما إو سشل ) فسح انه تمالى 
فیمدته عا إذا تقلا جسد من‌القر هل تنتقل معه اروج وهل‌الاول تراب‌المتا والثای ل فاجاب ) 


أ ا نوقت لإ وسثل) ا فع انه به عما ذا دفت الرقبة فى مكان أوالجثة فى آخر فأتن تکكون الروح 
| وفاجاب) عولد م لم فر افه شیا ولکن ان قانا ف ال جثة فظاهر وعلى القعر فبىمتعلقة بحميع الد 
' وان تفرقت أجزاؤه م رأيت بعض الحققينأفى بذلك فقال الروح وانلم تكن داخلة جسدالميت 

٠‏ لکن ها به وبکل جز منه اتضال مستمر فاذا فرتق بن الجسد والرأس اتصات الروحج بکل منہا 


۲-٣ [‏ الفتاوی الكرئ ‏ اف ] 


1 بقوله تقل ممه لانیا تابعة له لاللقیر وزالانی ل بر فیه شیا ولا بعد ان کلا ترابه لکن الاول كان 


میا اق ار ان شیامن جا الکقار ق مات ری آن تان رایت به ل وستل € رشي | فماقله( نشل) هل يلرم 


البو س الاستئذ ان الچمعة 
رفاجاب)ناً نه لایلز مهالا 
اذاغلب عل ظنه اجا بتهالیه 
(سئل) عنر جل ساکن 
بزوجة ق مصر مثلا 
وبزوچة ف الخانكاه 
مثلا. و زه زراعة ونما 
والحالانهمقم بالزراعة 
غالټ J‏ بار يبحت عند 
کل و ليلة فى غالب 
الإجوال هل يصدق عله 
أنه متوطن ف ماحى عر م 
علي يفره :بوم المع بعد 
الفجر کان تفوت 2 
الا لحوف ضرر أو لا 
بصندق علبه‌التو طن ( فأ جاب) 
بانة صد قعايە آنه متو طن 
فی کل منہما' فیدر تب عله 
ا د 0 ) ستل )هل اد اد 
جم من تصح منه انل 
حضزهاأو من حضرهافةط 
وهل یک حصولهن عض 
الاوقات أولا ید هله فی 
جیمبار فأجاب) بان المر اد 
عسراچماع حاضرماولا 
نك مله ٤‏ ضلا“ 1 ى کل 
الاوقات فاو جذ فەمتپا 
جاز التعدد " ف عحسب 
الحاجة و مالافلا (سثل) 
1 عن" التشنيك“ الاخر 
وجاوسه‌والصلاةغلاى 
صل الله علته و سل نه 
والستلام هل ذلاف می 
مى ال رة الى قبا 
مذ ک کک 
ذوات العدد و أقل. 'الوتر 
حى لاتم تاكال ركعة الإ 


بالىلام )ا ادعاه عم 
و بىعليهعدم حصول اجنعة 
لمن أدرك رکرع الانية مع 
الامام 2 فارقه بعد 
سجدتیہا مسدلا بقول 
الامام الشافعی ریات 
عنه فی مختصر المزلى أقل 
ماجزیء من عمل الصلاة 
أن عر م ويقرأام القرآن 
بیتدیء E‏ أيه الر حن 
ار حم أن أحسنہا وین کح 
خی ا ویرفع ہی 
بعتدل قاثا ویسجد حی 
بطمثنساجدا عل الجببة 
م یر فع‌حی بعتدل جا اا 
م یسجدالاخر ی کاو صفت 
ميقو م حی يفعل ذلك 
کل رکمةو جاسفالر ابعة 
ويد ہد ويصلى على النى 
صل ايتهعلیه سلو پسلم 
وتسليمه يقو لالنلام عل 
واذافعل ذلك أجزأً يە صلاته 
وبقولهأبضاوا جلسةالثانة 
من‌الصبممكا لجلسة الر ابعة 
من غبرهاو بقول.البغوی 
فشر حالسنةأركانالصلاة 
سبعةعشرف‌الركمة الاولى 
الة فى أوطما والتكيرة 
الاولى والقيامالىأنقال 
وف الركعة الثانية أربعة 
عشر وکنا هذه الاركان 
سو ی اة وال رة وف 
الجاوس للتشہد الد 
ار ار ناق ا 
التشد والصلاة على النى 
وبل واد ليمة الاولى 
فک ا 
رکعتین فبا ١‏ بعة 


ی ذات 


د۵ 
ولو فرض تعدد تفربق أعضاء المت . فكذلاك 5 سئل) نفع اله به عن الملكين اللذين يجلسان 
على[القبر يستغفران للبيت هل ها الكاتبان أو السائق والشبيد و بقوله ذ كر القرطى 
فی تفسہر وجاءت کل نفس حدیٹا طویلا أخرجه أبو نعم وهو يدل على أن الكاتبين ها السائق 
والشبيد وهما اللذان يجحلسان على القبر الاستغةار الى بوم القيامة ر وسل € قح له نی 
مدته هل اعادة الاجساد تكون عل صفتبا الاولى حى فى العشر أو .لا فتكون العينان فى ألزأس 
و حشرون جردا مردا کا ورد لا فأجاب) بقوله ذ کر القرطی فى تقسنار واستمع وم ناد المنادى 
وال لیمی ماله تعلو تى ما نحن فيه وى تذكرته ‘حديث حشر الاس يوم القيامة حفاة عراة غرلا أى 
غبر مختو نین مایدل عل آم حشرون ا أجرائم الی‌کانت فیالد نا من لحم ودم | وعظم وشعر 
وهذا e‏ نفل اة وخينئذ فالتخير انما بكون عند دخول الجنة وكون العينبن 
فى الرأً س قال بعضمم لم نر أحدا من‌ا مسرن ولامن العلباء بعد الكشف قال به الكن قال شيخ 
الاسلام أن حجر أنه ورد ومع ذلك فظاهر جوا به صل الله عله وسلم لاستعظامأم الم منين كشف 
العورات بان لکل منبم بومئ شأنیغنیه آ-هافالوجهوفټذ کر اقرلی حدیت له ان تنشق علہم 
الارض شبابا اء ثلاث وثلاين سنة لإ وسئل ) تفع التهبه هل يعرف الناس بعضيم بعضا فیا حشر 
لإفأجاب) بقوله نعم فىمواطن منبا أرباب الحقو يدل عله أحاديث المحيحين و منمااذا كان 
الرجل رأسا فا لبر بدعواليه وبامر به يدع باسمه حتى اذا نعايقال له انطلق الىأععابك فبشرهم 
واخارهم أن لكل انسان منم مثل هذا وكذا اذا كان رأسا فى الشر ومنبا فى موطن الدفاعة فقد 
اخرج الطحاوى انه صلى اله عليه وسلم قال اذا كان بوم القيامة جع الله تعالى اهل الجنة صفوفا 
واهل النارصفوفا فينظر الرجل من صفوف اهل النار ال الرجل من صفوف اهل اة فقول له 
يافلان اتذ كر يوم اصطنعتكمعروفا فيقول اللبمهذااصطنعلىف‌الدنبامعروفا فيقا للهخذيده وادخله ' 
الجنة لإ وسئل) رضى اله عنه هل ميت انه العصاة من‌هذه الامة اذادخاواالنار اماتة حقبقة وما معنى 
لانذوقون فاا موت لإفأجاب) بقوله رویمسلم حدیثا طو يلا فیه‌التصرځ بام مو نون ثم حملون 
ضبائر فیبٹون عل باب الجنة الحديث قال اللووى والاماتة حقبقية م يخرجون مون قد صاروا | 
غا فیحملون ضبائر كاتحمل الامتعة ثم يلقون a CS‏ أن المراد 
ss a CEN‏ الام واختار مامر وكلام القرطى بقتضی امم من‌جين يدخلو نما | 
ونون ؤضبائر ب تح المعجمة جع ضبارة بکسرهاوهی الماعةوالضمیر ف‌فیبانیالا يةراجع الى الجن 
والاسشناء فيا منقطع اذامو تة الاولى فى الدنيا اوالا ععنی بعد او سوی لآوستل) رضی اه عنه | 
عن‌قو شم یکره اللغط فى الجنازة فمل تنتبى الكراهة' اذا ای الاتصراف عن المقبرة 2 تقد ۱ 
با ذامالميت فى العش اذالجنازة اسم للبیت فی النعش لا فأجاب )بقو تمل او قال تفتوی بام طم | 
القن وان يقال بتد الاحد فقط وهذاهو الاقرب وافا الاح الان المد كوران فى السؤال فعیدان | 
جاو د الاول بانه‌یلرم عله يه كراهة اللغط فىالمقبر ةوان ل نمع جنازةوليقولوا به وانكانلذلك 
وجه الان بان من‌الواضح الین انلس المراد بالجنازة فىمثلهذاالموضع ماذ کر فىالسۇالوان 
کان‌هذا هو اصل وضحہا انف يتخيل ذلك مع تعببرهم بقی فى قوطحم فى الجنازة وان المراد با 
الجاعة التابعون هما اوتكون فى السببية اییکره اللغط بسب الجنازة عل تا بعپا و حبذ فادام 
يصدق عليه انه تابعېا کرەله ومالا فلا ومعاوم ما قالوه فی‌حصول القیراطین ان تنعتپا تنقطع بسد 
اللحد وان لم يطم القبر بدلیل انه لو رجح حینئذ جصل له تام القير اطین فا تضح ذلك مارجحتەمن 


ت می ت چ ھی موک ی تی ت ت ت ا ی ےھ و ج رھ چ ےووہ ی ج رک وی چ تیآ رنت 


راون ركنارۋالفر ب أ سد اللحد ا الله تعال نىمدته عن‌امرأًة أو صت تتکفن نماما | 


(1) _ مانيةوأربموئوۇدوات 
امهب الشافعى وبقول 
الشيخ تق‌الدرن بن دقيق 
الميد ف ثرح العمدةنی اب 
بلةظ الراوی من رى أن 
السلام ليس من الاقم 
حیث انه‌قال فصل بهم ار كة 
اتی 'بقیت ښعلیم مصلین 
معه‌ما سی ركعةثم أي 


: فل سقط عن الزوج ولو كفنا الوصى من ءال هل يرجم فاجاب ) بقوله أن ماتت غبرناشزة 
٠‏ والزوج موسر کان ايصاؤها نة تجپزها من ما ها وصية لوارث فلا تنفذالا إن أجاز بقبة الورثة 
وشرط رجوح الوص اذن القاضی ان تيسر والا فاشماد عدلين أنه أنفق بئية الرجوع لإ وسئل ) 
رضی اله عنه ا صووته امیت قد بلطخ دنه أو بعض کفنه بزعفران فېل يجوز أولا لإافاجاب) 
بقوله فى الحديث الصحيح النبى عن الترعفر للرجال وفى شرح البخارى لان الماقن وغبره أن 
| الشافمي وأا حنيقة رضى اله عنم»ا قالا لا يجوز ذلك للرجال وأجازه مالك رضى الله عنه وغره 
| فی الشاب دون البدن اھ وهو صریح فی أن مذهب ال افمی رضى الله عنه رم ذلك 
لكن قضية قوم بكره المخلوق اللرجال وهو طيب مخلوط بزعفران وغبره عدم التحرمم الا أن 
حمل هذا على ما إذا استباك الزعفران حيث صار لایظېر له آثر سوس على أن الماد بالخاوق 
هو تلطيخ قليل من البدن أو الثوب وحينئذ فلا مثافاة أصلا ويؤخذ من كراهة الخلوق أن تلطبخ 


می ن 


TS 
u o 
م ا وزر جما غائب موسر فبل برجم الورنة عله بالكفن ل فاجاب بقوله قال الجلال اتج || الساوم راان‎ 
لایستقر فی ذمته وهو صریح ف آم لا رجعون عليه قال وظبر لى أن الكفن امتاع لاتمليك لان الركةالاأظاهر ضيف‎ 
التمليك بعد الموت لابمكن وتك الورثة لاحب فتعين الامتاع اه فان قلنا امتاع اتضح' ما ذكره وأقوىمنەالدلالةمادل‎ 


لانه موتا لم بترتب‌علیه فی ذمته شىء وان قلنا تملك رجعوا عله بقیمتهلاما ملکتهوقیمته موت 
والاوجه ما ذ کره من أنه امتاع ثم رأیت الرمی أقى فيمن أوصت بأن تېز من مالحا بأنبا ان 
قالت أوصيت باسقاط ذلك عنالزوج کان وصيةلوارث أواجعلوا تجبیزى من مالى صرف علببامن 
ما ها وييقى المكفن ومۇ نة الأجهز فى ذمة الزوج لان ما لجا قد يكون أحل من مال الزوج ويقى 


علىأن السلا من الصلاة 
والعمل «ناقوۍ «الدلبلین 
مثعين و بقو لا ملالا محل 


— م 


فج فشر حالمنباج شعا لقضية 
ما علیه فی ذمته کا لوکان ها دبن فوصت بأن تسكفن من ماطما الا لايكون ذلك اسقاطا لشی. ر 1 
من ادن قال فان قيل هذا وجب على الزوج بالموت مخلاف‌الدین فاته وجب من قبل‌قلنا وال كفن من أدرك رکرع الانة 
واجب من قبل الموت لان مأخذه وجوب الكسوة قىخال الحياة وهمذا لو ماتتوهىناشزة سقط || أورك إبيمةالم عناق 


ابحاب الكفن فعلبتا أن وجو به متقدم كالدن اه وكلامهصر فى مخالفة ال جلال البلقيىوأنالورة 
رجعون عليه وآن الكفن ليك لاامتاع وقد رجح الاذرعی مارجحه الجلال وقاسه عل مالو کان 
معسرا وکفنت من ماما أو غبره فانه لایبقی دينا عليه جزما والاوجه آنا حبك .أوصت بأنا 
تجبز من ماطما كانت وصية لوارث سواء أطلقت أو عينت نوعا منه وآنبا حيث كفنت من مالا 
او غبره ل برجم به على الزوح وان كان المستيد بذلك انا فعله على ظن صحة الوصية لإ وسئل ) 
| فسح اله فی مدته ما صورتهاذا كان آلزوج معسرا وجبت مؤ نةالتجمبز فى مال الزوجة كيف يتصور 
اعسمارم مع فر ض مال اللزوجة فانه يرث منها حصة يصب | مو سرا لإافاجاب ) بقوله لاشك أنه 
لایرث أی. يستقر ,أرثه الابعد انقضاء ما تعلق بعين الثركة وما تعلق بعينها مؤن التجبيز فى 
مقدمة علىارثه با معنى انکور فېوحال و جوبا موصوف بالاعسار الى .الان وسل ) رضی الہ 
| عنه اذا أوصى الميتأن يصلیعلیه‌ ر جل فہل يقدم على‌الاولياء ولا ¥ فاجاب ) بقولەأفتی بعض 
|| علا اليمن بأنه لايتقدم علييم لان الحق طم فلا تنفد وصيته للكن الارلى لبم اذا كان أصلح أن 
أ يقدموه لا وسئل ) فسح اله فى مدته‌هل اذاجعل مكان‌للدفض‌فوق الارض وأحكم مث انه منع 
|| الرائخة "والسيع ووضع فيه شخص فبل يكفى الدفن أو يلرم أن نفتحه قبل أن يبل فيحفر له فه 
أ ايداف فيه أو يتمد قول البځوی بالا کتفاء بالدفن فه لإا فاجاب )بقوله‌النی فی الروضة واعتمده | 
|| لامأغرونآنه لایکفی الدفن فيبافيجب أن فر لله قبل بلاثه حفرة ”نع الرابحة والسبع ويدفن 


ee 
SE ia 


الجر ركغره من ادركمع 
الامام ركعة حبث قال 
مقنید الهو استمرالیآن يتلم 
ويقول‌صاحب‌الضو ابط 
الفقبية .الصلاة عبادة 
هركة من تكهر وة 
مقرو نةبكلمةو قبام بفاتحته 


ف رکوع فاعتدال. فس جو د 
فقجود فسجود. لاؤس 
قشمد فصلاةعلي النى 
می اتج رلم 
بشزو که بطماًنینتبا وعلېر 
من“ حدث ال أنقال ف 
كەی فرض بقدرةاو أن 


صلا 


الصبح: رکنثان 
اللا فز للخائت جرا 


بترا غل آن صنلاة | 


المغرب ثلاث كذلكوعل . 
م بافپزوالمز 
آذ أنأقل الوتر 
ركمةوالنظر الصحيخ بيد . 
أن اكوم عليه بار كعات 
هوا ماصدقات فلا کون 
اكوم علبه وهوااصلوات 
آعم :من المحكوم به 
وھوالرکماتو ما ذ 
السك اسشیاطا له من 
فرقذ ذز کرة فقول اناج 
ا وهف الإمتح 
و أو ليس‌ماذكرمن فسمی 
الركمة المذ كورة کا دل 
لته ک ھ 
اسوق اة أب 
نة كۇزةأنيقارق إمامه 
قبل سلامه بعد نمام سجدتی 
فته کا :رح .4 بعضم 
ودل عله . البعض 
حى الاج ( فأجات) 
بانه ليس التشد الاخير 
جاو سه و الصللاة عل انى 


صلی اتد عله وستام ف | على الكزاهة وتارة عمل على الحرمة وهو ما لو :كتب القرآن أو اس) معظا دون غيرهما وان 


وااسلام من مسھی اركمة 


المسبوق المذ كورة لان ' 
ماد رگول صلاتەفكف 
بتخیل آنا من مسنې 
ركمتة الأول من الجعة . 
ولیس جیع مااستدلبه 
القاثل انمامنما مانخالف 
ماقلنەوأماماذ کر الال 
:لحل فا نما هوتو طئة لقؤلى | 
لصنق فصل بعذ سلام : 
للا مام رکو قد خرچ کل , 


09 ا 
| فیپ وما اقتضاه کلام ابتوی با صاقف ذال ضعیف ل وستل ) رضی اق e‏ امت اکتا 
تعلى.القبور هل تعم اد لته والقرآن وام اليك وغير ذلك أو تصن شيا من ذلك يئوه ما فنه 
3 فأجاب € بقوله لتق الاععاب كراهة الكتابة غل القن لوزود النہى عن ذلك ر اتی 
a‏ الحا کم النیسابوری امحدث بان العمل ليس عليه فان أئمة 
المنليين من الشرق إلى الغرب مکتوب عل قور م وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف زضى ات | 


اعئېم وما اعترض به انا يتجه أن لو فعله أئمة عصر كليم أو علبوّه ولم ب روه وی انكار أعظم 


من تصريح أصفابنا الكزاهة مستدلين بالحديك هذا وبحث السبكى والاذرعى تقييد ذلك بالقدر 


الزائد عا محصل به الاعلام , بالمت وغبازة السكى وسأتى قريا أن وضع شىء يعرف به الةنر | 
مستحب اذا كانت الكتابة E‏ فینبقى أن لاتكره إذا كتب بقدر الحاجة الى الاعلام وعبارة 


آلاذرعى وأماالكتابة و سوا ء کان المكتوب اس امیت عل لوح. عند رأسه أو غاره هکذا 1“ 


أطلقوه والقياس الظاهر حرم كتابة القرآن سواء ذلك ج نةا فة من تعریضه للاذی | 
بالدوس والنجاسة والتلويث بصددد الموتى عند تكر أر الشر ف المقبرة المنبلة وآما. غره من | 
انظم وال فيحتمل الكراهة والتحرم لنهى وأما كتابة ا الميت فقد قالوا اوضع :امرف 
القبوّر مُستحب فاذا کان ذلاك طريقا فى ذلك فمظېر استحبابه بقدر الحاجة الى الاعلام بلا كراهة 
ولاسا قبور الاولياء رالضالخن فالما لا تعٍف الا بذلك عند تطاول السنين ثم ذ كر مامر عن 
الحا وقال عقبة فان أراد کتاة آم المت للتعريف فظاهر وحمل اہی على ماقصد به المباماة | 
ازالربنه والصفات" الكاذية أوكتابة القرآن و غر ذلك أ وفاحثه السکی من عدم الكراهة نى 
دكتابة. انم اميت لتغريف والاذرعى ماستبا ہا ظاچران تعذر میازه ہ الابہالو کان عا أ وصالما 
شى من طول الننين اندزاس قبره والجهل به لول يكب اسمه عل قمرة وحمل آلنهى على غاد | 
ذلك لانه جوز أنيستبظ من ‌التص معني عخصصه وهو هنا الحاجة الالتمياز فو بالقياس على ندب , 
اوضع شیء بعر بالق بل هو دال فة ا ال فاد غا لال أو الصالح ىكار لار خم عليه 
واعود برکته غلم من زاره وما ذ کره الاذرعى من بحرم كتأبة القرآن قريب وان كان الدوس 
والنجاسة غبر فقون لانہما وان لم کون ققين فن الحال ها حققان فى الاستقبال قتضى العادة 
المطردة من نبش تلك المقرة واندراس هذا القں و بلحقبالقرآن ذلك کل ا معظم تخلافغره | 
من‌النظم والثثر فانه‌مکروه لا حرام وان تردد فه وقوله وحمل النپی الخ قد شد ات آل تارة حملي 
قصد المباهاة والزينة 


لا وسئل ری لته عنه عن كتابة العمد على الكفن وهو لاله الاالنه واله . 


| كر لاالمالاانته وحده لأشريك له لاماك وله المد لاله الا اه ولاحول ولاقوة الا با العلى . 


امم ويل آنه اللمفاطر السموات'والارض؛ الم الدب الاد الرحمن الرحم انى أعبد اليك 
ىهذة الحياة الدنياً أنىأشمد انك أنتة أبن لا اله الأأنخ وحااك. الأشريك الك 9 مدا بدك | 
ورسنولك صلی اله عليه وسل فلا تنکای الى تفن فائك ان تكلى اك انى رين م افر ' 

وعدن من الخ وتالا آثیالابر خوك فاجغل ل خېداعندك تواقنىه يومالقيامة انك لا تلفت ا معاد 
اھ يجوز ر ولذاك ال 2L‏ م تقل 2 عن ا 
| الک e‏ ا ا 2 ا ولعلا م 8 e‏ اوفه ا 


نظر وقد قى ان الصلاح. اه لايجوز. ET‏ جو چا خرفازین | 


e امج‎ ۷( 

4 دل ماذ‎ ST 

ضد د المیث وسلان مافنه وقياسەعلى ما فى نعم الصدقة قة نوع لان القصد ثم العينز لاابرك وهنا اا ز ضا 

القصد البرك فالاناء المعظمة باقية على حالمبا فلا يجوز تغريضما التجاسة والقول بأته قيل يطلب الغة قال 'الشافعى ومن 
اله الخ مردودلآن مث ذلك لاعتجبه وانما كانت تظيز الحجة لوصح عن النى صلى ابته عليه و سلم 


أدزك ركمةمن امع ة ن 
طلبٍ ذلك ولي سكذاكت لإوسثل) فسح الله فی مدته عنأقل الكفن الشرعى المجزىء ماهو وماهو لار کمةاعری را جرا 
الافضل وماّالرائد عل الافضل وهل حرم الاسراف فيه وکف کون وهل الفقبر والغیفيه‌سواء إلية واذراكالركةبان 

وهل جوز دفن اين فى قير واحذ لغير ضرورة واذا قلنم لا فېل هذه الفساقی أو تی تعمل ویدفن . يدرك الرجلقبلانيرفع 
فيا الأقارب قبل ابل جائرة ويحزى. الدق فيا آم لا وما هى الترورة الجوزة بح التت ف قب || رأسه مناز كرح فر ف 
وهل اذا حفر قەر ووجد فر۔ه عظم هل يجوز فیهالدفن أم لا لإفاجاب) بقوله أقل. الک ت و .وقال أيضا فن 
يست جميع اليدن فان اقتصر على سار العورة وهى مابين سرة الرخل وركته وغبر وجه الرأة ادركمنہم معالامام ركىة 


وکفيا ولو أمة لزوآل الرق نامت أجزأً من حیث سقوط الحرج عن الامة وان أ الورثة بنقضل 
ات آذ حقه ستر کل بد نهحیث خلف مالا ولم نوص بترك الزاندة علىالعورة هذا هوالمعتمد 
من اضطراب طویل لایلیق ذکره ذا امحل و زىء الكفن من آي وع کان لکن 2 . الحرير 
ا وکذا معصفر عل ا لاف فيه حيث كان هناك غره ,على الذ کر ابال العاقل 

| خلافا للأذرعىومثله لشتني نمم المتجه ك قاله الاستوى وغبره وصنرحبه الجر عجان أنه لامجو العاين 
م وجودغره. ولو شيشا وان جأزذلك الى فى الصلاة افيه من الازدرأء بالميت ولابجزىء أضا 


سد تین اضاف السا 
اخرىوكانتلەجمعةوقال 
١‏ بضانی صلا ةالخوف ولو 


:فرقم أر بع“ فرق : فصتلى 
بفزقة ر كعة. و لبت قا 


واتموا ثم بفرقة رکفقو نت 


ll 
لاله أواټ وكوت القانف ومتىأو بةرللمزاة للمرأة والخنىخمسة ازاز م فرص م عار م لی اركعةوثبت.جالنناو نموا‎ | 
لاوز الزباذة عل وب کک بدن ان كفن من ینت المال او مما وقف عل ألا کفان کا کان فەقولان الخوذ کر‎ 
آي ابن الصلاخ وعتمل أن يلخق به ماوقب على تجهزا موي وحتمل خلافه لآن التجهز يشتمل اضعا به ملهو قال نضاو اذا‎ | 
الواجب واأشدرب وإلاقرب الك وان التجرز لابنصرف لاال هاجب من اللكفن والدفن ا الطائفة .الا نة معه‎ 
ا رما او کان یادن عرق ول رن الفرخ اران غل اتوب ولایسہ دشا ا پس || رکے ارارزیر زز ر‎ 


کل البدن وان کان له المح هن المستحب لتا كد أمر هذا آی بالاختلاف فی ۇجوبە وعل تسام هذه 
العلة فيۇخذ متا خصيص وم قوم له انع من الاستحي بغير ما اختلف ف وچو نه زاين 
لرارث ال من الثلائة ولو اتفقالورثة اعللوب أو قال بعضہم كفن بلالة و بعضم بثوب ول 
بوص ا لیت به فما كفن يلاه له .والزادة على الثلاثة فى الر جال خلاف الاولى وعلى الخسسة فه أ 


معه لتشېده أو تقوم للا تام 
الخ وقال النووى اذا 
صلى مع الامام ركمة من 


ألبعة فأرقه بعذز أو 

رأة | مكزو هة لاله سرف ذا اله الإصغا وهوالذقب وان قال نى اأجموع ولوقي تحر ما | بغروؤقلنالاتیطل صلانه 

| ا خد وبه قال ابن يونس قال الاذرعی ته الاص ج المختاروحث ف فلا جواز الزبادة على الثلالة المغارقة اتبا جمعة کا لو 
أو الكمسة: فنبغن نيقي ا اق" عن الوزن فى المخالاة فيه وتا تقزر يغام آن المذهب أن :أحذث : الامام أ وهذا 
الاسراف فالكفن مکرواه لارام ولذلك قالواتکر ةالمغالاةفه وکفين المرأة أىوتحوها بالخریر | 'لاخلاف فيه قال أيضا 

| ون للاذرغی لانذلت شرف لايق الال قال الاذرعی والظاهر آنه لو کان الوارٹ محجوراآ عله ,| قال إصاخب‌العدة ومع 
أوغائا او کانالمیت مفلا حرمت المعالاة فيه هن الترة ١‏ ه ويجرى ما قال امنا لحر مة فى الصور || ف الظبز قشد يعدا لک 


آلثلاث ق تكفين المراة وحوها باحر وقد علم ما ذکرنة جاب قول السائل كق کون | ار أيعة : ثم فام قبل السلام 
| الكة. ن فان راد J‏ سوال ڪن صفته فا[ ةة آن ۆن اض و قال اغى ' ولۆوب القن وشرعفال عضر الخ وقال 
ازل من نره قالاق الر عة يمير ف لكان اشام حال النبك كفنا لمو سز من تجادالیاب أيضا قال الارهرئ وکل 
المتوسط من أو سطپا والمعستر مق خشنما له واعباز ھاذ کو من الاحونال اللاثة سنة بقالغنی 


كۆمة لھا ال روع 
[ اتير بارا الکن الا كمل تراما ف قل مايجزئ: lL‏ اولاعرة باسراة وتقتیر ا 


کلپا فی رة فتبت بذاك )۱٤(‏ 1 
ن : اسب 

ان || قبل موتهنعم إن کان عليه درن مستغرت اعتبر تفتبره على الاو جه آخذا ما قالوه فى الغاس والغدق || 
نہ ہے اہ تر | واحتیج الله بان کنر الموتی وعسر الافراد فعل وان لم حتج اله ندب ترکه کا ف‌الروضة وأصلبا 


الامامنىركوعثانةا ىة | 2 : ld‏ 
٠‏ ا وقال الما وردى يكره والسرخسى عرم قال السبكى والاصح الكراهة أو فى الاستحباب وأما 


السجدتين؛ فاړقه بعذرأو الحرمة فلا دلیل علا وأما جع رأة ورجل ف وأحد فلا جوز الا اناشقدت الحاجة 
غوره‌و طم الیهار کةاعرى || اشندادا حثيثا كان لم بوجد أولم يتمكن إلا من دلك أو,كان بينبا عرمية أو زوجية أو أحدها 


ګت جعته ڳا جزم به 
الاسنوى وغبره وأما 
ما استنبطه السبکی بقوله 
ومن هذا الفرق تستفيد 


الركعة الثائة الى بعد 


صغرالم يبلغ حد الشموة والختى مع الاثى أو غبره كالانى مع الذ كر وحيث جع متحدى النوع 
أو مختلفيه جعل پینې) حاجز تراب او نوه وهو مندوب على الا وجه وفاقاللاذرعى وګتمل وجوه 
ان تعدى مع متحدى النوع لغبرضرو رقوأما الدفن ف الفساقى فالكلام عليه يستدعى الكلام على 
أقل القبر وهو حفرة نع الرائحة والح قال الرافعى والغرضمنذ كره) أن كانا متلازمين بيان 
فائدة ألدفن والا فيان وجوب رعایت| ولا یکفی احدھیا آھ قال غره وظاهر انہماغر متلاز مین 
وهو كذلكوعليه فالفساقى الى لاتكم الرائحة وتنم المع لاإيكفى الدفن فيباو من ثم قال السبكى 


السجودو أحدثالامامنى e‏ 8 ل“ e 2 i:‏ ۴ 
التشبد أنالابدرك اة فی الا کتفاء بالفساقی نظر لاما ليست معد لكم الرائحة لالم ليستعلهيئةالدفن المحبود شرعا 


قال وقد أطلقوا تحر م ادخال ميت على ميت لافيه من هتك حرمة‌الاول وظہور رائحته فيجب 
انكار ذلك اھ وبتأمل آخر کلامه تعلم أنه حیث حفر قبراماتعدیا وآمامع ظن‌انه بلیول يبق فيه 
عظم فوجد فيه عظم رد التراب عليه وجو با ولابجوز الدفن‌فيهقلالبلى وفىالروضة وغبرها رم 
تبش ةر الميت ودفن غر ه فيهقبل بلائه عند اهل الخرة تلك الارض فان حفر فوجد فيه شىء من 


وان شر طادرا کار وع 
الانيةأنيستمرالامام الل 
للام فمر دو دما قدمته 

ویتقدیر کون الاركان 


الات ست الركمة عم الت فيل تام الحضر وجب ردترابه عليه وان وجدهابعد مام الحفرجعلبا فىجانب من القبر 
الاخجرةلايشترطفىوقوع || وجاز لمشقة استئناف قار دفن الاخر معه لأ وسئل ) نفع انه به قالوا يسقط فرض صلاة ال مجنازة 


ذلك جعة الاستمراراى 
سلام الامام بدلیل قول 
ا من أدرك ركمة 
من الجمعة فقد أدرك 


بصي مز ولو مع وجود رجل فبلهو موافق لقضية قول الشيخين انما تصح من كان من هل 
فرضبا وقت الموت أو لما صوبه الاسنوى من أن الشرط أن يكون من أهل ححة الصلاة حيثذ 
(أفأجاب )بقوله المعتمد ماذ كره الاسنوى ولاينافيه كلام الشيخين وغبرها لان مرادهم باهلية 
الفرض أهلية صحة فعله فيوافق كلام 'الاسنوى وقوله أن قضية كلامبم أم| لو كانت حائضا عند 


الجمعة حيتقالركةوم | الموتوطبرت بعد الغسل ونو ذلك لا تصح صلاتبا نوع لان كلاميم هنا خرج مخرح الغالب 
يقلركمةالامام الاخدة || كا يدل له تصرعبم عا ذ كره الئل من سقوط فرضما بفعلا مذ مع وجودالر جال( وسئل)قع 
(سثل.) عمن استخلفه || آي به قالواالاولي بغسل الرجل من الرجال ولاهم بالصلاةعليه فيقدم المعتق وعصبته عل ذوئ 
امام الجمعة فى ثانيتباول || الإرحاموقدمواف‌المرأةذواتالارحام كنت العم و بنتالعمة وبنت الخال وبنت الخالةعل ذوات 


يدوك أولاها ممه فاه 
ایتمماظېږ اهل یشترط کو نه 
ازائدا عل 1لار یمین ٠۴‏ 
آذ که الف تلبیذ صضاحب | 


اولاء فا الفرق لإفأجاب) بقوله قديفرق بأن اللحظ فاتقدم مع الذ كورة الاحق بالتقدبم ف 
الصلاةوالمعتق اجى من ذوي الارحام والملحظ فالتقدم مع الانو ئةالقر بو ذوات‌الاز حام أقرب 
من ذواتالولاء ونما كان ا لمعتق أحق بالصلاة من القريب منذوىالارحام لان لهعصوبة أقتضت 
فوة ار والمدار لتقد فى الصلاة على قوة الارث وبا تقرر يعلم انه ينبني أن يكون ,السلطان 


قال ل ارط هوا ولا فی مقدما هنا الغسل عل ذو ى الارحام ومتأخر عن المعتتق أخذا ما قالوه فى نظبره فى الدلاة 


تمل الفرق بأن فى الصبلاة من الشرف مالا ينبو عن رتبة النلطان مخلاف الخسسل الاان باب 
بان هذا حت ثبت له له مباشرته بنفسه و تفویضه الى غیره لا وسل ) افبنح اتهف‌مدته مالفظه 
انتنی بعضم الغريب. الماصى بغر بته كالابق والناشزة والغريق العاصى بركوبه البحر كمن ركبه 
شر لخر .أو ليسرق ورده الزركغى فقال والظاعر أن هذا لامنع العمادة ثم قال وآما اميت | 


,الزوضة كونه زائدا عل 
الاربعين ولا خن أنه 


() ,وماالمحعتمد ن ذاك وهل 


سے ااسثلة فى كلام غبره أن 
عشقا فشر طه 'المفة والكمان ویلینی أن برأد به من شصور أباحة نکاحەماشرعا وشعدر الوصول کلامم مايۇخذ موافقته ۰ 
لہا کڑوجة: الى والانمشقه الامرد معصيةفكيف تحصلمادرجة الكادة قال ويستاى من اليتة || أو عالفته رفأجاب) بأن ‏ 
بالطلق ال حامل بز ناها فكيقف ابجع بين أطر اف كلامه المشتمل على تناقض فى الظاهر لإ فأجاب € ماقاله الیو اضح مذ کور 


بقوله حاب بأن الجبة فى الغربة والغرق منفدكة اذ المحصل للمعصية ليس هو المحصل للزهوق بل 
المحصللهسبب آخر غير الغربة وغر ركوب البحر كعروض ريح ونحوه ما ليس اشا عن ذينك 
| ف العادة وبه فارق ما يآتى فى .الجل من الزنا وأما فى مسئلة العشتق والطلق فالمحصل لازهوق هو 
مابه المعصية لا غبر أذ ليس هناك سبب غي العشتق والجل مع ااطلق اللازم له الذى لا يتصور 
انفكا که عنه حت محال عليه اللاك فلم بمکن أن ما کون مايه المعصية حصلا للشمادة مع احاد 
الجبة نعم لو رأى أمرد رؤبة مباحة كاول نظرة فتشأً منها عشقه فعف فكتّم فات لم يبعد أن يقال 
هنا أنه شبد اذلامعصة لإاوسئل) فسح أله فی مدته بماصور ته فرض الكفابة وسننما مهم يقصد 
حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله وإذا فعله واحد سقط الحرج عن الباقين ويلزم عليه أن 


ف المطولاتو الختصرات 
[ذلو لم تمرز بادة الخلبفة 
حيبت زمه اما طبرا 
عل الاربعين لزم نحم 
المعة بتسعةو اين وقد 
قالو ا ان منشر وط ابجعة 
العدد وهو ازن ق 


جیما وقد قاوا لو سل 


لا يصح فعل واحد منېا بعد صدوره من آخر لسقوط الخطاب به مع تصر عم فى صللاة الجنازة بعض الأمنومين فى اة . 
بخلافه فا الذی بظہر فى الجواب عن ذلك ل فأجاب) بقوله الذىبظہر أن كل منفرض الكفابة أ| النسليمة .الاولى خارج 
وسننا خطايين أحدها يقصد به حصول الفعل لدفع‌الا“م فىالاول أو خلاف الاولى أوالكر اهة || وقت الظبر و باقيبم" فه 


فى الثانى وهذا هو اإذى يسقط بالواحد والثانى يقصد به ت#صيل الفعل لاجل مصلحة حصول 

الثواب وهذا هو الذی سقط بالواحد بل لاید من الاتیان به من کل فرد فرد بعيته فان قلت 
يلرم على ذلك أن تكون سنة اللكفاية متضمنة نة العن قلت لك أن تلترمه الكن سنة المين ال 
تضمنتاسنة الكفابة ليست كسنة العان ا طاو بةمخصو صا لان هذه ليس فى ت ركبا كراهة ولا حلاف 
أولىتخلاف تلك و لكأن تمنعه بأن هاالمتضمن لايسمى سانةعن أصلا لان سنةالمن هى التى طلبت 
مع النظر لفاعلما بالذات وهذه ليست كذلك ولا يازم من ترقب الثواب على حصو ها كوا تسى 
سنةعین )ا لاخفی لو سئل ) فسح التهفمدته قالوا لايد ف‌التكييرةالثالثة من الدعاءللبيت خصو صه 
کاغفر له أوارحه فبل يشمل ذاكالطلفل وهل اللبم اجمله فرطا لابويه كاف عن ذلك لإ فأجاب 
بقولهلافرق ين الطفلوغره کااقتضاه اطلاقم وهو صرح واضح وكونه مغفورا له لاجنع الدعاء ا 
بذللك لان ذلك محصل له به زيادة فى رفع درجته والدعاء بحعله فرطا لابويه الخ القصد به والذاه 


فان کان المسلبون فه 
أر بعین حت جمعتېم و إلا 
فلا تصح لان المسلبين 
خارجه ازم لاما 
ظېرا وقدقالو ا لو. نق 
عدد الازبعین فبا بطل" 
ويتمونم) ظپرا لان‌العدد: 
شزط فی ابتدائہا | فبکوان ' 
شر طا ن جيع أجراتها. 
کالوقت :وقد قالو! لو. 
انقضوا فيا الا تنغة 
وثلاین بالامام. وکانو!: 
أربعين خنثى فان اقتدى. 


بالذات و إن کان يام منه كونه مغفورا له إذ الفرط السابق المىء لصالا واللوازم لا بكتفى 
با فى مثل هذا المقام المطلوب فيه التنصيص عل ماينقع الميتهذا مايظمر ومحتمل أنه يكفى | كتفا. 
باللازم المد كور لا وسل نفع اه به ما لفظه وقع الوباء فى بلاد فل يكره لاحد من أهل تلاك 


ابلاد الدخول ف بلد أخرى ولا حرم الخروج حيثذ أولا لا فأجاب) بقوله اذا عم الوباء قطرا | به بعد AS‏ 
من الاقطار فظاهر أنه لامحرم حينئذ الخزوح من بلد إلى بلد آخرى منهو لا دخوطما لفوات المعنى أ| جمعتبم‌الشك ف تام العدد 


حكەنا بانعقادها وتبا 
بتقديز أنوثته والاضل. 
صعة الصلاة فلا قبطلا 
بالشىكاهفأرادالفىبقولى ` 


العلل به حرمة الخروج وكراهة الدخول حيئد قد نقل ما بوافق ذلكعن ان بفت الاعز من 
| المخاخرن فان قلت الغرباء أسرع تأترا أيام الوباء من أهل البلد فينبغى كراهة ألدخول وان عم 
قلت هو كذلك ان تباعدت البلدان تباعدا فاحشا عيث يقضى أهل الحرة باختلاف هوايا 
|. لان الداخل حيئئذ للبلد البعيدة يكون بده أسرع أنفعالا وثائرا مواء تلك البلد وإن كان الوباء 
فی بلا آبضا فان قلت لعل هذا مى على ما عليه الاطباء مر أن الطاعرن إغا ينشاً عن فساد 
TA BETS‏ 

SS I GE‏ ك ارش ی 


E SE ESE E‏ حال خطبته مسك حرق 


جانذلك احرف عاج 


بیدتفل صح خب !¥ | 
کقاپی طرف ئی عل || 


جنس يتحر ك کته فان 
صلاتەلاتصح (فاجاب) 
باه تصح خطبته کا تصح 
ر 
حصبر مفروش‌عل نجس 


أو بيده جل مشدود 


کرهرة لاتنجر جره لاما 
کالدار أما إذا كانت 
صضغبرة تنجر بره فان 
شلات الا تمع قال 
الاسنوی فی المہات 
وصور ةم ئة السفينة انى 
اللكفابة أن تكون ف الحر 
فان کأنت فیالر لم تبطل 
قطعا ”فة كانت أو 
كبر , اھ ونما بطلت 
صنلا ة الفا بن للذ کر 
السو الله ماهو متصل ‏ 
اة ولات و ا 


یل ف 
میلتنا أنه خامل لنب " 


مئل )عن فول اتاج 
۳ أنأذرك الارلى نمت 
جمعتہم ھل الراد ادرا کا 
الشراح !سشواء أحدث 
لاام فالاو لى آم فى 
الثائية(فاجاب)بأن ا مراد 
اذراك و کو عپامح‌الامام 
وان خذت فاو هذا ل 


يشل شان كان أدرك مع 


الامام الاوى(سئل).عن: 


وأنی‌باركان ال خطبةوشرز طا , 
واركانالضلاةوشرز طا . 


| وألقرية وعلى تسل كونه مبنيا علبه فلا مانع ن اجتهاع السيين مى فاد المواء وطعن الجن آلا 


| تری لی قول فقاتنا أن الوصية.أبام الو باء ولو من الصحيح تكون من الثلث وليس ذلك إلا لان 
| اهو اء قد فسد فالابدان كلانمشرفة عل التغبر والفساد وات م تعس بلك وكلامهم هذا صرنح 
فى أن فساد المواء له دخل وان كان طمن الجن له دخلأيضا ولاماتع منأن‌انته تعالى يحمل لاسلط 
الجن علىالطعنأمارةأ هى فاد المواء لإ وسٹل € رضى الله عنه ما ضور ته ماتقولون نى مسثلة و | 
فما جوابان مختلفان صو رتنا راء و اسعة يسبل ماۇ ها إذا أتى المطر فى تان جماعة وف الصحراء. 
المذ كؤرة مقعرة جرت العادة ان من أراد الدفن فيا فلا مانع له وليست مؤقوقة فدفن فيما رجل 
م اهل العلم اوالصلاح فہل جوز البناء علبه مدرسة اوٴقبة أو تربة ونحو ذاك لينتفع الم والمیت 
بالقر اة فيا لثمن ا عنغبره ويك رزوارة والتركه إولا أجاب الاو ل فقال يكره البنامن ا مقيرة. 
المسبلةبل لابجو ز افيه من التضييق علىالناس وقد قال الامام شاب الدتن الإذرعى الوجه نى البناء. 
على القبور مااقتضاه اطلاق ان كج امن الحرم م غب فرق بين مدكه اوغيزه للنبى العام ولا 
فيه من الا بتداع بالقبيح وأضاعة امال والمرقوالماهاة ومضاهاة الجبابرة والكفار والتحسم. 
ثبت دون ذلك اه جاب الاول وأجاب الثاني فقال يحوز البناء فى الصحزاء المد كورة لامور 
أحدهأً أن هذه الضحراء حكمبا حكم المؤاث وقد قال الامام ان الماد ان كانت أى المقيرة مواتا م 
حرم الناء فيبا وان كانت ملوءة جاز البناءفيها باذنا مالك الامر الثانى أن الامام بدر الدين الزركثى: 
نقل نى الخادم عن الشيخ الامام شرف الدن. الانضارى كلما ويلا نى الكلام على القرافةذ كز أ 
فى-أثنائه ان السلف رضى الله عنبم شاهدوا هذه القرافة الكيرى والصغرق من الزمان المتقدم, 

ونی فيا الترب والدور وم ينكرهأحد من علماء الاعصار .لا بقول ولافعل قال وقد بنوا فيه. 
قبة الامام الشافعى رضى :اله عنه ومدرنبته‌وهکذا سائرالمزارات ال آخركلام الشرف‌الانصارى 
قال بعض الارن واقتضى كلامه عدم تحر حم البناء فى المنبلة قال واذا لم حرم فى مدبلة ل ر م. 
فى موات ولوك باذن مالک من باب أولى قال وهو مخالق لا تقدم عن الاذرعى الثالك أن 
الحا کر قالفیمستدرک أثر تصحيح أعاديث النهى عن البناء والكتب عل القبؤز ليس العمل عليها : 
فانآمة المسايين شرقاوغزبا البنا عل قبورهم وهو أمر أخذه الخافب عن الشلف قال البرز ل فيكون, 
اجاعا الامر الزابع أن ماقاله الاقام“ الاذرعى فه نظر فقد ذ كر هو نى الؤْصايا عن الشيخين من, 
غير اءتراض غلبا بجواز الؤصية لمارة قبور الاولياء والصالحين .ما :فبما من احياء الزنارةوالتبرك, 
ا وقال أعن الامام الاذرعى فى الوقف بعد نقله هذا الكلام قات وقضيته اجواز الوقف على 
غبارة هذاا النوع وختص الماع بغيره وعلى جواز الوةف على قبور: أهل الخير العمل (ة المقصود, 
من کلام الامام الاڈذرعى وقد ذکر هو أيضا فى الوصاا أن الوصة والوقف le!‏ بجوزان فا 
كول قربة عند الموصى او الو اقفة آلامر الخامس ان بعض عاباء ائمتنا المنأخر بنذ كركلاماحسنا 
ید جواز البناء فقال قلت ذ کروا صعة الو صبة لبناء المسجد:الاقصى وقبور الانباء عليهم الصلاة 
اة ا اع أبز عمد ما قبوز العلباء والضالحين ما فيا من الاحياء بالزبارة وقد كر 
الغزالى برضى اله عنه فى:ألو سيط والاحياء كلاما ندل على جواز الناأعلى قبور علماءالذان ومشاج || 
الاسلام وسار الصلحاء ولا بعد جنواز ذلك حلا عل الا كرام قال وف شرح التنيه للامام أن || 
الرفعة ما مدل على جؤاز البناء کا فى الوسبط والاحياء بل على امنتحبانه ولاشك ف ذلك لوجوده فا 

| جیع أمصار الاسلام قدما وحدا قال ولم ينقل عن خد من‌العلباء والصلحاء وولاة آمور الدبن 
انكار فه بقول ولا فعل هع عدم الشك فى تمكنيم منه والله تعالى أعلم اه السؤال :فا المرجح 


٠‏ المحعتمد 


قول رضی الله عنکم ف قول من قال یکره ه البناء على القر والكتابة وأن بعلم بعلامة زائدة وقيل 


المعتمد من‌الجواين وما قولكم رضى الله عكم إذا كانت الصحراء الى فيما المقعرة المذكورة غير 


: ما خالف ذلك ضعیف لا بلتفت اله وک أفكر العلباء على بانىقبة الامام الشافى رضی اله عنه وغبرها 


آخرا ځرو ج منا وفیه ضعق فان مثل هذا لا ثبت الا بتوقيف اعى تخصيص الاذان والاقامة , 


۷ () وهو معز افر ون من السا 
هل تصح خحطبته و امامته 
ll‏ م ل رفاجاب) 
نان کلامن خطبتهو صلا نه 
حيحةاذالم يقصد قر 
من فر و ضا نفلاو هذتاهو 
الراجح وان خالف فه 

الحخطبةقو لا لخط ت الصلاة 
عل :زسول الله انت 
علبه و سلم ام لابدأن بت شرل 

ك ف‌التشېد کک 
رڏ د رفاجاب) اة بک 


ر ات اعمادا ار ياشيخ الاسلام حكم هذه الصحر اء حكمالمسبلة نکن 
منأراد الدض فما فلا مانع له آم حکمہا حكم الارض المملوكة لكون مائبا ذا أن المطر نسيل 
فى بستان جماعة ام حکمہا حکم الا a‏ قال بعض المغتن من علباء العصر فان قم | 

حکمما حکم N a E EA‏ اذا ل ع صل التضبيق لسجة 

القعة ا م عللوا كراهة البثاء لما فيه من التضييق بل هذا التعليل فى جواب الاول وان قلم 
حکمہا حک المملوكة جاز ال اء فا باذن الك ۴ تقدم .عن الامام ان العماد وان قام 
حکمرا الرات 8 قال يحض القن فن علا المضر فمن أغاها أو قطة مشا ملكا وصارت 
ملکا له من املا کہ یتصرف فیا کف شاء کا قال هذا المفتی بل كلام من جوز البناء مول على 
مااذا كان البناء فى موات او ملل أوضحوا لنا القول فى ذلك بحواب شاف عصل به المقصود وما 


لاک البناء ذا کان المت من المشايخ والعلاء والسادات نقل من جامع الفتاورى هل الكراهة إللفظط المذكور ا 
نز به وقوله وقیل لايكره الناء اځ هل رايم ما بعضده غر ماذ كرا ف‌السۇال الأول وماقولکم فى الخطبة وفى الصنلاة فى 
فسے‌الته فیمدتكم وأعاد علینا من ب ركتكم فى قول الشيخين فى الجنائز يكره البناء على القبر وقالا أأ التشد لانه يسمى صلاة 
6 و اة لمارة قبؤر الع لماء والصالين لما فى ذلك من الاحياء بالز. ارة والترك ا | وقدقالالناشرى ف كلامه 
هل هذا تناقض مع علمكم أن الوصية لاتنفذ بال سكروه فان قلتم هو تناقض ف الراجح وان قا لاف عقولا ماوی ف الخطة 
المع بينالكلامين ناماب بقوله المنقول المعتمد ا جزم به النووى فى شرح ا لذب حرمة 2 أا ثم لفظ الصلاة على الى 
فىأ مقبرة السبلة فان نى فيم هدم ولافرق فى ذلك بن قبور الاين والعلاء وغبرم ومافی ی الخادم صلیاتهعلپه و سلملاتتعین 


صیغتا بل جوز انول 
أصلى على رسول اله او 
نصلى ولايتعن لفظ النى 
کات و همه عبار ةا لمصنف بل 
يجوز أن يقول علالبشار 
او النذير آھ اوقا ی 
کلامه على اللا تالتش ېد 
وظاهره أنه لاشعین لظ 
رل بللو قال والصلاةعل 
احمد فألاصح ف ى التحقيقي 
لازي لاف ‌الصلاة 
غل رسو اه اوا 
فأنالاصح الاجا فبا 
(سثل) جن الاريعن 


وکفی بتصر ہم فى كتبهم انكارا وماد بالمسبلة کا قاله الاسنوى وغبره الىاعتاد أهلالبلد الدفق 
فا أماالموقوفة والمملوكة بغر أذن مالکا يحرم البناء فا مطلةا قطعا أذاتقرر ذلك فالمقرة الى 
ذکرھا السائل حرم البٹاء فیہا ودم ماہی فیہا وان کان على صاخ أو عام فاعتمد ذلك ولا تغیر با 
خالفه وأما المسلة الثانية فقد ءل جواما ما تقرر وهو انه حيث اعتيد الدفن فى محل من الصحراء 
حرم البناء اوھ وا به تضییق فی الحال لانه عصل به ذلك فى الاستقبال ولان من 
شأن البناء أن بضيق وكون مائبا إذا أتى المطر يسيل إلى بستان جاعة لا تخرجما عن كونما مسبلة 
ويلحقما بالموات خلافا مانقل عن بعض المفتن 5 ان اتخذ أصعاب البستان فى ذلك المحل الذى 
أعتہد الدفن فیه مجاری للاء ء حی یصل أل ستا ee‏ وكان ذلك الاتخاذ قبل ان يصر ذلك المحل 
ا ملكوا تاك المجارى وحر مما و جز الدفن فبا واا المسئلة الثالثة فالحاصل: من اضظراب 
وقع للشيخان فيب أن قوها فى الجناثر کر البناء على القبر مرادهما بتاء فى ماك الشخص أو غره 
باذنه فان ارا المسنلة أ والموقوفة كان مرادها كرأهة الحرم وماذکراه فیالوصایا مول على غير 
الناء فى المسبلة لما تقررلك أولا وكراهة الكتابة وما بعدها للتثزيه لا للتحر مم لاوستل) تفع الله | 
به به ماخکم الاذان والاقامة عند ا أللحد e)‏ قو له هو بدعة أذ صح فيه 2 شیء ومانقل ادن تنعقد م عة 0 
عن بعضېم فبه غر معول عليه ثم رأيت الاصبحى أفى : ما ذ کر ته فاڼه سئل هل ورد فیم) خر عند | کان فيہم قوة الماع حيثِ 
ذلك فاجاب بقوله لاأعلم فیذاك خبرا ولاآشرا الاشاً کی عن بعض الت خر ال قال لماه ن ْ | لوأصغىكل منم مع الخطبة 
على استحباب الاذان والاقامة فى أذن المولود وكأنه يقول الولادة أول الخروج الى الدنيا وهذا | هل يكفى أو لايد مني 
ناعم الغعل (فاجاي) 


[ م م س الفتاوی الکرى ‏ ثا ] 


بان الواجبرفع‌الصوت. 
حیث سدع 'العدد الذى 
نعقد به الجعة فالسماع 
بالفعللا يشرط والا کان 
الانصاتواجاوقدصرحوا 
باستحبابه فیکتفی ‏ برفع 
الصوت وامکان o‏ 
(سئل) عنساعة الاجابة 
فيو مال معة وقللبا صلی اله 
علبه‌وسام وقدقیل انا بین 
الصلاة فېل ھىساعةممينة 
ىوقت خصو ص لات#صل 
ى يره فاذاکان. E‏ اللد 
متعددةاستغر قت ج 
وقت الظمر أو اختلفت 
الصاو اتفأقطارالارض 


فانقيللكلجعة ساعة لزم 


تعددها والوارد واحدة 
وان قيل انما متدة انتفى 
التقليل ( فاجاب ) بام 
اختلفوا غ عل أ J‏ 
کشرة و أرجاها من‌وقت 
جلو س المخطيب على المنر 
الى أخرالصلاة ولس الراد 
ألا مستغرقة. للوقت 
المد 3 ر بلالمراد آنا 
الاتغرج عنه لابا لظة 
للف قال شيخ الاسلام 
الشہابابن حجر فشر حه 
للبخارى فان قيل ظاهر 
الحديث حصول الاجابة 
اختلاف‌الز مان باختلاف 
البلا والمصلين فيتقدم 
بعض على بعض وساعة 
الا متعلقة بالوقت 
يف فق مع 
اتال ا ټکون سا 


`-۵ 


SS 
والا فذ کر اللہ تعالی بوب عل کل حال الا فى وقت قضاء الحاجة | «کلامه رحه امه وبه يعم‎ 


انه موافق لا ذكرته من أنذلك بدعة وما أشار اليه من ضعف القا س الم كور ظاهر جلى يعم 
دفعه بادنی وجه وايته سپحا نه وتعالی اعا ل بالصواب لوست ل )رضى لته عنه ماحک بنا القبورقدرا 
دما کان قط وهل جر E‏ لدف لحدأولىناءقر برلا فأجاب )بقو لەلاجوزعل ا لمحتمد 
بناء القر فى المقرة المسبلة سواء اظہر ببنیانه تضبق فی ا لمال آم لا وهى الىاعتاد أهل اللد الدفن 

فيبا وان لم يعرف لما مسبل وال حق مما الاذرعى الموات لان فيه تضييقا على المسلمين با لا مصلحة 
ولاغرض شرعی فبه بخلاف الاحیاء وهوآوجه من قول غبره جوز ودم بلاخلاف کان‌ا جوع 
وان قلنا الكراهة للتنزيه وبظبر أن الذى مدمه ھی الما کم]لا الا حاد أخذا من کلامہمفى باب 
الصلح لماخشى فيه من الفتنة وسواء ء فا ذ كر البناء ق حرم القر وخارجه خلافا لبعضېم ومن 
المسبلة الموقوفة بل أولى قال الزركشى والبناء فى الما بر أمر قدعمت به البلوى وطم ولقد تضاءف 
البناء حى انتقل للمباهاة والشهرة وسلطت المراحيض عل اموات المسلبين والاشراف والاولياء 
وغره فلاحول ولاقوة الاباقه اه وليس هذاخاصابترب مصر بلانتقل نظر ذلك وأغشمنه الى 
رى المعلاة والبقيع حى :صار يقع في) من المفاسد ما لا بقع فى غيرهاً وسببه ولاة السنوء 
وقضاه الجور ثم ظاهر اطلاقہم انه لافرق بن البناء القليل والكشر لان علة الحرمة آنه ابد 
بالجص واحكام البناء فيمنع عن الدفق هناك بعد البلى والامحاتق وهذا بجحرى فى البناء القليل فهو 
حرام كالكثير والله سبحانه وتعالىأعلم بالصواب ل و E‏ أدام الله افع به ماحک المرائی‌وهل 
4 قال فيا من العلباء المشہورن ن ل فاجاب بقو له عبارة شرحى للعباب ويحرم‌الندب مع البكاء 
کا حکاہ فی الاذ کار وجزمبه فالمجموع E‏ قال والا لدخلالمۇرخوالمادح لکنه فی 
الروضة تبع الر افمی نی حذف التقیید بالبکاء واعتمده الزرکشی وغیره کا بعلم من کلامه لای وهو 
عند البيت كوا كبفاه واجبلاه واسنداه واكرءاه وذلك لا بأتى بل فى المجموع عن 

الاجاع عله قال فه وجاء فى الاناحة ادت ولس اوه غر الارن أن رضی 
1 عنه قال لا قل النى صلى اللهعليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وا أبتاه فقال ليس 
على أييك كرب بعد اليم فل مات قالت واأبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه الى جبريل ننعاه ثم قلت 
فی الشرح المذکور ویکرہ تریة المیت ک. ذ کره المتولی والرویانی فی البحر للنہی عن المرائی 
وضسروها بأنم| عد حاسنه أى بغر صيغة الندب السابقة للا يلرم اعادها معا وقد أطلقا 
االجوهرى على عد محاسنه مع البكاء وعلى نغم الشعر اله فيكره كل منهما لعموم النبى عن 
ذلك قال جمع متآخرون منېم الاذرعى فى توسطه وأطال فى ذلك ولعله أى ماذ كر من كراهة 
اترية اذابسنت على التو وتجدید المحزن او ظېر منہاتبرم او فعلت معالاجتاع طا او | كثر منبا 
لكن خالف الاذرعى فى بعض ذلك ان بعثثت على ذلك اى النوح ونحوه مما مما ذ کر کا بصنعه 
الشعراء فى فظماء الدنيا وينشد فى الحافل عقب الموت فى نباحة محرمة بلا شك اه ويؤيده 
قول امن عبدالسلام بعض المراثی حرام کالنوح لا فیه من‌التبرم بالقضاء الا اذا ذ کر مناقب عالم 
ورع اوصال للحث على سلوك طريقته وحسن الظن به بل هى حيتئذ بالطاعة والموعظة اشبه 
لما ينشأً عنها منالبر والبر ومن ثم مازال كثبر من الصحابة وغبرم من العلباء يفعلو نبا على مر 
الاعصار منغبر أنكار وقدقالت فاطمة بنت رسولااله صلى الله علبهوسلم فيه 

مادا على من شم ترب إاحمدا انلا یشم مدی‌الز مان غو الا 
۔صبت على مصائب لو انپا صبتعلى الايام عدن اليا 


وقد 


0% | 


وقد رثا صل الله عليه وسلم كرون من أتحا به کاٴنی بكر وعثان وعلى وحسان وصفية عمته 
وغبرم ری اله عنېم واله سبحا نه وتعالی اعلم بالصواب لإ وسل أدام الله النفع بعلومه 
أن يتفضل بذ كر شىء فى موت الاولادمن الاحاديث والاثار لانه عم فى هذا العام موتالصغار 
بالطاعون فلعل آباء‌هم يتصرون بسبب ذلك لإ فأجاب ) بقولهأما مطلق الصبر فله فضائل كثيرة 
وفيا أحاديث شببرة منبا قوله ب الصبر نصف الا مان والیقین الا مان کله وقوله صل اله 
عليه وسلم الصير من الا مان مازلة الرأس من الجسد وقوله صلى ابته عله وسلم ما رزق عبد 
خرا لهولاآوسع من الصبر وقوله صلى انته عليه وسلم آفضل الا مان الصبر والسءأحة وقوله صل 
اه عليه وسلم نعم سلاح الم من الصبر والدعاء وقوله صلى انته عليه وسلم النصر مع الصبروالفرج 
مع الكربوان مع العدر يسر وقوله صل اله عليه وسلم انتظار الفرج بالصبر عبادة ومن رضى 
بالقليل رضى الته تعالىعنه بالقليل من العمل وقوله صلى الله عليه وسل ان الصبر عند الصدمةالاولى 
وقوله صلى الله علبهوسلمالصابر الصابر عند الصدمة الاولى وقوله صلى الله عله وسلم الصير 
ثلاثة صبر على المصيبة وصبر على الطاعةوصير عن المعصية فمن صبر عل المصيبة حتى بردها بحسن 
عزائمہا کتب اه له ثلا مائة درجة ما بین الدرجتین کا بين السماء والارض ومن صبر. علىالطاعة 
كنب له ستائة درجة مان الدرجتين كا بن تخوم الارض الى منتى الارضين ومن صبر عن 
المعصية كتب الله له تسعمائة درجة مان الدرجتين كما بین تخوم الارض الى منتہى العرشمر تن 
وأما الصبر على موت الاولاد ففيه فضائل أ كثر من‌أن #صى وفبه أحاديث أعظممنأن تستقصى 
منېا قوله صل انهعلیه وسلم اذا مات ولد العبد قال اله تعالی‌ملانکته قضتم ولد عبدی فیقولون 
نعم فیقولون أقبصتم مرة فاده فیقولون نعم فقول ماذا قالعبدی‌فقولون حدكواسترجم فقول 
انته تعالی ابنوا لعہدی يتا ف الجنة وسموه بیت الجدومنما قوله صل اله عليه وسل مامن مسلمین 
بوت مما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثا الا أدخامما اه الجنة بفضل رحته اياهم وقوله صلى اله 
عليه وسلم من دفن ثلاثة من الولد حرم الته‌علیه‌النار وقوله صلیانتهعلیه وسلم‌مامن مسلم بموتله 
ثلاةمن الولد لم يبلغوا الحنث الاتاقوه من أو اب الجنة الثمانية من يما شاء دخل: وقولهصلى 
ته عليه وسلم قال ایت تعالی اذا وجہت الى عبد من عبیدی مصية فی بدنه أو فى ولده و ف ماله 
فاستقبلما بصبر جيل استجییت بوم القیامة أن انصب له مبراناأوأنشر له ديواناوقوله صل اله عله 
وسلم ان انهه تعالیلايرضى لمبده المؤمن اذا ذهب بصفية منأمل الارض فصر واحتسب بثواب 
له دون الجنة وقوله صل اه عليه وسلم قول أيه مالعبدى المومن عندى جز اء أذا قيضت صفه من 
أهل الانيا ثم احتبسه الا الجنة وقوله صلل اه علبه‌وسلم مامن الناس من مسلم پتوفی له ثلاث ل 
[| بلغوا انت الاأدخله اه الجنة بفضل رحتهاياهم و قو لهصلى انه عليه وسلم مامن مسليين موت بينہما 
ثلاثة أولاد لم يلغوا الحنث الا ادخلمما اه بفضلرحته اياهم الجنةفيقال مم ادخلو الجنةفقولون 
حى يدخل آباؤنا فيقال هم ادخلوا الجنة اتم وآباۇ وقوله صل ابه عليه وسلم ما منكن امرأًة 
تقدم بن ديما ثلاثة من ولدها الاكانوا ها حجابا من النار قالتامرأةواثنين قال واثنين وقوله 
صلى اه عليه وسلم من احتسب ثلالة من صلبه دخل الجنة قالت امرأة واثنان قال واثتارت 
وقوله صلى انه عليه وسلممن قدمله ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار وائنين 
وواحد ولكن ذلك فى أول صدمة وقوله صل الته عليه وسلم لامو تلسلر ثلاثة من‌الولد فبلجالنار 
الاعلة القسم وقوله صل اتهعله وسلملا موت لاحدا کن ثلاثة من‌الولد فتحتسبيم الا دخلت الجنة 
واثنان وقوله صل الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ان السقط ليجرأمة بسرره الى الجلة اذإ 


الاجابة متعلقة بفعل كل 
مصل کاقیل نظازمفسساعة 
الكراهة ولل هذافائدة 
جعل الوقت المد مظنة 
ها وان كانت هى خفيفة 
( سثل )عن قضاءالفريضة . 
والخطيبعخطب هل عرم . 
سواء کان قضاۇھافوريا 
ولاتنعقد آم جو زمطلقا 
أم حوزن القضاءالفورى 
ار فعا م 
وان کان فو رياولا تنعقدا 
(سثل)ءںالاعیإذا کان 
خسن المڈی بالعصا بلاقائد 
هل بجحب عليه المشىالىالجمعة 
کما ذ کر هالقاضی حسین 
أملارف جاب)بأنالراجح 
عدم وجوب الجمعة على 
الاعى الم كور لمشقته ' 
وقد أشعركلام الشيخين 
الفته لاطلاق‌الا كران 
وضعفه الشاشى و النووى 
فینکته‌وان قو اهالاذزغی 
وغېره حلاللاطلاقعل 
الغاآب نعم ان حمل کلام 
القاضیعل من اعتادا لای 
وحدهالىموضع الجماعة 
وغبره بلامشقةفپوظاهر 
(سئل)هل تنعقد بار بعین 
من الجن( فا جاب)يأنهقد 
ذهب بعضہم ال انعقادها 
e‏ اذا تصوروا بصورة 
الأدميين(سئل)عمالوسام 
شخص عل الخطيب وهو 
بخطب هل بحب عليه رد 
الام اولارفاجاب) بن 
لابجب على الخطبب رد 


الحلإماذاس عله (سثل) 
عمانقل عن ابن الملقلق 
شرح التذبیه فی اتحباب 
تتف الا بط ماصو رتەفرع 
کا پښتجب نتف الط 
تحب تتفاالا تف أيضا 
کذافیاللکفابة من غر عزو 
لاحد هلهو معتمدام ما 
قأحكام ال محب الطارى 
مان مها تحباب قض شحر 
الانف وكراهة. نتفه ثم 
رویعن‌عدایته ن بشیر 
الماز نى زە ىاتەءنەموقوفا 
افوا الشعر ٠‏ الذى في 
.1لا فب فاته بو رثالاكاة 
لكق قصو هة قضاز واه أو 
i.‏ ف الطب اھ کلامه 
(فاجاب) بان ‌المعتمدمافی 
آخکام المحب الطبرى 
[سئل ) :عن مستخلف 
استیخافه ۲٣‏ لامام لدف 
جد وکان المستخاف 
ققد ابالامام قبل حدثة 
رول يدر ك الاو ل فطاراماما 
رف القاية فيل اذا صل 
راقو مد ركعةضصارت أولى 
,لاهو من اة فبعذ 
شېد تم Ê‏ جعةنأم 
ظپواءر فاجاب) بانهت 
ضلا ته اظ رالا جعة .فی 
يباج مان ادرك الاولى 
مچ عتم وا لافتتم هم 
ډو نەق الاضح ون أو هھ 
كلام الروضةوأصاہاخلافه 
وأراد .أن لفت ويقہل 
جلى الاس يتقف عل ينه 
ول پسارە(فاجاب) بان 


(+) 


س : سس : ihi‏ 


صلاته عليه وسلم ان" أبغض العباد الى اله العفریت النفریت الذی ل برزاً أى يصب فى مال ولا 
ولدوقوله صلی‌اته عليه وسلم بخ بخ ماأثقلين فیا لىزان لااله الاالته والجد لله والله أ كير والولد 
الصا يتوف للمرء المسلم فحتسبه وقوله صلى الله عليه وسل ان الرجل من أمتى ليدخل الجنة فيشفع 
لا کر منمضروان‌الرجل من أمتی ليعظم النار حى يكون أحدزو اباها ومامنمسابين يقدمانأر بعة 
من ولدہ) الا ادخلہما الله الجنة بفضل رحته قالوا أو ثلاثة قال أو ثلاثة أو انين قال أواثنين 
وقوله صل الله عليه وسلم تعسرنزع الصى تمحيص الوالدن وقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة قالت 
بارسول الله قدمت ثلائة من الولد فقال ما صلى الله عليه وسلم لقد احتظرت عظارة شديدة من 
النار وقوله صل الله عليه وسلم مامن امرأن مسلمين هلك يبنا ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا 
فبريان النار بدا وقوله صلى الله عليه وسلم مامن مسلمين موت ف ثلاثة من أولادهما لإيبلغوا 
انث الا كانوا 4 حصنا حصينا من النار قالوابارسول الله وان كانا اثنينقال وان كاناائنين قالوا 
وان کان واحدا قال وان کان واحدا ولكن اماذاك عند الصدمةالاولى وقوله صلاللة عله و سلم 
منأصيب لهو لدان أوثلاثة ل يلغوا الحنثفاحتسبهم كانو | له سترامن‌النار وقوله صلٰالاه غليه‌وسلم 
من‌دف الا نة من الو لد فصار عم واحتسبېم وجتله الجنةومن دفن انىن فصر علیم| واحتس)| 
وجبت لهالجنة ومن دفن واحدافصبر واحتسب كانت له‌الجنة وقوله صلى اله عليه وسلم منقدمثلالة 
ٍيلغوا الحنث کانواله حصنا حصینا من‌النارقال أو ذر قدمت انين باز سو لاه قال وائنىن‌قال اى 
ان کعب قدمت واحدا بارسول انه قال وواحدا ولكن ذاك فى أول صدمة وقوله صلى الله عليه 
وسلم من‌قدم شیا من ولده صابرا محتسبا حجبوه باذن‌اته من النار وقوله صلی انه عليه وسلم من 
کان له فرطان من أمنى أدخله امه الجنةقالت عائشة فمن كان له فرط قال ومن كان لهفرط باموفقة 
قالت ومن لیکن لەفرط قال انا فرط أمتی لم ,صابوا ثل وقوله‌صلی اه عليه وسلم من مات له 
ثلاة من الولد لإيبلغوا ال حنث لير د الثار الاعابر سيل يعنى الجواز على الصراط وقوله صلى آله 
عليه وسلم اعمان أما ترضى بان للجنة "مانيةأ واب وللنار سبعة لا تنتهى الى باب من ابواب 
الجنة الا وجدت ابنك قائ عنده آخذ حجزتك يشفع لك عند ربك قالوا يأرسول الله و لناففرطنا | 
ما لمان بن مظعون قال نعم لمن صبر واحتسب وقوله صل اله عليه وسلم لان أقدمسقطا أحب 
الي من ماثة مسآتم وأما الصبر عل المصائب مطلقا ففيه أحاديث كثبرة أبضامنما قوله صلىاته عليه 
وسلم إذا أصيب أحدك مصيبة فلیذ کر مصیبته بی فانپا من أعظم المصائب وقوله صل اه عليه 
وسلم مامن أحدأصيب مصيبة فاستر جع الا استو جب من اله ثلاث خصال كل خصلة خبرمن‌الدنيا 


وما فيا قال أو عبيدة يعنى أولكك عليهم صاوات منرم ورحة وأولئكهم المتدون وقولهصلى 


لله عليه وسلم ما من امرى تصيبه مصيبة تعز نه فبرجع فيقول انا ته وانا اليه راجعون الاقال اله 
إعز وجل .أوجعت قاب عبدى فصير واحتسب , اجملوا ثوابه منها الجنة وما ذ كر مصيبته فرجع 
الأجدد انه له أجرها وقوله صل اه عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول انا ته وانا اليه 
راجعون اللبم عندك احتسبت مصيبى فأجرنى فيا واعقبنى منها خيرا الا أعط اه اته ذلك وقول 
صلى الله عليه وسلم ما من عبديصاب بمصيبةفيفزع الى ما امر انته‌به.من قوله اناه وانااله‌راجعون 
اللہم [جرلى فیمصیتی هذه وعضنی منہا خیرا الا آجره انه فی كل مصيبة وکان قمنا أى حقيقا من 
أن یعوضه اله منہا خبرا وقوله صلی ات علیه وسلم لیسترجع حد کر فی کل شیء حى فی شسع نعل 


عتا عن يه (سل) إل am‏ 


(۲۱) 


@ وجعل له خلفاء صا لا :وقو صل اله عله يه وسلم من أصابته مصيبة ة فقال أذاذ كرها إنا عن امام عد ثأحر م بصلاة 


اليه راجعون حدد الله له من أجرها مثل ما كان ليبوم اصابته وقوله صل اه عليه وسلم أعطيتأمتى اأ الحعة ساهيا ثم تذ كرفيبا 
شیا م يعطه آحد من الامم أن ولوا عد انه حدث هل جوز له له أن 
أ ا الناس من أصيب صیب منکم بمصيبة من بعدى فليتعز عصیبته ی عن مصیبته الى تصسه فان أن و ها اه 


ا أحد من اش من بعدی مثل مصیبته فی وقوله صل اله علو المصسة ا ام لارفاجاب) بانه جوز 
بوم تسود ال وجوه وقوله‌صل اه عليه وسلمالمصائبوالاحز ان ف‌الدنبا جزاء وقول صل انت عليه وسلم أألهالاستخلاف المذكورولا 
۲ اذا أصابته مصيبة احتسب وصر واذا أصابه خب حد اه وشکرانالمسلم يۇ جرنیکلشیءحیف أ بخالف ماذکرته فى قول 
اللقمة برفعما الى فيه وقوله صل الله عليه وسلم عظم الاجر عند عظم المصيبة واذا أحب اله قوما || النباج و لايستخلف للجمعة 
اتلام وقوله صلى ابه عليه وسلم اذا أحب انه العبد الصق به البلاء وقوله صل انه عليه وسلم إن أ|الامقتدياقبلحدثهلانقول 
أيه ذا خت قوماا بتلا م فمن صرفل الصبر ومن جز ع فله الجزع وقوله صلٰیاله عله وسلمما ر رال قبل حد له جری عل 
البلاء با لمۇمن والمۇمنة فى تفسه وولده ومالهحتی .ياتى اله وما عليه خطيئةوقوله صلى‌التهعليهوسلم أ الغالب ( سثل) عن قول 
أشد الاس بلاء الانياء ثم الامثل فالامثل يبثل الرجل على حسب دينه فان كانفدينه صلبا اشتد أ المنہاج وان كان سلمفاتت 
بلاؤه وان کان فی دینه رقة ابتلی على قدر دینه فا بدح البلاء بالعبد حتى ترك مثى على الارض امامل الحكمكذاك فا 
وما عليه خطيئة وقوله صل الله عله وسلم اشد النأس بلاء ف‌الدنیا نى اوصفى وقوله صلى انه عليه اذاوقع سلام الامام‌ورفع 


وسلم اشد الناس بلاء الانياء مالصالحون مالامثل فالامثلوقوله صلی ابه علبه وسلم اشدالناس ۳ 
لاء الانياء “م الصالحون وقد كان احدهم يبتلبالفقر حتى ماحد الا العباءة عويما فيلبسما فيبتل أو کک 

أن م 2 
امل حى یقتله ولاحدهم کان اشد فرحا بالبلاء من احدک بالمطام وقوله صلی ته عل دس || سیو (س ا 


اشد الناس بلاء الانياء ثم الد بلونهم ثم الذين بلونيم وقول صلى اته عليهوسلم اشد الا 2٠‏ || [لاريمل هر نة رلك 
الانساء م الامثل فالامثل ستل الناس على قدر د فمن "خن دنه اشتد بلاؤه ومن ضعف‌دينه وهل اصلاح اللحية سناو لا 
ضعف ا وان الرجل لصه اللاء ء حتی 4 ثى فى الناس ما عليه خطيئة وقوله صلى اله عليه و سام (فاجاب) بان الستة ن 
انا معاشر الانبياء رضاعف علينا البلاء وقوله صلى اله عليه وسام إن الرجل پکون لالا ةمداق فار ت عت رف 
فا پلغما بعمل فلا ازال الته پبتلیهما یکره حتی پبلغه اباها وقول صلی اله عليه وسل اذا کثرت الشفة ولا عفيه من اصله 
ذنوب العبد فلم يكن له من العملما بمكفرها ابتلاه انه لحرن ليكفرهاوقوله صل اته علياو ساماد || ولیس اعلاحاللحة سة 
قصر العبد ف العمل ابتلا ماله بام وقوله صل ته عليه وسلم مثل امن كثلاازرعلاالاديح ||( ستل)عنالحديت الذى 
تفیه ای یله ولایزال ا البلاء ومثل المنافق كمثل شجرةالارزلا مر a‏ بور ده المرقی يوم ال عة بین 
اران ان اذاأرادب ده ا بر عجل له العقو بةف الد نيأو أذااراداته بعده‌الشرا »سك عنه بذ نبه حتی واف به یدیا لطب من‌قوله اذا 
يوم القيا مة و قو له صلى انه عليه و سلم مامن مسام بصربه اذی‌شو کت فا فو قېا! لا حط ا ته تعالی به سا ته کا تحط قات لصاح كالخ هل هو 
الشجرةورقما وقول صل اه عليه و سا مامن م سام يشاك ش وة فاو قېاالا کتب له۔ e‏ وت عله ما یحو لاو اذاقلم بصحته 
خطيئةوقولەصلى افعو اا لین لیشددعلیمم فانهلابصیب مۇ منا نكي ة‌من‌شوکهفا فوت ذلك الا فېل کانوایوردو نە زمنه 
حت عنه با خط ةو رفع له بها در ج ةوقو لهصل اته عليه و سلم قار بو او ساددوا ففی‌کل مایصاب به المسام صلی الله وسلماو لاواذاقام 
كفارة تی النكبةينكېماأوالشوكةرشا کاو قو لە صل انه عليه و سلم مايصيب ا ممن من نصب ا 


الصيغةا لمعو دةالان املا 

.ولا هم ولا حزن ولا۔ اذى ولا غم حتی‌الشوکه یشا کا الا کفر اته بېامن خطاياه‌وقو له صل الله ا الذى 
و 

عایه و ان الله يتعاهدعبدە ا لمۇمن پالىلاء 5 بتعا هدالو الد وده بابر واناللەلىحىعده ال من الق بن یدی الخطب 

من اپا کا عي ا اف اطا قا مل اغ را ا ا | وای ورو 

,ك ذرنب وال کہم بواعظم عفوا من ان يسال عن ذلا الذي وم أله بامة وقوله صلی اله علب _| الحديث یح والاذان 


٤ i TREAT‏ الم .كور هور الذ کان ف 


زژمن رسول الله ا 

وأی‌بکر وعر ری اله 

عنہا ر سئل) عا ذاتعددت 
الجعةنالادلغرحاجةول 

اعادتپا جعة اهو معلو م 
من استنكارالعامة ذلك 
وعدمانقیادم لەفہل جب 
صلاةالظمر أم لاوهل تسن 
راتىةالمعةالمۇخرةقى هذه 
بتيمم واخد أم لا وهل 


جمع بین‌الفرض واعاد ته 


أملارفاجاب) بأنه انعل 
المصلى أنجعتهفعلت قبل 
انتاءعدداجمع الحتاجاليبا 
ذلك البلدلم بحب عليه 
فعل الظبر والا وجب 
والراتبة المنأخرة حينئذ 
للظمروبجوز أن يمع بین 
صلاةالظهر والمعة بتيمم 
واحد وكذلك الفرض 
واعادته(سثل) عن شخص 
لميدرك امام الجعةالا فى 
التشد ونوى المعة 
وصلاها ظہرا 2 أدرك 
امع انبا تقام قبل عب 
عله اعادتبا مع الجاعة 
(فأجاب) بأنه بب عليه 
صلاة الطبعة أن کان عن 


E 


لهفعلہا (سثّل) عن الحذر 
والمجاعة مثل ‏ الرائحة 
الكرمة اذا اجتمعوا 


کلېم بصفةو احدة فېل یکر ه 


لممالحضورأملارفأجاب) 


بأنه حب عليهم حضور 


E 


وسام ان الله لیبتل المؤمن ومایبلبه [لا لكرامته عليه وقوله اي ليس عؤمن مستكمل الامان 


(Y۲) 


ا 


من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة جعلنا الله من هؤلاء المؤمنين وألحقنا بأحبابنا من الصديقين 
والصالمين فى دار كرامته مع دوام رضاه وغابة نعمته انه الجوادالكرم الرؤف‌الر حملا وسئل ) 
نفع انه به عن معنی حسن الظن باه تعالی هل المراد به ان يظن العبد أن اه تعالى بعطيه ابر 
ووفقه له أو عصل مراده فى الدنا والآخرة أو بجرد أن اه برحه فلو ظن لمارأى أحوالهمتفرقة 
غب منتظمة انه لایفعل نی إلا کذا وکذا فہل هذا من عدم حن الظن ناته تعالی أم‌لاومامژاده 
الحقیقی إذا أطلق لإ فأجاب € بقوله ذ کرت فی کتانی الزواجر عن اقتراف الکبائر ما يعام به 
الجواب عن ذلك وعبارته الكبيرة الحادبة والثانية والاربعون سوء الظن بات تعالى والقنوط من 
رحته أخرج الدیلی وان مردویه فی تفسبره أنه صلى اه عليه وسلم قال أ کی الکبائر سوءالظن 
باه عزوجل وقال تعالى عز قائلا ومن بقنط من رحة ربه إلا الضالون لإ تنه )عد هذبن کر تین 
مغابر تين لياس منرحة ابه هوماوقع للجلال البلقينى وغبره وكام لم ينظروا الى ماين الثلاثة من 
التلازم ومن ثم قال أبوزرعة وفى معنى الأيس القنوط والظاهر أنه بلغ منه للترقى اليه فى قوله تعالى 
وان مسه الشرفيؤس قنوط اه والظاهر أيضا أن سوء الظن أبلغ من) لانه يأس وقنوط وزبادة 
التجوبز على اه تعالى أشياء لاتليق بكرمه وجوده وفى تفسبر ان المنذر عن على کرم الله وجه قال 
أ کر الكباثر الامن من مكر اله الاس من روح اله والقنوط من رحة الله وف تفسار ان 
جرير عن أنى سعيد نحوه وقلت قبل ذلك الكبيرة الاربعون الاس من رحة انه تعالى قال تعالى 
انه لايأس من روح اله الا القوم الكافرون وقال اه تعالى ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء وقال تعالى باعبادى الذن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله أن 
الله يغفر الذنوب جيعا أنه هو الغفور الرحم وقال تعالی ورحمتی وسعت کل شیء وف الحدیث 
ان مه تعالى مائة رة كل رحة منبا طباتى مان السماء والارض أنزل منها رة واحدة بن الجن 
والس والمہائم فما يتعاطفون وم) يتراحمون و| تعطف الطر والوحوش على أولادها وخر 
تسعةو تسعان رحةيرحم ا عبادە وم القبامة وأخرج الترمذی وحسنه عن نس رض ابه عنه قال 
معت رسول انه لای قول قال اته تعالی بان آدم انك مادعوتی ورجوتی غفرت لك على 
ماکان منك ولا ابال با ان آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفر تى غفرت لك باابن آدم 
او آتیتی بقراب الارض ای بضم القاف و یوز کسرھا ای قریب ملا خطایا ثم لقیتیلاتشر كی 
شيا لاتيتك بقر اما مغفرة وعن انس بسند حسن انه صل اه عليه وسلم دخل عل شاب وهو فى 
اموت فقال كيف تدك قال ارجو اله بارسول اله وانی اخاف ذنونی فقال صل الله عليه وسام 
لايجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا اعطاه اه مايرجو وأمنه ما عخاف واخرج أحمد 
انه صلی الته عليه وسلم قال ان شنم انبتكم ما اول مايقول اه عزوجل لللؤمنن بوم القبامة 
ومااول مايقولون له قلنا نعم بارسول اله قال ان اه عزوجل قول لللؤمنین هل احیبتم لقا 
فيقولون نعم بار بنا فيقول لم فيقولون رجونًا عفوك ومغفر تك فقول اه قد وجبتلکم مغفرتی 
والشیخان قال اه عرز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث بذ کرتی الحدیث واو داودواین 
حجان فی صحيحه انه صل انه عليه وسام قال حسن الظن من حسن العبادة والترمذى والحاک أنه 
صلى اه عليه وسلم قال من حسن الظن باه من حسن‌العبادة ومسلم وغبره عن‌جابر انه مع الى 
صلى اله عليه وسام قبل موته بثلاثة اام يقول لا وتن اح دک الاو هو عسن‌الظنباتهعزو جلو احمد 
وان حبان فی صحیحه والبیېق انه یل قال قال الله جل وعلا انا عند ظن عبدی بى 


أن 


() 


ان ظن خیرا فله وان ظن شرا فله والبیہقی أنه صلى اه عليه وسلم قالأمراته عزو جل بعد الى 


النار فلما وقف على شفتما التفت فقال أما والته بارب ان كان ظنى بك لجسن فقال الله عز وجل 
ردوه آنا عند حسن ظن عبدی بی( تفه ) عد هذا كبرة هو ماأطبقوا عليه وهو ظاهر لما 
فی من‌الوعید الشدید الذی عایتھ ما ذکر بل ف التصریح الذی مر آنفا آنه من الکبائر بل جاء عن 
ان مسعود أنه أ كير الكائر انتبى ماف الزواجر وبه يعر أنسوء الظن قد براد بهاللاس من رحة 
الله وفسر الفقباء خبر مسلم السابق لابموتن أحدک الا وهو مسن الظن باه تعالى بان المراد به أن 
بظن أنه ير حه ويعفو عنه واحسان الظن اله تعالى مندوب قالوا ويندب للحاضرن أن 
محسنوا ظن‌المحتضر ويطمعوه ىرحة انه تعالى وعحث الاذرعى وجوه عليم اذا رأوا منه أمارات 
الس والقنوط أخذا من قاعدة النصيحة الواجبة وعارة شرحى للارشاد بعد ذ كر ذلك قبل 
والاولى للصحيح تغليب خوفه على رجائه والا ظبر فى المجموع استواؤها لان الغالب فى القرآن 
ذ كر الترغيب والترهيب معا وقال الغزالىان أمن داء القنوط فالرجاء أولىأو أمن‌المكرفا لوف 
أولی ای وان يلغب واحد منها استويا وينبغى حمل كلام المجموع على هذه الحالة وقضية كلامه 
ایالارشاد کاصله والروضة والنهاج انا مر يض النىليس محتضر كالصحيح والاوجه مادل عليه 
كلام المجموع من ان المريض غير المحتضر مثله فى ذلك وعبارته اتفق الاصعاب وغيرم على أنه 
يسن للمريض ومن حضر ته أسباب الوت ومقدمانه أن بكرن حسن الظن بان تعالى اتك عارة 
شرح الارشاد وا معماسبق عن الزواجر بعلل ان الكلام فمقامين احدهما شخص يوز وقوع 
الزحة له والعذاب فہذاهو الذى تعرض له الفقہاء فان كان مر ضا ندب له تغليب جانب الرجاء 
وان کان حیحا اختلفوا فیه کا رأیت انپا فی شخص آيس من وقوع شىء من انواع الرحة له 
معاسلامه و هذا هو الذ یکلام الزواجرفه فمذا البأس كبيرة اتفاقا لانه يستلزم تكذيب النصوص 
القطعية الى اشر نا اليما م هذا البأس قد تنضم اليه حالة اشد منه فالتصميم علىعدم وقوع الرحة 
لهوهوالقنوط عسب مادل عله ساق فېو يۇس قنوط وتارةینضم البه انه مع عدم رحته له يشدد 
عذابه كالكفار وهذاهوالمراد بسوء الظن هنا فتأمل ذلك فانه مہم وقد عام ماقدمته عن الفقہاء 
انالمراد باحسان الظن المندوب انهيظن اناه بر حه ومن الرحمة أن الله بوفقه للخبر وان يعطه 
ماسأل منه ما تعلق بالدنيا والاخرة أوانالانسان اذارأى أحواله غبر جارية عل سنن الاستقامة 
فاشتد الخوف عنده بسب ذلك وخشی أن عاقب على قبائحه مع تجویزه اناه تعالی قد بعفو عنه 
ويغفر له لم يكن هذا منسوءالظن بل هو من الحالات الكاملة والاحوال الفاضلة فقد قال صل 
اتهعليهوسلم انا اعلمكم باه واخوفكم منه وورد عن الخلفاء الراشدين وبقية أبمة السلف من 
أنواع الخوف مايفتت الكبد ويذيب الجلد ولذلك جرى جاعة اجلاء عللترجيح جانب الخوف 
عل جانب الرجاء مطلقا لانه مادام ترجيحه باقا كان حاملا عل اجتناب المعاصی وغبرها من سائر 
مالاینبغی خلاف ترجیح جانب الرجاء فانه غالبا عمل صاحبه عل اقتر اف النقائص خلصناات منبا 
ووفتنا لطاعته منه وکرمه وأدام علینا رضاه نی هذه الدار الى ان‌نلقاه آمین لاوسئل) نفع الله به 
ا لفظه احتبج سد فتح لحدالقبر و إو جد الا لين لغائبومسجدفا الذى يؤخذ لإ فاجاب)بقو له 
می توقف الدفن الواجب عليه جاز اخذه من‌مال الغائب لان‌المیت ل یکن له مال کان هذا المال 
من جلة ماتعلق بهفرض الكفاية الذى يعم جميع امو سرن وانكان له مال كان كأ كل المضطرطعام 
الغائب ويضمنه وبومئذ من كلامم فى المضطر اذا وجد مأ كولا لغائب ولحم ميتة او صيد وهو 
حرم ماقلناه هنا من‌أنه يحب تقدم مال الغائب ولابجوز الاخذ من جدار المسجد وان كان خرابا 


a 


المعةإذلابجوزطم تعطيل 
المعة فى بلدم أو قريتهم 
ومعلوم أنه لا كراهة فيه 
( کل عا 
ع اة اا ن 
الك الاول س اة 
فقام وقراً وذکروه فلم 
یتذکر فېل لے متابعته 
عل ظنهأم بنتظرو نه ين 
السجد تينو تمل النطو يل 
أو بنتظرونه سجودا 
(فأجاب)بانه لابجوزهم 
متا بعته ولا أنتظاره ان 
تطويل الركن القصبر 
فيسجدون ویننظرو نه 
فيه وان ذهب بعض 


المنأخرينالىأنہم بتظرو نه 


٠‏ ىال جلوس بين السجدتين 


(سثل) عن قراءة الأية 
کان يقرا قو له تعالیانالته 
وملائکته يصلون على 
النى اما الن آمنوا 
صأواعليه الا واناه 
يأمر بالعدل والاحسان 
الابة بلا قصد الاة 
وغبرها من الفرائض بل 
فأئناءالوعظ والتذ رهل 
حصل ما فريضة .الابة 
آولاوا حال أنه ل يقصد 
شيتا(فاجاب)بأنه م حصل 
مما فر يضة الابة(سثل )عن 
قراء ةا خطبة من غر نذ کر 
مواضع الةروض بالفرضية 
ان بتعز عنده أرکان 
الخطبة وقت القراءة مع 
كونما معلومة عند عققة 
اذاتذکر فېل تصح خطبته 


ەنە الطالةاملا(قاجاب) 
نعم تصح خطته. خلافا 
عم (ستل) عا ذا 
کی الب ان 
إطة لرل وجل 
للفصل ' بين الخطبتين فلا 
قام تذ كر فقراً الا ثم 
فصل پینې) ال جاوس فہل 


بقطع ال جاو س الاو لالو لاء 


بنا ملا رفاجاب) بانه 
,لايقطعالجاوسالاول فيا 
الولاء (سئل) عن‌الصلاة 
عل النی ل اذا 
قرا الخطبت. إن انه 
وملائکتهيصلون‌عل انى 
ھل ھی مستحبة اوجائزة 
وهل‌یرفع المستمع بذلك 
صو له حن ام لاوفیغبر 
هذهالأية فى الخطبة اذا 
جزی ذ کر النی صلی ابه 
عليه وسام هل ستحب 
الصلاة ءيه أولا ول 
يتعرض لذلك فى الروضة 
وغبرها وهل صر حبذلك 
أحد فىهذا الموضع أملا 
(فاجاب) بانه تستحب 
الصلاةالمذكورةولايرفع 
ما صو ته ومی ذکر انى 
تلت استحبت الصلاة 
E‏ الدالة 
عل استحباب الصلاة 
عليه عند ذ کره کشرة 
صلانتهءلهوسام (سثل) 
عن الترضى على الصحابة 
عند ذکرم فیا لخطبة هل 
هو كالضلاة على النى 
لا آم لا (قأجاب) 
انه لیس الترضى الم كۆر 
فا كالصلاة على الى 


(0) 


Caan 


لانه لمكن ملك بعضه ومال الغائب قد علبت انه بماك قرا عليه للمضطر بدله واذا قدم الغائب 


E E‏ ترک فل مطالة ألوارث برد ينه فیجب نوش القر و اعطاۋه لبنه اوشراء غبره انو جد 


والادفع له قيمته وواضح أن اللن الختايل بزبل حیث لا مکن تمزه لاعکن تقو مه اذلایقح پبعه 


فلاتجب فيه قيمة وان وجبرده غین المتمول-اوسثل ) أعاد اه لينا من برکاته وبزکات عاومة اا 


ف‌الدنيا والأخرة عمن قبر والده أو أمه عند صاخ فيل الأول النذاءة برارة :الاصل أو الالح 
لإفاجاب ) بقوله الذى يتجه فىذلك انه ان مر بقبر الصالح قبل بدا به وألا بد باه او امه وهذا 
أولى من اطلاق بعضبم انه يبدا بوالده لان الله تعالى أمر بر الوالدىن والاحسان الها ومن ذلك 


الوقوى عند قبره) والدعاء م وتلاوة القرآن على قرها لاوسئثل) رطی الله عنه عن زارة | 
قبور الاولياء فى زمن معين مع الرحلة اليما هل بجوز مع أنه بجتمع عند تلك القبور مفاسد كشرة 


كاختلاط النساء بالرجالواسراجالسرج الكشرة وغبر ذلك لا فاجاب) بقوله زارة قبورالاولياء 


قربة مستحبة وكذا الرحلة اليا وقول الشيخ أى مد لا تستحب الرحلة الا لزيارته صلل اله عليه || 
وسلمردهالذزالى انه قاس ذلكعلمنع الرحلة لغ المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فان ماعداتلك | 


المساجد الثلالة مستوية فى الفضل فلا فائدة فىالرحلة اليبا وأما الاولياء فانم متفاوتون فى القةرب 
من‌الته تعالى ونع الزائرين بحسب معارفم وأسرارم فكان للرحلة اليم فائدة أى فائدة فمن ثم 


سنت الرحلة الهم لار جال فةط بقصد ذلك وانعقد نذرها کا بسطت الكلام علىذلاك فشرح العباب || 
عا لامزيد على حبنه وتحريره وما أشاراليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لاتترك || 


لل ذلك بل على الانسان فعلما وانكار البدع بل وازالتما ان أمكنه وقد ذ كر الفقماء فى الطواف 


ندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وة السا و كذا الرقل لكق أهزوء الغد عن ا 


تتيسر له الزيارة الا مع وجود تلك المغاسد فان تيسرت مع عدم المماسد فتارة يقدر علىازالة كلبا 


أو بعضما فيتاً كد له الزيارة مع وجوذ تلاك المفاسد زيل نبا عاقدوعله و تارة لا يقدر عل ازالة ٠‏ 


شىءمنما فالاو لىله الزبارة فىغبر زمن تلك المفاسد بل لوقيل بنع منها حينئذ لم يبعد ومن اطلق المع 
من‌الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه اطلاق منع نعو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو 
مزدلفة والرمى اذا خثىالاختلاط أو نعوه فلبا لم نع الأئمة شياً من ذلك مع ان فيه اختلاطا أى 


اختلاط وانما منعوا نفس الاختلاط لاغر فكذاك هنا ولاتغتر خلاف من أنكر الزيارة خشية || 
الاختلاط فانه يتعين حمل كلامه علي مافصاناه وقررناه والا لم يكن لهوجه وزعم أنزيارة الاولاء | 
بدعة م تكن فى زمن السلف منوع وبتقدير تسليمه فايس كل بدعة ينهى عنما بل قد تكون البدعة || 
واجبة فضلا عن كوم| مندوبة کا صرحوا به لإوسئل) نفع الله به عن مر مقبرة فقرأً الفاتحة || 


وأهداها هم فل تقسم بينہم أو يصل لکل منہم مثل ثوام) كاملا لا فاجاب ) بقوله أقتى جع 


الثانى وهواللائق بسعة الفضل لأوسثل) نفع الله به ما لفظه ما حكم الاذأن والافامة عند سد 

قتع اللحد لإ فاجاب) بقوله هوبدعة ومن زعم انه سنة عند نزول القبر قياسا عند يما فالمولود أ 
الحاقا لخانمة الامر بابتدائه فلم يصب واى جامع بين الامرين وجرد انذاك فالابتداء وهذا فى || 
الاتہاء لایقتضی لحوقه به لإوستل) اعاد الله علینا من برکاته عن حکم بناء القبور قدر مد ما کین ا 


فقط لإ فاجاب ) بقوله حرم بناء القبر فى المقبرة المسبلة وهى التى اعتاد اهل الاد الدفن فما ومثابا 
الموقوةة لذاك سواء کان مدما کا ام مدما كين لان الكل وسمى بناء ولوجود علة تحرم البثاء فى 


ذلك وه جر الارش عل من ن ب اب لف لالت انالا مكف الما بالل 


وان : 


(6) 


وأن الناسن ناون فتح الق الى فكان فى البناء تضييتق للبقعرة و ان من الاتتفاع ا 


غرم وجب :عل ولاة. الام هدم الأبنية الى فى :المقابرالمسبلة ولقد: أقى جاغة من عقأ 
:الشافعية دم قبة الامام السافعى رضى اله عنه وان صرف غلا لوف من الدانير لكونبا ف 
المقبة المسبلة وهذا أعنى البناء فى المابر المسبلة ما عم وطم ولم يتوقه كبيرولاصةبرفاناته وانااليه 
راجعون لآ وسل ) رضى انه عنه هل يجوز لاحد الاخذ من حجارة القبور لد قح . لحد والسناء 
قبن أم لال فأجاب ) بقوله انعلم مالك تلك الاحجارفواضح أنه لابجو زالاخذمنماالابر ضاه‌ان کان 
رشیدا وان جہل فان ر جیظہورہ لم جز أخذ شیء منہا وان ایس من‌ظېوره فېۍ من جلة أموالل 
بيت الال فلن له فيه حق الاخذ منها بقدر حقه وقد نقّل الشيخان وأقراه فى احاء الموات أن 
المال الضائع امره إلى الامام ان راى خفظه حى يظبر مالك او بيعه وحفظ منه فعل وله .أن 
يقرضه أى امن على بيت المال وحل حفظه إلى ظېور مالک کا ف‌الخادم عن ان عبد السلام اذا 
توقع ظېوره وهو متعین ومن شم جزم به آن‌سر اقة فان ا س من‌ظہو ر مالک صارمضرو فاا مضازف 
نبت الال وأخد من هذا جاعة أن الأموال التى يأخذها المكاسون وتختلط وتضبيم ملا كبا 
تصار من اموال بیت المال لإا وسئل) نفع اله به وفسح فی مدذته عا اذا حضر المسلم الحروب 
الوأاقعة بين الكفار الحربين ككفرة مليبار فان من يشاهذ الخرب ٠‏ كافرا- كان أو مسلا يقصد 
معارکہم الى نحو فرسخين ويعدون !ذلك ما كل ويقوم عند معركتم ويتفرج عل القتل وألضرب 
فا پینېم فول ا المسام مشاهدته وحضوره لمافيه من تکشر جعم مع آنه لا ضرورة 
ه ال فاك وتتيح طاتة وجسيء أخرى المت عل اجيم ا ری وود ال وا 
تصل اليه سہامہم ورا جرح و رعا يفتل أولااثم فى ذلك واذا أعان المسامون احدی طائفی 
الكفرة فى حرومم وقاتلوا الأخرين معهم من غار ضرورة e‏ يقتلوا أو يقتلا فى 
الحروب فمل بجوزذلك أولا وهل يوجر المسار بذلك لقتله الكافر أو لكونه مقتوله وهل 
معا ملة الشبيدى عدم الخسلو الصلاة عليه و قديكون خروج الا م لاعاتتہم لطلب ملوك بلادم الكفرة 
منه آن بخرج معبم لذلك فكيف يكون الح فى ذلك ل ال عط 
أولال(فاجاب ‏ بقوله حضور المسام لمرب الحرييين فما يينبم بقصد تعابه الشجاعة و كفية القتال 
وف الان خد معاد أر قست فر ممن مات من الحر بين لتعلو كلمة اه تعالى بضعف 
ش وکتم مو قلة عددهم أوبقصد شىء غبر ذلك من‌المقاصد الصحيحة جائز لاحذور فهو جه سواء بعد 
عل المرب ارقت لن فىذاك کر لمعم فان التكشر انما يتصور فىحق الموالىوالمناصروأما 
.الحاضرراجيا لروالمم وفتائم عنآح خرهم ومنتظرا وقوع دائرة علهم فنتقم منهم فذیر مکار جعم 
بل هو من‌جملة ا لحار بين م باطنا وكذا لاعذور ايضا ف اغراء بعضمم على بعض لان التوصل إلى 
قتل ا لحر جائز بل حبوب بأی طریق کان هذا کله ان ظن سلامته أو قتله بعد انكائم أماءلو 
غلب على ظنه ان جرد حضوره دی الی‌قتله او نحوه من غر ان ياحقېم منه نکاية بو جه -غضووه 
حشذ فى غاية الذم والتقصبر فليمسك عنه واذا أعان مسلم أو أ كر احدى الطائفتين فقتله 


فى الحرب أحد الحرييين ېو شېید لا یسل ولا یصلی عله وله e‏ کک 


لااجبار وسل ) غا به عااذا اتوہ مسلم وکافر ف طریقفالامن ااا a‏ 


فوقع الاختلاف يينما حى قتل المسام فبل هو شيد حى لايغسل ولايصلى عليه أولا ولو وقع بين ' 
الكقرة من غيرارادة حربفأرادوا قتله فرب منېم فقتلوه هل‌هوشمید فلا یغسل ولایصل عليه 


[ م - ۽ - الفتاوی الکاری - ثا ] 


RI 


صلناله عله وا Cr‏ 
عن ذ کر رالخلفاء شرن 
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tt t1 d E‏ 
ا برد j4‏ 
النلفت اولان ھلما لاوالى 
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:اوغید وهل يہ العم 


الغلا“ تتعطل :جمعة غلبا 
(فأجاب) بانةلا تقد ابعة 


یذ كرولا يجتبااخشۇر 
تلات البلدة للاجل عة 


حیت لوطا طاد امن 


ال ات 


دعق 


یجان وتالا ر 


(ل) 
,نعل‌انسبان وون ‌المااة 
هل بجوزله ان خر یخلمه 


E 
. ولا ولو سافر جماعة التجارانم فالتقوا باڂريين فى طريقہم فتقاتلوا من بعيد بالبنادق والسبام‎ E 
٠ فقتل المسلمون بسبب ذلك فيل يغسلون ويصلى عيبم أولا ولو دفن من قتله الكفار الحرييون‎ O, 
الااعادة لوطه پو ا من غير غسل ولا صلاة برعم آنه شهید مع انه ليس كذلك ېلېم بالحکم فلا عل الحكم حفروا‎ 
فوجدوه منتفخا او منتنا وتعذر اخراجه وغسله فمل يحب التيمم مع امكانه والحالة هذه اولا‎ ۰ 


ولا وهل صرح بالمسئلة 
5 إيميان ت | لإفاجاب) بقوله اذا تعارب مسلم وكافر فقتل الكافر السام ظلبا لكونه حريا أوذميا ول تعد 


المسلم عليه بارادته قتله فالمسلم شيد لا يغسل ولايصلى عليه وهذا هو المراد بالشهيد حيث أطلق 


ان الاد ولا (#جاب) || 

انه ترز اة مرح أا حلاف مالو أراد مسل قتل ذمى ظلما فدفعه الذمى عن نفسه بالتدريج الى أن أفضى الدفع الى قتله 
للخوف إذاعاف ساعء أ فان المسلم فى هذه ليس شبيدا لنعديه المفضى الى قتله وفى شرحىللعباب وقيد ف البمجة الحرب 
ولایضره وطوه النباة أ بکوتبا حلالا احترازا عن عاربة مسلیین لدمیین ظلبا فلا کون مقتوطم شيدا وهو ظاهر اھ وبا 
لمل لا حا ل يالام يتضح ماقرر ته ومن‌ هرب ممم فقتلوه ف الصورة المذ كورة قالسۇالغىر شېند فقد صر حوا بان من 
للحا جة ویلزمه فلا انیا || اغتاله کافر فی غر قتال غبر شہید وان الشېید هو الذۍ قتله کافر مع قیام الحرب وفیشر حالعباب 
لالدو الستلةءأخوذة| وأفهم قوله مع قيام الحرب ان المعركة لو انعلت فولى المشركون فنبعهم المسلمون ليستأصاو م 


مز قوم انەتجو له صلاة 
حالھبل صر جار جای بان 


فنکر بعضہم عل مسام فقتل لا یکون شپیدا لکن استبعده الاذرعی ومن ثم رجح اازرکشی انه 
شيد لان آثار القتال موجودة لم يفصل یانما شیء اھ وہہذا الاخ بفرق عل کلام الزرکشی 
پینهذه و مسئلتنا . بان آثار القتال لا بقت هنا كان القتال كانه موجود وأما فى مسئلة السؤال 


خطدپان ارف انقطاعه عن || فليس غيبا آثار قتال ألبتة فلا مقتضى فيما للشمادة وفيه أيضا ان الشهيد هو الذى قتله كافر مع 
وققته ومن يليم عدم || قيام الحرب اومات بسبب الحرب كان رعته دابة له او لغبره او عاد اليه سلاحه او سلاح مسلم 
جو أزها إن حاف فوت || خطأ وبه يعلم انالمسالمن‌المتولين فىقولالسائل نفع الله بعلومه وبركته ولو سافر جماعةلتجار اتم 
العهدو انه لم مخف فوت | الخ شداء لايغسلون ولا يصلى عليهم وفه ايضا لو دفن الميت قبلالغسل اوبدله وهو التيمم انبش 


ماھوساصلوقولالدمیرى 
خوشرەت فرسەفتبمپا إلى 


له القر وجوبا تداركا للواجب الا إن تغبر قال الماوردى بالنتن والرائحة والقاضى أبو الطيب 
:وان الصباخ بالتقطع وهذا أبلغ ما قله فان التأذى برائحته بلغ من تقطيعه فيحرم النبش حبذ 
ما فيه من‌هتك حرمته اه وما يعلم فى مسئلة السؤال الاخبرة أنه لا جوز النبش لا فيه من هتك 
حرمة المت وانه لابجب التيمم بل حرم النبش له كالخسل بعد التغير لما تقرر من أن فيه هتكا 


امول .ناقا ر حرمته فان ظن‌عدم تغبره فنبش فرأی التغبر وجب رد التراب :فو را کا هو ظاهرو ي ازم منو جوب 
عیاما رلم هل وذ || الفورية فيه عدم وجوب الغسل او التيمم بل عدم ال جواز وف شرح العباب أيضا فان دفن من | 
طلاقذاصالزةع ةاذ || يې غسله قبل غسله او تیممه کا قاله الاذرعی وغره نېش له م بعده یضل علبه لاله واجب‌مقدور 
کان اعدو ف ج لقب || علیہ فوجب فعله مال بتغیر بنجو نن‌شدید کا ياتى يتئذ لاوز نبشه متك حرمته بوتودد الاذرعى 
ولا حاتم رادل || قابس عند دفه بلا غسل جملا أو نسيانا أوخوفا من نحو عدو أو لفقد الطبور ثم شار الى انه 
1 تاج الا مام صلاةذات 


حيث حت الصلاة عليه بلاغسل لم ينبش والا نبش وهو تمل وعتمل الاخذ باطلاقمم من النبشن 
:طلقا حيث لاتغير مبااخة فى | كرامه ولعل هذا أقرب اه لإا وسئل) نفع اله به عن قول الاعحاب 
رضی الله عم وسن قراءة س عند من حضره الوت بعنی مقدماته لان اميت لايقراً عليه هل 
الايؤمر نالقراءة علبه لعدم انتفاعه | الصعود بروحه إلى الحضرة الالية فلانتقاء انتفاعة بالقراءة 
حیشذ ا ذا كرنى بذلك بعض اتنا أم المراد غبر ذلك وما هو لإفاجاب) بقوله قوم اليت 
الايقراً عليه مبنى عل ماأطلقه المنقدمون من انالقراءة لاتصل الى الميت لان تواما للقارىءوالثو اب 
المترتب على عمل لا ينقل عن عامل ذلك العمل قال تعالى وأن ليس للانسان الا ماسعى ووصول 
الدعاء والصدقة ورد ا النص-فلا يقاس عليمما اذ لامجال للقياس فى لك فاتجه :قوم أن اميت 


الزقاع إذااقندته الفرقة | 
فض ل الما عة أو لاوهل اذا 
كانالاماممنتظرااللفرقة ‏ 
الاغة بحصل له ثواب ٠‏ 
الجاعة حالاننظاره ولا 
غا جاب )يا Ya‏ تجوز صلاة 


(WV) 8‏ 
لايقرأً عليه لاذ كرته ولا كان المتأخرون برون وضول القراء للبت على تفصيل فبه مقرر ف عله 


أخذ ابن الرفعة كغره بظاهر الخر من أا تقر عليه بعد مو ته وهو مسجی بل فی وجه لبعض 
أصعابناً اما تقر عليه عند القبر وتبع هؤلاء الزركشى فقال لا بعد على القول باستعال اللفظ فى 
حقبقته ومجازه أنه بنذب قراء تما فى الموضعين وما نقل فى السؤال من التعليل بعدم انتفاعه للصعود 
بروحه الخ كلام فى غابة السقوط والفساد لان صعود الروح للملا الاعلى لا يناف انتفاعبا ما 
يصل اليبا اجاعا من الدعاء والصدقة فكذا القراءة لولا ما أشرت البه من‌الفرق على أن الحق 
وصوطما ان عقا دعاء بوصول ثواما أو مثله لانحذف لظ مثل وارادة معناها يح كيعتك ما 
باع به فلان فرسه وأوصيت لك بنصيب انى وكذا ان لم يعقببا دعاء وكانت على القبر لان ايت 
حينئذ كالحاضر ترجى له الرحمةوالمركة و ذا يتضح فسادةلك المذا كرة اذلو نظروا الى صعودروحه 
بالمحعى الذى ف‌السؤال لميقولوا بذلك فان قلت ينان قوطنم الميت لايقراً عليه‌قولالشافعى رضى اله 
عنه يقر عندالقبور ماتيسر من الفرآن ودعو هم عقبما قلت لاينافيه لان كلامم فى جرد القراءة 
عند الميت وكلام الشافعی رضی اه عنه فی قراءة عقبہا دعاء وهذه ,صل واا البه فلا تنا بل فى 
کلام الشافمی رضى اه عنه هذا تأيد للتأخرنن ف حليم مشہور المذهب على مااذا لم يكن 
حضرة اميت أو لم مدع عقببا لإ وسئل ) نفع اه به عما قالوه فى غسل الميت فى أ ار 
رأسه ثم لحيته هل المراد تقدمها بغسلة السدر والتنظيف والفرض والتثليث أو الاولى فقط 
واستظېر بعضېم أنه يقدم بغسلات السدر رآسه ثم لحيته ثم باقى بدنه ثلا بالماء الصرف كذلك 
هل هو كذلك أم لا لإ فأجاب ) بقوله ان الغاسل عخبر بین کل عا ذ کر فه کا حققه السک‌وغره 
حیث قال لا وجه لتخصيص السدر بالاولى منغسلات التنظيف أى|لذىيفمه كلام الروضة و غبرها 
بل الوجه التكرير به.الى أن بحصل النقاء على وفق الضر والمعنى يقتضيه فاذا حصل النقاء وجب 
غسلة بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية ونالثة كغسل الى فان استعمل الخالص بعد كل غسلة من 
غسلات التنظف كفاء ذلك عن استعاله بعد ماماو تکون کل رة من‌التنظيف واستعالالخالص 
بعد غسلة واخد وکلامه الاخ بان کلامم وكذا الأول وهن ًم قال ابنه فی التوشيح قد 
لا بجعل ذلك خلافا ويقال إنما خصت الاولى نالذ كر لحصول النقاء ا غالبا أى فالحاصل أن 
الغاسل خير بين الكيفيتين. وآن مرادم باثلاث ف قوهم بعد غسلة السدر ثم يصب ماء قراحا 
من فرقه إلى قدمه م يغسله بالماء القراح ثلاثا آنا ثلاث متوالية فى الكفية الأولى ومتفرقة فى 
الكيفية الثانة فان قلت أى الكيفتين أفضل قلت ظاهر كلام السبكى وغبره أن الأولى هى الافضل 
ما تقررأًنما الموافقة للخر ولنم أبلغ فى النظافة مع السبولة لإا وسئل ) نفع الله به عن قوم ان 
أقل الدفن ما نع الميت ورائحته هل المراد يمع رائخته محيث لا درك القاعد الملاصق للق أو 
المراد أن لا بدركما بالشم مع تقريب الأنف إلى راب القبر لاما ذا د رکت بذلك آد رکا السبع 
فيحمله عل النبشأوغبر ذاكل فأجاب ) بقوله ظاهر کلامم أنه لايازم من منع الرائحة منع السبع 
وعکسه وهو ظاهر کا قال جع متأخرون فلا یکن أحدهما )ا قال جع متقدمون و نقله امن الرفعة 
عن الاصاب وهو المعتمد وأن نازع فنه الاذرعی .ومن تبعه أذا .تقرر ذلات فالظاهر أن المراد 
نع الرائحة ملعا عمن عند القبر عيث لايتأذى ہا تأذيا لا عتمل عادة لان ملحظ 
اشتراط منع الق | دفع الاذى عن الناس والاذى اما يتحقتق ما ذكرته من أن يفوح 


منه ريح يؤذی من قرب منه عرفا ایذاء لا پصبر عليه عاد ویژید ماذکرته انه لا ا 


لرائحة لا تؤذى كلك قول الاصحاب يسن أن يعمق الق قذر قامة وبسطة لانه أبلغ 


رلاعاج الامام إل نة 
الامامة [ذا اقتدت به 
الفرقة الثانبة وعصل له 


فضبلةا لمعتال انتطاره 


(سئل) هل ترك الفلا 
ES‏ 
واجب ( فأجاب ) باه 
al‏ 
ر 
(سثل )هل جوز تطرين 
العرقية مشلا بالقضة كاقال 
بعضېم آم لا کا موظاهر 
کلامہم ( فآجاب ) بأنه 
لا جوز تطر ي زالعرقية ثلا 
بالفضة لارجل والتى 
أخذا بعموم كلامم قى _ 
حرم الذهب والقضة 
علا الا مااسكنوه 
(ستلی) عن خضب يته 
بسواد آو حنامبعد شيا 
هل يحرم أولارفاًجاف)؛ 
بأنخضاب الشيب بار ة 


والصفرة سنة وخضايه 


بالسوادحرام الاللجأهة 
فى الكقار. فلا بأس به 
(سئل) ھل يجوز الاو سی 
بعد للجلو س عليه ام 3 
لانه يعدمستعملال وهل 
اذا جاز الجلوس غله 
يجوز التغطى بعل قثا 
(فأجاب ) أنه لايجوز ‏ 
الجاوس عل.. اللحاف 
الحرير الاأن يفرش عله 
غره لا نە لو سەعلن بلا 
فرشیعد مستعملالهو ان 
ذاك فاو جملالحر برعا 


a De‏ فر 


المنسو هليل اسثم 

أ م (فأڃاب). 
ا یار ر برعل ‌الرجل 
ل ى تقناول. خر 
لات ھج أا ,لل 
اسشا ام ةييل 


کرت a E‏ 
اپابتةکذا کنا بين 


کتفيه ,إقتداء: به ااه 


ولا رەت رکا افا . 


ف اہن نه شیء(ستل) 
عن الازراو لري هل 
تحر م عل غير الم رأة تقل 
عن‌الین‌هان البیجوری ام 
تل قاسا ,عل التطر يف 
(فأجاب ) بأنهتحل قیاسا 
على التطر ا 
(سئل) تیا( لمحتمد فی 
الدړاھم ( فاجاب) بان 
ال د 
غل غرر:ا رأة (سئل) عن 


لس الر جل الثو ب اضفر 
هل هو مکروه او حړام. 


(فأپعإب)بأنالرا اجح انه 
مکروة لإیجرام (.سئل ) 
هل بجون..الابتصباح 
الييمن النجس ف المسجد 
واتار والمعارمعأمن 
تلی ناملا :رفجاب) بان 
وؤ ا للحاجة اليه فقد 
صرح واوا زالاجتجام: 
والفضتدقەن| ا آوخال 
العامة فيةاذآأمن 


تلويثه بل قال الأمثوى 


تقدمه فى الدعاء عل غبره قلت فرق واضح 


(YA) 


NÎ 
راأخةلايۇثر وانما المۆثر منه ماتقزر'‎ J E ف المقضود‎ 


وما تقرر من عدم التلازم يندفع قول السائل لاما اذا آد رکت نذلك أدرکہا | السبع لإ وسئل ) 
فشح أله ف مدته عن قراءة ربا اغفر لنا ولاخواننا الذن a‏ بالا مان الأة فىرابعة الجنازة 
هل له صل معتبر أم يقال لاباس ما للبناسبة وكذلك قراءة الباقبات الصالحات عند المرور عل 
ا ا ور ا ما3 فاجاب ) بقوله جع م ماذ کر فيه 
لا اصل له بل ينبغى كراهة قراءة الأبة المذ كورة فالرابعة ا تكره القراءة فى غر القيام من بقية 
الال السائل عند المرؤر على القر ان راد المثى عليه فهو مكروه لا آم فيه أو عذائه. 
فلا كراهة ولا ام CEE as‏ فسح‌اته‌فیمدته عن قول الا ئمة 
لو اختاط مسلبون بکفا بكار أ ومات ت كافرة ولو حرية أو مرتدة ون بطنپا نین سل میت قاروا بین 
مقا مسان وکسه لکن‌هل تطلس قبورم ب اوترفع شبرآًاستظېر بعضبم الاول قال لان رفعەيۇدى 
الان ق م لإ فاجاب € بقله ماعحث من 
الطمس محتمل وان كان ماعلل به غبر مطرد بل غر صحبح الاناان‌نظر ا الى عل الدفن وهو کونه بین 
مقرتی المسلبین والکفار انتفی كو نه یزاز وترم سواء ارفع ام لم برقع وان نظرنا الى ان الرفع 
يستلزم الزيارة والاحترام حرمناه فى رة آلکفار ولیس جذ فار مه ان يقال لا يسن الرفح. 
لان.فيه نوع احترام ولا يقال يسن الطمس لان الأثمة ل يطلبوه الاعند خشيةالنبش لاغ وفرق 
واضح بين العبار تين قتامله ل وسل ) فع اه به عن كيفية التصدق شو اث القراءة مل کون . 
ذلك على الترتيب كان قول الم أوصل بُواب ماقرأته وأجر ماتلوته الىروح فلان ثم الىزوح 
فلانؤهكذا کانىوقف الترتيب ويقدم الاقرب فالاقزب و بعدهم من شا ءأو ال شريك کاوصلاللبم 
واب ما ذکر الى روح فلان وفلان اوها سبان فی الح ینوا لنا ما فى ذلك من نص او قناس؛ 
لإ فاجاب) بقوله ايصالعين ثواب ماقرأًه [لىغبره غبرمراد ولنماالمرادالدعاء بان‌انتهتعالى يتفضل 
ويوصل مثله إلى المدعوله فلفظة الل ان صرح ا فواضح والافهى مرادة وحذف لفظبا وارادة 
معناها شائع فى كلامهم فى الؤصية والبيع وغبر هما واذا تقرر أن المراد الدعاء بايصال مثل ثاب 
القر اءة اتضح آنهلافرق بن آن‌یاتی بالمدعو م مر تين أوجموعينبالعطف بالو او أو بدو نه‌كاو صل 
واب ذلكالى. المسلمين أو الاشراف اوأهل باد کذاآلا ی أنكلوقلت اللبم اغقر لفلان وفلان 
أو لفلان ثمفلان أو لليسلمان كنت داعيا ومؤذا لسنة الدعاء الحاص' أو العام فى الكل فكذلك | 
فا ڪن فه ج ف النفس ' توقف من الاتنان الد تیب .لان فيه نوخ تحکم فى الدعاء فینځّۍ.. أنه 


ا اللأدب اذ اللاحق .الادب أن يقوض وقت اعطاء المطلوب للغبر الى مشيئة انه تعالى 


وأا التتصيص على طلب ان .إعطا ءفلان قبل فلان وفلان قبل غلان فقيه نوع قلة أدب کا لامخفق 

على موفق فان‌قلت‌ظاهر قول ویقرب زاره منه کقر به منه حیا آنه بعالم ما کان یعامله به لو کان 
سیا کتقدمه على غبره فى الزبارة ان کان له عله ولادة أن مشيخة أو حو هماواذا سن .ذلك فليسن 
بين المقامين لان الريأرة! كرام ناجز تتفاخر بهالارواح 
کابورد ما یدل على ذلك فسا التقدم فبا لذلك وأما الدعاء فب طلب افضال من اه تال عل 
المدعو له والخبرة فى وقت ذلك,اليه تعالى فلا دخل للقرتيب: وجه بل فيه تحكم. وقلة أدب کا 


١‏ تقرر فام له ینعی اذا أ راد د کر جاعةکلا على انفراده‌آن يقدم ى اللفظ معالعطف بالواو 


لاسر ؛ ¢ لافار فالافضل كاهو ظاهر لإ وسل ) نفع الله به عن صلاة الجنازة هل كانت على 
| مو قا و فاا بقولە نہ فقبم اجرج ابوداود والطیالہی وان مع وعد ا انمد 


 یایورلاو‎ E RETA E RRS RE 


Ki) 


وسام واولاده بنظرون غسلوه وم بنظرون وکفنوه وهم ينظر ونو صاو اعليه؟ ۴ حفرواله ودفنوه 
'أقبلوا عا ہم فقالوا یابی آدم هذه سنت مف موتا کې وهذه سبیلکم لا وسئل ) فسح لته فی مد ته 
ما لفظه لديف المحيح مر جنازة ا عليما خبرا الخ‌هل هو على ظاهره من أن ثناء الوأحد 
يوجب الجنة وان خالف الاكار لإ فأجاب ) بقوله هو مول عند العلماء على ظاهر هبشر طكون 
الثناء من عدل خير ضالح لان ركبة وهذا الثناء علامة على ما عند الله للعبد باخبار الصادق صل 
اله عليه وسلم وثناء الاثنین کاف کافی الخد وسئل) نفع ايله به هل يعلم الاموات بز ارةالاحياء 
وما هم فەا جاب)بقول نعم يعلنون بذلك من غير EEA‏ 
این آی ادنيا مافن رجل يزور قير أخيه وحاس عله الا اتس ورد قوم وصبححديث 
ا أحد مر بقار اخبه ا ممن كان يعرفه فى الدنيا فيسام عليه الاعر فهوردعله السلام ل وسل ) 
فسح القەنیمدته هل يعلم الاموات بأحوال الاحاء وما هم فبه لإ فأجاب ) بقوله نع لحديث 
فن ان ان أعالكم تعرض عل أا دیک وعشائر؟ من الاموات فان كان خرا استشروا 
وان كان غير ذلك قالوا اللبم لاتم خی تہدیہم ا هدیتنا وبه یعلم انیا اعا تعرض عل صالی 
الاقارب وف روابة لابى ذاود الطبالى وان كان غير ذلك قالوا اللبم ألمميم أن يعملوا بطاعتك 
ونی حدیث ضعیف أن ق لرن اذا فضت تاها اهل ارحة مز عاد اللہ کہا بلقون البشار 

منأهل الدنيا فبقولون انظروا صاحکم لیستریح فانه فی کرب شدید م يساًلونەمافعل فلانوفلاتة 
هل تزو جت الحديث وفه ان اعالک تعرض على أقاربكم وعشائرک من هل الد خرة فان 
کان برا فرحو واستبشروا وقالوا ا هذا فضلك ورحمتك فام نعمتك عله وأمته علا 
ويعرض عليمم عمل المسىء فيقولون الم أممه علا صالحا ترضى بهو يقر به الىك وروی الترمذى 
الحکے حدیث تعرض الاعال بوم الاثنين والخميس على اه و تعرض عل الانباء وعلي الأباء 
والامہات الجمعة فيفر حون حسناتہم و تزداد وجوهېم بياضاواشراقا فاتقوا انهو لاتۇذواأمو اتک 
ونی حدیث اہن آ یی الدنیا لا تفضحوا موتا ک سپنات آعالکہ فاتہا تعرض عل أوليائكم مڻ 
آهل القبور لإا وسل ) فسح اله فی مدته هل يسع اميت كلام الناس لإ فأجاب ) ۴ نم 
لحديث أحد وجاعة ان المت یعرف من يغسله وحمله ویدليه فی قبره واخرج این ای الد نا 
عن عبد الر من بن ابی لبلى قال الروح بيد ملك عشى به مع الجنازة قول له JE 7١‏ 
لك فاذا باغ حفر ته دفنه م حه لز وسثل ) فسح الله في مدته مامقر الارواح بعد موت أجسادها 
ا فاجاب )€ بقوله صح آنه صلل ايله عليه وسلم قال نما نسمة المۇمن ایروحه طاثرای على صو رنه 
أ تعلق فى. شجر الجنة حى يرجعه الله الى جسده بوم ببعثه وی حدیث‌سنده حسن تکون النسم 

| طیرا يعلق بالشجر حى اذاکان بوم القيامة E a gS‏ وغیره 
أرواح الشتبداء عند .الله ف حواضل: طیر تسح فی انما ر الجنة حيث شاءت ثم ا الى قنادیل 
تحت العرش وف رواية سندها' حسّن :أن أروأحمم فى قبة خضراء على نهر بباب الجنة خرج 
ا منبا رزقېم غدوة. وعشية ولا تخالف ما قبلما لم مراتبوصح‌حدیث اولاد المۇمنين ف جبل 
فى الجة كفل ابراه وسارة حى بردم الى آبائیم بوم القيامة واخرججاعة أنه پاقال اتيت 
با حراج الذى تعرج عليه ارواح بی ی آدم فما تری الخلائق احسن من المحراج ما رایت‌المیت 
حين بش بضر طامحا الى السماء فانذلك اجه بالمعراج فصعدت انا وجبريل فاستفتح بابالسماء 
| و بام تعرض عليه ا ذریه من الؤمنين فقول دوح طيبة ونفس‌طيبة اجا ف 


والروبانی وابن عساکر والنسائی والبيبق وغيرم أن اللاك لما قبضوا روح آدم صلى انتهعله 


الاستصباحبالدهن‌النجس 
فعلله بان فه تنجيشه 
لإاب صلاة العيدين 
(سثل )عا لوفاتتهصلاة 
العيد واراد قا هافبل 
یکر فنا ر بعضیم 


وتقضىاذافاتتعل صورتما 


( سل ) عمن شرع ٤‏ 
التکبارات قبلالافتتاح 
ف صلاۃ اليد هل يعود 
للافتتاح أم لارفأًجاب) 
يانه بعود الى ,الافتتاح 
واه تعال أ 

لإ ابصلا‌الكسوفين ˆ 


(تل) هل قرط ف 
خطبة غبر ا جمعة شروط 


الجمعةجميعبا ألا (فأجاب) 


انه ل بشترط شروط 
خطبة الجمعة الا الماع 
والاساع وکون الخطبة 


عرية (سئل )عا اذاوى 


صلاة الكسو فينو أطاق 
لاا فا 
ركعتين كسنة الظهر وأن 
ب رکوعین وقیامین 
) فاجاب) باه جوزله کل 
من الامرن المذ كورىن 


(سثل)هل يجوز صلاة 


الكسوف الزبادة ‏ : عل 


ر ا 


| وهل يوز تكزيرهاً 
اظاهر خر النعمان(فاجاب) 


1 لاتجرز لر بادة ولا 


الج و اعا 
اركوعين آشبر و 
اعمان بانە تلان 


ماصلاهپعدال رکمتین! بنو 


الاحوال اذا تطرق اليا 
الاحال. كساها ثوب 
الاجال وسقط با 
الاستدلال(سئل)عنقول 
السكىقدأطلق الاصعاب. 
الجنازةعل ا kلمعةفى‏ 
أولالوقت ول پيینوا هل 
هوعل سیل الو جوب أو 
الندب وتعلياهم يقتضی 
الو جوب هلهو کاقالاولا 
ما اقتضاه تعلیلہم من 
وجوبه بل لنا وجه انه 
بقدمہا وان خرح وقت 
المعةلان‌هابدلا وانرد 
أنه لايجوز اخراجباعن 
وقتباعمدآر ستل )عن صلاء 
ا لجسوف تفوت بطاوع 
الشمس لابغرو به خاسفا 
ولابطوع الفجر فافائدة 
الصلاةو الدعاءاذاغابمع 
انتبائه فى اتناء اللبل كالللة 
السا بعة فہل على عو ده حى 
بصلى‌لاجله‌اولکون‌الليل 
موجودا فقط وحنئذ 
الصلاة لاجل العبادة 
لا للحاجة رفاجاب) بان 
سب فوت الصلاةا لسوف 
E EE‏ 
الاتفاع ٠‏ بالقمر سيتذ 
وسبب عدم فو تمأ بغرو به 
خاشغفا بقاء سلطا نه وهو 
الليل 
ل بابصلاةالاستسقاء € 


(ستل)عن‌صومالاستسقاء 


إأمر الامام أو نائبه هل 
بحب له تببيت النية و تعبين 


الفرض‌وهل يصح صومه 


2 a O 


:) 


علین م تمرض عله آرواح ذرته اجار فیتول روح خیثة وس خییة اچماوها ق سجین وق 


خد بث عند آیی نم الاصہانی ان أرواح الم منين فى السماء السابعة بنظرون الى مناز هم فى الجنة 
ولا تنا بده ویس i‏ لان المۇمنين درجات کالشېداء ء لاوس ثل € نفع أيه ره a‏ الارواح 
ویری بعضپ يفا لرقأجاب € بقول نم کک ويلقون الیت کک 


شدىدا فقالت بارسول ال ارف ا أ آل بشر الام قال نعم ا ا 


er‏ لبتعارفون کا يتعارف الطبر فى رؤس الشجر وف حديث أحد أن روحى المؤمنين ليلتقيان على 
مسبرة بوم وما رأى ؛حدهما صاحبه قط وصح حديث ان المۇمن ن ينزل به اموت ويعان مايعان 
بود لو خرجت نفسه واه يحب لقاء المؤمن وان المؤمن تصعد روحه الى السماء فتاتيه أرواح 
المۇمنين ستخەرو نەعنمعارفەمنأهل الارض‌فاذا قال تركت فلاا فى الدنيا بم ذاكواذاقال :ان 
فلانا قد مات قالوا ماجىء به اليا وفى رواية فيقولون انل نه ونا اله راجعون ذهب به الى أمه 
الهاوية لا وسئل )فسح الله فى مدته هل سل الشہد فاجاب ) بقوله لا اصرح به جماعةواستدل 
له القرطی خر ما ۽ هل يفتن الشہيد قال كفى بارقةالسيوف علىرأسه فتنة قال ومعتاه ان سوال 
ف القر آنا جعل لاان المؤمن الصادق فى اانه من المنافق وو ته حت بارقة السوف ادل 
دلیل على صدقه فی والا لفر لاكفار قال الشہيد لايفتن فالصديق أولى لانه أجل 


ومات ر اللا اف ڏل الماعون ليخ الالام ان حجر واله تعال اعلم عم وسل ) 
فسح الته فى مدته هل يسل الطقل لإ فاجاب ) بقوله لأا افاده قول ائمتنا خلافا لان ونس 
لایلقن ص لم يبلغ ومثله مجنون لم يسبق له قکلیف قال الزرکشی لام د وة اق فغ 
الاسلام ان حجر وللحنابلة والحنفة والمالكة قول ان الطفل بسئل ورجحه جاعة من هو لاء 
واستدل له ما لایصح انه صل اه عليه وسلم لقن ابنه ابرا 5 ولایۇید ذلك ماروی عن ایھر رة 


انه کان قو ل فی صلا ته ت عل العنل اليم اجره منعذاب القبر لانه ليس المراد بعذاب القرفه عقو بته 
ولاالسۇال بل مجردألم الهم رالغموالوحشة والضغطة الى تعم الاطفال وغبرم لإوسئل) فسح اله 


فی مدته مما لفظه ما قیل ان الموتی يفتنون ف‌قبورم ى يسثلون ک) أطبق عليه العلاء سبعة يام 
هلله أصا ل لا فاجاب ) بقوله نعم له اصلأصيل فقد أخرجه جماعة عن‌طاوس بالسند الصحبحوعبيد 
عبر سند احتج به ان عبد الر وهو أ كبر من طاوس فالتا بعين بلقیل انه حاب لانه ولد ف 
زمنه صل انه عليه وسام وکان بعض زمن عمر مکه وججاهد وحكم هذه الروايات الثلاث حكم 
المراسيل المرفوعة لانمالايقال من جمة الرأى إذا جاء عن تابعى يكون فىحكم المرسل المرفوع الى 
النی‌صل‌اته عليه وسلم کا بینه أئمة الحديث والمرسل حجة عند الائمة الثلاثة وكذا عندنا اذااعتضد 
وقداعتضدمسل‌طاو س بالمر سلين الأخرن بل اذا قلنا بوت عحبة عبید بن عمبیر کان متصلا لانى 


صل اته عليه وسلم وبقوله انى عن الصحابة كانوا يستحبون الخ ما بأتی آن حكمه حكم المرفوع 


عل الخلاف فه وف يعض تاك الروأيات زيادة أن المنافق يتن اربعبن صباحا ومن م صح عن 
طاوس أيضا نهم كانوا يستحبون أن يطعم عن الميت تلك الايام وهذا من باب قول التابعىكانوا 
يفعلون و فيهقو لان لاهل الحديث والاصول أحدهما انه أيضا من باب المرفوع وان معناه كان 
اناس يفعلون ذلك فىعبد النى صل اله عليه وسلم ويعام به ویقر عليه والٹانی أنه من باب العزو 
ألى الأصحابة. دون انتہائه ال الى صل اته عليه وسام وعل هذا قبل انه اخبار عن يع الصحابة 


فیکرن 


وف | 


| 


ak‏ انلکن ج ويژیده ر ر أوحی 


(1) 


س 2nهه‏ اا صصHOګگA_—دد‏ ت ۈخططگگkگ‏ ت 
فٍکون نفلا للاجماع وقیل عن بعضېم ورجحه النووی ف شرح مسار وقال‌الراضعیمثل هذا اللفظ 


يراد به أنه كان مشمورا فیذلك العہد من‌غبر نكر ثم ماذ كر فى السؤال عن العلماء من أن المراد 
تفتنون ف القبور يقال ماعلىك 


ونکرا قال وما e‏ الخ افر انيت وف مرل عه ا فتان الق ثلانة 
انکوروناکور ورومان ونی حدیث مم فوع رواه‌ابن‌الجوزی فتانو القبر أربعة منكر ونكير 
ونا كور ورومانواعلم انه ليسفذ كرالسبعة الاياممعارضة للاحاديث الصحيحة لانبا مطلقة وهذا 
فيه زيادةعلیما فو جب قبو ما کا هو مقرر ف‌الاصول وقول فیا نم صالحا لاینافه السؤال ف بوم‌ثان 
وهكذا خلافا لمن وهمفه ونظير ذلك أنه اطلق الدؤال فيا وف حديث حسن ان السؤال يعاد 


عن‌القضاءو النذروالكفارة 
وهل عب هذاالصوم على 
الامام حيث آم ە[فاجاب) 
e‏ والتعيين 
را ناء على وجو کا أفی به 
لو زح صو مه 
عن‌القضاءو النذروالكفارة 
لانامتصودوجردالصوم 
تلاك الا اتو 
بحب على آلامام لاه اغا 


| عله فالس الواحد ثلاث مات فانه‌جاءفأحاديث إن السائل ملك وف‌احادیث‌انه ملكان واحاديث أ| وجب عى غبره بأمره 
أنه ثلاثة وأحاديث انه أربعة ولاتنافلان ذاکر' الوأحد ل ولاياّته غبره ذ کره‌القرطی واعلم بذلا لطاعته ) سل ) 
| ایضا ان الؤالہا بعد الیوم الاول تا کید لہ لحدیث انہم لایسئلون عن شیء سوی ماذکر اأ على دعاء الکافر اذاکان 
فالسؤالالاول وحكمة التكرير تمحيص الصغائر واظہار شرفه صلى اله عليه وسلم ومزيته على اأ مظلوما هل يستجاب منه 
ساثرالانياء فان سؤال القبر ما جمل تمظها له اذ لم يحمل ذلك لنى غيره وص حدبت واا || آم لا (فاجاب) بأ قد 
فتنة القبر فى يفتنون وعنى يسئاون وين الحكم اترمذی انسؤال القبور خاص بمذه الامة فان أا يستجابدعاۇ هكا استجيب 
قلت لر كرر.الاطمام سبعة أيام دون اللقين قلت لان مصلحة الاطنام متعدية وفائد يى أا الابلس دماوه بلااظار 
اعلى اذ الاطعام عن الميت صدقة وهى تسن عنه اجماعا والتلقين ١‏ كث العلباء على أنه بدعة وان باب تاركالصلاة ) 
کان الاصح عندنا خلافه نجیء الحديث به والضعيف يعمل به فى الفضائل لإا وسل ) فسح إت ف أا (شل) هل استتابة تارك 
مدته مالفظه‌مامیت مات ول تطلع رو حه کاصح به ا لرل فاجاب) بقولهاطر اد بذاك النطف نی ا الصلاة واجبة أومستحه 
سماها اه أمواتا مع انه لم یکن فہا روح فقال وکتتم امواتا فاا ا( اماد ا أا (فاجاب) بان استتا ته 
| علينا من بركاته عن ترك العيادة للمرضى يوم السبت هل له اصل لإ فاجاب ) بقوله لا اصل ل أ سستحةغلالراجح (سثل) 
هو بدعة قبيحة اخترعا بعض اليهود لما الزمه الماك بقطع سبته والاتيان لمداواته فتخلص منه عمالذاتركابعةقاىشى. 
بقوله لاینبغی ان يدخل على مريض بوم السبت فرك وآما زعم بعضہم أن لذلك اصلا وی أا حصلتوبته(فاجاب) بان 
زيارته صلى اله عليه وسلم القبور بوم السبت قال ففيه تفاؤل على موت المريض فيو فى غاية عل رت ال می 
السقوط إذ ليس فيه اشارة الك بوجه كاهو واضحقرك ذاك لذالكمن باب التشاؤم والب ةالمبى غاہریومتركپاويعزم على 
عنما والمسلمون برآء ء من ذلا ولس هذا الا كقول بعض العوام لاینش أن او ال وم کک 
الاين لانه صل اه عليه به وسلم مات فيه وهذا أبضا من باب التساؤم والطرة نعم‌هنا فائدةدقيقة eR‏ استنابة الحا 
| ينبغى التفطن طحا وهى أنه رسخ فى اذهان العوام أن اباما مشؤمة على المريض اذا أعيد فبا فينبفى استتاہ اسا ٠‏ 
ا 1“ OF e‏ ا یو ام وا اي 
| لمن علم منه اعتقاد ذلك ان لا بعاد ف نلك الايام لان ذلك يۇذى اا ةا 
٠‏ ى عقوطمم السخيفة من التشاوم والطرة فحصل بذاك ضر ر كير وقد قال صلى أن وله هو آو غير تلب 
E RR ISG‏ 
ل يفعل ذلك اظبارا للسنة || ى ر أ 1 
واعلاما اناس ہا لیترکوا ما فی اذهانہم قلت هذا واضحان يغاب عليم الجہل والتشاؤم و لحا کولمیتب ولم و 
ذلك فی اذھانہم تی پمادوا 0 اا بقتله وتاه شخص امل 
فی اذهام حتی بعادوا بسببه العام ویستسخروا به وعصل 4 a e‏ یقتل به أملا(قاجاب)بانه 
اقرةب عليه ذلك فتركه أولى لان درء المغاسد اولى من جاب المصالح لا وسل ( فسح قە اجله إ لاشترظ لاهدار دمه 
عما اعتید من ان من عاد مریضا لابد ان بأتی معه بشیء والاعيب عليه هل له اصل او هو بدعة | استتابة الحا ک ااه وال 
فاجاب ٠‏ لااصل لذلك 2 هو بدعه ة ان کان ٤‏ اعتقاد و قف العبادة على ث شىء رمه معه سبحا نه وتعالی أعلم 


إكتاب الجنان) 
. (سئل) عمن تقدم عل أمامه 
یصلاة الجنازة او تقدم 
على الجنازةهل تصح صلا ته 
اولا (فاجاب)باً نهتبطل 
. (سثل) عمن سل وأبو اه 
: کا فران ثم ترددبعدمو تما 
ف اسلامہما هل دی 


لوالديهبالر حةاملا(فا جاب 


بانه ان غلب عل الظن 
.اسالامہماجاز الدعاء ما 
با مغفرةوالرحة ونعوهما 
والافلا بجوزذلك لكن 
يستحب له‌أن يدعو بالمغفرة 
والرحمةلكلمن اسلممن 
والديەعل سیل الاہام 
تخل ا واه ق ذلك: ان 
کانا اسلما لإئل) عا 
لوماتت ذمية وهى حامل 
بمسلم فنیأیموضع تدفن 
فاجاب بانهذاماتت ونی 
بطنہا جنين مسلم میت 
دفنث بين مقا بر المسلمين 
والكفار وبجعل ظبرها 
للقبلة ليستقبلماالجنين لان 
وة الان ال طبر امه 
(سئل) عمالو ما تت مس لمة 
عدو جنینمافا ری 


اة وۋ لار اغا 
ولدفىشکاهفارضعتەحولا 
وما تت ول بو جدهن میز بین 
الولدين بسببغيبة زوج 
الذمية فاذاحضرالذمى ولم 
یعرف ابه کف باخذه 
ولوهاك الولدان ماحكم 
٠‏ دفن وغسلمما والصلاة 
علیہما وی اى موضع 
یدفنان (فاجاب)بانه اوا 


(N 
أمااذ انتفى هذا الاعتقاد بان كان من أنى بشىء فمو زبادة فى الر ومن لا فلاعتب عليه فذلك‎ 
اجان للبعارف أو الاصدقاء أو الاقأرب وهو سنة كا هو وطح وسل €رضی اله عنه ذکر‎ 
التفتازانى فى شرح العقائد عن النى صلى انته عليه ٠وسلم انه قال أن العام والتعلم اذا مرا على‎ 
قر ية فان ته يدفع العذاب عن مقبرة تلك القرية اربعين يوما هل لمذا الحديث أصل وهل . روأه‎ 
أحذمن حاب السنن أولا لإ فاجاب) بقوله لأر هذا الحديث وجودا فىكتب الحديك الجامعة‎ 
الميسوطة ولاف غبرها ثمرأيت الكال نأ شر يف صاحب الاس غاد قال إن الحديث لا أصل له‎ 
وهو موافق اا ذ کرته لإوسئل) تفع الله به عن العزاء الذى يفعاونه“ يلاد المن فد يفعله أجنى‎ 
) وبطلب الرجوع به على الورثة وقد يفعله وارث ورجح به على بقة الورثة فا حكمه فاجاب‎ 
بقوله جعل الطعام للبعزين ان حمل على معصية كنياحة حرم مطلقا وان لم يكن فيه ذلك فان فعله‎ 
أجنی من غبر اذن الورثة جاز ولم يرجع به علیہم لانه متبرع به وكذا اذا فعله بعض الورلة‎ 
من‌غبر اذن الباقین فلا رجوع له بشىء على بقية الورثة وحرم على وارث أو وصى جعله من‎ 
الت کة اذا كان فى الورثة غير مكف أوعحجور عله بسفه واذا أوص المت بفعله فان‎ 
کان على وجه حرام اومکروه لم تنفذ وصيته والا نفذت من الثلك ان لم تجز الورثة الزائد عليه‎ 

فیفعله الوصی حینئذ واتهتعالی أعلم لإ باب تارك الصلاة) 
وسل رضی اتهعنه ما صورته تارك الصلاة بشرطه لاتحت قله اذا تاب اتفاقا خلاف غو 
الزانى ا حصن فان فى تتم فتله خلافا والاصح تحتمه فا الفرق بينہما لا فاجاب) بقوله الفرق أن 
لمقتضى لقتل تارك الصلاة ليس مرد الترك بلمعالاصرار عليه فاذا لم يصر لانقول سقط الحد 
بل لم نتحقق موجه ولا كدذلك نحوالزانى المحصن لان الفعل المجعول سببا قدتحقق فاذا وجدت 
التو بة ثار الخلاف نظرا الى انما هل تحب ماقبلباحتى فى الدنيا او ختص ذلك بالآخرة ومن زعم 
تم قتل تارك الصلاة فقدغاط غلطا فاحشا لإوشئل ) فسح اله فى مدته هل يقتل بترك الصلاة 
المنذورة لإفأجاب) بقو له الاو جه‌من‌و جپین أنه لایقتل بترکہا وان كانت مقيدة بزمان ٠‏ 

لإ کتاب الزکاة) . 1 
وسل € فسح تەی مدته و نفع بعلومه عن فقيه يصلى بجاعة لاجل زكاة أموالمم وأبدانبم 
ويعطو نه نصف الزكاة فمل حل له ذلك أم لا عل له أخذ النصف وهل له النقل الى بلده أملا 
¥ فاجاب ) بقوله أن الفقبه‌ا مذ كور حيثكان من أحدالاصناف الغا نيةا مذ كو رةفىكتاب اه تعالى 
فى قوله انما الصدقات للفقراء الأية جاز له أن ينقل ما كاناخذه الى بلده لان العرة من هو مقي فى 
بلد الزكاة عند وجو.ما وان لم يكن فيه شرط استحقاق الزكاة م جز دفعبا اليه ولا أخذها فان فعل 
1 تبر ذمةالدافع اليه واه أعلم لإوسئل ) رض اله عنه و نفع بعلومه‌هل قولحم فى المعجل عن‌الز كاة 
هو کباق فى نصابة وان تلف المعجللكنقالوالواشتريتا)مجلةنأئناء الحو ل أو كانت معلوفة ل تلزمه 
خر ىلان النصاب يتم فاالفرق لا فاجاب) بان ما شرت اليه فى شرح الارشاد وعبارته مع المن 


وهو ای المعجلمن‌الز کاةاذاوجدت شروط الاجزاءوقت الو جوب کایعلم من‌قوله الا ىالا إن 
نقص نصابه بتلفه ل[ كباق ) باك الاك لاحقيقة لنفوذ تصرف المستحق فيه بل لا فى نصا به )تبر يلاله 
'منزلة ما لوکان فی يده فيضم الى ما عنده وان تلف قبل الحول أذ التعجيل انما كان زفقا نالمستجق 
فلا يكون مسقطا لحقه وبين بقوله فى نضابه ان حل ذلك اذا كان المعجل من النصاب تخلاف تما 
لذا كان مفشتزى او معلوفا فى اثناء الجول فليس كالباقى اذ لا يكمل به النماب وان جاز اخراجه 
”عن الزكاة فملم بهذا مع قوله الذى اشرت البه آنفا انه لو عجل شاة من اربعين فجاء الحول وف 


ST aera N 
تالفة‎ 


(۳ ۳ اشتيهوله .ا ا 


صصح للم ويرف المسل 
تتالفة أنجزأته انوجدت شروط الاجزاء والا لم يكملالنصاب عندالحوللبقاء المافوعة تقديراأو e‏ ِ ا 


عن‌مائة فنتجت:و.کملت الا .واحدۍ وعشرین. الزمهة شناة أخرى وان تلفت الاولى أوصاعا عن االولدن حن تح الال 
فطر ته فأ كله المستحق أو آتلفه قبل وقت الو جوب * م دخل والشروط عققة وقح الموقع واه لو ببينة تقوم ' بمخرفة 5 
جل شاة ت نأربعين فاستغی مثا الفقر بغار e‏ واستردها أو يسار دهاجددالاخرا عر جود المشلم أوولدالكاذاوا 
ل الماع من اغا المعجاة وات الحول t1‏ تقرر : ا كالماقة تقدیرا فاندفع ‏ تصح تصحیح الفارقی بقائف بلحق أ حدالو لدان 
عدم الضم والقو ل .انه أقيس نظرا الى فقد شرط إا ا ف اة وآ المج تلفت أ بالمسام أ sy‏ 
e‏ م 

ات واسترد المزكى عوضبا انقطع الحول لاما صارت دينا على الفقبر فلا كمل به نصاب اقتا تایا 
السائمة نعم مثلبا فى التق وجبت زکاته وجدد الاخراج اذ لا مانع کا ا انه لو أ منبا أن ينتسب. الم 
جل معلوفةاو اشترى شاة فى أثناء الحؤل و أخر جما ولم يكمل ماعنده نصانا آخر الحول الابالخر ج مال طبعه اليه من المسلم 


أوغبره فانلغاو لتو جد 


ل بجحب شیء لان المعلوفة لا تدخل فی نصاب السائمة وك ذا الم تراة.ف آنا ءالخوللاتدخل ف نصاب 
ارلا ف ولا اتسا 


ماکان عنذه أول الحول' آنتہت عبارة س المد کور وبه يغام أنه ە تناف ن عبار :لجات 


المد كورة فى السؤال وذللك ظاهر واضح عى عن التأمل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب أ ا 
(إوسئل ) متع اه عیاته وفسح فى أجله. فمن ماك عرضا التجازة حو لاكاملاأوكانزأس ماله فما الا ان رخاف 
ع ا و قم يقو قوم تقد البلد وکان اليلد من الدراهم المخشوشة فكيف صورةالتةو مهل الى لېمايشىاان فان متشا 
بقوم بالمغشوش 2 26 وما خالطذلات من اله ش #زلة العروض عحسب فى تقو" م العروض ا 'الاسلامل پکرهاعله 
كا قال بذاك بعضيم أو يكت بالتقومم مرة واحدة بامنوش أو الخالص ت 7 | واد مات لادان قبل 
يتف فى التقو حم بعدل واحد کا فى الخرص بندب الحا 3 اول من عداین ازرکشی ِ || الاتاع ااام وجب 
ابن الاستاذ (فأجاب) بقوله ان ألذى اقتضاه اطلاقہم آنه فى الصورة المد كورة ف او قوم غا واللاة ع 
بغالب نقدالهل الذى تم الحول فيه سواء كان ذلكالنقد خالصا أو مغشوشا فان ساوت قيمتهنصابا ر دقان يق مقار آلمنتین 
منه خالصا وجبت زكاته والا' فلا زكاةعليه زان ساؤت قيمته نصاباخالصامن غيرالغالبقعام أ || , والكفار ونوجبان ألقبلة 
لانظر فى هذهالصوزة وعحوها لغشه هل له قيمة IE‏ غلاف مالو اشبرى بذهب مثلا فضة مغشوشة وان‌ماتابعدالبلوغوالامتناع 
بنية التجارة فما فانبا هى وغشما يقومانآخر الحول بذلك الذهب فان ساوت قيمتهما نصابا خالصا | من الاسلام جانز/غشاب) 


من ذلك الذهب وجبت زكاتمماوالا فلا فنتجمن ذلك أن التقو ملا يكون الا بالخالصمن ذلك 
النقد الذى بقوم نه وان المقوم نفسه لا يرط أن يكون خالصا لانه فى هذا اباب منزلة 
العروض وهی جب تقو مہما حی حرج د عشر قيمتبا فكذلك ماهو مز( ا ومذا بعلم أن 
ماذ کر عن بعضہم فی السؤال غلط منفأه اشتباه المقوم بالمقوم به وذلك ان المقوم هوالذى عسب 
غشه EE‏ همر وأما المقوم به لیعلم هل بلغ مال التجارةنماباآولار كتا فا 
رج عليما فلا كون الا خالصا ما قرروه ىباب زكاة النقد ان الزكاة لاتجب الا فى الخالص 
م اذاعرف بالتقو حم مقدار مال التجارة بالنقد الخالص وجب الاخراج من النقد الخالص أومن 
المغشوش المساوى خالصه للنقد الخالص ويكون متطوعا بالغش فان قلت ما المانع فما اذا كان 
النقد الذى يقوم به كالنقد الغالب مغشوشا من أن يقوم بذلك المغشوش ورج منه ولاضرر 
حيئذ على المستحةين لان الغش كماحسب ف التقوم هم كذلكف بحسب فى الخرج هم قلت الماع 
من ذلك إن التقومم فى صورة السؤال ونعوها لايكون الابنقد والغش الخالط للنقدليس نقدا فلا 
يجوز اغتباره فى التقومم وبؤيد ذلك قوم انما اختص الربا باإذهب والفضة دون الفلوس لا 

ق الاشياء وأيضا فاعتبار الغش فى التقو م بؤدى الى الجمالة لان الغشالخالط للفضة ليس له قمة 
مت ة مضبوطة حى بعلم ما يا بله بللو علم ماقا بله ل يعتهر لانه لايءرف فيه ذلك الااذا قومناه. 


۴ 0ھ — الفتاوی الکرى = ا 


ولا رز إلملاة (le‏ 
لان حدما ودیوالاخر 
مرتد (-ستل): عمالو کان 
فى كفن المت اة فة 
أو ظا ھر ةهل تصن حالصلا ة 
عليه ممألاو هل ب تراط 
فى الكفن المفرؤض 
طبار ته الى انتہاء الصلاة 
أ f‏ الى وضعه لى القبر 
( فأجاب ) بان لا صح 
الصلاة عل ليتوف كانه 
تجاسة غر معفو. عم إإظاهرة 
أوخفيةو بشبرظن‌المكفن 
طبار ته ,الى تانتماء الفغلاة 
غلیه ( سل )عن قول 


اتیل باستحاب التبا ها 


الللاعاديث المححة 
وآختارهالنووی ر جهالته 
یا جاب الشا فو 
عن الاحاديت بان القيام 
ترية او پوو جته 
برالسندیق بصدیقه وهل 
پر ية الال الو ف 
زفآجاب) بان وسن تعر دة 
ارج برو تەر ادق 

غاي وجه رادلد اقعرية 


کاو اعل التريةباليت 
نل کن الت جفنال 


NE (TO.‏ س 
بالمخشوش غير #شحة عل نپا وانسلمت فا لماع من التقو م چاء من وجه آخر وهو ماذ کرته أو لا 


ل كأدوت | فلافرق فى امتناع اقرح به بين أن يكون على المستحقين ضرر أملا وأما قول السائل تفع اقه به 


وهل يکتقی ف التقو الخ فا لواب عه أن مانقل عن إن الاستاذ ما ذ كر فى السؤال صح 
اذعار# ويفنى للتاجر عند الحول أنيبادر الى تقو حم ماله بعډلين وجتنع واحد كجزاء الصرد ولا 
وز تصرف قبل ذلك اذقد محصل نقص فلا بدوی ماخرجه اھ وها تصرح منه بأنه لایكفى 
«تاعدل واج قاسا علیعدم الا كتغاء به فى النقوم قى جر اء الصيد. اذ لا بد م من عدن کا قال 
الماوردى وجرى عله صاحب الننبيه وغبره فكذلك هنا بجامح أن كلا حق ته تعالى متعلق 
الفقراء وخوم فك اشترطوا مم عدلين كدذلك يشترطان هنال وضوح الجامع بين البابین کا تقرر 
و يۇ يد ذلك قولسم ىباب القسمة وحیث لیکن فالقسمة تقو م | كتفى فيا بواحد عخلاف مااذا 
کان فبا تقوم فاته لابد فما من النين لاشتراط العدد فى المقوم لان ذلكشبادة بالقيمة ويفرق بين 
ماها وما ذ کروه فی الخارص بان الخارص کالما کم لان الخرص ينشاً عن اجتهاد وفيه ولاية 
وهن ثم جاز لخارص باذن الاهام أو الساعى أن يضمن المالك نصيب المستحقين حى اذاقبل انتقل 
حقم الى ذمتة وحل له التصرف فى الجيع خلاف التقوم فانه لس‌فه شاثة ولاية واا هو 
شہادة بالقمة والشاهد ابد من تعدده م ظاهر کلام ان‌الاستاذ السابق نه لاد م عدلین وان 
كان الماك يعرفن القيمة ويؤيده قوم ويصدت الالك فى قدر خالص المغشوش وعلض أى ندب 
ان ارم فان ال اجېل قدر الغش وأدى اجتبادى الى أنه كذا لم قبل الا بشاهدين من أهل 
الخبرة بذاك ومن ثم قال المر اوزة ونقله‌الامام عن الائمة ورجحه ف‌الشرح الصغير ولايعتمد عليه 
ظنه‌وان‌تولی اخراجپا بنفسه نعم نقل ابن الرقعة عن‌الماوردى أنهلوانضاف الىقوله قول معتمد من | 
قات أهلا رة عمل بهوعبر غمره بانه الايدمن شاهدين من:هل البرة وعبارةالمجموع قال أععابنا 
ومتی ادغی رب الال انقدر الفالصف المغشوش كذا وكذا فالقول قوله فان اهمه الساعی 
خلفة استيعبابا بلا خلاف لان‌قوله لاضالف الظاهر قال البندنيجى فان قال رب المال لاأغلم 
قدرالفضة علا لکنی اجتہدت فادی اجتہادی الى كذا) یکن للساغی أن قبل منه حتى شېد 
شاهدان من آهل الخرة بذلكانتہت نع مقد يؤخذ من هذا تفصيل وهو ان المالك انقطم بن 
قبمة ماله كذا صدق وحلف ندبا وان قال أظن انقيمته كذا لإيصدق الابقول عدلين خرن الا 
انيغرق بأن امالك لهطريق إلىالقطع بآن قدر الخالص كذا وليس لهطريق الى القطع بآن القيمة 
کذا وهذا أو جه فلابضدق فما الا بقول عدلین خرن مطلقا فان لم بجد هما فاڵنی بظېر انه بازمه 
الاعتباط أخذا من قولحم فالمسئلة المذ كورة فان لإ بجدهما تخیر بن أن سبکه ویؤدی الواجب 
خالصا ومؤنة السك عله وان عتاط ويؤدى ماتيقن ان فيه الواجب. خالصا هذاانلميكن‌المال 
جور غله والا فالڈی‌یظېر انه خرج مايتيقن وجوه عله وبوقف الامرف المشكوك فيه حى 
تبن مره واه سبحانه وتعالى أعلم بالصوابل وسثل ) رضی اه عنه وفسح فی مد ته لوکان‌لصی 
درام مغشوشة ولريعلم مقدار الغش الذى فيها إلا بسبك الع والحال أن‌السك بتلف ماليتما أو 


| معظمبا فما الطريق الى معرفة الخالص منها ليع وجوب الزكاة أو عدمه وهل يكتفى فى معرفة 
ذلك بالامتحان بااماء کا فالاناءالختلط وهل تجب الزكاة مع‌الجہل بالغش حيث ظن حصو ل نصاب 


املا( فأجاب) بان الذی صرحو به فى الاناء الختاط أنه إن شاء احتاط مالم يكن المال لحجور 


نزات || عليه والاعرم الاحتياظ وبه بعلم أنه لاجوز للولى فىالصورة المذكورةن‌السال العمل بالاحتياط 


emgage ge 


RIDER REE SNAPE YO TI TCS FR RIME PELTED کت ر‎ 


لان 


(fe) 


لان ف شرا عل الول تم انی بقل ا انآ أمكن معرفة مقدار الإْش ا لن ن ا 


الحرة وجب عله العمل بقوطها وکذا ان أمکنه معرفته بالماء بان بحری فيه نظر ماقالوه فی ختلط 
SSR ENS E‏ الف درم مثلا من الفضة ويعلم 
ارتفاعبا م خرجما ثم يضع فيه الفا نحاسا ويعلمم وهذا فو الاولى لان النحاس أ كر حجا من 
اقام کر ا کے بات فن اس نسبته الببهافنصفه خضة و نصفه عاس وان نقص 
عن علامة الفضة بشعيرةين وعن ءلامة النحاس بشعبرة لئاه عاس وثلثه فضة أو العكس 
بالك أو بان يضع المختلط وهو الف مثلا فى ماء ويلم ارتفاعه ثم ضع من خالص اة عا 
فشیاً حتی یر تفع المساء الى تلك العلامة ثم يوزن ذلك الخالص فاذا كان الفا ومائتين .وضع هن 
خالص النحاس شيأ فشيأً حى يصل لتلك العلامة ثم بوزن فاذا كان ستائة عل نصف المختلط 
فة رغه تاس لان ره نصفزنة المجموعفعلم أنه كن معر فة قدرا جا لص والغشباحد هذه 
الطرق الثلاث ان فرض أنه لا مكن معرفته ما ذ كر فان أمكن معرفة مقدار ذلك بسبكقدر سير 


| منه لزمه ذلك وعحتمل اتلافة للضرورةفى ذلك وان لمكن الا بسب ك كلهأو شىء من لوقع والسك | : 


,ينقص ما لليته نقصا له وقع فان تيقن فيه نصابا أو أ كثر خالصا ونما شك فى منتماهلزمه الاخراج 


ما تیقنه دون ما شك :فه لان الاصل عدم اللزوم فه والاحتیاط متعذر عله کا مر خلاف | 


المتصرف لنفسه فانه يلزمه ى نظبر ذلك اما الامناط ا[ و السيك کا مر أيضا,وكذا لولم پقیقن 
فا فه نابا خالصا بان شك آن ما فبه من الخااص‌هل باخ تصابا لافلا باز مه شی. کک 
السائل تفع ايله به وهل تحب الزكاة الخ جوا به رف ما د که ار ارال الذي قبل هذ 

عن المرلوزة وغرهم من أنه لايعتمد غَلبة ظنه الا مع شبادة عدلين من أهل الخرة فان ل يدها 


! وأن عتاط ويڍي ما یقن ان‎ O O 
فيه الولجب خالصا وايته سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وسئل) رضی الله عنه عن جل ا‎ 
u, حاته آ‎ ٠ 


فى.بلد ليس غا أحد يعرف ببالسيانة الشرعية بل انبم لايقسمون میراثا ومع ذلك متخذون فقباء 
یغزرون احکام اله سوا بفمہاء شیع بل فقہاء للحرث ومع الك باخذون صدقات تلك الناحة 
| زدخر وناق بوم خسوا من فاك شیا كيرا و هرون به اناع 50ا انمپن آمل منه 


غرفي بذلك وهل اذا ٤‏ هو وجاعة e a‏ الىجعللهالدراهم 


هل يتہمون بالتدليس عل البائع اذا كان البائم امرأة حيث امم ذكروا ها .أن هذه اللدة | 


أخنما ابوك ف كيذا وكذا اشرفيا فباعت مقدار عشرة أشرفية ول تقبض من الثمن شباً ,والارض 


الى حصل :ليبا المقد تساوی مائتین اشرفیا افہل بصح هذا الیع فاذا تتم صح وقلتران کک 
الفاحش لا وجب الرد فكیف ولاء الذن ذ كروا فى الال من أً بم لابورشون الناء وکن | ٠‏ 
والدهذه المرأة المنكورة. علا ق حاف اوسا يلر ديم e‏ يقتسموا قسمة صحيحة || ي 
أعنى وهم المصبة والتى جصل معا هذا العقد وأيدييم على مال بيبا فاراد العصبة ان خرجوها الحديت المذكور( ستل ) 
[عن‌چناز قجض رمت منج 
قبل آذان العصر بهنو 
ذکرهاً هاوتسم بیتېا وهو الشاهد المذكور ا5ا عدلا مع عنما وتبطل دعواهم وقول صاحب | 
الروض الو اشتىىزجاجة بالف ظاناا نبا جوهرة فل هذه المسثلة كبذه المسثلةاذا باعت ولم تكن | 


من مال ابيا وقد كان وقف عليبا هذا الشقصس الذى وقع عليه هذا العقد ومحما شاهد على أناباها | 


کک الوت وقټه عليما فېل ثبت دعواهم لذا كر الشہود معبم مثلا بوم المقدللتقدم 


ا مرق هن ال امل ) ی ای و ا 


ear ki Nk 


ا 
as:‏ 


لان تعر انکور امار" 
ا اة خاجاب) نمالاب 


اة عل الال کور 


بل لاتعوز لسم ظو راا اة 
فيه باختلاج بعد نمال 
والتح ركاذ کور بهن 
أمه الس رة لته 
لاجتا لكر نە ريطو وه 
( ثل )ھل تسن تعر آهل 
الت العضبم ھا او 
(غاجاب بات سین لان 


|| حاتەفيمل علب (فاجاي 
بانه الا رصل ل السقط 


المذ کور لان ااقچنی 
للملاة حل القط يعن 


انقصاا وا يقن خخ 


در جتان tg‏ راو EE‏ 
الذمن معا تابر هالیل 


(FN) Yl العصر (فاجاب)‎ 


تخ :الصلاة لكن عله EE E NEG,‏ 
انللا ودا ll‏ ۰ ا الإ ان وجدت‌فېم صفةمن الصفات الثمانية الى ذکرها اله فی کتابه العزیز بقوله عز ۱ 
الا (ھاعپاو قرا کن إهة أ| من قائل نما الصدقات للفقراء والسا كين الأية فاذا أخذوا شيأ من الزكاة وليس یم صفة مئ 


صفات الاستحقاق الثمانية كانوا عضاة فسقة بحب عل ول الامر تعز رھم على ذلك وزجرهم عنه 

التعزيز والزجر الشديذن ولا تجوز احا كمة اليم ولا استفتاؤهم وأخذ عطاء على تما الحيل 
فسق | أبضا ومن عرف بذاك لا جوز افتاۋه ولا ينفذ حکمه وحیث کانت المرأة البائعة الا رة 
ود بان بات ا لدينها ومالماصح يبعا المذ كور وان دل غا لک ن وس عا 
بام ويقسق بشبب ذلك لقوله صلى اه عليه وسلم. فالخديث الصحيح من غش فليس مناومن زعم 
ن البنات لاير من ين أذ نوه نسب فق د كفر ما آنزل علي مد صل الله عله وسلم فيستتاب 


)> چن رجل مرا 
علیھ چازة فنوی و صل“ 
علا وهی نتائرةمستةپل. 
القبلتفبن بطل , جلا 
أو اكا مام مى به ميرةه ' 


أو ارت به فتة آو. 


با یتین فر تقر فاجاب) فان اب ضر بت غنْقه ولات الوقف پشاهد و ٤ین‏ بل لاد ا عدلېن واللة سخا نه 
تمصع الصلا ةا مدكررة وال أعلم بالصواب لإوسئل { عاد امه علينا من بر کاته عن الجبابرة والرماة للبندق وحوهم 
بوط رآن لزيد مابين أ | المتصفين بصفات أهل: الزكاة هل يعطون مما وهل يعطون مع تك الحر فة اللائقةأم لا لإفأجاب €( 
اجلو الجنازةعل لمات || بان وى وغيرة ضرحوا بأنه جوز اعطاء الزكاة للفسقة كتاركى الصلاة ان وجدفمم شرط 
ذو اج تیبان غیرا جد استحقاقا لکن مڻ بلغ منم ”غير مصاح لدینه وماله لابجوز اعطاؤها له بل لوه ثم رکم 
فلا تاقرو الحرف اللاثقة م ان كان لاستغنام : ماهو أهم كفتال الكفار اعطوا من‌الفىء والغنيمة لامن 
0 ل لقيش . أ الزكاة أو كقتال البغى جاز اعظاؤهم من من الز اة وان کان لبر ذلك کاستغنائېم با معاضی ومحاربة 
جه قأنالامام اللبين ف عن الماحات فلا جوز اعطاؤ هم شا م ا ومن أعطاه متنا شيا ل تەرآبه د ڏذمته 
رة ومن .شر طا وجب غل کلذی قدرة منعه و جره عن ذال بيده م لسانه والته سبخانه وتعالی اعلم بالصؤاب 


الاتقراد لاف الیب 3 وسل فاش اله علینا من فيض مدد أن زو د ھل تعطی من 0 
1 اة ا ا فا گرا آکلا و قق نز ا رة رة رقلا لباز مداو تا 
عله فیا ,الام أن ردا 


ا 0 ا یکن من سیم المناكين اندي ویشبه أن بقال اا ٤‏ 
الال 0 ن کال فى العصمة وأنقلنا ا النفقة ا ودا علم آن زوجة ت المد 


عبد بتو خد المضاف 
وام ١‏ لإشارة فېل تصح 


خلاتهء لعموم المضاف 

ولمج الاشارة تاا ان کفتہا نفقت ا تعط شا والا أعظيت تام كفايتها نعم لول تب نفقة الزوجة لنشوها وهىمقيمة 
انز نيق وغوه (فأجابع جز اعطاؤها. ا الزكاة لقدرتما على الى بالطاعة عخلاف مالو سافرت وحدها بلا اذن فانما | 
تم ت الصاجة امم نكر رة تعطى من سيم الفقراء كالفقبر العاضى .بالنفز 0 لاتقدر علی‌العود حالا اومن لوقدرتم عط | 


لايخ لفط مغة! البعاء 
ا م الاشارة فلقۈل 
أئتزللتحاة .انه قدرشار 


وأقه سبحانه وتمال اعلم بالصواب لآ وسئل) تفع اه به عن عليه دين وله مال تغل رج 
بدعه الى المسكنة هليعطی من الزكاة أ ملا لا قأجاب م صرخوا بان من له عقار بسنتغله 
لکن ينقص دخله عن کفایته فېو اما ا نمام کفایته ولا يلزمة بيعه وان" من 


چا للواحذا ابع کقول || اذان لنفسة وز عن وفاء دینه یعطی‌وان کان کدوبا ثم ان لم یکن معه شی۔ غطی الکلوالافان 
es‏ ب ل کان بث لو قضی دنه ممأ معه مسکن ترك لەمامعەما که وأعطى 3 بقضن ره تاقی دشه فان 
را الا || اتی ذلك ل هدا هو المد ومن U‏ قال 'الرافمى تامرکا الا رین بتو اشتراط کرت نه 
وو ها ا فقار الاملكشيأورما .صر حوا ته قال وف بعض شروح المفتاح أنه لا ا المسكن و 
رامنا اس کف ٤‏ والفراش والانة وکذا الخادم والمركوب اذا اقتضاهما:حاله بل دران کا ويقرب م منه 
ی قول بعض ارين اا لانتس الفقر والمسكنة هنابل لوماك قدر كفايته ولو قضىدنەلنقص ماڵ 
e‏ تما / زک عما یکفیة ترك لما یکفیه ولا یدخل ف الاعتبار وهذا أقرب اه كلامالرافم قال القعو ل ومع 
.اثر الات على ارادة . 


١‏ الشخص أو نك ضار 


(FV) 


هدا الاخر الذىر جحه آنه لوکان :ماک مایباع ف الدن لک لو اع لاحتجنا الى دفعه لهف سم 


الفقراء أو المسا كين لامنع وجوده أن يصرف اليه من سيم الغارمين لالا لوفعلنا ذلك لصرقا اليه 
| مدله من.الزكاة فلافائدة فيه وه قتضاه أنه لو كان له عقار أو ضياع وعادته استغلاطما أو رأس مال 
يتجر :فيه والريع والكسب لازندان على فاته لامع ذلك من أعطاثه من سم الغارمين أه وما 
تقرر عل أن المال الذى يستغله ان كان ينقص دخله عن كفايته أعطى اما بالفقر أو المسكنة وان كان 
دخله بقدر کفايته لم بعط بفقر ولا مسکنة بل بکونه مدو نا وان کان يزد دخله على کفابته کلف 
صرف الزاثد فی الدىن وأعطی مایقضی به باقی دینه وفی فتاوی البغوى اذا ملاك الرجل مالا وعله 
دن هل جوز رفسم الغارمین اليه قال‌ینظر ان کان‌ماله لایز ید علی‌قوته وعلی قوت عیاله لیو مه 
ولیلته نظر ان كان قدراً فى بنفقته سنة ولو صرف الى الدىن قضاه لا جوز واحد منم) أى أن 
يصرف اليه من سهم الفقراء ولا من سهم الغارمين وان صرفه الى دینه حینئذ أخذ من سېم‌الفقراء 
وان کان فی دینه ولایلغ نفقة سنة جوز أن يأخذ من سم الغارمن قدر مايقى ندنه ولا جوز 
من سم ا اھ وتعباره بالسنة ۔ می على قوله ان الفقر وآلمسكين انما عطان كما ت 
والصحيح ا يعطيان كفا رة العمر الغالب واه سبحانه ل أعلم بالصواب روسل ( نفع 
اله بعلوقه عا لو كانت أمرأة مدينة فبل تعطى لاجل دينها من الزكاة مع آنا ملاك من المصاغ 
ما بوفيه لكن تحتاجه للتجمل به لرغب فیا لاجا آلا وبارمبا یمه ل اباب رضی اله عله 
أن الذىيصر ح به كلام الرافعي المنقول عن بعض شروح المفتاح وغبره الذى قدمته قريا انه 
تعطى قدر دينها من الزكاة ولا يلزميا بيع ليها الحتاجة التتجمل به أو لتؤجره لمن يتجمل به 
وتتقوت بجر ته والته سبحانه وتعالی أعلم لم لإ وسل ) فسح الله فی مدته عن رجلین اشترکا 
فبذر زرع هل جوز زا لاحدهما اعطاء الأخر من زكاة ذلك الزرع ام لە فان قم نعم فذاك والا 
فا الحلة لإفاجاب) ارضی الله غنه بانه مى أعطى أحد الشريكين أو كل من زكاة حصته 
المشتركة من غبر المشثرك المتحد معه فى نحو الحب جنسا ونوعا وصفة اوالاعلى منه اومن حصته 
المشتركة لكن بعد القية حیث جازت فظاهر انه بجزئه ذلك حیث كان الشريك 
الزكاة فان أعطاه من حصته المشتركة قبل القسمة كأن قال له ملكتك نمن حص زكاة احتمل أن 
يقال بعدم الاجزاء للجہل بعين‌الحصة هنا لاما لاتتمز الابالقسمة واحتمل أنيقالبالاجزاء وها 
هو الذى قر ااذه ودعوی الجېل :مذ كورة مأوعة اذيكۆ فی العلم , بالحصة اة کنصھف 
هذا الحب أوثلثه فاذا ملك شريكه المستحق لاا عن زكاة حصته اوكل زکاة حضته حيث جاز پان 
لم یکن ف‌البلد مستحق غبره ولم يفضل من الزكاة شىء عن حاجته فلامانع من الاجزاء حيثذ ولاآثر 
لجل بالعينللعلم با لجز ئة کا س وکذا بقال فما لو کان پینہما مس من الابل وأرادا أن خرجا 
عناشاة 8 أيضا فيجوز لاحدهما بل لكل منما خبث كانا من‌المستحةين أنبعظى صاحه بعض 
زکاته او کلہا بالقید السابق ولا پتخیل ان اشترا کې بنع من ذلكلانه لاوجهلنعه منه لا فی 
وكذا يقال نى عامل القراض مع المالك فانه وکیلابتداء شريك انتہاء اذا حضل ربح فلكل منا 
اعطاء الأخر فن زكاته ولو من مال القراضاً صلا ور عا لما مر وانته سبحانه وتعالی اعلمبالصواب 
yإوسثل)‏ 2 آله فی مد ته ما لو اعطیت ۲ا ا قبل قسمتبا بن‌الاصناف هل ٫صادف‏ غلا ام لا 
فاجاب) ارضی الله عنه بانه می اجتمعت الاصناف الت ف‌اللد اى ثلاثة من كل صنف وجد 
أو أقل من اللا ان م يوجد تماما واعطى جميع زكاته لواحد منم باذن الباقين او يعم 


| فقد ملكوها و برئت-ذمته بذلك ویضبر مشترکا پینہم على حسب.استحقاقېم فان تراضوا بقسمتما 


الذ كرغلى إرادةالنسمة | 
ل يضر وامالفظ الد 
فلانه مفرذمضاف لعرفة ‏ 
فعم أفراد من أشبر اليه 
(سثل ) عن مؤنة تعر 
المعض هل تحب على مالك 
بعضه أونی ماله أوكيف 
الحالر(فأجاب) بأنه تحب 
ف ماله وعلیسیده حسب. 
الرق الحرية ان م تكن 
ماقرالا فا ىمات 
نو بته فان لم یکن:للبعض ؛ 
مال فعلمن تلز مه نفقته` 
حیامن أقار به فان ل یکن 
فعلی بیت المال فان لم يكن . 
فع المسلمين (سئل) عن 
a‏ ۰ 
أقار او زو جباحاضرأًو 
غائ ب فېل لهالرجو ع مۇنة 
تز هاعل زو جماا لمو سر: 
ما ام لا (فاجاب) بانه 
. لارجوعلهعلیه بشیء منبا. 
(سثل) هل حب على 
غاسل ا میت سترە من سرته 
الى رکته املا (فاجاب) 
بحب عليه الستر الم كور 
(سثل) عن قول شرح 
المنېج فا لجنا از لابجب فی 
اا أضرة تتعيين‌هل قول ى 
الجحاضرة قىد معتمد حی 
لوصل على غائب وجب 
تعيينه وذلك منقول عن 
بعض . أهل اليمن أَم لا 
(فاجاب) .بان ماذکرقید 
معتمد فیخر ج به الغائب 
(سشل) هل يضمن تطو یل 
الدعاء والاستغقار ليت 
بعد التكييرة 'الرابعة کا 
اقتضاه کلام الاشنوی ق 


القطعة والنووى شىزيادة ‏ 


الروضة وظاهر الحديث 
الواردفيه و ماحدالتطويل 
(فاجاب )نا نه يسن النطو يل 
وحده ان يکون ما بين 
التتکرر ا تکافا دہ الحدیت 
الواره فه (سٿل) عن 
تلقين‌الميت هل‘ هوسنة او 
مکروه وهل‌هوقبل‌الدفن 
او بعده (فاجاب) بان 
تلقين. ا ميت غر الطفل 
وجوه سنه ویکون بعد 
دفنه وعبارة الشيخ نصر 
المقدسى إذا فرغ مندفنه 
قف عندر اس قب ەا نقله 
النووی فی ا ذکاره وآقره 
و يدل لخر الصحيحين عن 
انان المد ذا وضع فی 
قرم و تول عنه آعحابه انه 
يسمع قرع نمام فاذا 
الحديت فاذا أ خر التلقين 
اليما بعدالاهال ة كان قرب 
الى اتسۇ اله( سثل) عن 
ولدميتا بعد نمام غالب مدة 
الیل هل حکمه حکم 
اكير فىوجوب الغسل 
والتكفين والصلاة عليه 
آم یغسبلویکفن ولا صلی 
عليه کا قى به شيخ 
الاسلام‌زکربا وهلیشمل 
هذا قول ان الوردی فی 
جنه فصاعدا او حمل 
قولف فصاعداالىستة اشر 
کا نقل عن‌فتاوی الشيخ 
جلال الدىن السيوطى أن 
السقط و دون ستة 
أشر وهل للسقط حد 


بەر فبەلنتلولارفاجاب)|| وان ادى شہرا او شېرن وان لم يتواصل ضم ما جصد منه فی عام واحد وف الر 


خلاف‌وفا بعده اوجه | 


(A) 


قالوا إذا فرق المالك بنفسه أو نائه وأمكنه استيعاب الاصناف لكو هم حصورن ولم بزيدوا على 
ثلاثة من كل صنف او زادوا عليما ووفى مم الال لايجوز له .الاقتصار على ثلاثة عخلاف ما إذا م 
ينحصروا بان لم يسل ضبطمم عادة فان لهالاقتصار على ثلاثة لا أقل من كل صنف وبحب عليه 
القسوية بين الاصناف وان تفاوتت حاجتم لابين آحادم فله اعطاء بعض آحادالصنف أقل متمول 
فان أعطى اثنين من صنف دون الثالث غرم له الاقل المد كور أو واحدا فقط غرم لكل من 
الآخرين الاقل المد كور أيضا اما اذا لم يو جد الثالك فيعطى الكل للاثنين أناحتاجاه ولاينقلباقى 
السہم الى غىرھ|ا فان ٺم حتاجوه رد عل الباقين ان احتاجوه والانقل الى غبرهم أذ حصة من فقد 
من‌الاصناف أومن‌آحاد الصنف محلالزكاة والفاضل عن كفابة بعضہم لمن بق فبرد نصيب‌الصنف | 
كالفاضل عل بقية الاصناف و نصيب المفقود من آحاد الصنف على بقية ذلك الصنف ولا ينقل شىء 
منذلك الىغبرهم أننقص نصيبمم من كفايتہم أو ساواه والانقل الى ذلك الصنف اما لو عدموا | 
کلہم او فضل عنہم شىء فان الكل او الفاضل بنقل إلى جنس مستحقه باقرب بلد الى بلد الزكاة 
ومی کان کل صنف أو بعض الاصناف حصورا فی ثلاثة فأقل لا أ کر استحقوها فی الاولى وما أ 
عخص الحصورن فى الثانية من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة أو موت لاحدهم 
بل حقېم باق حال ولایشارکه قادم ولاغائب عنم وقت الوجوب ومى زادوا على الثلاثة كانوا | 
غبر حصو رن بالسبة لعدم ال ملك وان كانوا عصورنن بالنسبة الوجوب استيعابيم ان وف بهم الال | 
لانه لايازم من وجو به الماك لان المدار ثم علالسبولة عادة وهىموجودة وهنا على التحديدباثلاثة 
لاما أقل مايصدق عليه الحع فى الا ية وانته سبحانه وتعالى أعل بالصواب لإ وسئل ) رض اه عنه 
عن أهلناحية يزكون ما محعصل لم من تمر أو زرع قبل أن يكمل النصاب على ظن كاله من تمر 
اوزرع معصل اذا حصل المطر فىذلك العام إو على غبرذلك الظن فېل رۇن ذا املال فاجاب ) 
بانهذه المسثلة تحتاج الى مقدمة وهى انه صرحوا بان شرط جواز تعجيل زكاة النبات ان ع | 
بعد الصلاح والاشتداد لا قبلا ولو بعد الخروج وعبارة المجموع ومالايتعلق بالحول انواع منبا | 
زكاة النبات تعب ‌باشتداد ا لحب والارببدوالصلاح وليسالمراد انذلك وقتالاخراج بلهووقت 
ثبوتحق الفقراء و انما بحب الاخراج بعد تنقية الحب وتجفيف المار قال أععابنا والاخراج بعد | 
مصبرالرطب مرا أوالعنب زبيبا ليس تعجيلا بل واجب حينئذ ولا جو زالتعجيل قبل بلوغالثمرة بلا | 
: سح عند المصنف والاصحاب جوز بعد بدوالصلاح لاقبله واماالزرع 
فالاخراج عنه بعد التنقية. واجب و ليس تعجيلا ولا يوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب وبعده | 
فيه ثلاثة أوجه الصحيحجوازه بعد الاشتداد والادراك ومنعه قبله أنتهت ملخصة وبه يع لمأن تعجيل 
زكاة المعشر قبلالوجوب لايجوز لاا انما تجب يسبب واحدوهوادراكالثمرة وانعقاد الحبفاذا | 
تجلهقبله قدمه عل سببه فلم جز کا لوقدم زكاة المال علی‌النصاب بخلاف مالوجله بعده فانه يجوز أن 
غلب على ظنه حصول نصاب مته وقالوا أيضا لا يضم مر عام الى عام آخر لاتمام اللصاب.وان أطلع 
قبل جذاذ الاول ويضم ثمر عام واحد وان اطلع الثانى بعد جذاذ الاول واختلف قدر بواجبا 
ولازرع عام الىزرع آخر ويضم زرعا عام كالذرة انوقع حصادما فیسنة بان کان ينا أقل من 
انیعشرشہرا عر بیة والافلاض سواء کان زرع الثانی بعد حصدالاول وفعامه ام لاولوزرعا معا 
أوعلىالتواصلالمعتاد فادركاحدهما والثانى بقلضى مطلقافلو تواصل بذر الزرععادةفبوزرعوأحد 
وضة وأصابا 


RONI‏ ا 


(۳۹( 

لوزرعت ذرة م حصدت واستخلفت ثم حصدت فان اشتد تف الاو لو استین بعض حہاقبتت ف ال نة 
وأدرك فبل يصح مطلقا أو بالشرط السابق اىوهو وقوع الحصاد فىسنة طريقان أى أعحب) الثانى 
ف الشرح الصغ وان تبت والتفت وغطى بعضها بعضبا فليا حضدالغطى أدرك الأخر أو كانت 
هندبة فحصد ستبلا فأخرج سوقبا سنبلا آخر ضم مطلقا اه فعلم من عبارة الجموع السابقة وما 
بعدها منع مايفعله آهل جبتهم من تزكيہم ماحصل همم من ثمر أو زرع قبل أن يكمل النصاب وان 
ظنوا كاله منثمرأو زرع آخر2صل بعد ذلك إذا حصل المطر فىذلك العام وسبب عدم الاجزاء 


آنا لو قلنا ان مایجاوه بجزیء عن الثانی لكان فيه تعجيل وهو متنع ولو قلنا انه جزىء عن الاول 


لسكان الاجزاءفه حيثذ مع تبقن اانقص عن النصاب وهو متنع لا مر انشرط التعجيل بعدالو جوب 
وهو بدو الصلاح فى الثمر والاشتداد فى الحب أن يظن حصول نصاب منه فان قات هذا واضح 
حوث ا بض الثانی إلىالاول أما لوقلنا بضمه اليه فى ١‏ كال النصاب فهو غبر واضح لام») حينئذ منزلة 


او زرع و احد فا المانع حيثذ من التعجيل قلت بل هو واضح مطلقا وذاك لان فائدة الم 


ا تقبين به أن الزكاة وجبت فى الاول وانه صار مع الثانى كالثر أو الحب‌الحاصل من شجر أو 
زرع واحد حی بجحب حینئذ ز کات) ولیس من فوائده ان ظن حصول مالو حصل م إلى الاول 
بصيره معه کالشىء الواحد حت بعطىالاول حكم‌النصاب الكا مل و تخر جالزكاة منهلان ظن حصول 
المحدوم لايلحقه بالمو جود حى بعطى أحكامه خلاف ما إذا حصل المعدوم فانه بعد حصوله صار 
موجوداً فأعطی حكمه وأيضا فال زكاة لابد فيهامن النيةوالجزم | لايتصور إلاإنانعقد السبب فى 
حقه‌بأن وجد أحد سبى مألهسببان أوسبب ماله سبب واحد كالمعشر وأما قبل ذلك )ا فى الصورة 
التىيفعلبا أملالجبةالمن كورة فالسؤال فلا يتصور فيه جزم بالنية لان السبب لم ينعقد لتيقن النقص 
عن النصاب كا مر فاتضح بذاك کا تقرر من أن أهل الجبة لا يبرؤن ما يفعاو نه ما ذ كر عنهم بل 
الواجب عليہم عند حصول الثمر أو الخب الثانی ز کاته إن کان نصابا مطلقا وکذا ان کان دو نه 
ووجد شرط ضمه إلى الأول وحيث وجد الم حسب التمران أوالحان ووجب اخراج زکام) 
من‌الثانی وابته‌سبحانه وتعالی أعلم بالصواب لا وسئل ) فسح اله فى مدته عن ر جل عنده الف أشرنفى 
بنيةالاقتناء فمل جب عليه الزكاة أم لا فاجاب) بأنه يلزمه ز كاة الالف المد كورة والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب لاو سثل ) رضیانتهعنه عما لو کان رأس مال التجارةنقدآمغشو شا كالسوداء 
غندنا والكار عند وهو مثلا مائة شرن عند الاشرف النا عشر ومائة دینار سوداء عندنا وها 
دون نصاب فاشترى بذلات عرضا للتجارة وقوم آخر الحول المشترى بالمائة الاشرفى الكار فأتى 
مائة وسين أشرفا كذلاك وهو دون النصاب أيضا لوصفى من الغش ولكن لوقوم غشه بانفر اده 
لبلغ نصابا وكذا يقال فى السوداء فہل تحب الزكاة والحال ماذ كر أم لا وقد ذ کر لی عن بعضېم 
انه لو كانتالمائة والخسونالاشرف تأت مائتى درم فضةوجبت الزكاة وانكانت لو صفيت انقصت 
هلهو حح أم لا لإ فأجاب ) نفعنی الله بعلومه وبر کته پان هذه المسئلة تحتاح الى تحرر الال 

فان فيه ا۔ہاما لکن سأذ کر ما يتضح به المقصود منه ان شاء ايله تعالى وذلك أن اانظر فى مال 

التجارة الى بلوغه نصابا خالصا آخر الحول فحينئذ يجب فى مالا ونحو رعه وتتاجه ولمرته ريع 
غشر قیمته ثم ان ملک بنقد وجب ربع عشر القيمة المذ كور من ذلك النقد لانه أصل مافى بده 
وان ملکه بعرض أو بنحو نکاح او خلع وجب ربع العشر المد كورمن عين نقد البلد الغالب فلو 

اشتری عرضا للتجارة انی درهم أو اقل‌قوم آخرالحول بالنقدالذیاشتری ب فان‌سا وت قبمته نھ ابا 
خالصا منذلك النقد ز كاه والالم يلزمەز کاةوان کان لوقوم بالذهب‌الغالب ليلغ نصابا به خالصا او 


ت 


بان حکمه کم الکپیر فی 
وجوب غسله وتکفینه 
وألصلاة عله ودفنه وهو 


داخلن‌قوهم ببغسل 
ايت المسلم وتكفينه . 
وألصلاة عله ودفله 
واستئنوا منه مااستشنوه 
والاستئناء معيار الحموم 
ولا يشمل هذا قول ان 
الوردى كخرمف السقط 
فصاعدا لان‌هذالایسی 
سقطا لا نه النازلقبل عام 
أشمره فقدقال أئمة اللغة 
السقط الولدالذى سقط 
من بطن أمه قبل مامه 
(سئل) عمن نیش قر میت 
عقبرة مسبلة قبل أن ببلى 
ودن فيه آخر وأعاد 
التراب علا کا کان هل 
حب عله نبشه واخر ا 
أميحوز آم عرم لان هتك 
الحرمة قد زال بالطم 
(فأجاب) بأنه بحرم عليه 
النبش نانا مافه من هتك 
حرمة المتينوهذا داخل 
فى قوم يحرم نبش القار 
قبل بلاء ميته (سثل) عن 
قول الجلال الحلى يقدم فى 
غسل الذ كور العصبة م 
ذوو الولاء م ذوو 
الارحاموغسلالاناٹث 
العصبة م ذواتالارحام 
مالو لاء فلای شىء جعلو | 
الولاء وسطا فى الذ كور 
وأخروه فى الاناث 
(فأجاب)بانه[نمايقدم فى 
غل ال جال دوو الو لاء 
على ذوی الارحام انه 
من حق الميت كالتكفين 


د والدفن‌والصلاةو م أحق 
به منم لقوتم ولمذا 


ولاشى:منپالدوىالارحام 


“مغ وجودم وقدمت 


ذواتالارحامعل‌ذوات 


ااولاء فى غسل الاناث 
لانن أشفق منهن 
ولضعف الو لاءن‌الاناث 
ولمذالاترث امرأةبولاء 
إلا خشقبا أو متتما اله 
بنمبٍأو ولاء(سئل)عن 
الممتلى على الجنازة هل 
سن‌نظرهال‌الميت أوالى 
جبة القبلة أو الى عل 
سجو دلو کان(فأًجاب ( 
بان ینیقی کا قاله بعض 
الما خر نأن‌ينظرال المت 
(سثل )عا أقىبه القفال 
٠‏ من ان ‌فاقد الطو رن اذا 
صلىعل ا ميتم وجدالماء 
فانه عيد هل هو معتمد 
أولا (فأجاب ( ا هو 
المعتمدولکن علصلا ته 
اذالم حصلالفرض بغبره 
(سئل) عن دفن میتین ن قر 
واحدمنغبرضرورة‌هل 
حرم سواءاتحدالنوع أم 
اختلف وسواء الصغبر 
والكريرة أم فيه التفصيل 
- (فأجاب) أنه حرم دفن 
اثنین فی الابتداء فى قر 
واحدمنغبرضرورةوان 
اتحد النوع كر جلين أو 
افر اناو اغاف وکن 
بنا عرميةأو زو جيةاو 


)t*( 


ر 
بعر ض قنة مثلا قوم بغالب نقدا حل الذی "م به الحول فان‌ساوت قىمته تصا ا منە‌زکاه والا فلا ز 6ة 
عليه وان‌ساوت قیمته نصا ا خالصا من غبر الغالب فان کان بالبلد نقدان عل السواء وتم بأحدها 


قا اغالا وجبزمح الره والابأنتم التصاب بكلءنب) تبر عل اضطر أب فه وقيل بحب الانقع 
للمستحقين إذا تقرر ذلك عم آنه لواشتری عرضا للتجارة .دون النصابمن الفضة المغشوشة وجب 
أنيقوم آخرالحولء| فان‌ساوت قیمته نصاءا خالصامنما وجبت ز کاته والا فلا ولا نظر لغشه فی 
هذه الصو رة هللهقيمة أملاغلاف مالو اشترى يذهب مثلا فضة مغشوشة بنة التجارة فنا فانها هى 
وغشہایقو مان آخرالحول بذلك‌الذهب‌فان ساو ت قيمتما نصا باخالما منذلك‌الذهب وجبت ز كاتا 


الباب منرلة العروض وهی تجب قیمتہا حى خر ج ربع عشرقيمتما فكذاك ماهو E‏ والته سېا نه 
وتعالى آعم بالصواب لا وسئل ) تفع ات بعلومه ذا كان السلطان ييعث أوان حصاد الزرع من 
بقدرعلىه قدر العشر م و اله حا صافا ولميعام هل مرأده الزكاة املا هل بجزیءذلك عن الركاة 


۰ 


(افأجاب) متع اه حیا ته بقوله اذا بعث السلطان من ذ كر لما ذ كر فی السؤال لم بحر ذلكعن‌الزكاة 


أخذه السلطان عنه فو كأخذه القيمة فال ركاة بالاجتباد وفى سقو ط الفرض به وجمان ىو الصحبح 
المنصوص فى الام وبه قطع امور و صصحه‌النووی سقو طا اذا نوى به البدلمة فافہم قو له فانأخذه 
السلطان عنه انه لايد أن بتحقق من الساطان انه أخذه عنالزكاة اما اذا علم منه انه لم ياخذه عنبا 
8 شك فلم در آاخدوغن ار كاة او لا فلا بقع ذلك عن‌ال زكاة وقد قال الک ال الر داد فشر حالارشاد 
عقب کلام البغوی وخرج بقو له عنه مالو أخذه السلطان فى مقا بلة الذب عن الرعبة ليستعين به على 
تعصيل الجند کا بعتاد ذلك ولاة بلادنا فلا بعزیء عن الزكاة قطعا وریت بعض من لامعرفة له . 
يفتى بالاجزاء ويعمل به وهو خطاً صر ع نسأل اه تعالى العصمة والمداة اه وقال فى فتاويه 
مسثلة اذا أعطى الزراع ومن عله زكاة ألثار والنخل والعنب الامام العاشر بنية الزكاة فى هذا 
الوقت هل يح زم ذلك عن‌الز كاة أولا وما العلة اذا فى ذلك أجاب لا بجزىء أبدا ولا يرأ من 
اأزكاة بل ال زكا ةوا جبةعل منو جبت علىەلان الامام باخذ ذلك عم باس الخراج ف مقابلة قيامه 
سد الثغور حى بصرفه فىذلك وفى ع القطاع والمتاصصين عابم وعن أموأهم وقد أوقع جع من 
ينقسب للفقهاء وهم باسم الجبل احق أهل الزكوات ورخصوا هم فىذلك فضلوا وأضلوا اھ وال 
سبحا نه وتعالى أعلم بالصواب لاوسئل ) رضی اه عنه هل جوز للبالك ان تصدق على حاضری 
الحصاد من الفقراء من سنا بل الزرع الزكوى لإ فاجاب ) فسح اله فى مدته لا جوز للبالك ان 
يسلمم الفقراء ما ذ كر شيا سواء أنوى به الزكاة أملا ولو بعد اشتداد الحب فى الزرع لانه ب 
عليه التنقية وفى وقوع مااعطاه له الموقع تفصيل معروف فى كلام الفقماء وانته سبحانه و تعالى اعلم 
بالصواب لإوسئل) سيدنا الشيخ العلامة المشار اليه فسح الله فى مدته فى شخص جدمرا وصرم 
حبانحو مائة وسق مثلا وادخره للنفقة ولم خرج منه حال الجداد والصرام زكاة وماك ايضا نصبا 
من النقدن حو الف دينار مثلا وادخره أيضا بنية الصرف للنفقة وحالت عليه احوال كثيرة 
ول حرج زاك زکاة هل ڪرم عاہه ف ا مستبن ام ف احداھما 2 5 ڪرم لكو نه أعده للصرف. 
والنفقة اعتبارا يته للحديك اوخوا لنا فان غالب الناس واقعون فى ذلك ( فاجاب ) متعنا 
اه عیاته انه حرم عليه عدم اخراج الركاة فى القسمين وان ادخرها لانفقة ويفسق بذاك 
وليست نية النفقة مثرة فى اسقاط الزكاة لان ملحظ وجوما فى الحب والجداد النمو بالفعل 


(O) 


وتأملٌ ما قررته تعلم ان التمر والحب اذا مضى عام أحوال ولم ينو بادخارهما تجارة بشرطما 
لا تحب زكات ما الا فى الحول الاول واما فما بعده فلا تحب فم») زكاة لاف النقدين فانه تعب 
ز کاتسا نی كل حول مضى عليم) سواء أعدا للتجارة ا أم للنفقة لما عابت نبا صالحان للناء 
فبا ناميان بالقوة أو الفعل فاذلك تكررت زكانهها بتكرر الاحوال واه اعلم لإوسئل ‏ نفع اه 
بعلومه و ب رکته عن قول الامة أذا اشترىعرضا للتجارةبعرض قنة ونقد قوم‌ما تا بل‌النقد بەوقوم 
ما قابل العرض بغالب نقد البلد اه ولم يزيدوا على ذلك والذىبظبر أن معرفة التقسيط لكل من 
النقد والعرض متوقفة على معرفة تقو مېا بوم الشرأء بعالب نقد الللد لبعرف نسبة كل منما 
من الا خر مثاله اشترى عرضا للاتجارة اة درم وغالب نقد اللد دنا نمر و بعد قنة فتقوم 
الدرام بغالب نقد البلد بوم اراد وقوخ العبد به فان استوی قیمتې) قوم دف عرض مال 
التجارة آخر حوله بالدرام ونصفه الا خر بغالب نقد البلد بوم التقو حم وان اختلفت قيمة العبد 
والدراهم بأن ساوت الدراهم ثلث نصاب من غالب نقد البلد وساوى العبد الثلثين قوم ثلث عرض 
مال التجارة آخر الحول بالدراهم وثلثاه بغالب نقد البلد بوم التقو حم وهذا كله فما اذا كان غالب 
نقد البلد بوم التقو م غير جنس المشترى به ما اذا كان من جنسه فلا حتاج الى التقومم واختلاف 
صفة القد الاق جنه ف رفاة القط هذا ها ظ ر اللمهلر ك فل هو ذلك م لا لافاجاب) 
کک بقوله ما ذ کر من تقو بم الثمن المشتمل عل النوعين ا بغالب نقد البلد 
یما بتعاملبه فيه ولو عرضا کاصرحوا به فی نظائر ذلك ظاهر مفہوم من کلاه مہم فی مواضع منہا 
تعبيرهم هنا بالمقابلة اذلا تعرف الا بالتقوم فى كل من ذينك النوعين والتقو مم انما يكونبالغالب 
المذ کور کا هو معروف ومن ثم لم حتاجوا e‏ بذاك ها ومتپا قرز فى قاعدة مدجوة 
وف)] أذا اشترى شقةما مشفوعا وسفا مائة مثلا أن أحد طرفى العقد 8 اشتمل عل مالين 
مختلفن وزع ما فى ال جانب الا خر عل( باعتبار القيمة أی لیعطی کل منہما حکمه ولایعرفق 
هذا وزع باعتبار القيمة الا اذا قوما بالغالب المذ كور ومنا قوم فیمن اشتری دارا فبا 
صفاع فضة ذهب أو بالعكس اشترط قبض الدار ومقابل الصفائح من الثمن ف المجلس حذرامن 
الربا أى ولا تعرف تلك المقابلة الا بالتة ويم بالغالبكاتةررو لظامورهذااذهومن المقرراتالمعروفة 
من مجه وع کلامېم لم يتعرضوا له فی أ كثر المواضع انالا على ذلك فظبر أن ما ذ کر ف صورة 
السؤال من تقويم النوعين المذكورين بالغالب المذكور هو المفهوم من كلاميم عند من له أدلى 
مسك بقواعدهم وإلام باطراف كلامم نعم بتردد نظر الفةيه فمالو اختلف الغالب وقت الشراء 
وا خر الحول فہل يعتبر الثانى لانه المعتبر فى زكاة التجارة أو الاول لان هذا التقويم لا يتعلق 
بالزكاة بطريق القصد بل بالتبع اذ الفرض منه معرفة ماخص كلا من العرض والنقد لاختلاف 
حکمہما واما اش الزكاة فشىء مترقب قد عصل وقد لاللنظر فى ذلك ججال والذى ينقدح الثای 
اشر ت اليه آنفا أن اختلاف أحد طرنفى العقد يقتضى توزيع طرفه لاخر علما وان ذلك 
التوزيع لايعرف الا بالتةو يم بالغالب فكان التقويم به من مقتضيات العقد فلم نعتبر فه 
غير الغالب وقته وعليه فاذا اشترى بعبد ودينار عرض بجارة وغالب المتعامل به حبذ 
الفضة مثلا فقوما ما وكان العبد ثلاثة أرباع جانبه والدينار ربع جاه ثم ا ا 


لالب الحنطة ولوفرض تقو مما با الان لكان العبد ثلى جانبه والدينار ثلث جانه اعتبر | 


[ م س ۹ س الفتاوی الکری ‏ ان ] 


وخلاف ما درج عله 


۱ TT TT TTT 
N O NT aT وهو حاصل فى العام الاول سواء أبقاه لانفقة أملا وف النقدن” وها بالفعل‎ 


فى العام الاول وما بعده فلم يكن لانية دخل فى اسةاظ الوجوب لانها لا تعارض سببه المسذكور 


الحم ينالب التق واالفاجر 
الشقىو فيه اضرارالصالح 
ال جار السوء وف الام 


ویفردکل میت بقبرالی أن 


قال فان انا لال وة 
مثلآنتکثرالموتی ويقل 
من بو لى ذاك فاته بجوز 

نين واللاة 
ف القبر الاثوار 


ولا یجو المع بینالر جال 


والذسا ءالالضرورةمتاكدة 
أ ودلبله ظاه ركانا اة 


شل عن شخص ماتا 


رققه مماتو ترکته لا تی 


الا بتجاز دهم فېل 
يقدم به الرقي قل سبق حقه 
أمسیده(فاجاب)بانہ بغدم 


بەسيدەلتيقن عجزه وه 
عن تجپیز غبره ( ستل ) 

هل ثاب عل عاد ضبلاة 
الجنازة لقولم |٣١‏ تقع 
تلام لالاناغرمستحبة 
(فاجاب)بانەيثاب علا 
نفلا وقد کون 

ىء غار مطلوب ذا 
فعله ثيب ا عليه EIS‏ 
ۇدى بالقاضی وکسه 
وقد يكون الىءأمثدؤا 
و اذافع لوقعو اجبا کنن 

مسح جمیع رأسهفی وضو ئه 


عل‌القولبەفيهوفى نظاثره 


(سثل)عن‌الکة فن المعصفر 


لار جل هل دو حر ام کا د کر 
السقى وجری عله کر 
مکر وہ کا 
ذكر الشيخان( فاجاب ( 


من 8 خر ينأو 


بانالمعتمد کر اهته لاحر عه 


ا 


لن‌الراجح ا 


( سئل ) عن استشېد فی 
ثيا بحريرلبمالضرورة 
کدفع فل فېل یوز نکفینه 
فیا معو جودغیر‌هاأم لا 
(فاجاب)بانه جوز تکفینه 
فبا اذالسنة تكفينه فى 
انه التی استشہد فيا 
لا سا اذا تلماخت دمه 
الزائد على ستر الور فى 
(فاجاب)بانمالا تنفذ و صیته 
لان فهحقاته تعالیو قد 
نقلهالن ووی فى بوعەعن 
جماعةوآقرهومايتو هى من 
أنه تفريع على م جوح 
ردو د (سثل) عمن‌مات 
رقبقه هل پعزی فيه کا 


يعزىالمسلم قر يبه السام 


“فيه بتعزبة الكافر اذا 
کانالرقيقكافراأملاوهل 
زی الرقیق فى سيده 
كذلك آم لا(فاجاب) بانه 
.یعزیالسيدف ر قيقه ا لمسلم 
ماععزی هف قر يبه الما 
NAGERE‏ 
و رققه الكافر ما 
دویعزی الزقیق فی سیده 
كذلك (سثل) عن قول 
الشار حا جلف قو لالم اج 
ويتكرهالكفن‌المعصفرقال 
بم لایکره لەق الحياةوهو 
المرأةهلهوللرجلمكروه 
أ ضا آم حرام (فاجاب) 
بان الر جل کا لمرأةان أ عنا 
لە لسە فى ا اة کا نص‌عله 
الشافمی‌وان‌حرمناه عله 


(tT) 
| الاولدون الثانى لما قررته من ان هذا التوزيع من أحكام العقد فكان اعتبار وقته متعينا واه‎ 
داشر فال اعك الضواب لإ وسئل ) رضی انه عنه ما حك أخذ الفريك وهو الحب ف آول‎ 

اشتداده من زرع جیء منه نصاب ر فاجاب ‏ متع اته حیاته آخذ شیء من اازرع الز کوی بعد 
ما تعلقت به الز كاة بأن اشتد حبه لا يجوز ومن أحذ منه شاً عزر عليه تعزیرا شدیدا فان ا کله 
ا و ا ا سواء فى ذلك الاك وغبره والتهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب | 
لا وستل ) فسح اه فی مدته عن درهم الاسلام ک قدره من اعلق الكبار و درهم الاسلام 
قاطا وك القبراط بالخروبة أو الشعيرة وم مثقال الذهب قبراطال فاجاب ) بقوله أماالمثقال فهو 
ل ختلف لاجاهلة ولا اسلاما فهو اثنانوسبعون حبة وهى شعبرة معندلة لم تقشر وقطع منطر فيه 
مادق وطال واما الدرهم فہو مختلف جاهليةواسلاما والمرادبه حيث اطلق الاسلای وهو خسون 
حة شعير معندلة ومسا حبة كذلك فمو ستة دوانيق أذ الدانتق مان حبات وخسا حبة ومى 
زد على الدرهم ثلاثة اسباعه كان مثقالا ومتى نقص عن المئقال ثلاثة أعشاره كان درا فكل 


| عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان واما القيراط فهو فى 


مصطلح أهل مصر والشام و الحجاز ونعوها جزء من ربعةوعشرن جز من الواحد لانه ثلث ينه 
والحبة ثلث القبراط وهى جزء من انين وسبعين جرا من واحد لانه تمن تسعه والدانق هنا 
نمف الحةوسدس القبر اط فو جزء من مائةوأربعة وأربعين جزاً من الواحدلانه نصف ين تسعه 
والته سبحانه وتعالی اعا لا وسثل ‏ رضی الله عنه عن رجل معه بعض كفاية عياله من زرع وله 
معه اشجار عنب وأرض وياخذ من ز کوات الاموال وعحفظه فی بیته وأ کله و یشتری به الضياع 
والمواثى وغبرها هل ماکما اى الز كوات مع جہالة صارفبا الله أم تكون مضمونة عليه فانه 
لا يعطى الفقراء ولا المسا كين ولا ان اسيل شاً منہا وكذا ز كاة الابدان فى بوم عيدالفطرومع 
ذلك هو قاطع لصلاة الجاعة واذا كأن‌القادر بقدر عل الكسب عل له ان بأخذ هذه از كوات 
وهل ترا ذمة منأعطاه لا فاجاب ) بقوله مى كان مذا الشخص النكورمن زرع أو غره او 
کان له كسب وكان ذلك فى بنفقته ونفقة عیاله ل ڪل له خذ شىء من الز كوات سواءز كاةالفطر 
والمال وسواء أعلم الدافع‌اليه عاله أم لا ولا علاك ما أخذه ولا ترا به ذمة الدافعاليه ويجحبعلى 
حا المسلمين منعه من أخذ الزكاة ومنع اناس من اعطائه واما اذا کان دخله لا فی تخرجه فانه 
جوز له ان يأخذ تمام كفايته وكفاية عياله الذبن تلزمه مۇ تېم واه سسحانه و تعالی أعلم بالصواب 
لا وسئل ) فسح الله نی مدته عمن تحت بده وديعة او مال قراض اومن مع اوأمانة غال عله 
الحول فېل له اخرأاج زكاة ذلك بغبراذن ال الك أملا لإ فاجاب ) تفع انه بهبانه لیس لواضع دهعل 
مال غبره باذنه او تعدیااخراج زكاته الا باذن المالك واه تعالى اعلم ا وسئل ) نفع الله بەعن 
شخص أخرج الركاة قبل وجوم| فہل تسقط عنه وما شروط التعجيل وهل يجوز نقلما الىبادلغلمه 
باحتياج اهل تلك البلد كث وهل جوز صرفا بطول السنة نقدا وعروضا ورا وخزأ وينوى 
عند الاخراج 3 فاجاب ( بقوله جوز تعجيل الزكاة بعد مام النصاب فى غر التجارة وقبل تام 
الحول عن عام لا كشر وز كاة الفطر فى رمضان لا قله و تجوز بعدبدو الصلاح ف‌التمر والاشتداد 
فی الحب لا قله ولا جوز تقد زكاة مەن وركاز قبل الحضول وشرط اجزاءالمعجلشيآن الاول 
ان بكون القابض ف آخر الحول مستحقا ولا بضرغناؤه بالمدفوع وحده‌او مع غیره معجلا کان 
أیضا او غیره تخلافغناته بغیره وحده و بۇخذ من‌أشتر اط استحقاقه آخر الحولماصر حه بعض 
شراح الوسبط من انالفقير الجتاز بلد ال زكاة اذاأخذمن الركاة المعجلةوجاءوقتالوجوبو ليس 


ا س ےھ 


ھور 


(۳)) االزعفر وهو ماصويي 
هو يل الال ان ذلك المعجل 5 ع جرا بناء المذهب من منع نقل الزكاة اه و لان الصحيحفالكفن كذاك 
المستحق آخر الحو لهم فقراء بلد المالا مو جودون فىذلكالوقت مع مااشترط فيم وليس هذايلد زل غ رار 
امال وقتالو جوب والقبض السابق ١ا‏ يقععن وقت الو جوب ولا ينای ذلك مانقلهالاسنویوغبره الامام بتكبرة بطلت 
عن فتاوى الحناطى وأقروه من أنه اذا غاب المسكن عند الحول ولا يدری حاله من‌حياته وموته | صلاته هل المراد أن 
وفقره‌وغناه فالظاهراستمرار فةرهوحياتەقالالاسنوى وذ کر فالبحر وه فقال لو شککناهل‌مات الاماميكەرالتالتةوالأموم 
القابض قل الخول أو بعده أجزأً فى أقرب الوجهين ووجه عدم الافاة أن كلام شارح الوسبط أا فالاولىأوأنالامام يكر 
مول على من علم عدم استحقاقه عند الوجوب لغيبته المتيقنة عن باد امال وكلام الحناطى على أ| الانيةوال اموم فالاولى 
غيبته عن موضع الصرفب وقت الوجوب وجبل حال من الخنى والفقر والغيبة عن بلد المال وقت أأ (فاجاب) بانه مى تخلف, 
الوجوب فلم يدر هل كانحاضرا ثمأذ ذاك أولا لان الاصلعدم غيبه فذلكالوقتج أنالاصل أ الأموم بتكيرة فلم 
حياته وفقره الشرط الثانى ان يكون المالك أهلا للوجوب الى آخر الحول فان مات أو تلف الال أ يكرها حى شرع امامەفی 
او نقص عن النصاب أو باعه قل آخر الحول أو عنده لم يكن زكاة ولا حسب من زكاة الوارت أا الاخرى بلا عذر بطلت 
ومتیوجدت الاصناف اہم أو بعضم واحتاجوا لردالباقىعليهم حرم على امالك والعامل الأذون اأ 
له فى الاخذ والتفرقة تخلاف الامام والغاغل ادون له فى النةل أو الاخذ فقط نقل الزكاة عنم | ھل یکو ن شید 
الى جلد آر وان کان فر وة اخ والهرة رض الال ال۲ م الود ر ئ أا الا (فاجاب) بان شیر 
ا ل 7 حوج والعاره عوضع لوجوب و موضع ودی عه ی | (سئل)عن‌رجل یح 1 
زكاة الفطر لا اؤ دى فيصرف العشر لستحق بلد الارض الى حصل منها المعشر وزكاة النقدين E‏ 
والمواشى والتجارة الى مستحق‌البلد الذى تم فيه حوهماواذا حال الحول وجب أداء ازكاةعل الفو د || قمل مثلا تم ان السبب 
ان کن منه وذلك تحضور المال والمستحق أو الامام أو نائبه وعدم شغله مېم دنی أو دنیوی | 
فان آخر بلا عذر أثم وضمن ولو آخر لطلب الافضل فان وجد أهل السمان وأخر ليدفع الى 


الميح له ذلكاستمر الى 
۰ | الموتفہل جوز تكفينه 
الامام أو لانتظار قريب أو أحوج جاز لكن لو تلف ضمن فلو تضرر الحاضزون بال جوع | بجر | فيه استصحابا لا كان قبل 
له اتنظار قريب ونحوه ولو تردد ف‌استحقاقېم فله التأخر ولايجوزعندنا اخراج العروض والخذ إ| الموت ام لابجوز لزوال 
بللاجوزالا اخراج النقدأوالتمر والحبوبف المعشرات (وستل) نفع اه به عباآذا كان‌المالعرو ضا || العارض الموت(فاجاب) 
لتجارة واستمر مدة ل پتغیر عنه فېل فيه زکاة ولو تکرر بیعه بعروض واذ| بيع بالنقد واستمر أ بانه لابجوز هم تكفينه 
نقدا ثم اشتری به عروضا قبل أن يحول الحول على الال تازمه ز كاته ام لا وهل عند يع‌العروض أ فى الحرير ( سئل ) عن 
بالنقد تحب عله زكاة واحدة أو بعدة السنين وهل بلزم فيه الزكاة عند الييع أو بعد أن حول أ القعودعندتلقين ا ميت هل 
الحول علىالنقد واذا كانالمال غائبا فه زكاة فى البلد الى هو فبا أوالى فبا الالك لسة أو بعدة أ بستحب للملقنوالحاضر 
السنين واذا كان الال دياف ذمة جاعة حكمه حكم الغائب أملا (فاجاب) بقوله اذا استمرت أأ او ا او بستحب 
عروض التجارة فى يده سنن لم تخرج عن ماكه أو تكرر يعبا بعروض أخرى لزمته الزكاة أ E‏ 
بعدد تلك السنين والمعتر فى الصاب فى مالالتجارة هو آخر الحول إن لينض وان ظبر فيه النقص أا 
عن النصاب 8 ذلك أو نض بعد الحول أو فه وهو تام النصاب أو ناقصه وم د و ا القن (سثل) غ نطق 
بل بنقد آخر أما اذا نض فی الحول ناقا عن النصاب مايقوم به فلا يعتار آخر الحول وان تم فيه | من ٠‏ صيان الكفار 
النصاب يل يبتدىء الحول من وقت الشراء ه لنقص الحسى اذا تقرر هذا فيعه بالنقد للذ كرر || بالشيادتين وصل وصام 
فى السؤال ان كان النقد الذى ع به ناقا عن النصاب ما قوم به انقطعم الحول الاول وابتدىء وقرا الق ر آن بعد مااشتراه 
الحول من وقت الشراء به وان لإ يكن النقد كذلك وجب عليه أن بزكى من ابتداء الحول الارل | مل مليصل عله اذامات 
ولا نظر ذا الع راء کان متکر وا فی السنةام لا قان لم يشتر بالنقد 2 عندهلا عل نة ا لافان‌قام لافأىفرق 
التجارةفه ركاه زكاة النقود لا التجارات واذا ضل المالأوسرق أوغصب أو وقعىحرفانقبضە || حصل بین‌هذاو بین غبره 
بعد ذلك وجيت عليه الزكاة خيع الاعوام الماضية والغاثب انل يقدرعليه فكالمغصوب فلا از مه 


من صبيان الكغار وهل 


يقاللايليق بحاسنالشر ية( ) 
ان لا صلی عليه و عل 
كغبرە اذالم كم باسلام | 
هذا:الصى ف الفائدة فى 


عض :انی صلل ته عله 


زکاتّه الا ان قدر عليه فان قدر عليه وجب اخراج الزكاة عنه فى الحال فىبلد ال مال فان أخر جا فى 
غبره مع وجود المستحقين ببلد المال لم جز والدين ان كان ماشية أوغبرلازم كال الكتابة فلا زكاة 
فه أوتقدا أو عرضا فان کان حالا وتيسر أخذه زكاه فى الحال وان آم مضه وان تعذر لاعسار 


وسار إلاسلام على غلام أو مطل أو غية فكمغصوب ل وسئل ) فسح اه تعالی فی مدته عبن بحل زکاته ثم عند اتماء 
ا رمل الفلا الجول لميكن الفقبر أو المالك أو ماله بالباد انی جل فا فہل جزئه اولا فاجاب € يقوله من 
يشنملالالغا ملاونىكلام المقرر أنه لاجوز نقل الزكاة وحينئذ فلا بحزئه ما له فى المسئلتين کا مثى عليه ان المقرى وغيره 
اخ a‏ غ ٠‏ أ ف الاولى واقتضاه كلام الاذرعى نى الثانية وما تقله الاسنوى عن المناطى ما يقتضى الاجزاء فى 
لاکن اإلاغر .بال و أا الاولى لعله مبى على جواز نقل الزكاة وفرق بعضمم بين الصورتين هو الى الوم أقرب (اوسئل) 
مراالىخارىفترجتە اب فسح اله فی مدته عن و زرع مشترك بن انىن فقت غلته بعد بدو صلاحه وتنقیته 2 أخذ 


أحده| نصابه فل له التصرف نى حصته أولا لتعلتق الزكاة بالعين لافأجاب) بقوله أفى بعضبم 
بان له التصرف لتصرعبم بصحة القسمة ولو خرص الشمر عل الشجر وشركة المستحقين لا تملع 
صڪتٻا وان قلنا تتعلتى الزكاة بالعين وحينئذ فليس لاساعى التساط عل الخرح وقولمم الساعى الاخذ 
من مال من‌شاء من‌الشر يكين عله فا قبلالقسمة لإوسئل ) فسح انه فی مدته ما صورته حكم أحد 


اذاأسل الصى هل بصلى عله 
وهل يبزض على الى 

الإسلام بينوالناياناشافا 
(فاجا) يانه لاجو زالصلاة 


عله آذا .مات لاه حكوم الشريكين عدلين خرصان عليه ويضمتانه واجبه فى التمر المشترك فيل يصح وبجوز له التصرف 
بکفزه کیره من صيان | لافاجاب )قو له الظاهرأنه لابجو زله التصرف بعد الخرص بشرطه الابعد القسمة سواء اذنشريك 
الكفار والغلام‌ا لم کور | أملا لتعلق الزكاة بعنحصة شريكه الى لم تخرص وهى غار متمزة عن حصته الى خرصت وسل € 
کان الغا وترجمة الامام أعاد امه عا من برکاته عمن‌أراد التصرف فی مره ولاخارص من جېة الجا فېل له أن كم عدلا 
ابخارىمفادهاالاستفبام || أو عدلن خرصا عليه ويتصرف فى المع (افأجاب ) بقوله له ذلك لکن لابد من خارصین لاله 
فقط (سثل) عن‌معی‌قوله || تقوم ونما یکی خارص من جبة الامام لانه نائبه وقوله وحده كاف فی التقو م فكذلك ناه 
صل اتهعلیه وسل لعائشة | فاذاضمناه وقبل نفذتصرنه فىالكلوان حال بينه وبين الثمرة غاصب أو لميقبضه لاناشتراط القبض 


رضىأتهعنباماضركلومت || لصحة التصرف انما هو فا بد الغر ومضمون عله بالعقد وهذا ليس كذلك لاوسثل) رضی 


قيليال وقو الو استقبلت اه عنه عن‌شخص وقف خيلا على من يؤذن مسجد کذا فہل عل المؤذن زکاة لإ فاجاب ) بقو له 
من‌أمری مااستدبرت ما | الاو جه انه لازكاة عليه كا لموقوفعلى جبة عامة وقول بعضہم ان أذن مدة يستحق مما الغلة وبدا 
بل .سول ال ت الصلاح فى ملك وجبت علبه الزكاة والا فلا لانه غر مالك عند الصلاح ولا متعين للاستحقاق فيه 
E‏ || نظر لڏوستل رضى اه عنه ما صورته أودع نصاب نقد أو وكله عفظ مامحصل من غلته فحصل 
e‏ منبا صاب ولمينص الاك على اخراجه للزكاة فبل له اخراجبا لافاجاب) بقوله انما بحوز ذلك 
عة وسلم لاينسلعاشة || للامام او ناته لانه حق وجب علالالك وقد بز عن القیام به ولا بلغت لاحتال موت او ی 
es‏ اللصاب قبل الحول أوعو ذلك لان الاصل بقاء امال على ملكه وبقاء حياته وعدم اخراج المالك 
قا ج ومعی : ا : : SN su nl‏ 4 
E CD eS‏ 
قو نما المد كور لوظمر ها له ذ حا عدم مكنم من دا اوايمم ‏ و ود لا وسئل) تع لله : ف 
سال غه صل الله عليه بض امال ال زکویى فو کیع کله فیطل الع فی قدر الرکاۃ 0 لآ لا فاجاب) بقوله الذى ق 
وسلم ماغستله الا نساۋه أصل الروضة انه ان لم يبق قدر الزكاة فكا الو باع الع وانأبقاه امابنية صرفه اليما. أو بغيرها 
لاضاخمېن بقيامبن ذا . فان فرعنا على قول الشركة ففى صحة اليع وجبان قال أن الصباغ قیسہما البطلان اى فى قدر 
الفر ضالعظجم ولان جيع خصة الزكاة وها مبنيان على كيفية ثبوت الشركة وفيا وجبان أحدها أن الركاة شائعة فى 
پیم ل من نظره حال || ايع متعلقة بكل واحدة من الشياه القسط ٠.‏ والثانى إن محل الاستحقاق قدر الواجب ويتعين 


محا (سثلم عى شخص أ الاخراج اه ومقتضى كلام اعتاد كلام إن الصا الى عل الوجه الاول فيكون هو ال 


وهو 


(t0) 


وهو كذلك خلافا لمن توم أن المعتمد الثانى وأمال فيه ما لايحدى ورتب عليه مالا وجه له عند 


أ 
أ 


من تأ مله التأمل الصادق وكلام الرافعى كالصريح فى اعتاد كلام ان الصباغ وما تفرع عليه وكذا 
کلام الس اذا عل ذلك فطل الع بنسبة قط الزكاة EEE‏ ولايۇثر فىذلكابقاۇەقدرالزكاة 
فی بده جربا على اعد لر َ فمو کا لو باع عبدا مشترکا وكذا يقال فى المعشرات بلأولى 
لان نسبة العشر تقتضى الاشاعة اتفافا ولا فرق بين ان يعزل نصيب الفقراء ويبيع الباقى ولا 
کا صرح به ان الرفعة وعلله بأن قدر الزكاة انما يتعين بالدفع لا بالعزل وخص الخلاف ما إذا م 
مَل ERI‏ أعشار هذه الثمرة aS‏ طرف الك ا 
الخرص ف مقدار معان غير شاع من الثار سوا ء لق ف بده قدر الركاة املا فطل ضا وقول اىن 
الرفعة وهل يجوز فتسعة أعشاره وهوماعدا قدر الزكاة المذهب نع مول عل الصورة السابقة الى 
خصص اعلا لحلاف والاتاقض كلامه لإ وسئل) نفع اله به هل حرم التصرف ف‌التمر والعنب 
قبل الخرص ف الميع أو فما عدا قدر الزكاة لإفاجاب ) بقوله المعتمد الأول وان توم بعضبم 
خلافه أذ الشركة شائعة و فی کل جزء منه فكيف عل له التصرف ف‌البعض ول e‏ 
ا ما لفظه طرق للورع فيمن اشتری نصا ا زک وا من لاز کی لإا فاجاب) بقو له 
مه أن اتاد فی اخراجما عنه من المع ويتارع مقابله فان تعذر فالساعی فان تعذر 
ناء على شمول توليته لن فى الركاة وهو مانقله الشيخان عن الهروى هذا ان م يعلم 
موت الماك والا استقل بالاخراج اذ للاجنى أداء زكاة الت بغر اذن الوارث لکن بأدائه 
يتبين الملك فى قدر ألركاة ان تحقق أن البائ خر جا للورثة فجب ا البه (اوسئل ) 
رضی اله عنه عمن اشتری نصاا زا م قق ان البائع لم تخرج زکاته فېل له الاستقلال 
بتمیاز قدر الركاة ف الملل وصرفه عل المستحقين فاجاب )€ بقوله الذی بطر انه لا جوز له ذلك 
لان للالك أن خرج من غير هذا النصاب نعم ان تعذرت مراجعة البائع جاز له الاستقلال بذلك 
أخذا ما فى الجموع من انه راجتمع حلال ل حرام جاز له الاستقلال بتمز قدر الک 
لابجوز له صرفه للستحقن الا باذن الساعی فان تعذر فالقاضی م رأیت بعضہم قال ومن اشری 
طماما ل برک البائع م جز له آکل شیء مه قبل i‏ اللاصحاب بل صريحه 
ا ولاية صرفبا باقة للبائعم وله س للمشترى الاستقلال ما وف المہات فى الشرط الخامس 
من شروط ابيع عن المأاوردى انی ما وهم استقلا له ذلك والظاهر التمكن من البائ 
أو الساعى خلافه ثم نقل عن بعضېم ااا و العہدة تفريعا على بقاء تعلق 
ااركاة جريان القسمة بينه وبين البائع فى قدر الركاة اذ البطلان خاص به فيسامه البائع أو الساعى 
وله ان يستأذن البائم فی اخراجه فان ارب المال آن وکله فی اخراج الركاة عنه اما من ماله أو 
من مال اموک کا صرح به الشیخان اھ لإوسئل) تفع انه به عبن باع التصاب وقلنا بالراجح 
وهو بطلان الييع فی قدر الزکاة فقط فاذا رد المشترى على البائم قدر الزكاة فبل ينقطع تسلط 


الساعی على ما بق فى يده أولا لإفأجاب ) بقوله الذى بظر انه ان مز ذلك باذن البائع لم يكن 


للساعى مطالته لان للبالك أن بعين قدرأاركاة من النصاب فى واحدة" ولیس للساعى طلب غبرها 


ولاك ان يزه ا یاز المشترى اذه مثابة تعيينه فه يبنحصر حتق‌الساعى فا عينه فليس لهمطالىة 


المشترى بشیء وان مزه بغار بر اذن‌البائع فالتمياز فأاسد فلا پنقطع به به تعلق حق الساعی وأنقرضه البائ 


أذ ارضاه به‌بعد وقوعه فاسدا لارقله حا ولابنافىذلك ماع ال من ان لو أخرارضة لا 


فرزعبا فاازكاة على الرارع فاذ! أخذ المؤجر أجرله من المغل قبل اخراج ز ته فکا:لوابتاعبا منه | وکن الخاطین یمرفونه 
س هه س ےک 


i 


کٹ نار مو ضع بصلیعلی 
كل جنازة حضر ت لذلك 
اليو ضع المعين لاصلاةعلبا 
فہل یکو ن مصلا للقبراط 
النىعينەصل ابتەعليە و سل 
لمن صل علي وشیع 
بقدره أُم کون قل منه 
لکونه ما کشا املا واذا 
اا 
صلاة بث لوث 
فاتته جنائز هل کون 
حصلا لقبراط من صلى 
وشیع بقدره عملا ما نواه 
املا وهل تعدد القراط 
امل الفيع 
الجنائر معية وترتيباأملا 
وما الحكمة فى مثيه صل 
ته عليه وسلم يبل أحد 
دون غبره من الجبال 
(فاجاب) ان القيراط 
الحاصل لمن صلى عليما على 
الوجه المذ كور اقل من 
القراطالحاصللن‌شدها 
من مکانما حتی صل علیہا 
بل قال بعض امار 
القبراط الحاصلليس‌عل 
الصلاة فقط بل هو مشرو ط 
بشہودھا من مکاما حتی 
فا غار اا 
بتعدد ال جناثز وان انحدت 
الصلاة علا لان‌الشارع 
ربط الق راطو صف وهو 
حاصلق‌کل میت فلافرق 
بين أن حصل دفعة او 
دفعاتوآلحكمة ق مشه 
ا م بل أحد دون 
ا 


. جنازة 


: نع-دد 


لا کتاب الزكاة € 
باب زكاة الحيوان 
(سثل) عن‌قو هم والخيار 
فىالشاتين و الدرام لدافعبا 
وقو هم وعلى العامل العمل 
المصلحة لايستحقين فى 
دفعه الجبرانوأخذه هل 


اللصلحة ينافيبا خير 
المالك أو مراد رعايتبا 
اذاخىره المالك(فأجاب) 
انه لا تنانی بینپا لان 
وجوب رعاة المصلحة 
علبه عله اذا کان دافعا 


للجبراناوآخذاله و خبره ۰ 


امالك فى الاخذ (سثل ) 
عن المتولد بین ز کوبین 
کابل وبقر هل بجحب فه 
الزكاة أولا فان قام 
وجوم فيه فېل یلحق 
باخةپ) فى النصاب أو 
بأثقلب) ( فأجاب ) بأنه 
”بحب الزکاه فيه ویلحق 
بأخفہ) فى النصاب کا 
صرحوا به ( سثل) عا 
استند اليه من‌قا ل و جوب 
الزكاة فى المعلوفة أبضا 
الذى لايم استدلال أئمة 
الشافعية على نفى و جوب 


رکاتما عقوم حديث ا 


السائمة الابدفعهوهوأن 
المقررنفالاصولأنالقيد 
اذا خرج مخرج الغالب 
لامفہوم له والتقیید 
بالسائمةنالحديثخرج 
خر ح الغالب فلا مفبوم 
له(فاًجاب) بانه قد ثبت 
ف الاحاديث الم حسحة 
تقيدو جوب زكاةا لما شية 


€ | فلق اء ممطالت ہا عا قضه لا سبق من آن للساعی تزعبا من بد المشتری على کل قول قال وهذه 


| ظا أو نحوه مقام العشر فاذا آخذه الامام بنية ذلك صح وان کان من غير ا لجنس اذ هو كاخذ 


)671( 


المسثلة حب اشہارها فان کشر من يوجر الاراضى يستولى على يع المغل فى أجرته أو على 
أ كثره عحيث يغلب على الظن أن الزارع لا خرج شيا فلا ڪل له ما قبضه بل بحب أن خرج منه 
قدر الزكاة وما بى من الاجرة ان أسر الزارع طولب والا بق فى ذمته وطريق براءة الذمة أن 
يست ذن‌الزارع فىالاخراج أويعلم الامام لبأ خذها فان تعذر ذلاك فالذى ينبغى أن يجب عله ابص اطا 
للستحقين اھ وقوله فللفقراء مطالبته ما أى بقدر نسبتما فيطالب بعشر ما بيده لبطلان التصرف 
فيه وأماأخذ جيع از كاة مابيدهالنى أوهمته عبارته فمحمول عل مالو استغرقتالاجرة ألزرع جيعه 
والالم يتأت علىقول الشركة الاصح وقول لما سبق الخ يشمل مالو كان المع كل النصاب او بعضه 
وان أبقىقدر الإكاة وهوظاهر أما فى الاولى فواضح واما فى الثأنة فلبطلان التصرف فى قدر 
از اة وان ابقی بيده قدرها لإ وسئل ) فسح الله فی مدته من باع النصاب قبل الحول قت فی 
ار هى ملك أو ملك المشترى أو موقوف فا حكمه لإ فأجاب € بقوله ان کان 
الخبار للبائم فماك ايع لەفتجب ز کاته فان 2 البيع فېو که بعد الحول وان کان للىشتری فلا 
زكاة على احد وكذا ان قلنا موقوف مالم ينفسخ العقد فار كاة على البائم ولو لزم البيع فامتنع 
البائح من اخراج الز كاة الا من‌الييع قال الما وردى فان كان معسرا لم بمکن أوموسرا فان کان 
نصاب‌تجارة فہذا بحب أن تؤخذ زکاته من مال بائعه لتعلتق حق المشترى بالعين والز كاة بالقيمة 
و ماتعلقالعینآقوی وان کان عا تحب ال كاة من عينه فانقلنا الشركة أخذت من المبيع اه وفيه نظر 
والاوجەعندىأنەلافرتق بین‌ال موسر والمعسر لانه انراعی حق‌المشترى فمراعاةحق المستحقن أولى 
ولانظر لتجدد وجوب‌الز كاة عليه بعد البیع لان حدما كان متمكنا من‌الفسخ عند وجو ما واد رة 
فى مسئلة التجارة محتمل لا وسل ) نفع اله به هل تحب زكاة فى الارض الخراجية وماهى وهل لو 
أخذالامام‌الخراج بنبة ار اة تسقط ر فاجاب € يقو له تحب از كاة فىالارض الخراجية معا لخراج 
ڳا فى البلاد الى أخذناها من ادى الكفار أوآقرم الامام عليما خراج وكذا التى أسلم أهلا علب 
فی ملم فاذا | كتراها شخص منم وجب عليه العشر مع أجرتما ولا يقوم الخراج المأخوذ 


القيمة الاجتہاد وهو سقط به العشر لإا وسئل ) نفع اله به ما لفظه تلف أجنى النصاب بعد 
الو جوب فبل بأخذ المالك قدر قيمةقدرااز کاةو بدفعەللستحقان أو يشتر ی اشاةو دفعپالا فاجاب € 
بقوله متتضى كلام الشيخين أنه لايعب شر اء واجب از كاة من جنس الال الز كوى و تسليمه اللبم 
وهو ظا ران وم چ خلافه م ريت ان الرفعة قال ألا ترى أن من وجب عليه شاةمن 
,ربن فاتلف الاربعن لزمه شاة ولو أتلفبا أجنى وجب للفقراء القيمة وهو نص فما ذكرته 
لإوسئل) فسح اله فی مدته ما صورته اذا قلنا تتعلتق الز كاة تعلق شركة فېل تعلق ما حدٹ ا 
الوجوب من لين وصوف وغبره) لإ فاجاب ) بقوله مقتضى كلام إن الرفعة والسبكى أنمالا تتعلق 
بذلك وعارة الاول نقلا عن الاصعاب وان قلنا تحب فى العبن فملاك الفقراء كلا ملك فان ثمرة 
الماك ثابة لرب ال مال وملكہم غير مستقر بدليل أن لرب الال اسقاطه باخراج المال من غيره 
وعبارة الثانىفىشرحالمنباج أن القائان بانہا تعلق تعلق شرك اعتذروا عن جوازالاخراج من موضع 
آخر وعن عدم الاستحقاق الفقراء لما عدث من النتاج وينفصل من الصوف واللبن بعد الحول 
وقبل الاخرأج بان هذه الشركة تثبت بغير رضا الشريكين وأيضا فانم ,غير مستقرة فاشبهت 
الغنيمة فى انتفاء ماك الشريك بغير رضاه اھ قبل وصرح بنحو ذلك الاذرعی‌وهذامالاخلاف‌فه 


جت 


(V۷) 
ف المذهب بل صرح أبن مفاح بأنه محل وفاتى بين الأئمة الاربعة ل وسئل چرضىاتەعنەهل يجوز‎ 
أ کل الفریك آولا لإا فأجاب) بقولہ نعم مالم پتحقق آنه من مال ز کوی فحیئذ لابجوزا کله وان‎ 
أطال کشر ف‌الاستدلال للجوازله واستدل بعضہم لذلك ما فى الطرانى الصغير برجالالصحيح‎ 
کان رسول اته صلی اه عليه وسلم اذا تى بالبا كورة وضعما علىعينه ثم قالاللہم کا أطعمتنا أوله‎ 
فاطعمنا آخره م بأمر ما للمولود من أهله وف رواية قبلا ثم قال الهم بارك لنا ویرد بان هذه‎ 
واقعة حال محتملة لإ وسئل) رضى اله عنه ما لفظه تعدى المالك قبل الخرص فقطع الثمرة بعد‎ 
.أن تعلقت ہا الزكاة وکان ما ججیء منه مر لوم يطعا وأراد الدفم للمستحقن عا قطعه فېل هو‎ 
کقطعا للعطش آوکاتلاضا ل فاجاب ) رضى اله عنه بقوله الظاهر ) قاله بعضہم الثانى فخرج‎ 
على ماقالوه فى اتلافه الثمر فاذا قلنا الواجب التمر انقطع تعلق الش ركف ذلكالر طب ويصح تصرف‎ 
المالك فيه وكذا ان قلنا الواجب قيمة الرطب وكذا يقال فى الفريك اذا تعدى الماك بقطعه‎ 
ومقتضی كلام امجموع أنه‌حیث تعدی امالك بالقطع من غير عطش ونحوه ضمن حصة المتحقين‎ 
تمرا والا بان احتج الى القطع قبل أوان الجذاذ ولم يمكن تجفيفه ضمنا رطبا وان سبق خرص‎ 
وتضمين لإا وسئل € أعاد النهعلينا من بركاته عن أجنى أتلف الثمار بعد الخرص والتضمين فمل‎ 
على المالك الركاة لإافاجاب )بقوله قال الدارمىان حصلتللمالك قيمة إرمته والا فلا بليطالب‎ 
الغاصب فان كان بعد ا خرص وقبل التضمين فلا ضمان عليه وطولب الغاصب وقبلا لخر صكعده‎ 
من غير تضمین اذا کان بعد بدوالصلاح لاو سئل) فسح انته تعالى فى مدته هل الضبط فى الخاتم‎ 
الفضة بالمنقال كا وردبه الحديثأوبغره لإ فاجاب) بقوله روى أبو داود أنه صلىالته عله وسلم‎ 
قال لرجلوجده لابس خاتم حدد مالی أرى عليك حلية أهل‌النار فطرحه فتال یارسول ایته‌من‌أی‎ 
شیء آنخذه فقال من ورق ولاتبلغه مثقالا لکن ضعفه النووى فى شرحى المبذب ومسلم ومن ثم‎ 
يح بلا کراهة لبس خاتم حدید ورصاص‌و عاس وکان الاولی‌الضبط ما لایعداسرافان‌العر فکا‎ 
اقتضاه کلامېم وصرح به ا جوارزمی وغىره فى الخلخال ولاينافی ذلكقول ابن الرفعة شغى نقص‎ 
الخاتم عن مثقال للخرالمذ كور ثم على اعتبارالعرف لو اختلف أله كأنتعارف أهل بلداوصنعة‎ 
مثلا وزنا وتعارف آخرون خلافه فہل یعتبر عرف کل فيحكم على اللابسبالحرمة ان تعارف اهل‎ 
بلده أو صنعته کبره أولا لان الاصل الاباحة حى يتحقق مو جب الحرمةأويفرق احتالاتلمارها‎ 
) وقد يرجح أن الاعتبار بعرف أهل البلدة أو الصنعة الى هوا وان لم يكن من هلبا لإ وسئل‎ 
نفع انه به عن شافعی قلد الحنفى فى مسئلة فى الزكاة وهى جواز اعطاء البضاعة عن النقد وجواز‎ 


الاقتصارعلى صنف أو صنفين مع وجودالاصناف فل يجوز لەذلك أم لاونآی کتاب هول فاجاب 
بقوله نعم يجوز لەذلك کا صرحوا به فی المختصرات فضلاعن ا مطو لات لا وسئل ) رطىايتەعنەعن 
فقیه فی‌قر یتین وهو واحدولە‌فی احدی القر يتن مزارع وبساتين وهو مستغن عن او کاة والعشر 
هل يجوزلهأخذ ز كاة هاتين القريتمن ال مذ كورتن مع وجود من هو احقمنه ام لا لإ فاجاب 
بانه حيث كان للفقيه المن كور من غلة مرارعه وبساتينه ما يكفيه ويكفى عاله الذن تازمه 
مژنتېم حرم عليه اخذ شیء من ار اة وان قل ویجب عله ان برد ما اخذه قبل ذلك آلی ملاک 


وحیث لم یکن مما یکفبه ویکفی عیاله المذ کورن جاز له ان یأخذبقدر کفایته پشرطان لا بأخذ . 


ا حق بقية المستحقن‌الذين فى بلد امال فان امالك يجب عليه ان يفرق زكاته على من فى 
بلده من‌الستحقين فاذا كان فما فقراء ومسا كبن ‌وابناء سبيل وم السافرون واما العازمون عل 
السفر وغارمونوهم الذسن عليهم دين وليس فما غر هؤلاء من بقية الاصناف المذ كورن فى الأية 


ww -‏ س 


وجو ما فى المعلوفة قال 
النوو ىوهذاالمفومالذى 
ف التقييد بالسائمة حجة 
عندنا اھ ولا نسلم ن 
التقييد بالسائمة خرج 
مخرج‌الغالب اذ الغالب 
فى الماشية كونما معلوفة . 
عكس ما زعمهذلك‌القائل 
و لسلا أنه خر ج محرج 
الغالب فان انی القید به 
اذا لم يظېر فرق بینهو بین 
المسكرت عنه من جهة 
المعنى فى حكمه وما تعن 
فه لیس کذلك فان مفېو م 
القد اعتضد بأسن 
أحدهما البراءة الاصلّة 
فاا نيہ مان علةو جوب 
الوكاة فى السائمة بوفر 
مۇتتما بر عيبا ف کا 
مباحوهذەمنفيةفالمعلوفة 
ا بابمن تاز مه‌الرکاةوما 
تحب فيه € 
(سئل )عن سقوط الزكاة 
عن دن معاملة له عل 
مکاتبه اذ فه تناقش ما 
المعتمد فه( فاجاب)بأن 
المعتمد سةوطبا لحدم 
ار اجح سقوطه بتعجيز 
المكاتب نفسه (سئل ) 
عن أدخرماثة دینارمثلا 
ومضى عل ذلك الاثون 
سنة مثلا فكيف خرج 
انو ااب 
وهل لهقاعدة مطردة من 
غير البسط فكل مايقع عل 
مثل هذه الصو ر(فأجاب) 
بانه جب عليه عند مام 


السنة الاولى دناران 


.وتصنف دنار وعند تام 
السنة الثانىة تلز مەز كأة 
باقى المال وهكذاالى 
آخر السنين 
باب زکاة النابت 
(سئل) هل العتمدماذ ره 
ى تنقيح اللاب وتبعه 
المختصرف التحريرف باب 
ك ااا 
کون الزرع من زارع 
لخر ما نیت بنفسه معتمد 
آم ا بقتضبه اطلاقہم 
وضرح به فى ابجموع 
(فأجاب)بأنه تعب الزكاة 
فما نيت بنفسه فقد قال 
النووی فى جموعه قال 
اصڪابنا ‏ وقوله ما ته 
الأدميون ليس المراد به 
أن تقصد زراعته وانا 
الاو ان کن مو 
ما پزرعونه حى لوسقط 
الت ی ا ا 
حمل الغلةأووقعت العصافر 
عل السنابل فتناثر الحب 
ونبت وجست اازكاة اذا 
أتقق عليه الاصحاب وقد 
رة الفاق اب 
صدقة الموراشى فى مسال 
الاشبة امغصو بة( سثل) 
عمن عليز كاة أرز شعير 
فضرب ذلك الواجب 
حى صار يض فصل 
منه نعف اأصله ملا 


م خر جەعنالارزالشعر 


هل يجز ئه أو لاإ فاجاب) 


بانه لا يجزئه ما خر جه 
2 عن واجه 
بابز کا ةالنقد 
الفضة لر جل وهل يجوز 


5 ) 
کڪ 


لزمه أن بعطى كل صنف من هؤلاء الاربعة ربع زكاته ويفرق ربعه على كل صنف على كل 

ثلاة منه فا کثر فان فضل من زکانه عن حاجا م نقلهالى المستحقين بأقرب بلد الله لإوسئل) فسح 
اه فی مدته عما إذ! أخذ الامام مال انسان غصا أو تعدا فنوى به الاخذمن‌الزكاة فېل يجزئهأم لا 
ا فاًجاب ) بقوله الكلام فى هذه المسئلة الى لانقل فمامتوقف عل أنقبض الامام الز كاة هلهو 
عحض الولابةاذ لا بشترط تو كيل المستحقين أوعالة بينها وبين الوكالة وله نظرعلىالمستحقيندون 
نظر ولى الیتم وفوق مرتبة الو كيل أشار الله السبكى فى شرح المنباج وعليه فالظاهر ف المسئلة 
المسؤل عنما التفصيل كاقاله بعض التخرن وهو أنه اذا لم يعلم الامام با نواه لإ جزئه لانه شهذه 
الحالة كا حاد الناس وانما اجزأً قيض ال اثر للانه لاينعزل وره وعدم الدفع اله يؤدى لفتنة واذا 


ار يود ما ائتمنه الشرع عليه أثملعلبه بأنه لجة الزكاة ولا كذلك هذه الصورة وعدم أشتراط 


المدفوع اليه يحبة الزكاة انما هو اذا كان المستحق لباو الحتى محله وأما الامام فلا بدنالاجزاء 
من علبه بجبة ماله عليه ولابة م بعد ذلك بسقط الحرج عن المالك وأما اذا ل بين الاك الحال 
فېو مقصرو ان‌عام بنیته احتملعدم الاجز اء أ ضا لاله فىالغصب كالا حادو فعل ال جائرا عايصح ان 
طابق الشرع وعحتمل الاجزاء وهو الظاهر اذ قصد الامامالمذموم شرعا لایصلح أن پکونمانعامن 
الاجزاء لاوسئل )نفع أنه يعن خذ السلطان الجائر العشورالمعودةنهذاالزمن بام الزكاة ونوی 
به الأخوذمنهالز كاة فبل ,سقط عنه به الفرض أولا ل( فأجاب بقو لەنعم بسةط بأخذهعلى الو جه 
المذ كور فرض الز كاة عن الاًخوذمنه لان الامام الجاثر كالعادل فىالزكاة وغيرها ويقع لبعض 
التجار الن لس م كبر تقوى ويغلب عليم البخل والخزى آ٣م‏ بكثرون الاسثلة عبا يأخذه 
منم أعوان السلاطين من الكوس هل بقع عنم من الزكاة اذا نووها فنجيبهم ما هو العروف 
القرر وبسط الكلام فه بعض شراح الارشاد من أن ذلك لاعسب من ز كواتهم لان الامام لم 
باخذه بام الزكاة بل باس الذب ٤م‏ وعن أموام فو وأعوانه يعتقدون أن ذلك حق له فى 
أموال التجار ,ستحق أخذه قرا عليهم ولو سمع هو أو بعض أعوانه عن بعض التجار أنه يدفع ۵م 
ذلك بام الزكاة لا قبلوا منهذلك وأخذوه قراعليه علىغر هذاالوجه بل رما أذوه‌وسبوه‌والدفع 
الامام أو نائبه العام نما بجزىء عن الزكاة حيث لم متنع آلامام أونائبه من أخذهعلى هذا الوجه 
أو بأخذه بقصد مغاير له فحينئذ لا كن حسبان ما أخذه عن الزكاة وبقى مانع خر من ذلك رهو 
أن الدفع الى السلطان غبر مكن وانما يقح الدفع لنائبه العام اوالخاص والدفع للنائب العام وهو 
الوزير الأعظم أو نحوه متعسر أيضا وانما الواقع والتيسر الدفع الى النائب الخاص وهذا النائب 
الخاصلايولونه على اخذ زكاة و جه وان) يولونه على أخذ العشور ومرادم ما الا كوس اهو 
معلوم من أحواهم وعباراتهموعادام هن أراد الدفع الم ماسم الزکاة ام يدفعبا لامام ولالنائه 
فہا فكيف تجزىء عنه فليتأمل ذلك وشاع م فان بعض فسقة التفقبة والتجار رما حسبوا 
یع ما بۇ خذ منېم من الكوس م الزکرات الوأجة ele‏ وما درو اانه می علا فی نار جنم 
فقکوی | جباهېم وجنوم وظہورم وتقول هم ملاك العذاب هدا ما کرم لا نفسكم 
فذوقوا ما كنم تكنزون أعاذنا اله من ذلك وأمثاله منه وکرمه لا وسل € أعاد اله علا من 
برکاته عا لفظه قد تقرر أن الصلاة عل لآل والصحابة رضوان اله عليهم تكره استقلالا ولا 
تکره تبعا فېل قول الانسان الام صل على سيدنا مد وصل على ای بكرملا من الشق الاول 
أومن الشق الثانی فا الذى بظہر لكم أو تفمونه من كلام الأئمة فى ذلك لإ فأجاب € وله 


ذکرت فی کتابی فی الصلاۃ على النی صلی لته علیه وسلم ما يصرح بن ذلكلا یکره وأنه لیسمن 
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الاستقلال وذلك أنرم ألقوا السلام على غائب بالصلاة فى اللكراهة فاستشكل ذلك ما فى انتشمد 
السام علينا وعلى عباد اه الصالين فبذا سلام وقع استقلالا ول یکره فأجبت نع آن هذا وقع 
استقلالا وانماوقع تبعا لام لايريدون الاستقلال الا ماوقع منفردا غبر ابع لغيره بالكاية لام 
ءللوا كراهةذلك بأنه منشعار أهل البدعة وقد نينا عن شعارهم والمعروف من شعارهم إا هو 
الاستقلال بالمعنى المذ كور ثم ما نظرت فى الجواب عا فى هذا الال توقفت فىأن ذلك استقلال 
من حيث تمشيلہم لاتبعية بقو هم الہم صل على مد وعلى آ ل فاقتضى ظاهر هذا الثيل أنه متى كرر 
العامل خرج عن التبعية ثم رأيت فى كلام الاصحاب مايصرح بالاو لو بنع ذاك التوقف ومااقتضاه 
ظاهر ذلك التمشل وهو أن الاصحاب عبرو بعبار تبن احداهها مفسرة للاخرى وھی م 
کاعبروا بالاستقلال عبروا بالابتداء فقالوا تكره الصلاة عايہم ابتداءوعبارةالنووىف موعهقال 
المصنفيستحب أن يقول اللہمصل عل آ ل فلان وتابعه صاحب البيان وقال صاحب الحاوى ان 
قال الهم صل عليبم فلا بس وماقالاه خلاف المذهب وخلاف ما قطع به الا کشرون أنه تكره 
الصلاة عل غير الانياء صلوات اله عليهم ابتداء فى هذا الموضع وغيره وقالالمنول لاتجوزالصلاة 
عل غير الانساء ابتداء ومقتضى عبار ته التحر م والمشمور الكرأهة اه المقصود من عبأرته وعبارة 
القاضى حسين فى تعليقه لابجوز لاحد أن بصلى على احد غير الانيياء ابتداء وان تجوز على التبعية 
انت فاستفدنا من ذلك أن من عبر من‌الاععاب بالاستقلال أراد به الابتداء واستفدنا منعبارة 
الجوع أن الا كثرن إنا عبروا بالابتداء دون الاستقلال وحينثذ اتضح أن‌مان‌التشہد ليس من 
الاستقلال کا قدمته وان مافى السؤال كذلك فیكون غر مكروه لانه م بقع مبتدأً به وانا وقع بعد 
الصلاة عليه صلى اه عليه وسلم ولاعبرة باعادة العامل لانەمعذلكيسمىتابعا!اقبلەسواءأ کان هناك 
عاطف کا فی السۇال ام لا کالاہم صل على عمد اللہم صلعلىآنیبكر مثلاوكصلى انه على ممدصلى الہ 
علأ بكر مثلا ووجمهماقدمته من‌انالابتداء بالصلاةعلى غيرالانبياء هومن‌شعار المبتدعة الذى نينا 
عنه فلم یکره غیرالا بتداء لانه لیس من‌شعارهم مع کو نه وقعتابعا فى اللفظ للصلاةعلى النى لامستقلا 


| بنفسه‌راتته سبحانه وتعالی علم بالصواب لا وسئل) رضی اله عنه عبن أ کری مزرعا لاحد عل 


أن له شيا معلو ما من الغلة كل سنة فل بحب عليه إذا أخذ تلك الاجرةأن يؤدى ز كاتا إذابلغت 
نصا أولا وإذاكانت الاجرة درها أو دينارا ماذا حكمما لافاجاب بقوله‌لایاز مەز كاةالاجرة 
[ذاكانت حبا إلا إذا كان للتجارة ووجدت فيه شرو طا أو نقدا إلا ان مضى عليه حول من حين 
ملکہا وهی نصاب واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لإا وسثل ) رضی اله عنه ما لفظه ذ کر 
الشیخ ز کریا نی شرح الروض ماحاصله انه لولزمه بنت‌مخاص فلم یجدهاو لاان لبنونف ماله ولا 
بالشمن فانه يدفع قمتما ونبه فى الات على ان قضية ذلك إن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير 
واجب بل بجحوز ان بعطى القيمة وعلى ان ذلك بجحزىء فى سائر اسنان الزكاة اه فل هذا الكلام 
صحيح أم لا فانه كالصريح فى انه لاحب‌المعود والازولوفى شرح المنباج لابن شہبة ماخالف ذلك 
حيث قال فى الكلام على قول المنباج فانعدم بنتالخاض فا بن لبون و قضية كلام المصنف انه لاعب 
اإصعود والنزول وليس كذلك لكن رأيت بعد تسطير السؤال لبعض الائمة ما لفظه ينبغى 


| ان يكون عل مافى امات ذا تعذر الصعود والنزول مع الجبران لتعين القيمة حيثئذ طريقا الى 


براءة الذمة لا فاجاب) بقوله ماقالهالاسنوى صحيح وتقبيده المنقو لعن بعض الائمة غير صحيح ا 
صرحت ہا فی‌ شرح العباب فی علین وعبارته فی اوغا ولو فقد الواجب وبدله المذ کور فى ماله 
وفقده بالتمن بان لم بجده بالشراء دفع القيمة وان كان عنده بنت لبون أورجاحصول الو اجب على 


]م ۷ س الفتاوی الکاری س اف ] 


الاستذ کار 


تعدده ولاو مایعتمد عا 
والروضوضعفە ‘شرح 
ا اذب ومسا و حسنه‌ابن 
حجروماذ کره اللقبىق 
فاو په والاذزعنوغىرە 
أذ دوه معلل ندليله. 
(فأجاب) أنه عرض 
الاحاب لمقدار الخاتم 
الماح اكتقاء بالعرف 
فالمر جع فى زنته اله ا 
أقتضاه کلامم و صرح به 
الخرارزی وغره ۳ 
خر عنه کان اسرافا ک 
قالوه ف اللخلخال للبرأة 


وان قال ان الرفعة ا 


أ داود أنه ا قال 
ارجل وجدهلابس خاتم 
حديدمالىأرىعلىك <لة 
هل النار فطرحه فقال 
يارسول انته‌من أى شىء 
أتخذه قال من ورق ولا 
تممه منقا لا أھ وهذاا ر 
ضعفه فى شرحى المبذب 
ومسا وقال النسائی انه 
منکرواستغر به الترمذی 
وان حه ان حبانو حسنه 
ان حجر وعلي تقدر 
الاحتجاج به فېو مول 
على ببان الافضل وبجوز 
تعدده اخاذا وليسا أا 
إتخاذه فی المحرر وغيره 
لارجال وفى الروضة 
وأصلبا ولو اتخذ الرجل 
خواتم رة الان 
الواحد منما بعد الوأحد 
جاز وأما ليسه فقد قال 
الاسنوىانهالصواب فقد 
صرح به الدارمی فی 
فقال 


يكره للرجل لبس فوق 
خا مین وقال الخو ارزمی ان 
الرجل اذا لہس‌زوجا من 
خا مدأو فردا یکل د 
أوزوجا ف ید وفرداأفی 
آخری بجو زفان لبس ف کل 
واحدةزوجاقال اله دلالى 
ق الفتاوى لابجوز أھ 
والضابط فه أبضا أن 
لا بعد اسرافا وقال ان 
الماد انماعبر الشيخان ما 
م لاما کان فی 
ا لمحلا لذی لاتب فه زکاة 
آمااذا اتخذخو ات لیلبس 
آئنين باو أ كثر دفعة 
فتجب فیہا اارکاۃ لو جو ہا 
فال محل المكروه 
¥ بابزكاة التجارة € 
(سئل) عما لواشتری زد 
من عمروسلعةفی مصر شمن 
ق ف ذمته م باعپازیدبالشام 
با کثرمن نصا ب ثم اشتری 
بشمنہا عرو ضام خلې بن 
تلكالعروض وبين عبرو 
المذكورل الهف ذمته فوضع 
عمروالمذكوريدە‌عل لك 
العروض فىمصرفى حول 
زيد الم كور وأخذها 
عو طا عن لثمن المذنكور 
من غبر تقليب وعو يض 
شرعیین م باع بعضہا فی 
حولزبدالمذ کور و باقیبا 
بعده‌و قبص نماو تصرف 
فه لنفسه ورضى بذلك 
زید المذكورولم بعلما قدر 
ايع ىحولزيد المذكور 
ومایع بعده فېل تحب على 
زد المذكور زکة 


بعض ` العروض 


(0 ۰( 


قرب كا اقتضامكلام الشيخين وغبرهما وذلكلضرورة الفقدالمعتر عند الاداء لا غر کايانى وسيأنقى | 


لذلك مزيد فى أول أحوال المائتن الآتية وان وجده ى الواجب أو بدله بالمن فل يطااب 
بتحصيل الواجب وهو بنت الخاض لاما الاصل فان دفعابنلبون قبل منه أو بأحدهما بان خير 


بينها وبين أن اللبون لانه خير فى الاخراج وجان نقلهما الشيخان والجموع عن الماوردى وم 


برجحاھما ولا غرھما منہما شیا فما علبت والذی یتجەترجیحه ممما الاول آخذا ما م فأنا اذا 
جعلنا الشاة فى مس من الابل اصلا أجبرناهعلى أداثا فان دى العيز قبل منه م وأيت بعضبم 
رجح التخییر والاذرعی قال تمل أن يقال له أد ز كاتك وواجب مالكاذ لوخیر رما دفع‌الادنی 
أو تص له على بنت الحاض ظن تعينها عليه فيتكافما اه وبه يعلم أنه كان ينغ للمصنف التعبير 
ببنت المخاض لانه الذى بقول به الوجه الاول لابالواجب لانه‌الذى عثهالاذرعى والحاصلأنه‌ان 
طولب بالواجب ونحوه فلا اشكال والا فل ينض له عل بنت المخاض او خير وفيه مامر نوعلى 
اوجن له کا فى الكفابة الصعود الى فرض أعلى من الواجب وبدله وبأخذ الجبران ونظر فيه 
اازرکشی بآنه لاجو ز لن ملک م ان لبون اخراجه عن شت اللبون و أذ جيرانا: ثم فرقباًنەھنا 
فاقد لکل منہما عخلافه م انتهت و عبار ته‌فی ثا نیېما ل فان لو جد شةص لقلتهاخذمنه‌النقدللضرورة ( 
هذا لا يلائم ما قدمه من انه مخبر بن النقد والشقص الا بنوع تعسف والمجموعوان عبر بنظر 
ذاك لکنه غار الاساوب کا يعلم NEE E‏ قول تعین النقد کا عبرت به فا مر 
وحذف التعليل لما مر انه بجوز أخذ النقد ولو : تيسر شراء الشةص وعااوه بأنه انما جاز دفعه 
مع کو نه من غیر جنس الواجب ونمکنه من شراء جزئه لدفع‌ضرر المشاركةولانه قد بعدلالى‌غبر 
الجنس للضرورة كفاقدشاة ىمس من الابل وكفاقدبنت مخاص وابن لون فانه يدفعالقيمةکامر 
على ان الغرض جبران الواجب كدراهم الجبران واليه أشارو ا بتعبدم الجر ونبه فی المہمات على 
أن قضية ذلك أن الانتقال عند فقد فت اا اون ف ن :وعثر ين الى بنت اللبونغبر 
واجب بل بجحوز ان يعطى القيمة وعلىأنذلك بجرى فى ساثر اسنانالركاة اى فتى فقد الفرض فى 
ماله ولم جدەبالڭىن جازاخراجقيمتهوجازلە الصعودوالنزو ل بال ران وعدمهبشرطه ومن اعتمد ذلك 
اازرکٹی وغيره وأخذوه من قضية اطلاق الشيخين اخراج القنمة فى مسئلة ققد بنت الخاضن وأبن 
اابون المذكورة وبذلك مع مامر عن الكفاية مع تنظير از ر کی ف وجو اا برد عل من قال 
بحتمل ان عله حيث لم بمكنه الصعود ولا E‏ با لجبرانانتہب ال العبارتین لا سا ما فى | 
الاولى عن الكفاية وتنظير الزركثى مع جوابه عنه وما ف الثانية من انه قد يعدل لغير الجنس | 
للضرورة اتضح لاك صحة ما قالهالاسنوى وانة لاغبار 
غير حح لمنا یذ ته لما مرعن الكفايةوللمعنى لان فقد الواجب خيره ين بذل القيمةواأصعود والازول 
شر طه وقد جر نت عل ذلك ف شرح المباج أابضا وعبارته فی شرح ( فان عدم بنت الخاض فا بن 
لبون ) ومرانه اذا م بجدها ولا ابن لبون فرق قیمتبا وعله ان ل یکن ماله سن بجزیء وامکن 
الصعو داليهمعا ج را ن‌والاوجبت عليهعلی ما ڪه شارح وأيده غیره بان ابن الابون بدل وقد 
ألزموه تحصله فكذاهنا اه وفى كل من البحث والتابيد نظر ظاهر اما اللحث فلا"نه مخالف 
للنقول فى الكفاية وجرىعليه الاسنوى والزركثى وغيرهما انه مخيرين اخراج القبةوالصعود 
بشرطه کا حررته فی شرح العباب وبجحرى ذلكفى سائر اسنان اازكاة فاذا فقد الواجب خير الدافع 

بين اخراج قيمته أو الصعود والزول بشرطهوأما التاييدفلوطوح الفرق بينالبدل و الاصلفكيف 
قاس احدهما بالأخر حتی قال اذا 4 زم بتحصيل البدل کت یازم بتحصیل اصل آخر انتہت | 


عله وان تيده يعدم ۱ مکان‌الصہودوالنزول 


ا 


)65( 


EET EF EEE EF GEERT TESTE 


ف j‏ النقدن a‏ اج 8 e‏ ویزی. کال بعض أئتنا حل ذلك ف ‌النقد 
الخاالص کا £ »ل عله الاطلاق أما المغشوش كالسود فيجزىء المكسر عن المح وعکسه ولو 
راج آذ فېل هو کِذلاك أ م لال فأًجاب) بقوله الذی بغار کا جر بت عله فی شرح العباب أن 
عل قوم لايجزىءالمكسر عن المحيح | ذا نقصت قبمة ة المكسركا هو الغالب فان فرض استواؤها 
أتجه الأجزا اء ویژیده جعل بعضمم عدم الاجزاء هنا معلوما من قوم لایجزیء الادنى عن‌الاعل 
فافېم هذا آنسبب عدم اجزا. المكسر نقص قيمته لاغير وإذا تقرر ذلك اتضح فساد التقبيد بالنقد 
الحالص.وبائه أن المكسر والصحيح إذا كانا مغشوشين اشترط أن يباغ خالص المغشوش منها 


الان سواء فی ذلاڭ حالة الرواج وحالة عدمه وإذاكان هذا هو الواجب فلم تبق الحلة ف عدم 
اجزاء المكسرعن الصحيح الا ماذ كرته من نقص قيمة المكسر فان ا ی 
سواء کانا مغشوشين أم خالصين اا خالصا وان لم ينقص أجزأً كذلك فلا 
مدخل للغش والخاوص فذلك وجه فتأمله لإ وسئل) نفع الله به عن کان له دن فی ذمة انسان 
وحال عله الحول وهو فی بلد والغرم فی بلد آخر هل یجب اخراج الز کاة باد الدآئن أمالمدين 
اجب له ألعبرة ة فى هذا يلد المدين على الاوجه وقال بعضېم بتخیرف‌اخراجہابأى محل شاء 
Ny‏ وأعطى من الز كاة من حصة 
الغارمين وأخرجه فى غير الدسن هل ترآ ذمة المالك 3Y‏ فاجات € بقوله ان اکتسب مایفی 
بدیته ل بتعین عليه صرف ما آخذه فيه والا تعن ا حررته فی شرح المنباج هذا بالذسبة للا خذ 
وأماالأخوذ منه فیبرأً بقبض الغارم وان‌لم یصرفه فی‌دینه علی‌احتال فیه ذ کرته ثم 
ل بابزكاةالفطر ٠‏ 

لا وستل)رضی‌التهعنه عقوم ف‌الفطرة انلاب يقدم عل الام عكس النفقة وفر قوا هناك بأن‌الةطرة 
هنا لتطپير الخرج وتشريفه والاب أحق ذا قالوا وهذا الفرق منقوض تقد ٤م‏ الولد الصغير 
على الابزن وها أشرف منه فا يكون توجيه هذا الفرق (فأجاب) شرل ان أت غ انان 
المد كور ف الشرح السابق ذکره وعبارته ثم أباه وان علا ولو من قبل الام ثم أمه كذلك عك 
النفقة قال الجموع لان للحاجة والام أحو ج وأما الفطرة فالتطمير والشرف والاب أولى ذا 
أ فانه منسوب اليه ويشرف بشرفه ومرادم بأنا كالنفقة فى أصل الترتيب لا كيفيته اه وأبطل 
الاسنوى هذا الفرق بالولد الصغبر فانه يقدم هنا على الابوان وها أشرف منه فدل عل اعتبارم 
الحاجة فى البابين اه وبرد أا لا نعتر الشرف مرجحا لامع الاشتواء فی السہب الو جب کا فى 
الاب والام اذ هو فيا الولادة وها مستويان فيا خلاف أا صغیر فانه غر مستو معا فی ذلك بل 
هو مقدم علیپ)ا لانه احوج فلا نظر الى الشرف وعدمه حبذ جزم الاسعآدوغبره بماقاله الاسنوى 
فه E‏ آی الجوجری رد عله بنحو ما ذکرته تهت عبارة الشرح المذ كور 

نی صر ححة فی الجواب عماذ کر فى السال نعم قد ردعلى فرت الجموع مامر من أن الاب للام 
e‏ منسبو با اليه ولا یشرت بشړفه) بعلم من کلامہم فی مواضع الا ان 
یجاب بان الآب الام اتحدت جپتہما وكل جبة اتحدت ذکورها اشرف من اناما فانو الام 
اشرف منہا فقدم علا -فمطلق االشرف هنا هو الذى عليه المدار وقول الجموع فاته منوب 


| اليه ويشرف بشرفة خأاص بالاب حقَيْقة ' ر قصور عن افادة وجه تقد أ الام 


المد کور آم زاتما كبا 
آملاز كاةعلىه أصلالا ىذ 
عمروالعروض المذ كورة 
وتصرفه‌فیبا کاذکر ولان 
الأصل را ٠‏ ذمة زد 
المد كران قل بوجوب 
:لز اة فى امع فنی آى 
البلدين تخرح ( فاجاب ) 
أنه يحب على زد زكاة 
م عر وض التجا رة 


نصا قينا وأن رج نپا الا أو مغشوشا خالصه بقدر الواجب بقينا وحينئذ بكون مثطوعا أألبقائباعل ملك كالمغصوبة 


اذیع عمر ولماغير حح 
فی فی حم التصوبة 
وتخرج ز كاتا فى البلد 
الى هى فيهعند مام حو طا 
( سثل) عالوسال ا جول 
وقيمة عرض التجارة 
انون دننارا فاعبا 
محا اةقبل اخراج‌الزکاة 
عازما . على ٠‏ :. اخرأجہا 
دینار'ن فېل الیع باط 
سواء أفرز قدر, الزكة 
أملا كاتفېمەعبازة اي 
وشرحه .) فأجاب) بأ نه 
بطل البيع فا قیمته قدر 
الزكاة من امحاباة وان 
أفرز قد رها (سشل) عمن 
اشتری جاودا واشتری 
ډباغا ید بغېا هو پبیعافحال 
عله الحول والح 
ساری اا افہل بپ 
فيهالزكاة كالالنجارةاً ملا 
وإذالٍ تكن الجاودملک 
بل يدبغبا بالاجرة هل 
جب عله به زکااوهل 2 من 
بالاجرة. کن 
ل لاغ ا 4 
جلو ده م یښیعما ل صر ما 
تجارةفلا تلز مەكا توان 
مضی علیە‌حول وا کن 


وإن اشتراه ليدبغ به 
للناس بالعوض‌صار مال 
تجارة فتلزمه زكاته بعد 
مضی حوله وهکذا حکم 
من اشتری صباغا لیصیغ 
بطم (ستل) عالووجیت 
الزكاة ف دن حال تعسر 
أخذه ومضى عليه سنون 
م برأ صاحب الدىنمنه 
فہل سقط عنهزکاته کالو 
تلف ال مخصوب قبل الكن 
فان قل لات ةط فا 
فأجاب ( أنه 
لایصح ابراوه من قدر 
الزكاة لان المستحقين 
شركاۇه فالزكاة لازمة له 
. سقط فيقبض ذلك 
القدر ويصرفة اأستحقه 
(سئل) عمالو أفرز الماك 
قدو الزکاةمن‌ماله ونوی 
أنهز كاة فأخذها كاذر أو 
ضی ودفءما لستحقبا أو 
أخذها المستحق ينقسه 
ثم علم الماك بذلك أولم 
بعلم فمل ”براًذمته من‌الزکاة 
وهل ما كبا لمستحق ذلك 
فان قاملا ولا فلای شىء 
(فأجاب ) باه تبرأً ذمة 
مالاع من ال زكاة لوجود 
الننةمن الخاطب بالزكاة 
مقارنة لفعله وءلکا 
المستحق الكنإذا لم بعلم 
لالات بلك وجب عله 
ار اجا ( سئل ) عمالو 
افرزقدرالزکاةو نوی‌انه 
زکاة هل بتعین ا سواء 
کانت‌زکاة نقد أم تجارة 
ام فطرة آم غبرها و متلع 
عليه أن يصرفه فى غبرها 
قبل أن يقضهالمستحق أم 


لایتعین ها إلا بقبض إا 


المستحق فاتب 


(oY) 
عليما مع كونما قرب منه وأحوج وقد علبت وجه تقد مه ماقر رته‌واتته‌سبحانه وتعالیآعلمبالصواب‎ 
لإوستل ) فسح الته ف مدته فی نبة زكاة الفطر هل بکفی فیہا آن يقتصر على نوبت هذه فطرتى أو‎ 
فطرة من تلز »نى فطر ته مثلا فقط من غير أن يضيفما إلى فرضية أووجوب أم لا لا فأجاب ) بقوله‎ 
الذى يتجه أخذآً من كلامم إجزاء نبة هذه فطرتى لاما لا تعمل غبر الواجب الخاص فى أولى‎ 
بالاجزاء من‌هذہ ز کاتی لان هذه إذا أجزأت مع شوو لما لزكاة المالوالبدن فأولى أن بجزىءهذه‎ 
فطرتی لامالا تشمل غیرالخرج عن البدن عند انقضاء رمضان إذ هى موضوعة لذلك شرعافلا اہم‎ 
فاو جه واه سبحانه و تعال أعلم الصو اب لا وسثل € تفع انه به هل حب فطر ةالعبدالموقو ف( قأجاب)‎ 
بقوله لاتحب وان وقف‌عل معين لانهغير مالك له لا وستل ) نفع ته بەقالوا فىزكاة الذطر بقدم أباه‎ 
م أمهوعكسوا فیالنفقات وفرقف الج وع بأن النفقة ٤ا وجبت الحاجة والام أحوج والفطرة إنعا‎ 
وجبت للتطپہر والشرفوالاب أولى ذلك لانبشرفه يشرف الان ونقضه الاسنوى بتقدم الان‎ 
الصةبرعلى الاب فيل ممكن ال جواب عنه اولا لإفأجاب) بقو مکن‌ان يقال فا و ابعنهانمانظرو!‎ 
لذاك بين الاب والام دونالان‌الصغير والاب لان كلا من الاولين مع جز محتاج الى التطير لكن‎ 
احتباج الاب البهأشد لاذ كرقالسۇ ال فقدم علىالام وأماالولد الصغر فلم يشاركالاب فالاحتباج‎ 
للتطمر. الذی هو من جنس ما عتاج اليه الاب بل شاركه ف‌العجز فقط ولكنه متاح اليه أ كار فقدم‎ 
عل الاب لذلك کا ندل له تعلیل الاصعاب لإوسئل) رضی اه عنه عن رجلین بین طعام مشترك‎ 
وهو مانيةامدآد اؤ کثر بعزیء فی‌الفطرة فنوباه فطرة وفرقاه من غبر ان یفرز کل منم») ماخصه‎ 
هليج رثا ذلك ف‌الفطرة اولا ل فأجاب ) بقوله نعم پجز تما ذلك کا يصرحبه کلامم فی زکاة‎ 
المالوالفطرة فىفروع منها مالو كان لثلاثة ثلالة أعبد وى قسمة الزكوات فى جمع جاعة لفطر تم‎ 
وقسمتما على الاستحقين وفى الكفارة فما لودفع الستين صاعا مشاعا الى ستين مسكينا وقال ملكتكم‎ 
هذا وأطلمق أو قال بالسوبة فقبلوه وفى الاضحية ف) لو اشترك السبعة فى بدنة أو بقرة فان قلت‎ 
صرحوا بأنه لا يجوز اشتزاك ائنين فى شاتين ليقع عن كل نصفبا قلت ذاك انما خرج عما نحن فيه أ‎ 
لعنى هو ان القصد من التضحية فداء النفس والشآرع فى الشاة لميجعلالفداء الا كاملا فلوجازت‎ 
الشركة فیا کا ذ كر لم يقع عن كل الانصف من كل فلم تقع عنه شاة كاملة ولا اراقة دم مستقل‎ 
فامتنع لخالفته للمقصود من التضحة بالشاة عخلاف التضحية بالبدنة او البقرة فان الشارع جعل كل‎ 
بع قا مقام شاةمستقلة وهو لا يكون الامشاعا فان قلت الاشاعة ضرورة هنا أذ لايمكن خلافا‎ 
کاتقرر فلذا جازت نخلافا فى مسئلة الزكاة فاا ليست ضرورية قلت لانسلم الما ضرورية كف‎ 
وقصر الجواز على التضحية بالبدنة أو البقرة عن وأحد فقط لاعذور فه ولا نوع مشقة على أنه‎ 
لامشقة امع تجوز الاقتصار على الشاة فعلمنا أن الملحظ ليس هو ضرورةالاشاعة بل عدم محذور فى‎ 
الاشاعة واذا لميكن فما حذور هنا فكذا فىمسئلة السؤال‎ 
٠) ا باب صدقة التطوع‎ 
لاوسثل) نفع اه بعلو مه عمن تصدقعلى سائل ملح سواله مع انه لوترك الحاحه لاأعطاه‌وكان‎ 
رجو خلاصه منه ونوی عند التصدق وجه اه تعالى هل یکون له ثواب أولا ولو تصدق على فقر‎ 
لفقره أو لقصده ایاه دون غره منغ احضار نة وجه اله تعالى هل کون له فى ذلك أجر آولا‎ 
| افأجاب) بقوله الذی حررته فی حاشیتی على مناسك النووى رحه اله الكرى عند الكلام على‎ 
| قول الشافعى رضى اه عنه وأصعابه رحبم الله كانقله النووى رحه الله فى بجموعه لوحج بلية المج‎ 
والتجارة کان له ثواب دون “واب التخلى عن التجارة ان الذى دل عليه قوله تعالى فمن يعمل اأ‎ 


EEC‏ | قال 


(۴۳ه) قلنے لافا الفرق‌ببنه وبين 
| مثقال ذرة خبرا ر ه ان المعتمد فى هذه المسئلة خلاف ماجرى عليه الغزالى وان عبد السلام فى ss‏ 
| اجتاع نية الطهر ونو التعرد من أن كل من بل طاعة وشرك معا مباحا لم يكنذلك التشريك عبطا القدر امغر ز لارکاة سواء 
لثواہا منأصله بلله ثواب بقدر قصده الطاعة لكنه دون واب من شر ك وقوله صل اله عليه أانتزكاةمالأمىدن الك 
وسلم عن‌اته تعالى من عمل عملا أشرك فيه غیری فانا منه بریء هوللذى أشرك حمل ليوافق الأءة بقبض المستحق له و الفر 3 
على من راءی بعمله والرباء عبط للعمل اجاعا لانه فعلمفسق لصاحبه خر ج العمل عن کو نه طاعة ا ا 
وقرمة من صله فاته لجا من کل وجه فل نكن مجامعة الثواب له وأما ضم قصد مباح إلى العمل اة اتس ان 
فہو لاینافه فيب عل قصده الطاعة بقدر قصده وان ضعف لان قصده أباها قربة ولم خم || المستحقين للركاة شرا 
اليما مايقتضى اسقاطما فار بحرم ثوام| اذا تقرر ذاك فمتی قصد النصدق باعطائه الفقبر وجه اله مالك بقدرما فلاتنقطم 
ومنعه من‌الالحاح المضر للناس فمذا لاشك فوابه آتم الثواب وأ كمله لانه قصد طاعتين وصول شرم لبقن تر 
بر اليه ومنعه من معصية الا بذاء اوالاضرار وان قصد معالاول منعه من‌الا لاح المضرلهخصوصه (سل) هل ترم الصدفات 
ذكره السائل فكذاك لان ذلك لايناف القربة والصدقة لکن واه دون واب الاول لان عل الانیاء غر نيينا املا 
العوض ى الاول تعود منفعته عل ‌الغبر وف الثانى على النفس فر ما يقصد حظما والظاهر إثابته أيضا وهل يصح الاستدلال 
فى المسلة الاخبرة لان الشرط عدم الصارف لانة القربة ا دلعليه قولالسكى وار ركشىوغبره| على جوازها قول اخوة 
أخذا من كلام النووى ره انه وغبره قحد الاصحاب الصدقة الما تمليك محتاج على وجه الفر || ؤسفو تصدقعلناأولا 
لانعتبر الحاجة قيدا بل كو نما حتاج هو أظبر أنواعا الغالب منه فلا مفېوم له قالوا وليك الحتاج (فاجاب) انما تعر م علیمم 
لامع استحضار الثواب صدقة أيضا فالشرط إما الحاجة أوقصد الثواب وتمليكالغىلا بقصد القرية | أبضا کا ذهب اليه سعبد 
| والثواب إماهية أو هدية لإ كتاب الصوم ان‌جبیروالسدیو الحسن 
| ( وستل ) رض اه عنه قال فى طہارة القلوب لعلام الغيوب شهر رجب شر الحرث فاتجروا أ البصرى وغغارم ورجحه 
رک الله فی رجب فانه موم الاجارة وأعروا أوقاتكم فيه فهو وان المارة روى انه من صام أأ جاعة منهم الزخشرى 
من رجب سبعة بام أغلقت عنه أبواب جبنم ومن صام منه عشرة أبام لإيسأل اه شا الا أعطاء أأ والقرطى e.‏ 
وان فى الجنة قصرا الدنيا فه كمفحص القطاة لا يدخله الاصوام رجب وقال وهب بن منبه جميع رار له ل سا 
نهار الجنة تزور زمزم ق رجب تعظما هذا الشمر قال وقرأت فى بعض کتب اه تعالی من U‏ ا 3 
استففر أنه تعالى رجب بالغداة والعشى يرفع يديه وبقول الأبم اغفر لى وأرحتى وتب. على سبعين أا اوس اس ر 
| مرة لم مس التار جلده أبدا م قال بعد ذلك بأوراق كثيرة وفالحديث منفاته ورده فصلاه قإل أا تلىء عن ذل الأخذوعر 
الظمر فكاًا ضلاه فی وقته اھ وقد ورد علا جوابکم الشريف ف هذه المسُلة وهو جواب المأخوذ منه ومعی قوله 
شاف وةد حصل به النفع لى ون معه لكن الفقيه الذى ذ كرت لكم فى السؤال ينی الناس 
عنصو مه ويقول أحاديث صوم رجب موضوعة وقد قال النووى الحديث الموضوع لا يعمل به 
وقد اتفق الحفاظ عل أنه موضوع اه فالمسؤل منک زجر هذا الناھی حت ترك النہی ویفتی 
باحق واذ کر وا لنا ماحضرك من كلام الائمة ثا بكم الله الجنة لإافاجاب ) رضی‌اته عنه بای قدمت 
لكم ذلك مافيه كفابة وأما استمرار هذا الفقیه على ېی الناس عن صوم رجب فېو جېل منه 


تعالی و تضدق‌علیناای‌برد , 
أخينا إلىأبيه أوبالمساعة 


افيه كفاية : الصدقة الاعل نييناقال ان 
وجزأف‌عل هذه الشريعة المطبرة فان لم يرجع عنذلك والاوجبعلحكام ا المطرة زجره | عطة وهذا ضعبف رده 
وتعزيره التعزير البليغ الماع له ولامثال من المجازفة ف دين اه تعالی وکأن هذا الجاهل بعت ًإ قوله صلی انتەعلبەۆسلم 1| 
ماروى منأنجمنم تسعر من الحول إلىالحول لصوام رجب ومادرى هذا الجاهل المغرور انها || مما الانيا لا تعللا 
حدیث باطل کذب لا تحل روايته کا ذ کره الشيخ ابو عمر وبن الصلاح واهيك به حفظا للسنة || إلرقة قال فرقة كاتف 


وجلالة فالعلوم ويوافقه افتاء العز ن عبد السلام فانه سثل عا تقل عنبعض الحدثين من منع صوم 
رجب وتمظم حرمته وهل :صح نذر صوم جیعه فقال فی‌جوابه نذرصومه حح لازم بتقرب الى 


الصدقة حر مةعليمم ولكن 
) قالوه استعطافا منہم في 


مه 


POTEET ET 
ف‎ î SR E 


الممألخة اتقو ل لن تساو مه 
اوخذ می کذا ول تقصد 
ان بك وا ا معه 
المقال ليرج إلى سومك 

الله تعالى اع ٠‏ 

لباب زكاة الف ) 

(سثل) هل الراجح 

الدنوجوب زكاة الفطر 
ام لارفاجاب)بانالراجح 
عدم‌منعه وجوم| کرکاة 
المال وقد ذكر الشبخان 
ما حاصله ترجیح تقد با 
ونسباه للنص وف‌الشرح 
الصغبرأنه‌الاشبهوقال ان 
المادان به الفتوى وجزم 
به ان المقری (سئل) عن 
رجللا ملك ليلةعيدالفطر 
وبومه‌شیاً لکن‌استحق له 
معلوم فى وقف فى مقابلة 
قراءةقداستحققبضه قبل 
لبلةالعيدالمذ كورةوماطله 
الناظر اوالمباشر فل تحب 
عليه ز كاةالفطرام لاواذا 
قل لایجب عليه اخراجا 
اذذاك فېل تستقر فیذمته 
حییقبضه املا رفاجاب) 
يانه لا تخب عليه زا ةالفطر 
ولاتستقرقىذمتەلاعسارە 
اوقت وجو ما اذ المعسر 
فیا هن لم يةضل عن قو ته 
وقوت مو نه ليلةالعيدو بو مه 


وعن‌دستوثوب يلقم | 


وعنمسكنهورقيقهالحتاج 
له لحدمته ما تخرجه فی 
الفطرة و لااعتبار ييساره 
بعدوقت الو جوب (سثل) 
ا اذا 


(0) 


| اه تعالی نثله والذى هى عن صومه جاهل مأخذ أحكام الشرع وكيف يكون منهيا عنه مع أن 


العلاء الذن دونو الشريعة لم يذ كر أحد منهم اندراجه فا یکره صوهه بل. کون صومه قرة إلى 
انه تعالی ا جا ء فى الاحاديث الصحيحة من الترغيب فى الصوم مثل قوله صلى الته عليه وسلميقول 
انه کل عمل ان‌آدم له الاالصوم وقوله صلىالته عله وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عنداله مزريح 
المسك وقوله ان أفضل الصيام صيام أخى داود كان يصوم بوما وبغطر وما وكانداود يصوم من 
غبرتقييد ما عدا رجب من الشور ومن عظم رجب بحمة غبر ماكانت آلجاهلية يعظمو نه به فليس 
مقتدا ہم ولیس کل ما فعلوه منسا عن‌فعله الا اذا نت الشريعة عنه أو دلت القواعد على ترك 
ولايترك تق لکون اهل الباطل فعلوه والذی نہی عن صومه جاهل معروف بالجہل ولا عل 
انيقلده فى دينه اذ لا يجوز التقليد الا لمن اشتر بالمعرفة باحكام .امه تعالى و مأخذها والذى 
يضاف اليه ذاك بعد عن معرفة دن الله تعالى فلا بقلد فيه ومن قلده غر بدينه آھ جوابه 
قتأمل كلام هذا الامام تجده مطابقا هذا الجاهل الذى ينهى أهل ناحيتكم عنصوم رجب ومنطقا 
عليه عل ان هذا أحقر من أن بذ کر فلا يقصد ثل كلام أبن عبد السلام لانه انما عى بذلك 
بعض المنسو بين إلى العلم ممن زل قلبه وطفى فېمه فقصد هو وان الصلاح الرد عليه واشار 
إلى انه يكن فى فضل صوم رجب ما ورد من الاحاديث الدالة على فضل مطلق الصوم وخضوصه 
فی الاشہر الحرم أى كحديث آى داود وان ماجه وغبرهما عن الباهلی.أتیت رسول: اله صل اله 
عليه وسلم فقلت بارسول اله إنا الرجل الذى اتيتك عام الاول قال فالى ارى جسمك ناحلا قال 
بارسول الله ما أ كلت طعاما بالنبار ما أ كلته الا بالليل قال منأمرك أنتعذب نفسك قلت نارسول 
آنه ای أفری قال د شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم الاشهر الحرم وف رواية صم شبرالصبر 
ووما من کل شہر قال زدنی فان :لی قوۃ قال صم بومین قال زدنی فان لى قوة قال صم ثلاثة ابام 
عق رق ما لمزم رار يمن الم وارك وقال اس الات ا ا الا 
وانما أمره بالترك لانه کان بشق عليه | كثار الصوم کا ذكره فى أول الحديث فاما من لايشق 
عليه فضوم جميعها فضياة فتأمل أمره صل اله عليه وسلم بصوم الاشهر الحرم ف‌الرواية الاولى 
وبالصوم منبا ف‌الرواية الثانية بجده نضا فى الامر بصوم رجب او بالصوم منه لانه من الاشهر 
الحرم بل هو من أفضاما فقول هذا ال جاهل ان أحاديث صوم رجب موضوعة ناراد و مايل 
الاحاديث الدالة عل صومه عبوما وخصوصا فکذب منه. وتان فلیتب عن ذلك وآالا عزر عله 
ابر الل ت رو ف فضل موت آعاديت رة فوسرصة ر أنتا رغرم | راا ن دت 
صومه عليما حاشام من ذلك وانڼا عولوا عل ماقدمته وغیره ومنه مارواه البيبق فیالشعب عن أ نس 
يرفعه ان فىالجنة : نهرا يقال له رجب أشد ياضا من الان وأحلى من العسل منصام من رجب بو ما 
سقاه الله من ذلك النہر وروی عن عبد أله ن سعيد عن أبه برفعه من صام وما من رجب کان 
کصیام سنة ومن صام سبعة أيام غلقت عنه أواب جم ومن صام ثمانية أيام فتحت له بمانية 
أبواب ال جنة ومنصام عشرة أيام لم يسأل انه شيأً الا أعطاه اياه ومن صام خسة عشر وما نادى 
مناد من‌الساء قد غفر لك ماسلف فاستاً نف العمل وقد :دلت سيآتك خسنات و من‌زادزاده‌اله ثم 
نقل‌عن‌شیخه الحا کر ان‌الحديث الاول موقوف على انى قلا بة وهو من‌التا بعين فمثله الايقوله الاعن 


بلاغ عمن قوله ما بأتبه الوحی ثم روی عن أن هربرة أن النى صلل اه عليه وسلم م بصم 
رمضان:الار جب وشعان م قال اسناده ضعیف آھ وقد تقرر yT‏ 


| والمنقطع والمعضل والموقوف يعمل با فىفضائل الاعال اجاعا ولاشك ان صوم رجب من‌فضائل | 


الإعبال 


(هه) وكان من أهل القاهرة 
الاعال نيكتى نه الاحاديت الحميقة وأعوها ولايكر ذلك الاجامل مقرور وروي الازدى ف أا ع ا م اج 


الضعفاء من حديث السان منصام ثلاثة أبام من‌شير حرام ائيس والحعة والسبت.كتب اه ل || الس هناك فل صب 
عبادة سبعائة عام وللحلیمى فی صوم رجب کلام محتمل فلا تغتر به فان الاصحاب على خلاف‌ماقد عليه اخراجبا هناك لان 
و همه کلامه والته سبحانه وتعالی اعلم بالصواب لإا وسئل ) نفع التهبه عن مسئلة سل عنما ا ET‏ 
المفتين من أ كابر المأخرين عن أهل بجيلة شد بعضمم لبعض برؤية هلال رمضان فمم من أ| معدودمن‌القاهرة کا قيل 
يصوم بتلك الشبادة ومنبم من صومبالاستفاضةفقط ومنهم منلاإيصوم حتى يرى الملال بنفسه أو أ| به القصرأولاوهل يشكل 
س شعبان ثلاثین بوما فا کون المحم فيم حيثم يكن ف ‌البلد قاض نعم اذا رؤى ا4لال | على ذلك قول صاحب 
مك المشرفة ولم ير بأرض بجيلة فا يكون الحكم فىذلك فاجاب ذلك المغتى بأن الذنيصومونبتلك أ| الوا وغير هف الصلاةعل 
الشمادة لا يصح صوممم لقول الائمة رضى اله عم يشترط فالبادة برؤبة هلال رمضان أن أ الغائب مامعناه‌ان خارج 
تكون عند القاضى لانالصحيحالمنصوص عليه المعتمد ف المذهب أنه شبادة فلا تت فى حق عبوم أأأ السوران كان آمل يستعير 
اناس مالم تتصل بالحا كر قال الشيخ الامام جلال الدين المح فى شرح النباج ولا بد فى الوجوب اأ بعضبم من بعض فلا تجوز 
على من لم يره من ثبوت رؤبته عند القاضى اه قال الامام شاب الدسن الاذرعى وتعتبر العدالة من ۰ 
الباطنة بالاستزكاء ام قال الشافمى ومالك رضى الله عنما ولا يكتفى القاضى بالعدالة الظاهرة أ| السورللخارجو 

رف الد( اظ رق رر غاا القاضی یعسر علہا معرقتبا قال الامام این غ e‏ 
الرفعة وغيره والقأاضى لا يشق عليه البحث عنها قال الامام زين الدن أو الحسين المانى والبحث 0 2 
عنحال الشهود حق لته تعالى قال الشيخان واذا لم يعرف القاضى من الشبود عدالة ولا فرتا اأ مذهب الامام 
لايجر ز 1 شبادتبم الاذرعى سو اء فی 2 بالمال واخ : 
i sS‏ 
فيا قاض واطلاق الائمة اذا شملبعض الاحكام ولم بصرحوا به وخالف بعض الائمةفصرحخلاف || .ˆ 


0 ا ا >“ .أ خالفمذهبه ف المبادات 
ماشمله اطلاقبم فالصحيح المعتمد ما شمله اطلاقېم كان مواضع من شر حا لہذب وا مات وأفىبذلك أولارقاجا )ما العا 


الجلال البلقينى والولى العراقى ولمذا قال بعض المفتينمن المتأخرين لا أثر للشمادة برؤبة هلال الأول فب فيا عا 
ره ضانعند غير الحا ك المنصوبلذلك ولا يتر تب علا حكم تيح وذلك مايقتضهنصوص اذهب | ا ا ۳ 

ومفاهيمه فان كان فى هذه الشاغرة عن الح.كام من يسمع كلامه ويرجع اليه فى الحل والة أ الشخص ال کک 
ونصبف البلد عارفا بالاحكام فقيما تفذ حكمه وسماعه اداء البادات با يقتضيه الشرع e‏ 
الشريف کا ذ كره فى المزير والروضة والانوار وغیرها من کتب اذهب وان لمیکن فپامن مم أا جوا ققد قال الب 


كذاك بتعين على أهل الحل والعقد تولية منيصلح لذاك سب الامكان فان فعلواذاك وجبعل 
LL TT N E‏ 
عل بعض الفقماء کب وا الراب ج أھ و وردی ف الحاوی أنه تقل للزكاة أ فیازم 
اليلد عن قاض وجار e‏ امام ال الاخيار أو بعصم برضا لبان واحداوا دفعہا لغبر مستحقہا ولا 
lp‏ 
وک ابض لم مخ ھ الا م این 4 ج ایی فی ت الواقرغر الد گررلان 
عن الروبانی من غیر aa‏ سئل الاصبحیعااذا عدم فیقطرذوشوكةوحا م فل جماعة عله اذا تر ما ا 
| من اهل الحل والعقد نصب فقه بتعاطی الاحكام فاجاب نعم اذا لمیکن هم رٿیس ب الامر فقدعللوا منع صلاة ألغية 
اليه اجتمع ثلاثة من أهل الحل والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة ويشترط فى الثلاة ا 


| عند منوب حیث لم ینف البلد قاض انبا لا تقبل كاسبق بل قال الغرالى وابمال اليمنى اذا | جوز فبا لالز : 
SSE EEE EEE EE‏ تقليد الامام أنى حنيفة 


ری ايتەعنەن اخ راج یدل 


ابت ولوان بای البلدىن 
دون فرىخمثلااوالاختلاف 
فالمطع لا یکون فی أقل 
من‌ار بعةوعشر ین فر سخا 
کا قله الدم‌اری شرح 
المنباج وال جو جرىعن الشيخ 
تاج الدین التبریزی او 
کلامه ول على ا)واہ 
دون ال جبال او الاختيار 
عند الشك فى احتلاف 
المطالع فرجحالرافعى ان 
الاعتبار مسافة القصر 5 
قد علق ما الشرع كيرا 
من الاحکآم ورجحه‌النووی 
ايضافى شرح مسل رفاجاب) 
بان الاعتبار فیاختلاف 
المطالم أن ياعد البلدان 
ڪیث لورۇىقأحد ھا 
برفیالاخریغالباوقدحرر 
ذلك الشيخ تاج الدين 
التریزى رحه اله بان 
ما دون أر بعة وعشرین 


فر سخا لاتختلف فيه الطالع 
فکلام e‏ ن 


الزكاةدرام ولایلزمه أن 
بقلدەفىغىرذلكو انه أعلم 
اب اضر 
(سثل) عن قول الشيخ 
جى الدن رخه اه ف 
ا وااللال 
فد رژ ی بلك بوأفقه ف 
الطلع فلو شكناخثلاف 
املع ب الوم عن 
ا املال لان 
فبلا بخدم اوت 


SERGER 


(۵۹( ا ا ا 


تحدت الناس برۋيته و ثبت عند قاض فو بوم شك وأما الان :صومون بالاستفاضة فلا يضح 
صومېمأيضا لان املال لاشبتبالاستفاضة بل هوبوم شك ففى العزيزوالروضةوفشرح المبذب أنه 
اذا وقع فى الالسن ن أنه رۇئ املال ولم بقل غدل آنا رأيته أ وقاله ولٍيقبل الواحد أو قالهعدد من 
الذساء او العبيد أو الفاق فظن صدقبم فو بوم شك اه وعبارة الولى العراقى اذا شد عدد من 
هن الفساق أو ظن صدقم فو بوم شك وقوله اثنان فأ كثر يتناول الجع الكشبر أى وهو بوم 
شك قلت صوم بوم الشىك من رمضان حرام کانقله ووی ف شرح مسل عن مذهب مالاك و الشافعی 
والموروالاحاديث دليللذلك ونقل الامام اللاذرعى الاتفاق عليه يه وعدم گخته عن رمضان ونقل 
عن‌القاضی ان کم أن ذلك مراد الامام الشافعى رضى اله عنه ونقل ان‌الرفعة وغبرهعن‌البند نيجى 
أئە لاو زصوم بوم الشك احتياطا لرمضان قالالاسنوی والدماری فىشرحىالمنباجوهذا لاخلاف 
فيه أھ قال الامام ماللڭ رهه أله تعالی و “عت أهل العم شون عن صوم ذلك الوم واف 
بعض الصحابة رجلا صام بوم الك أن يفطر بعدالشر وقال بعض الصحابة رضى الله تعالی عنم 
من صام بوم الشك فقد عصى انه ورسوله ي وقد سل بعضهم ص اليوم الذى يقول ا 
انه من رمشان فقال لا تصوم الا مع الامام وعن ان عباس رضى الله عنا انه قال انی لاججب 
من‌هۇ لاء لذن بصومون قبل رمضان ا4ا قال رسول اله صلى اه عليه وسلم اذا رايم املال 
فاا ا فافطرو أ فان ا فعدو ا ثلاثين فع هتا لا ثبت غرم دم يوم 
الشك من رمضان بنص صاحب الشرع مل للل وامام المذهب رضى اله عنه تعين الاخذ به و وطرح 
ماعداه وقد سل بعض ا او رجال ثرون فی طرف 
بلدة ولم بره باقی البلاد دون مسافة القضر وصاح عليه من رآه منم وأھل قریتہم ثم صاح قربة 
لقرية حى صاحت قرى كثرة بعضا عض وهذا الصياح سالف لاهل هذه البلدة ويصومون فى 
عر فېم وعادتم فہل ,صح ‌صیام من مره باع صیا حم أم لا صح فأجاب نفع لله بعلو مه قال صياح 
هذا لا فيد ولو کان‌سالفېم الصياح للصيام e‏ ماع صیاحېم والله سبحانهو تحال 
أعلروأماالذنلابصو مون حتى روا املال أو يستكملوا شعبان فم على الصواب لا سبق ولةول 
الشيخ الصبرفبالدبار الممربة اذالميشمد الراؤن بالرؤية عند حا کم شرعی ولم يثبت لم يزم من 
من لم برهالعملبقول من رآهمنېم ولو کئرواو له الفطر الى استكالشعبانثلاثين وكذا بالنسبة الى آخر 
يوم منه وأول یوم من شوال له استکال رمضان الثلاثین آن لم بره ليلة اثلاثین من رمضان قال 
وقد أطلق‌الرافعى النقل عن الامام وان‌الصباء فا اذا أخبر به من يو ثق أى ولم ثبت عند 0 
انه ایازم الخ بفتح الباء العمل بقول ا لخر پکسمرها الااذا بنا علي أنه من‌ باب ألرواية وهو ضعيف 
أمااذا يننا ا من باب‌الشادة وهو المحتمدف ال ذهب فلا لزم ابر العمل بقول لخر م نقل | 
الامام انعبدان ومن وافقه القولبو جوب العمل بقولالخبر مطلقا و رجح شتا الکن قضية | 
کلامه فی اقل عن الامام وان الصباغ و تفر يعه على ذلات وباؤه على الوجين فى أنه من باب | 
ألرواية أو الشہادة کا ذکر تقتنی ترجیح ماقا لاه أی ۴ أن طرِ يقه الثبادة دون الاخار لقوله 
عليه الصلاة والسلام فان شېد ذو عءدل فصومو | وافطروا یت انا شہادة ولانه حکم شرعی 
فتعلتق برو ية املال قال ويازم من ذلك بناء على المعتمد عدم ازوم العمل بقول الخبرحيث لم ثبت 
عند حا کم شرعی کا تقدم وذاك موافق مما ذکره الاذرعی فی حت قال ولا احسب 

أحدآً پنازع فی ان الحا کر لو أخبر رعيته انه رأى املال ا الامام العادل انه لا يازميم ا 
الا أن يشہد به عند قاض آخر بلفظ الشہادة انتهى جواب الامام الصيرفى ويؤيده أيضا قول 


E E EEE SESE 


(0¥) 


بعض المتأخرين أن قول الرائين فى الصوم والفطر ليس بحجة على الغبر الا اذا أدى عند قاض 


أوحكم من جمة أهل البلد كليم وقد قال الامام شاب الدين بن الماد فى توقف الحكام 
لو أخبره عدلبرؤية الملال بوم الثلاثين من شعبان لم يلزم الصوم على الصوم تفريعا على أنه 
بساك به مساك الشبادة وهو الصحيح لان ذلك ختص مجلس الحكم اه فحينئذ الحاصل مما 
سبق أن الشود برؤية املال عند رؤية القاضى او المنصوب او المحكم من جبة أهل البلد 
لا تقبل کشہادة يحيلة بعضمم عند بعض واذا ۾ تقبل حرم صومه عن رمضان بشادتېم لمن لم بر 
املال بنفسه وامامن رآه فنقل الامام الاذرعى عن الامام سام الرازی انه اذالم ثبت لم جزئه 
صومه و مقتضی کلام غبره من الامةأنه یجب عليه صومه و زه واه تعالی اعلم وما قول السا 
أذا رؤى املال بك المشرفة ولم ير بارض بيلة فما يكون الحكم فىذلك فاعلم ان المطاام قد 
تختلف فلزم من رؤيته فى الشرقى رؤبته فى الغردى ولاينعكس وذلك ان اليل يدخل فى البلاد 
الشرقية قبل دخوله فى البلاد الغربة وعلى ذلك حديث كريب فان الشام غرية بالنسبة إلى 
المدنة فلا ازم من رۇ يته بالشام رؤ يته بالمدينة كذا قال الامام جال الدين الاسنوى فعلٰ‌هذا قال 
القاض برهان الدین ابراھےم بن ظہيرة قاض مک المشرفة فى بعض أجو بته بجيلة شرقى مکە‌فیازم 
من الرؤية ببجيلة الرؤية ٤كة‏ المشرفة ولاعكس اه قالالامام أبن الرفعة وغبره وحيثقلنالايتعدى 
الحكم فسار شخص من موضع رؤی فه إلى حیث لم ير واستكمل ثلاثين ولم بر فیالبلد الثانى 
فالاصح أنه يلزمه أن يصوم معمم لآن أبن عباس أمر كريبا بذلك حين قال استہل على رمضان 
وآنا بالشام فقال ابن عباس مى رأيم املال فقلت لبلة الجعة قال انت رأيت املال قلت نعم ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة الست فلا نزال نصوم حى يكمل ثلاثين أو 
نراه فقلت ألا كتف برؤبة معاوية والناس فقال لا هكذا امرنا رسول اله صلى ابه عليه وسلم 
وقاسا على أوقات الصلاة فان لكل بلدة حكمما من الطوالع والغوارب كطلوع الشءس وغروما 
ک) قاله‌الماوردى وغيره وجزمبهفی الكفاية أيضا قال الشيخ المقرى فى التمشية فان الشمس قد 
تطلع على قوم فيفوتمم الصبح وغيرهم حينئذ فى ليل مكنم أداء العشاء فيه ا صرح به الاصحاب 
فكذلائينبغىأنيعتبروقت الصوم ءطالع الفجر انتهى كلام التمشية قال الامام الاذرعى وحديث 
کریب رواه مسلم وابو داود والترمذی وذ کره القفال ومن تبعه واعتمدوه وعليه العمل عند 
كثر أهل العلم وهو حسن تقوم به الحجة وهو قول صحابى كير لا خالف له من‌الصحابةرض اله 
عنمم وقول فقباء التابعين أه قال الامام الاسنوى فى شرح الهاج ولاشك أن مورد النص وهو 
حديث كريب السابق فى الشام والحجاز وقد وجد فيه مسافة القصر واختلاف الاقام واختلاف 
| المطالع واحت)ال عدم الرؤية فاستند كل طائفة الى واحدة منما وايد به اه وقول الامام تجم الدين 
أبن الرافعة وحبث قلنا لايتعدى الحكم قال الامام الاذرعى هو المشمور عندنا وصححه الور من 
أن اکل بلد رؤتہم وصححه أیضا الرافعی واانووی واه سبحانه وتعالی اعام بالصواب انتهى 
جواب هذا المفتى فبل ياشيخ الاسلام جوابكم كذلك ام لا لا فاجاب ) رض اله عنه ومتع الس لین 
حباته ونفعېم معلوماته بقوله اما ما ذ کره المفتی المذ كور فى القسمالاول ففيه نظر من وجوه 
احدها ان قوله فلا يصح صومہم لقول الام الخ لا مطابقة فيه بين العلة والمعلل لان قول الامة 
المذ كور أنا هو بالنسبة لعموم الناس بدلیل انم اختلفوا فمن اخبره من بثتق به بأنه رآه هل 
يازمه الصوم اولا وسیأتی مافه فدل على ان کلامم هذا فى ثبوت رمضان بالنسبة لعموم 


الناس ثانيها ان قوله قال الاذرعىوتعتبر العدالة الاطنة الخ ضميف والمعتمد مافى المجموع وان 


[ م ۸ افتاوی الکری ‏ تان | 


| ول ع هذاوھوا لىت 


فالشكفىاختلاف المطالع . 
لايتاتى فى أقلمن أربعة . 
وعشران فرسخا لان 
اطا لاختلففه(سئل) 
عا رای املال بعض 
هل البلدانالمتفقة المطالع 
۴ ثبت عند قاضیهم ول 
ره الاخرون فارسل 
واب بلدالرۇ بة الىأهل 
البلدالذين ل رو هيعلمو م 
برۆيته أو وتە أو رة 
هلال شوال أو شوت 
رۇيته فبل بحب عام 
الصوم والفطرأملابجوز 
وإذا لم يعلمم بذاك أحد 


المعتادة لدخول شير 
ومان او وال ھن 
اتاد النار على الجبال 
أو سمعو أضرب الطول 
وڪوهاما پعتادون فعله 


| لذلك واستمرت العادة 


به وحصل به الاعتقاد 
الجازم فل بحب عليمم 
عند ذلك الصوم والفطر 
أم جوز أم عر م(فأجاب) 
انه اذا ارسل‌نواب بلد 
الرؤية إلىأهلبلدموافق 
لفیا مطلع ماثبت به الرۇ ية . 
عند بعض الحكام المرسل 
الم وجب عليهالصوم فى 
رۇ ةهلالرمضانوالفطر 
فىرۇيةھلالشوالوان| 
بت به‌الرؤية عند أحد . 
نېم فمن أعتقد صدتی ا لخر 
بذلا لزمه‌الصوم‌والفطر ٠‏ 
ومنلافلا ومن‌حصل له . 
,الاعتقاد الجازم بدخول 
رمضان من‌العلامات العتادة 


ذلك وجب عليه الصوم 
ومن حصل له ذلك الاعتقاد 
بدخول‌شوالمن‌العلامات 
آذ .کر رةلزمه‌الفطر علا 
بالاعتقاد. الجازم فيب 
(ستل)عنی کشر قالوقودفی 
المساجد فى هذا الشبر 
بقذر زائد على الحاجة 
فان‌الو قود کثیر فيه جدا 
منافسةبين آهل 
بل ذاا٤‏ حر E‏ 
انلقو دجاتراذاحصل 
بالزائدنفعو تەرع بهار شید 
من ماله أو کانمن دبع 
وقفذلاكالمسجد و نص 
واقفه عل ذلك القدر أو 
فېو حرام ( سل ) عن 
قو لالسبکى لو شہدت بينة 
برؤية املال ليلة الثلاثين 
من الشبر وقال الحساب 
بعدم امكان الرؤية تلك 
اليلة عمل بقول أهل 
الحساب لان‌الحسابقطعی 
والشادة ظنبة وأطال 
الكلام ف ذلك فہل يعمل 
BIGA‏ رۇى 
إلملال مارا قل طاوع 
الشمس بوم التاسع 
والعشرين | من الشهر 
وشہدتبينة برو ية هلال 
رمضان لل الثلاثين من 
شعبان هل. تةّبل الشہادة 
أم لا لان إملالاذا كان 
الشہر كاملا يغيب ليلتين 
أو ناقصايغيب ليلةوغاب 
الملال اللبلة الثاللة قبل 


(۸) 


نازع فيه جع من أن المستور هنا يقبل اذا شد برؤية الملال فلا تشترط العدالة الباطنة وهى التى 


يرجع فيما الى قول المزكين وبه يعلم أنه ليس محض شبادة بل فيه شائبة بل شوائب من الرواية 
مما ثبوته بواحد وعدم احتیاجه الى دعوی وعدم تصور الحكم به لانه الزام لمعين وانما ثبت 
القاضى الشهر فقط والثبوت ليس عحكم وقبول قول الشاهد أشہد انى رأبت الملال عل المعتمدعند 
E O‏ 
صوصن بغر رمضان لما ذكروه فه فى بابه ما ذكر رابعا أن قوله وذا قال بعض المفتين 


من التآخرن الخ غير يح أما اولا فلانه لاإيناسب ما قبله حتى يجعله علة له وأما ثانيافلان عله 
حیث لاعکم IbÎ‏ 2 أ من يسمع الدہادة برمضان فانه جوز کا ذ کرہ الزرکشی حیث فال 
ماحاصله ولا حکم القاذى EE‏ لان الحكم لا مدخل له فمشل ذلاك انه ال زام 


ا ا رعا غر ماق لمن ال فه وألظاهر أنه انما ثبت الشهر من غير حكم واشوت 
ليس كم نعم‌اذا ترتب عليه حق ا"دمى ودعت حاجة الى الحكم به حکم به بشرو طه ا آل 
تلاك الوت والظاهر أيضا أن رمضان ثبت بالتحکے سا وضع ر حا کم فیه حتی اذا جا ٤‏ 
رجل وحکاه بشرطه لزمہما ولزم الناس صومه ا الشاهد واحدا اھ نعم ما ذ كره أعنى 
الزركشى من الزام الناس بالصوم اذا حكم به امححكم مع انه لم يرض بتحكيمه الا ا 
ا ازم الا من رضى كمه وما ذ كره الزركشى أبضا من أن الحكم الزام 
معین‌أراد به الغالب والا فقد لا يكون فيه الزام أذلك کا بینه العلای فی قواعده عل ان ا 
ما لا ارام فيه معين کن أن بوجه بان فيه الز اما معن فلا يكون التقييد بذلك لازما ج بعل ذلك 
لمن أمعن النظر فه فى حاله من القواعد المذكورة وخامسما أن قوله غينئذ الحاصل الخ ليس 
عل اطلاقه کا علم ماتقرر وما نقله عن الغزالی ومن تبعه لایشېد له على أن خصيصه ہذن مع 
آنه فی کہ ب المذهب المشمورة وغيرها يشعر بانفرادها به وليس كذلك واذ قد فرغنا من الكلام 
على ماف عبارته من هذا الق فلنذكر المعتمد فه وهو ان من.أخبره ثقة برؤية هلال رمضان 
وغلب عل ظنه صدقه لزمه الصوم کا قاله جع‌متقدمون منم‌البغوى واعتمده جع متأخر EY‏ 
عن الصبرفی ضعيف وان جرىی عليه غبره كا نالاد وغبره وقوله أن ذلك لا يلرم الااذافرعناعى 
انه من باب الرواية وهو ضعيف يرد ما قدمته من أن هذا ليس عض شہادة بل فيه شوائب من 
الرواية احتباطا للصوم فيكون ما نحن فبه من شوائب الرواية كذلك فلزم احير بفتح الاء اذا 
اعتقد صدق ال مخبر الصوم احتياطا له بل الازوم حيثذ أولى منه أذا ثبت بواحد عند القاضى 
ووقعت الر ية والشك فى صدقه فى شاد ته فام صرحوا بانه بحب الصوم خر الواحد اذاشېد به 
عند القاضی ولو عل من بقی عنده بعد الحكم رة فى تلك الشادة لفن ذلكالا للاحتياط للصوم 
فاللزوم فی مسلتا هذه للاحتياط أولى لانه معتقد الصدقو لا رة عنده فىوجوداطلال فهو كمن 
ری الملال وان کان العلم الذی عند الرائی قوی وقول الصیرنی ولو کٹروا لیس فی علہ کا بای 
من اللزوم بالخ المتواتر وقوله عن الاذرعى ولا أحسب احدا ينازع فى ان الحا كم الخ لايشيد 
له أما أولا فلان قضية كلام الدارمى خلاف ماقالهالاذرعىواماثانيافلان مراد الاذرعى اللز ۳ عل 
العموم وکلامنا هنا فی خصو ص من‌صدقالمخبرواذا جوزوا للمنجم والعارف منازل القمرأنيعمل 
حساب نفسهمع أنه لابفيده الامجرد الظنفلان يجوز بل يازم العمل باخبار الثقة المعتمد للاعتقاد 
أو غلبة الظن بالاولى بل الذى يتجه أن من اخبره فاسق وصدقه ان له الصوم لان الظن الذى 
اشتفادة من تصدیق مخبره ساوی لظن ألذى ستفدهالحاسب من حسابه واذا قلنا ان هذا ومن 
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لقنا به الصوم فمل بجزئه قال فى الروضة وأصلبا والمجموع فى موضع نعم ونقله فى الكفاية عن 
الاعحاب و حه وصو به السبکی والاسنوی والزركشی وغيرم وردوا ما وقم ف المجموع فىموضع 
اخ من ان له ذلك ولا يزه اذا بان أن اليوم الذى صامه منرمضان عل أن ماوع فيه ليس نصا 
فىتصحيح ذلك کا بيتته ف‘حاشية العباب واذا کان هذا ف‌الاجز!ء فی نعو ا لحاسب فالاجزاء ف‌الرائی 
النىردت شہادته بالاولى عللأن الخلاف فهذا لاوجه له فانه مستند الى تعين الرؤبة ويلزم‌العمل 
برؤیته نفسه وان ردت شہادته فکیف يسوغ حینئذ أن کی ف‌الاجزاء نی حقه خلاف لان وجه 
ا حلاف فى نحو الحاسب عدم الجزم بالنية وليس ذلك موجودا فى الرائى فالوجه القطع بالاجزاء 
فىحقه وأن ماوقع فى قول المجيب وأما من رآه فنقل‌الامام الاذرعى الخ فهو بالتحريف والغلط 
أشه وأما ماذ كره المفىا مذ كر رفیالقس الثانى فن اطلاقه نظر لانالاستفاضة تارة تقوى حى تصل 
| الى حد التواتر وتارة لا فان وصلت للتواتر وجب الصوم على من تواتر عنده الخبر بالرؤية بان 
أخره ا عن المعاينة جمع كشبرون لا يکن تواطؤهم علي الكذب وان کانوا فنقة أي عوهم لان 
الخبر المتواتر يفيد العام ولو من نحو فساق وان لم تصل للتواتر ففيما كلام ظاهره التنافى وذلك 
ان‌الشیخین وغبر هما قالوا ول باب الصوم ولو أخبره مووق به برؤیته ولے یذ کره عند القاضی 
فقطلعت طائفة بو جوب الصوم مطلقا و طائفة بوجوبه ان قلنا هو رواية وقالوا فی الکلام عل 
النية لايد من الجزم ممأ فلو نوى ليلة ثلاثين من شعبان صوم غد ان کان من رمضان فکان من.ه 
ليقع عنه وان جزم بالنية الك ان اعتقد کو نه منه بقول من شق به کی ن ا ند او اض اة أ 
صيبان رشداء أو حساب منجم حيث يجوز اه والمراد بالرشد هنا الاختبار بالصدق لا المع ‌المراد 
فى قوطمم شرط العاقد الرشد قال الاسنوى وغبره ووقع فى الروضة وغبرها جم وال ول 
معتر کا یدل عليه كلام المجموع وصرح به جمع متقدمون وألحق الجرجانی من ذ کر الفاسق 
انی سكنت نفسه اليه قاله ابن كج وكذا الكافر لكن جزم الدارمى خلافه وقالوا فى بوم الشك 
الذى حرم صومه انه بوم الثلاثين من‌شعبان اذا حدث الناس برؤته او شېد ہا صان او عبد 
أوفسقة اه والمراد تحدث الناس برؤبته حيث يقرب من الاستفاضة وان لم يسمع من بظن صدقه 
منہم انه رى املال کا أفہمه كلام المنباج وأشار بعض شارحيه الا هذا الاخر ولا بد من العدد 
هنا فیمن ذ کر بان پکون نينأو أ کر فانظر الى مابين هذه المواضع اللاثة من الاختلاف وقد 
اشار السبكى وغبره الى المع بينها ملخصه أنه أن اعتبر نا العدد هنا تخلافه فما مر فى صحة النية 
| احتياطا العبادة فيا ونما لم يصح صوم بوم الشك حينئذ عن رمضان لانه لم يتين كونه منه 
نعم من اعتقد صدق من قال انه رآه من ذ کر يصح صومه بل بحب عليه کا مر أول الباب والذى 
تقدم فى الكلام على النية من صحة نبة معتقد ذلك ووقوع الصوم عن رمضان عله إذا تبين 
کونه منه خینئذ لاتنافی بين المواضع الثلاثة اذ كلامم فى صحة النية مول على ما اذا تين کو نه 
من‌رمضان وکلامہم هنا مول عل مااذا لم بتبین شیء فليس الاعتاد عل مر ذ کر فى الصوم 
بل ف النية فقط إذا نوى اعتادا عل قوم 2 بان کون غد من رمضان لم تج الى تد ید 
نة أخرى سواء بان ذلك قبل الفجر أم بعده وان لم يتبين ذلك بل استمر الحال عل ما هو 
عليه فهو وم‌الشك واجيب عن عدم التنافى بأجوبة أخرى منہا انه جوز أن يكون الكلام فى 
بوم الشك فى عموم الناس دون أفرادهم فيكون شكا بالنسبة لن لم يظن صدقيم وهم أ كثر 
الناس دون افراد من أعتقد صدقم لوثوقه بم ومنما أن المراد ثم اذا حصل بقومم ظن وهنا 
.اذا حصل به شك ویرده تقیید الرافعی هنا عا إذا ظن صدقېم ومنها أن الماد مالاعتقادوهنا 
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دخول وقت الخشناء لانه 
صلل اله عليه وسلم کان 
يصل العشاءلسقوط القمر 
ثالتة مل يعمل بالشبادة 
به فى المسائل الثلاث 
ما شېدت به الينة لان 
الشمادة نزطاالشارع 
منزلةاليقينو ماقا لهالسبكى 
مردودرده علەجماعةمن 
الخأخرن ولي سف العمل 
بالينة مخالفة لصلاته. 
ا ووجه ماقلناه أن 
الشارع لخ يعمد 
الحساب بل ألغاه بالكلية 
بقولهنڪنأمة أميةلانكتب 
ولا ن#سب الشبر هكذا 
وهکذا وقال ان دقبق 
العيد الحساب لايجوز 
الاع|ادعليهق الصيام أه 
والاحتالات الى ذكرها 
السبکیبقو لهو لان‌الشاهد 
قدیشتبه عليه‌الخلا آثرها 
شرعالامکان وجودهای 
غبرھا من :الشادات' 
(سئل)عن صی نوی صو م 
غد من‌رمضان فبلغ یلا 
هل يجب عليه تحديد النية 
لان تلك النية كانت 
( فأجاب ) أنه لا حب 
عليه تجديدها لاما كافية 
فوقو ع صومه‌فرضا بناء 
على الراجح من أن نة 
الفرضية غير واجبة على 
الالغ ( سثل ) ما الفرق 
بين عدم لزوم الحامل 
والمرضعالفدية اذا خاقا 
عل انفسپاولومعالحوفق 


على ولد) ولزوما عند 
خوفہ) على ولد) فقط 
راجاب) بان لفرت نی 
فى الحالة الاولى أشبا 
المر يض الدى يرجىبرۇه 
وهو لا تلزمه الفدية وف 
افانية أفطرا بسبب 
خبرهما فلزمت) الفدة 
لقوله تعالى وعلى الذن 
بطيعو نه فد بةقال ان عباس 
ا ر ای 
الحاملوالمرضعإذا خافا 
أفطر تا و أطعمتا مکانكل 
بوم مسکینا رواه الیی 
(سئل)عن صو مالاستسقاء 
أذاامر به الامام وق 
دوجوب ففات هل حب 
ار کخر هال اجات 
املا قیاساً علي صلاته اذ 
لا جب قضاۇ هلان و جو به 
لیس لعینه بل لعار ض‌وهو 
امرالامام به والقصدمنه 
الفعل فى الوقت لا مطلقا 
فالراجحان‌القضاءبأ مر جديد 
وان کا نت صلا نە لا تفوت 
بالسقيا بل تفعل شكرا 
(سثل) هلیکره | کتحال 
الصائم للخلاف فيه 
(فاجاب )انه لا یکر ه(سئل) 
هلالمعتمدحر مةالصوم بلا 
سبباذا انتصف شعان 
ولېيصله ماقبله چاححە فى 
المجموع وغبره واقتصر 
عليهالشيخ زکریا شرح 
الببجة والتحرير وا منج 
وكاف‌العمدة لان‌النقيب 
وشرلحا إوعرم الصوم 
انکور سواء وصله ما 
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الظن ويرده أن جعا عبرواً بالظن ثم موضع الاعتقاد ومنما وهو أجودها اسا أن اخبار من‎ 


لايقبل خبره اما أن يفيد جرد ظن الصدق وهو ماهنا أو طن الحكم المترتب عليه بان لم يعارض 
ظنه معارض وهو مافالنية او ب نم إلىذلك تصديقه بان قامت قرينة عليه وهو مامر اول الباب 
فملم ما تقرر أن ما أطلقه المفتى المد كور فى القسم. التائ غر صو بح على اطلاقه وأما ما ذ کر 
عن بعض المفتين فى صياح العرب بعضبم عل پعش۔اعلاما پرمعتان فنبر یح على اطلاقه 
أیضا فقد ذکر الاذرعى وغره ان رؤية القناديل موقودة على المناير ليلة للة لان من شعبان 
كرؤبة املال لالم علامة مطردة فكانت كر الواحد وبه يعلم أن الصياح لو كان علامة مطردة 
عند اهل تلك البلاد على دخول رمضان جاز لكل من “معه بل وجب عليه اعتاده فى الصوم وان | 
دا من ران ا ما ذ كره المفتى المد كور فى جواب قول السائل اذا رؤى الملال »كه ولم 
ار بحيلة فهو صحيح والحاصل فى ذلك أنالعبرة باتحاد المطالع واختلافها لا مسافة القصر 
| قال ف‌الان وار والمراد باختلا فا أن تتباعد الملدان حیث لو رؤی فی حدما : ا غالا 1 
اه قالالشيخ تاج الدين اتبريزى ورؤية املال فى بلد توجب بوت حكمبا إلى اربعة وعشرن | 
فرسخا لاما فى أقل من ذلك لاتختلف وقال السکی والاسنوى قد تختلف وتكون رؤيته فى 
أحدها مستلزمة لرؤيته فى الاخرى من غبر عكس اذ الليلة تدخل فى البلاد الشرقبة قبل دخوها 
فى الغريبة وحينئذ فلرم عند اختلاف المطالع من رؤبته فی الشرقی رؤيته فى الغربى من غر 
عكس وأما عند اتحادها فيازم من رؤيته فى أحدها رؤيته فى الأخر وقد أقتى جاعة بانه لو 
مات فى يوم واحد وقت الزوال اخوان أحدها بالمشرق والآخر بالمغرب ورث المغربى المشرقی 
لتقدم مو ته وايته سبحانه وتعالی اعلم بالصواب وسل( رض الله عنه ونقع بعلو مه وبرکته لو 
شاعت رؤية هلال رمضان يلد مثلا ولميتحقق لنا رؤيته أو أخر بذلك من لايقبل خبره أومن 
بقبل خبره وقام لابجب الصو م الا عل من وقع فی قلبه صدقه فہل على و لى الامر اصلحه اله تعالى 
بالبلد الى بعدت عن بلد الرؤية ندب من قق الخبر له لوطا أو ندبا قر بت المسافة أم بعدت 
أولا بحب شىء من ذلك وهل يشت رمضانبالاستفاضة أوالتواتر أولا وهلالاشاعةوالاستفاضة 
اوا املا ولوبلغ ا لخر اهل بلد بان قطاع الطريق اخذوا مالا لمسلم ورجوا استنقاذه منېم 
فہل م الفطر من رمضان ان توقف استنقاذه عله مع آم ل روھ م أى القطاع ولاعلموا عددم 
ولاأين‌ذ هبوا أو ختص الجواز من رآھم وحقق الاستنقاذ منم مؤكد وهل خوف المشقة 
التىعيل معا الصا تييح الفطر ام لابد من وجوب محذور رر وقع البذر او الحصاد او تنقية 
الزرع ا يطاق الصوم معه فبل جوز الفطر لمن لحقه بذلك مشقة شديدة کا ذكره 
الاذرعى بالسبة للحصاد فان قم بذلك فا المراد بالمشقة فى كلامه هل هى خشيةعذورالتيمم او غر 
ذلك وماهو وهل بشترظط ذلك خبر عارف من نفسه أو غبره ک) فى التيمم فان قبل به فېل بجری فى 
جيع مسوغات الفطر أو ختص ا (افاجاب) رضى اله عنه بقوله الظاهر أن ولى الامر 
لايازمه فى الصورة اذ رة ارسالمن بحقق الخبر اخذا من قوم ان تحصيل سبب الو جوب 
لا بحب وهذا أعى الارسال المد كور تحصيل لسبب الوجوب وهوالعلم بدخولرمضان ال مو جب 
للصوم وقد صرحوا بعدم وجوب تحصيل سبب الوجوب ك علمت فلابجب ذلك على إن لك أن 
تقول هذا يعل عدم وجوبه من ذلك بالاولى لانم انا نفوا وجوب تحصيل السبب الحققالذىاذا 
حصل لزم منه الوجوب كالاحرام بالج بالنسبة لنحو المتمتع المعسر المريد الصوم وفىمسئلتناالسبب 


ليس عققا لانم شاكون هل صام اهل بلد متحد مع بلدهم فى المطلع برؤية البلال فى بلدهم 


فياز مہم 
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فيلزمهم الصوم تبعا هم أو ليسوا بصائمين أصلا أوصاموا روه بلد متحدة معم فالمطلع و ليست 
متحدة مع البلد المرسل منبا كذلك فليس على ثقة من آم ماذا أرسلوا الى تلك البلد يازممم الصوم 
فلا جب الارسال هنا جزما لانه ليسوا سببامحققا الوجوب لاف الاحرام المج فانه سبب محقق 
للوجوب فلذلك اختلفوا فی و جوب تحصیله والر اج حا نه لابجب تعصیله خلاف الا رسال‌هنا فا نه لابجب 
تحصيله جزما لما علمت سواء أقربت المسافة أم بعدت نعم لوقيل يندب له ذلك لم یکن بعیدا 
لان فيه احتباطا للصوم وهو اذا لم بحب يکون مندوبا ومن ثم تأ كدللامام أو نائبه أن يقم من 
يثتق به ليبحث عن الاهلة سا رمضان وشوال والحجة لتعلقما بأمور دينية يعم الاحتياج اليما دون 
غيرها على أن ترائى الاهلة من فروض الكفايات )ا قبل فعليه اذا فرض أن الناس تركوه 
لزم الامام أن عشم على القيام به وقول السائل نفعنى الله به وهل يبت رمضان الخ جوابه 

نهم صرحوا بان من أخبره ثقة برؤية هلاله واعتقد صدقه لزمه الصوم وبه یعلم کا ذکرته 
فى حاشية العباب ان من تواترت عنده رؤبته لزمه الصوم قباسا على ذلك الاولىاه والاستفاضة 
كالتواتر عخلاف الاشاعة ومن “م قال أععابنا لو شاع بين الناس أن املال رؤى ولم يشهد بالرؤية 
أحد كان ذلك اليوم بوم شك حى عرم صومه ولا ينای ما ذكرته من أن الاستفاضة كالتواتر 
قول السبكى لم أرم ذكروا الشہادة برؤية الملال بالاستفاضة والذى أميل اله عدم جواز 
ذلك اه لانه ينبغى مله عل ما اذا ل بحصل لن بلغته اعتقاد صدق المخبرين أما اذا اعتقد 
صدقم فيلزمه الصوم كمن اعتقد صدق ثقة أخبره والفرق بين التواتر والاستفاضة والاشاعة 
بعلم من تعريفى المتواتر والمستفيض فالمتواتر معنى أو لفظا هو خبر جمع يمتنع عأدة توافقېم على 
الكذب عن امر حسوس لامعقول خر الفلاسفة بقدم العام فاناتفق امع المذ كورلفظاومعنى 
فلفظی وان اختلفوا فیہما مع وجود معنی کی فمعنوی کخر واحد عن حاتم انه اعطی دارا 
وآخر بانه أعطی فرسا وآخر بانه اعطی بعبرا وهکذا فقداتفقوا على معنی کلی‌وهوالاعطاء ولا 
يكفى فى عدد الجع المد كور الار بعة لاحتياجبم لتر كية فما لو شہدوا بالزنا بخلاف ما لو زادوا 
علیما فانه يصلح لانه يكفى ذلك ولیس له عدد معین ومن‌عین له عددا كعشرة او انی عشر او 
عشران أو أربعينأو سبعين أو ثلخائة وبضعة عشر فقد تحکم ولایشترط فيهم أسلام ولا عدالة 
ولا عدم احتواء بلد عم خلافا لمن قال ذلك والحاصل انه مى حصل من خبر مضمو نه کان علامة 
على اجتاع شرائط التواتر فه وهی کا علم من تعریفه کونه خر جع وکو نېم محيث متنع نو أفقېم 
على الكذب وكو نه عن محسوس ثم العلم الحاصل بالمتواتر ضرورى عى أنه حصل منسماعەمن 
غير احتياج الى نظر واستدلال وتوقفه عل مقدمات وهى الشروط الثلاثة السابقة لا ينای كو نه 
ضرو رياو يقابل المتواتر مظنون الصدق و منه خر الواحد والمراد به مام ينته الى المتواترسواء كان 
روابة واحد او كر أفاد العلم بالقرائن المنفصلةعنه م لاو منخبرالواحدالمستفيض وهوالشانع بين 
الناس عن اصل خلاف الشائع لاعن اصل وقد يسمى المستفيض مشمورا فما معى وقيل المشمور 
می المتوا تر وقيل قم ثالث غير المتواتر والاحاد وعند المحدثين هو اع من المتواتر واقل عدد 
المستفيض اثنان وهو قول الفقباء وقيل مازاد على ثلاثة وهو قول الاصولبين وقيل ثلاثة وهو 
قول المحدثين وما تقرر عرف الفرق بين التواتر والاستفاضة وين خصوص الاستفاضة 
ومطلق الاشاعة فالاستفاضة اخص من الاشاعة ومن هم قال الفقباء يشترط فى الاستفاضة ان 
سمح الشاهد من جمع کشرین بقع فی نفسه صدقېم ویؤمن وافقېم على الكذب فلا یکفیساعه 


من عدلین لم یشېداه على انفسمما ولا يشرط عدالتهم وحريتهم وذ کورتم کالایشترط ف المتواتر 
1 


قبله أم لا کا أقتصر عليه 
القطعة و حه فى سط 
الانوارناقلنلهعن زوائد 
الروضة وقد فتشنا یع 
کتاب لصوم فل جد فيه 
هذه المسئلةفقى ى بابھى 
(فاجاب)بأنالمعتمدجواز 
الصوم اذاانتصف‌شعبان 
ان و صله ما قل نصفه 
والا فحرمته وما نقله 
الاسنوىوتبعه الاشمونى 
عنزوائد الروضة مول 
عل هذاالتفصيل وقد وقع 
لەذلك فى بعض النسخ 
ولا بضره عدم اطلاعنا 
عله ( سئل) عمن يصوم 
وما وبفطر بوما فوأفق 
بوم فطره بوم الاثنين 
أو الخيس‌هل فطر هأفضل 
أوصومه ولا خرج بذلك 
عنصوم بوم وفطر يوم 
( فأجاب) بأن الافضل 
صو مه ولا ترج به عا 
دک (سئل )عمن‌ صام فی 
نصف شعبان الا ف متصلا 
ما قبل النصف مأ فطر م 
صام فيه غير متصل 
ذلك الصيام هل عرم 
صومه المنفصل ( سثل ) 
عن قوله یشو ف صيام 
وم عر فة احتسب 
الله أن يكفر السنة الى 
N O‏ 
ما المرادالسنتين ان قل 
e‏ 
ان الماضة من اول حرم 
هذه السنة الى هو فا 
فہی لم تم وان‌قلمآخر ھا 
بوم عرفة و أولالسنةالى 
بعدہ وم العید وتي من 
العام القابل الى مثل 
ذاك فکیف پکفر عنه 


مالم ته ولم بقع منه‌وماالمر اد ل( 


بالمكفرهل هوالكائر 
والصغائرأوالصغائرخاصة 
(فأجاب)بأنالمراد بالنسبة 
انى قبل بوم عرقة السنة 
اتی تم براغ شر ہو بالسنة 
النى بعدهالسنة التى اوها 
الحرم الذى يلل الشبر 
المد كور اذ الخطاب 
الشرعى مولعل عرف. 
الشرع وعرفه فيا ما 
ذ کر ناه ولکونالنةالی 
قلەلم ت اذبعضما مستقبل 
کالسنة التى بعده أن مع 
المضارع بأن المصدرية 
الى تخلصهللاستقبالو الا 
فلو تمت الاو ل‌کان‌المناسب 
اتعبير فبا بلفظ الماضى 
وایسف‌الحديث المذ كور 
والاخبارتكفىرالذنوب 
قبل وقوعپابل بعد والمكفر 
نه صغاثر الذنوب فان م 
یکن لصائمه صغائر بر جی 
التخفيف عله من کباثره 
فان م یکن ل هکبائررفعت 
له درجات وقل ان ايه 
يعصمه فى السنتين عن 
المعصية ( سئل) من فانه 
شیءمن‌رمضان بعذرو مات 
من غر قضاله بعد تمکنه 
منه‌هل يموت هعاصا او لا 
وما ا منقولنىذلكمبوطا 
معزوا لقائله (فأجاب ) 
بانه‌بموتعاصياو عصيا نه 
من آخر زمن الامکان 
وءبارةجعالجوامع ومن 
اخرمع ظن‌السلامةفالمحح 
لابعصی خلاف ما وقته 
العم ركا لمج وقالالعراقیف 


شرحا اما الوسع بمدة | 


الشديدة التى ضبطوا بها جواز الفطر للشيخ الرموليس المراد بها ‘حقه كم قاله الشيخ ابو حامد 


اه وقول الئل ولو بلغ الخ الخ جوابه ان الذى بتجه أنه لايجوز هم ‌الفطر الخوقف عليه استنقاذ 


المال المحترم الا ان غلب على ظنم حصول الاستنقاذ منيم لو افطروا بل عبارة الانوار 
تقتضى انه لا بد من التحقق فانه قال لورأى حيوانا عترم أشرف عل الملاك واحتاج الى الفطر 
لتخليصه وجب الفطر والفدية ولو رأى غير الحيوان جاز له الفطر ويكقى القضاء ولا فدية أه 
فتعببره بالرؤية قد يفهم أنه لابد فى حل الفطر أو وجوبه من تحقق الاستنقاذ لكن الذى يتجه أنه 
يكفى فذلكالظن وان تعبيرهبالرؤية انما هو الغالب اذ لو أخبره عدل بذلك وجب الفطر أوجاز 
کا هو ظاهر وانما ل جز الفطر فما ذكر جرد الوم أو الشك لان صوم الفرض الذى 
تلبسوا به مانع محقق من الافطار فلا جوز الخروج منه الاان تحقق المقتضى أو ظن وقولهوهل 
خوف المشقة الخ جوابه أن الذى دل عليه كلام الروضه وغيرها أنه لا يكفى خوف المشقة 
المذكورة حى خی مہا ببح تيمم کا مدل عليه قول النووى من غلبه الجوع أو العطش فخاف 
الملاك فله الفطر وف التوسط فى قول النووىثم شرط كون امرض محا أن بده الصوم معه 
فيلحقه ضرر يشت احناله على ما ذ كر ناه من وجوه المضار فى التيمم ان قوله فيلحقه بالفاء أحسن 
من قول الرافعى فىالشرحينو يلحقه بالواو فانه يفم اعتبار الامرن فىابابحة الفطروالمدار اعاهو 
على الثانى ومن شم اعترض الاسنوى أيضا كلام الرافعى بأنقضيته أن الضرر المد كور لايييح وحده 
بل لابد معه من کون الصوم جېده فلو وصف له دواء ان لإيقطر به والا حصل له الضرر لم يكن 
له الفطر وكذلك بالعكس وهذا لابتأتى القول به وقداعتر فى المحرر أحد الامرين وهوالصواب 
فان قلت قضية كلام الاسنوى هذا الا كتفاء بغلبة الجوع وان ل خش منه مح تيمم قلت قضیته 
بل صر عه ذلك لكنه اما ضعيف أومؤول كعبارات لبعض الاصحابتوافقه ومن ثم قلت فى حاشية 
العباب أی بأن يشق عله الصوم معه أوخاف بسبه نحو زيادة مرض أو بطء برء أو غيرهما 
عا ييح التيممأخذا من قولالشيخين وحكاه فى الجموععنالاعحاب أن جبده الصوم معه وياحقه 
أو فبلحقه ضرر يشقاحتاله على ما ذ كرنا من وجوه المضار فى التيمم وعلى ذلك حمل قولبم 
المح الضر ر الظاهر وقول الامام والغزالى هو ما نع التصرف مع الصوم وقول الممذب 
هو خوف الزيادة بالصوم أو رجاء الزوال بفةده وقول التهذيب هو أن يجېده ويلحقه به ضرر 
يشق احتاله وقول غيره رجاء خفة امرض بالفطر أو وقوفه و مااقتضاه كلام الحرر وصوبهالاسنوى 
من انه متى صعب عله الصوم به أو ناله ضرر شديد جاز لهالفطر وماشابه ذلك من العبارات 
فکلہا ینبتی لہا عل ن المراد منہا مبیح التیمم اھ ما ذکر ته فيہا وهو متعين لا محيص عنه لان 
العدولعن ا لاء اذا اشترطوا فيهذلك مع انه عدول الى بدل فأولى ان بشترط ذلك فى العدول عن 
الصوم لانه غير بدل ووجوب القضاء ءا هو بأمر جديد على ان المشقةا مذ كورة فى السؤالخشى 
منها غالبا مييح تيمم لانه اذا عيل معا الصبر ولم تطفاً حرارتبا الا بالا كل اوالشرب يتولدعنا 
غالبا مبيح تيمم و ماقررته فى ضبط المشقة الشديدة فى كلامم بأ خشى منهميح التيمماندفعاسآشكال 
العز بن عبد السلام لذلك بقوله فى قواعده من‌المشكل ضبط المشقة المقتضية للتخفبف كالمرض 
فى الصوم فانه ان ضبط بالمشقة فالمشقة نفسما غبر مضبوطة وان ضبط ب) يساوى مشقة الاسقار 
فذلكغير محدودوكذلك مشقةالاعذار المسحة لكشف العورة ومن ضبطذلك بأقل ماينطلق عليه 
الاسم کاٴھل الظاهر خاص من هذا الاشكال اه واذا انضبطتالمشقة الشدده با قلناه اخذا من 
کلامہم فی النیم بالاولی کا علبت زال الاشكال وبذلك بزاول ايضا استشكال بعضيم المشقة 


أن 


0 
أن يكون يث لا بمكنه الامساك عن‌الطعام والشراب قال لاه مامنأحد الا و مكنه هذا وانما المراد 


أن تلحقه المشقة الشديدة اه وبذلك أيضا يندفع قول بعضم نما تضبط المشقة فى ذلك بالحسوس 
ومن توقف حصاده لزرعه واحوه عل فطره ولم بتیسر له فعله للا جاز له الفطر ک) اقتضاه کلامہم 
السابق نقله عن الانوار فى جواز الفطر لاستنقاذ المال الحترم اذا توقف عل الفطرمن‌الصوم وال مراد 
بالتوقف هنا انه مى لم يفطر جز عن نحو حصادهوخشى عليه التلف فعلر أنه لا يشترط هنا خشية 
مبیح تیمم‌دانا لانه‌ ل یفطر لامر قام بذاته‌وانما فطره لاستنقاذ مال عترم يخشى عليه‌الضياع ولو 0 
يفطر بصو مه لايلحقه بهضرر من حيث الصوم بل من‌حيث انه يضطر الى العمل المد كور ولو صام 
مغهحصل له هبح اتيم من حيث انضمام العمل الى الصوم فجاز له الفطر لالخشية الضرر فقط بل 
لانهلوصام ولميعملفات المالوان صام وعملحصلله مييح التيممولا فرق فى ذلك الزرع بين أن 
يكونله أولغبره ولابين أن يعمل فيه مترعا أو بأجرة أخذا ما قالوه فى المرضعة إذا أفطرت خوفا 
على نفسما أوالولد واذاأفطر لاجل ذلك زمه القضاء ولا فدية عليه ا علم من عبارة الانوار السابقة 
وحيثأنط الفطر مبيح التيمم بأنى فيه ماقالوه فالتيمم منأنهلابد منأخبار عدل ولوعدل رواية 
عارف بالطب ان ام یکن هو عارفا به والا لم حتج لاخبارأحدومعرفته وف الضرر به بالتجربة 
كافية عل المعتمد فى النيمم فلتكف هنا قياسا عليه و عا تقرر علم أن ذلك بجرى فى مسوغات الفطر 
الیأناطوها یح التیمم لای کلءسوغ له لان‌ذاك لایتآتی فبه کاهو جلى والته سبحانه وتعالی أعلم 
لا وسثل) فسح الله فیمدته ومتع عياته فيمن طارت ذبابة عل أنفه وهوصاثم حتى باغت حد الباطن 
| فاستنثرھاعامدآعالمامختارآحنی خر جت فيل يفطر ذلك لانه فى معنى التقيؤ أم لا لان النص ورد فى 
القء وغبره ليس فمعناه مع‌انه وقع فى ظنى الفطر ما دخل لا ما خرج أفتونا أثابك انه الجنة 
فل ونه آمان فأجاب ) بقوله الذى يتجه عدم الفطر أخذامنقول الجموع وغبره لو اقتلعنغامة 
من‌باطنه وافظما لم بطر على المذهب وبه قطع الحناطی وکشرون وحکی‌الشیخ ابو عدا جوبیفه 
و جہين أا لايفطر لانه ماتدعو الحاجةالما والثانىبفطر كالقء اه قتأمل تعلله عدم الفطر الاصح 
بأنه ما تدعو الحاجة اليه ومقابله الضعيف بالقياس على الء تجد الذبابة بجرى فما هذان الوجبان 
بعلتيم) لما هو واضح ان اخراجما عتاج اليه لان ابقاءها فى الباطن يورث ضررا فى الغالب و حيئذ 
فو أولى بعدم الافطار من النخامة لان ترکہا ليس فيه من الضرر مافى ترك الذبابة فعلم أن الو جه 
أن تعمد اخراجما لايفطر ودل لذلك أيضا قول الجموع واستدل أعحابنا اى على الفطر بوصول 
عين الى الحاق وان لم تو كل عادة ما رواه البق بسند حسن أو صخيح عن ان عباس رضی اله 
| نېا أنه قال ١غا‏ الوضوء ما خرج وليس ما مدخل وانا الفطر ما دخل وليس ما خرج اه لكن 
ليس ذاكعلإطلاقه ىقولە‌لیس ما خرج لما ذ کروا فیمن أصبح وقد ابتلع طرف خيط لبلا واه 
سبحانه وتعالی أعلم بالسواب لا وسئل) رضی‌اقهعنه عن مسئلةالذ باب لإ فأجاب) خلاف‌ ماذ کر 
حبث قال الذى دل عليه عموم كلامم فى القىء انه بطر بتعمد اخراجما بعد وصوطما للجوف 
وان احتاج اليه ويؤيده قولحم لو أ كل لغلبة الجوع وخشية اللاك منه أو تناول مفطرا 
لمرض لا يطبق معه الصوم لخشيته منه عل نفسه افطر وقد تردد الزرکشی وغبره فا لو تعارض 
واجبان الامساك والقیء فی حق من شرب خرا للا والذی رجحته فی شرح العبأب انه پازمه 
رعاية واجب الامساك فلا يتقياً والا افطر لان واجب الامساك متفق عليه وواجب التقيؤ عل 
شارب الټر مختلاف فه وقاعدة تعارض الواجبين انه يقدم اقواهما وقد تقرران واجب الامساك 
هنا اقوی فمن م افطر بالتقيؤ فاذا أفطر به حينئذ مع وجوبه نى الجلة قأولى اخراج الذبابة لعدم 


العمركالحج وقضاءالفائة 
بعدزمانة رعصی فيه با لوت 
عل الصحیع ون ل يغلب 
على ظنه قبل ذلك المت 
وقیللاوقیلیعص‌الشيخ 
دون الشاب وقال 
الکورانی فی شرحہا 
خلاف‌ماو قته العم رکا حج 
الوت تين اخر اج 
ال اجب عن لفت 
عخلاف ال موقت بغبرالعمر 
اھ وأیضالو قیل جوز له 
التأخبرأدا وإذاماتقبل 
الفعل لم بعص ل يتحقق ‏ 
الوجوب و قال الرماوى 
فی شرح الفیته ماکان 
آخره آخر العمر كاج 
إن قان بالمرجح انه عل 
التراخىلاالفوروكقضاء 
من صلاةأوصيام اذاأخر. 
الفعل مات عاصا لا نه لا 
التأً برل مشرو طا بسلامة 
العاقية خلاف الموسعم 
المعلوم الطر فين( سئل)عمن 
قضی وما من رمضان ف 
شوال أو بوم عرفة فبل 
حصل له واب الفرض 
والنفل فيب) أو فى بوم 
عرفة دون شوال لان 
مقصود الشارعبصومستة 
من‌شو ال بعد کال‌رمضان 
لتعليله ذلك بان صوم 
رمضان بعشرةأشهروصوم 
اة دة بترن فال 
فذاك صيام السنة فحصل 
لمن شوالثواب الفرض 


ولاحصلله واب النفل 
بأنه صل له ثواب 
الفرض والنفلن اليو مين 
E‏ 
وجود صوم فيا ومع 
د ا 
صيام السنة أى فرضها 
لعدم صو مه یع رمضان 
(ستل )هل تجوز الشادة 
برۇية هلال رمضان 
اعادا عل الاستفاضة 
) فأجاب ( انه لا جوز 
اعتادها فيا( سل ) هل 
یکفی‌قول الشاهدأشہدان 
: غدامن رمضان آم لادمن 
التصريح بربة الملال 
) ) بأنه یکفی 
الشہادة بکل منبها (سثل) 
عمن|عتادصوم یوم فوافق 
وم الشكهل شرت عاد ته 
i CS‏ 
ثبت مر ةو لو کا نت آخر 
الع الاز ل 
عبن اعتاد صوم يوم 
الاثنين فوافقيوم الشك 
فنوی‌صومه عن رمضان 
إن کان منه والا فتطوع 
فبانمنه فېل رصح وز ئه 
أولا(فاجاب)بأنەلايصح 
لان منشروط النية ا جزم 
متعلقہا والاصل عدم 
دخول رمضانوقد صام 
شا کاو ل یعتمدشی ار سثل) 
هل سنقضاء وم الاشن 
والخیس اذافاتا ولم یکن 
شرع فصو مېا( فأجا: ثب) 
تيسن قطاو ۋھما(سئل ( 
عمن أخره فاسق برؤ ية 
هلال رمضانللة الثلاثين ' 


(10) 


ذلك کا صرحوا به ومعناه أن الحاجة لذلك عامة لكل أحد وغالبة اذ لا خلو أحد من الاحتياج 
الى مجبا فى صومه للا تضربه فلذللك عفى عنما لعموم وقوعما وغلبته ول يلحق ما مسئلة الذبابة 
لابا" نادرة جدا وغبر عامة فأفطر اخراجما على انم صرحوا بأن القياس فى النخامة الفطر ومن 
القواعد أن ماخرج عن القاس لا يقاس عليه فاتضح ما ذ کرته من الافطار باخراج الذبابة من 
الجوف وان احتاج لذلك فان عام من بقائما ضررا أخرجما وان أفطر بذلك کا فی مربص بضره 
الصوم وقد کانسبق می افتاء ا [اخراجہا غبر مفطر والاوجه‌ماذ کر ته الآن وايته سبحانه وتعال 
أعلمبالصواب ل وسثل )نفع الله بعلو مەعن‌غبار السر جين اذا دخلف أف الصا ئم أو فمه هل بفطر 
بلع ريقه أو بوصول الغبار ماء هل ييطل العفو و تحب ازالته وماالحك لو انتقل المعفو عنه ف الفم 
الىد أونحوه لافاجاب) رض اله عنه بأن الذى يتجه انه لايفطر بلع ريقه الختاط بالغبار النجس 
وأنه لووصل الغبار المد كور ماء لم ينجس ومايصرح بذلك ماف الجموع وغبره من أنه لو أصاب 


1 عصضوه المتل غبار کس لاجس قالالرافی او ذلك لاء واشاب ونقله الشبخآبو حامد 


عن الاحاب لكن قىده الاذرعی‌واازرکشی مااذا لم یکر يكر ذلك عیث جع منه فی دفعات ماء نجس 
اه فعلر بلك أن الغبار لاينجس ماوصل اليه من الريق أو غره واذا لم يتنجس به الريق فلا فطر 
بابتلاعه لانه باق على طارته خلاف مالو تنجس فمه ثم صفا ربقه فانه بفطر بابتلاعه وان قلا | 
بالعفو عنه لانه متنجس وابتلاع المخنجس بفطر وان قيل بالعفو عنه کا اقتضاه اطلاقہم واذاانتقل 
المعفوعنه منبعض بدنه الى بعضه الأخر فان كان نحو دم أو قي عفى عن قليل المنتةل فقط أخذا 
ما قاله الاذرعی من يعفى عن قليل الاجنى من عو الدم والقيح من غبر مغاظ شامل 
ما انفصل من ندنه ثم أ صابه ای فیعفی عن‌الذی أصابه ان کان قلیلا لانه بانقصاله عن بدنه صار 
أا فعوده أل البدن لابلحقه عا ا لم بنفصل عنه حى یعفی عن قلىله وکشره ان کان دم ڪو فصد 
من نفسه أو کان عو دملأوقیحه ومافیاتحقیق والمجموع تبعا للجمہور من أن الثانی كدم الاجنى 
فلا بعقی إلا عن قلیله ینبغی حله کا ذ کرته" فی شرح الارشاد وغبره عل ما اذا جاوز محل تو 
القصد وهو المنسوب اليه عادة بأن يندر عند أهلبا. تلوث ذلك الخل ‏ به وحمل بعضېم له على خلاف 
ذلك رددته ثم وان کانآثر استنجاء عفی عنه ان لم بلق رطبا آخر ه م ماء أ و غرە ا مها لجلال 
الللقیى فيعفى عنه لعسر نه وعل ذلك أذا لم جاوز الصفحة أو الحشفة أمااذا جاوز أحدها 
فلايعفى عن المجاوز لندرته قال الزركئى وغره ولو تلوثت نعله بطين الشارع القن بجاسته 
ثم عرقت وسال العرق منہا عفى عنه أياً أه وعلنه قفنب أخذا س العلة السا بقة قريا آذه يضر 
سيلانه محل ندر السيلان الله واعلم أن عل العفو فى الدم قال الزركشى ومثله طين الشارع 
بالنسبة للصلاة فلو وقع الثوب الذى به نعو دم فى ماء قليل تنجس ک) قاله المتولى قال والعفو جار 
ولو کان ال.دن رطا وقال الشيخ خ أو على لاند أن يكون جافا فلو لبس الثوب و 
جز لانه لاضرورة الى TT‏ الحب الطبرى فقا ومن‌علته يۇخذ انەلاأثر لا رطو رة 
الفا ماء الوضوء والغسل وحلق الرس وغبر ذلك لمشقة الاحترازج لو کات بالعرق 
ولا نظر لقو ل ان الماد ممكن تنشف الدن قل ليس ارتلا ى فع العرتق لان ذلك عا 
یسر واته سبحأنه و تعالی آعلم بالصواب لإ وسثل € رضی أيه ا 
صوم دوم الجعة والسبت والاحد وف قيام للة الجعة وفى حرم صوم أيام العيدىن والتشريق 
3 فأجاب ) رى اتهغنه بقوله يكره افرادصوم بوم المعة الحديث المتفق على عحته وهو قوله صل أله 


کک ر 


a EO 


هل باز مه الوم کا قال 


أ FE‏ ا ۇم لاان بوم قنله أو يصوم بيده وف روابة-وزم أجمعة بوم عید الخوى فىطائفة 

1 فلا علو | e‏ صیام؟ لمالا أن تصومواقيلة أو بعډة وهه وان کان ف سندهامجپو ل لکن له و جز ئة ان تین ن 
yT‏ الإؤل-واثا ,كز زأهة صومه لک أحد شواء أ کان رمضان وما وجه کم 
صومه ضعفه عن صلاة المعة املا وهو الأصحوقيلانا کره لمن أضعفه وانتصرله. الاذرعىوغبره 1 البغ وى ومن تعه(فاجاب) 


| تاره عن النص 'وقيل لا يكره وقبل بحرم وما يدل للاصح الاحاديث الكثرة الصضحيحة المطلقة 
کیٹ امیت من ان لن سل ات عله وتلم دغل عل جو رة بنك الارت وم اب رن 


بان المعتمدازوم اإصوم لمن 
اعتقدصدق الخبزا مذ كور 


صائمة فقال صمت أمس فقالت لاقال ترىدن أن تصومى غدا قالت لا قال فافطرى والقول بانه || ا اقتضىكلام النووی ف؛ 
| حتملانه علم من حاطها الضعف فنباها عن‌الآفراد فيه نظر لان هذهؤاقعة حال قو ليةيعمبا الاحتال || موعدتر جیحه وجریعلیه 
فيفيد أنه لافرق بين: من يضغفه الصوم وغبره على أن الرأة لا جعة عليما فليس الاضعاف فى جقما أ| جماعة ‏ من االمتأخران 
مقصودا أصلا فدل ذلك عل انه لا نظر اليه فى اللكرآهة واستفيد من الحديث الثانى أعنى قوله فلا || ووجبه أن التلكايف 
تجعلوا يوم عیدک يوم صيامكم إن علة. الكراهة .اله بوم غيد وطعام فاشبه صوم العيدن فى مطلق أ بالمسائل الفقبية منوطة 
النهى وان اقترقا فى ان النبى فيه الحرم وهنا اژيه لان .هذا ليسعيدا حقيقة وكون اللة أأ بغلبة الظن والاعتقاد فن 
| ذلك هو ماذكره الحليمى وأشار اليه القاضى حسين وقيل إلعلة أنلايبالغ ف تعظيمه كاليمود فالنبت أأأ متنا أقوىمنبا (سثل) 
| وقيل للا يعتقد وجوبه وقال النووئ الصحيح ان علة الكراهة انه يضعف عن القيام بالوظاتف | عن‌ا لمر جح من جوا ز عمل 
الدينية المشروعة فيه أى من صلاة ابحعة وسوابقياولواحقبا أومن‌الاجتياه فالذعاء بومة مادق أأ الاسب ماه فالصوم 
ساعة الاجابة فبه ومزاده. ان الصوم مظنة للاضعاف عن ذلك فلايناق مامر .انه لافرق فالكراهة أ هل عله اذا قطع دوجوده 
بين من بضعفه وغره نظر صؤم' عرفة للحاج وحل الكراهة حيث ل يضم قله وما او یعده وما وبامتناعرۇيتەاوبوجودە 
للحديت. السا بق ولاه تبن انه لم بقصد إضعاف' نفسه فى بوم الجعة عن مقاضد الحعة واا قصد وان يجوز زؤه فان 
| الصوم لاغبر وعلما | يضاء ى غير الفرض فصومه عن الفرض لا كراهة فيه ) قاله الاسنوى وغبره e‏ 

وعلہا:ایضا حیثلم یو افق عادةله فمن عادته صوم يوم وفطروم اذا جاء بوم‌ابمعةقبله فطر وبعده. e‏ 
ف ر لا كراهة فى صومة بوم ابمعة خيئذ خلافا لان عبد السلام لبر مسلم ولا تخصوا بوم اجحعةة ا بطع فا ٤‏ 
| بصیام الا أن يكون ىصوم يصومه أحدك وقياسا على ماقالوه ف صيام بوم الشك بل لان الكراهة a‏ قم 
e ۴‏ وهنا ا ا ْح لاال وزع الأفرى بز جو دهاو ۆز ونرۇ يته 
وغیره: ف انعقاذ صومه حلْث کر ه بان قياس الصلاة :فى الأوقات المكروهة بقتضی عدم ألانعقاد (فاجاب)بانعىل ا لحاسب 


هنا هناك ويرد بان الكراهة ثم ذاتية وهى بستحيل معا الانعقاد وان قلنا أن الكراهة تاز به 
کا بننته فی شرح العباب وأما هنا فليست كذلك بل. لامر خارج غنذات الصوم وو قامعا 
الخلاف فه فانعقد صومه بل وينعقد نذر صومه کا صر حوا. به باب النذر فالتوقف فيه غفلة فن: 


شامل للحالات الثلاات 
عن نوی ر 


کلامم ` 2 وف الام ومن لذر أنْيضوم f‏ ألمعة فوأفق وم فط ر أفطر وقضی قالالاذرعی وهو التادیل از بات و 
مکل عا لى اإطلاق :هور كراهة أفرأده بالصوم أذ لو کرهه: ll:‏ کم بأنعقاد نذره. فا یہر أھ. من نو ىم تبیننار نەن أ 
ويرأده بان الكراهة المتافة للانعقاد هى:الكرأهة الذاتة اا الک اة العرضية فا هو ا رمان فېل زئە‌صو مهن 
لذاته فلاتناف انعقاد النذر قال النووى في تعليقه عل التنسة رلو اراد اعتکاف" بوم أجمعة جك رمضان املاید من‌قضائه 
ولم یضم قبله :ولا عزم 'علی الصوم بعډه فیحتمل ان يقال یکره له صومه للافراد'وحتمل أن يقال || (فاجاب)بانه‌یکفیه‌صومه . 
,تحب لا جل:الاعتکاف E‏ اعتکافه بالاجاع ,فان اا خحنيفة رحه اله شرط فه لصوم اه ا[ عن رمضان ر مه٠‏ بالنة'' 
قالالاذری وقد بقأل یکره تخصیصه بالاعنكاف كالصوم وقام لته al‏ .فيه نظر وال وجه اعدم ٠‏ اماد إعلالامارةا مذ كورة 
٠‏ كراهة اعتكافه لاله لإاضعاف فيه البتة بخلاف صومه بم لهو الذی بتجه ترجه من احال ٠‏ الظنه آنه م انال 
النووئ اؤما وما عال به الاحال الثانى لا رقتضی ` ث الكراهة کا ھو. ظاهر ویکره ضا ا E‏ ف هذا جک | 


TE |‏ الفتاوی‌الكرى انی [ 


عله فلا یامه قضاو مفان 
نویعندالار الة ترک رمه 
قضاۇه(سئل )عن شخص 
علیه‌صوم من‌ر مضانوقضاه 
ىشو الهل عصلله قضاء 
رمضان و واب ستةأاممن 
شوال وهل ف ذلك نقل 
(فاجاب)بانه صل بصو مه 
قضاء رمضان وان نویه 
غبره و حصل له ثواب ستة 
من‌شو أل وقدذ كر المسئلة 
جاعة ‏ من الدأخران 
(سئل) عمالو نذر صوم 
شېر فشېد برؤ ته عدل 
غو جپانماالا نپا 
(فاجاب) بان احا ف 
البحر بو ته بشادته وهو 
قضية مانى المجموع من 
أنفيه الخلاف فىرمضان 
وتعليلہم بثبوت رمضان 
ما بالاحتياط لصوم و جزم 
به أبن المقری فى مختصر 
الروضة وهو العتمد 
(سئل) عن قول الروبای 
عمنل و أخبرهعدل بغروب 


الشمس لايعتمده بل لايد | 


من عداين كالشہادة على 
هلالشوالملھوالمعتمد 


املا(فاجاب)بانەضعيف | 


فانالاصح جوازفطر «آنخر 
النہار الاجتہاد ولاشك 
ان‌اخبارالعدل اقوی منه 
(ستل) عبن قام ليلة القدر 
الم كور فى الحديث على 
رقأجاب) بانه قدقال شيخ 


افراد يوم السبت لقوله صلالهعليه وسل لاتصوموا يوم السبت الافما اقرض_ 


| یوما عد للش رکين فاحب ان أخالفہم لان صومب)ا لاافراد فه فلا مشاہة فيه لفعل الكفار أذ 


مامر وان من قام کل الليل لاعتاج لنوم غالب النبار پل بکفیه اع مه ر دا ان الس بخلافا 


(۷ 


AS 
الستن الاربعة وأاحمد وكححه ان حبان وحسنه الترمذى قال ا النہى أن‎ 
عختصه الربجل بالصيام لان الود يعظمونه وأما قول آبی داود انالحديث منسوخ ومالكرضی اه‎ 
عنه انه کذب فمردود ومن م قال النووی لیس کا قالا وقد صححه الائمة قال الحا هو يح على‎ 
شرط البخارى والصواب عل الملة كراهة افراده اذا لم يوافقعادة له أه واعترضه الاذرع ىوغىرە‎ 
ما فيه نظر بلماصو به ظاهر وان جلت مرتبة مالك فضلا عن نی داود ولا انی ذلك اللخديث‎ 
2 الصحيح انه صلالته عليه وسلم کی اک اف ی ا ت‎ 


تعظیم) معا يقل به احد منہم فاندفع استدلال الاذرعى بذاك على انه لا یکره افراد احدھا 
بالصوم قال الحليمى فى منهاجه وكان الى فى كراهة يوم السبت أن الصوم أامساك وتخصصه 
بالامساك عن الاشغال من عوائد اليبود وتبعه تلبيذه الامام اليمق فقال كان هذا النبى ان صح | 
أىوقد صح 5ا مر انما هو لافراده بالصوم تعظما له فیکون فيه تشبه بالود وقضية هذا المعى | 
کا قاله غير واحد كراهة افراد الاحد أيضا لان النصاری تعظمه فن‌افراده تشبه بهم وبهصرج امن 
يونس فشرح التنبيه وصاحب الشامل الصغیر وجزم به الباقیی وغيره ومر أنهلا يكره صومممامعا 
لان المجموع ل يعظمه احد من بقية الملل وحمل عليه النووى وغبره خبر أنه صل اله عليه وسلم 
کان أ کر مایصوم من الایام یوم السبت والاحد وکان قول انا یوما عید للش رکین 
أن خالفبم رکذ خر الترمذی انه صلى اله عليه وسلم قل ما کان يفطريوم ابمعة مول كماقالهان | 
عبد الین وغبره عل انه کان یضله بوم الخیں وذک الروبانی ف‌البحرانه لا یکره افرادعیدمن‌اعیاد 
اهل الملل بالموم كفصح النصارى وفطر اليهود ويوم البروز والمهرجان اه وفيه نظر بل قياس 
امرف موم الت رالاحد الکراعة لان ق سوسا تعظیما هما وبژیده قول ان العرن امالکی 
ف شرح الترمذى وانا كره افراد العة بالصو م لانه عيدنا أهل الاسلام وأهل الكتابيصومون 
فعیدم فکره ا ه عنہم أى من أنهم يصومون يوم عيدم 
فالوجه كراهة افراد ابام اعيادم بالصوم عكس ماقاله صاحب الحر لما فيه من موافقتبم أه وفه 
نظر بل الا وجه كراهة صومما وان كانوا لايصومونما الا ترى الى كراهة افراد السبت مع انبم 
لايصومونه وكذا الاحد لما مر عن الحليمى ان‌الصوم امساك وتخصيصه بالامساك عنالاشغالمن | 
عوائد اليمود وكذا فى بقية أعيادهم فقال بالكراهة لان الصوم امساك وتخصيص هذه الايام 
بالامساك عن الاشغال من عوائد الكفرة فكره التشبه هم فى ذاك سواء كانوايصومو نبا أم لا 
ویکره ه ادامة قيام كل الليل كا صرح به فى الروضة وغبرها تبعا لذب لنميه ا 
عبدايته ن عمر ون العاص رضی الله عنہما عن ذلك لانه يضر بالعبن وسائر البدن كا فى الحديث 
وفرق فى شرح الممذب بينه وبين عدم كراهة صيام الدهر بان eT‏ 
الدهر يمكنه أن يستونفى بالليل مافاته من أ كل النهار ومصلى الليل لا بمكنه نوم النبار لما فيه من 
تفویت مصالح دنه وداه اھ ونازعه الاذرعی فى هذا الفرق با فيه نظر ودعواه انه ينبغى . 
استواؤها ردها تصریح الحديث بان قيام كل الليلمضر ولميصرح بنظبره ىصوم الدهروحكمته 


وأحب ا 


وان من‌قامه کله کمن مجع منه مجعة فلا يكره للاول قیامه کالثانى بردها الحس أيضا اذ توم بعضه 
وان قل بزیل ضرره بخلاف سېر کله والكلام فی‌القوى القادر الفارغ عن الشو اغل المتلدذبمناجاة 


(۷) 


بب ی لے 
الحجبيب العم ما ثم استحسن قول صاحب الاتتصاريكره قيامالليلكله لمن يضعفه ذالكعنالفرائض اأ اختلفوامل عصل اواب 


وقول .ا لمحب الطبرى قيام كله فعل جاعة من السلف والحديت ممول على الرقق بالامة وانما يقال || الترتبعليها من اتفق أنه . 

أ ذلاف فیمن جد به مشفة خشى ما محذورا والا فیستحب لەلاسما مناجاة به ومن شق عله ول 2 TT‏ 

| فلا فرق بین من بجد منه ضررا أولا لان من لم يحد مته لا بد أن بجده ولو بعد مدة فكانالمعتمد ا 
وجمیع ما ذکر بحرم له فمو العول عليه أه فان أراد الاضرار بالفعل فلا نسلم أن كلام امار ق دا ا 

| شرح المبذب ظاهر فى ذلك وان أراد مظنة الاضرار فمو ما قلناه وكلام شرح .البذب والروضة ٤ o‏ 1 0 
والنباج دال عليه قال فى امات وهو الاصح والتقييد بقبام الليل كله ظاهره انتفاء الكراهة لترك الشدرفرافتباوق 
ما بين لغرب والعشاء وفيه نظر والتجه اسقاط التقييد وتتكون الكراهة متعلقة بالقدار النى يضر |[ ىإ ر من تام 
سواء کان هو المیع م لا ولام شرح المہذب بقتضیه وذ کر الطبری قریبا منه وساق ما مر عنه امانا واحتسا امو شتا 

| واعءرض ان ما بين العشاءين ليس من وقت النوم المعتاد وأيضا فعلة الكراهة ما ينشاً من الضر a E‏ ی افا 
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وراك النوم فان لم م ا ولم م فالعاة مو جوده لو کل اقل عن الوم الذىهو مظنة الضرر أنيعامأنباليلةالقدر و عتمل 
بعض اللیالی فانه لا یکره لاله صل انه عليه وسام کان حى لالى العشر الاخير من رمضان ويسن تفس‌الامروانل بعل هو 
| احياء ليلتى العيد باتفاق أصعابنا ويكر ه أيضا تخصيص ليلة اجمعة بالقيام ى الصلاة سواء ليلةالرغا ثب || ذلك قال ان حجر و فير 
وغرها لقوله صلى اله عليه وسلم لاتخصوا لبلة الحعة قيام من بين اليالى رواه مسام واما ماف أ الموافقة بالعلى ماهو الذى 
الاحياء من استحباب احيانا فمحهول على ما اذا قام الليلة الى قبلما أو اللبلة الى بعدها ب قالو| | بترجحف‌نظریولا نکر 

فى صوم وما كذلك ومنه يؤخذ أن علة الكراهة هنا أن قيامبا يؤدى الى الاضعاف فى بومبا عن أ حصول التو اب ال جز يل لن 
الوظائف الدينية المطلوبة فيه فكان كصيام يومها ومن ثم لا يكره قيام ليلة غرها على ما اقتضاء || قاملابتغاءلبلة القدر وان 
| تقييدم الكراهة بلباتما و نذلاف جزم بعض شراح النباج وللاذرعى احال بالكراهة لانه بدعة يعلى اوا ماالكلام عل 
| ومال اليه العزى فقال والظاهر أنه اذا نى عن هذه البلة فغبرها بالمن أولى لان التخصيص بدعة أ حصول الثواب المعين 
اھ وقد علبت ما قدمته فى سبب الكراهة أن غيرها ليس مساو ا ها فى ذلك فضلا عن كونه اولى أإ الموعودبه‌اه والراجحمن 
أ وآما كون تخصيص غيرها بالقيام بدعة فلا شك فيه الكن ببقى النظر فى ان هذه بدعة مكروهة || حيثالمعىالاولفتدقال 
وايام التشريق وحكمة ذلك ما فيه من الاعراض عن ضيافة انته تعالى لعباده واه اعلم بالصواب اأ لبالىالعشر حى عو زالفضاة 
أھکلامه 3 وسل فسح اه مد ته عن فقیه حدث أن صوم بوم الالنین والجس مستحب وان بیقین اهو مکن المع نما 
صوم رجب مستحب وصوم باقی الاشهر الحرم ايضا مستحبوانه الشمور فى الكتب غدث فقيه أل حمل الاول على حصول 
آخر أن صوم الاثنين والخميس ورجب غير مستحب ونبى الناس عن صومه فمن الناس من ترك أل ذلكالغفران والثانى على 


زادة حصول اواب . 
الموعوده وعوه (ستل) 
عن شخص اوی صوم 
الفرض ليلا مار تد واسلم 
قبلالفجرهل تلز مه آعادة 
النية ملا (فاجاب) بانه 
تلز مه‌أعاد تما لبطلان نه 
بالردة(سئل) عمالو أراد 


| الصوم لاجل نيه ومن الناس من يصوم الاثنين والخميس من رجب والناهى عن الصوم مستدل ما 
| ذ كره الحليمى ف منباجه من الصوم اللكروه اعتياد بوم بعينه كالاثان والخميس وذك عن ان 
عباس انه سئل عن صوما فقال أ كره ان توقت عليك وما تصومه وعن عمران بن الحصين 
| لاتجعل عليك بوما حت وعن انس اياك ان تکون اثنینیا او خمیسیا او رجیبا قال وکان مجاهد 
يصومما ثم تركه ووجه الكراهة ان تخصیص یوم او شهر بالصوم دام تشییه برمضان ولاینبغی 
| ان یشبه به ما لم شیمه ته به اھ قال الاذرعی فی التوسط وما قال الحلیبی غریب اھ فا الصحیم 
|| غندكم يينوه لنا واضحا وابسطوا لنا الجوابعنذلكفالحاجةداعةالى ذلك( فاجا ب )رضى ات 


الاعتكاف و ا فېل 
یکره مومه أو سحب 
سم اتكافه الجاع 
فة اخالاڻ Sz‏ 
إتوڕىفنكته a‏ 
اماز رقيات 
قول فیپ اتم أتلفو افیا 
فقيل ثلا يضعفهعن‌العبادة 
و صمح النووی‌ و اتازاات 
الكر آهه بصم زم معه 
لاله پار ما :حصل_ من 
ا قن اوقل ايان 5 
تعظیمه کالیېود ف السبت 
وقیل اثلا يعثقد وجوبه 
وقیل لاه بومعید وظعام 
ال (لاذزعى وقد قال 
کر اتخصيصه بالاعتکافف 
کالوموقبام لبه رسبل) 
عن‌قو ل الد میزی فیمنآفطر 
فرع رمضان. ,او بعضه 
واا تدارك 
ذلك املا مال لمعتمد(فاجاب) 


باه تحب له بعد قضا ئه 


اتمم راان 


لموم الراتیة سوا 


1 ن رال اثلا ين من 
عبان ,القناديل ‏ مو قودة 
عل بم سنا راتالواحی 

بجو ٣ه‏ ادها 3 
صم مهاو تميدته إلنية et‏ 
(فاجاب) بان ىچلام 
الاعتقاد الجأزم , بدخول 
شیر ر مضآن برو يةالقنادبل 
امكو رةجازاله اعتادها 


فالضوم و تبيتااللة بل || 
اقباس ووب صومة || 


٤ e رمان‎ E E 


(سیل) اذا ثبت‌هلال 


,عن س ناراي 7 استحیاب : جر ب الائتين واليسن و رجب نوناقیالاشپراطرم ر ومن 


1 لان غا يغابة أمره أنه عامی 
ا لد ارال الشيفة الاخ تا رقد افق متنا عليضمف مغالة الحلیمى ' 
الد كوزة فى الال بل على غرابتها وشذوذهاوانها بتابذة للسنة الصحيحة كايعلم من بط أحواله | 
صلی اه عله وسلم فی صیامه وخلاصته أن صیامه صلاته عله وسلم. فاليسنة و والشہر: عل أ نواع 


1 ولم یکن صلى ات عليه:و سام يصوم الدهر ولاقوم الل كله زان كان اله قبرة على ,ذلك للا دى 
به فیشق عل أمته وا نما کان يسك الوسط ويصوم < تی نظن أنه لایفطر و یفطر حتی بظن‌آنه لايصوم 


ویقوم جی‌یظن.انه لاینام.وینام حى بظن انه لايقوم النوع الا ول انه لی اه عليه ولم کان 
يصوم عأشوزاء وهو عاشر المحزم وف اقول ضعيف ان تاشعه وكازز صيامه له على أربعة أحوال 
وما إن هکان بضومة مک ولا بأمرالناسن بصبامه ودلله حديث الشيخين وغبرها .عن عائشة. .كان 
بوم عإشوراء صو مه قرش فى الجاهلة وکن رسول اه صل اقه عليه وستلم صوهه؛ فى 
الجاهلية أى قبل نزول الوحى مواققة "مم فلا قدم:المديشة صامه وأمر الناس٠ ٠‏ بصيامه فلا فرض 
رمضان ترك عاشوراء اې وجو به على القول.بانه کان واجبا- آی تاد طلنه ع القول: انه لم 
بزل سنة وبژ بده إن ان عر کان لا بصومه الا ان يوافق صومه وستفاد من هذا الخديط تين 
وقت الامز. بصومه وهو أول قدوم المدينة کان !دیع اللاول فیکون الام به: لى أول السنة 
لثانية من المجرة وفيبا فرض رمضان فلم يقع الام:به "الا فى سنة واحدة کک 
فض صومه له أى التطوع فع تقدر انه کان واجبا يكون نسخ بذلك ثانا أته صل انه عابه 


وسل م لماقدم المديلة ورأي' صوم أهل الكتاب وتعظیم مله وکان: غب موافقتهم فما ينه عنه‌صامه 


وار الاس بصيامه أ كد الامزء بصبامه والحٹ عليه حى کانوا ا 2 
علية. وسا له بالمدينة لإ يكن اغتادا على جرد أخار آجادهم بل کان وحی أو وا أواجتہادوقيل 


: أستثلافا هم لا آقتداء f‏ فأنه کان يصو مه قبلذلك ` کا U‏ زالالاستتلافيفتحه $ اح مخالفتم 


فال e‏ :الى قابل الاصومن التاسع ‏ فلم يأت العام القابل حى تون بل الما انه للا 
فرأض رمضان. ترك صام عأشوراء وقال انه يومفن أيام آنه فمن .شاء صامه‌ومن‌شاء ترک را بغہنا 


1 آنه عزم فى خر ععره: :عل د غم التاسع اله عنالفة لاهل الكتابنى صامه کا مر فمراتب صو مه ثلا ثة 
آدتاا عومه وحده ثم مغ اسع م ته ومع المادی عقر نبنا آ کیا وصح ناسنوم عاشورا. ا 


يكفر َة وضوم عرفة يكقردسنتين فصو مه أفضل من صوم عاشو راء انه يوم الحج الا کر غند 
جاعة ولانه انسل عشرا ذی ال ۋشاق ان العمل فيا el‏ منه فىسائزالسنةوقىللانەماسوپ 


نا و عاشۈراء هسوب انی صلل‌الته علا وسل وورد من :طرق aa‏ بعضبا بعض ا لحفاظ خلا فا 


من زغم آنا موضوعة امومع على عيال 2 | عاشوراء وسم ات عله السنة "كلها انوع الثانى 8 


صلالله غه وسلم کان يضوم م شعبان روئ الشيغان نة ضل اله عليه وس لم به م راک 
منڼ‌شعنان فاته کان بصو مه کله وی زوا نات کان بصومة الاقلیلا وا بعلم آن‌المراد بالكل الا 
| اوکان مرة ة يصومه جميع ومرة يصوم معظمه ثلا توم وبجوبة وحكمة | كثار الصوم فه" مح ته ا 
! کک مايقع فى الحرم فقد روی مسلمأفضل الصيام بعدرمضان‌ضوم المحرم آنه ایت ف ا 


نالم بعلم ذلك :الا آخر عمرہ فلم یتمکن من کثرة لصوم فى الحرم اواتفقل من الاغداركالسق 
مامنعه من كارة الصوم فه وان نشتغل خن صوم ااثلالة آل من کل شر :فیقصدیبا فی شان 


(۹) 


E TET EE 
1 حد ہق ضعيف أيضاً :أو لاه يفل کافی حك بف که أن تز مة عن أسامة قل بارسو ل أيه 1 أرك ا‎ 
ا ضلا ا‎ 1 8 . : 3 2 0 ar 4 و‎ 
ول‎ f e تصوم شرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شر تغفل الناس عنه بین رجب و رمضان‎ 


ثبت فېل پندپ صوم 
بوم السب تلكو نهوم عر فة 
عل تقد یر کال ذى القعدة 
العيد (فأجاب) بانهعرم 
لان ذفغ مفسدة الحرام 
مقادبمة عل تحضيل مصلحة 
فرجا مبانا أوفرج نيمة 
شپوةافاترل وهو عائم 
فېل بطل ضومه أولا 
| ( فأجاب ) بانه لا بطل 
صومه فى مسه فرج البهيمة 
ویظلف نزاله فرج 
المرآة المبان ان بق اسه 
حینئذ کالومسذ کرامبانا 
الافلایطل (سثل) عن 
الحكمة نى جع الامام 
التووى الذاب وارآة 
البعوضة فى قوله ولو 
وضل الذباب أو بعوضة 
a‏ غبار الطريق وغر بلة 
الدقیق لميقطر (فأجاب ) . 
أنه لا فى أن 
البعوضة ‏ أصغر جرما 
من‌الذبابةوالبعوضةأسرع 
| دخولاقالحلق من‌الذبابة 
واذا كان الذبات. ”, 
ندرة دخوله وکر جرمه 
لايضر فدخول البو ضر 
هع سترعة دخوله وصغر 
جرمه ‏ بطريق ‏ الاولي 
(سثل) عن صائم ق فەقرح 
ئل یعسر الاجتراز عن 
وول مایسیلمتال انلوق 
| هل يعفى غنه ف اللا 
والصوم أملا (فأجاب ) 


فهو شهر ترفع فيه الاعال الى زب العالمين فاحب أن برفع عملی وا ناصائم فاشارضل اه عليه وسلم 
الى نهت ما ١‏ كشنفه شهران عظمان الشمر الحرام ورمضان اشتغل الناس ما فغفلوا عته ولذا 
ذهب کشرون الى ا ن صوم رجب آنل مله ومن فوائد احياء الوقت المخفولعنه بالطاعة آنا فه 
اخفاء.واخفاۇهاس)ا بالصوم الذى هو سر بين العبد وربه ول وانہا فيه شق لتأسی النفوس ب 
تشاهد من أحوال أمثاها ومذ سملت الطاعات عند مرد بقظة الناس وشقت عند بعد ذلك أو 
لاته سنخ فيه الأجال كان حديث ضعيف عنعائشة قلت يارسول انه إن أ كثر صبامكف‌شعنان 
قال ان هذا الشبر يكتب فه للك المت من بقبض فانا أحب أن لا ينسح اسمى.الا وأنا صائم 
ولانه يتمرن بصومه على صوم رمضان فلا بأنن الا وقد اعتاد الصوم و سمل عليه فلا باتیرمضان 
الا وهو. على غاية من النشاط وأما شير رجب فقد قال بعض أئمتنا انه أفضل من سائر الشبور 
| لکنا مقالة ضعيفة بل لم يصح آنه ظا صامه بل روی ان ماج عن ابن عباس أنه صل الته 
عليه ولم هى عن صيامه لکن الصحيح وقفه عن ابن :عباس وحيثئذ فلا شاهك قى ذلك لكراهة 
صوم رجب خلافا ما وزد علب بل روی أو داود آنه صل انه عليه وسلم ندب الطوم‌ن.الاشہر 
: الحرم ورجب أحدها وروى أبوداود وغره عن عروة أنه قال لعبد ايله ن عر هل کان رسول 
انه سے ,صوم فی رجب قال نعم ورشرفه قاطا ثلاثا وقد قال.آبو قلاابة ان فى ال جنةقصر|, لصوام 
رجب قال البيبتق أبو قلابة من كار التابعين لا يقوله الا عن بلاغ فثبت ندب صومه وانه لين 
مكروها وأن القول بالكراهة فاسد بل قلط بلوقدعابت' فضل صوم شعبان ومع ذلك صوم رجب 
أفضل منه اذ المعتمد أن أفضل الشمور بعد رمضان المحرم. م بقة الحرم ثم شعبان 
| النوع الثالث أنه صلى اله عله وسلم كان يصوم عشر ذى المحجة التسع الاول منبا روى أبو دأود 

عن عض أزواج النى صل ابته عليه وسلم انه کان يصومما وعن عائشة عن مسلم مارأيته ا 
صانا قط نفی وغبره أثبات فقدم عله لاما .نفت رؤبة نقسما وروی البخارى مامن يام العمل 
الصا فا أفضل منه فى هذ يعني العشر الاولى. من ذى'الحجة .وف زواية ما من عمل أزكى عند 
ابته ولا أعظم .جرا هن »خير يعمله فى عشر الاح قيل ومنه يؤخذ أن هذا العشز افضل من العشر 
الوا حر منرمضان قال بعضيم وهو كذلكبالنسبةليامه لان فيا نوم عر فةالذى ير الشيطاناحةر 
ولا اذل ولا اغیظ'منهفه یکر مننتین وفيا يوم النحر وهو اعظم.الايام حرمة عند ايته ماه يوم 
المج الأ كبر امابالنصبة لليالى فلبالىعشر رمضان الاخبر افطل لان فيبا للة القدر وفضلبا معاوم 
مشمور وذليل هذا التفصيل لبر اخ بايام دن ما من ٬ٴعشز‏ ووه انوع الرابع أنه صل أله 
عليه وسلم كان صم فى بعض ايام الأسبوع والايام البيضن والحاصل ان صيامه صل انه لته 
وسلمف‌الشېرعلی.اوجه‌اخدها انه کان یصو م .اوال اثنین ثم اجيس م ایس الذی پینه روا العسامی 
اناا نه کان يضوم من االشين السبت والاحد بوالاني ومن الشر الأخر:الثلاثاء والاربناء 
| واليس رواه الترمذي وفه .انرل على ٠‏ رواية ملم وقال تعرضٍ الاعمال على امه يوم الاين | 
| والخوس. فاح ب ان يغرض عمل وانااصائم وزوی'النسائی ,چن اسامةقلت باږسول:ابته.انك تصو ۴ 
جی لا بکاد تفط و تفط ری لا كاد ټصوم الا ومین ,ان دخلا ف صيامك والا صمتب قال ای | 
يمين قلت يوم اللاثتون والخيس قال ذلك يو مان تعض فبا الاعمال على رب العالین فاجب‌ان 
یعزض عمل انا جائم وها عرض خاص ف هذن الیو مین اما العړ ض الاثم فبوکليوم بكرة 


SES 


بأنه یعفی عه فى صلاته _ (ء۷) ٠‏ ) 

وضو مه لعذره فقد قالو ا ےک 

اندائمالمد کا تاا وعشیا ولایعارش مامر من صوم بوم‌السبت والاحد عة النبى عن صوم السبت لانه مول على | 

زوا تل وی م اا افراده ا آم ال قاف عر ورا فشر وخاسن جر روی الد ای کان می م | 

فاده وم | وسل لايفطر أبام البيض فىحضر ولا سفر وفى حديث مسلم عنعائشة انه لم يكن يالى من أىابام 
بفطر .جور ردج ۰ ۰ “ex la‏ ۹ . . 2 اال 

مقعدته وزدها وقالوا لو عند مسلم خامسہا اة ول کل شہر روی أ حاب الستن وصححه ان خزبة کان مس يصوم 


ثلاثة أبام غرة كل شمر ويسن أيضا صوم السابع والعشرن وتالييه وتسمى الايام السود واه 


سبقالماء إلى جوفەىغسل ا 2 م شه : 
النجاسة لريفطر وإن بالخ e‏ وتعالی ا ووت رض اه عنه عن مسئلة وقع عناجوا بان عختلفان صو رتا 
لادا لإعحتج إلى المبالغة إذا أخبر الثقة برؤبة هلال رمضان فہل بحب الصوم على من أخبره حبث أعتقد صدقه وان م | 
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ولو تلت الكامة من فة بذ کره عند قاض أم لاب الصوم على الخبر الا اذا ذكره عند قاض أجاب الاول فقال بحب 


الصوم على منأخاره الثقة وان لم یذ کره عند قاض حیث اعتقد صدقه کا ذ كره ابن عبدان والغزالى 
والبغوى والخوارزمى وابن دقيق العيد وغبرم وأجاب الثانى فقال لا بحب الصوم على من أخده | 
| القة اذا م بذ کره عند قاض وان اعتقد صدقه لامورأحدها أن الشافمى رضى الله عنه نص فى أ 
| الختصرعل انه لابجب الصوم الا بشہادة عدلين لان الصحح المنصوص المتفق عليه المعتمد فا مدهب أ 
أنه شادة لقوله صلى اتهعليه وسلم فان‌شېد ذوا عدل فصوموا وافطروا قبت أنه شادة بنص 


أوأنفه و و صلت إلى جوفه 
وهو عاجزعن بام بقطر 
وقال الاذرعى لاسعد 
ان قال من عبت بل أه 
بدم لثته عیث ی حری داا 


الاحتراز عنه ويعفى عن أ الحديث فمو مذهى الامر الثانى أنالشيخ الامام الصيرف‌نائب الشرع الشريف مصرالحروسةأجاب | 


آثرهولاسییل الى تتكليفه | بأن الرائین اذالم یشہدوا عند حا کم شرعى ولم بثبت لم يلزم من لم بره العمل بقول من رآه ولو اا 
غسلەجیع نار هاذالفرض كثروا ولهالفطر الىاستكال شعبان ثلاثين وكذا بالفسبةالی‌آخر بوم‌منه وأول يوم من شوال له ر 
آنه بحری داتاأو بترشح | استکال رمضانثلاثین انلم ر ه للة الثلاثين من رمضان وقد أطلق الامام الرافمى رحه اه النقل || 
ور عاإذاغسلهزادجربانه أ عنالامام وان الصباغ ف) اذا أخبر به من يوق به أى ولم يثبت عند قاض انه لايلزم الع بفتح | 
اه وماتفقہه ظاهر اذمن | الاء العمل بقول لمر بكسرها الااذا بنيناعلى انا منباب الرواية وهو ضعيف أا اذا شنا علىانه | 
القواعد أنالمشقة تعلب || منباب الشبادة وهوالمعتمد والمذهب فلايلزم الخبر العمل بقول الخبر ثم نقلاى الرافمیعن‌الامام 
التيسر (سثل ) عمن فانه ابن عبدان ومن وافقه القول بوجوب العمل بقول الخبر مطلقا ولم رجح شيا منبا لكن قضية 


رمضانوآخرقضاءهبغيد | تقد به النقل عن الامام وابن الصباغ وتفريعه على ذلك وبناته على الوجهين فى انه م باب 
عذرحىمضىعليهرمضان إ| الروابة أو الشہادة ا ذ كر بقتضى ترجيح ماقالاه اىفأن طر يمه الشبادة دون الاخبار لقوله عابه 


تان وأعسر بفدبة التا خير 


الصلاة والسلام فان شبد ذوا عدل فصوموا وافطروا فثبت انما شبادة ولانه حكم شرعى فتعلق 
وقت وجو اهل سقط 


برۇة الملال ويلزم منذلك بناءعلى المعتمد أنه شبادة عدم أزوم العمل بقول الخبر حيث لم يثبت 


عنهأولاو[ذاقلم بسقو طا عند حا ک شرعی کا تقدم وذلك موافق لما ذ کرہ الامام الاذرعی ف‌التوہط حیث قال ولا احسب 

بطه(فاجاب) أحدا ينازع فی انه لو آخبر الحا رعيته انه رأى الملال او الامام العادل انه لايازميم الصوم | 
a :‏ باعسادهبل || الا أن شد به عند قاض آخر بلفظ الشادة اه جواب الصيرفىرحه اه تعالى ويؤيده قول الشيخ || 
تبق فى فمته كالكفادة | إلامام ايى تاصر نى شرح الببجة أن كلام الناظم افبم انه اذا آخبره بالرؤية من يعتقد صدقه ولم | 


| بتصل بالا > انه لااثر له اه وقد صرح الجلال احلى فى شرح المنباح بانه لابد فى الوجوب عل‎ | TT 
| ا کر 0 أ من لم بره من ثبوت رؤبته عند القاضى اه وعبارة غبره اذا ثبت الشبادة عند الامام لزم اناس‎ 
ا ا د | کہم الام اه ومقتضاء انه اذا لم تبت الشادة عند الامام لايلرم الناس الصيام واجاب بنجو‎ 

| جواب الصبرف ايضا بعض المأخرن من علباء العن حيت قال لا اثرالشهادة عندغير القاضى ولا‎ | EA 
| زف مقا بلة جنأية | برقب علیہا حكم یح وذلك ما تقتض.ه نصوص المذهب ومقفاهيمه فان كان فى هذه‎ 
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)۷۱( 
فقيما نفذ حكمه وسماعه أداء الشادات با يقتضيه الشرع الشريف | ذ كره فى العزيز والروضة 


| فیا سلطان ولا قاض وفيما رجل بظن أنه يعرف شيامن العلم فاته عدل واحد شېد عنده برؤبة 
| هلال رمضان فیمتنعم من قبول شہادته لکونه غر قاض فېل امتناعه من ذلك هوالصو اب فأ جاب 
ان امتناعه من ذلك هو الصواب لان سماع الشبأدة من هذا الرجل وأمثاله والحكم با لا يصلح 
ذلك لكو نه غر قاض لكن بتعين على أهل الحل والعقد تولية من بصلح لذاك بحسب الامسكان 
واعانته فان‌فعلو! والا أغوالاخلاهم بفرض الكفاية وجب تفييمهم على ذلك واعلامهم وزجرم 
بحسب الطاقة فان فعلوا ذلك وجب على من ولوه سماع ألينةوالحكم ما بقتضيه الشرع الشريف 
فىذلك وغره واته تعالی أعلم اھ جوابه ثم جاب بنحو جوا مما أيضا بعض علباء مك المشرفة 


| به الشيخ الامام ان ناصر حيث قال لاد من صيغة الشبادة وعختص مجاس القضاء قال كن هذا 
حيث كان ف‌البلد قاض ك هو الغالب أماالمكان االذى لاقاضى فيه فيجب ان ينصبوا محكا يسمع 
الشہادة اه و بنحوه أجاب الشر بف السمہودى رحمه اله ومقتضى هذا وما سبق من الاجوبة أنه 
لابجب الصوم الا بالشادة عند قاض أو محكم منصوب وذ كر الامام العماد الاقفہسى فىتوقف 
الحكام أن الاعحاب ذ كروا وجبين فا لو أخر برؤبة هلال رمضان عدلواحد أو عدول هل 
حب الصوم أن فلنا أنه رواية وجب 5 قلنا أنه شہادة فوجان أحدهما لا بحب لان اكبادة 
تختص مجاس الحكم وهذاهوالاصح ءند صاحب الشامل اه وفى موضع آخر من توقيف الحكام 
انه لو یره عدلان برؤيته يوم الثلاثين من شعبان لم يلزم الصوم على الصحيح تفريعاعلى انهيسلك 
به مسلك الكبادة وهو الصحيح لان ذلك بختص مجلس الحكم اه فيفرض الكلام فى أن طريقه 
طريتق الشہادة دون الاخبار لا سبق فى قوله يي فان شهدذوا عدل فصوموا قبت آنا شبادة 
ولانه حکم شرعی فتعلق برؤبة املال فوجب أن يکون حکم الاخبار به حكم الشہادات قال 
الشيخ ابن ناصر وقول الناظم كمثل ان ينوى صوم الغد عن فريضة الشهر حزم أو بظنأن الظن 
اما برۇبته أو ثبوته لدى القاضى اه قال الشيخان رحبما اله تعالى فى الكلام على النية اذا حكم 
القاضى بشادة أو واحد اذا جوزناه وجب الصوم اه ومقتضاه انه لابجب الصوم الا اذا 
حكم‌القاضىبذلك کماسبق وود قول النووى فى شرح الممذب قال أصحابنا فان شرطنا عدلين 

فلاا مدخل للنساء والنيد فى هذه الشبادة وبشترط. لفظ الشہادة وتختص مجلس القاضى اه 
وأطلق اىن الرفعة وغبره فى النقل عن الامام اشتراط الشہادة به عند القاضىوذ كره أبضا البارزى 
والاسئوی والاذرعى وغيرم الامر الرابع سبق أن الامام وابن الصباغ ذ كرا أن ما اختاره ان 
عبدان ومن وافقه مفرععلى ان قبول قول الواحد بطريق الروابة اهفعلى هذ الا يجوز تقلیدهم فیمن 
لم يلغ رتبةالاجتباد فيرجح عندهذاك فقد قالالشيخ محى الدين النووى رحه اله فى شرح المإذب 

الذىهو عمدة اللذهب عن الامام تقی الدین بن الصلاح من غر اعتراض عليه ان حکم من لم 
أ يكن أهلا للتخريج أن لايتبع شياً من اختياراتبم لانه مقلد للامام الشافعى زحه الله دون غيره 
اھ وظاهره آن مقلد الامام الشافعی رضى اه عنه لا جوز لهأن يتبع شيأ من اختياراتمم اذا لم 


000 
الشاغرة عن الحكام من يسمع كلامه ويرجع اليه فى الحل والعقد ونصب فى البلد عارفا بالاحكام 


والانواروغر‌هامن تب المذهب وان ل یکن‌فیامن‌هو كذلك فلا اھ ثم سثل أیضا عن‌بلادلیس أ 


| فقال ذا لم بر الانسان شير رمضان عند نقصان شعبان فلا يازم الصوم وصوم الغبر ليس بحجة | 
على الغبر وما جواز صومه اذا لم يكن يوم شك فو جائزوان رى هلال الفطرلا بوزله الصوم أ 
| الا اذا ادعی عندقاض أومحكم من جبة اهل البلد كلم اھ جوابه ویژ ید هذه الاجوبة ما أجاب | 


وحوها وما ڻه جزم به 
القاض وهو مردود بان 
حت انه المالی !ذا زمنه 
العبد وقت وجوه ثبت 


فذمته‌وان لٍيکنعل جپة 


اليدل اذا کان سببمنه 


فطر ءبخلاف زكاة الفطر 


| ( سئل) عن قول بعضېم 


ان المطالع لاختلف‌الاى 


1 ار بعةوعشر ن‌فرسخاهل 


هومعتمد وهل هو تحد يد 
وهل برط حم الحا؟ 
بشمادةالمدلبرۇيةهلال 
الحا بشبادة العدلين 
ر ۋةھلال غر رمضان 
أم لارفأجاب) ان‌القول 
المد كر ا وظاهر 
کلامه انه تحدبدحیث قال 
رۇنة اهلالتوجب بوت 
حكمما الىأربعةوعشرن 
فر سخالا:ہانیأقلمن ذلك 
لا تختافو بشترط شوت 
حكم الرؤبة لاهل ذلك 
المطلع حكم الجا كم بالشمادة 
ف رؤبة رمضان وغيره 
(سثل )من‌قو ل ال ماڄ ولو 
بق طعام بینأسنانه‌فجری 
بەر يقه م یفطر انز عن 


ميزه و مجه هل‌مرآده بالعجز 


جره فقطحتیلوقدرعل 
اخر اجه من یناسنا نه فا 


پفعل لا يفطر أو مراده 


أعم‌من آن‌یکون‌بینالاسنان 


أوحالة الجرى (فأجاب) 
بأن مراده بالعجزعن انمي 
والمج فى حالة جر به وان [ 


چو د 3 4 : (VD‏ 


رو ارا اج يلغ دزلجة الأجتباد بل عليه أن یتبع نص.الشافعی رضى, اله عنه كمسئاتنا امسلا عنما فان e‏ 


يننا نه فلم يفعل( سشل) يلغ رتبة .الا جتماد المطلق وهو مقلد.للامام.المجتيد-المطلق لاجوز تلد امام الشافعی: رى الله 
عن قوشم کرم عنه أن ترك مذهب امامه و يعمل مأ قال المجتمد المقلد كذا أفى. به الامام e‏ 
نوم ق صف شعات | از مستلتناوقال | أيضا لا تجوز لفت. عل مدهب الامام الشا 

اثان الا أنبصله ماقل بوی وهو أيضا نص فى وقال النوزوى لا جوز على مذھ م فی 


آله عله أن شی مصنف أو مصنفان وتو هما امن كث صا بنا الكثرةالاختلاف اماي | 
وقد جزم إو عشرة من المصنفين بشىء وهو مخالف للإتصوص وما عليه الور اه وهذا ضا 
مثل ما سبق هن اختبار ان‌عبدان ومن وافقه‌وقال الامأم الازرقیلو وجل من لیس آملاللت رجح 


: نضفه:!و کات" عاعادته ولو 
قد ية أو بعاد ته صومه 
هل العبزة عاذ تەق السنة 


الىقبلبارفاجاب)بانالرة اختلاها للا حاب فی الاصح من القولين والو جہين أعتمد تصحیح الا کر اھ وف مقذمة ة المبماتأن 
بعادته فى السنة النى قابا الزأفمی والنووى ل خالفا نص إلقنافمى فی مواضع کثبرۃ جدا فاجاباہ ا اوا البعض الاحاب. 
(ستل) عن‌هلال رمضان || الا ذمولا عن انض قال وكرا ما خالفت الاععاب اللص لا عن قصد لکن لعدم أطلاعم عله 
اذاتوقف ثبو تەعل | کا قاله ال بندنیجی فی فی تعلیقه اھ ولجذا قالالامام الاصحی‌واذا وجد للشافی نص و التصبحح خلافه 
فی۔الرآئیاذاآخہ واخ | فالاعاد عل نصه اذ ,ریق هذا الزمان انما هى على الاصح على طريق التقليد له رضى ات 

أخروهلم جر امم المدألة عن وتقلیده أولی من تقلبد غبره فقد کان شيوخ ۾ المذهب ا الا به وان کان عندم لاف 
خصو صاالاهل‌والخدرات || وان اكيخ أا حامد الإسفر ایی کان کشر مایقول فی تعليقه :كنت اذهب آل کذا وکذا,حی‌رأیت 

هل تق ٠‏ ل || تس الشافتى على كذا وكذا ثم آذ التص وأترك مأ كنت عليه اهكلام الأجبحى.وقال الإمام 
ر ت أو يكن مانقدم الاسنوی لا غار م ا مخالفةغبرهبل جب المصير الى,النص ولوكان المخالفون لهأ كش 
) کک ا قد اعتبر فان تساووا رجحنا بنص صاحب المذهب لان الترجيح تارة يكون‌بيان نص الشافمى فانه اع 

٣‏ اتر ججاتمقداراوأعلاهامنارا وتارةبمواققەالا كثرىن فانه جب الإخذ ا ب بەقالروضةمم 
ll‏ قال فی المہمات. كيف دوغ الفتّوی با عخالف نص الشآفمى رضی لته عنه وکلام :الا کثرن ولا 
زاعتقدصدقهلر س معول على تصخيح بخالفذاك بلهو ضعبف ثم قإل ولا شكأن صاحب المذهب اذا كان لمن المستلة 
(ستل) عن مضت الام نص وجب عل ااه .الرجوع اليه فا فام مع الشافی کالشافمی ونحوه من الجتېدىن 
قل ا والقاء الماءمن نصوص الشارع ولايسوغ الاجتہاد تك القدرة على النص ٠.‏ ع قالهن والاذړی لاعذر لاحد .3 
فه همل ج اا والحالة مخالفة نض الشافعى رضی ايه عنه‌زاد الاذرء ی ومتیوجدللشافی نس یی !ا اس ةطاح ماخالفه‌الامن 
هذه rS‏ لا واا الخامس أن الائمة رض ی الله عنم اذا اوا من مخالفة نص الشافی وم بلغا درجة الاجتباد 
ق“ م بالكراهة فا ا افالامتناع لن يلغا أولى ,فحينئذ الحاصل من هذه النقول الصحيحة واللصوص الصرعة أنەلايعب 
هذه الالة وين: الصوم لا سبق عن انن عبدان ومن وافقه اذا لم يذ كره عند القاضى لمخالفتيم ما سق من النقول 
المضمضة للوضوء فىبقة والنصوص ولعدم جواز تقليدم فيه لمن ل لغ درجة الاجتہاد کا سبق عن النووی قله عن, ان 
النإر اذاکانت العلة فى :الصلاح الامر ادن انه اذا م ثبت عتد قاض حرم صومه عن رمضان لن 3 يرالملال فة 
اکر أهة بل زوا واا من رآہ' فنقلالاذرعی عن سا الرازی أنه اذا لم ثبت لم بحزئه صو مهو مقتضىكلام غر ' من 
الخلوف مع أن ,لوف ٠‏ الائمة آنه َب عليه صو مه اوجزئه اھ وف الحديث الاجاع ۲ أ لایشترط ف تکلیف کل واحد 
يزول. ضا المضمضة. بالصوم رؤية فة بل یکتفی برۇة من ثيك به الرؤبة كذا قال الک كلد قوّاعذه وظاهره.“ 
اوضوء وهل قدم طلب وأنه لایكفى برؤية من لا تشبت هالو ية بلة الالغرالىوغيره اذا بتحدت الاس برو يته ولم ثبت 
اھارااری عند قاض فو وم شك قال اشخان دن العزيز والروضة شرح الإذب اذ وع فیالالسن أنه رۇى | 
گر کک : ول ۳ عدل آنا ا قال ول * قل ”آلو اخدأو قال عدد من النساء و والفساق وطن 1 

e ۳‏ دتم ېو وم شك وعبازة ارز 'العراقی اذا شېد نغدذ من ن الفشاق وظن ن صدقيم' و وم ف | 

اليوم الواحد مطلوبة في 1 


[٠‏ وان سحانة و تعال ا اي الا الا الوا أبقا اه تعالى 
و اه ته ا ی ا لای فا رجح عندكم مق رابنا تاک له 


ن السو اكان مورا 


(WY) 


ق E‏ 
المسابین لإ فأجاب ‏ فع انه به بقوله قد رفعتم الى من قدحم هذا السؤال بعينه واجبتكم عننه 


بحواب مبسوطمستوف ارد جيع ماقاله اجيب الثانى لفظة بلفظة وعلى فرض أن بين جو ابه تخالفا 
فىبعض الالفاظ فالحكم لاعختلف بذلك ولاجل ذلك لاحاجة بنا الى بسط الكلام عليه ثانا بل 
نکتفی ما قدمناه ونشیر لک هنا الى خلاصة المعتمد فى المسئلة وهو أن من أخره برؤية هلال 
رمضان عدل موثو به ووقع فى قلبه صدقه لرمه الصوم على المنقول المعتمد سواء قلنا إن وت 
رمضان من باب الرواة ٠م‏ من باب الشمادة لان ذلك الخلاف انما هو بالنسبة لوجوب الصوم 
على عموم الناس وامابالنسبة لوجوبه على الراثى ومن أخره مووق به ووقع فى قلبه صدقه فلا 
يتفرع على ذلك بل يكتفى به وبحب به الصوم وعلى هذا التفصيل الذى ذكرته حمل اختلاف 
الا حاب فمن قال لابجب الصوم الا أن تثبت الرؤبة عند القاضى أى أو المحكم فمراده لا يحب 
عل عموم الناس ومن قال بحب الصوم على من أخبره عدل مووق به أراد أنه حب عل خصوص 
اليبر الذى أخبر ه مووق به ووقع فی قلبه صدقه‌وحینئذ فلا تخالف بین کلام الاعحاب ولاتناقض 
ظنه اجيب الثانى ومن اغتر به من قائلى تلك الاجوبة رالتى ذ كرها ومذا التفصيل ان تأملته 
يظهر لك اندفاع جيع ماقاله وماقاله غبره من نقل عنه ماخالف ظاهره ما قلناه ويظبر لك أيضا 
أن ما ذ كره من وجوب اتبا ع الا كثرىن وما فرعه على ذلك ما أطال به لس کله فی عله لما تقرر 
لك انه لا مخالفة فى الحققة بين الكلامين فى هذهالمسئلة الى نتكلم فيما وان كلامن الرأبين له مل 
یح واه سبحانه وتعالی اعلام بالصواب لإا وسل ) رضی انهعنه عن‌شخص‌ادخل ف‌اللیل من 
رمضان قطنة فىاحليله احتيطا البول ثم رعا بعد أن اصبح فبل هذه كمسئلة الط او بينمما فرق 
(فأجاب) بقوله قى بعض المتاخرین با نه لايفطر بنزعہاقال و ليست‌هذه كمسئلة الخيط لان اخراجه 
عبدا استقاءة ويتضح بأمر بن احدهما انيم لم يجعلوا الامساكعن مثله داخلا فى حقيقة الصوم کا 
يقتضيه تفسيرم بانه الامساك عن غو الماع من ادخال عين الى مايسمى جوفا الثانى ان الفطر 
بالاستقاءة ثابت بالنص والمعتمد عند الاععاب فى التعليل انبا مفطر ةلعينما كالانزال بالاستمناءوقوقا 
مع ظاهر الحديثوقيل برجوع شىء الى الجوف وان قللقول ابن عباس رضى اه عنهما الفطرعا 
دخل ولیس ما خرج والفریقان متفقون عل عدم استنباط معى يعود بالتعميم وهو الالحاق 
قیاسا اذ لم يقل احد منہم ان العلة فالاستقاءة كوا خروج خارج من جوف ک) زعمه من ألحق 
اخراج القطنة منالاحليل بالاستقاءة قياسا اما المعللون بالعين‌فوقوفا منہم مع ظاهر الحديث کا 
هومصر ح به عنېم واما المعللون بالثانی فتعلیلہم ناف‌لذلك صرعا ک) لاخفی ویشېد لذلك ایضا انه 
لو قبل امرأة أوتاذذ بہا فامذی لم یفطر اتفاقا ولم باحقوه بالاستمناء جام ع خر وج خارجمن‌الذ کر 
ءباشرة نظرا الىان الاستمناء مفطر بعينه وفى فتاوى ابن الصلاح امرأًة ظنت ايقاع الحيض ليلا 
فتحملت قطنةونوت الصوم ثم أخرجتا بعد الفجر ولم ترأثرا فہليضرهذا الاخراج واذا أدخلت 
أصبعا لباطن الفرج للاستنجاء هل ضرا ضا أجاب یلبق ان بیکون خر جا عل الخلاف ف أن ابتلاع 
النخامة من‌الباطن هليلتحق بالقىء فى الافطاروالاولى أنه لابضر وادخال أصبعبا الى باطن الفرج 
مفطر ک) فى مثله من المحدة ووجه تردده وان کح مأوافق مامر استارام اخراج القطنة من 
المرأة لادخال أصبعبا غالبا وتخرجه على ما ذ كر وجه أن الحاجة تدعوالى كل منما فاحتملأن 
يقال أن المنای يغتفر فيہما لاجل ذلك لا وسئل )فسح اله فى مدته عن السك فی رمضان‌هل یکره 
لهالسواك بعدالز وال كالصائم ل فأجاب )بقو لءظاهر الخر تخصيص ذلك بالصائم وهو متجه لإ و سئل ) 


ری أيه عنەعنقضاء م لان شعبان أذا ET‏ رمضانو لیس بوم شك ل کو نه لم سحدث 


ey 


قبل الصوم فى كل وقت 
والمضمضة مطلو نة فيه فى 


الصائم من الاستياك بعد 


الزواللاجلابقاء الخالوف 


ول منعوهمن المضمضةمع 
أن كلا منہما بز يلا لخلوف 
فماالفرق بینېماونهل تزول 
كراهة السواك بالغروب 
او لا(فأًجاب) نان مضمضة 
الصائمسنةولوبعدااروال 
ومج الماءمن فه مطلوب 
للا يسبق شىء منه الى 
الناطن بلقل انه ءطلوب 
ا ثمأيضا والحلوف 
لا يزول عضمضة الما 
لصوا بوظول: ا نای 
فه وان لړ يدره فه وعلى 
تقدر زواله اا تحصل 
بلمبالغةفيهاوهى مكروهة 
اصائم وهی بان ببلغالاء 
ال أقصى ا لحنك وۆجپى 
الاسنانواللثاتمعامرار 
الاصيع على ذلك وغلى 
تقدیر تسام ز والالخلوف 
بالأضمضة من غار اة 
تسن أيضا لشمولالادلة 
الطالبة اا لمضمضةالصائم 
بعد الزوانل ألا تری أنه 
لو تعر فمه بعد الزوال 
بسب بآخ رکنوم فاستاك 
لذلك ليکر هوان زالبه 
الخلوف وتزولكراهة 
السواك بالغروب(سئل) 
هلالعشرا لآخرمن‌رمضان 
أفضل منعشر ذى الحجة 
ولا (فأجاب) بان عشر 
رمضان أفضل من عشر 
ذیالحجةلان‌رمضان‌سید 


الشہور لا سئل )عن قول 
المنباج من فاته شی من 
ارمضان فمات‌قل امکان 


القضاءفلاتدارك ل ولام 


هل قوله فلا تداركیعی 
و جوب اا ویستحب أو یجوز 
اولا وجو ارغره وقوله 
منأٌخررمضان مع امکا نه 
الخ هل المراد الامکان 
عدم العذرفاذا کان مر يضا 
اومسافرافلافدية عليه ذا 
. التأخير كما نقله عن 


الاسنوی‌هلهو معتمداو لا 


) فأجاب ( بانه لا چب 
التدارلر لاستحب لان 


صو رتبا زه فاه بعذر 


والمرادبالامكانعدمالعذر 


فماذ کره‌الاسنوی‌معتمد 
وليس النسيان او الجحہل 
عذرا هنازستل) هل یاز م 
الصوم واخرجالفدةالنة 
ام لاوما کیفیتہاو ما كيفية 
اخراج الفدية هل يتعين 
أخر اج فدية کل بوم فه‌او 
رمضاندفعةسواء کان ف 
اوله اوی وسطه اولا 


(فاً جاب )بأنه تاز مه النيةلان 


الغدية عبادة مالية كار كاة 
والكفارة فینوی ا 
اندي لفطره وإتخیر فى 
اخراحما بین تأ خر هاو بین 
اوبعد فراغه ولا يجوز 


تعجیل شىء منا لما فیەمن 


تقد ېاعلى وجوبهلا نه فطرة 


(سثل ) عبا لوكرر النظر 
امن عل له وطوها فى 


| 


(Vi) 


garter 
الناس ىرۇ يتەھل جب قضاۋه فورا کاقیل ره فو مالشك أم لا جب ل فأجاب )بقو له ملحظ وجو ب‎ 


الفورية فی ذلاك آنا هو تقصبره بعدم الاعتناء بترائی الال مع أنه مو جود ندلیل ثبوت و جوده ولا 
عره بو جود ڪو غ ماع لندرته قى خصوص للة رمضان واذاتقررأنهذاهو ملحظ و جوب الفور نة 
الذى لاعیص‌عن اعتباره فی اجام م‌الفوربة اتجه أن لمر اد يوم الشكهنا هو دوم لان شعبانسواء 
تحدث الناس برؤ يته أملالان التحدث ذلك لامدخل له‌هنا فیا جاب الفوريةواتمامو جما ٠‏ 
واطلاق بوم الشك على ماس شام ومن ثم كان شراط التحدث تسمه شک اما نای عل 
الضعف أنه لاعرم صوم مابعد نصف شعبان أو لكر نار فة ساب كرنه عد اللصفه وك له 
بعد الشك لإ وسئل ‏ فسح الله فىمدته عن الصائم اذا دخل الاء فىأذنيه لغسل ماظير منهما عن 
جنابة أو لنحو جمعة فعيقه الماء الى باطنمما فمل يفطر أو لال ف أجاب) بقولهلابقطر ذلك کا ذ کره 
بعضہم وان بالغ لاستناء الغسل ) لو سبق الماء مع المبالغة لغلل نحاسة الفم وانما أفطر بالمبالغةق 
المضءضة لصول السنة مجرد وضع الماء فى الفم فالمالغة تقصبر وهنا لاعصل مطلوبه من غسل 
الصماخ الاالمالغة غالا فلا تةصبرلا وسئل € فسح انه فیمدته عا وره وای هال رمان او 
غره بعض بلدان BEE‏ فأرسل نواه أمقة البلاد راا و القناديل 
الموقودة على النابر ما أطردت العادة بكو نهعلامةعلى دخول رمضان فيل بحب الصوم أو بجوز 
3 فأجاب ) بقوله ما فى الاولى فأفی شيخ: شیخنا شيخ الاسلام زكر با وغبره‌بالو جوب فیا وهوظاهر 
وأمانىالثانىةفافى شہخنا اذ كورفيپا باجو ازو خالفەالرهان نای شر ف وغبره فا و افيا الو جوب 
وقد يجمع حمل الارل على علامة قد يتفق وجودها غر رمضان وا ثانى على علا مةاطرد وجودها 
فى أولەدون غبره لا وسل ) فسح الله فی مدته ما صور ته التقطبر فى باطن الاحللمفطر وهواما 
مخر ج البول ک) فى الصحاح أومجراه کا فى المجموعوأما رأس الذ ك" اى لغاتالروضةوظاهر هذاأن 
ما يدومنه عند تحروك طرفه يفطر بو صول العين‌اليه وفه مشقة سما على المستجمر فانه لا كاد 
ڪارز مته وا ضا الغالب عند الاستنجاء انفتاحه ووصول الاء اله فا الحكم فه وهل کا قال 
السكى فى حلقة الدبر إافأجاب) بقوله أولى تفاسبره المذ كورة مافى المجموع فو من المثانة الى 
رأسه والمفطر انما هو وصول العين لباطنه وذ كر الباطن مع قوم اه رى الول بو فى ال إن 
المجرى المد كورفى السۇال ظاهرفلا بضر وصول شیءاله وکا يدو من فرج المرأة عند قعو دها 
وكاذ كره السيكى ف‘حلقة الدبر عن‌القاضىو ملخص عبار ته بذبفى للصائم حفظ أصبعهحال الاستنجاء 
من مسر بته فانه لودخل فه أدنی شىء من رأس أملته بطل صومه قال السبكى وهوظاهر ان وصل 
للبكان المجوف أما أول السربة النطبتق فانه لايسمى جوفا فلافطر بالوصول اليه أه وهو بيان 
مراد القاضی لاتضعیف لہ وما ذ کرہ السائل اُولی بأن لایسمیجوفا ما ذ کرہ السکی لا وسئل ) 
رضی التهعنه عن عبد لرمه قضاء رمضان فار ہ بلا عذر الما بعد رمضانأخر فل تلز مه فد ىةوما 
هھ فأجاب) بقوله الاو جه أخذا من‌کلام الرافمی فی نظبر هذه المسئلة أنه لافدية عليه لاما فدية 
مأللة وهو لس من هلبا فان عتق فېل جب عله کاهرم أدا جر وقلنا تاز مه وکان معس ا 
أولا وفارق الحرم المذ كور بأ نةكان مخاطبا بالفديةحال افطارهعخلاف العبدالاو جهالثانى لا وسل € 
رضى اله عنه عن امرأة صائمة تبخرت فدخل دخان البخور فرجا فمل تفطر سواءقلنا المنفصلعين 
اوا لجاب )قو لەصرحوا بانه لو فتح فاه عمدا حى دخل الغبار لم یفطرو دخان البخوراولی‌من 
ذلك ان لم يکن مثله (اوسئل) رضی‌اته‌عنه ماصو رته احتوی‌صائم على جمرة وفتح فاه قصدا ۰ 
حتی دخلالدخانال جوفه فېل بقطر اولا فان قلنم نعم فما الفرق بين هذه المسشلة ومسئله ما اذا 
ما 


رمضان هل عرم أُولا 


۷( 
| س ( قأجاب ) بأنه لاحرم 


مااذافتح فاه لغار الطريق ونحوه لا فاجاب ) بقوله المغطر هو وصول العين بشرطه )ا صرحوا به | 


| وهو لايضر مطلقا أو ليس بعين كان التغير به تروحا وهو لايضر كذلك لا وسئل ) نفع اته به عا 
| فى الخادم فيمن ابتلع خيطا وبق طرفه خارجا ثم أصبح صائا فان نزعه أفط وان تر که ل تصح صلا ته 
| قال فطربقه أن یرہ الحا ک على نزعه ولا یفطرلانه کالمکره قال بللو قبل لا بفطر بالنزعباختیاره 
| لم بعد تفزيلا لاحاب الشرع منزلة الا كراه ا لو حلف أنيطاً هذه الليلة فوجدها حائتا لاعنث 
ھلماذ کرہالزرکشی آخرا عیے ولال فأجاب) بقوله ماذ كره مناف لكلامېم ولاحجة له فما 
قاس علیه لامکان الفرق وذلكت لان‌المدار فالا مان والتعاليق على العرف المطرد حثلغةلامطردة 
فالحالف علالوطء تشمل مينه حالة الحبض والظبر وهذا مقتضى اللغة لكن‌العرف المطرد اقتضى 
خرو ج ‌حالة الحيض من‌اليمين يث ترك لاجله لاحنث عملا بذاك ولعذره بنع الشارع لهوأما فى 
مسلتا فتعارض فا واجبان مراعاة الصوم وھی تقتضی البقاء ومراعاة الصلاة وھی تقتفی ازع 

فحيث راعى الصلاة فقد اختار ابطال صومه وان كانت تلك المراعاة واجبة عليه فبطل صومه أذ 
لامدخل العرف فيه ويشمد لذاك مالو طرأ له مرض وخاف, من اللاك لو لم يفطر فاته بحب عليه 
تعاطى المفطر ویقطر به وان کان واجيا عله وسئل ) فسح ەف مدته من نوی صوم بوم عرفة 
مع فرض أو کان نعو بوم الاثنين و نوی صومه عن عرفة وکو نه بوم الاثنين فېل تحصل له سنة 
|| صومە ل فاجاب ) بقولهالذى يقتضيه كلامم أن القصد اشخال ذلك آلز مان بصوم؟ ان‌القصدباحية 
| أشخالالبقعة بصلاة وحينئذ فان نواهما حصلا أو نوى احدهما سقط طلب الأخر ولا عصل ثوابه 
| وفارق غسل المعة والجنابة بان كلا منما مقصود وأيضا فليس القصد من غسل الحعة النظافة فقط 
بدلیل اتيم له فان قات مقتضى حصول سنة غسل ابجعة بعسل العيد اذا اعد وما أن يقال عله 
| هنا قلت نعم وقدمر لکن‌ینبغیأنيكون‌مرادم عصول مالم ينومنم) سقوط الطلب بفءلهلا حصول 


وظن صدقېم کان ذلك اليوم يوم الشك فيحرم صومه الا لسبب وهذا ينافيه قول البغوى وغبره 
|| لو اعتقد صدق من قال انه رآه من ذکر صح صومه بل وجب عله وينافه ابضا ماقالوه من عة 
نية معتقد ذلك ووقوع الصوم عن رمضان اذا تیین کو نه منه ف| اح ين هذه المواضع اثلا ية 
3 فاجاب € بقوله قال شخنا ف شرح الروض ان بعضېم زعم عدم التنای و انه اجب عماز عه ايضا 
| باجوبة اخری فیمانظر وانه ذ کر بعضما ف شرح البهجة ولم أر شیا منما والذیبظمرنالجواب 


وابه ا قررناه لا وسثل ) نفع الله ب4 مالفظه لو شېد بر ية هلال رمضان عمك أو فنا او فة ا 


ا 


إ 
قالوا واحترزنًا به عن وصول الاثر كوصول الر حأوالرائحة الثم الىدماغهووصولالطعمبالذوق E‏ 
ُ العامة وق رح فالمجموع و تمه صاجي الجواهن ES‏ لصوم هل یکره له 
بالعلك وعاله بان ذلك لمجاورة الريق له و تری ام رعق أنه لایر وصول 2 السواكبعدالغرو ب أر لا 
| وان تعمده وو ا E‏ وان ال من آن س 9 فاه ٤‏ ) اجات ( أنه لا یکره 
الطربق قصدا لم یقطر وکذا انساتی ف المت E‏ ( سل ) عن وجه عدم 
لعفو وكلام الشييخين Cg OOS‏ 

|| ضعبف أومؤولک) سطته فی‌حاشیته علآن الدخان من فر ادالغیار فقد صرح الامام ا ا الصو مف‌الکاد عل 1 
رماد المحترق يتصاعد منه بواسطة النار وهذا بناء على نحاسة دخان النجاسة والقائل بعدم نجاسته اك ا ٤‏ 
۱ لاجمل نفصلا ن ال وا قول أنه شىء خلق عند التقاء النار وو ألحطب فا لحاصل آنه اما ا E‏ 
غ ار ا ا الر ىمن ذلك أن الاء اأيخر ان تغار رګه بالبخور اک به عن التنای هل 
|| يضر أوطعمه ولو نهەضر فمبى علىضعبف والمعتمد انه لايضرمطلقا لاا ان جعاناه عن کان جاورا ا 


الراجح كلام السبكى أم 
الاذرعىأم الولالعراقی 
(فاجاب) بان وجه عدم 
التناق بين ال مواضعالثلاثةان 
محل عدم ةصوم بوم الشك 


اذاصامەمن بعتقدصدق 


من أ خره بكو نه‌من‌ر مضان 


أما اذا اعتقد صدقه فاه 
بحب عليه التببيت و صو مه 


وماذ كره الجلال المحل 


من امع المذ کو رکالاذرعی 


أقعد ما ذكره العرافى 
أخذا من كلام السكى 
(سشل ) عن قول شيخ 
الاسلام زكري اىشروحە 
لأروض والمنج والبجة 
فى الكلام على بوم الشك 
ف الصوم واعتمروا العدد 
هنا خلافه فیا مرفی عة 
النية احتياطا للعبادة فا 
اهما وجه‌الاحتیاط ن وم 
الشك هل وجه عدم 
ثبوت بو مالشىك و احداذ 
لوبت بهلادى الى حرمة 
صو مەفان قل اذا نتصف 


دند لخم 


صوامه ‏ بشرطه فاڈا. 
لايفترق الحال فى حق‌هذا 
الشخص بين أن شبت يوم 
الشكأولافل لقائل أن 
قول حرمة کونه يوم 
ىك غر تلك الحرمةو بنظر 
۰ ذلك ماأجاب به انار فمة 
عن اقول الاخاب لو 
اتریا مه و عض زمن 
رس اناسل توق 
القند اماك ار 
زالت وإن وجد حرمة 
يتوقف زوالا على 
الاستبراء اه بالمعى أولا 
) :فأجاب ( بان وجه 
. الالحتاط ام | كتفوا 
:من المعتقد أن غدامن 
رمضان فة نيتو صو مه 
عنه‌باخبارواحدواعتىروا 
فی بطلان صو مه من غ؛ر 
المعتقد اخبار عدد أولا 
بعدأن یکونلتحر ,م بوم 
الشاك سبيان على أنه قد 
يكو نذلك الشخص‌وصل 
صو مه ما قل نمف 
شعبان واستمر صاثا الى 
بو مالشكفلایکون‌صو مه 
ااه حر أما الالكونه وم 
الشك (سثل) عن الصانم 
اذا تعمد به تح فمك دخول 
اأذباب أو غبار الطريق 
ودخلشی هل يفطر أو لا 
( فأجاب ) بأنه لا يفطر 
ذلك (سثل ) عن الصا 
Î.‏ أدخل عا فی داخل 
٠‏ قصبة عظم ساقهفی غبر خه 
هل هی جوف يفط ر الصا 
ذلك اذا کان عامداً عا لما 


(V0 


ف اھ کن کن لر ر ك ان کن الان شیا ی کی السا کن مد ای 
موم ۴ 


من شنم ذلك من غبر نظر الى ظان خصوصه فحيث كانوا كذلك صار اليوم يوم شك بالنسبة 
الى عموم الناس ثم ينظر الى كل فرد فرد با خصوص فمن اعتقد الصدق وجب عليه الصوم ومن 
لاحرم عليه ولاجل هذا الذیذ کرته ۾ كتف بصی لاا 
ليبرذلك ١‏ كد نى ظن الصدق واحتياطا للتحر م و مامر عن البغوى فشرطه أن بقع الظنمن 
ظان بعینه حتی خاطب بالوجوب فاذا آخره مووق به من ذ کرواعتقد صدقه وجب عليه صومه 
فاماأنيفرتق »ا ذ كر وأماأنيفرتق بأن شرط الوجوب الاعتقاد وهو أقوى من الظن واذا |كتفى 
فال و جوب بواحد عل ماأضمه اطلاق‌البغوى وغبره لوجود الاعتقاد الاقوى فى التح رم 
الايجمع ليتقوى ٣م‏ الظنالاضعف ولا دع أنيكون‌اليوم بوم شك النسبة الى العموم ويكون بالنسبة. 
الى خصوص بعض الناس حب صو مه ولا ینای هذن صعة نبة معتقد ذلك لان الصحة لاتنافى الوجوب 
وأا غادا ق اا واحدمن‌ذ کروظن‌صدقه حت نیته شم بنظر فان تبین کو نه من ر مضان 
قبل الفجر ل حب استئناف انيةوالاحرم الامساك لكون اليوميوم شك لإوسئل) فسح الله فی مدته 
ما لفظه ڪرم الصوم بعد نصف شعبان ان لم عتده أو صله عا قبله ماضا بط العادة هناووم الشك 
جاب بره الا يظر انه يكتفى هى العادة مرة أن لم يتخلل فطر مشل ذلك أليوم الذى 
اعتاده فاذا اعتادصوم الان فی أ کار أسا عه جاز له صو مه بعد الصف ووم الشك وان كان 
أفطر قبل ذلكلان هذا بصدق عله عرفاانه معتاده وان تخلل بين عادته وصومه بعد النصف فطره 
وأما اذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطره من الاسبوع الذى بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه 
لا جوز له صومه لان العادة حينثئذ بطلت بفطر اليوم الثای خلاف اا صام الاثنبن الذى قل 
الصف ثم دخلالنصف من‌غر تخلل بو م‌ائنین آخر بین) فانه رز ز صوم الاثنين الواقع بعد اللعف 
لانه أعتاده ول يتخلل ما يطل العادة فاذاصامه ۴ افطره من أسبوع ٿان ۀ م ضادف الاثنبن الثالك 
بوم الشك فالظاهر انه جوز له صومه ولا يضر حينئذ تخلل فطر ه' لانه سبق له صومه بعد النصف 
ولك كاف هذا ماظبر الآن و لعلنا نزداد فه علا و نشہد قلا لر وسئل ) فع انه با صورته 
عبر فی الجموع بن الوصال أن يصوم بو مين فا کشر ولا بتناول باللیل مطعوما عدا بلا عذر 
وقضيته أن عو الجاع لامع الوصال فان المأمور بالامساك كتارك النية لا يكون امتناعه يلا من 
تعاطى المفطر وصالا لانه ليس بين يومين فيل هو كذلك ل فأجاب € بقوله أما القضية الاولى 
ا الاسنوى قال لان ترم الوصال للضعفأى عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وترك | 


| الجاع وغوه لايضعف بليقوى لكن فىالبحرهو أن يستدم جيع أو صاف الصائمان وذ كر ال جرجانى 


وان الصلاح و نحوه وما القضية الثانية ف بعتمدها بلان الظاهر أن التعبر بوم ومان جری على 
الغالب ولك أن تقول العلة فى النبى عن الوصال يصح أن تکون ما ذ کر من الضف ويصح ان 
يكون النبى عنه الزجر عن التشيه مخصوصياته صلى اه عليه وسل واعتقاد أن له من القوةعلى الصير 


EE e le f‏ ا ا تقض 


فالاو جه التعليل اذ کرت E I Ns‏ 
الصائمان و تعبير الجموع بالمطعوم جرى على الغالب والاوجه أبضا ان حو تارك النبة لا يكون 
امتناعه للا من تعاطى المفطر وصالا لاله لا تشبيه فره حنئذ وان وجد فيه الضعف المذ كور 


ابابا | نوات د ت 


(VY) 


لما ورد عنه صل‌ابه عليه وسلم آنه صام أ کثره والا كثرية تحصل بزبادة بوم على النمف ام لا 


لا فاجاب ) بقوله صوم کله سنة وکذا صوم أ کثرہ بشرط أن لا يقع منه صوم بعد النصف غبر 
متصل بيومه لان الصوم بعد نصف شعبان اذا أ يتصل بيوم النصف ولاوأفق عادة له اونحونذر 
أو قضا ضاء حرام )ا قاله النووی فی شرح المہذب E ys‏ 
بزبادة صوم بوم على النصف لا وسل ) فسح اه فی مدته عن الصائم اذا بى بين أسنانه طعام 
وز عن ټییزه وجه وجری به ریه الى باطنه وقلا تم لایطل صومه فہل ذلك مطلقا سواء جری به 
ناسا أو عالما فان قلتم نى فذاك وان قل ا الاسان فینبغی أن لا یکون 
فرق بین‌قدرته على ميزه وعدما الا اذا قلم انه اذا قدر عل ميزه ومجه ولم يجه وجری به ریقه 
الى باطنه أووضع فىفيه ماء عبثا أو لسكون العطش فسبق منه شىء الى باطنه انه بطر ولوكان ناسا 
وهو عبر ظاهر وقد يقال أن هذه المسثلة داخلة فی قوطم ان الصائم لايفطر بالا کل ووه ناسا 
وأبضا هل المراد تمزه من بین أسنانه أو تمییز ماجری مع الریق لا فاجاب انه اذا بی بین‌اسنان 
الصائم طعام جریبه ریقه وتجز عن ميزه وججه لم بطر بابتلاع ریقه الخلوط به وان تعمدابتلاعه 
لعذره ولوکلفناه عدم بلع‌ریقه لشق فسومح له ذلك ولوسبق ماء الىجوفه منغسل تر دأو لکو نه 
جعله فى فمه أو أنفه لا لغرض أفطر به لانه مقصر بذلك نعم لو وضع شيأ فى فيه عامدا وابتلعه 
ناسیا لی يفطر کا فى الانوار وغيره والمراد ييز الطعام السابق من بن أسنانه فمتىأمكنه ميزه من 
اظ ر را وه ارط أفطر وکذا لو خرج من بین اسنانه إلى فضا ء فمه فابتلع‌شياً 


ga aa‏ تقرر يعلم الجوأب عن قول المائل وهوغيرظاهروقوله وايضا: 


الخ واه أعلم لإوسئل زكى اه أعاله ف الكتابة على تصنف لبعض أهل زيد فى 
مسئلة وقع فیا اختلاف طويل بین مفترېم وكتابات متعددة من الجانبيبن وحاصلا ان من اخبره 

وم لان رمضان عدلان با لال وأعتقد صدقہما هل جوز له الفطر فقال جاعة يجوزل ذلك 
سرا وبخفيه اللا يتعرض لعقوبته الجا کم كا لو انفرد برؤبة الإلال ومن هؤلاء مؤلف الكتاب 
المذ کور وشيخه وغ رهما بأمور كثرة وقال آحرون لا جوز ذلك لا ظاهرا 
ولا باطنا واستدل عليه بعضېم مما زعم انه ظاهر نص فی الام ولیس کا زعم ومن کتب لکن 
| باختصارعلالتأليف المذ كر ر شيخ مؤلفه وغبره فلما سئل‌شیخنا فسح اته فى مدته ذلك( أجاب) 
حدا لك اللم مشرق شعوس الاراء السدددة اء الافكار السعيدة ومغدق انار الاجادة 
بانواء الافادة ان نصبت على كواهل الفضائل اعلام أهل التق ورفعت بأ دى انحا مد ألو بةالثناء عل 
من‌ھو م م لصق حمدا وستمرىء أخلاق التحقبق مز بده ويستغرق‌افرادا الابالعيده وصلاة وسلاما 
عل من i‏ بالحجة القاطعة لغوائل العناد والمحجة الساطعة للعباد والشريعة اليضاء والشرعة 
الغراء دائمين أمد سرمدا وعلى آله ذوى الجد السعيد والسعد الجديد وصحه ذوى القد الجبد 
والمد العديد ماقام بنصرة الحق لله ناصر وذب عنه هل العناد بکل صارم اتر أمابعد فاته لما کانت 
اندمة التحقيق بأعیان الافاضل لم تزل حافله ومغانیما بغوانی الفضاتل آهل کان ارجوع الالح 
خر من‌التادى فى الباطل والتحلى علية اهل الصدق خيرا من التحلى بكل وصف زائل وجدال 
ن تحته من طائل و تفمق ما لا بجدى من التلفيقات وتمشدق با لا يصح من العبارات فلذلك 
أجبت مع أن لى أشغالا سا الآن تحجزلى عن باوغ مغزى هؤلاء الائمة الذن أوضحوا الحق 


فى هذه المدممة أعنى مؤلف هذا الكتاب المعلن فيه بالصواب من تحقتق بالعلوم الشرعية ونال 
لطاتفہا ول بتیجان الفنون الد ينية وحاز 4 


شرائفہا وعقدت له أاوبة التحقيق فوق العلا ذوائما 


الصائم بادخاله الم كور 
(سئل) عن‌قو طم لورؤى 
ألملال وم الاين من 
ا کا 
الأتبة هل معناه أن الللة 
الآنية أولرمضانويازم 
صوم صیحتا ویکون 
موجب الصو م اعام شعبان 
ثلاثينلاالرۇيةا مذ كورة ` 
أويكون معناه أنما أول 
رمضان ویکون موجب 
الصوم‌الرؤية المذكورة 
والحال انه رللا وهل 
بصح ان يقال انه لللة 
الاتبة حقيقة باعتبار آنا 
اولالشہر والللة الماضة 
باعتبار انسحاب حكم 
الشر السابق على يوم 
الرۆيةومامعى قولالشيخ 
ف شرح الروض فی هذه 
المسئلةوالمرادماذكردفع 
ماقیل ان رۇ يتە بو مالثلاين 
تکون لليلة الماضية وما 
المراد منها وفعا لورۇى 
البلال الوم التاسع 
والعشرن من شعبان و 
برالبلة الألاثين منه بجحب 
صوم يوم الاين من 
اعتبارا بالربة المذكوة 
بارا فى اليوم المذ كور 
ام لاواذارۇىالېلا لأ يضا 
بوم التاسع والعشرنمن 
للةاللاة س 
منه جب . علينا أن نصح 
معيدىنأ ولاو مامعی‌قول 
المنېکالارشادلاآثر لرو ”يته 
نہار هلهو مخصوص ما 
اذا وقعت الرؤبة وم 
الثلاثين من شعبان اومن 


رمضاناوعام فی کلشېر 
عیثاتهلو رۇ ینپا راو لر 
لبلا لا يعتد تلك الرۇ بةولا 
ينسب الا لللءلة الاضية 
ولاالأتية (فاجاب) بان 
معنی قو ف ان الالة 
الأتيةأولرمضانلا جال 
شعبان ثلا ین و ازم صوم 
صبيحتمالاللرۇ نةا مذ كورة 
RE‏ 
إلى ردماقاله بعض الاثمة أنه 
اذارۇىقىلالزواليكون 
للبلة الماضبةوامااذارؤى 
يوم التاسع والعشران ولم 
رللا فلاقائلبا نه یتر تب 
عل رۇ يته أثرها فان انه 
لاأثرلرۇيته ٭ارا(ستل) 
عن رجل صائم وعليه 
جاا قاغتتل ها فته 
فل ن ادال 
جوفه فېل يفطر اولا 
(فاجاب) بانه لایفطر به 
لوصوله بغبراختیاره من 
غسل مشروع (سشل) 
عنصو م العشرالاول من 
ذىاحجة او لاو طوائف 
من‌آاهل الهند لا بت ركون 
صومه ویرونه کصوم 
الف رض ولاواظبون عل 
صو م غبرهمن‌المستحبات‌ان 
قاتے باستحا به انی الاحیاء 
الات لذ کرها 
الو ەوال اررالفاب 
رفرها ال اة 
وهل تكو ن عة الاحاديتث 
ىصوم الحرم دللا على 
سخا بال الا زل 


(VA) 


ورفعت له منازل اأصدق فی اء القرب کوا کیا e e SL ET‏ 


الغابة الى لاترتقى فى هذا الز من كيف وقد انكشفت له علوم اجتېدن حى أوضحا بلغ إيضاح 
وأحسن تسین حبن اطلع عل خفاا مکامن مکنو ناتا وشاهد مجاری الافكار فی تصار یف اجادا ا 
واخارع الاحكام من معاد ا واظېر الاحقعَات الكشرة من مکا مہا قد ضرب مع الاقدمين بسېم 

وافر والغر یضرب فی حدید بارد وه سدها ل ا خا رها وا يقصر عن ادراك مداهم 
واه ا6 او ا يراغل الان دی ارا کن راوع 
مضاره ١‏ ا لقوله تعالى ولاتقولوا لما تصف ألسنتك اللكذب هذا حلال ا حرام الأب 
وټذکرا ا و د اجو وال ىالا بع لماه الد ن تدلو ت هي فن 
ثم نظرت فىهذاالتاليف البديع الكامل المنيع حی علمت أن مؤلفه جزاه اله خبرا اده وع 
ضر اظ ری مخضهزبدة من قواه واحتاط ‘ضط معاقدہ عکا فبا ااا نشره طواه طالا 


رولف الطى متحدا به من سواه تز ) عوالی أ مم لاستفتاح ما استغاقه ى صر ڪه 


أفادة لطائف تلوح | من ذری ذوی ا و اعاٹث لا تصدر الا عن خلفاء التوضق 
ماذکره ره اشير من‌الشمس ف رابعة النبار لاخفی الغا 5 س عدم الاصار 
به من ایضاح الح بدلائله الى لايقرع همضبتما فارع ولا يقرع ابا قارع الا من ينحو تحوه فى 
الصواب وتحری رخاء رګڪه فيه حہث صاب جاء م مستفتحا آفادع) کا صدةة قدمہا س 
دى نواه خالبة عن شوب الر اء والسمعة کا أشعربه غواه فاستجاما أوان كشف القناع عن صباحة 
وجبما تجد فىنفسك ان أنصفت منما الخضوع ل لقيما ه والفضل لزارع التحقيق فيم » غذار من تلقى 
اللواحظ غرة فالسحر بين جفونه مكنون هذا ولا استفتيت عما ف هذاا لۇ لف بادرت با جو اب مافيه 
قل أن عبط فكرىو نظرى بقوادمه وخوافه وظننت أنه لاغالف فىذلك الا خامد الروية مقتصر 
علالظواهر ايس له تسريح نظر فى المنازل الخفية ثم ان يعض المفتين خالف فى ذلك فامعنت 
النظر فا هنالك فلم سمج الاما ما صمم عليه أو لا ور ی ان ذلك ليس عن‌القواعد عو لا 
فى هذا ااتألِف فرأيته جاء بال تى الصراح وبال جد الخالى عن المزاح فشكرت إلى الله صنع منمقه 
وصدق حققەفلاعدم المسلىون امثاله ولازالت الفضلاء تقۇن له ولوللا شغلل الال لاطلت ف 
هذه المسئلة المقال لكن سيمن اله انشاء بالتوفيق إلى ذلك وازالة وعرهذه المسالك ودفع i‏ 
علیما من‌شبه اذا تؤملت كانت كاطباء المنثور ومن تطويلات لاتروج الاعل غمر مغمور ثم رأيت 
مایصرح بذلك غیرمامر هذا التصذيف وھومایصرح به کلام الرافی من‌اناللافالذىف المنجم 
جری فی صومه وفطره وقضية تنجيمه وصحح النووى فى المجموع أن له ان يعمل ذلك دونغبره 
ومن ثم صرح ڊعض مختصری الروضة ذلك فقال ما لفظه ولاجوز لغبره أىالمنجم اومن عرف 
منازل القمر تقلیده ه فی صوم أو فطر وهل يجوز ما أن عملا به وجمان قلت الاصح نعم ولکن 
لا جز ہما أی الصوم عن الغرض قال ف المجموع أھ واذا جاز الفطر ذلك معأنه لس صا لا 
لانن حجة شرعا. ولو ذکرللحا کم لم بلتفت اليه فلان جوز باخبار لن بل أو عدل بالاو 
لانذلاک يصلح أنيكون حجة شرعا فیذلاف أو نظبره وما يۇىد ذلك ماقاله الس وابنه الشيخ تاج 
ادن والاذرعی والزرک س وغارهم منفحول المتأخرين من جواز الا ر آخر النہار باخا رعدل 
معأنه : مکنه القن ھن غر مشفة فلىجز هنا بالاو و محل فرق بینم ما 5 جدی ومن هما الفرق 
را e‏ فیآخر انار مالم اوا به آخر رمضان بدلیل جواز الاجتباد * 2 اها ورد بان 


اللا عا لن غ عللامة بل علامات ا آخر رمضان فلا عللامة له فامتناعه لیس 


لکونه. 


0ے ا بھی سی ال 


لكونه 1 خر رمضان بللفقد العلامة المشترعاة فى الاجتباد عل أنه مر فى المنجم مايقتضى أن له أ الاولمن‌المحرم بل يسن 
العمل باجتہاده‌آخر رمضان أيضا ثم رأيت ما يصرح ١ا‏ ذ كر وهو ماأقى به الشيخ التق الد س أا صومالاشبرالرم جيم 
كاذ كرەن‌الروضة(سئل) 


الجوجرى شارح الارشاد وكاشف القناع عن مخآته ما 1 سبق اليه فما سل عنه وهو أم لو 
راا بوم ثلاثينرمضان عند الفجر قناديل بلد اخرى أجب عليم الفطر فاجاب بقوله اذا كرت 
القناديل الى توقد نوم العيد وحصل برؤيتا العلم وجب‌الفطر ثم انما عصلالعلم بذاك اذا كثرت 
رة لا عتمل معب النسيان بوجه والاحوط أن لا یفطروا حى برسلوا من ا تيهم خر البلد الى 
ما القناديل وكلامه مصرح بان مراده بالعام غلبة الظن فتأمله ووافقه على ذلك الحقق ان قاض 
تجلون فقال والقناديل المذ كورة علامة مغلبة على الظن فعتمد فى الفطر عليما اذا جرت العادة 


عن صوم منتصف شعبان 
چارواه‌ان‌ماجه عن النی 
صل‌ابتهعلیه و سل أنه قال 
اذا كانت للة الضف من 
شعبان فقوموا للا 
وصوموا نہارها هل هو 


r aerate taa gac ROS area ram arn: 


باراد ها وم ێر شوال فیکون ذلا اليوم لوم عہل ف حق من رآھا هھ وأما أفتاء شخنا خاعة 


)7 1 9 ألحدثف 
المتأخربن شيخ الاسلام زكرا الانصارىسق اهعمد صيب‌الرحة والرضوان ناما لا تعتمد فيحمل 
E FE‏ ا . 1 8 بحاو ه2 و ا 
على ما اذا لم تفد أولم تطرد ا العادة لانه لايغاب على الظن حينئذ أن ذاك اليوم بوم عيد ومن فن‌ضعفه ( فاجاب ) بانه 
2 خالفاطلاقه أجل جاعتەعقق آهل عصره باتفاق اهل مصر شخان شہاب الدن‌الر ملالانصارى ا ا 
2 د م" دھ ھی ل 
متع اله حياته السلبين فأقتى ا هو أعم من ذلك وأصرح فى هذه المسثلة من جيع ما هنالك لا ET‏ 
ستل عا لو ا علامة معتأدة لر مضان أو شوا ل کرۇ بة نار أوساع طبل و صل به اعتقاد جازم فېل زرا عوبر ام کر 
بجحب عم العمل مقتضی ذلك وأذا ا من حتت عنده ارو ية ای یلد موأفق مطلءا جب والحديث المد كر ر عن به 
العمل بذلك أيضا فاجاب ما لفظه من حصل له اعتقاد جازم بدخولرمضان من‌العلامات المعتادة 3 باب الاعتكاف ( 
وجب عله الصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لز مه الفطر أ (سثل) مالمراد برحة 
عملا باعتقادهال جازم متها واذا أرسل نواب بلد الرؤبة الى أهل بلد مرافق له فى المطلع ما تثبت | المسجد التى قالوا حكمما 
به الرؤبة عند حكام المرسل الهم وجب عليهم الصوم لرمضانوالفطر لشوال وان لم تشبتبهالرؤية حكم السجد ( فاجاب ) 
عند أحد منم فمن أعتقد صدق الخر نذلاف زمه الصوم والفطر .ومن لا فلا اه فليتامل كلامه || بان المراد ا ماكان 
الاخ فانه نص فى مسئلتنا وما قله فانه بقتضى إن العمل فى مسلتا ضر العدل فضلا عن أ| خارجه حجراعله لاجله 
العدلين اذا اعتقد صدقه وما ندل على أن مراد شيخنا زكريا ما قدمناه افتاؤه هو وأئمة | کا صرح بهالشيخعزالدن 
عصره تبعا جماعة من انه لو ثبت الصوم أو الفطر عند الحا كم لم يلزمه الصوم ولم جب الفطر | ابن‌عبدالسلام و غبرهو صححه 


لمن شك فى صحة الحكم لتهور القاضى او لمعرفه لما رقدح فى الشبود فاذا اداروا الحكم هنا عل | النووى وان خالف فا 


ما فی ظنه ولم ينظروا لحكم الحا كم بل جعاوهلغوا فقياسه فى مسئلتنا ان لا بنظر لحكم الحا كم ای اللا ج الا 
وان المدار اما هو على الاعتقاد ال جازم وذلك ظاهر بأدنى نظر وتأمل ولكن المداية يد الله | 
سخا نەه ٣‏ 0 3 هة تکافه ق قضاء 
انهو عالى وهو اعلم بالصو ابلا و سئل )نفع اله بهعن صومالعشر الاو لمن المحرم هل هو مسحب |ا الحا ةيند مها الوذ 


كالتسع الاول من ذى الحجة أولا وطوائف من أهل اند لا يتركون صومما ولا بواظبون على 
صوم مش مو اظبتېم عل صومہا لا فاجاب )بقوله نعم ما فعل هؤلاء فان صوم العشر الأول من اول وان طالت غنته 
الحرم سنة مؤكدة بل صوم الثہر کله سنة ¥ دلت عليه ا لاحاديث فمن ذلك خيرم سلما نه‌صل‌اتته عليه ١‏ (فأجاب)باتەلا تاج الى 
وسلم قالافضل الصيام بعد شر رمضان شمر اله الذىتدعو نهالمحرم وا فضلالصلاة بعدالفريضةقيام ٠‏ تريدما وانطالت غيته 
.اليل وهو صرح فى ان افضل ما تطوع به من الصيام عد رمضان صوم حرم وحمل عل انه افضل | (ستل) عن المراد بسقاية 
شېر تطوع بصومه کله لا مطلقا فان صوم تسع ذى الحجة أفضل من صوم عشر المحرم أخرج أحمد ١‏ المسجد فى هذا البابهل 
والترمذى بسند فيه مقال أن رجلا انى انى صلى اه عليه وسلم فقال يارسول اله أخرنى شمر || المراد ما طبارة المسجد 
اصومه بعدشېر رمضان فقال صل اه عله وسلم ان کنت‌صاتا شهراعدرمضان فصم المحرم فانه إ| أو الفساقى الى تعملفى 
داخل بعض الساجد 


هل تاح الى تجديد النية 


شېر انه وفیه بوم تاب اته فبه على قوم وتوب على آخرین واخرج النسائی أن ابا ذر سأل الى . 


( فأجاب ) ان حقيقة 
السقابة المكان المد 
شرب الناس ميه 
رر کناب الج ) 
(سثل)عمن‌قال من وقف 
بعر ف ةصح حجهو انل أت 
بغره من عمال الج لقو له 
صلى انت عليه وسا الج عر فة 
هل هو مصيب أولا 
٠‏ (فأجاب)بان ماقاله هذا 
القائل غبر عع لخالفته 
الاجاعوخرقهحرام فقد 
ذ كر الاب انأ ركان احج 
خمسة منماثلائة جع عاما 
اة وهي الاحرام 
والوقوف بعر فةو طواف 
الافاضةوالرا بعالسعى بين 
الصفاوالمر وةوخالف فه 
الامامأوحنيفةوالخامس 
الحلقعل المعتمدمنمذهب 
الامامالشافمى وأما قول 
صلى انه عليه وسل الحج 
عرفه فصرح الاتمة بأن 
معناهمعظم احج عر فة فمو 
مجازمن تسمية ال جزءباء 
الكل افقو له تعالى جعلون 
أصاببم فی آذانہم أى 
اناملېم (سئل) عن‌ر جل 
مز د لانسك وهو غار 
مستطیع فل لوالدیه مشعه 
عن الحج لعدم الوجوب 
عليە معا نه سقط عنه حجة 
الاسلام بذلك وأيضا اذا 
مات والداه وأ حدهاوه|ا 
غير مستطبعین فار اد بعض 
الورثة الحج ها بارع 
فل يصح احر امه ما بذاك 
وسقط .عا ذلك 
فرض الحج أو لا يصح 
) فأجاب)بأنه لیس لاوألدين 


(A*) 


صلی‌الته عليه وسم أى الاشبر أفضل فقال شر اله النىتدعونه الحرم والمراد انه أفضلما بعدرمضان 


لما مروقد أخذبقضيته جماعة كالحسن وغبرهفقالوا ان المحرمأفضلالاشير الحرم ورحجهجاعة من 
المت خرن‌وجاء أن السلف رضى اه عنهم كانوا بعظمون ثلاثعشرات عشر رمضانالاخيروعشر 
ذى الحجة الاول وعشر المحرم الاول وروى هذا حديثا لإ وسئل )نفع اله به عن صوممنتصف 
شعبان هل بستحب عل مارواه ان ماجه ان الى صلى اقه عليه وسلم قال اذا كانت لل اللصف 
من شعبان فقومو يابا وصوموا مرها فان اه يثزل فيا لغروب الشمس إلى ساء الدنيا أولا 
يستحب وهل .هذا الحديث ححح أولا وان قم باستحبابه فلم ل يذ كره الفقباء وما المراد بقيام 
ليلا أهو صلاة البراءة آم لال فأجاب ) بان الذی صرح به‌النوویرحه انی الجموع ان صلاة 
الرغائب وهى ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جعة من شمر رجب وصلاة ليلة 
الصف من شعان مائة ركعة بدعتان قيحتان مذم‌ومتان ولا يغتر بذ كرها فى كتاب قوت 
القلوب وف احياء علوم الدن ولا بالحديث المذ كور فما فان كل ذلك باطل ولا بءض‌من اشته 
عليه حكمما من الائمة فصنف ورقات فى استحباي) فانه غالط فىذلك وقدصنف ان عبد السلام 
کتابا تفیسا فی ابطالا فأحسن فه وأجاد اھ وأمال النووی أيضا فى فتاويه فى ذمہما وتقبيحیما 
تاها و تلت فناوی اسن الصلاح فیہما وقال ف الأخر ها وان كانا بدعتين لا منع منهما 
لدخوطما تحت الامر الوارد مطل الصلاة ورده السيكى بان مالم بردفيه الا مطلق طلب‌الصلاةو انما 
خر موضوع فلا یطاب منه شىء خصو صه فتی خص شيأ منه بزمان أو مكان أونعو ذلك دخل فى 
قم البدعة وان المطلوب منه عمومه فيفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوبا بالخصوص اه 
وحيائذ فالمنع منهما جاعةأوانفرادا خلافا من وهم فيه متعين ازالة لما وقع فى أذهان العامة و بعض 
المتفقة والمتعبدن من تا کد نما ونما مطلو بتان خصو صما ى مايقترن بذلك من القبائح 
الكثبرة هذا ما تعلق عحكم صلاة ليلة نصف شعبان وأما صوم وما فو سنة من حي ٹکو نه من 
جلة الايام ايض لامن حيث خصوصه والحديث المد كور عن ان ماجەضعيف قال بعض الحفاظ 
وجاء فى هذه اللبلة أحاديث متعددة وقد اختلف فا فضعفما الا كرون و ححح ابن ماجه بعضما 
وخر جه فى صيحه ومن أمثابا حديث عائشة قالت فقدت الأى صل اه عليه وسام فخرجت فاذا هو 
بالبقيع رافع رأسه الى الساء فقال أ كنت تخافين أن عيف انه عليك ورسوله فقلت يارسول 
الله ظنفت أنك أتيت بعض نسائك فقال ان اه تبارك وتعالى بزل للة النصف من شعبان 
الى الساء الدنيا فبغفر لا كثر من عدد شعر غنم كاب خرجه احمد والترمذى وان ماجه لكن 
ذ کر الترمذى عن البخارى انهضعفه وفى حديث لابن ماجه اناه ليطلع الى خلقه ليلة النصف من 
شعبان فيفر يع خلقه الالمشرك اومشاحن رفی حدیث عنداحد وخرجه أبن حبان فی حه ان 
اه لبطلع الى خلقه ليلة الصف من شعبان فيغفر لعباده الا انين مشاحن او قاتل نفس وبقيت | 
احاديث اخر كلها ضعيفة والحاصل ان هذه الليلة فضلا وانه بقع فما مغفرة خصوصة واستجارة 
مخصوصة ومن ثم قال الشافمى رضى اه عنه أن الدعاء يستجاب فيا وانا النراع فى الصلاة 
المخصوصة التبا وقد عبت انبا دعة قح مذمومة ات منبا فاعاہا وان جاء ان التا بعبن من آهل 
الشام كمكحول وخااد بن معدان ولان وغرهم بعظمو نا وبجتهدون فا بالعيادة وعم أخذ 
اناس ما ابتدعوه فيا وم وستندوا فى ذلك لديل حح ومن ثم قبل أنم انا استندوا بآثار 
اسرائلية ومن ثم انكر ذلك علیہم| کر علباء الحجاز كعطاء وان انى ملك وفقماء المدينةوهوقول 
إصحاب الشافمى ومالك وغبرهم قالوا وذلك كاهيدعة اذلم يثبت فبا شىء عن الزى صلى اه عليه 


(NY): 


asa 


Lg TTT Th 
عن أحد من أصعابه لا وسثل ) نفع الله به ما صورته اذا غم هلال شعبان.فاً کملنا‎ Yg وسلم‎ 


العدة ثلاثين اء جاعة من حل بعيد تلف مطلعه مع مطلع البلدة اتی غم فبا هلال 'شعبان 
وشېدوا برؤة البلال للة الثلائين فأثبت حا کم حننی الہلال بشہاد م فېل يلزم الشافعى بقضاء 
ايوم الذى أفطره علي ظن منه انه من شعیان اعتادا على أن الوت الواة قع لدی الحا م الحنقی. 
رافع للخلان وفظر وم ثلاثن‌رمضان لولم بر الال ل اللا ن العدة ممتضى 
الوت المذ كور أولا لزم بقضاء الوم الم كور لان العبرة فى نحو ذلك بعقيدته واعتقاده انه 
٣‏ لا عبرة برؤية الملال بحل مختلف مطلعه مع مطلع البلد الى غم فيا اللال فيجب عليه امساك 
يوم ثلاثينرمضان لولم ير املال ليلة الثلاثين وما ال حكر فعا لوبت الہلال لدی حا کم یری بو ته 
ال واف ن را ا فہل يلزم الشافعى العمل با ثبت لديه وأن .كان خلاف 
عقيدته أولا يلزمه لانه بعتقد خلافه ينوا لناذلك با فيه بط أثابكه اه الجنة نه وکرمه 
لا فاجاب )€ بقوله حكم الحنفى فى ذلك معتبر فدار الا فة وبحت عل اناس العمل بقضيته جا 
دل علىذلك كلام أئمتنا فى مواضع منہا قول المجموع ول لحلاف فىقبول شہأدة الوأحد ما لم 
عحکم بشہادتة حا يراه والا وجب الصوم ١‏ الحكم اجاعا اه فايجاب الصوم هنا 
E as‏ ن حكم الحنفى فى صورة السؤال كذلك حى 
بحب على الشافعية وغبره العمل بقضيته صوما وفطرا وقضاء ومنہا قول الزرکشی وغره خلافا 
لان ایی الدم وال لایکفی قول الشاهد شد ان غدا من ړمضان لاال انه اعتمْد الحساب 
آوکان حلا يى ايجاب الصوم صبيحة لله الغم قال ™ بسبب 
لا بوافقه علبه المشمود عزده بان یکون أخذه من حساب منازل القمر أو يكون حلا 
ابحاب الصوم لاة الم او غبر ذلك اھ فافيم قوم لا يوأفقه غله المشمود E‏ 
وافقه الحا م على ذلك بان کان قضية مذهبه اعتد بالشمادة المستندة إلى الحساب أو و الةم 
وال ۾ المرتب علا مع أن ذلك خلاف مڌهبنا و خد سشفاڊ من ذلك أن العبرة بعقيدة 
الحاک مطلقا فم أثبت الال حا کم يراه ولاینقض حکمه بان لم خالف نصا صرعا لال 
اویل اعتد حكمه ووجب على كافة من فى حكمه العمل بقضية ا ومنہا ما اقتضاه کلام 
الدارمىواعتمده الزركشى من أنرمضان يثبت أيضا أى علىالكافة بعلم القاضى ومعاوم ان القضاء 
٠‏ منعه بعض المجتمدين ومع ذلك لزم مقلد به العمل عحكم القاضی به کا اقتضاه صریح کلامم 
۰ ا السابق ومنبا قوطمم لا عبرة برية قبت بعد حكم الحا کم قال لر کی وجو 


ظاهر فمن جہل د حال الشاهد اما العالم بفسقه وکذ به فالظاهر انه لايازمه الصوم أذ لايتصورمنه | 
الجزم بالنية بل لا جوز لهاه فآفہم انا حيث لم نعلم اسټناد الحا كم إلى باطل فی اعتقاده لرمنا: 


الجرى عل مقتضى حكمه وآن بقيت عندنا رية فيه لحصول الظن بالاستناد الى الحكم خلاف 
مااذاعلسناه استند فه إلى باطل عنده فانه لغو منه فلا ظن فلم بجرالصومحينئذ والته شال 
عل بالصواب ا وسئل) نفع الله به عن‌قول أم سلبة رضیاته تعالى عنہا مارت رسو لاته صلی اله 

علبه وسلم صوم‌شہر ن متتا بعین الاأشعبان ورمضان وقولعائشة رضى اله عنہا مارا فی٬شېز‏ قط 
|کشر مته صاما فی شعبان کان يصوم شعبان الا قللا وف رواية بل کان بصوم شعبان کله فقد 
صرحت هذه الاحاديث بصبامه کله أ وأ کثره وأن ذلك مندوب فا معناها وكيف المع بيبا 
وبين قوله صل الله عليه وسل اذا انتصف شعبان فلا تصوموا ومن ثم أخذ منه أئمتنا تحر م 
صوم ماپعذ نصفة لإفأجاب) بقوله بعلم جواب ذلك ما ذکرته فی کتابی تحاف أهل الاسلام 


[ م - ۱ الفتاوی الکری ‏ ٹا ] 


منع الو لدم حجةإلاسلام 
انف خاک ران یجب 
عل لدم تاچ 
احرامه مالكو سقط 
عتا . به ٠‏ فرض الحج 
(سثل) عن رجل حرج 
.من بده مرد للنسكمع 
ټ الاقامة ببلدر جدة 
شرا او نجوه للح 
والشراءفبل ياح له چاوزة 
اليقات منغ راحراملتحل 
نة الاقامةيحدة أم لاتباح 
لهالمجاوزة )باج 
من بلغ مقا نامر انبا ل 
جز مجاوزنه بغر احرام 
اوانقصدالاقامة ببندریعد 
الميقات شہرا مثلا لایع 
وحوءالاانقصدالإقاة 
بالبندر المذكور؛ ,قل 
ى اأ الاحرام ا 
صل اله عله وسلم , فی 
ڏوه کوموادته آمەجل 


اعاب اغ ذلك 
أقنو نانىذاك اقول العلٌاء 
معزوة وهل ماف‌فتاوی 
الشيخ زكر بافىذلك معتند 
املا (فاجاب) بان:المزاد 
غفران الذنوب‌صفائرها 
1 وکیائر ها حى التبعات فی 
راا 
والزار :وان حبان فی 
حه عن ان عرو اما 
وقوفك عشية عرفة فان 
اہ تعالی بط إلى عماء 
الدناضای کم Si‏ 
فبقولعبامى جاۇنىشمئا 


۹ ری فاو کانت ذتوم آ (۸۷) | 

ج و 
او ا ا وعبات امیا وحاصل ارت وا صوم ر شمان م ماق دس اھ عب ارايت 
u‏ الم رسول الله صل‌اته عليه وسا استکمل صیام شہر قط الاشېر رمضان وما E‏ 

e 3‏ صباما فىشعبان زواءالبخارق ومسل وفی آخزى ها یکن يصوم شہرا أ کشر من شمبان فانه. کان : 

ارتا کن کر ریک ولمسلم فىروابة کان يضوم شعبان کله الاقلیلا وللءرمذی کان بصومه الاقلیلا کان يصوهه 

امور اتا طو کله ولابیداودکان حب الشہورالی‌رسول اه صل اتهغليه وسلم أن يصومه‌شعبان یله رمضان 
انت ًانط فولاذب إا e e‏ وة شعبان وله آیضاکان یصوم شعبان الا قلیلا وله أيضا کان حب 


ورو راهالطراۋالاو طا 


e‏ المراد بكله معظمه فقد نقل الترمذىعن ابن المبارك آنه قال جائز ى كلام العرب اذاضام کش 
; الشېر أنبقول صامه کله ويال قام فلان لته أحع ولعلەقد تعشی واشتغلببعض أمرهقالالرمذى 


انصوم شعبان کان صله برمضان وله أبضا کان يضوم 


ركان انالمارك جم نادن بذلك اھ وهو مع حسن لضرورة المع به بين الجديثين وان 


1 يعض المقبن علأبی بده فىقولەه ان کلا تاتی معی‌الا کثروکأن أخذمن ذلك قول 
ا اتان کل عى الاكثر مجاز قليل الاستعال هھ وعلىه فقربنة المجاز ا .عائشة 
REE‏ ¡ رى لته عنہا ماعلمته أی النى صلى اه عليه وسلم صام شہرا کله الا رمضان ونی روا 
لملاتكتەياملاتكتىماجاء صحة أ ضا مازأبته صام شرا کاملا نڏ قدم المدينة الا رمضان وجمع بعضبم بجحمع آخر 
بعبادى قالوا جاۇك أيضا وهو آنه صلی اله عليه وسلم کان‌تارة بصومه کله‌وتارة يصومأ کثره ثلا بتوهم a‏ وقد 
يشو تواتك وا نة أشار الى هذين الحعين ابن انعر بقوله حمل قوطما كل عل المبالغة والمراد الا كثر أو قوطما الثانى 
ر فقول االلهعرا وجل" :فانی متأخرعن‌الاول فاخبرت عن أو ل مره أنه کان یصو م۱ کثرہ م عن آخر أصه بابهکان بصو مه کله‌اھ 
أشہد نفسیواخلقی اٰیقد اعم مااشار اله الثانی بقوله. تارة هذا وتارة. هذا اول اذ لا دلبل عل الر تيب الذى ذکره 
غفرت لمم ولو كانت این انبر واختلف فحكمة! کثاره صلی انه عليه وسلم من‌صوم شعبان معان سوم المحرم افضل 
4 نوم ا آم الدهر منه فقيل کان يشتغل عن سوم اللا نة بام من‌کل شہر دسقر او غره فیقضسا ف شعيان لر ف فيه 
وعددرمل عا وزوادآبو الکنه ضعیف بل قیل موضدوع واستشکل با فی خب مسلم عن عائشة رضی الله عنها انبا م تعلله. 
القاسم الاصضبانن بلفط افطر شہرا کله حى ونی ولا , اشکال فانه پصدق بان و منبعض الشمور دون ثلاثة فا بق 
۰ وأماوقوفكبعرفات فان بقضیه ف‌شعبان لان عمله صلى اه عليه وسلم كان دة وکان اذا فاته شىء من :رافله قضاء 
اه تعال بطل على آهل ستن الصلاة وقيام اللبل فکذا کان ادل جب شعیان وعلاه بقية من صوم تطوع قضاه فيه 
عرقات فیقول غبادی وكانت عائشة رضى اه عنبا تقضى معه ابام حيضها لانم فبا عداه مشتغلة به والمرأة لاتصوم 
آتونى شعثاغر اأتونىمن أ| وزوجا حاضر الا باذنهسواء فى ذلك النفل والفرض الموسع کففتاء رشان بالنسة لن أف م 
کل فج میق فیاھی بکم لخذرأوقيل كان يصنع ذلك تمظبا اشا ا ويعارضة ار 
الملائثكة فلو كان .عليك افضل الصوم بعدرمضان صوم المحرم ولعل عدم صومه لا کثره او کله کشعبان انه کان بعرض له 
من الذنوبمثل رمل عالج فيه اعذار تمنعه عنذلك خلاف شعبان اوان الناس يغفلون عن شعبان کا ياتى ولذلك قال أئمتنا 
ونجخوم‌السماء وقطز اليجر صومالمحرم افضل الشہور بعدرمضان والاول فى حكمة ذلاک مااشار اله الخر الصحيح عن اسامة 
والمطلخفر الله الكوقال || قلت بارسول اه ل ارك تصوم شبرا من الشہور ماتصوم منشعبان قال ذاك شير يغفل الناس 
ال رکشی والدمامیی بعد عنه بين رجب ورمضان وهو شېر ترفع فيه الاع|ل الى رب‌العالين فأ حب نيرفع عملى وانا صم 
ذلك الحديث هذا رقتضى وبقی له حكمة اخرى وکلام مبسوط فیا وفما تعلق با بسطنه" فى الكتاب المذ كور ثم هذه 
: أنه تغفرالضغائر واللكبائر الاحاديث لاتناى الحديث:المحرم لصوم مایسك. الضف من شعبان لان عل الحرمة فيمن صام بعد 
وقالشیخالاسلام ابن حجر | النصف ولميصله وعل الجواز بل الندب ا قل النصف و ترك بعد الصف اواستمز لكن 
وقوله رجم کوه م اولدته | وصل صومه بصوم بوم النصف اول يصله وصام لنحوقضاء اونذر اوورد والخبر الذىرواه امد 
آمه بغر ذنب و ظاهزه ه || وابو دأود والترمذى والنسائی وابن ماجه اذا انتصف شعبان فلا تصومو! نحی کون زمضان 


e (AWD | 

. : س التعات وهو من اق 
ربح ذاو استشکل السکی تطیل حرمة صم ابد مف شہان بالضف پان ارم صرحم أ رر د ای 
صوم‌شعبان کله لان الضعف یکونبهأ کر وأجبتعنه ف الكتاب‌المذ كور وغبره بأن صيام الشبر | اق راس اعرذ 
جمیعه أو ۱ کثرهبورٹ قوةعل رمضان لان الصوم حینئذ صر مألوفا للنفس وخلقا ها فلا شق و شاهد منحدیث ان 
علا تعاطيه .وهذا من بعص حکم صومه صلی لته عله وسل شعبان کله او أ کثره واه عر فی تسر الطری آم 
التوفیق ل وسل ) رضئ اله عنه عن هلال رمضان هل يثبت مستور العدالة أم لا( فأجاب € بات ,أ وحدیت: ,عاس لن 
المعتمد كان الجموع وان‌نازع فیه‌جع آنه یکفی‌المستور وهوکا یعلرمن کلامہم ف‌النکاح منلایعرف || مردواس أخ جه عبد ات 
له مفسق من صلاح ظاهره لإ وسئل ) رضی الله عنه يما لفظه اذا شرطنا التعيين فى الصوم‌الر اتب || ان آحدن‌حنبلوف‌زواثد 
كرواتب الصلاة ووقع الخطاً فى التعيين کان صام تاسوعاء بالنعيين فبان بثبوت رؤبة الال حبتنذ | السندآن رسو لات ل 
أنه عاشوراء أو صام ثامن ذى الحجة فبان أنه التاسع فمل قوم ماصامه بالتعيين عن عاشورآء أ دعا عشية عرفة لامته 
او عن تاسع الحجة وهل المعتمد وجوب التعيين ف ذلك أم ل3 فأجاب بقوله عبارنى فشرح | المغفرة والرلحمة فا کی 
العباب وقضية قول المصنف ويكفى ف تفل الصوم مطلق نيتهأن التفل الذىله سب بكمومالاستسقاء | الدعاء فأجابهاقةعزوجل 
بغير امر الامام والمؤقت كصوم الاثنين وعرفة لابجب تعيبنه أى تعيين نيته فى الصوم لكن بحت أ انقدفعلت و غفرت لامتك 
ف امات فى الاول وف المجموع فى الثانی أن لابد من تعيینه ا ف الصلاة وأجيب عن الثانن بآن أ| الا من ظل بعضيم عضا 
الصومف الايام الأ کدصومم۔ا منصرف الا بل لو نوی به غبرها حصلت أيضا كتحية المسجد || فقال بار [نكقادر آن 
| لان المقصود وجود صوم فیها ومن ثم فى البارزى بآنه لو صام فيه قضاء او حوه حصلا نواه | تغفرالظال و يب المظلوم 
معه آم لاوذ كر غبره ان مثل ذلك ذلك مالو اتفق فوم راتبان كمرفة بوم اجيس وف المجموع أ خرآً من مظلمتة فل يكن 
لو نوى قبل الزوال قضاء أونذر | فان کان رمضان ل ينعقد لصوم اصلا والا انب انعقاده تفلا أ تلك العشية فليا كان من 
على نية الظهر قبل و قته وقضيته أنه يقع نفلا من الجاهل فقط انتہت عبارة الشرح المذ كور ومايعلم | الخد دعاه غداة المردلفة 
أن التعين ف راتب الصوم ليس شرطا لصحته من حيث وقوع مطلق الصوم لا تقرز ان التصد أ فماديدعو لامتهفل يلي 
ف الايام ادوب صومبا وجود صوم فيا واحياؤها ذه العبادة الفاضاة فهو نظبر تحة المسجد أ| انى جل أن تب فتال 
لان القصد منما تعظم المسجد باشغاله بالصلاة ونما هوشر ط فى الكال ووقوع الصوم‌الخصوص أأ بعض أسحابه بار سول إت 
کا ان التعين فى التحية اما هو شرط لکا ا لالصحتہا فحیتذ من نوینی نحو بوم عرقأوعاشوراء آ| بآ آنت وأمی ضعت 
أو الان مثلا صو م بوم عرفة أو عاشوراء او الاين حصل له كال الصوم والفضياة وكذا ان أ| فساعة لتك تضحك فيا . 
نوى ذلك والقضاء مثلا لاف مالو اقتصر على نية غرها كالقضاء فان حصل له مانواء ويقيل أأ فا أضحكك أضحك انه 
عنه الطلب بالنسبة لخصوص الصوم المطلوب ف ذاك الزمن نظبر ما قررته فى تحية المسجد وع أ ا 
اج هذا ا عن المجموع من اشتراط التعين إذا تقرر ذلك فحيث ا فداستیایل ۴ 
نية صوم النفل شيأً وأ طا فيه سواء شرطنا التعين أم لا خلافا لما يوهمه کلام السائل نفع الله به e‏ الظال اهو 
دعو بالبوزوالو یلو او 

الراب ع رآسهقبسنت 


| من اختصاص ذلك ا اذا شرطنا التعين فان عذر فی خحطئه ک) فى الصو ر تن االمذ كور تن ف‌السؤال 
صح الصوم ووقع له نفلا مطلقا لتعذر وقوع مانواه من تاسوعاءيوم عاشو رامو من ثامن الحجة فى 
ايومالتاسع منبا وكان قضية ذلك بطلان النية من أصابا لكن لا عذر فى غلطه اقتضى عذره 
بطلان خصوص صومه المعن لاوم صومه نظر ماذکروه فمن احرم بالظپر او سنه 
مثلا قبل الوقت ظانا دخوله وهو ل بدخل فى تفس الامر فيبطل خصوص العين وتقع الصلاة 
له نافلة مطلقة حى یثاب علیہا بخلاف مالو نوی تاسوعاء يوم عاشوراء مثلا متعمداً فان يته 
باطلة من اصاما لتلاعبه كنية الظهر او سنته قبل الوقت عالا ذلك لإ وسئل ) رضى اله عنهعن 
نوی فی اليل صوم القضاء وبعد الفجر التطوع فبل صل بذلك التظوع أن لم يكن علبه قضاء 
ل فاجاب ) بقوله ان ظن حال ية القضا انه عليه صحت نيت له برض كرنه عليه وكا | 


ما يصع من جز عه و خر جه 
الطبر انی فالمعجم الكر 
و اليبق ف الستن اللكى 
وأخرجه ان عدى وقه ا 
انك قاذ -أن.. تيب 
الظلرم وتنفر ذا اام 
٫فأجا‏ به اه عرو جل نقد 


فعلت وأخزجه أوذاو د A0‏ ( 


ف الات وت 2 || لود وواه احتباطا نظر ماصرحوابه یوضو. الاحتیاط من صعته بفرض آن عليه حدثامال یتین 
صالح عنده و أخرجهضياء E‏ | 1 


الحال فان لر يظن أن عليه قضاء ولا شك فيه فنية القضاء باطلة فاذا نوى بعد الفجز التطوع مع عابه 


الان ادى قالاحادیت | ںی 8 ا 

الحتارة اليس ف اميحر و نيته الاو لى صح له التطوع 2 2 ١‏ وظنه تما فېو 6 
وول السقىهذا منه فلا صح له انطع وان بان أن لاقضاء عليه ساد سه او وعدم جزمه بپا وهذا کله 
(لحدیت لشو اهدکشر و || ظاهر من کلامېم وقد صرحوا بانه لونوی آخر شعبان صوم غد عن رمضان ولم تصح نیته عن 


رمضان لعدم اعادها علظن‌دخوله وبان أن البوم من‌شعبان وقع له نفلا مطلقا ولا يعارض مامر | 
جزمه عخصوصه ووقع عن النفل لانهلامنافالنفل حال النية مله لإ وسئل )تفع اله بعلو معن خديث 


ڈکزناها ی کتاب‌البحث 
اهو جاءأيضاعن‌عبادةن 
الصامت واش بن مالك 


و عبد ابت ن‌عبر نا لطاب أنأيام البض سميت ذلك لان آدم صلی قعل نبنا وعليه وع سائر الانبباء والمرسلين وسام 1 
وأ غر ددد هط من الجنة اسودجلده فأمر بصيامما ففى اليوم الأول ابيض ثلث جلده ونی الثانى لله ون الثالث 


| بقیتە ل فأجاب )بنه موضوع کا قاله ان‌الخوزی‌وان خر جه جاعة ل سل )نفع اتهبه عمناٌ کل پارا 


الرحمنءن عبد الته٬ن‏ زید 
وتال الکرمانی‌بعد ذلك || فی رمضان عدا ولم بفطر کف سورته لإ فأجاب بقوله الار اسم لفرخ القطا وولد الحاری کا 


اديت فان قلت هل هو | أن اللبل ولد الكروان واه أعلم لإ وسل ) نفع اه به عبن صام تسعة وعشرين وما من شمر 
عام فى جيع الذنوب قلت || رمضان ثم أفطر ثم بلغه أنه أفطر بوما من رمضان وان الشبر ثلاثون فل يازمه قضاء اليوم أولا 
هو عم فى جيع ما تعلق | لإا فأجاب € بقوله اذا ثبت أن أهل بلده أو البلد القرنة منه مطلعا رأوا الملال للة ثلاثينشعبان 
عقي اله تعالى لان مظالم لزمه قضاء بوم على الةور وكذا لو أفطر بوم ثلاثينرمضان بالنسبة لرؤية آهل بلده ومن قرب 
اناس متاح ال اتسا مطلعېم من مطلعېم فیاز مه قضاء بوم لکن لا فورا واه اعلم ا وسئل ) نفع‌اته به |٤‏ صورته 
الصو مام ومكند د || ماتقولون فا رجحوه من اشتراط العدالة الباطنة فى هلال رمضان هل ذلك فىصورةالثبوتالذى 
الى ماقدهتاء عى أن || تعلق الو جرب العام به واما الحكم بالجواز والصحة فى حتى الاحاد فلا يشترط فيه العدالة الباطنة 
ا “ | ولاالظاهرة كا اجاب بذلك بعض النأخرن وقدقالوا انه يحب الصوم على من اخبره فاسق برؤ ية 
بل أ| الال واعتقد صدقة هل هذا بالنسبة ال الحكم بالجواز والصحة فى حق الاحاد كا تقدم ام 
الاسلام 1 کرای ا المراد انه بحب ولا بجزىء الان ثبت قبل الفجر انهمن رمضان برؤية عدل شبادة او حکم حا كم 
ا بناء على اشتراط العدالة الباطنة فيه كا تقدم لا فأجاب ) بقوله الصواب أن اشتراط العدالة اا | 


هو بالنسة ابوت الذى تعلق به الوجوب العام اما ما تعلق بالخاص فلا يشترط فيه الااعتقاد 


بذك الصغائر واللكائر ا 
وقد چاء مص رحا ەبعض الصدق اوظه على مايانى فحينئذ يصح منه وزه سواء حكم قبل الفجر ان غدامن ره‌ضان 


ام لا وعبارة شرح العباب لکن له ای کل منہما ای المنجم والحاسب اعماده ای اعماد معرفة 


الاحاد بث لکن‌الاو جه . : 
لەعلىغىزالكبائرالمتعلقة نفسه كالصلاة ونقل ابن الصلاح عن الور خلاف ذلك ضعيف وز ئه کڳافی الروضة واصاا 


وکذا ف اجموع ف اكلام على ما اذا اعتقد ان غدا من رمضان بقول من شق به اجره انه 
قالومن ثم ان‌استناد الاعتقاد إلى الحسابحيث جوز ناه كذلكو قله فالكفاية عن الاحابو صححه 
وصو به الاسنوى والزركشى وغبرهما كالسبكى لكن صصح فا مجموع هنا ان لهاى الحاسب ذلك 
وانه لا جزئه عن فرضه كذا قيل وكلام المجموع لیس نصا فى تصحيح ذلك وانا هوظاهر فه فان 
اخذ ذلك من کلام الرافعى وسكت عليه وكانه انا لم يعترضة لا سيصرح به فى الكلام على النية 
من انه بجزثه کا مر عنه ( ومن اخبره ثقة برژیته) وان لم يذ کره عند القاضى ( وظن صدة ) 


بالادمی اھ وقالالز رکشی 
ىقواغدە وما مأوردەن 
اطلاق غفران الذنوب 
جيعبا على. فعل بعض 
الطاعات من غار توبة 


الذنوبوحديث من‌صام || عبارة غبره واعتقد صدقه ويينہما تغاير وستأنى الاشارة اليه فى صوم بوم الشك ويوؤيد اكانى 
٠‏ اونمضان امانا واحتسابا || تعبير البغوى هنا بقوله ولو عقدا بقلبه من غبر شك ان عدا من رمضان و نوی فان سمع منثقة الخ 


به 


(A6) 


| 
تواترت عنده وان أو شوال ولو من حو فسقة أو کفار لزمه الصوم فالاو قیاسا عل 
ذلك بل اوللان‌التواتر فيد البقين فو اولى من البينة والفطر فى الثانية وخرج بالثقة ما لو أخبره 
غير الثقة واعتقد صدقه فلا يازمه بل يجوز له أخذا ما مر قر یا بل ظاهر قول جع لو أخبره 
من يعتقد صدقه لز مه الصوم انه لا فرق ف اللزوم عند اعتقاد الصدق بين الثقة وغبره ثم رأيت 
فى كلام اىن الصباغ ماهو ظاهر فى ال جواز دون الوجوب وسيأتى صحة الاعاد فى النية على 
فول :فاس سكنت مه اليه انتهت عبارة شرح العباب واستفيد منها أنه حيث لزمه الصوم 
لاعتقاده الصدق وکون لخر تفه ه ولانزاع فيه وحبث جاز له لاعتقاده الصدق وكون|لخرغىرثقة 
ياتى فالاجزاء مأتقرر منكلام الروضة وغبره ومن يقول باللزوم فى هذه أيضا يقول بالاجزاء 
| ثم ماتقرر هنا ينافيه كلامم فى مبحث النية ومبحث صوم بوم الشاك وج الارون نها 
المواضع الثلاثة بوجوه سبعة ذكرتما مع بيان ما فى كل منما من نقد ورد فى الشرح المذ كور 
وتركت سوقا هنا لطوطما وحاصل ا فى السؤال منا ما تضمنه قولنا فى الشرح 
المذ كور وا ما لم يصح صوم بوم الشنك عن رمضان ای مع انه معتمد فيه على قول من لا تقل 
روایته وظن‌صدقه لانه يتبین کو ته منه : من اعتقد ليلا صدق من‌قال‌انه رآه من ذ کر بح 
منه صومه بل یلزمه ک) مر اول الباب وتقدم فى الكلام على النية صحة نة معتقد ذلك ووقو ع 
الصوم عن رمضان اذا تبين ين کونه منه قیل فلا تنافی بین ما ذ كر فى المواضع الثلانة أی ا أشار 
الله السبکی وغبره Ts‏ فى صحة النة عل من ذ کر على ما ذا تبین کو نه من 
زمضان وهنا على مااذا لم پتبین شىء فليس الاءتاد على من ذ كر أى من نحو الصبيان فى الصوم 
بل فی النية فقط فاذا نوی اعتادا على قوم ثم بان کون غد من رمضان لم حتج ليلا الى تد د 
نة أخرى ومن م لم یذ کروا هذا فا پثبت به الشہر وانما ذ کروه فا بعتمد عله فى النبة 
وحينئذ فبعتمد فى تصحبح النية على اخبار من يثق به م ان استمر الخال على ذلك فو وم 
شك فبحرم صومه ولا زه وان بان من رمضان والا بان ثبت انه من رمضان قبل الفجر او 
بعده لزمه الصوم وصح ون ام يكن جدد نية لان النية لما استندت إلى اخبار من بولق به كحت 
ووقعت موقعہا ونازع الاذريا وغبره فى هذا الجواب ما فيه نظر للمتأمل اه الغرض ما فى 
الشرح المد كور لاوسئل) نفع الله بعلومهة عن احدباطن الاذن الذى يفطر الصائم بو صول العبن 
اله هو مالایری وما یری فی حکم الظاهر لا فأجاب ) بقوله لم أر أحدا حددہ بشیء لکم 
ذ کروا فی نظبره مایعلم منه حده وذلك أن أبن الرفعة وغبره ES‏ 
شىء من أصبعه فى مسر بته أفطر قال السيكى وهذا ظاهر اذا وصل الى المكان المجوف وأما.أول 
المسربة النطبق فلا يسمى جوفا فينبغى ان لا يفطر بالوصول اليه اھ وجزم به فى الخادم وجريت 
.على نظن ذلك فی‌شرح العباب فقلت عقب قوله وباطن أذنه وينبیحده : ما بای فىالمسر بة انهلا ند 
من ال صو ل ال المجرف دون أول النطى اھ ويقاس بذلك باطن الذ کر أبضا .وقد ذکروا انه 
لايشتزط مجاوزة باطنالحهفة والحلبة وعبارة الكفاية والجواهر فان مبل الى باطنجشفته 
فان قلت ینیقی ضبط باطن الاذن ٤ا‏ ضبطوا به باطن الفرج وهو مالا بجحب غسله فحبث جاوز 
ماحب غسله وهوأول النطبق أفطر نظبر ماقالوه ہ فی باطن الفرج وکأن هذا هو النى ظر اله 
| السائل فىالضبط بالرؤية وعدمه قلت فرق واضح بينهما لان القياس ان مايجاوز المنطبق من 


ا 
به طاثفة ٥م‏ ان عبدان والبغوى والغر زالى وأقرم e‏ وعلم من ذلك ان من 


ا الشفربن باطن ا a‏ ألحقوه کک عحکموا الفط 


ا 
نقسه غفر له مأ تدم من 
ذنبه ومن حچ ولم برفث و 
بعسق حرج من ذنوبه 
ولدته امه ونحوه 
ه فحملوه عل ‌الصغائر فان 
الكباثر لا لايغفرهاغراو ت 
ونازع فى ذلك قات 
الذخاثر وقال فضل اهاوس 
وكذلك قالان المنذرنى 
الاث را فف کتاب‌الاعتكاف 
فقول صل‌ اله علبه و 
من قام ليلة القدر اعانا 
واحتاا غفر له ماتقدم 
منڏ به ال يعفر له یع 
ذنوبه صغبرها وکرها 
وحکاه ان عبدالیرن‌المپید 
عن بعض المعأصرن له 
یرید به با مد الاصيل 
الحدثاإن‌الكائروالصغائر 
تكفرهاالطہارةوالصلاة 
لظاهرالاحاديث قال وهو" 
جل بين ومو افقة لمر جئة 
فقوم ولوکان کا زعبوا 
لم يكن للامر التو بة معی. 
وقد المسلسون على 
ا فرض والفروض 
ولقوله صلاتهعلیه و سلم 
کفارات ما بینہن‌ مااجتنبت 
E‏ 
الراجح أن المكفر بمذه 
الامو رالصغازدون‌الکار 
وهو وان کان عاما فا 
مخصوص بغیرا مج ا مذ کور 
لما تقدم فه من الادلة او 
انه حکم على جموعبا فلا 
يناف ماقررناه من تکفر 


الحجالمذكورجيع اذوب 


صغاترها وکائرها خی )۸٩(‏ 


التبعات ( سثل ) عن 
استۇ جر لیحج‌عن‌غبره‌هل 
لاو به منعه من ذلك کا 
ينعا نە من حجالتطوعأًم لا 
(فاجاب) بانه ان زادت 
الأجرة المساة على مؤنة 
سفره فليس ها منعه کا 
لا منعانەمنسفرهللتجارة 
والافلب) ولاحدهما منعه 
'(سثل)هلالافضل لمصلى 


الصبح مکالمکٹذا کراحی 


بصلىركعتين أم الطواف 
( فاجاب ) بان الافضل 
الطواف(سئل)عن‌طاف 
وبعض ملبوسه فوق 
الشاذروان هل يصحأولا 
(فاجاب) نعم يصح (ستل) 
ین سی معترضا ومشی 
قېقری أو منکوسا هل 
صح (فاجاب) نعم يصح 
(سثل ) هل ضبط عرض 
المسعى(فاجاب) ل أرمن 
ضبطهو سکو تېم عنه لعدم 
الاحتباج اليه فان الو اجب 
استيعاب المسافة الى بين 
الصفاوالمروة كلمرة بان 
ياصق عقبه عا ذهب منه 
وروس أصابع رجليه ما 
نذهب اله والرا کې 
یلصق‌حافر دابته ( سثل ) 
هل تسن النية فى السعى 
. (فاجاب)بانهتسن‌بل قیل 
انا شرط(سئل) عن قول 
النووی فى الجموع هل 
يفوت طواف القدوم 
بالتاخبر وجېان حکاھما 


الا عند مجاوزة هذا الظاهر فلا ضابط هنا غبره وأما اللأذن فما قبل النطبق ظاهر حسا وقاسا 6 | 
قبل المسربة فناسب ان يلحق ما فى ان ما جاوز أول المنطبق الى الجوفى جوف ومالا فلا فتأمله 


لإوسئل) نفع انه به عن حدیث ان ف ال جنة نرا يقال له رجب ماؤه أشد بباضا من‌اللين وأحلى 
من العسل من صام وما من رجب سقاه انه من ذلك انہر وحدیث من صام من کلشہر اميس 
والجعة والسبت كتب له عبادة سبعائة سنة وحديث من صام وما من رجب كان كصيام شهرومن 
صام منه سبعة آيام اغلقت عنه أبواب جهنم السبعة ومن صام منه أمانية أبام فتحت لهأبواب الجنة 
المانية ومن صام منه عثرة أنام دلت سبآته حسنات هل هی موضوعة أم لا لإا فاجاب ) بقوله 
ليست موضوعة بل ضعيفة فتجوز روايتبا والعمل مما فى الةضائل قال الحافظ ابن حجر فى الاول 
لیس فی اسناده من بنظر فی حاله سوى منصور الاسدى وقد روى عنه جاعة لكن لم أر فيه 
تعدیلا وقد ذکره الذھی وضعفه هذا الحدبث وقال فى الثانى له طرق بلفظ عبادة ستين سنة وهو 
آ ف ان واا ان الفتف ب ى الق اقات له طرق وراه 
ضعيفة ير تقى ا عن کو نه موضوعا والته أعلم (اوسئل) رضی اله تعالی عنه عبن عید فی قرية 
ثم وصل لقرية أخرى قرية وأخبر أهلبا ذلك فل يقبل خبره او بوقف الى اخبار من محصل 
به التواتر او من تحصل به الشہادة ولو أصام فى قرية فوصل لقرية آخرى فبل بحب الصوم 
على اهل القرية خر واحد او اثنين اولا حى تحصل الشهادة وهل يفرق بين ما اذا كان 


بلد بوت رؤبة الملال عنده فيل يجوز الصوم اعتادا على الرقعة او لاد من شاهدين معا 
لا فاجاب ) بقوله قد وقع من منڌ سنین فی زد حرسہا اله تعالی الافطار من رمضان باخبار 
عدل فاختلف علماؤهاهل هو جائز بل واجب او هوحرام وطال اختلافہم وکثرت فقاوم 
وتصانيفہم فيم نفيا والباتا حى ارسلوا يستفتون منا عن ذلك مك وكان مجاؤرا اذ ذاك شيخنا 
الامام او الحسن البكرى رضى ابه عنه وارضاه وجعل جنات المعارف متقلبه ومثواه فاختاف 
جوابى وجرابه و لما عرض عليه ذلكقال لازالت اشا وتلامذتهم مختلفون ولاعتب فى ذلك ألا 
تری الى ما وقع للاسنوی‌مع تلامذته والباقیی مع تلامذته وغیر هما وقد طت حاصل مااجبت به 
فى شرحى الكير عل الارشادوحاصلعبارتهو عثالاذرع انه يكتفى بالعلامةالظاهرةالدالةكرؤية 
اهل القرى القريبة من‌البلد الكبر القناديلالمعلقة للة اول رمضان بالمناير ك) هو العادة واعتمده 
من بده وقباسه الا كتفاء بر قناديل المقرة جر بوم العيد ثم رايت الشارح اى الشمس 
الجوجرى وان قاضى لون اقتا ذلك وقىدە الشارح اذا کثرت القناديل بل كثرةلاعتمل معا 


السات وجه وھوظاهر وشیخنا زکرا سی الله عېدهافی بانلا يجوز الفطر بذاك قال لانالاصل 


بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حى ثبت خلافه شرعا اھ ويتعين حله على مااذا لم حصللرائى 
بذلك اعتقاد جازم والافالو جه وجوب‌الفطر ومن م خالف الشیخبعض | کابراعحابه فافی بان من 
حصل له اعتقاد جازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة لذلك وجب عله الصوم ومن حصل 
ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر علا بالاعتقاد الجازم فہما آھ 
وا تقرر يعلم ان اخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطروهو ظاهر 
وقول الرویانی لا جوز الا عاد فی الفطر آخر اہار على اخبار العدل ضعیف ولا یفرق بان آخر 


اماما لحرمين ماالمعتمد مما 


[ النبار جوز الفطر فيه بالاجتباد عخلاف آخر رمضان لان الاجتباد مكن فى الأول دون الثانیاذمن 
J‏ فاجاب ) الحتمد منہا 


شر طه العلامة وهى موجودة فى ذاك لا هذا و حیتقلنا بجحوازالفطرأو وجوبه, وام ثبت عندالحا کم | 


وجب 


(AV) 


| وجب اخفاؤه لثلایتعرض لخالفته وعقوبته م رأیت النوویرحه اله وغبره ذكروا عن القغال 


واعتمدوه أن أروجة المفقود اذ أخبرها عدل موته أن تتروج فا بينما وبين اله تعالى وهذا 
صريح فا تقرر من جواز الفطر لمن أخبره عدل بدخول شوال بل هذا أولى لان ذاكحق آدمی 
ويتعلق بالا بضاع المختصة مرد احتياط وقاطع العصمة الىالاصلبقاؤها ومع ذلك أثر خبر العدل 
فيه فا نحن فيه اولى ولانظر لما توم من أنه انما ارم ثلا يطول ضررها وانتظارها لان الموت 
قدیعسر اثباته لان اطلاقېم اثر ه يدل على عدم نظرهم لخصوص ذلك وزعم انذلك باعتبار مامن 
ا غير حیح أمانی اموت فواضح اذلیس من شأنه أنه يعسر اثباته واما التضرر فب) ذكر فلم 
يعولوا عليه قمسائل كثبرة كافانقطاع الدم لعارض والغيبة مع جہل يساره واعسارهفانهلابجوز 
ها حيئذ الفسخ مع تضررها عا لايطاق ولا نظر أيضا لاتمام الرائى فاخباره بذلك لجره‌جوازه 
الفطر لنفسه لانهلا عبرة ذا الجران سلم والا فلا جر لانه بالنسبة النفسه بلزمه الفطر سواء قلنا 
يعمل تخبره أم لافلا تمة أصلا فافتاء بعض من تقدم من اهل المن باطلاق انه لاجوز الفطر الا 
بشہادة عدلین نظرا لذلك غبر سحيح لما تقرر وما يؤيد ماقدمته مادل عليه صريح عبارة الروضة 
وأصلبا من أن الحاسب والمنجم العمل عحسابمما فىالصوم والفطر فاذا جاز طا العمل به فى الفطر 
فلا ن يجوز بل بجحب‌العمل باخبار العدل لا مر بالاو لى وتخصيص بعضهم جواز العمل مما بالصوم 
برده عبارة الشيخین‌کا يعلم بنظرها وتصربح الا حاب کاالشافمی رضی اه عنه بأن شوالا لايثبت 
الا بعدلين وان ذلك من باب الشبادة لا الرواية مفروض كا يعلم ذلك من مجموع كلامم فى 
ثبوته بالنسبة لعموم الناس وليس الكلام فيه انتهت عبارة شرح الارشاد وما يعلم أن المدار 
فى الصوم والفطر بالنسبة لساثر الناس على العموم بالبوت عند الحا وهو بعدل فى الصوم 
وبعد لين فى الفطر او بعدد التواتر وبالنسبة لبعض الناس على الرؤية او الاعتقاد الجازم 
باخاز عدل اوفاسق وقع فى القلب صدقه او بقرينة لا تتخلف عادة كالقناديل السابق ذكرها 
وكر قعة القاضى المذ كورة آخر السؤال اذا استحال عادة ترو برها او نحوه لإ وسئل) نفع اله 
به عمن عليه عشرة ايام من رمضان وصام عنما خسة وافطر فى كل بوم متعدياً هل يتضيقصوم 
الخسة لبا او يوم واحد ل فأجاب ) بقوله الظاهر ان مراد السائل ما ذ كره انه شرع فى القضاء 
ففی اول بوم من‌شروعه فه افطر ثم فی تانی بوم افطر ایضا وهکذ وحیئذ فالوجه انه ان‌نوی 
بكل يوم شرع فيه ثم أفسده أنه عن بوم معسين ما عليه أرمه الفور فى الخسة لان كار 
ماا وقع قضاء مستقلا عن يوم مغاير لخره وان نوی ان الثانى قضاء عن الاول الذى افسده 
وهكذا لم يلزمه الفور الا فى يومواحد أخذا ما ذكروه فى الحج انه لوتكرر افساده للقضاء 
المتعدد لم يلرمه الا قضاء واحدوان اطلق‌فظاهر کلامېم فیمن علبه صاوات واطلق قضاءواحدانه 
يقع عن اول مقضية عليه أنه لا يلزمه الفور الا فى قضاء واحد ابا لان کل يوم شرع فيه و افښسده 
من غير نية كونه قضاء عن يوم مخصوص لاينصرف الا للاول فهو ل يتكرر منه فساد لاقضية 
متعددة بل لقضاء واحد لإ وسئل ) رضى اه عنه ما معنى حديث البيمتق من فطر صائما کان له 
ا من عله ل قاجا ب بقوله المشمور فى لفظ الحديث ان اجر مضاف لن الموصولة وأما 
نوينه وجعل من جارة فقد افسده الجلال السيوطى انبا اما بعضية والضمير للصائم وهو مناف 
للاخبار الاأتية ان المغطر له مثلأجر الصائم لا بعضه أو والضمير للتفطبر المغبوم من فطر ففساده 
ظاهزواماسبيية والضمیر للصائم‌ وو جه فساده‌ان الانسان لايۇجر يسبب عمل غبره وا نما يۇ جر ببب 
عمل نفسه‌اوالمفطر لم يصح اعتلاق مابعده به فی رواية اخریعند البیہقى ابضا وهو وله من غار 


عدم فواته به‌وقضيته أنه 
لایفوتاالتاًخرو لذ اقالوا 
أن من حضرالمسجد وعليه 
فائتة أو وجد اللاس ف 
مكتوبة أوخاف فوت 
فر يضة أوسنة م ؤكدةقدم 
ذلك على الطواف بل لو 
أقيمت الصلاة ف أثنائهقدم 
الصلاةو يندب لامرأة الميلة 
أوالشريفة و انى تأخره 
الى اللبلومنلهعذر يدأ 
بازالته ( سئل) هل له أن 
بطو ف أسبوعين اوا كار 
نيةواحدةن‌النفل(فأجاب) 
بأن مطلتى النية انما يكفى 
لاسبوع واحد(سثل)هل 
يسن تقبيل الد عند 
الاشارة الىالركن الماق 
ذائزعناستلامه(فأجاب) 
نعم پسن(سئل) ھلیسن 
الفسل لاوقوف بعر فةقبل 
اازوالأم بعده(فأجاب) 
بانه سن ولوقبل الزوال 
وطمذا قال فى التنبيه فاذا 
طلعتالشمس‌عل شر سار 
الى المىقفواغتسلللوقوف 
وأقام بنمرة فاذا زات 
الشمس خطب وقول أن 
الوردىفىمجتە‌ولاوقوف 
فى عشى عرفة لا خالف 
هذالانقولەىعشى عرفة 
تعلق بقولهللوقوف(سثل) 
هل تد ابام التشريق لمن 
وقف‌اليوم‌العاشر غلطاأو 
يکون بوم انحرف أحكامه 
ھوانی بو مه(فآجاب)بأن 
مقتضی کلامم أن بوم 
النحر الحادىعشروانأبام 


التشريق لاه بغده فقد 
۰ قال المتول‌ان وقوفېم فى 
العاشر بقع أداء لاقضاء 
لانهلايدخله القضاءاصلا 
. وقد قالوا ليس بوم الفطر 
اول‌شوال مطلقابل بوم 
فطر الناس وكذا بوم النحر 

بوم يضحى الناس ووم 
عر فةالیومالذیبظر انهم 
۰ وم عرفة سواأء التاسع 
والعاشر لبر الفطر بوم 
لالض 
نوم بضحی الناس رواه 
الترمذىو حه وقرواية 


ا اللشافعى وعرفة يوم 


يعرفون لكن قال بعض 

المتأخرن هل يتعين 
. الوقوف بعد الزوال أم 
جوز فى جيع النهار وفى 
جوازه قبل الزوال نظر 
- .وهل تد إلى طلوع الفجر 
ف الو مالمحادىءشر وهل 
يفوت رمى جرة العقبة 
واذا اراد ان يضحی فی 
اليوم‌الزائدهلجوزواذا 
ارادانیضحی فی العاشر 
هل متنع لاه محسوب 
عليبم يومعرقة أو يجوز 
انظراان أنه فى نفس الاس 
بوم أضحة ثم قال ربت 
ق الاسندذ کار دار 
آم اذاو قفو االعاش ر غاطا 
الحقيقة لا على حساب 

وقوفم وان وقفواالثامن 
1 وذبح بومالتاسع ا2 بان 

ذلك ل جب اعادةالتضحية 

وعل‌هذا فلارقيمون ٤ى‏ 

الاثلاثةأيامخاصة(سئل) 
هل يفېم من قول 


(AN) 


ا ينقص من اڪ الصا شيئا اه وفيه نظر وما الان من ألما للبعضية والضمير للصائم والماثلة 
من حي ت أصل الو اب دون‌المضاعفة للا يازم تساوى الصاثم ومقطره فى فوائد الصوم وثوابه وهو 
بعيد أوللسببية والضمير للتفطبر والتقدر كان له اجر من أجل تقطره له او للصائم والنقدر كانله 
أجرمن أجل وجود عمل للصائم وهو صومه الذى يثاب عله ويستفاد من هذا التقدر فائدة جليلة ٠‏ 
هى أن الصائم لولم حصل له واب على صومه لارتكابه فيه مايطل الثواب كالغيبة وقول ازور کا 
صح فی ا لخر لم محصل لابفطر واب کااقتضاه ماباًتی فیالاحادیث کان له مثل اجره فحيث لاأجرله 
لائوابلفطره وعتمل ان‌المراد لهمثل اجر عملهلو فرض لهأجر فيؤجرالمفطر وان لم يۇ جر الصائم 
2 اذا قلنا بالمشمور فی ضط الحدیث فمعناه کان له اجر من عمل الوم أی مثل أجره للاحاديث 
المع ر حة ذلك وبستفأدمن‌هذا تأبيد لذلك الاحال الذی ذ کرته لان عدوله عن قوله کان له اجر 
عمله إىالصائم الذىفطر الى من عله الاعم منه لابدله من فائدة هى حصول ثواب مثل اجر الصوم 
للمفطر سواء كان للصائم الذى فطره ثواب ام لا ويصح أن يكون المع كان للبفطر اجر من عمل 
التفطبر مقتدبابه فىذاك لخر الصحيح منسنسنة حسنةفله أجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة 
لاوسئل) ری أتهعنه ما لفظه قد فترض رمضان وسط جادی لإا فاجاب ) بقو له جمادی عند 
العرب الشتاء كله إوسئل) نفع اله بعلومه عن صوم ثالث عشر الحجة لن يعتاد صوم اام اليض 
هل سقط بفقد نومه او يصوم السادسعشر عنه ) قاله بعض المتاخرن فہل هو احتياط او قضاء 
أونبابة وكيف قوم عنهاذا فات عله فاجاب ) بقوله من صرح بانه يصوم السادس عشرعوضا 
عن‌الثالك عشر فىشبر الحجة العز ننعبد السلام وتبعوه قالوا لان صوم ثالث عشره حرام فکان 
السادس عشر ءوضا عنه ووجه ذاك ان بعض ابض فات بعذر فشرع تدارکه و سعة فی حصول ' 
ٹوابه لتا کدصو مہا بلقیل انما کانتو اجبةأولالاسلام ثم سخ وجوما بصوم رمضان وبق ندا 
متا كدا وهذا باعتبار الكال والافقد صرحوا بانه محعصلآصل السنة بصوم ثلاث من الشهر غرها 
والحديث الصحيع عن عائشة رضى الله عنما ماكان رسول اتقهصلى انه عليه ولم ببالى من أى أبام 
الشهر يصو مما صريح فبا قلناه فحينئذ اندفع استبعاد السائل لذلك بقوله وكف‌الخ ل وسل ) ر 
لته به عن رؤبة الال اذا قلنا ان القرب والبعد باختلاف المطالع واعادها هل لزم منه ان يمر 
تفاوت بل أهل البلدان الشرقية والغربة فى اول الشبر وآخر ه ولم يشتهر من اهل اللدان الثانية 
الا الاتفاق ماالسبب فى ذلك هلهو كون الاختلاف لابظبر فى الر بع المعمور بکشر آولا فان قام 
بالاول فلاى شىء الاختلاف بين الائمة فى ترجيح اختلاف المطالع واتحادها ومسافة القصر 
لإ فاجاب) بقوله نعم يلرم منهذلك فقدصرحالسبكى والاسنوى بان المطااع اذااختلفت فقد يازم 
من رو ته فىبلد رؤتەفى الأخر منغبرعكس اذ اللبل بدخل فى البلاد الشرقة قبل دخولهف الغربية 
وحیائذ فیازم عند اختلافا من رؤيته فى الشرقى رؤيته فى الغرى من غبر عكس وأما عند اتعادها 
فیلزم من‌رۇ يته فی احدھما رۇ يته فی‌الآخر ومن لم اقی جع أنه لو مات اخوان فی بوم واحد وقت 
زواله وأحدهما بالمشرق والأخر بالمغرب ورث المغرنى المشزقى لتقدم موته وأذا ثبت هذا فى 
الاوقات لزم مثله فى الاهلة وأيضا فالملال قد يكون فى الشرق قريب الشمس فيستره شعاعبا 
فاذا تاخر غروما فى المغرب بعد عنها فمرى والاختلاف بين الائمة فى هذه المسئلة منتشر جمعه 
ستة آراء أحدهأ اذا رؤى يلد لزم جيع آهل الارض فمن علم برؤيته محل قبل رؤية عله ازمه 
القضاء اى وينبغى ندمه له على الاصح خروجا من الخلاف ثانيبا يزم اهل اقام بلد الرؤبة ثالا 
من وافقم فى المطلع رابعا يازم كل بلد لا بتصور خفاؤه عنم بلا عارض خامسما یازم من على | 


دون ۳ 


النووی فى فناسکه ٠‏ 


(A4) 


aaa 
: دون مسافة القصر سادسہا ازم بلد للرؤ ىة فقط واستدل القائلون بالاول المنقول عن كثر العلا أ‎ | 
ا ا لاللحجيج العام ل‎ 5 0 1 

بان الارض مسطحة مبسوطة فعدم الروبة فالبعيد لعارض لالعدم الہلال ورد بان من المعلوم أن أا“ el an‏ 
اللاد ختلفة الطلوع والغروب للشمس والقمر فقد حصلان فى محل دون آخر فط كل محل برۇ بة. 
آهل عن طلرع الل والممن 2 رو ا الال ولا هر لم عر لهي اع افر 
الحاسب والمنجم لاله فأ تابع خاص والتوابع والامور الخاصةيغتفر فبا E‏ فىالاصول. 


و ر العامة قال فى الانوار والمراد باختلافا أن يتباعد البلذان يث لورؤى فى أحدها م ير 
الأخر غالا اه وفبه شیء بینته ف‌شرح العباب قال التاج التبریزی بلد توجب بوت 
حكمما الى أربعة وعشرين فرسخا لاما فى أقل من ذلك لاتختلف قال أ بتكل وعدن وزد 
وماوالاها من يرتم منحدة المطالم وعدن وصنعاء وماوالاها منالجبال و تعز مختلفة اه لإ وسئل ) 
نفع الله بە عن نوی احتياطا فى الليل الصوم عن قضاء رمضان ان كان عليه قضاء رمضان والا فعن 
| الفدية ناذا لإيكن عله قضاء فہل يكون عن الفدية أولا واذا كان عليه قضاء فى الحقيقة فل بحصل 
القضاء ء مع هذا التردد وعدم الجزم أولاوهل الافضل للتطوع بالصيام أن ينوى القضاء احتاطا 
f‏ أوالتطوع فاذا نوی القضاء فېل عصل التطوع E‏ أم لا واذا نوی صوم القضاء 
فالاانین وا لجس مثلا فېل تحصل له السنة آملا ل( فاجاب) بقوله ذ کر النووی رجه اله فی 
موعه ابەلوعلم أن عليه صوما وجهل سببه م نکو نه قضاء عن ر مضان أو بذرا 1 وكفارة فاه أن 
ينوى الصوم الواجب عليه الضرور كمن نى صلاة من انس لايعرف عينم فانه بصلى اخس 
وتعزئه عماعليه ويعذر فىعدم جزمه بالنية للضرورة ونما لم يلزمه هنا صوم ثلاث أبام ينوى يوما 
عن القضاء ويوما عن النذر ويوما عن‌الكفارة لان الذمة هنا تشتغل ‏ تالثلاث والاصل بعد الاتيان 
بصوم وم بنية الصوم الواجب براءة ذمته عما زاد خلافه فیمن سی صلاة من اخس فان ذمته 
شتغلت بجميعمن يقينا والاصل بقاء كل منها أشار اليه السبكى وتبعه الزركشى ؤغبره وقضيته أنهلو 
فرض هنا أن‌ذمته‌اشتغلت بصوم الثلاث وأتى انين منبا ونسى الثالك لز مه الثلاثة وهومتجه وانما 
لإيكتفوا ثم بنية الصلاة الو اج اهنا لان ماهنا أوسع ألا ترى أنه لايشترط هنا نة الفرضية ولا 
مقارنة النية لصوم ولااخرج منه بنبة ت رکه عخلاف الصلاة نعم لوعلم أن عليه صلاةواجبةول در 
هل هي مکتو ب أو فدووة کنا نة ضلا و اة کا ن بعضبم قياسا على ماتقررف الصوم اذا 
تقرر ذلك علم منه أنمری علمأنعله صوما: واا وشت هل هر قطاء أو كفارة جازلة أن نوف 
الصومالواجب وان يعينه للضرورة واذاجاز لهذا الامام جازله أن بنوى القضاء ان كان والا 
فالكفارة ولايضر هذاالردد لماتقرر من‌الضرورة وعایصرح بذلكقوهم فال زکاةلو نوىزكاة 
ماله الغائب انكان باقيا والافعن الحاضر صح ووقعت عن الحاضر ان بان الغائب تالفاقالوا ولا 
نظر للتردد فىعين المال بعدالجزم بكونه زكاة ماله وهذا بعينه بأنى فى مسئلتنا فيقال أولا لانظر 
لاتردد فى عين الصوم بعد الجزم بكون أحدهما واجبا عليه وثانيا لو علم إن عليه الفدية وانما 
الشاك فالقضاء كاهو ظاهر السؤال ان بان أن عليه القضاء وقع عنه والا وقع عن الفدية فان 
قلت ماالفرق بين‌هذا ومالو نوى‌الوضوء للتلاوة ان صح الوضوء طا والافللصلاة فان الا وجه عدم 
صحة هذه النبة كا بينته فى شرح العباب وبين هذا وقومم لو نوى فرض الوقت ان دخل والا 
فالفائت يصح قلت أما الاول: فالفرقق بين ماعن فه ویینه أنه فما ڪن فه تردد بین شیئین 
0 منها لنبة خلافه فىصورة 'الوضوء فان التلاوة لاتحتاج لنية بل لايصح الوضوء مافاشتمل 


۹ باطلة فلغت أا آنه له هنا لل حح مسلتا اا 
حد جزآی يته على ية : E‏ 


(فاجاب) بان الم کوں 


[م ٢‏ - الفتاویالکری ‏ ثانی] 


.الكبرىولو وقعالغلطنى 
الوقوف ف العاشر لطانفة 


زم اه . جزیء یع 
.المحجيج وانقل اذاوقع 
الغاط يعم اولا دمن 
,کر تہم طلقا کا ھومقتضی 
غار راناج( E‏ 
لاجزىءوقوفا مجیچ ف 
:العاشر الإان ك ئروا عل 
وقق‌العادةوعبارة1 اتىك 
TEE‏ 
e‏ ای 
الک“ ر فی كعبارة ال نہاح 
وغره (سثل )هل متمد 
فيمن نفر النفرا لاولقبل رى 
وهه شم عادعدم اجزائه 
مطلقاام التفصيل فيجز ثه 
انرمی‌قبل‌غروب شس 
بومه‌والافلاآم زه مام 
تخرج ايام .. التشريق 
(«اجاب) أن المعتنداجزاء 
رمیه قبل غروب شمس 
يومه زسئل) هل المعتمد 
جوازالتفرالاولقبلدمی 
يومەرفأجاب)بأن الإعتمد . 
عدمه(سثل) ما معي قو فم 
بحب الرتيب بين الوم 
آلاول والثانیفیمن ترك 
ری ا ا 
E e 1‏ 
قبله (فأجاب) . 
باش الامل 

(ستل) هل ينقد احرأم 
من‌قال‌ان کان‌ز ید محراما 
الان ققد احرهت أخراما 
کال و قال ان‌کان مجر مافقد 


ملق لاملالاحر ا م فان ۰ 


کان يشغ ماتا الاق 
محر ما والافلا الو تالان 
کان عرما فقند احرمت 
(سثل) هل يزه الطواف 


CE‏ کک أو و 


کان پاد وفجاب) انه 
زه طوافه لاسا أن 


انو راوان قال بعض 


اخنان المتجه خلافه 


ستل ) ھل حب عل | 
الاب ف الرمى ان برمی | 


“ن :سه اجر ات اثلاث 
“ويك أن ری جرة عن 
ا مستنیه 
اوهکذازفاجاب) انه یب 
ا يتسه ا 
سیه بعد ستل( 
هسل يلحق بالمحائض, فی 
ترك طواق الو داع من به 
جراحة نضاحة )ا ألحقوه 
باق حرمة ءبوره المسجد 
اذا اقلم به فأتی فه 
التفصيل بين أن ينقطع عنه 
قبل مفارقة منور مک أو 

بغده (فاجاب) بانه باحق 


بالجائض فى حكمبا 


النفساء ‏ والمستحاضة اذا 


تفرت فی بوم .حبضما 


ونحوهما من خشی تلویث 


امه وتەھلٌ هوول عل 


هن الإ يصل شيامن فرض و || 


: غبره بعد طوافه (فاجاب) 
يانەلايتعين حمل قوم على 
ماذ کر فقد صرجو! بان 


0 


ا وقف دونه عرم علبه لبثه فة مع صضحة اا فه کالتیمم بتراب 


٤‏ مر وأما الثانىفالفرق فه بذلكأبضا أعنىعدم الضرو EE‏ الصلاة عتاط هما مالاعتاط لغبرها 
ا هور صرح ی صرح فا ذكرته من الصحة فى مسثلة RE‏ الجموع عن البغوى 
وار لو تيقن الحدث وشك فیالطہارة فنوى رفعەإن کانعليهو الا فالوضوء المجددصحوضو. ۰ه وان 
EE‏ انه کان عدا لاستناده لاصل بقاء ألحدث عله فلاس وضوه ۾ احتباط وان کان مترددا عنده 


ت || لع الصلاة بدونه وقوله والا فتجديد تصربح بالواقع على تقدیر ان لاحدث وہذا فرق ن‌هذا 


ومامر فى مسئلة المجموع المنقولة عن الرويانى امل هذا عم أن فة الصوم أو لبالا جز اء منہا 

لان فما ضرورة حقبقية وهنا لاضرورة لانه عکنه‌آن حدبث فبر تفع التردد فاذاجازت نيته تاك م 

امکان دفعه التردد فاولى أن يجوز نظبرها فى مسئلة الصوم لانه لا عكنه دنع التردد لما تقرر أنه يعام 
ان عليه أحد الصومين ولاعلم‌عينه واذانویذاك تأدى به ما عله من القضاء أو الكفارة ويو خد 
من فة الواضو م هة اة لو ماك أن عليه فضا ءمثلا فنواه ان کان والا فتطوع صت ناته أا 
رشلل افا قدو رکد لل وان ران آ۵ ادرالا عل 4 افارع ک حل لی ا 
الوضوء وضوء التجديد بفرض أن لاحدث عليه بل هذا أولى بالاجزاء لان الوضوء م واجب ول 
يشر فبه ذلك التردد لعدم الاحتياج اليه فاولى ان لايور ف ئل لصوم للاحتياج اله وجذايعلم 
أن الافضل ريد التطوع بالصوم ان ينوى الواجب ان كان عليه والا ال اا ال 
ماعلیه ان كان فان قلت ينانى ذلك كله قول المجموع لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم جز 
عن القضاء قطعا و صح نفلا فی غير رمضان أ هھ قلت لاینای ذلك ماقلناه بو جه لانه مفقروض 
فيمن عليه قضاء يقبن فلا مو جب لاغتفار التردد فيه عخلاف ماقدمناه فان قلت لوقال آخر شعبان 
وقد ظن دخول رمضان خر نحو فاسق نویت صوم غد عن رمضان ان کان منه والافتطوع‌فان 
مله لم کز که عنه قلت عدم الأخرا هو وان کان معتمد الشخين فةد أطال کشرون من المتاخرینف 
رده کا و فی شر حالعباب وعل کلامبا فمو لاینای ماقدمته أ ضا لانهلاضرورة ٣‏ 
به الى هذا النردد لآنه لو اقتصر عل قوله نویت صوم غد أجزأًه کا بينته ثم أيضا مم الفرق يتبا 
وأ فيا عن فه فاته متعار الى ردد فاغتفرله در ورة والعتمد کا ته ف شرح المابان من | 1 
نوی صوم القضاء بوم الاثنين مثلا فان نوى سنة صوم الاين مع ذلك حصلا وآثيب عليبماوالا | 
mG SET‏ 
القعة بصلاة وهنا شعل E‏ اازمن 

لإوستل ) فسح الله فى مدته لو تصور ان شخصا مکنه أن رقف عل أصبعه فاءتکف واقفا عل | 
أصبعه معتمدا عليه فط فېل يصح اعتكافه أولا واذا قلتم بصحته فېل بش ترط انيکون جي جسەدە 
فى المسجد أو يكفى كون بعضه فى المسجد وبعضه خارجه واذا قلتم یکفی کون بعضه فى المسجد 
فېل رش ترط ان کون بعضه الذى فى السجد أ كر من بعضه الذى هو خارجه او بکفی ولو کان 
الخارج اکر فاجاب) بتو له حث e‏ الندن عل ج وان صغر جدا وكانذلك 
و الرجل والند اتا هو e‏ الغالب ر لافرق حیت اعتمد عل هن ان 
٠‏ شرج اکر ب يدنه عن TT‏ 


کے 


معضوب 


o 


(4۱) 


TE E 
ممصت قال و هذا مايشبهه فما الجواب عن ذلك ` فأجاب )بقوله يجاب عن ذلك‎ | 
فس على‎ ۴ 


بأن حرمة مكث نعو الجنب انما هى من حيث كو نه مسجدا المشترط فى الاعتكاف فلم سكن تصحيحه 
حينئذ خلاف حرمة الكت فى :المسلة الى أوردت فا: E‏ 
علیم لالاجل کو نه مسجدا و نظبرذلك عدم أجزاء المسحعل الف الذى لبسه الحرم عخلاف الحف 
الذى من فضة أو ذهب لان لرل حرام محرت الليس الذى لاتحقق السح. ع الف الاه 
خلاف الانى فان حرمته للاستعمال الاعم لصو له باللبس وغبرهلا وسئل )€ نفع الله به عن قو هم 
لايصح الاعتكاف فا وقف جزؤه شائعا مسجد وعحرم الكث فيهعلى الجنب‌واذا دخله متطهر 
سن ل صلاة التحة فا الفرق 3 فأجاب )بقوله قد يفرق بعد تسم سن التحية له وهو ال جهبأن 
المدار فى حرمةمكث الجنب على مما سته لجزء من المسجد لا فيه من الاخلال عرمته حينئذ وقد 
حصل ذلك فحرموا لکت فا ذ کر کا أفى به ابن الصلاح وهل الاوجه خلا للبارزىوفى عة 
الاعتكاف على خلوص المسجد لانه من خصائصه ول بوجد ذلك فام يصح وأيضا فاختصاص 
الاعتكاف المسجد انما هر لزيد تعظيمه وحيث صح مع مماسة غبره کان فيه اخلال ذلك التعظم 
فروعی الاخلال بالحرمة م وآلاخلال بالتعظم بين عدم. . وة الإعتكاف ' فه وناب 
التحة لداخله اا ا من المسجد فيسن له تحبة ذلا الجزء الذى ماسه ممالغة فى تعظمه 
واشارة الى أن مماسةغىرە اتر فا طلب له من مز بدالتعظم ولوقانا بصحة ة الاعتكاف فه لكان 
معتكفا فى جزء غير مسجد وفبه من الاخلال بالتعظام مامرولا سكن أن يقال فما اذا صلى التحية 
انه صلاها لجزءغرالمسجد لان الاععكاف أمر حسی فلا مکنتخصٍصه بالمسجد مع مماسة. ندنه 
الغبره خلاف الصلاةفانه ممكن تخصصا بالجزء الذى هو مسجددون غبره ويؤند ما ذکرته فا ص 
أنه لوأخرج المعتكف احدى رجليه من المسجد واعتمد عليمما ضر على الاوجه وان نط به 
الاسنوى لاوسئل) أعاد ات علينا من بركاته ما لفظه رأيتفبعض التعاليق منسو با للامام البلقيى 
أنه قال.لووقف جذعا للاعتکاف حرم الف عله وكذ السجادة اه كلامه هل قو له ګخیح مؤ ند 
بکلامہم أم لا لا فاجاب ) بقويه ما نقل عن البلقیى كلام مظل اذ لم يين كيفة وقف الجذع 
1 للاعتكاف ولا محل ذلك الجذع وقول المعلق وكذا السجادة بوهم انه من كلام البلقيى وکل 
ذلك تأ باه جاالة البلقينى ونما مسئلة السجادة كانت نقات عن شيخنا شيخ‌الاسلام ز كريا رحه اله 
آنه وقف سجادته مسجد! فکان نوی الاعتکاف علیما فی سفره ٠‏ الحج تقليدا لوجه ضعیف بری 
صعة وقف المنقول مسجدا هذا مانقلعن‌الشيخ وقد تتبعناه‌فلم رصح عنه أصلا واا هوشىء يلق 
بن بعض الطلة لاستخرابه وکل ذلك لاحققة لهف المذهب ولا بعول عله فلا جوز لاحد العمل 
به ولا الاعاد عل ماف التعالیق الى لا بعام حال کات تپا أو بعلم حاله وأنه غبر موصوف بالل أو 
العدالة ون الق ب فبا غراب براها بعض ءن لایعرف القواعد فیزل ما قدمه ویطفی 
بنقلا قله : نعم غاية الامر أن الانسان لوب فی ماک O‏ 
عل منبش 2 انه الأن ملت مر فىحکم وقف العلودون السقلمسجدأو هو 
3 کتاب الحج { 


ا ته عن شخض جوع لعل ان ات وعتمر عن فلان الفلائیبکذا 


ارتل € رسی اقعه رت : 


فاخر' الجعيل پانه أحرم بالحچعن الشخص المذكور الى جوعل لاجله وخر آنه وقف عه بغر ف 
فمل يحب عليه الاشاد حضوره ف عر فة فى وقتالوقوففىمسئلة الجعالة دون الاجارة ا أذ 
باه عض أکار فقباء اليمن بأالنسية للجعالة دون ن¿ الاجارة ‏ فا فارقابينالا جار ةو الجعالة عزوق ك 


الاخاط ا 
الفر بضة ) سثّل) عا لو 
نوی رکعی الطواف للا 
2 سنة ا نة 
العشاء وتحة ال هل 
اسن لهال جېرمراعاةهاآو 
السرمراعاةالسنةالاخرى 1 
رفأجاب) بانهبتوسط ب دن 
الاسرار والجېر. مرأجاق, 
لسلا تین( ستل)هل‌المهتمد 
فى ترك حصاة من حصی. 
الجر کا قال ان تیل المد 
ان اختارالدم‌وان‌اختار 
لصوم فبوم أو الاطام 
فصاع قياسا على الشعرة 
الواحدة ,أولا ينتقل عن" 
اق ألا عند العجز 
رفأجاب)بانالمعتمدالاول 
( سل ) هل حب عله 
اعادة طواف الوداع اذا 
أطال بعده فی الدعاء عند 
الملتزمأولا لانه مطلوتِ 
منه (فاًجاب) بانه لا تحب 
ألا عأدة ) ن ( اعبالو 
اعتمرشخص من أو لالنار 
الىآخرهوآخرطا فكذلك 
فل ما أىبهالاولآفضل 
کاجزم بەالسبكى وما انی به 
الثانىحىقالمالك والمزنى 
لابجوز الاعمار فى السنة 
الامرة وأحدةر فأ جاب) 
بن ماأنىبه الاولأفضل 
فقد قال ج العمرةٌ 
الى العمرة كفا رة 1 
بینما و قال تة تم غلان. 
هماأفضل االات 


مل لما حجةمبزورة ٴ 


e 


وسل عىرقف‌رمضان تعدل 
حجة مى و قدقالالشافی 
زی آته. جنه .وین قال 
لا يعتم راق البلة الامرة 
اق صل اتتەعليەر لم لان 
أغرعاشة فىسنة واحدة 


ماين و اعتمران‌عمراعواما 


لاعن الاملاءواستحب 


للر جلا نلابای‌غلنة شر 
الاأغتمرفية وانقدر ان 
يمر ف الشه را لر تين او 
(ستل) عن خر خرج هو 
وأخانه ملین ينتظرون 
القضاء اى نزول الوحى 
تبعل حر امهعم رة ومن معه 
هذى ان عله حجا اھ 
فان معنا اشکل علا من 
شيت أن الامبالنكن 
(فاجاب) بان‌المناسبة فيه 
ظاهر ةوهوأن الجأ كمل 


اللسكين ومن‌ساق الهدى : 


اسب ایکون لہ أ کمل 
اشبکینرآما کون ظاهر 
الاعتارفغر مراد اجاعا 
(ستل) هل المعتمدانة بحب 
قال ف شرح النېج املا کا 
ال فی غيء: (فاجاب) 
بان إلمعتمدانەپكقى ار ور 


كۈقو ف عر فة اصرح به 


جاهو قالالاذرعیوالاظېر 


عة من النصف الثانى نص 


(AP). 
الاشباد فيهما فان قم لا بحب‌الاشماد فذاك وان قام بوجوبه فما أو فى أحدها فبل يكفيه‎ 
الاشہاد عليه انه حضر فى أارض عر فة ی وقت الوقوف وان . یشمد ان وقوفه عن فلان الفلالی‎ 
بل اذا أخبر بعد ذلك أن وقوفه كان عن فلان المد كور يقبل منه لان ذاك لايعلم الا منه أولا‎ 
يقبل منه ذلك لانه كان مكنه الاشباد حالة الوقوف مثلا أن وقوفه مثلا كان عن فلان ولم يفعل‎ 
وكذا سائر أركان الحج غر النبة وهل جميع ماذ کر بات فى العمرة لإا فأجاب) رضی اته عنه بأن‎ 
المعتمد الذىذ كرنه فى حاشية الايضاح أنه قبل بلا مين قول الاج رحججت مالم شبت انه کان بوم‎ 
الوقوف یغداد مثلا خلاف مالو قال له آخران حججت عنأبى فلك كذا فانه لايقبل دعواه الحج‎ 
الا بينة ويكون حلف المنكر على نقى العلم كذا ذ كره الز يى ومراده بالبينة انه كان حاضرا بتلك‎ 
المىاقف فى السنة المعينة اانه حج عن فلان لان ذلك لایعلم الا منه و یژ بده ما ذ كر فال جعالة من‎ 
قو فم فى بابا- لو اختلفا بعد فرغ العمل فى الرد فقال العامل رددته وقال المالك جاء بنفسه صدق‎ 
الك اه فافيم انه لايقبل دعوى العامل انه آتى بالعمل الجاعل عليه بل لايد من مينه انه أتى‎ 
به ویقرق بینه و بین الا جارة بانالاجر ملك الاجرة بالعقد وان کان ملک غبر مستقرفاذا ادعی‎ 
مسأ جره انه لم أت بالعمل كان مدعا عليه خيانة والاصل عدما فصدق الاخير فى نفيما ييمينه‎ 
غالبا وأما العمل فى ال جعالة فلم ملك ال جعل بل ولا ثبت له فه شائبة حق الا بعد ماشرط عليه من‎ 
العمل كرد البق فاذا ادعى انه رد كان مدعا على المالك ما لم بتحقق سيه فصدق المالك فى نفى‎ 


| دعواه ييمينه عل قباس ساثر الدعاوى الى هذا شأنبا واه سبخانه وتعالى أعلم بالصواب | 


لا وسل ) فسح الله فى مدته فيمن أوصى عحجة وزیارة بالقدم بان اتی ہما النائب بنفسه فجاعله 
الوصى كذلك فحج ولم زر بل استناب من يزور عن‌الوصى لعذر أودونه هل یستحقجیع ا لمو صی 
به أو قسط الحج فقط أويفرق بين أن يكون معذورا بنحو مرض حال الجعالة فيستحقجيع المسعى 
وبين أنيطرأ العذر فلارستحق الاقسط الح کا فى نظبره من الوكاله فلوأذن له الوصى فىالاستنابة 
فى الزيارة والحالة هذه هل جوز ام لاوعليه هل يغرم ام لا وماتقولون فما یسمی بالملزمة وذلك 
الموصى هل يصح ذلك او تبطل الوضية على أن الوصى قد بةول لشخص یعتی بالحج اذا خرجت 
ماله ولا يستحق شا أصلا أو يستحق فى بعض الصور دون بعض عل أن من المعلوم المشاهد 
أن أرباب الملازم أى السائرن بها بستنيبون هناك من لا يقوم بواجبما بقدر قليل من الاصل 
الذى هو قليل وبأخذون الباقى لاتفسهم هل حل لمم ما اخذوه ام هو من اكل المال بالباطل 
يفسنق متغاطيه مع علبه بالتحرحم وهل بأثم الوصى بذلك أيضا وينعزل ام لا ولو عاقد بينہما 
فقيه مع العلم بالحال هليثم وهل بحب عليه شىء ويقدم غرمه على الوصى والموصی آم لا وهل 
يشرط فىالاستنابة فى الحج والعمرة والزبارة ان يكون النائب عدلا کا نقل عنالاذرعی املا کا 
افې به بعض المتاخرن| بسطوا القول فی ذلك( فاجاب )€ رضی اله عنه بان‌ا لمو صی‌می‌شرط فی‌و صیته 
صر عا أن من حنج أويزور عنه ياتى بذلك بنفسه وكذلك لوشرط ذلك لزوما بان‌قالبالقدم و عر فه 
المطر د التعيبربذآك عن الزام النائب بان بأتىبذلك بنفسه وجب علالوصىفى هاتين الصورتين أن 
يستأجر من عحج ويزور عنه اجارة عين او ان يجاعل من يفعل ذلك ويشترط عليه عدم الاستناية 
فيه فان العامل فىالجعالة جوز له ان يوكل من صل العمل لكن لامطلقا بل فما يعجر عنه أو 


Af) 


ولايقالهذا شرط مخالف للعقد لاا نقول ليس مخااما له کک لایفتغی جوازاتو کیل بيده 
الم كور الا عند الاطلاق وأما عند النص على أنه يفعل 
الغرض ختلف باختلاف أعيان العاملين فحيث 1 عل العامل أن العل فة 4 اتم 
شرطه ألا تری ان الوکیل لا بجوز له الت وکیل الا ان جز ز أو لم یلق به ما وکل فيه فو کالعامل ولو 
شرط عليه الموكل أن بتولی ما وکل فيه بنفسه لم جز له التوکیل کا دل عليه كلامم فى الوكالة 
فقباسه أن العامل كذلك اذا تقررذلك فمتى استؤجرت عبن انسان أوجوعل عل ءبنوشرط عليه 
عدم الاستنابة مطلقا فاستناب من بزور عن الموصى ل يستحق هو ولا بائبه شيا فى مقابل الزبارة 
وانما النىيستحقه الحاجقسط المجة فقط سواء فىذلكاستناب لعذر أو لغبره وسواء كان معذورا 
حال ال جعالةآم لا واتمايستحق قط الحجة. مطلقالوقوعما للبحجو ج‌عنه‌اجزاء ونو ابافېو نظرماذ کره 
الشيخان ف مسئلة الصى موت فى أثناء ء التعلم ومن ثم اعتمد جع متأخرون قول ابن الصباغ 
لو جاعله على خباطة ثوب فخاط نصفه للالك فاحتر قف بده استحق نصف المشروط فقوم 
لا يستحق عامل ال جعالة الجعل م بال راغ أو وقوع العمل مسابا لا ينا نى ماذ كر لوقوع العمل فه 
مسلتا ف اللعض فاستحق بقشطه ولم برندوا بذلك وقوعه جيعه بدليل مسثلى الصى واأوب 
الم كورتن وانما احترزوا بذلك عن اختلال يقع فى الاثناء نع من و قوع العمل من أصله 
مسلبا ور ما تقرر علم أنه لا جوز للوصى أن يأذن له فى الاستنابة فان أذن له ا 
غرم علبه فما ظہر لان الزيارة وقعت المباشر وم تقع للموصى ولا لوص ومن لا يقع العمل 
مسلبا له لا غرم عليه کا دل عليه کاو f‏ باب الجعالة هذا ان كان الاجر أوالعامل عالما بفساد 
الاجارة أو لالت رالا فالنی E‏ هک أخذا من قوطمم اذالم جوز 
1 الاستتجار للتطوع وقع عن الاجر ولم بستحق الیل جرة المثل وقد استشكل الك ذا 
قول الشیخان فیمناستأجر عن معضوب فبری» لاأجرة له ووقم الج لەلاللعضوبوأجبتفىحاشية 
العباب عن ذلك بانلا تقصر فم امسن من المستاجر لان الاستئجار واجب عله والرء ء 
عصل باختباره فاقتضی عذره‌عدم وجوب‌شیءعلیه انهل ل حصل منه تخر زللا جر بخلاف المستاجر 
ف قوشم المذ كور فانه غر مط ر للاستئجار | کرم i‏ ذلك ان علمأمتناعهالتطو ع فام بخارض 
تخریره للاجیر شیء فو جب'عله‌مقابل ماأتلفه من‌منافعه منغيرعذر وهو أجرة المملوعلاستحقاق 
الاجير أجرة المل فی قوم المد کرو ما اذا جل الاجير الحال وظن‌الصحة اه وبه بعلم التفصيل 
الذیذ كر ته قى الوص ی ولوجاعل‌الوصی من حج ویزور وام پشرط علیه أن بای بذلك بنفسه فالذی 
بظېن عة الجعالة وان قلنا أنەچبپ .عليه إن پشرط عل العامل الاتيان بذلك بنفسه لان ابحاب ذلك 
ليس لتوقف صة المجاعلة منه عليه بل لان فيه مراعاة لغرض ألموصی واحتباطا فى امر العام مل حی 
لایوکل فىذلكواما اذالمیشرط الموص عل منج ویزورعنه ان‌یاتی بذلك بنفسه فان استناب 
من جاعله الوصىمنيزور عن اليت لعجزه عن الزيارة بنفسهاستحق اجرة الزيارة ايضاسو اء كان 
عاجرا عند الجعالة ام طرأ زه بعدها وسواء أعمل النائب له تبرعا ام بعوض‌وامااذا استناب مع 
قدر ته عل‌الز يارة بنفسه خا نه لا ستحق شيا منقسطا مطلقا وأذا أوصى الشخص لن ڪج عنه وعين 


ورجع المال المعين للورثة هذا انلم یکن على الموصىحجةفرض و الالزم الورثة الزيادة على ماعينه 
| والاستجار عنه باجرة لحل ئم اذا وجد من پرضی ماعینه واستأجره الوصی به فان قال ولك ف | 


لايق به ما ل يشرط عله أن TET FERT‏ ظاهر ` 


اجرة قليلة فان و جد اجير برض لزم الوصی استجاره وان لم بوجد احديرضى بها بطلت الوصية 


عليەق‌الام و نصق الاملاء 
و القد م أنه عصل سناعة 
بين نصف الليل وطلوع' 
الشمسوعل القو لين يكفى 
المرور كعرفة اه زادفى 
قوته قوله وف النفسمنه 
شىء ولعل‌هذا هو السبب 
ىقول الدمری والمراد 
مکثون فىبقعةم ماعل أى 
حالة كانتا« و لعل سنك 
شیخنا رهه اله فی شرح 
مجه فانه حملا لمکث.فی 
کا مېماعل مایشملا رور 
تجوز فلا خالفة(سئل) 
عمالو حج حجةالاسلام م 
نذر الحجفى العام الثالك 
هل له آن حج فی الئانی 
تطوعاأوعن غبره قيل نم 
وقيل لهاج عن نفسهدون 
غېره ااا (فأجاب) 
بان ا لمعتمد منهماأوطمالعدم 
دخول الوقت المنذور 
(سثل) هل جوز للاجير 
اجارةعیناذایزعن‌الرنى 
بانەيجوزلهللضرورة (سثل) 
عن حاج ترك طواف 
الافاضة وجاء الى مصر 
مثلا ثم صار معضو ا بشرطه 
فېل جوزله أن استتیب ق 
هذاالطو اف أ وفىغىرهمن 
رکنأوواجب( فأجاب) 
بانەيچوز لەذلكبل بحب 
عليه لان الانابة اذا 
أجزأت فى جيع السك 
فقی بعضه أول لا بقال 
السك عبادة دة 
فلا یبنی فیه فعل شخص 
عل فعل غبره لان عله 


عند موته . أو قدرټه 


على مامه وأما عند العجر 
عنه فیبی فقد قال وان الحاج 
لووقف بعرفة مجنوناوقح 
حجه نفلا واستشکل 
بو قوف ال مغمى عليه فا جيب 
ان الجنون لايناق 
الو قوع نفلا عخلاف ا لمغعی 
عليه وقالوا ان للولى أن 
حرم عن المجنون أبتداء 
فی الدواء آولی ان یم 
حجه و بقع نفلا خلاف 
المغمى عليه وقالواانللولى 
أن حر معن الصى المماز 
وغار لماز والمجنون 
ویفعل ماتجز کل منا 
عنه ففى هاتبن المسئلتين 
تم النسك النفل بالاناية 
معأنهلاا م على منوقع له , 
بترك اتمامه خلاف 
مسئلتنا لقوله بلي اذا 
مر تج باهي قاتا مته 
مأ استطعت ولان‌الميسور 
ll‏ وقالوا 
أن من تجزعن الرمی‌وقته 
وجب عليه ان یستنیب فيه 
وعللوه بان الاستناية 
فى المحج جاثزة وكذلك 
:فى أبعاضه فتزلوا فعل 
مأو ف فى ادا 
کان‌هذا فیالو اجب الذی 
جار ترک ولومع القدرة 
عليه دم فکیف رکن 
نسك من مات ف آثنائه 
لخروجه عن الاهلية 
بالكلية ( سل ) عمالو 
حج الاجر عن غره م 
اعتمرعن‌غبره مح لنفسه 
من مك لزمه الدم لان 


احر امەعنغىرەفىكا”نەدخل مک ر 
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ear r 
تركته كذا أو ولككذا أوأطاق ونو ذلك حت الاجارة بذلك المعين ولا شىء حينئذ على الوص‎ 


وان قال ولك على كذا أو عندى كذا فام) تصح إن كان الحج على الميت فرضا ويلزم الوص من 
ماله ماعينه ويقع الحج عن الميت وتبطل الوصية ويعود ماعينه للوربة نعم لو قال فى صورة ولك 
عندی کذا آنا ردت معين الوص وعبرت بعندی لانه تحت دی فالذی بظہر آنه بصدق ف هذه 
الدعوى تخلاف مالو قال ذلك فىعلى على احتال لى وعليه يفرتى بان شمول عندى للوديعة وأحوها 
أظہر من شمول على ذلك لانه لايشمله الا بتأويل كمل حفظبا تخلاف عندى فانما تشمل ذلك من 
غر تاویل کا يدل على ذلك کلامم فی باب الاقرار وحتمل آنه یقبل قوله بیمینه حى ف على لاله 
يصلح لان ر بده عل دفعه من‌الترک لاجل کونی وصیا علیہا ولعل هذا أقرب وبحب على الوص أن 
لا يستأجر او بجحاعل الا عدلا على المعتمد لانه متصرف عن الغبر وكل متصرف عن الغمر يلزمه 
الاحتباط وغبر الثقة لابو ثق منه بان عحج عن المت وان رهد لان ا لدان غل اة ون ام قلی 
لااطلاع لاحدعلیما وبه بعلم انهلافرقين من استؤجر أوجوعل لاداء فرض أو تطوع كنقل حج 
أوصىبه أوزبارة أوصى سما لانذلك وان كان تطوعا فالاصل الاأنه بالوصية صار واجب الاداء 
وماوجب أداؤه لا خرجعن عېد ته بفعل الفا سق له لا نه غبرأ مین و مشاهدة| فعا له لامنع‌خیانته لار تباطا 
بالنية ولا مظلع لاحد علا کا تقرر لکن ألذى يظمر أن المراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة دون 
الباطنة نع ان‌عین الموصى الحاجعنه وان فاسقا فان‌كان مععلمه بفسقه فلا کلام انه حب استئجاره 
و يصح حجه عنه وان کان مع جېله عاله أو شککنا هل علم فسقه أو لا احتمل أن يقال يستأجر 
أيضا نظرا للتعيين وعتمل ان يقال لاستاجر لانه خلاف الاحتباط وما كان مخالها للاحتياط 
فىأمرالميت لابجوز فعله الاان نص‌علبه‌الميتصرعاللنظر فىذلك جال وأماأراب الملازم المد كورون 
فى السؤال فان أريد م المستاجرون كان فيبم تفصيل وهو ان الوصى ان استأجر بعضيم اجادة | 
عین کان قال له استاج ر تك ولاعتاج أنيقول استأجرتعينك لجز لان ستيب مطلقافان استناب 

ل يصح لانه قام به أجنى ولنائبه عله أجرة الل ان استأجره عنميت لانه لم يعمل جانا وعلى 
مستنيبه رد الاجرة لانه لم يعمل بنضسه قاله ال جلال اللقيى وان استأجر اجارة ذمة جاز للاجبر 
أن بستنیب ولو بشیء قليل دون الذی استؤجر هوبه ووز له حینئذ أ كل الزرائد نمم زمه أن 
لايستاجر الا عدلا وان أريد م انهم وكلاء الاوصياء فى الاستتجار لزمہم أن يستأجروا بجحميع 
ا مال المدفوع اليم وأن لا يستأجر الا عدلا ولا عل لم أخذ شىء من ذاك المال ومىأخذوا 
منهشاً فسقوا وكانوا من الذىن يا كلون أموال الناس بالباطل ووجب على الحا ك أصلحه اه اذا 
ثبت علیہم ذلك أن بعزرم عليه التعزر اللي الشديد الزاجر لمم ولامثالم عن هذه القبائح الشنيعة 


2 نعم من تعاطی ذلك وحث علم الوصىباحواهم هذه القسحة ووکاېم اراسشاجرم ى ذلك 


ذلك فسق أبضا وانعزل وعزر أيضا التعز بر الشد ىد وكذلك الفقيه العاقد بين اذا علم ذلك لانه 
اعانيم على المنكر والته سبحانه وتعالى اعلم بالصواب لا وسئل ) اعاد اه علینا من برکاته عبا 
ذا الصى ‌ أحد الاولياء الاب او ألجد أو الام وأوقفه المراقف وما ودر على حصله 
من العبادة هل يسقط ام لاد اذا بلغ ان ياتى بالحج لا فاجاب ) بقوله مى لم يلبغ الصبى قبل 
مفارقة موقف عرفة لم يحزه حجه عن حجة الاسلام بل يحب عليه بعد البلوخ أن عحج حجة 
الاسلام أن وجدت فہه شروط الاستطاعة والله سحا نه وتعالی اعلم بالصواب ل وسئل ) رطی 
لته عنه عبا لو اوصی آ فاقی حجة هل ,صح ان بستاجر عنه غبر آفاقی کاضر لا فاجاب) نفع انه 
به بان کلام الشافعی والاصحاب ظاهر ف أنه صح ان ستاجر عن الأفاقی 3 الآفاقى وعكسه ثم 


)۹( 


رأيتىذ كرت فى بعض الفتاوىمسئلةأوصى لمن زور عنه قر النى صل الله عليه وسلم بكذا فمل 
يجوز تفويض ذلك لبعض أهل المدينة الشريفة وهل مثله من اوصى حج وهوآ فاقى فيل يجوز ان 
ڪج عنه أحد من أهل مك الجواب نعم يجوز على ما أفی به بعضبم لكن أطال غبره فى الاستدلال 
لامتناع ذلكلانه مناف لغرض الوص مااذا اطرد عرف بلد الموصى بأن ذلك وانما 
بنصرف‌لن ج عنمن بلده أھ والتهسحانه وتعالی أعلم بالصواب لا وسئل €( رضی ايهعنه عن أن 
اجام الحرمی هل جوز تطير ه من‌المسجدالحرام اذاعرف تنجيسماله بالذرق أم لاجوز وهل ذلك 
یکون من باب حفظ ˆ المسجد من‌النجاسةآم لا فان قلے لا لان اجام غبر مکلف فېل کن أن بقال ان 
اجام وان كان كذلكلكن صيانةالمسجد عن‌النجاسة واجب والواجب يسعى الى فعله بكر ما أمكن 
وهليشمد لذلكوجوب منع الصبيان والبمائم اذا خیف تنجیسبم من المسجد أم لا واذا قم ان 
ذرقەغىرمنجس له فہل مکن أن قال وان کان غر منجس لكنه مقذر له والةذر جب صون المسجد 
عه أو يقال بحوز الدفع من جبة دفع الصائل من الحيوان فان اجام صائل بااتنجیس وهل هذا 
بعدصائلافاذا اقام بذلكجازالتطر ر( فاجاب) رضىألتهعنه بانەلاچوز نار اجام المذ كور نه 
,صل انه عليه وسلم عن تنفار صید مک ی کل الحرم والخجام منصيد الحرم وكلام احا بنا صريح 
فىذلكفانېم أطلةوا حزمةذلك وليةيدوه بال!سجد ولاغبره فدلعلى انه لافرق فى حرمة ذلك بين 
a‏ أنذرقه فىارضالمسجد معفوعنه فلا رورا اة وكون صبانة المسجد عن 
النجاسةواجة انماهو فىحق المكاف أو منهو من جنسه كالمجنون وآلصی والسكران وماهو تحت 
بدا لمكلفكالبپيمة وا مام ليس واحدا من‌هذه الثلاثة فل بحب تنفبره من سائر المساجد بل عرم 
اتنقاره من المسجد الحرام للنهى الصحيح عنه مع عدم الضرورة اليه کا تقرر والله سبحانه وتعالى 
اعلم بالصواب yإوسئل)‏ انه عنه عن شخص جاور بالمدينة الشريفة مثلا وهو بريد 
المج لکنه مترج من يستأجره أو يحاعله للحج فلا تقاربت عليه أيام الحج ولم جز له مجاوزة 
الات ا م ر اا عا ور ل وا منوا اكان العذر دنا 
أو دنيوبا أو نوى الاحرام بشرط التحال ان وجد من يستأجره قبل يوم التروبة أو قبل عشر 
ذىالمحجة فمل يصح الشرط نى هذه الصور كلما أو شىء منبا ويتحلل عند وجوده أملا فان كلامبم 
فاج رما بم الصحة حيث قالوا ولايتحلل الحرم لمرض وفقد نفقة واضلال طريق من 
الاعذار الا اذا شرطه فله التحلل بذلك وكلامبم يشير إلى عدم الفرق بين الاعذار كلها حيث 
قالوانله التحلل بذلك ک) أن له روع من الصوم المنذور فما لو نذره بشرط أن يخرج منه 
بعذر وقد قال الاصحاب فی کتاب‌الاعتكاف لوشرط اروج لشغل وغوه وع و ضر يققصوم 
اوصلاة نذرها اوقال فىنذر الصدقة ذلك كا فالاحرام المشروط اولايصحف شىء منذلك فانقام 
بعدم الصحة فل له سبيل الى تجاوزة الميقات بلااحرام معارادته السك بلاتحر م أم لافلو نوىالاحرام 
مطلقا فليا وجد من يجاءله عل حجه قدم الحج هذه السنة قبل الوقوف ٤‏ جعل له کذا هل يصح 
ذلك أملا فان قيل بالصحة فل له صرف إحرامه المطلق الى ماشاء منأوجه النسك ام لاوهلقول 
الارشاد كبر آنه يتصرف احرام الاجر والمتطوع احج نذره قبل الو قوف مخصوص ٤»‏ )اإذانذر 
الحج لنفسه ام هو مطلق وهل قولمم انه يحرم جاوزة الات بلا احرام على مردالنىكهل ذلك 
لمن آراده فى سنه التى قدم فيا أو المراد آنه حرم مجاوزة الميقات بلااحرام علىمريد الدخولبنسك 
فلو دخل بلا نسك فلا ڪريم کا ذكروه بالنسبة الى لزوم الدم الذى هوفرع التحريم لاقاجاب ) 
| رض اه عنه بقوله نعم يصح الاحرام المطلق أو المعين وأن اقترن بشرط التحلل منه ويصح أبضا 


رن داللنسىك بغار انخرام 
قال لقا أو الطب 


الحكم وان ل ميعن له أن 
ألا بعد فرأغه من 
يعن الغر و قالالقاضى 
ا أن لالجب 
الدم ماالمعتمد (فأجاب) 
بان المعتمد وجوه 
(سئل)عااذا أحرمالافاقی 
ىأشېر ا لحجبالعمرةفقرن 
عن‌عامه هل عليه د مک فی 
الیک املا کا جرد 
الحاملىعنا لر نىقا نشور 
( فأجاب ) بأن الزاجح . 
وجوب دمين دم لتت 
وآخر لاقران (سئثل )عا 
اذاأ فد المحجو رعلبه سفه 
حجهیی|ع ازمهالمضی فيه 
وينفق‌الولى عليه فيه فہل 
بعطه نفقة القضاء فيه 
وجہان فیالبحرماالاصح 
منہما(فاًجاب) بان آععہما 
انه ينق عليه فيه لا نه‌فرض 
کلاداء (سئل) هل 
الافضلالسعىبعدطواف 
القدوم او بعد طواف 
الافاضة (فأجاب) بان 


الافاضة فان نار جباقائلا 
بان من سعی بعدطواف 
القدوم تستحب له اعاد ته 
بعدطو اف الافاضة (سئل) 
هل‌الرده فیاثناء الطواف 
تبطل منه ما قابا او 
ما بعدها وییی فا اذا 
کان‌الطو اف بغبرنسك وما 
الفرق بینہما و بين الحدث 


'اذاقام يبطلانه وماالفرق 
بینه‌و بین‌الوضوء(فاجاب) 
بان الردة فىأثناء طوافه 
الاتبطل ماقبلہا فقد قالو!. 
الو أحدث فأنائه تر 
وی عل طوافه ولو تعمد 
ذلك خلاف الصلاة أذ 
عت ل فی مالا عحتمل فا 
ككش الفعل والكلام 
سواءأطالالفصلأم قصر 
لعدماشتراط الموالاةفه 
کاوضوء لان کلا منہما 
عبادة يجوز أن يتخااما 
ما ليس منا لاف الصلاة 
| ۾ وقد قالوا أنالردةفى 
اا شو لارطل تافل 
قبلا ( سثل ) عا اذا 
بدأ بغير ا لججرالاسود | 
٠‏ تسب تلك الطوفة فاذا 
انى اله اتد منه هل 
بشترط ان یکو ن مستحضر اأ 
للنبة أو يشترط عدم 
لمارف ( اجات بان 
لایشترط ان يکون 
مستحضرا لانىةحين انتہائه 
“الى المحجرالاسود (سثل) 
هلو زلفاقد الطمو ران 
طواف الر رکنأولا(فاجاب 
بانه لابجوز له لوجوب 
الاعادة عله فلافائدةق 
فعله واا فعل الصلاة 
المكتوبة كذلك لرمة 
. وقتاوالطواف لا آخر 
لوقت و يۇ يدەانەاذاصلى م 
قدر عل اتيم بعد 
القت لايعيد الصضلاة 
فى ٠٠‏ :الحضر لدم 
الفائدةمع أن حر مة الصلاة 
2 آعظم من حر مته ( سل ) 
,هل يكره رع . الصوت 


aa 
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اشتراط مریده وقت الدخول فه التحلل منه بکل مایطراً له من عذر مباح کا اقتضاه اطلاقہم فی 


باب الح لحج و ہے به الاذرعی وکاممم فى الاعتكاف صرح فيه وهن العذر الماح وجود من 
بستأجرہ کا هو ظاهر ثم ان شرطه بلا هدی کان تله بالنية فقط وان شرطه دی لزمه ولاسبیل 
الى مجاوزة الميقات بلا احرام خد کان مرندا للنسك ولينو العوداليه أوالى مثل مسافته نعم شرط 
التحر حم أن يقصد الاحرام بالنسك فى تلمك السنة فلو قصد مكة لا للنسك فى هذه السنة بل فىالسنة 
چ باز مه الاحرام من اقات فمايظير أخذا من قوم شرط لزوم الدم أن رم فى تلك السنة 
فلو أحرم فى سنة أخرى فلا دم لان أحرام هذهالسنة لايصلح لاحرام غر ها اھ والتحر م والدم 
متلازمان غالا فاذا انتفی آحدهما فالاصل أنتفاء الأخر الا لدل لوار رتا فعدم صلاحبة احرام سلة 
لاجرام غبرهاصبره کقاصد مک لغار سك ومن قصدھا لقر سكلا 2 عله € لادم عليه ll‏ تقرز 
وبۇخذ من ذلك اع اتعلیلہم بان احرام هذه السنة لايصلح لاحرام غبرها ان الكلام یال لان 
الاحرام به فی سنة هو الذى لامح لاحم غبرها خلاف العمرة فان الاحرام ما فى سنة 
لاحرامغبرها لأشتواء الارمان فبا فن قصد م اللعمرة ولو بعد ناين انش أنعرم عله مجاوزة 
الميقات بلا احرام فان فعل لزمه الدم ان الوا مسافته والذی صرح به الشيخان 
وغورعا ته لو آرم شخ ع تطوع م نذز حجا قبل الوقوف انصرف الحج الى النذر لتقم 
الفرض على النفل وانه لو أحرم أجبر عن مستا جره حج فرض أو تطوع ثم بذر حجا قبل الوقوف 
انصرف الح ج الى النذر أضا لتقدم فرض الشخص على غبره اه وقضة العلة الاول ان النذر 
NT‏ اذا وجدت شروط ته مذ كوؤرة فى بابه ضح فی هذه الضورة ويقعالحج لمن 
جعل له كذلك لانه لما ان نذره للغبر وتححناه صار واجبا عليه وقد صرحو اكا عابت بان الؤاجب 
مقدم على التطوع وقضية العلة الثانية أن النذر المذ كور لغولان لج عن الس انما انصرف الى 
الاجر لتقدم فرض الشخص على فرض غبره فاذا نوى الحج انفسه ثم رة الفلا هر الان 
الاحرام لإينصرف عن أجبة المنوية الا لاقوى منبا کا تعلیاہم الانصراف فى الاول بتقدم 
الفرض عل النفل وف ا ا و ا عر د ف يقولوا بانصرافه الا لجبة 
أاقوى من الجبة امنوية خلاف من أحرم عن نفسه ثم اراد صرفه عنه بنڌرزه بره فان وقوعه 
للغر جبة أضعف من وقوعه لنفسه فلا ينصرف عن نفسه بذلك النذر بل يكون لغوالانه عارضه 
ماهو اقویمنه وهووقوع الاحرام لنفسه ولعل هذا اقرب بذلك أن يترم العلة الاو لى لا تقتضى عة 
النذر المذ كور ووجبه «اتقرر من أنه وقم لغوا لمعارضته لما هو أقوى منه واذا وقع لغوا لم يکن . 
هناك شىء واجب عليه حى يقدم على التطوع الذى احرم به هذا أعنی عدم صحة هذا النذر هوالذى 
بطر الأن ما تقرر ولعلنا نزداد فى المسئلة علبا أو : نظفر فا بنقل خصو صا يزيل التوقف فيا 
والته سبحانه وتعالی اعا م بالصواب ل وسل ) رضی اله عنەعن رجلاستقر عله احج جم أفتة رفلم 
يقدر علي الامبة أو استقر لكوت يكن له زوٴجةولا أولاد ثم E‏ .له أو لادذهل كاف 
عل الج ولا بدمن‌الاستطاعة لا فاجاب )€ نقع اه بعلو مه من استطاع | لحج ثم أفتة راستقن الو جوب 
فى ذمته فيز مه الحج ولو ماشیا ان قدر عليه نعمان کان له من تاز مه نفقته لم پازمه الج الان وجد 
مایکفيېمذها به ٠‏ وكذلك لايد أن جحد ماينفقه عل نفسه ذهابا وابابا أيضا لكن فى الاحياءلو . 
استطاع الحج ثم أخره حتى فلس لزمه کسب مو تنه أوۇاkمامنزكاة‏ أوصدةةليحجو الاماتعاصيا 
واله ا أعلم بالصواب لاو“ ثل( تفع انته به أجرالحج والز. باده هل لها جر فبا کغیر 
a CE‏ من‌استؤ جر احج أ غیره فان كان الاعث له عل عو الحج الاجرةولولاها 


(4۷( 


آم ج لم یکن له ثواب وللا فل اواب بقدر ٣‏ وأصل ذلك مسئلة الغزالى والعز بن ' 


عبد السلام المشمورة ومافى شرح الممذب فى باب الح تج من آن من حج تاجرآ نقص وابه وکان له 
واب دون واب ا ف رته أولا من التفصيل وفى ذلك مز د رسطته 
فى حاشية مناسك النووى مالامزید عليه ف التحقيق مع انیل رمن سبق اليه وورد مایقتضی 
أن من حج عن غبره تطوعا کان أفضل ممن حج عن نفسه زادة عل واجه وهو ظاهره اذ الغالب 
أن العما ل المتعدى أفضل من العمل القاصر وايته سحانه وتعالى عا , بالصواب لا وسل ) رای 
آله عنه ‘شخص جاوز الميقات الشرعى وهو فى حال مجاوزته المقات مر بد للح :ج وکانت جاوز ته 
لليقات مع ارادته الحج فى غبر أشهر الحج فمل بحب عله الدم للجاوزة 5 جاوز الميقات 
مرىدا للنساك أولا لانه لامکنه 2 أراده فىهذا الوقت لانه لو حرم بالحج فى هذا الوقت 
ا لج على العمرة ولانه‌يازم من أمره بالاحرام الزامه بنك لم 
رده ويلزم على ذلك أن عل قول الاحاب ا مخبر بين‌الافراد والقران والتمتع والاطلاق 
ماإذا حاذی المیقات فىأ شر الحجوإلافلا رر و اد الااذاجاوزه غبرحرم فان قلتم یلزمه 
الدمفذاك وان‌قام لايازمه فلوانهحال جاو زته الميقات مربدا للحج كان مربداللعمرة الا ا بردها 
الابعدالا تان بالج فېل يلزمه‌الدم ہذه الارادة أملالانالدم اما از مه اذاجاوز وهومرىدالنسك 
فىحالة المجاوزة أفتو ناماجور نل فأجاب) فسح ‌اته فیمدته ظاهر کلامہم بل صر عه ک) بأنی زوم 
الدم ان حج من عامه فقى الجموع عن الدارمى فى كافر مر بالميقات مردا للنسك ثم أسام ان کان 
حین مر بالمیقات أرادحج تلك السنةثم حجبعدها فلادماتفاقا لانهانمایازم تارك ا من سنته 
وان کان حال مروره نوى حج السنة الثانية ثم حج فيما ففىوجوب الدموجبان قال فيه أبضا ولو 
مر مسلم بالمقات مر ندا للحج فىالسنة الثا نة فنع . من مک فىالسنة الثانبة ففى وجوب‌الدم‌الوجبان 
كالكافر اه والذى رجحه فى الكافر انه يلزمه الدم فظاهره انه يازمه فى مسئلة المرور المشببة مسثلة 
الکافر ویؤیده قوم لو جاوز مر دا للنسك غير حرم ثم م حرم أصلا | یاز مه دم لان‌لزو مها نما 
راقص اساك لا امه قاف قرشم وام أصلا انه مى آحرم , ما نواه ولو فى سنة ثانية زمه 


دم ويفم ذلك أيضا تعلبلبم المد كور لانه اذا أحرم فى السنة الثانة اج من مک و 


SG 


اذ کان من حقه آن حرم من میقاته لان الفرض انه ٣‏ فاقی فاتضح ان أرجح الوجبين لزوم الدم 
فى مسئلة المجموع المد كورة وصورة السؤال مثلها بلا ريب بل أولى لانه فى مسئلة المجموع نواه 
فى السنة الثانية وهو فى صورة السؤال نواه فى سنته فأذا لزرمه فى تلك مع سبق النية بسنتين فلان 
باز مه مع سبق النية دون ذلك بل صورة السؤال غير مسئلة المجموع اذ ذ كر السنة 
الثانية للتمثيل لا للتقييد فالمدار على أن کون الذی آنی به من مک الذى كان قاصده عند المعقات 
وحینئذ مک ليست میقاته فاذا لم ڪرم وا ومر لحر فن الات ن فک بش 
آیتقص فازمه دم جرا له فان‌قلت قد پنانی ذاك انه لوجاوزمر يدا الحج ؛ م أحرم به فى سنة أخرى 
پلزمه. دم کا ی به الدارمی وأقره فى المجموع وى والبغوی وأقرهما فى الكفابةوالخول 
والخوارزمى وأقرما فى امات قال وف كلام الرافعى فى حج الصى مايدل له لان احرام هذه 
السنة لابصاحلاحرام غبرها وبه فارق العمرة فانه باز مه الدم فیا مطلقا لاما لا تتأقت بوقت قلت 
لافافاة ن هذا وماقدتة من ر ن بح أحد الوجبين فى مسئلة المجموع واجرائه فى مسلتنا لانه 
ا a E a‏ فا بعدها 
غر مانواه لا رر ان احرام سنة لا صلع لاعرام ما بمدها اذا آنی بغر ما نواه لا دم عله 
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بالصلاة عل انی صل أله 
علیهو سلم عندز یار تهاولا 
(فاجاب)بانرفعالصوت 
ما حینئذ مکروه لمنافا ته 
عليه و سام فقدقالالنووی 
فی جموعه وبقف ناظرا 
الى اسفل ماستق له من 
جدار القبر غاض المصر 
فىمقام اليب والاجلال 
فارغ القلب من علائق 
الد نا نا مستحطضراً د فی قامه 
جلالة مو قفەومازاةمنھو 
حضر ته ثم يسلمولا رفع 
صو ته بليقتص د فقول 
السلامعليك يارسولالته 
آھ وذکرمثله ف ا٫ضاحه‏ 
وتبعه عليه جاعة منم 
القمول‌والنشائی‌والدهری 
وقال القاض عاض ان 
حرمة الى صل اه عليه 
وسلم بعد مو ته ونوقەره 
و تعظیمه لازم کا کانحال 
حاته وذلك عند ذکره 
عليهالسلام وذ کر حد ينه 


وسلته وماع أ سمهو سر ته 


إوقالابر اهم النجییواجب 


على ن ومۇمن متی 
ذکره او ذکر عنده أن 
خضع وخشع ويتوقر 
ویسکن من ح رکته و یاخذ 
فی هیبته واجلاله ما کان 
ياخذ بهنفسه لو کان بین 
يديه ویتادب ماادينا ايه 
عزو جل به وقال مالك 
رضی اله عله لامر 
المۇمنين اى جعفر ياامار 
ا لمۇمنين لار فع صو تكفى 


| هذا المسجد فان الله عرز 


ول قوما فقال 1 
لاترفعوا :اصواتکم فوق 
صوت التىالا ‏ بة ومدح 
قوماققالأنالذىنيغضون 
اضوات مالا ر بقوذم قو ها 
فقال ان الذن ينادو نك 
الا ب ة وان" حر مه متا 
= حا فاستکان ها 


EI‏ ی 
قد کره بعض العداء ءرفع 
الصوتءند قاره صل الله 
عله وسلم وقالابو بكرن 
العر ىحر مة ة النىصلى أيه 
عاي وسل نا کت سا 
(ستل) مل حج انى صل 
أنه عله به وسلم بعد بعشتەغر 
حجةالوداعأولاوهل ثبت 
اوو مئەأولاواذا 
ثبت آنه فيل بعنته فېل 
کان احج ER‏ 
وجبران و عظو رات کاڵآن 
ام لا(فاجاب) بانه لم ج 
صل اينه علبه وسل ب 
هجر ته للبدينة الأ حجة 
الوداعسنة عشرولم ثبت 
أنه صل الت غله وسل حج 
قبل بعثتهو حڄ‌قبل هجر ته 
Ts‏ ئد 
(سئل ) ھل صح رکعتا 
الطواف أريعا 
المسجد اواد کار 
وهل تة البيت الطو اف 
لمق وغبره ولاو بص 
المقيم تحية المسجد )ا قال 
ضاحب اليان. وهل له 
سلف فى ذلك أولاوهلاذا 
الاو 
آخر ھل ابتداء الطواف 


)۸( 
| وأما ف مسئلتنا فای ما نواه فی سنته وف مسئلة المجموع ئؤاە ق سه واه فيا من غير ميقا ته 
فدخل عله النقص فه فجبره‌بالدم وجوااکامروقول السائللانه لاعکنه الاتيان ماأراده الخ چو ابه 
ان ذلك غبر موثر لانه لابمكنه الاتيان بمثله من حيث رعاية حرمة الميقات وهو العمرة أو بعينه بان 
خرج عند ارادة الحج فى أشبره الى ميقاته وعرم منه فاذا ترك ذلك کله کان مقصرا رمدخلا 
لانقص على نسكه زمه دم و ذا اندفع قوله ولانه لزم من بالاحرام الزامه بنك 
es :‏ لان تقد م العمرة فى غبر اشر | لحج على الحج فى شيره لامع 
فوات فضلة الاحرام اذا أتى بعمرة أخرى بعد حجه بلقيل ان هذه الصورةأفضل صور الافراد 
وہذا اندفع قول السائل ويلزم على ذلك ان حل قول الاححاب الخ ووجه اندفاع مأتقرر 
ان تقدم العمرة على أشبر الحج لا »نع الافراد وقوله فلوانه حال مجاوزته الميقات الخ جوابه 
أنه يز مه الدم فى هذه الصورة أيضا كا علم بالاولى من الصورة الى قبلما ولا نظر لنة تأخبر العمرة 
عن الحج لانه يلزم عليه لو ترك الاحرام من الميقاتأصلا ادخالالنقص على حجه كامر واه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب لا وسئل ) رضى اتهعنه عن‌قو هم وهيل بعضہم شرطا خامسا للحج وهو 
سعة الوقت لممكنه من السبرما المراد مذاالوقت هلهو مدة السنة بان يبقى منماقدر ما يصلبهالى مك 
المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوقالسنة فالوقت واسع بينوا لنا حقبقة ذلك 
وقال بعضمم أن ببقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما بمكن فيه الس بان لاعتاجأنبقطع 
فی کل بوم أ كان من مر عة ا اراد ذا امان ول ى الأشكال الاي افر ت ماجورن 
لا فاجاب € بقوله المرادمن هذا الشرط آنە‌یعتر فی لزوم الحج لهلافی استقرارهعلیه‌انیتمکن‌بان 
جد الزاد والراحلة وقد بقى زمن يسع الوصول E‏ بالبير المعتاد غالباعيث لايقطع فوم 
أ کار من مرحلة فلوكان بين بلده E‏ اشترط أن بقدر عل نعو اراد والراحلة نلك 
۰ فمتی مضت له سنة بان بمضى ما بمکن ذهاب GR‏ 
ما مر بان لزوم الحج لهفاذامات أو افتقر بعد ذلك فالحج باقی ذمتهلانه استطاعه و ترکهومتی مات 


ك بانانه رياز مه حج وکذالو افتقر بعد حجېم 


وقبل وصولم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن مضى عليه وهو قادر مدة مكن فا الذهاب الى مكةبالسر 
المعتاد وادراك الحج فيا ووصوله الى بلدهبالنسبة الفقردون الوت لانهبان به آنه كان مستفنياعن 
الرجوع فاذا مات بعد امكان حح الناس وقبل رجوعبم ان انه مات وهو مستطيع ومع هذا 
التقدير فلا اشكال فما ف کو فا لا نکر سے ولا وما وا کر ا دا ا راا ا لمر الد 
التى يمكنه الوصول فا الى مكة والرجوع منبا السب العتاد على ما تقرر حى لوكان بينهو بين مكة 
مع العود ایضا فی غر الوت او سنتان اعترت قدرته 
مع العود کا اذك ولاندان بوجد زاد والراحلة ف اف ف ون ا ا 
ستطاع شعبان ورمضان لم پؤ ثر ذلك فى الوجوب غلبه بل لابد من استطاعتەفی اشہر الحج 
حى لو استطاع الشهر من قبل اشره م أفتقر قبل اشہره لم يعتد بتلك الاستطاعة واه سبحانه 
وتعالى اعلم بالصواب لإ وسئل ) رطى الله عنه فى امرأة حاضت قبل طواف الافاضة وكانت 
تتضرر بانتظار انقطاعه لتطوف ماالحكم فى ذلك( فاجاب)بقو له من حاضت قبل طو اف الافاضة 
وتضررت بانقطاعما جاز هما السفر ويقى الطواف فى ذمتما مالم تقلد أا حنيفة رضى اللهعنه واذا 
| لم تقلده فبى اقية على احرامما فلاعل للروج قر اما الا اذا الى مسافة يتعذر علماالرجوع 


ا a‏ أعترت قدر ته تلك الاربعة 


والاستلام لول وكذا | منا الى مكة فلا حي ال تحال کتحلل اا ونذيح بنة التحلل وعلوطۇ هاحینئذو للیافی 


رهه 


(0 


رجه اله 2 E TTT‏ فيه أن النارزى خالف ف جور السقر بلا 


طواف الكتاب وألسنة وقد رددت عله اعراضه هذا فىحاشيةالايضاح وبسطت فما الكلام على 
هذه المسئلة بسطا شافا واه سبحانه وتعالى أعلم بال واب ا وسل ) نفع اه به عن مطلق 
الحج المبرور هل کفر الکبائر کالاسلام لإ فأجاب )الحج المعرور بكفر ما عدا تبعات الأدمسين 
ك E‏ بعضمم الاجاع على هذا الاستثناء والحديث المقتضى لتكفر التبعات أيضا ضعيف فقول 
شېم بقضيته وم وتکغر ذ ذلك لاینای وجواب التو نة مته لان الشكقار من الامور الاخروبة 

ال لاتظہر فائدتہا الاف الأخرة غلاف التوبة فاا من الامور الدنيوبة الى تظہر فائدتما ف 
الدنياكرفع الفسق ونحوه فهذا لادخل للح وغره فه بللا يفيد فيه الا التوبة بشروطبا واه 
سبحانه و تعالی ءا م بالصواب لا وسئل ) أدام انه انفع بعلومه كيف صيغتا الاجارة وال جعالة 
الختصرتان المعتبر لتحصيل الحج والعمرة والزبارة لإ فأجاب ) 9 و ف لار استأجر ت 
ذمتك أو عبنك بکذا لت تج وتعتمر افرادا مثلاو تدعو تجاه قر النی میں می عن میتی أو عى فى 
المعضوب وصغة الثانة را وادع جاه قر النى SS‏ ولك كذاوامه 
سبحا نهو تعالی أآعلمبالصو ابل وسثل رض اهعنهشخص أوصىبحجة عل ند انسان م مات م جاعل 
الوص شخصا علي أن ڪج عن‌المت‌المد كور ثم ثم أحرم ولد المت مثلا عن والده قبل احرام الجعيل 
بغار اذن الوصى طمعا فى المعلوم هل يستحقه بالوصية کا لو أوصى لمن حج عنه بکذا لانه أت 
امور به ووقع عن‌الميت ولان الوص یی مقصر بتأخبر الجعالة وكان حقه أن بادر لان الت قد 
تضیتقیعامه الج وهل بستحق‌الجعيل ا يا لانالوسائل حكم المقاصد فيعطى أجرة مسبره أم لا كسائر 
الجعالات ف قلتم بعطى هل بون من تركة الميت أومن مال الوصى لانه هو الذى أوقع الجعيل 
ES‏ اذا أذن للصىف الاحرام‌واتی بشىء من‌المحظورات فانه يرم الفدية 
3 فأجاب) رض اتهعنه بقوله , CS‏ وکا ابا لوده 
الصورة نظبر الصورة الي ا م أوصى لمن حجعنه فيشمل الوارث وغبره وهنا 
قد من محج على بد فلان ول مح ج الو لدعلی بده فلم بو جد فه‌الشرط الذى ذکره فذکان حجه تطوعا 
حضا ول ينظر لطمعه لانه مبی علی‌ظن بان خطۇه وهولاعبرة به سواء أفرض من الوصی تقصیر 
أملالان تقصر ه ان( يقتض أنعز اله فظاهر والاقام الوص مقامه لا الوارث والذى بتجه أن 
الجعيل اة لهعلأحد لانتقدم |= رام الود عل‌احرامه وجب وقوع احرامه لنفسه فیکون 
مالقيه من المشاق فى مقابلة الثواب الحاصل لفو ا لو برىء المعضوب بعد حج الاجر عنه بقع 
الحج للاج ولا أجرة له لان من فعله فائدة واب EE‏ ینا 
وبين حضور المعضوب مع اجره عرفة فان الحج ‘هذه وانوقع للاجير لامنع استحقاقه للاجرة 
| بن الاجارة هناوقعت صحيحة ظاهرا واطنا ولكن لا تكلف المعضوب وحضر تعينوقوع فعله 
بنفسه‌دون نعل غبره عله فالوقوع عله حضوره وازومالاجرة لەلتقصبره بالحضور مع ذل الاجر 
مئافغةق اجار ةضجحة سخلافه فى تينك الصورتبن فانالاجارة فنا صد غا مر افا تین بطلا 1 
منأصلما بالەرء والح ج عن المیت ف 0 ستحق الاجر شأً فىمقابلة فعله فان قلت ناف ذلك قوم 
اذا لم يجوزالاستنجار للتطوع وقع الحج عن الاجر ولميستحق المسمى بل أجرة الال قلت لا ينافه 
لانه نى تينك لاتقصبرمن الستأجر 3 الاستتجار واجب عليه ظاهر أوالرء وحجالولد لم حعصل 
باختاره فاقتضی عذره عدم وجوبشیء عله يەل صل منه تر یر لاجر خلاف الستاحر 
فاته غر مضطر الاستتجار بل حرم عليه ذلك ان علم امتناعه لتقل فلم يمارض تفریره شى. 


المقام ھلآلصلاة کرکمی 
الطواف کو ا أفضل 
خلفه أو خلف عله وهل 
ادا کانت تة لزت 
الطو افو صل ية ألمسجد 
ھلتنعقدأولالابا صلاة 
لاسبب ما وهل اذاقصد 
الك ف العام القابل 
ودخل مک ذا القصد 
بحب عليه آن حرم بنسك 
للدخولأولاومامعنى قول 
شرح الروض ندل عن , 
الغسلعخلاف الج والعمرة 
ذکره فیأو لک تاب احج 
(ف جاب) فی الاولی بانه 
يصح ركعتا الطواف ا 
ذک لمحصول اة 
منهما بكل صلاة فريضة 
كانتا وراتمة انى التحة 
فقدقال‌النوویف مجموغه 
قال أصحابنا اذا قلا 
ركعتا الطواف سنة فصل 
فريضة بعدالطو افأ جزأًته 
عنما كتحة المسجد 
هكذانص عليه الشنافعی فى 
القدم وحکاهعن ان غمر 
ول بذ کر خلافه وصرح 
به جاه رالاصحاب tr‏ 
الصدلانیوالقاضی حسين 
والبغوى وصاحب العدة 
والبیان‌والرافعی‌وآخرون 
والمذهب ما نص عله 
ونقله الاصحابوقدقال 
أصحا بنا انه جوز فعل 
التحبة مائة ركعة بتسليمة 
وأجا اة تارا 
اق تة الت ازاف 
فشمل ا لمة م وغبرهوعبارة 
امان رلا ندا 
الب اذ تعصل ب رکعنې 


راف فان ۾ مکنه 


الطواف لنحوزحام صل || 


الاعات فى طاف 
فيا بالبيت ثم صل تة 
المسجد لم تنعقد لماذ كر 
وأجاب فى الخامسة بان 
الداخل فبا[ لى مك بالقصد 
المذ کور پستحب له ان 
حرم بن ات عل الاصح 
ويحب عله على مقابله 
وا ا 
معنی قول د مرح ااروض 
فیا أن الوضوء بدل عن 
الفسل ان الغسلفحق 
المحدث‌هوالاصلواءاحط 
عنه الىالاعضاء الاربعة 
2 (سئل) ممن ز 
اس e‏ العو 
مثل الاو ل مسافةاولایكفه 
بل لا دمن العو دالیه‌او الى 
ميقات مثله مسافة کا هو 
ظاهر شر حا منہج وغاره 
ويفرق بينه و بين المتمتع 
حف کفاه العودالىمكان 
مثلالميقات مسافة وان لم 
یکن‌ذلات المكانمقاا پان 
هذاقضاء لما فوته باساء ته 
(فاجاب)بانه لا یکفیه ف 
سقو طالدم عنه الاالعود 
ال المقاتالذىهوجاوزە 
مر ىداللنسك اوا میقات 
مله مسافةهذا هوا لمنقول 


التحية وهى مندوبة ت م 
دخلالمسجد اه فكلامه 
ق ا مقي جرىعل الغالب 
فیا نه یکر دخو لها مسجد 
ولا بطوف واجاب ف 
فى الثالثة بانالاعتبار فا 
محل کل منا واجاب 


ي 


TE ETE 
فاز مه مقا بلة ماأتلفه من‌منافع الاجر من غبرعذر وهو اجرة الشل عى المستاجر لاف ارک کا قال‎ 


ك  @‏ ا ا حبذ | 
e‏ 

بالصواب لا وسئل) ری اة فرجل کح نامرا اة فار فاخرم ا من الات 
الشرعی ودخل الى مک وطاف طواف‌القدوم ‏ ئم حصل لهمرض ووقف جبلعرفات وهو مريض 
ثم نزل الى مى ورمى جمرة ET‏ م مات قبل طوافه للحج والسعى ف) حك الله فى 
ENE‏ رلافان ا و 
ور ال عل ترک آل بتی: امن الاجرة لإ جاب ) الحج اق فذمةالر ولک ما راب 
إن کان الاجر اجر عینا نفسخت الا جارة مو ته فیستنیب عنبا الوص أو ا ا 

رکا ا م مكنهالحجالكاملعنمانىعام موا تبر الوصى اوالوارث بين بقاءالاجارة 
دا حم الاجر نبا 3 ال لقا بلة استحقی رصه ة المسمى وس فسخا واعطائه ماخصه بالتوزیع 
السابق ويستاجر وارثما او وصيا من حج عنما السنة الاتية من تركتا ومنها ما بقى من مسمى 
الاجارة الارل وايته اعلم ا وسئل ) رای أيلهعنه اوصی‌بان يستاجر عنه من ج حجة الاسلام 
فېل للوصی أن وستاجر يعار اذن الوأرث ل( فاجاب )فسح اتەمدته ليس لەذلك فتبطل الاجارة 
لانحجةالاسلام كقضاء الدن وللوارث قضاوه من‌ماله نعم ولیس ‌للوصی قضاۇه من غر مرأجعة 
الوارٹث أن عن الرضى عا اجار ا ل حتج لاذن الوارثحينثذلانه لو أراد ابدا طا من 
ماله لم یکن والته سبحانه وتعالی أعلمبالهواب ل وسئل ) رضی‌اله عند عن مسئلة وهی آم جوزوا 
اماق ف المج والسره بض الرإس فالحية جوزوا ارج والشافية جوزو e‏ ا 
عليعدم ارادة الكل هنا خلافه فى ذلك ا حہث ټدل الباء على 0 المراد لس مسح 
ن كل واحد من الفر يقين ف عله فكيف يراد البعض قياسا علىتاك المسثلة مع أنه لا مانع هنا من 
ارادة حاق الكل كا هو حق العبارة لان معنى حلقت رأسى أى حلقت شعر رأسى وحقيقته ازالة 
شعر كل الرس وارادة ابعض هنا بجاز حيث يصح أن بقال‌ازال ثلاث شعرات منرأسه أوأزال 
ا ردن ا ول علق ا و من علا علامات ا و اتل ٣‏ ا رسكم 
عل آن علق اشح الب بلازم حیث e‏ و ا 
مقصر ن فجواز التقصر يدل علىانازالة شعر الكل لست بلازمة اذالتقصبر ليس ازألة الكل فذا 
بدل على ان المراد ليس ازالة الجيع فصار كآية اسح حيث كان هناك قرينة وهى الباء تدل على 
عدم ارادة مسح الميع فظې ران الحقيقة ليست بمرادة فلا بد من أرادةالمعىالمجازى فاراد الحنفية 
الربع اذ قد کون الربع قاتا مقام الكل کا ذ كروا فی کثیر من الاحکام ومنا فى باب ال جناية 
ان حا اريم يقوم مقام الكل وقد وقع فى الاية ان م لكل فلا بد من أرادة اش يفقوم 
مقامه وكذلك‌اللصف وأ کشر منه لكن الاحتاط ا الربع وطمذا أرادوا باب المح 
الربع حيث نظروا إلى نفس الحل وهو الرأس أو ارادا مقا E LE‏ نظروا الى أن 


العل 


س 
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المحلى هنا شيبه بالا لة وأ كر لةالمسح ثلات أصابع فيصح أن يعبر عنه بام الكل کا أشار 


اليه شمس الائمة وهذا معنى قوم قياسا على مسئلة المسح ولا خفى هذا على المتفطن التأمل 
وأراد الشافعية ثلاث شعرات لا أقل منها إذ أقل منبا غير معتد به ولمذا لم يشبتوا عليه الجنابة 
ووجه‌ارادة هذا المحنى أنه اذا حلق رأسه فلاشك أبه حلق ثلاث شعراتمنه فازالة ثلاث شعرات 
جزء من‌أزالة امحل وكذلك ازالة الربع أوالخس أونحوذلك لكنمم أخذوا احتياطا أيضا ماهو 
أقل مرتبة فى مراتب الاحالات فيصبح اساد ازالة شعر الرس اذا أزالثلاث شعرات لان 
هذه جزء من‌الاولى فالحاصل ان‌الشافعى رحه اله جعل هذا من قبل الجاز العقلى وهو المجاز فى 
النسبة وأو حنيفة جعله من‌قبيل المجاز فالطرف لكن ماذهب اليه أو حنيفة‌هنا أولى لانالمجازنى 
الطرفا كر وأشہر حتى أن بعض أرباب العريية استتكر المجاز العقلى هذا ماظہر لى فى تحقيتق 
هذه المسئلة لإ جاب ) رضى اله عنه وفع بعاومه وبركته ما صورته أما قول السائل قباسا عل 
مسثلة المسح فممنوع بالفسبة للشافعية لام يفرقون بين البابين بوجوه وكذلك المالكية 
والحنابلة وبيان ذلك اناقل الواجب فىالخحلق » عندنا ثلاث شعرات وعند مالك لايد من مسح 
الجميع واما احمد فالواجب ف‌المسح عنده الميع وف الحلق الا كث واما او حنيفة فمشى فى البابين 
على منوال واحد ولفاء ذلك خالفه صاحه الامام ابو بوسف فقال لايد فى الحاق من الصف 
واحتح احمد وغبره بأنه صل ته علیه وسام حلق جیع رأسه وصح عنه انه قال لتأخذوا عى 
جیع مناسکكم قالوا ولانه لایسمی حالقا بدون ا کثره واحتج اصحابنا بقوله تعالى علقین 
رؤسکم ومقصرن والمراد شعر رؤسکم والشعر اسے جنس اقلہ ثلاث شعرات ولانه یسمی حلقا 
يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه از الاقتصار عل مايسمى حلت شعر واما حلق النى 
صلى الته عليه وسلم جيع رأسه فقد اجمعنا على انه للاستحباب واه لابجب الاستيعاب واما قوم 
لايسمى حلقا بدوناكثره فقال النووى ف ‌المجموع انه باطل لاله انكار للحس واللغة والعرف اه 
وبه يعلم ان التقدير بالربع هنا ل يظبر دلبله ولعله قاس ماهنا على هناك لان الملحظ فى 
البابين متحد عند انى حنيفة رحه انه ويدلعلية انه يوجب على منلا شعر برأسه ان مر اموس عليه 
وعتج بأنه حكم تعاق بالرأس فاذا فقد الشعر انتقل الو جوب الى نفس الرأس كالمسح فى الوضوء 
وباًنا عبادة تحب الكفاره بافسادها فوجب التشييه فى افعا طا كالصوم فا اذا قامت بينة فى اثناء 
يوم الشاك برؤية البلالواحتح ا تابنا بأنه فرض تعلق جزء منالا دمى فسقط بفوات الجزء كاليدفى 
الوضوء فان غسلما يسقط بقطعما لايقال الفرض‌هناك متعلق باليد وقد سقطتوهنا متعلق بال رس 
وهوباق لانا نقول بل‌الفرض هنا متعلق بالشعر فقط ولمذا ل وكان على بعض راسه شعر دون 
بعض لزمه الحلق فى الشعر ولايكفيه الاقتصار على امرار الموسى على مالا شعر عله ولو تعلق 
الفرض به لاجزأوالجواب عن‌قياس ماهنا على المسح فى الوضوء من وجبين احدهما ان الفرض 
هناك تعلق بالرأسقال تعالى وامسحوا برؤسكم وهنا تعلق بالشعر بدليل مام من الا ية الاخرى 
وما بعدها المذ كورفى قوانا لانا نقول الخ والثانى انه اذا مسح بشرة الرأس بسمى ماسحا 
فبازمه واذا أ الموسی لا يكون‌حالقا والجواب عن القياس على الصوم انه مأمور بامساك جيع 
النبارفبقية بعض ماتناوله وهنا ا4ا هو مأمور بازالة الشعر ولم يبق شىء منه وعلم ما تقرز فرق 
الشافعية وغبرم بين الباين ويانه انآية المسح انما تعلقت البشرة اصالة لانما حقيقة الرأس 
المذكور فالا ية ثم اختلفوا فى ذلك التعلق فقال مالك واحد بأنه شامل يع البشرة ويعضده 
الاجاع منا ومبم على جوب التعميم فى النعمم مع استوء آيته وآية مسح الرأس فى لظ الفعل 


والفرق بیئه و بین المت 
ماذکر فىالسۋال (سئل) 
عن قول الجلال ا لعلف 
الكلام عل ندارك ری 
الجار فتداركالاولف 
الثانى أو الثالك كف 
بكون تدارك الأول فى 
الثالكمع أنه إذا رمی فی 
اشانىوڵريكىرمىغالاول 
وقح عن الاول فيكون 
الرمى‌الواقع فى الثالكعن 
الثانىلاعنالاول فانقيل 
اد الال ادن 
صورته أن يكون ترك 
الاول والثانی فہل يقال 
لزم من‌هذا أن کون‌فما 
ذكره بعدذلك تکراروهو 
وله أوالاولين فىالالك 
رفجاب) بأنه قد مثل 
الشار حا لحل لقو لالمصنف 
واذا تركرمی وم بقوله 
فيتدارك الاول فی‌الثانى 
أوالاولوالثاننف الثالك 
ومثللقولهأوبومين بقوله 
أوالاولينالثالك اه فل 
لقوله رمی بوم مالین 
ولترك ومين مثال و احد 
وقول السائل مع أنه اذا 
رمی الخ منوع وقدذ کر 
الشارح بعده أنه حب 
الترتیب ببنه وین رهی 


لإ بابمحرماتالاحرام) 


(سئل) عن الحرم اذا ورث 
(فأجاب) باه يصح بيع 
الحرم صيدا وره لحلال 
لا حرم ( سل ) هل على 
المحرم فىالشعرة مد و 
الشعر تين مل أن سواه 


أختار دماأو م خترہ کا 
اقتضاء إطلاق الشبخبن 
والانواروالبجةوالارشاد 
وغبرها ونسب الشيخان 
الاطلاق‌المذ کورللشافی 
أم بحب عليه فاك حر ةمد 
وق الشعر ”بن مدان ان 
اختار دما کا قده بدلك 
الشیخ ز کریا فى انبج 
وان‌اختار صوما وجب 
عليه‌يو م ويومانأواطعام 
فصاع وصاعان کا حکاهہ 
الاسنوى عن العمرانى 
وغبره وقال انه متعین 
ونقل حكاية الاسنوى 
المد كورة الشيخ ز كريا 
فشر حالبېجةوھلالعتمد 
فى الفتبا والعمل اطلاق 
الشيخين المد كور أم 
التقييدالمذ كور(فأجاب) 
انا معتمدفالفتياو العمل 
اظلاق‌الشيخين‌المذ كورىن 
وقد بسطالكلام علىرد 
التقد المذ كور جمع من 
المتأخر ن کالبلقیی وان 
الماد (سثل) عن الحرمة 
هل بحب علیہا کشف 
اليد نأو يستحب(فاجاب) 
بانه لايجب‌علیما کشژف 
کفیما بل يستحب(سئل) 
هل يشرط فی دهن‌الشعر 
أن یکو ن ثلاث ‌شعرات أو 
سحصلبالواحدة أو بعضما 
كاهو قضية كلامم (فأجاب) 
بان الحرم منوط ما 
يصدق عليه المزيينفا ee‏ 
علاوه ما فيه من التريين 
النانى لال المحرم فان 
الحاجأشعث أغرکاورد 
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وال جارواجاب أععابنا بانهصح أنهصلى انه عليه وسلے توضاً فسح بناصیته وعل عمامته وهذان دالان 


صرعا عل الا كتفاء مسح البعض لان الاصل عدم العذر فلا يجوز ادعاءاحتاله ولان أحدا عن 
عند به يقل خصوص الناصبة الى هى ما بين النرعتين والاکتفاء م وجوب الاستتعاب الذى 
قال به مالك واحمد ووجوب الربع الذى قال به أبو حنيفة لالم دون ربع الرس بل قيل دون 
نصف ربعه دة أن الا الاخ ق حر فل شد نة E‏ هتا تكرن التحض آى جى 
تفید معی لایستفاد مع عدمما والا ارم أن يكون الاتيان | لغوالان الفعل لاعتاج الها والمعنى 
المستفاد معبا مستفاد مع عدمما فلزم أن تكون معى لايوجد مع حذفا وهو ماقلناه واما الباء 
الداخلة فى حيز قاصر فانبا كرون لجرد التعدية والالصاق ک) فى قوله تعالى ولبطوفوا بالبيت واا 
وجب التعميم فى التیمم‌مع استواء آيتيما کا تقرر لثبوته بالسنة ولجربانه على حك مبدله ولم بحب 
فى الحلق للاجماع ولانه لر يفسده وأما آية ‏ الحلق فلا بمكن أن تتعلق بالبشرة لماتقرر من ان امرأر 
الموسی عليہما لايسمى حاقا فوجب اضار شعرفكون من باب الاضار لا لجاز وعتمل أن يكون 
منه وحتمل أن کنن اقل وان كوت من الأشتراك لك اماز والقل والاضار أول هن 
الاشتراكوالاضار والجاز سيان لاحتياج كل منہما الى قرينة والاضمار والمجاز أولى من النقل 
لسلامتمما من نسخ المعنى الاول اذا تقرر ذلك قعود حينئذ الى الكلام على ما فى الال وان 
كان قد علم ما تقرر الجواب عما فيه فنقول أما قول السائل والحال الح فممنو ع ما م من أنه 
لاقياس عندنا وعند مالاك وأحد عخلافه عند اق حنيفة فلاتو جه أبدا وان سلمت ته فالاشکال 
على أنى حنيفة لاع غره وقوله مع آنه لا مانع هنا من ارادة حلق الكل الخ منوع أيضا لما 
مر من الاجماع على أنه لابجب التعميم هنا وقوله وحقيقته ازالة شعر كل الرأس الخ قد مر عن 
المجموع أنه باطل وانه خالف للغة والعرف وقوله ولقد أجاب عن ذلك بعضم الخ يقال عليه 
ليس هذا الاشكال بصحيح کا تقرر حتى حتاج للجواب عنه وعلى التزل فالقرية المد كورة 
لاحتاج اليها لما تقرر من الاجاع على عدم وجوب التعمم على أن هذه القرينة مع قطع النظر 
عن الاجماع قابلة للمنع بأن يقال ليس فى الأية دلبل عل أن من اراد الحلق بجزئه حلق البعض 
ولايقاس على التقصير لوضوح الفرتى ينما وان القرينة الصحيحة مامر من أنهناك شعرا مضمرا 
وهو اسم جنس أقله ثلاث شعرات وقوله اذ قد يكون الربع قائما مقام الكل الخ يقال عليه ان 
أردتم أنه قائم مقام‌الكل عند الخالف أبضا فغير صحيحأوعن دكم فان‌کان لشیءاستحسنتموہ کا هنا | 
فالقباس غبر صحیحو انار دتم‌انه بدایلآخر غر الاستحسان فبينوه حتى نتكام فيه وقوله الاحتباط 
اقتضى الربع منوع بل ان اريد الاستناد لمجرد الاحتباط فهو مع احد القائل بوجوب حلق 
الاكثر او مع أى یو سف القائل بو جوب حلتقالنصف و اما الر بع فلا احتباط فيه يصلح مرجحا له 
على الصف والا كر وقوله ولذ أرادوا فىباب‌المسحالر بمالخو يقال عليه لااحتياط فىذلك ايضا 
وانماالاحتباط مع القائل مسح الكل فتنج ان الاحتياط لايصلع سببا لتخصيص الربع بالاعتبارق 
وأضخد من البابن وإذا لم يصلح‌سيا لذلك فأولى ن لابصلحسببالاعتبارثلاتاصابع المذ کر زبقول 
السائل او ارادوا الخ المعطوفعل ارادوا الاول العلل بالاحتباطف قوله و ذا على انه يقال عليه 
إن نظر للمحل اعتمر الربع او الى الالة اعتبرثلاثة اصابع وكل محتمل فما المرجح الراجحمن‌اعتبار 
الربع غير ان الاحتياط فيه ١‏ كثر اوانه أعتبر استحسانا فى احكام اخر عندكم وكل من هذين 
لايكون مرجعا لبا تقرر قريبا على ان فى تشبيه المحل بالالة حیتزتب علبه 'ماذ کر من اعتبار 
الاعتبارالاغلب وذلك غير مخصص کا بعلم من كلام الاصولين ثم ظاهر كلام السائل أن نظ هذه 


البقالة 
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المقالة فى المسح يأتى فى الحا للعلة التى ذ كرها وهو ان صح منقولا عند الحنفية غبر جلى المعنى لما 
هو واضح ان علة مسح مقدار ثلاث أصابع لاياتى فىحلق مقدارها وقولهوهذا معنى قوطمم قياسا 
الخ وقولة ول فى على هذا الخ يقال علیه قد بان انه خقی غبر. یح وقوله وطمذا لم يتوا عه 
الجنابة ان راد أنه لاحرمة فى ازالة دون ثلات شعرات فغبر یح أولا كفارة فكذلات لان ف 
الواحدة كفارة عندهم وا٤‏ تختلف كفارة الثلاث وما دونما وليس ذلك لمعىمناسب ل انى الحلق 
لاهم اتفقوا على أنازالة ثلات شعرات لا #صل به التحلل واتفقوا أيضا أن ازالة مادونما فيه 
الكفارة فا لملجظ فى المحلين تلف خلافا لما بوهمه صريح كلام السائل وقوله ووجه ارادة هذا 
المعى الخ لا عتاج اليه مع ما قدمته فى توجيه اكتفاء الشافعية ثلاث شعرات بل هذا التوجيه 
لايرضاه الشافعية لما فيه من التعب الخارج عن قوانين الادلة الشرعية وقوله فالحاصل الخ 
يقال عليه هذا الحاصل مبى على غبر أساس ها تفرر من هدم جميع ما قبله المنى هو عليه ثم على 
تسام الجازين اللذن ذ كرها وأن الثانى أ كثر يقال عليه لا يكون أولى هنا من الاول الا لو کان 
التجوز فه خاصا" بالربع أو بالثلاث أصابع ولا قائل بذلك من حيث التجوز أما اذا كان غير 
مختص بذاك فلا یکونآولی من‌الاول بل‌الاول أولى منه لانه ٠‏ من اضمار شعر أوالتجوز عنه 
بالر اسالا كتفا. بثلاث شعرات لان اسے الجنس لا يصدق على أقل منہا اتفاقا وان صدق عل 
أ کر منها فى متيقنة وغبرها مشكوك فه وأما المجاز الثانى فيصدق عل الربع وأقل منه 
ا كرمنه اتفاقا فلاو جه التخصيص بالر بع من حيث هذا المجاز فلاأولوية فيه على الاول بلالاول 
أو منه هنا لماتقرر والله سبحانه وتعالی اعم بالصواب اھ ما اجاب به شیخنا فسح اله فی مدته 
وادام النفع بعلومه وب ركته بم ريت السائل لما اطم على الجواب كتب ورقة اخرى صورة مافبا 
اماقوله والمراد شعررؤسكم وجعله من‌باب الاضاراو الحذف فليس كذلاك اذ الاضاراوالحذف 
لا کون الااذا لم يكن لاسنادالفعل او شيمه الى ذلك الامر الم کور معنی محصل کا فى قوله تعالى 
| واسأل القرية قال احمد بن فارس اذا اسندت لم يكن هما فائدة فببنا اضار كقوله تعالى 
ندخامم فى الصالحين اى فى زمرة الصالحين وما تحن فيه ليس من هذا القبيل لانه اذا قيل حلقت 
ا سی صح و فيد من غار المقدير بل التقدير فه ت لان معى الحلق أزالة الشعرلا الازالة المطلقة 
و ذا لايصح أنيقال حلقت الد نس من دی فلا قال فى فصيح الكلام حلقت شعر رأسى وهذا 
يقم ی کلام الفضجا: ولو وقع لكان مجازا باعتبار التجر د فاذا تعلق هذا الفعل المتعدى بنفسه 
الى عله لا بد من تعلقه ميم ارک قالوا فى آية المسح او لم تكن الباء موجودة لكان الواجب 
مسح الكل بالاتفاق لانه فعل متعد تعلق محل عل أن التقدير هنا ينافى ما اوجوه لان‌الشعر اسم 
| جنس ک) قال به القائل فو بطلق على القليل والكشر حى على نصف شعرة اواقل ک) ان ا 
يطلق على قطرة او قطرتين واما الةول بانه جع فلم يذهب اليه احد من اهل العر ية يعتمد عليه 
وايضا العرف ينافه فان اطلاق الشعر على الواحد والقلنل والكشر سواء فالواجب حباثذ حلق 
شعرة اواقل منها اذا بالاقل المتيقن فلا شبت فى وجوب حلق اثلاث واما قوله ولانه سى 
حلقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات هذا الكلام‌لاينفعه اذ ت بقول لا يقال علق 
الربح وحلق ثلاث شعرات منه والحق ان استعال حلق الرأس. فى حلق الريع او اقل 
نه النزاع فى ان اسناد حلق لا جوز الى الربع وثلات شعرات منه كانت الجملة الثانة 
منزلة دل البعض ممجازالاحقيقة ألا ترى أنك اذا قلت حلق رأسه حلتق ربعه او ثلاث شعرات منه 


ا الحا الثانية بنزلة البعض من قبيل قوله تعالى امدك بأنعاموبنين الأية ولوكان ف الئان | 


به ا خير وعبارة الروضة 
وأصلبا والحزر زر والأج 
والانواروغرهادهن‌شعر 
الرأس أو اللحية اه 
وظاهرها شمول ايع 
و بتقدرعدمه فالشعر جع 
وأقلە ثلاثو عبار ةکشرن 
وعرم عليهأن دهن شعر 
رأه أولميته (سئل )هل 
ماشملەكلامېم من و جوب 
افدية القبلة لذكر أو 
حرم مەتمدأملا(فأجاب) 
بانه تحب الفدية ا أذا 
کا نت بشېوة وقد شملا 
تعبرم مقدمات الوطء 
بشہوة ( سثل )هل بحرم 
عل ال محرم دهن بقية شعور 
الو جەکالجا جب و الشارب 
والحنفقة والعذار كاللحة 
قال المحب الطرى 
وقالالاسنوی 
ا 
توقف الاخذ للدو أء 
وڪوه علو جود 
جوز أخذه ليستعمله 
عند وجوده ( فأجاب ( 
ان مفتای کلام و 
التو قف قال الاسنوى 
اج فو الد 
وان خالف فيه بعضبم , 
(سئل)عن‌الاذخراخرمی 
هل يجوز عه أم لا 
(فاجاب)بانەقديقال جوز 
ببعه خبرالصحیحین ولا 
ع :1 خلاه فقال العباس 
ا انه آلا الاذخر 
فانەلقينېم و يو تېم فقالالا 
HE‏ 
e‏ 0 


انالاذخرمباح و جاب بان | 
اا ایح لحاجة فى جمة 
خاصةوقدقالوالايجوزيع 


| es شی‎ 


قال الزرکشی وف معی 
اشجار الحرم احجاره‌وترآبه 
(سثل) عن حرم لاس 
المخط من‌غیرعذر م أنه 
لبس‌فوقه مخطا آخرهل 
بانه لابجب‌عله فا بابسه 
الم 5 رثانیا شیء (سئل) . 
عبان ک فىالروضةواصلا 
وفرعبا مختصر الحجازیى 
وان‌المقرىوالمنہاجواصله 
وفرعه .وشرحی الاج 
للحلی‌والدمری‌والانو ار 
وسبطه وغیرها من ان 
وقت ذبح الدى الذى 
سو قەالحاجو المعتہر وقت 
الاضحية زاد فى شرحى 
مال عن غاره فأفەت 
الزيادة ان آلمعتمر اذا 
عين له شعبان مثلا وان 
الحاج اذاعین له آخر ذی 
الحجةمثلاجازلكل منا 
ذعه فی‌الوقت الذیعينه 
وفىوقتالاضحة فل هذا 
1 المفو م حح عمو ل بهفان 
قلم ب فماو جېه و ماد لله 
ومن‌قال به من‌العلاء وهل 
اانعيين باللسان أوالقلب 
وهل ختص التعبين 
بالحرم وهل جو زان,ءین 
وقتا بعد ان عین غیره 
(فاجاب) بأنه قد ذ کر 
از يادة الجال الاإسنوي 
فقال وما ذکرناه من 


وجوب ذعەفىوقتالاضحة 


3 


والثالك حقيقة لكانت الملة الثانية منزلة بدل الكل وليقلبه أحد من أمزاللسان a‏ عة قوله 


| يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات مله بدل على انه ليس من قبيل الاضمار اذ لو كان كذلك 
لکان‌التقدیر حلقت شعر رأسه وشعر ربعه وشعر ثلاث شعراتمنه وفساده ظاهر و قو له‌واماقو هم 
لا يسمى حلقا يدون أ كثره باطل لانه انكار للحس واللغة والعرف ليس على ماينبقى بل الامر 
بالعکس فان معنی قول القائل لا بسمى حلا أى حلق الرأس ˆ وليس معناه أنه لايسمى حاقا اصلا 
کا عرفت وأما قوله فالواجب فى الحلق عندنا وعند مالك ثلاث شعرات يأنى عنه كتب المالكية 
وفقېاۇها والذی هو مشېور ومعمول به عندم حلق الكل قال ان الحاجب ولايتم نىك الحلق الا 
جميع الرأس “م قال فان اقتهر عل البعض فكالعدم وف‌المدونة لان القاس واذا قصر الرجل 
فليأخذمن جع شعر رأسه وكذا فى حق الصبيان وليس عل المرأة الا التقصير ولتاخذ من جيع 
قرو نما ولا جز یماان يقصرا بعضا و يقبا بعضا وكذا عند احد فان الصحبح المعمول به عند 
ابه حلق الكل کا صر ح به فی بعض کتبہم المعتبرة فمن أين پتأنی الاجاع عل عدم کون حلق 
7 مرأدا من‌الاية على انا لو فرضنا اتفاق الائمة الاربعة لا عصل الاجاع أ ضا وعلى تقدير 
کونه اجاعا عدم احتياج تين القرينة فى ارادتهم هذا المحى من الأبة مع كونه خلاف 
ظاهرها منوع اذ على الفقيه حك معرفة ماخذ مسائلهم وطرق استنباطيم من الادلة والا يكن 
عض التقليد ولا وسمى فقا وأما قوله بان يقال ليس فى الأبة دلیل على أن من اراد حلق الكل 
بجحزئه حاق البعض ولا يقاس على التةصير لوضوح الفرق ما لاعصل له لان النسك واحد وا لمحل 
واحد ولا معنى بأن يقول حاتق الكل واجب بالنسبة الى البعض وحلق البعض واجب بالنسبة 
الى بعض آخر والتةصبر واجب بالسبة الى بعض آخر بل الواجب فى هذا المقام هو الحلق 
او التقصر كلا او بعضا على اختلاف المذاهب الا ترى ان من اراد اولا ان بحلق الكل ثم 
كق العش يجوز عند من ذهب الى وجوب البعص وكذا اذا اراد اولا الحلق ثم قصر بجحزئه 
ك على الناقل وهو ناقل من كلامم والذى 
عليه تصحيح النقل وعلى تقدیر تسا ع م توجه المنع هذا ۰ اذ الاشکال باق لان نظره 
عل ان ارادة هذا المحى من هد اة غلاق القاشن سرا ان بطق القاس ا دل ءا 
عبار ات بعضېم او بطریق آخر فان کان بطر يق القاس فالقياس لایصح کا ذکره وان کان بطر یق 
e‏ يباه لعدم ظېوره واما الكلام على مسئلة المسح فهو مبين فى عله فی کتب کل من 
الائمة ولا يحتمله المقام واما تجويز النقل والاشتراك فى الأية فلا معنى له اما الاشتراك فظاهر 
واما النقل فلان النقل لا خلو اما ان یکون فی حلق او اا رأس والاول لايصح لان المنقول < 
یکون الا اسا ۰ ينقل من الفعلية الى الاسمية وكذا الثانى لا يصح لان النقل وضع 
ثان والةول بان الرأس موضوع اثلاث شع ات منه م) لا قائل به هذا حال اصول مقدماته 
وفروعبا على هذا القياس فالحق والانصاف ان سوال السائل موجه لا مخاص منه ذه المقدمات 
وليس الخلصمنه الاما ذ كره المجيب وأماوجه ارادة الحنفية الربع فلان الماحظ فى البابين عندم 
متحد كالك وبانه انه فى كل من الموضعن تعلق الفعل المتعدى بنفسه بمحله والمحل وأاحد وهو 
الرأس وطمذا يوجان امرار الموسى على الرأس عند عدم الشعر كا ان المراد عند مالك رحه اله 
فى الاول الكل كذلك المراد من الثانى وكا أن المراد عد 'أى حنيفة رحه انه فى الاولالربع 
كذلك فی الئانی وكذا عند احمد فاته صرح ی ابض کم انه بجحب حلق الكل وهو صحبح 
والا کر لانه ىحکم الكل كاف س فان عنده ف‌المسح اشا الصحيح مسح الكل وروىعنه 


الا كتفاء 


محله اذا عبن ذلت لهو 
أطلتق وقانا حمل على 
وقتا آخ ړل بتعین له وقت 


( +( 
الا كتفاء بالا كثر ووجه إرادة الربعم عند الحنفية کا دوا اا صارت الباء فى صلة المسح 
ما نعة عن إرادة الكل بالا كثر ا بين فى عله صارت الأيةجملة فجعلوهاميينة حديث المغبرة وهو 
أن النى صلى الله عليه ولم مسح على لاصيته وعلى اما لتا كيد الاستيعاب أو زائدة ويؤيده 
ماروی عن ان عبر أن الى صل الله عليه وسلم مسح ناصیته عل مافی جامع الإاصول وفعل المح 


E 1 : |‏ 
اذا تعلق بالحل يقتضى الاستيعاب کا بين فى كتب الاصول ثم قد بين فى عار الحكمة ان الرأس FEY‏ 


| کا من ار عة أجر ل الاصية و افو اذ إن و القن فالناص ةوان ایل ان کن رى 


فىجزیف ای.وقت کان 


هذا الاعتبار تخمينا أو تقريبا شائع فى المسائل الشرعية وأما معنى قول اجيب لم شبتوا عليه aT‏ 
اجناية فمراده من الجناية الدم وهو العرف ف الناسك ودون الدم يسمونه صدقة واير ادها باب ||انء انال ءل وقتالاضحة 
الجنابات لطاب الاختصار والعلم عندانتهونسأل اله المدايةوالتوفيق فلبا رفعت الورقة المكتوب عندعدم تعیدنهو غر "° 
فما ذلك لشسخنا فسح اله فی مدته کتب عليم ا جوا ا صو رته‌اعلم أن منشاً هذه‌الردود والاشکالات حلا له على اعود شرع 
عدم صدق اتال مع الاتكال على ما يسبق الى الفم من غير سرأجعة كلام الامة ‏ ستعلبه ما فلما عن غر هملع من تعیینه 


لە ومأعینە له لا ازم فبقی 
على اطلاقه ولا فرق فا 
ذ کر بن ان یعینه بلفظ 


او نویه وسواء کان فی 


ساره ويبان ذلك مع بعض البسط فه لما أن المقام محوج الى ذلك ان قوله فليس كذلك اذ 
الاضار والحذف لا يكون الخ ما يتعجب منه فان نصوص الائمة قاضية برده سما نص امامه أنى 
حنيفة رضى انه عنه لانه آثر الاضار على النقل فى قوله تعالى وحرم الربا فقال أى أخذه وهو 
الزيادة فى بيع درم بدرهمين مثلا فاذا أسقطت صح البيع وارتفع الاثم وعكس الشافعى رضى 


لله عنه وغبره ذلك قاروا النةل على الاضار فقالوا نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد وان || الحرم حال تعيينه ام فى غبره 
أسقطت الزبادة فى الصور المذ كورة مثلا والاثم فيا باق فانظر كون أبى حنيفة رضى اله عنه أأ (سئل)عن قول الدميرى 
اضمر مع حة المعنى بل ظبوره مع عدم الاضار وأوضح من ذلك قول أيضا فى قوله تعالى فاطماء | اذاحفر برای ملک قلف 
ستین مسکنا ان فيه ضارا ای طمام ستین مسکيتا وهو ستون مدا فيجوز اعطاؤه المسكين الواحد e‏ 
ستين مدا وقال الشافمی وغر هالا على ظاهرها فلا جوز اعطاؤه لاقل من ستين مسكينا ٠‏ 
لان البة ظاهرة فيه ومن ثم اعارض القول بالاضار بانه عبر فيه مام يذكر من المضاف اضر || لمن ون برق ني 


والنى فيه ما ذ كر من عدد المسا كين الظاهر قصده بفضل اجماعة وبركتهم وأيضا فقد اختلف الائمة 
رضی الله عنم فی قوله تعالى ولكم فى القصاص حياة فقدر فيه جاعة مضمرا أى فى مشروعيته 
لان ما عحصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عاما ول بقدر ذلك آخرون فقالوا بل فى 


کسر اھ ما الفرق بینہما 
(فاجاب) بان‌الفرق )ا 


ظاهروهوان عة تضمينه 


القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذى صار عدوا هم فيكرن مختصا م أأأ فى هذه المسئلة حرمة الحرم 
فتأمل صنیع الائمة وتصر فم ف التصوص بالاضار تأرة وعدمه أخرى ت صو المعى بل ظوره ادال علہا قولەصل آله 
2 عدم الاضار فازدد بذلات تعیجا ما ذکره هذا القائل ومن فرأره عن صوص الائمة هذه عله وسلىى خبرالصیحن 
وأمثاما الى النقل عبن لا بحدبه النقل عنه فى مثل هذا الموطن شباً لانه ليس من أهله اذ أهله ولاينفرصيدە وء تضمینه 
المجتهدون ومن دانام فان قلت ا اناك الاضار من ذ كر لانه لما قام الدليل عنده على المحى e‏ حفر هاوهو 

غبر موجودفیما ( سثل ) 


الذى ظبر له ولم يصح اللةظ لقتضى ما ظبر له الاضار كان بالاضار متعينا ولم يصح المعنى 


NET 
6 جلد زونه فو عا ة كر الكل فلا برد كاذ الائة اذكو .عله فضا فلك بل هو راردا‎ 


جامع بین التحللین من‌انه 


عليه نقضا وردا لان الحامل على الاضار اذا كان باعتبار ما ظهر من ال و هو علبه کان لاتفسدعر ته تبعاللحج ولو 
ما سلکناه فى الاية من ذلكلان الدليلقام عندنا على أنه يكفى ثلاث شعراتفاضمر نا مايدل علا ل أت بشیء من اعاا 
| ف الاية ولايقال ما الدليل عل أن ذلك یکفی لاا نقول هذا السؤال لا يتوجه لان الفرض أن کف دورو چر6 ال 


الحامل على الاضار یقوض الى رای المجتہد سواء أظہر دلیله آم لا کا مر عن أبى حنيفة رضى اله 
[ م ۱ س الفتاوی الکری ‏ ای ] ٠‏ 


الاولقبلالاتبانبشىءمن 


اعمال العمرة معان اعباطما 
الاحرام‌والطوافوالسعى 
والحلق والتحلل الاول 
لا یکو نالا بعدمضی ذلا فا 
الجوابعنذلك(فاجاب) 
بان القارن اعاله آنا ھی 
أعبال منج وان حصلت 
با العمرة ايضا (سئل) 
عا اذا جازالسد للرقيق 
الحرم لله فامتع منه 
فامره بذج صیدفذ حه هل 
عل ولا (فاجاب) بانه 
لاحل فقدقالوالوذع الحرم 
ع کل احدأ کله وقالوا ان 
تحليل السيد رقيقه أن 
يمره بهلاانه پستقل به اذ 
غابته أن يشتخحدمه و منعه 
المفى ويامره بفعل 
المحظو رات او بفعاہا بهو لا 
یر تفع احر امه بشیء من ذلك 
ولمذا قأل امام الحرمين 
اطلات‌القول بان له ليله 
مجاز بلاخلاف‌فان‌التحلل 
لاحصل الامنجة العبد 
فلو ا رادالسیدتحصيله‌دون 
العبدليحداليه سيلا واباله 
المع من‌المضی و استخد امه 
اوآننه تعالیاعلم 

(اب‌الاحصاروالفوات) 
(سثل) عا لوكان الزوج 
طفلا لایتوقع متعه‌بزوجته 
هل هما انتج بلااذنهو هل 
لوليه منعا منه (فاجاب) 
بانه جوز طا الحج ولیس 
لولىزوجاتعليلەاذلامعى | 
له( سثل )عن امرأةحاضت 
قبلطواف الافاضة ولم 
مکنا الاقامة عة حى 


0 
عنه ف الاية الثانية على ان الاية الى أضمرنا فيبا ليست ما يصح العنى فيه مع عدم الاضمار كا 


لاخفى على من أحاط بكلام اللغو بين المصرح بان الحلتق اذا أطلق لغة يكون لمطلقالازالة خلافا لا 
زعمه المستشكل وقوله وطمذا لا يصح إن يقأل حلقت الدنس عن ثوب يقال عليه أن أريد انه 


فان تعذر فعلى اللغة فان تعذرت فعلى العرف العام فالخاص ک) فى الاعان والاحياء والحرز فى 
السرقة والقبض ف المييع ما لم برد فيه ضابط لغة ولاشرعا واذا تقررذلا فالحلق لايصح تسلطه 
غلل الرأس: ال اد به البشرة فوجب تقدير مايتم المعنى المراد به وهو شعر وحينئذ أندفع قوله أن 
حلقت رأسى يفيد من غبر تقدير وقوله بل التقدير فيه قييح ومن ابن له هذا الاستقباح مع تعليله 
له ما لمينقله عن احد من أئمة اللغة ولا من غبرم بل ما هو محض ادعاء سا مع من پنازعه فيه 
ويقول له من ان لك هذا مع قول الائمة ان حاتق هنا لا يصح تسلطهعلی مفعوله ای الذى هر 
الرأس المراد به البشرة الا باضمار فيل قال أحد من ائمة مذهبه ما زعمه بقوله لان معى‌الحاقالى 
قوله باعتبار التحديد وما دقع قوله لم يقع فى كلام الفصحاء انه وقع فى الصحاح المين للحقائق 
اللغوية وقوله ولو وقع لكان مجازا يرده أنه وقع کا تقرر وان الاصل فى الاطلاق الحقيقة 
لايقالايضا وقع حاقی رأسه فا الراجح لاا نقول حلق شعره لانزاع فته ولا فیاحتياجهلتقدير 
عخلاف حلت رأسه فان الائمة صرحوا بأنه لابد فيه من التقدير وقوله كا قالوه فى آية المسح الخ 
قد تقرر غبر مرة بطلان قياس ماهنا على المسح لان تعلق المسح م بارس حب من غبر تقدیر 
اجاعا سواء ارد به البشرة او الشعر فانه بطلق عليہما ا صر حوا به خلافا لا زعمه المستشكل 
وهنا لايصح تعلق الحلق به والمراد به البشرة الابتقدير واذا كان لايد فيه من‌التقديرفذلك‌المقدر 
لا يقتضى العموم فان قلت بل يقتضه لانه مضاف فعم قلت من ابن لك انا اذ اضم‌رناه کون 
مضافا بل صح تقدبره نكرة مقطو عة عن‌الاضافة اى شعر من رؤسكم واما قوله على أن التقد ر 
هنا پنافی ما اوجبوه لان الشعر اسم جنس ا ففيه تلبيس ومويه وغفلة شديدة لان اسم 
ا لجنس اما جعی أو افرادى فالاول كشعر وآمر فى حكم المع والثانی کاء وعسل ف حكم المفرد 
وحينئذ فانطر الى ما فى غضون كلامه هذا من الامبام والتمويه سا قوله واما القولبانه جع الخ 
قانا لم تقل انه جع على اناللغويين قائلون بانه جع وان كان الصحيح ماعليه النحاة والصرفيون 
وهو ماقلناه من انه اسم جنس أی جممی واسم الجنس الجعی فى حكم المع کا صرح به الائمة ألا 
تری إلى قوم لو قال لزوجته انت طالق عدد التراب فان قلنا أنه اس جنس أفرادى وقعت طلةة 


واحدة او اسم جنس جى لانه مع ترابة وقع ثلاث وحبائذ بطل قوله فالواجب حينثذ حلق شعرة 
الخ على أن ل ا حال يعدا بل شاذا لا بعد من المذهب 5 قا له امام اأحرمين انه جز یء حاق 


شعرة تخر يجا من لزوم الفدية علقما لا لما ذ كره هذا القائل لان مدارك المجتيدن تنبو عنه وغلط 
امام الحرمين ايضا وغبره إن القاص وغبره تخريج المسح فى الوضوء على الحلتق هنا 
وجنا مسح اث شعرات قاسا عل ازوم حلةہا ورد عابنا عم ا قد مناه من‌ان الاطلوب 
فىالحاتى الشعر وتقدير الاية علقين شعر رۇ سكم والشعراقله ثلاث شعرات ف الحاق خلافالمسح 
فانه غىرمنوط بالشعر ويقع عل القليل ومن ّم أتفق الإاصحاب على تضعيف هذا التخريج و تزه 
واماقوله هذا الكلام لانفعه أذ الم يقول الخ وابه ان قول الەم ذلك هو الذى لا بنفعه 
لانه وانسلم انه لايقال للق الربع وحلق ثلاث شعرات ذاك فلا يضر لان حلق الرأس المراد به 
البشرة غبر مراد لاستحالته بدون المضمر الذى ذ كرناه ويلزم من ذ كره بطلان ارادة الكل الذى 


rar. momagoge 


زيه 


(1۷( 


زعمه هذا الخصم وبطلان قوله والحق إن استعال حا ق‌الرأس فى حاق الربم الخ اذ لامجازفى ذلك 


بل اسناده. الى الشعر حقيقة وكذا الى ثلاث شعرات منهاوالا كر وا االذى ستل عنەفى ذلك سبب 
التحد يد بالثلاث وبالريع فأما الات فقد وجېناه فا مر لاما اقل المح ومافی معنأه ہی 
المتيقنة وماعداها مشكو ك فيه والاصل عدم الايحاب الا دلبل واما الريع فلم يبد المستشكل عن 
الاقتصار عله معی بعتد به کا بأنی وقوله ألا تری الخ جرد دعوی لا مستند اله بل کلامم 
صریح بی بطلام| ومن ذا الذى صرح بالتلازم بن كون التابع بدل بعض وكونه مجازا المصرح به 
كلام المستشكل هذا ما إلا قائل به فعلى من ادعاه بيانه ولاتظفر به وما يطله تلهم لبدل 
ابعض با كلت الرغيف أ كلت ثلثه فہل هذا الثانى مجاز بل هو حقيقة ومن ثم لو كس لرما 
استقام كلامه وان لم ينفعه هنا وذلك لان المقصود الاصلى فى البدل هو الثانى وتأمل مافى قولنا 
الاصل من الجواب عن الايراد الطويل المقرر فى بعض كتب الفن فقى المنال السابق المقصود 
بالحكم أصالة الاسناد الىالثلث فمو الى الرغیف ماز باعتبار آن‌المراد بعضه ک) بينه ذكر البدل فمم 
هذا الذى هو أظبر من أن بخقى على فاضل كيف يتوم أن الثانى والثالك فى ندل البعض مجازان 
والاول حقيقة ثم رأيت الرضى صرح بذلك فقال والفائدة فى بدل البعض والاشتال البيان بعد 
الاجال والتفسير بعد الام ام لما فه من التأبر ف النفس و ذلك ان المتكام تحقتق بالثانى بعدالتجوز 


والمساعة فىالاول تقول أ كات الرغيف لله فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف ثم تين ذلك بقولك ثل | 


| ه المقصود منه وبه بع ححة ماقلناه دون غبره وأماً قولهوأيضا صحة قوله يقال حاق رأسه وريعه 
وثلاث شعرات منه ندل عل أنه ليس من قبيل الاضار الخ فغبر محيح أبضا لانه بناه عل علته 
الى ذ کرها بقوله اذ لو کان کذا لكان التقدير الخ وهذا التلازم منوع لان معنى قولنا يقال 
حلق زأسه وربعه و ثلاث شعرات منه آی ان هذاالاطلاق شاثع فی المواضع الثلاث وان‌کان‌اثنان 
منا محتاجان الى اضمار تخلاف الثالث وظن المستشكل ان الاضار فى اثالث أيضا فافسده بقوله 
ور اوتف شر ات ا وما درى أن الاضمار لاعتاج اليه الا اذا علق بالبشرة الى هى الرأس 
أو بيعض البشرة واما اذا علق بالشعر فلاحتاج الى اضمار كاصرحنا به فيما سبق فكيف مع ذلك 
يسوغ لفاضل أن يزعم ان حة قولنا يقال حلق راسه وربعه وثلاث شعرات منه پستلزم ان 
| التقد یر حاق شعر ثلاث شعرات منه هذا توه عظم واما قوله عقب ماحكيناه عن‌المجموع ليس 
عاینبقی بل الامر بالعکس الخ ففير حح ایضا وان سلم له ان می قول القائل لایسمی حلقا ای 
حلق الراس لمااطبقواعليهمنأن المراد لايدفع الايراد اى لفاء الأول وظہور الثانى على أنا 
وان سلمنا ان هذا اده فېو غبر صحبح ایضا لان قولېم لایسمی‌حلقا بدون اکثره مندفع لانم 
أرادوا فى ‌الاسمية حقيقة فسذا لايسمى حاق الراس بدون اكثر ه ولابدون اقله فقوم بدون 
اکر ه غر صحیح لایمامه انه‌یسماه بدون اقله ولي سكذاك وان أرادوا نى القسمبة مجازا فطلا نه 
ظاهر فاتضح ان هذاالتاويل لايدفع كلام النووى وان هذا المستشكل لو سكت عنه كان اولى 
به واما قوله یأٌبی عنه كتب المالكيةالخ ابه أن المعبر بقوله اجعنا على انه للاستحباب‌النووى 
ف شرح المهذب وهو الثقة العدل الامين فيما بنقله باجاع اهل مذهبه وغبرم فان صح ماذ کرعن 
مالك واحمد نفسہما تعين تاویل قوله اجعنا و مابعده على ان المرأد به اماع اکر من العلماء 


| واجاع الا كثر قد يكون قرينة وقد يحتج به على الخصم فى كثير من المواضع لما قالوه من ان | 
الخطاً الى القليل اقرب منه الى الكشر واوضح من كتب المالكية وغبرم ان القول عندم 
بوجوب التعميم لم يستند الى الاستدلال عايه بالآية وانما استندوا فى ذلك الىفعله صل الله عليه | 


تطېر وجاءت بلدها و 
کال وصولالی‌البیت ھل 
تتحلل كامحر مم لارفاجاب) 
بانہا تحال کا لمحصر فنذ بح 
بنية التحلل “م تعلق او تقصر 
بنية التحلل فى المجموع 
عن صاحب الفروع 
والروانی والعمرانی 
وغيرم فيمن صدعن 
طریق ووجدآخر أطول' 
ان يكن معه نفقة تك فيه 


لذلك الطريق فله التحلل 


اه والمشقة الحاصلة ها 
عصابرتباللاحر ام (سئل) 
عنآمر أةاحر مت بالج من 
مكة ووقفت بالجبلول 
ا 7 
ها فأتت الى هذه اللدة 
فہل همان تحال و تستاجر 
من ڪج عنما او تستمر عل 
احرامہا الى ان تفگ 
با ہا اذا زتعن سفرها 
ألىمكة جاز لما التحلل بان 
تذبح‌شاةو وئ 
الخروجمن احج و تقصر 
من شعرهاو تنوی معه 
آن تستأجر من ڪج عنبا 
واته‌سبحانه وتعال أعلم 
لإ کتاب الع ( 

(ستل) عن بلد يطلقون 
الاشرفوالديتار علدينار 
ذهب وعل خسةوعشرن 
نصفا فضة فقال بعتك ذا 
بأشرنأوقال يدنار فاشتر اه 
بهو ىذ كراذهباو لافضة 
فبل يصح الع با 


ا ا وعشرن 
نضفا فضة مطلقا أوآن 
` بشىءمنې)| لقو م لابدمن 
٠‏ عل العاقدىن جس الثمن 
وصفته ( اخات ) بان 
بصتح البيع فى شقما الثانى 
٠‏ اللفظالا أن بريدا غبرة 
آما الو لفلا ,صدالبيع ذه 
واوو ع ي 
(سئل) عن رجل اشتری 


(A-A) 


وسلم المؤبد بالحديث الصحيح لتأخذوا عنى مناسكك وأما الا بة فلا دلالة فيا على وجوب التعيم 


الاان خا اأداه سن اتتا ىاه مفر داف فيع لكن مر الجو اب عنه واما قولهعدم احتياج 
تبيين القر بنةالخ فليس فى عله وهىعدم دلالتبا على ارادة الكل والربع وظبورها فى ارادة ثلاث 
شعرات لما مر غبرمرةمن أنه اسم جنس جمعى وأقله ثلاث فبى المتيقنة وما زاد عليما مشكوك فيه 
فلم بوجبه فأى قرينة يطلب يانا مع ذ كر نا هذا هنا مختصرا وفيه] مر مبسوطا وقوله عا لاحصل 
له الخ يقال عليه هو كذلك باعتبار عدم فمك له واحاطتك به ورما أشبر اليه لان غاية مانى 
الآيبة أن قا بحلق ونا يقصر فأى دليل نى الآية من حيث لفظبا مع قطع النظر عن الامور 
الخارجة على أن منأراد الحلق الافضل يجوز له الانتقال عنهبعد ارادته لهوعزمه عليهالىالتقصير 
واذا لم یکن فى الذي دلالة على ذلك تعين ان جواز التقصبر لا يدل على عدم وجوب الاستيعاب 
بالحلتق لمن اراده لانه يحتاط ف ‌الفاضل مالايحتاط ف‌المفضول ولان الحلق يشبه العزمة والتقصير 


مركبارأىباطنماوظاهرها | شه الرخصة وقياس تلك علىهذه منوع فتأمل ذلك تجد ايضاح رجات الع الذي ذ ك ت 
ماعا مان الماء منه فال || متتصرا له ما لاينصره وقوله ففيه ان المنع لا يتوجه على الناقل بقالعلیه بل اذاأسندحكا الى كثب 
يصح البيع جلك دة || قوم وليس فيا قضى عليه بالدبو او التساهل فى النقل ومذهبنا لم يجر فيه قول بأن البابين على 


ولا بد ان ينظر جيع 
ظاهر ها حی الذی ستره 
لاء منه ولو کان فی ذلك 
مشقة شديدة ( فأجاب ) 
ا لایصح 2 المړرکې 
نرۇيتما المذكورة إذ 
رشترط فيه رۋبة يع 
ظاھرھا حتی 
الما منەلاختلاف‌الغرض 


ماستره 


منوال واحد وقوله اذ الاشكال باق الخ منوع لانا وان نظرنا الى الآية لا اشكال فيا وجه 
بعد ماقررناه بدلائله السابقة من أن فما اضارا وأنه اسم جنس جمعی وان أقله ثلاث فظاهرها 
لاینانی ماذهبنا اليه وا نما ينان ما ذهب اليه من التقدير بالريع فاشكالك لا بتوجه علينا بل عليكم 
لكن لامن الحيشة التى ذ كر وها بل من الحيشة التى ذ كرناها وهى أن التقدير بالربع يحتاج الى 
دليل لان الشعر المضمر يشمل الثلاث وا كثرفقصره على الا كار من‌الثلاث وقصر الا كثرمنہاعل 
الربع يحتاج لدليل والقياس على الجناية فى الح فيه نظر لان التقدير بالربع فى الاصل منازع فه 
ایضا اذ لم بذ کروا دلله فیا علست فکف بتأنی القياس على اصل منازع فيه لم بتفق عليه 
المعترض والمستدل ولا ظبر دللله.وقوله ان بجويز النقل والاشتراك فى الاية لامعى له مجرد 
الرأى وغفلة عن كلام الائمة او عن فيمه على وجه وذلك لانم ذ كروا من تعارض التخصيص 


به وهو وإن شفت رۇ يته والاشتراك قوله تعال ولاتکحوا مانکح آباؤک من النساءفقال أو حنيفةای ماو طئوه لان‌النکاح 
فالماء فليس بقاؤه فيه من || حقيقة فى الوطء فبحرم على الشخص مزنية ابه وقال الشافمى اى ماعقدوا عليه فلا بحرم قالوا 
مصلحته(سثل) كان لر جل || ويلرم الاول الاشتراك لما ثبت من أن النكأح حقبقة فى العقد لكارة استعاله فيهحتى انه لم برد 


وامرأة على ايا مائة 


فی‌القرآن لغبره کاقاله الزمخشری ایی غر عل‌النزاع نحوحتى تكح زوجا غبره واشتراط الوطء 
فی هذه عل من ألسنة ویازم الثانی التخصص حبث قال عل لار جل من النساء من عفد علا ابوه 


لارجل الثثان وها اثلث || فاسدا كالصحيح وقيللام فانظر إلى الزام الاولبالاشتراك معانهقائل ان السكاححقيقة فالوط ء 


فعوضمم)| عن ذلك ع 
المكان الفلا فہل يصح 
٠‏ التعويض المد كور وان 
: ل بعينماللر جل ومالليرآًة 


مجازفى العقد لكن لكئرة استع‌اله فى العقد صار كأنه حقيقة حتى عند القائل بأنه حقيقة فى الوطء 
| فالزم بالاشتراك لذلك ومن تعارض الاضار والاشتراك قوله تعالى واسال القرية اى اهلها 
وقبل القرية حقيقة فى الاهل كالابنبة الجتمعة ذه الأية وغبرها ومن تعارض المجاز والنةل قوله 
تعالى واقيموا الصلاة اىالعادة المخصوصة فقيل هى مجاز فيبا عن الدعاء خر لاشت اهما عليه وقيل 


من‌المکان‌ا لم كورويحمل ٠‏ نقل شرعا اليا فتأمل ذلاف تجده مىدا لا ذ كرته من احتال الاشتراك والنقل اذ لابشترط فى 
عل آنه ثلاث کالدن احا تحققب) کا یصرح به قول الاصولين أذا احتمل لفظ هو حققَة فى بعض أن کون فی 


1 المذ كور أم لايصح حی 
بعین مالکل منپا من 


المكانالمذكور(فأجاب) )| 


انه س التعويض 


آخر حقيقة ومجازا ١و‏ حقيقة ومنقولا غمله على الجاز أو المنقول أولى من له المؤدى الى 
الاشتراك فالاول كالنكاح حقيقة فى العقد جاز فىالوطء وقيلالعكس وقي لمشتر ك بينم أفو حقيقة 


(1۰۹) 


n a a 
ف احدھ| حصل للحقبقة والمجاز ف الاخر والثای کار کاۃ حققَة فى الاء أی ألزبادة محتمل فا‎ 


خرج من المال لان يكون حقيقة أبضا أى لغوية ومنقولا شرعا فكذلك نقول الرأس حقيقة فى 
البشرة محتمل فى الشعر لان يكون حقيقة أبضا أى لغوية أو منقولا شرعا فتأمل هذا معمامر من 
القول بن القرية حقيقة فى الابدة المجتمعة يظمر لك مازعمه هذا المستشكل سا قول لان النقل 
وضع ثان والةولبأن الرأس موضوع ثلاث شعرات منهمالا قائل بهلان هذا الذی زعمه‌مینی عل 
ماتوهمه منأن ادعاء النقل أوالاشتر اك يستلزم تحقق وضعبم لذلك المحتمل فى المعنى الثانى حقبقة 
أو منةولاوليس ذلك مرادا ک) علمته وقوله هذا حال أصول مقدماته وفرو عا على هذا القياس 
يقال عليه قدبان أن كل مقدمة منها وان الاعتراض على شیء ما می اما على عدم الاحاطة یکلام 
الائمة أوعلى الوهم فى فيمه واما على جرد الدعوی کا بان ذاكواتضح وقول فالحقوالانصاف الخ 
مبی على مازعمه وقدان واتضح بطلان الاشكال وال جواب معا فما سبق وفى هذا الثانى أبضا وما 
قوله وجه ارادة الحنفية الربع الخ فبقال عليه ل يأت فيه بطائل ينتفع فما نحن فيه والمسح على 
الناصية لا يشمد له سواء أجعلت على مؤكدة للاستيعاب أوز ادة لان الناصية لغة وشرعا ماين 
النزعتين وهو دون نصف الربع بکثر کا هو مشاهد فكیف تأتیالاحتاط الذىذ كرهوقولەوفعل 
المسح اذا علق بالمحل يقتضى الاستيعاب الخ يقال عليه لامنازعة فى ذلك انما المنازعة أن استبعاب 
الناصة قتضی التحدید بااربع وهی دون نصفه بکشر وأما استدلاله بکلام الحکاء فغیر نافع له بل 
هو اختراع طريقة لم تؤلف قبله والحامل عليه حب التكثر والتشيع وقد قال صل الله عليه وسلم 
المتشیع پالم بعط کلابس و زور وجيب ظنه ان الاستدلال بکلام الحكاء ينفع فى هذا الموطن 
وغفلته عنام لایعول علیېم سيا ف الموضوعات اللغوءة والحقائق الشرعية ولوترك ذ كر ماقالوه 
لکان اول ذا ومع ذلك کله فته تعالى اتم المد وا كمله على أن ابقى فى هذه الازمنة المرذنة 
حوادثما بتغير العا عما كان عليه من أندية الفضل ل 
يأنعمة اشجارها مثمرة اجلاء يتحادثون ازمة الادلة ويتجاوزون ف الحت الاقسة وما اشتملت 
عليه من السبب والعلة مع ابداء كل ماعنده من غبر كدر بینېم وانسل کل منېم حده لا انپا سيوف 
لاتسل الا ف ال جباد الا كبر لتكون كلمة أله ھی العلیا محسب مارأی کل منہم واستظہر وھی 
وان اختلفت مۇتلفةجحدذلك من جحده وعرفه من عرفه األ الته الكر مال جواد ان منحنارضاه 
ف‌داری المعاش والمعاد وانته‌سبحانه و تعالىاعلم بالصواب لا وسثل )عن مات بعداستقرارالحج عله 
فحج عنه آخر متطوعا ولم ينو ججه عڼه حجة الاسلام بل نوى هالتنقل عنامت ظنامنه‌جواز ذلك 
| فمليقع عن حجةالاسلام عل اميت فاجاب ) حتمل أن يقال بوقوع الحج للباشر دون المحجوج 

عنه وحتمل أن يقال بوقوعه للمحجوج عنه اما الاول فلان نية النفل عنه مع کو نه لم يو صهبه 
باطلة وان کان جاهلا ويلزم من بطلان نيته عن‌الغیر وقوع الحج لنفسه‌فان قلت القياس وقوعه 
عن المحجوج عنه کا أن من وی عن نفسه النفل وعله فرض تبطل نیته و یقح حجه عن الفرض 
قات هذا وان کان محتملا وله وجه الا ان الفرق ممكن بل ظاهر فان بطلان النية حيث وجد 
والانسان حاج عن نفسه ولا بمکن صرف الحج حينئذ لغيره فان الفرض انه لم ينو ذلك الغير وكان 
القياس مع بطلان النية أن لابقع الحج عن احد كا فى سائر العبادات لكن ما کان ينما وبين الح 
فرق واضح هومافيه من شدة التعلق والمزوم جعلوه واقعا عما فى الذمة مسارعة امراء تما فلم یکن 
فساد النية موجبا لالغائه بالكلية وانماكان ملا لصو ص النفلفحسب ويازم من الغاء ذلك 
وحده الوقوع عما استقرفى الذمة كا تقررو اما الحج عن الغبرفموعلى خلاف الاصل فاذا فسدت 


1 
1 


زل بالعلباء عامرة وریاض التحفيق 


المذ كور وان عبن ما 
لارجلو ماللىرأةو علكان 
الممكان المد كور أثلاثًا 
نة دو مما (سثل) ن 
بيده خمس سواسی رآها 
عشرة سواسى كل سوسية 
بسبعةوأر بعين نصفا فضة 
وهذه الس مہا فقال 
اشتریت م قض اجس ثم 
قوض ثلا ثا يضام طالب 
الائ يابا فبل الع حح 
فا لسةالر ثيةباطلف غر ها 
أو باطل فايع (فأًجاب) 
بان البيع باطل فى ايع ٠‏ 
حیفی الاس لانه جملا 
من جملة المييع الباطل بل 
بکفی فی البطلان عطفہا 
على الباطل اذالمعطوف 
علٰیالباطل باطل ک) قالوه 
فا لو قال نساء العالمين 
طوالق وأنت بازو جى 
لاتطلق لعطفا عل من م 
یطلق ( ستل ) هل تجوز 
المعاملة بالنقد المغشوش 
رفأجاب)بانهتجوزوان 
بعلم العاقدان وز نه لان 
المقصودرواجهوهورائح 
(سثل) عن مشترد فعأًجرة 
الدلال له مع عدم تسمة 
ابائع ھا فہل برجم ہا 
عله أولا ) فاجاب )انه 
لارجوعلەعلیە‌بشىء ما 
(ستل) هل يصح بيع القطن 
فی قشر ه بعد نضجهو تفتحه 
وكدالت االمسل ,قب 
(فأجاب) بأنه بصحالبيع 
فه ولا يصح ١‏ 

فيه ( سٿل ) عن رجل 
عليه دين لاخر فغاب 


فعوض الحا ک مکان 
المدىون لصاحب ادىن 
فم قدم وتصادق ۴ 
وزو جتەعلىأنه اعباذلك 
المكان قل غيبته فل 


عار التصادق و يلان به ١‏ 


ولا اعتار بالتصادق 
(فأجاب ) بأنه يقدم بيع 
تعو يض الحا ويفارق 
نازر ل وا 
زوجتا فى الغيبة حيث 


فیالنکاح کولیآخر ولو 
کان هاو ليان فزوج أحدھما 
وادعى سبقه كاف البينة 
ولو اع الوکل ثم ادعی 
اموك سبقه فكذاك على 
الاظر ف النماية (ستل ) 
عن قول الانوار ویصح 
ماتت أمه وأقره عله 
الاشونی فی بسيطه هل 
هذا القيد لاد مه وهل 
٠‏ سبق اليه أوتبع عليه ولا 
ا أطلقه أئمة المذهب 
المخقدمون والمتأخرون 
(فأجاب) بن القيد الذى 
ذکره لابد منه‌ وهو مراد 
من أطاتق لوضوحه فان 
صورته انه م پستغن عن 
حياتما باطل للعجز عن 
تسلیمه شرعا فقد قالوا 
وحرم التفر يق بين البميمة 


| EET ETT 
النبة فيه لزم وقوعه للاصل وهو الوقوع عن المباشر دون المحجوج عنه لان النبة المتعرضة له قد‎ 


ألعمرة أنفسه أنصرفا جعا الاجر و ع لل ساج منپا شیء لاله ا د ا لأعمرة صار اوا 


.النذر عن المعضوب مع کون الحاج ناه وقع عا على المعضوب وهو حجة الاسلام وأيضا فالنذر 


كانه استاً جره للواجب الذى علبه الصادق عجة الاسلام والنذر وحجة الاسلام مقدمة فلغت نية 


iD 
فسدت ولا کن انيقع له شىء دون نة وشاهد ذلك أن الاجر للحج مغلا لو واه لتا جر مع‎ 


ا وقوعە‌وحيثنوىمالايصح وتو عه له انقل ب الاجر و مثل ذلك مالو نویا جيرا لمح قر انا فطل 
للمستأً جر الذىلاعبرةعليه أوله ولنفسه أو أحرم الحجلستأجره ولنفسه فقع لنره فى هذه المسائل 
ولايقع لله ستاجر شیءلانمالم بأذن فبه لامکن ان بقع له والنسكان لايفترقآن فلزم الوقوع الاجر 
لانه اللاصلكاتقرر فانقلتينافى ماذ كرتهفىصورة السؤال قوشم لو استأجر معضوب لنذره وعليه 
حجة الاسلام فتویالاجبر النذروقع لةرض الاسلام قلت أ جرا لمعضوب نائپعنه فنڙل منز لته وأما 
المباشر فىصورةالسال فليس نائباعن المت وإنما هو متطوع عنه وقدنوى مالا يصح وقوعه له هنا 
من جنس حجةالاسلام فلم تکن‌نیته مأنعة أوقوع حجة الاسلام عن المستأجر انه 1 اا للنذر 


النذر ووقع ماأتى بع حجةالاسلام وأما حجة الاسلام وحجة التطوع فمتباينتان فاذا نوى النفل 
بطل ول يصح أن لف حجة الاسلا م لتعذر وقوعهللميت فوقع للباشر وأما الثانى فلان الحج شديد 
التشبثوالازوم ومن ثم يفسد بفسادنيته مع تطلع الشارع الىإسقاط حجةالاسلام عن الغبر ماأمكن 
فمن“ م لایاز م من بطلان خصوص نة النفلية بطلان عموم النيةعن الغبر فازم منهذه الحيثية الوةوع 
عن‌الغبر ل ماتقرر أن الشارع متشو ف الىذلك ومن ثمأباح ابرع به مع اتفاءالاذن والقراة الحاقال 
بالدون وأنتخبير بأنالخطا فىطر يت أداء الديون لامنع ار أءها أذمة الم دى عنه فكذلك الخطاً 
هنا ولعل هذا أقرب وعليه فيفرقبينه وبين مامرفيمن استؤجر لمج فقرن ونحوه بان ا فى هنا نة 
النسك فةط دون ذاته وهناكجزؤه لانااذا أوقعناهعن الغبر بلزمنا اما ابطال الاحرام العمرة 
الى ضمم| الىالحجمن أصلما وهذا متعذر لان الاحرام السك فى الوقت القابل له لا يقبل الالغاء 
واماو قوع اللحجو ج عنەتبرعا منغبروصبة وهومتعذر أيضا فلزم وقوعم) للمباشر والغى الاحرأم 
بالحجعن‌المحجوجعنه حينئذ لماياز م عليه ماقررته وأما هنا فلايازم على الغاء خصوص النفلية وعحة 
عمو مالحجعن الغبر الا بطالعفة لن ك دون صله وهذالاعذورفهواتەسبحانە و تعالى اع بالصواب 
وسل ) عمن‌ وکل فقیما باجار ةالنسکین ول یکن باشر هما هل يکفی‌علمه لا بالمطالعة والقراءة وكيف 
الحلة فی عقد الاجارة من اکل مح عدم کو نه طر ا للبطالة بالاجرة واذا قریء 
علا وکل أعبال النسكين اعنى الواجبات وشيثا من السان ليعقد لنفسه فعقد ما الحكم وهل يحب 
على القاضى البحث عبن مات وهومستطيع ولمعحج عنه والزام ورثته بالاحجاج عنه واذا لم یکن له 
وارث اوکان‌وهوغائب هل القاضی تولىذاك وهل يازمه مراعاة تقليلالاجرة ما أمكن وإذابادر 
احد الورثة فاأجر من يحج عنه او کان حائزا ولم يراجع القاضى ماحكمه لإ فاجاب )بتو لهالشرط 
علم الماشر لمقد الاجارة بأعاطما فيكفى علم الوكيل بذلك وان جبله الموكل وطريق خلاص 
الوكيل من المطالبة بالاجرة أنيعقد بأجرة معينة فى بد موكله فانما حينئذ اذا بانت مستحقةلايكون 
الوكيل طربقا ىض انبا واذا بين لاموكل اعمال الاك واجباته ومسنوناته وتصورها ثم عقد وهو 


متصور هما جاز ولايجب عل القاضی حت عما ذ كر ولا الزام به ففى الروضة وأصلبا لو امتنع 


ee masa ae RED 


المحعضوب 


وولدها قبل استغنائهعن 
ان بغير الذ ع ويطل 


(۱۱۱) 


ت 


المعضوب من الاستثجار أو الاذن للطيع يقم القاضى مقامه فالاذن ولايازمه بذلك وان كان 
محجورا عله بسفه وان وجب الاس شجاروالاستنابة فورا وهوفىحق منعضب مطلقا فىالاستنابة 
و بعدیساره فی‌الاستتجار خلافا للاذرعی وذلك لان می الحج على البراخى ولانه لاحق للغمر فيه 
خلاف الزكاة وأما ماوقع ف‌المجموع منأن الحا كر يازمه بالانابة فمنظر فيه بل قال الاسنوى انه 
لايستقم ولم أرمن قال به والمدرك ف ‌الاستنابة والاستئجار وأحد أه نعم قد جاب عن‌المجموع 
بأن معنی ازومه ا أنه يمره ا من باب الامر بالمعروف لامن‌ باب الزامه بذلك والحكم عليه به 
حی‌بباع فه ماله ودل علیذلاك قول الان فان استأذن المطيع المطاع فام يأذن له فان الحا كم 
يمره آنياذن له واندفع أيضا ما قررته قول بعضېم لابظېر فرق بین الزامه وأمره ووجه‌اندفاعه 
إنالرامه يتوتف على مافيه حق‌الغير وقد تقررأن الحج لاحق فيه للغبر فلم يتأت الزامه به بخلاف 
اازكاة فان فيا حقا للغبر قتأنالزامه ما واما أمره فلا يتوقفعل ذلك لما تقرر اله من‌باب‌الامر 
بالمعروفوالامربه من‌الحا كم أوغبر ەلايتوقفعل مافه حقللغرفكانالح ج قابلالامرەلا لا زامه 
فافهم ذلك فانه مہم وللقاضى أنيتولى الاحجاج عن ميت بلا وارت بلعليه ذلك ان خلف تركة 
کا هو ظاهر وعن میت‌عن‌وارٹغائب بأجرة المثل فأقلولاوارثالاحجاج عنه من‌التر ك بغبراذن 
القاضى لإ وسل )فسح الته ف مد تهعمالو وجب على رجل الحج فملكقبل أن حجثمانوارثهاستأجر 
منج عنهوكانت الاجارة فاسدةفمل يستحق الاجير أجر ةالمثل أوالمسمى فان قانم اجر ةالول 
تكون من تركة امالك او تلزم المستأ جر انهاستاجره اجارة فاسدة لإ فاجاب )بقولهلمارىهذه 
المسئلة نقلا وانما رأ بت للقمولی‌والاذرعی کلامایۇید ماسأذ کرہ وکذلك کلامہم فی وکیل المرأًۃ 
فالخلعاذاخالف يؤبد ذلك ايضاوالجامع بين البابين انكل من المستاجر هنا والوكيل ثم ايقاع 
العقدلنفسه ولغيره لجواز استبداد الاجنى بالخلع والحج بنفسه و بغيره عن‌الغبر وحاصل مايتجهفى 
ذلكان الاجيران ظن فساد الاجارة وانه حينئذ لااجرة له لم يستحق شيا لان حيئذ مترع عن 
الميت اذلم يدخل طامعا فشیء وان جل ذلك فان‌ظن الوارثالفساد لزمته اجرةالمثللانهمع‌ظن 
الفساد خر ج ع نکو نه مستاجرأ من‌التركة فتجب الاجرة ف ماله لامن التركة حتىلوكان على المت 
ديون اخذت‌التركة جيعما فيهاوانجہل الفساد وجبت اجرة المثلمن التركة مالم يستأجر من مال 
اويطلق بانلا يتعرض لاله ولا للغركة لعذرهحيئذ فلا يناسبه التغر حم عخلاف مااذااستأ جر من مال 
وهوظاهر اواطلق لانفساد العقد يقتضىاضافة آثاره الى مباشره الالمانع هذا مابظير والعلم عتد 
انه وهو سبحا نه و تعالی اعام بالصواب ل وسئل ) اعادالته علینا من برکاته عن شخص اوعی ان عج 
عنه بمائة مثلا وجعل النظر فى ذلك لشخص معين غاعل الوصى شخصا معينا او اذن له فى اذن 


منزلة الر جوع عنالاذن للاول علم الاول او جل فاو جلو عمل فېل بستحق المسمی کا صرح به 
1 وعلىه جری فالعباب کااروض ل فاجاب )بقو له اذاجاعل الو صىآخر ليحڄعن المو ەی ماعینه جعالة 


اخذا من‌قولان‌الصلاح واقروه‌لواستأجر اورثة منج عن مورئيم حجة الاسلام الواجبة ولم 
يكن اوصىماثم تقايلوامع الاجر ام تصحالاقالة لوقوع العقد لمورمم اه اىفالحق فهعند 
الاقالة او رمم لا لمم وقو لهو لم یکن او صی اليس بقید بل لیقېم خلاف بالاو لى فأملهو لعل عدم الجوازق 
مسئلتنااقرب اخذا من كلام ابن الصلاح هذافان رضا المتعاقدن فى الاجارة بالاقالة 


والکروش 


| و ها ردن الات 


عل عنذلك الميت بذلكالقدر ثم أذن لاخر اوجاءله كذلك فل بنزلالاذن للثانى اوالمجاعلةلي ' 
الماوردى والروبانى واستحسنه البلقينىأولايستحقفصورة الجہل شيا | قتضاه كلام الشيخين | 


کی فعندی ترددق أنه هل بجوزله فسخ تاك ألجعالة لاطلاقمم جوازها من الجا ىەن او لا جوز : 


ومرادهم دح الود 
ا کو ل(ستٌل)عمن‌اشتری 
اء محتکر اول بعلم ماعلیه 
من‌الحكر هل البيع باطل 
لجبله بالمقدار أم 


(فاجاب) ان البيع یح 
لان الجہل ليس مرجعا 
ليع فلا يؤثر (سئل) 
عن بیع حکم ما ٤و‏ جبه 
وضصرح بان من مو جيه 
قوط الغلةاذا ظرالبيع 
فاسدا ثم ظېر ا بیع عاوکا 
لغبر بائعه فل للحا 
الكافعى الا لرام بالغلة 
(فأجاب) ليس ل الالزام 
بالغلة وان وقع حكم 
ا لحا قبل وجود اكوم 
ب(سثل) هل جوز شراء 


يا خذالجلو دو بدبغپاو بلیعپا 


للاسا كفةوكذلكاارؤس 
والکود 


فقد قبلانأصله دم املا ۰ 
وهل وز اکل الحز 
الموضوع ينه فى مكان 
الزبل المحمى به أم لا 
فاجاب) بأنەچوز شراء 
کل من النعال والرۇس . 
والىكروش والكود 
ونحوها لاما باختلاطا 
وعدم معرفة ٠ن‏ أخذت 
منه تصرمن آموال بیت 
امال وقدباعپامنله ولاية 
عا لانم) مالضائع وقد 
نقل الثيخان فى احاء 
المواتعن‌الامام وأقراه 
أنالمال الضائح ارقا 
الامام‌انرآأی حفظه حی 
بظب. مالک أو يعهو حفظ 


نمنه فعل وله‌أن‌یفرضه‌آی (۱۱۲) 


فی الخادم عن ابن عبد 
السلام أن حل حفظه الى 
ظېورمالكاذاتوقعوالا 
صارمصروفاالی مصارف 
أموال بیت ال مال ثم قال 
وهو متعین وجزم به أن 
سر أقة ولجوز شر اء س 
الاقصابو تعليل من انعه 
يون أصلهدماغر حح 
وبجوزأ کل الخزالمذ کور 
لان المشقة تخاب الترسر 
واذا ضاق الامر انسع 
(سئل ) هل یکی رۇة 
المييع مرآةزجاج لضف 


اابصرأو وه أم لا(فأجاب) 


بانه لا يكت رؤبة الميع 


من‌وراءمرآةالزجاج لا تتفاء 


ام مر فته ا ) سئل ) 
ع را 
آنا عشرون قنطارا فاذإ 
E‏ 
صح ابيع آم لاو اذا قم 
بصحته فېل له الرجوع 
باازيادة ملا کا ی به 
المناوى ) فاجاب ( بان 
ابيع حيح ولا رجوع . 
للبائع بالزبادة ويبت له 
الخيار فى فسخ‌البيعوهذا 
منقول اذهب (سئل)هل 
یکی فبیعالسکرالنبات 
ىقدورەرۇ نةاعلاەدون 
أسفله وشار هشار 
اذاظېر أسفلەدونأعلاه 
( فأجاب)با نە تکفی ف 
الرؤ ةا مذ كورةحيت كان 
بقاۇ فیا من مصاحتهو يبت 


,يصبرها جائزة كال جعالة فاذا امتنعت الاقالة فى مسثلة أبن الصلاح لا قر رمان الحقدا مورف 
لا للورثة وان كان الوارث خليفة المورث فكذا ينبضى منع الفسخ فى مسئلتنا لان العقد للموصى 
لالاوصى وأيضا فالوصى مجاعلة غبره جعالة صحيحة قد فعلمافوض له فليس له نقضه بلا موجب 
هذا هو الذی بتجه لیالآن فعلبه اذنه أو مجاعلته للثانی فاسدفلا شىء لهو يقع حجهعن نفسه وأما على 
إلاول فقول للثانى ما ذ كر غب فسخ للاول أخذا من قوم لوقال لواحد رذ غد ولك كذا 
شم قال ذلك لثان ثم لثالث فردوه وقصد كل نفسه فلكل منم ثلث ما شرط لهسواء اتفق ما سماه 
لكل أم لا فهذا صريح فىبقاء الاول على صحته مع قوله بعده للثانى ذلك ونی صحة الثانىأيضا مح 
قوله بعده للثالك ذلك فكون صرعا فىمساتنا ان قوله للثانى جاعلتك أو حج عن‌فلان بکذا غبر 
فسخ للاولويازم من‌بقاء الاول على صحته بطلان الثانى لان الوصى لإيؤذن له الافیعقد وأحد 
وأ ضا فتوزيع العمل هنا غر مک خلافه فى الصورة المذ كورةنى كلامم فى الجعالة اذا تقرر 
ذلك عام ان الستحقللجعل هو الاول عل کل تقد ر وان الثانیلاشیء اہ عل کل تقدیرواذاتزلناو فرضنا 
ان الوصی صرح بفسخ الاول وقلنا جواز الفسخ له وتفوذه فالذی بتجه ترجیحه ان ااعامل 
الاول ذا جہل علمه المسمی من‌ماله لانه غره بتوربطه لە العملمع عدم اعلامه له بالفسخ ولا 


| نظر الى ان الحج بقع العامل فالثواب له لان تقصر الوصى ألغى النظر إلى ذلك 6 فى نظائر ذلك 
| من کلامپم کا لاصتقی على من حاط باطر افه وات سبحانه وتمالی أعلم بالضواب لإ وستل) ری 


الله عنه عبن نوی بطوافه النفل ملازمة غريم له هل له ذلك وكذلك فى طواف الفرض ھل له 
ذلك ام لا إفأجاب) بانه اذا صرف طوافه النفل أو الفرض إلى ملازمة غريم أونحوه بطل 
لانه يشترط فيه فقد الصارف نعم ان كانذا كرا لنبة الطواف ولم يقصد صرفه بل شرك مع النية 
غبرها لم بۇر کاقاله اازرکشی واه أعلم لإ وسئل نفع لته به هلتصو ر انعقاد الحجفاسدا فى 
غير الجاع افا جاب ) بقوله نعم فيما إذا أحرم بالعمرة ثمافسدهاثم ادخل الحج عليما فأنه ينعقد 
فأسداعلىالذهب لإ وسئل ) نفع اله به با صورته قال البغوى وغبر ه لو اعتمر فى أشرالحج ثم 
قرن لز مه دمان وخالفه السيكى فا العتمد وعلى الأول فقياسه‌انه لو كررالعمرةفى أشهرالحجتكرر 
الدم فا العتمد فى ذلك مع بط فه لا فأجاب ) بقو له المعتمدماقاله اوی واماماقالهالسبكى فمبى 
عی وجه ضعیف کا دل عليه کلامه وبینته فی حاشیتی عل ایضاح النووی وبینت فيا أبضا ان 
المعتمد عدم تتكرر الدمفالمسئلة الثانية مع الفرق بين السثلتين ما حاصله مع إيضاح ان العلة ف | 
وجوب الدم ع القار نکو نه دح مىقاتا اذ او احرم یکل نسك عل حدته لااحتاج إلى الاحرام 

من‌میقاته وهو میقات بلده والخروج إلى ادنى‌الحل او العلة ترفمه بكون الع لين صارا عملا واحدا 
والعلة ‘وجوت الدم عل المتمتع كونه ربح ميقاتا ايضااوترفه محظورات الاحرام فا بين النسکين 
وكل من العلتن مو جود فى مسئلة البغوى وذلك لانه لما احرم بالعمرة فى اشر الحل صار متمتعا 


۰ الآن فلز مه الدم أوجود شر طه وحن احرم بالنسکین معا لزمه دم آخر انه دح میقات العمرة 


الى قرنما بالحج وترفه باندراج عملما فى عمل الحج فوجب الدمان ولم یدخل احدعما فیالا 'خر 
الا ف المرب ا عرفته مما تقرر واما فى المسئلة الثانية فانه لا احرم بالعمرة لزمه الدم 
ای دخلسبب‌لزومه إذلام ازومه|لا بالاحرام باجو علة لزومهمامر من كونه ريح ميقات الحج 
اوترفه بالحرمات فيما بين العمرة والحج وعرته الثانية والثالثة وهكذ لم كن سببا فى ربح ميقات 
الحج و لاف تفه فأ ىمو جب للدم فا وما اظن من‌قال بوجو هبالتتکررالاو کا تین لك مماقررته 


لمشتره الخبار ان ظہر أ لا وسئل ) فسح اله فى مدته عن الجاعل والمجعول له إذا اختلفا فى الحج فمن المصدق منہما 
س 


فان 


(۱۱۳( 


e 
فان قلتم ال جاعل في فارق المستأجر لإ فاجاب بقولهيصدق ال جاعل ييمينهعل فى العلران المجمول‎ 1 


له لر حج کا حكاه الاذرعى والغزى عن الديلى وأقراه وفارق المستأجر انه بروم بدعواه اسقاط 
أجرة الما بعقد الاجارة والاصل عدم السقوط وال جاعل لم يازمهثىء مجرد الجعالةو اناا مجعول 
لهحاول بدعواه الرام ذلك والاصل عدم لزومه وان الاجر قد التزم المج العقد وهو مضطر 
الى التخلص ما التزمه ولا طريتق له الا قول قوله اذ لا مطلع للشہود على النية والمجعوللهلم يلثرم 
شباً وانما يروم اثبات عمل بتوصل به الى استحقاق الجعل والاصل عدمه وعدم الاستحقاق 
فکلف البينة ما بدعيه قال الاذرعى والغزى ولعل مراد الدييى بالبينة هنا آنه رؤىف مواطن 
النسك فى السنة المعينة لا أنه حج عنه فقد قدم ان تصحبح المج االبينة لا ممكن قال الاذرعى 


وهذا فقه غريب أى فالوجه انه لا تقبل بينه المجعول له أبضا وسل € ری اله عنه 
عمن استؤجر لحجة اجارة عيبن أو ذمة فهل له السفر فى البحر بغبر اذن أبويه لإا فاجاب 


بقوله قضية قوم أما سفر التجارة وغبرها فان كان فيه خطر كركوب الحر أى وان غلبت 
السلامة فلا بد من اذنمما له عدم جواز سفره بلا اذن فى أجارة العين اذلا عيص عنه دون اجارة 
الذمة ان أسر وأمكنه استئجار غبره عنه باجرة المئل لان له حيذئذ مندوحة عن السفر لإوسئل ) 
| فسح اله فى مدته هل بحب اتام اأطواف الواجب لإ فاجاب ) بقوله قال جع متقدهون بحب 
وغاطمم الشيخ أبو على وعحث البارزى حل الاول على طواف النسك لانه واجب والذى يتجه 
عندى عدم حرمة القطع مطاقا الا ترى ان الفاتحة واجبة فى الصلاة ومن شرع فيا أن بقطءما 
وای ما من أوطما والحاضل أن الذى دل عليه استقراء كلامم أن محل حرمة قطع الفرض اذا 
كان الماضى منه يبطل بالقطع كالصلاة والصوم أما اذا کان ما مضی منه لا يطل بالقطع فلا حرم 
كالقراءة والطواف ودل لذلك ما ذ كروه من عدم حرمة الأعراض على من أنس من نفسه‌التبحر 


فى العلوم وعللوه بان كل مسئلة منفصلة عا قبلا لان تعلبلهم عدم الحرمة بالانفصال متأت فنعو | 


القراءة والطواف !ذ كل جزء ٠نم‏ منفصل عما قله ( وسئل ) رضی الله عله هل یکره شراء 
الجوارى للمحرم ولو بقصد التسرى لإ فاجاب) بقوله لا كراهة فى ذلك لان الوطء فى ملك اليمين 
عرضی لا ذاتی بخلافه فى النكاح ولان الوطء لا بدخل وقته مجرد الشراء اذ لا بد من الاستعراء 
خلافه فى النكاح فلذلك لم يضر قصده لإ وسئل ‏ فسح الله فى مده با صورته هل إذا استطاع 
لريادة المراحل فل يقبل قوطمم فى ذلك ويسقط عنه الحج وان كان الميت لم يعرف المسئلة وإذا 
علم انسان أن الورثة لم تدوأ للحج عنه لعدم فعل ذلك يلدهم وعدم إقامة الحكم علمم بذلك 
وتحكم العادة فہل له أن بعلم بعدم الو جوب ليخف عنم الام وإذا كان الميت لم بعرف المسئلة 


وأخر الحج لغر ذلك فہل يكون عاصيا وهل تجرى المسئلة ف المعضوب كذاك أولا لإفأجاب). 


بقوله [ذا استطاع انسان الحج.وماتو لعج وجب الاحجاجعنەمن ترکته وزیادة السفر على السير 
العتاد نما تمنع الوجوب والعصيان بالوت لاالاستقرار فىالذمة ولا فرق فى ذلك بين أن يموت 


قادرا أو يعضب قبل موته لكن متى تمكن العضوب من الاستنابة فاخرها مات عاصيا فاسقا و ذا 


التقرير تعلم الجواب عن جيع ما ذكره السائل فى هذ السثلة لا وسئل 


) رضی اله عنه‌ونفع 


بعلومه بما صورته الطواف تة للبيت أو للمسجد وإذا طاف ثم دخل البيت يسن له أن يصلى | 


أسفلهدونأعلامىالجودة 
( سل ) هل صح بع 
السلاحمن‌کافردخلدارنا 
بأمان أولا کا حه فى 
امہمات ( فاجاب ) بان 
۰ه منه باطل کا حه جاعة 
من التأ خر نلان الحرابة 
متأصلة والامانعارض 
(سئل) هل المعتمد انعقاد 
الع مع ان شئت سواء 
تقدم على الايحاب أم 
(فاجاب) بان العتمد عدم 
انعقاد ابيع مع أن شئ 
ان تقدم عل الا جاب فقد 
قال‌السبكیانه باطل قطعا 
لان مأ خذالصحةأن العلق 
تمام البيع لا أصله فالذى 
منجة البائع وهو انشاء 
ايع لا بقبل التعليق 
وتامە‌وھوالقبولموقوف 
على مشيئة الشترى وبه 
تکمل حقيقَة اليح أھ 
والفرق‌بین‌هذاو بين قوله 
انکان ملکو. فقد بعتکه 
أن الشرط فى هذه ابته 
اله ی صل ايع فکون 
اشتر اط كتحصل الحاصل 
اذلایقع عقد الييع له الا 
فی ملک ویژید ما قاله 
السبكى ماقاله الماوردى 
من أنه لو قال وکلتك فی 
طلاق‌زینب‌ان‌شاءت‌جاز 
ولوقال‌ان‌شاءت‌زینب‌فقد. 
وكلتك فى طلاقما لم جز 
(سثل) هل يصح بع طفل 
کافر تلفظ بالشہاد تین . 


التحبة لانه لرؤية البیت لا لدخوله آولا لإ فاجاب ) بقوله النی صرح به الاصعاب کالقاضی أن | لکافرام لار فاجاب )بان 


اطيب والناوردى والرويانى والحاملى وأ حامد آله تحية لييت قال أب الطيب والرويانى وإننا | صح يعهلكافرلان كوم 


[ م ٥‏ - الفتاویالکری'انی] 


ك 


قر ر ذا لاب ازا 


من‌آهله (سئل) عمالوأفر | 


لفرعه بعين “م باءا هل 
بص البی ع فی به الجلال 
: امحل ملاک 2 صرځ 
کلامېم (فاجاب)بأن بیع 
باطل لببعه ملاك غبر ميلا 
ولاية وأمامانسبلاقاء 
المحقق المحلمن کیته‌ان 
صح غنه ېو مول عي 
ماآذا کان فر عه تحت حجره 
و اعا لجاجته أو مصلحته 
أو کان و هبه تلاك العين م 
رجع فیا قبل ییعہا (سثل) 
عمن اشتریخرقة تسی 
رجا أو ظہرا على أن 
حواثى الخرقة أو بياض 
الظمر حریر م بین کو نه 
غزلا فہل البیع باطل کا 
قله الشيخ أو حامدعن 


الاصحاب‌فیمن‌اشتری و ا | 


علآنه قطن فان کتانا | 
صح الشراء لاختلاف 
الجنس أو رح وشبت 
الخيار . فاجاب بأن‌اليع 
کح وشت الخبار فقد 
قالواان وت خارالشرط 
لاختض بالصفة بل خلف 
الشرطف‌القدر مثله حى 
لواشتری أرضا عل أا 
ماه ذزاع رجب دو نبا 
صخالعفالاظبر تازيلا 
حاف الشرط فالقدر 
مازلة خلفه فى الصفة ولو 
ازى سیوا ارط که 
حاملا فيان عدمه e‏ 
ابيع فن ها تين الصور تين 
صح الع معانتفاء بعض | 
المبيع سب الشرط بناء 


نأ مره بعدالطو اف بصلاة التحية لاجل المسجد لدخو ها فى سنة الطواف ا لوصلى 


مکتوه ولان | 
القصد أن لايدخل المسجد لاهيا فاذا طاف زال هذا المعنى فان قل هلا أسقطتم سنة الطواف 
اذابدأً بالفرض فه مع جاعة کا ةط التحبة بذلك قلت لان الصلاة والطو اف جنسان فلم يتداخلا 
وركعتا التحبة والمكتوبة جنس فتداخلا قال الزركشى وعلى مامر فينبغى أنينوى بركعتى الطواف 
معه التحية أى لیحصل له ثوا| قال ومقتضى كلامم فعا مر آنه لو جلس بعد الطواف من غبر 
صلاة فاتت التحبة وفبه نظر اه ولاوجه للنظر حيث سلم ماذكروه ما مر قال ولو طاف وصلى 
ثمدخل الكعة فبل نقول حصلت تيتا بالطواف لتعليام السابق أملا بل ذاك تحية رؤيتما فلابد 
من تحية لدخوطا فيه نظر ورجح فى قراغده الأول وغل بان المساجد المتصلة لما حكم الواحد 
وقدصلى عن اللاول فلا يصلى للثانى قال والقول باه ية لارؤبة تحب وانما هو عة البيت 
لا وسثل ) رضی أهعنه عن الاجير فیا لحج هل بجحب عله الس من يلد المحجوج عنه وهل قال 
أحد أن المکی أو الافاقى لايصح أن کون جيرا ف الحج عن میت غائ عن یلد الاجر وهل 
للا فاقىأن بوكل منبةبل له عقد الاجارة العينية فالحج EY‏ لإ فأجاب )بو له الاجر 
اما أن يكون عندالاجارة يلد المحجوج عنه فقطع‌المسافة حينئذ الى الميقات ضرورى وان كان 
کافىالنماة غر مقصود فى نفسه وانما المقصودا لج وهو ضرورااته فهو من‌عمل الاجر فلو 
أساءالاجير فأحرم من مكةازمه الحط من‌الاجرة وهو بناء عل الاصح من أن الاجرة موزعة عل 
السير واعمالا لمج التفاوت بن حجة من بلد الاجارة احرامما منالميقاتو حجةمنمااحر امامنمكة 
فاذا كانت أجرة الاولى مائة والثانبة انين حط خمس المسمى ونظر الزركشى فا اذاصرف الاجر 
السبر إلى مقصد له ثم أحرم بالحج من الميقات هل عط من الاجرة مايةابل آلسير تفريعا على أن 
الاجرة موزعةعل السير والعمل املاو يرجح شال می کلامہم تر جیح الاول خلافا لمن 
رجح الثانى وذلك لانم قالوا لواحرم بالعمرة من اليمقات عن تفسه وبال حج منمكة بعد تحلله عن 
مستاًجره حسب لهفى التوزيع قطع المسافة لجواز أن يكون قصد الج من اليقات ثم عرض له 
العمرة اه فظاهر عاتم أنه أو محض قصده لعمرته لم تحسب له المسافة الى اليقات وقياسه فى 
مسئلتنا ماذكر ناه وكون السير الى ما قبل الميقات تابعا لإيقتضى عدم النظر اليه بل هو منظور 
اليه ومن ثم أدخاوه فى التوزيع فاشترط أن لا يصرفه الأجير الى غرض غير غرض المستاجر 
فاتجه ترجيح ما ذكرناه واما أن يكون بالمبقات أو بينه و بين بلد الستاجرفالو اجب عليه قطعالسافة 
من محله فقط ول نعلمقائلا بما ذكره السائل وانما ا لحلاف فتعبين ميقات بلدا محجوج عنه وحاصل 
مان‌التتمة انه اذاسلك غبرطر يق بلد المحجوج عنه فان کان‌میقات طربقه ابعد فقد زاد خبرا او 
اقرب الى مكة فلا ثىء عليه لان الشرع سوى بين المواقت قبل وفى شرح المبذب مابوافقه لكن 
الذى يقتضيه كلام الشيخن فىااروضةواصابا خلافه وهوالاوجه فعلبه لواستؤجر مكى عنآفاق ول 
يعين لهالمستأجر ميقاتا فاحرم من مكة اساء ولزمه دم وتوكيل الأفاقى المذكور حح فى اشم رالحج 
ان تمکن الموکل منه فما بق منها وقبلبا ان وقع العقد وقت اعتياد الناس السفر وامكن سين 
الموكل معہم بان تيسر آعلامه قبل سفرهم اوعين هوذلك الوقت لبعقد له فيه و بأخذ هوف التأهب 
لا وسئل) نفع ابه با لفظه ورد ينزل على هذا البيت كوم وللة عشرون ومائة رحة ستون 
منها للطائفين بالبيت واربعون للعا كفين حول البيت وعشرون للناظرين. إلى البيت اخرجه || 
الطرانى وفىرواة ينزل اه تعالى على اهل المسجد مسجد مكة كلبوم م عشرون ومائة الحديث 
لكن قال فيه وأربعون لبصلين وليقل للعاكفين أخرجه الازرقى وغيره فا المراد بالبيتوهل. 


أل سمة 


 )0(‏ فائانية عل ان الل 
سب قلة: العمل وکار ته وهل المراد المصلين سنةالطواف أو أعما بسطو | الجوابعن ذلك ' کک 
وع غره ما نفهمة الحدیثان أثابكم اه الجنة لإ فأجاب بقوله يجوز أن يراد »سجد مك البيت | le‏ 
لاه سى مداو عور أن راد مدد اا وهو الاظير 6 قال الح الطرى:ويكرن | أولى ماشخان جامد 
المراد بالتنزيل على أهل البيت التغزيل على هل االمسجد ولمذا قسمت على أنواع العبادة الكائنة انی فبا جنس بيع 
فيه وقوله ستون للطاتفين الخ حتمل القسمة بينم بالوبة حيث أتى كل منهم بسمى الطواف أو امبيع و يختفرن‌الضمن مالا 
الصلاة أو النظر شرعا من غبر نظر الى قلة العمل أو كثرته وما زاد فله واب من غير هذا الوجه | بختفرفى المستقل لابقال 
وحتمل قسمتها بوم على قدر العمل والمتجه عندى الأول لان الطائفين مثلاجع محلى بأل فهو عام أ قياسما بطلان الييع فى 
ومدلوله كلية أى محكوم فیا على کل 'فرد فرد فالستون محکوم با علی کل فرد فرد من الطائفين : حواشى اللخرقة وبياض 
فحثأتی واحدمنهم مسمى الطواف شرعا حصل له الستون لىكنمن أنى با كثر أوقارنعلةال أ الظمروصحته فغبرها لانا 
خل عنه عمل الأخر تكون رحاته أ كملويدللذلك أن الخمسة أو السبعة والعشرن درجة المترتة أل نقول عع منه .النقص 
د فو ا کی کک ل اع ف ار كرف لي وراد 9 كر اک را الام الع د 
يقال فى المصلين والناظرن م الرحمات تمل أننكون من نوع أوأنواع كالغفرة والمفظ واا أ ولغيره القع فيتضرربه 
والقرب أذ الرعة العطف قارة تكوق. بادا عة وتارة تكرن مدق نة ولاه ارعان أا الترى والاع رها 
الى مالانماة له ويد ماذ كر ته قول القطب القسطلانى وليس هذا المدد جزأ من الرحة المثوثة a‏ 
ف الارض القسومة بن لآم بل هو غبرها فانه يتجدد بتجدد اللبالى والایام تشریفا الام | ر 
على من سوام قال ثم ان هذا الثواب هل يتجزأ على كل عامل بحسب كثرة العمل وقلته أو يستوى || إشتر ر منك هذا خة 
فه المقل والمكثر فيحصل لاطائف ولو أسبوعا ومصل ولو ركعة وناظر ولو لحة وهل يتكرر ا واا 
العمل فى اليوم واليلة على تعاقب الاوقات أم ختص بأول عمل والباقی تابع أو حمل على طواف 
النسك والصلوات الس أو بختص بالوافدن الذی بظېر واته‌سبحانه وتدالی اعلم أنه يشترك فیه 
کل غامل من‌سا بق و لاحق ومقل ومکار ومرن ومفرد فنال کا منم ذلك العدد المعين على العمل 
المعين ؤمن زاد منم حصل له ثواب زيادة عمله فان الحسنة بعشر امثاطها اه المقصود من كلامه 
[| لقال الحديت يقتضى فضل الطواف على الصلاة لانا نقول ظاهره وان اقتضى ذلك واخذبه‌المحب 
الطلبرى متروك بالاحاديث الكشرة الدلة على فضل الصلاة والقول بأن الطواف يمى صلاة فهو 
داخل فما بردبأن هذه تسمية مجازية وقعت فى الحديث على معنى انه كالصلاة فحذف حرف التشبيه 
مبالغة فى المشاببة ومن ثم قال كين من العلباء ك) نقله عنم المحب الطرى وجه القسمة ا ذكر 
ان الرحات المائة والعشرن قسمت ستة اجزاء جزأ للناظرىن وجزءان للمصلين لان المصل ناظر 
غالا فجرء انظ ور لاا ةو الطات ل كان اطا طاتا ما ن وة ار اهو د 
:فليس فالحديث تعرض لفطل شىءمن النظر والصلاة والطواف على شىء ونظر فه المحب الطرى 
بن الاعى الطائف والمصلى وكذا المتعمدترك النظر يناما مائبت للطائف والمصلى وان لإينظرا 
٫فدل‏ علان‌المزادغر ركعى الطوافوما نظر به مدفوع بقومم غالا فیلحق به ماجاء على خلاف 
.الغالب الحاقا لشاذ الجنس به لإ وسئل ) فسح اتهنىمدته مالةظه قالواانه صلى الله عليه وسلم 
اؤقف بعرفة بوم الجمعة وقالوا أيضاانه صلى انه عليه وسلم وف لبلة الاثنين لثنى عشرة مضت من 
ريع الأول وهذا مستحيل أذ لوفرض كال الحجة والمحرم وصفر كان ثانى م ربيع الاحد فكيف 
اذا فرض نقصمااو نقص احدها فبل مكن الجواب (افأجاب )بقو له مکن تصور ذلك بان يفرض 
ان اهل مكهرأو! هلال الحجة بوم الخميسواهل الدينةرأوه بوم الجمعةواتفقانى هلال المحرم وصفر 
وريع فقوطمم وتف يوم الجمعة باعتبار حساب اهل مكه وقوطمم ليله الائنين لثنى عشرة باعتبار 


أقبضه لك ما عشرون 
دينارافقط فقال بعتك فمل 
يح الع اسةوالمشر ن 
دينارا أو بالعشر ناولا 
يصح مطلقا ما فیهمن معنی 
الشرط :الفاسد المناى 
لمقتضاه (فأجاب )نهان 
یرد بقوله والذی اقبضه 
لكم الخ نقص ا لخسةمن 
الممن انعقدالبيع اسه 
والعشرن دينارا ولا 
ينافيه ‏ قوله للذ كور 
لاحمالهأن المعى والذى 
أقبضە لك مناالآن أوان 
الذى يقبضه الخمسة 
وکیل وان اراد نقصما 
مته وعلم اجيب بارادته 
حال ااه إنعقد 
الهشرن والا فلا نعقڊ. 
لجبلة ٠‏ بقدر الثمن 


¥۴ ل نعقد 


0 
ج 


او فالوع جن 
لافس هل بمح یمه 
للستر بهکا تفقېه ابن الرفعة 
[ذ المتنجس الذىلا ٤كن‏ 
تطپیره بس له لایصحییعه 


(سئل)عن رجل اشتری 
فہليرجع البائع ف‌الزرع ٠‏ 


أوفىبدله لاسملا كهواذا 
قلت برجوعه فى الزرع 
فېل یکونخراجأرضەعل 
المسترى أو على الباثع 
(فاجاب) بانهیر جع‌البائع 
فی الزرع لانه حدث من 
عبن ماله أوهو. عبن ماله 
كنسبصفةأخرى ولا 
يلزم البائ خراج أرض 
الزرع لعذم الفعلمنهوانما 
هو على الزارع ( سل ) 
عن رجل وهب لولده 
القاصرعبدابشرط م بعد 
مدة باعه ظانا انه ملک 
لنسيانه التمليك فمل بصح 
البيع أم لا وهل القول 
قوله فى النسيان بیمینه آم 
لاواذا قلم يطلان البيع 
فاعتق المشترى العبد 
المذ كور بصحالعتق آم لا 
(فأجاب) بأنه ان صدقه 
المشترى فا أدعاه تبن 
أن اليع باطل ولا حاجة 
الى حلفه لان الحتى فما 
لایعدوها وا نکذیه فيه 
فالقول قوله مينه لانه 
مدع صحة العقد والبائم 


بدعی فساده فادا حلف 
المشترى استمرت ةة 
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سج ت کک 
| حساب أهل المدينة لإا وسئل €رضى اله عنه عن قوم القراءة فى الطواف أفضلمن الذ كر غبر 


امور والآثور أفضل متها ماالمراد بالأثور لجاب )بقوله المرادبه كاقيل ماأثر عنه صلى الله عله 
وسلم أو عن أحد من الصحابة أو التابعين لكن فى كون المأثور عن صحابى مثلا أفضل من القرأءة 
نظر لاعخفى الا أن يجاب بان هذا امحل لا كان بالدعاء ونحوه أليق منه بالقراءة ولذاكرهبا 
بعضبم فيه مطلقا قدموا الائو ر ولو عن صعابىعليما رعاية لذلك وان كان على خلاف الاصلوالظاهر 
أن المائور عنه صلىاه عليه وسلم لافرق فيه بينأن يصحسنده ولا لان ا لحديث الضعيف والمرسل 


بوالمنقطع يعمل به فی فضائل الاعبال اتفاقا ڳان جم وع( وشل ( نفع الله به عم نذر الحج ماشا 


ف رکب لزمه دمع أنهفعل الافضل فاوجه ذلك وماالمراد بالدم هنا ولإوجب مع ان مخالفة المنذور 
فى غر ذلك تقتضى الاثم فقط وهل يتكرر الدم بتكرر الركوب قياسا على اللبس فى حق الحرم أو 
برقل فأجاب )بقوله انما لزمه الدموان فعل الافضل لان المثى فيه مشقة مقصودة للشارع أيضا | 
فوجبت رعا لان الافضل خل عنها بل ورد فی فضلہا مااقتضی ذهاب كثبر الى ان المثى أفضل 
وأيضا فافضلبة ال ركوب ليست لذاته بل ما فيه من التاسى به صلى الله عليه وسلم ولاه أعون على 
الحضور فی الاذ کار والعبادات فوجد فی کل شىء مقصود ليس فى الآخر فام بحزىء أحدھا عن 
الأخر وإذا تاملت ذلك حق التامل ظبرلك الفرتق بين هذا وما لونذر الصلاة فى مسجد الى صلى 
ته عليه وسلم حیث تعزئه الصلاة فىالمسجد الحراموحاصله نالافضل هنا اشتمل علي مانا مفضول 
وزبادة خلافه فى مئلة الممى والركوب والمراد بالدم هنا شاة واا وجب الدم هنا م ماذ کر فی 
السؤال لان المنذور صفة متعلقة بالنك فاقتضت مخالفتما لزوم الدم والذى يظمر انه اذا ركب 
لغبر عذر تكرر الدم مطلقاأو لعذر فان استمر العذر لم بتكرر الدم بتکرر الرکوب وان زال م 
حدث عذر آخر تكرر بتكرر العذر ويفرق بينه وبين نظبره فى مسثلة اللبس بان استدامة اللإس 
معكنة غالبا فلاعذر فىتكرره فاقتضى تكرر الدم بشرطه وأمااستدامة الركوب فغبر بمكنة فنظرنا 
لعذر ولم ننظر اليا لاستحالتها غالبا لإ وسئل € رضی اه عنه ما لفظه ماقولکم فی حدیث روی 
عن الى صل انته عليه وسلم انه قال من استطاع ان عج ول عحج‌مات ان شاء وديا أو نصرانا 
اه فبذا الحديث هو تيح ثا بت ف الصيحين أوموضوع وهل هو فىحق جيع المسامين البعيد منبم 


1 والقریب من غبر تفاوت آم لا واذا کان فی حق الجيع وكان المكان بعيدا والشخص ل يقدر على 


المشى الى بيت اه الحرام ولم بعد أحداحمله بأجرة الل وبقعنالحج الى أن مات فبل يكون له 
فى هذاا سكم أملا وكذاكاذا كان الطريق مخوفا وبقى عن الحج الى أن مات فہل کون له عذر 
فى تركه الحج وتخرج عن‌هذا الحكم أم لال فاجاب) بقوله الحديث يح عن عبر رضى أله عنه 
موقوفا عليه ومثله لايقال من قبيل الرأى فله حکم المرفوع عل‌انه وردمر‌فوعا من طرق فیبعضہا 
مقال وقد أخطأا ان الجوزی فى عده من الموضوعات وهو مول على المستحل وعام فى حق يع 
المسابين لكن بشرط الاستطاعة ومن عدم الاستطاعة المجز عن دابة اذا كان ينه وبين مك 
مرحلتان وكذا اذا كان الطريق مخوفا فاذ! ترك الحج لاجل تلك لم یکن داخلا فی‌هذا الوعيد 
الشد دلا وسل رضی اتهعنه ما لفظه اذا جاعل رجل آخر على ان عحج أو يعتمر غن ميته بمائة 
مثلا ففعل وجاعله أيضاعل أن يزد السلام على الى صلى اله عله وسلم وصاحبيه ودعو له عندهم 
فاستناب غیره فی الزیارة فل یستحق ماسمی له أم لا فان قلتم بستحق فہل فرق بین ان يشرطوا 
عليه أن يزور بنفسه أويطلقوا واذا قل لا بستحق اذا شرطوا عليه أن يزور بنفسه فبل فرق بين 


أن تمكنة الزيارة أو لاتمكنه كان تمرض أويكمل نفقتهونعن ذاك.أملا لا فاجاب )باه اذاجوعل | 


)٠١۷(‏ الغ وأما إذا أعثق 
3y :‏ المشترى العد فكل من 
| على الدعاء عند القبر ارش فلا تخاو اما أن المقد بينه اتك أو استاجرتك دعر ل || اليم والاعتاق يح وان 
أو یی عند فبرالنى صل انه عليه وسم سواء أقال بنفسىك آم قله واما أن بر بط بذمته کالزمت شدى اى البائع فبا 
ذمتك تحصيل الدعاء المذ كور ففى الأول لايد ان يقول هذه السنة أو يطلق فان عن غد السنة || إدعاء عاق قانتعال 
الاولى من سنى امكان الوصول[لى المدينةالشر فة يصح العقد كاستئجارالدارالشبرالقابلو بشترط فى الرية (ستل ) عا لو 
فى هذا الة قدرة الاجير على الشروعف‌العمل بنفسه بان لايكون ثم مانع له من‌الخروج كوف أو قال بعتك العر صة واا 
مرض او نحو هماو اتساعالوقت العمل وان بو جد العقدحال الخروج فانم يشرع فى المعقود عليه من هل يصح ول کلام 
عامه لعذر أو غبره انفسخت الاجارة لفوات المقصود فاو ذهب فى العام الثانى مشلا الى المدينة الارشاد على يع المواء 
الشريفة ودعا له وقع عن المحةود له لانه أمره ان ندعو له وقد فعل الكنه أساء ٠‏ هذا کله کم الق | منفردا ( فاجاب ) انه 
الاو ل وما القسم الثانى فيص سواءأعين السنةالحاضرةأوسنة مستقبلة فان لم يعين شيا حمل على ا لحاضرة 1 لا يصح اليع فيا لجعله 
فيبطل ان‌ضاق الوقت ولاشترط قدرته علىالسفر بنفسه بلله الاستنابة وأن قدر عليه بنفسه ومى الا الول ا مع 
| أخر الشروع بنفسه أو نائبه عن العام الذى تعين له تخبر المستاجر او المجاعل له على التراخى ن أ المعلوم. ودخوله تما 
شاء فسخ وان شاء أخر الى العام الثانى وب غل فن اسار اوجاعل فال مت أن هنل لايستازم دخولەىمسمى 
ا بالمصلحة وبا تقرر فىهذنن القسمين بعلم الجواب عن تردیدات السائل الىذ كرها اللفظ فصا ركالو قال بعتك 
ل(اوسئل ) فسح اممف مدته عمن أو صى عحجة ثم حجحجةالاسلام هل‌تنزل وصيته عليما مع الاطلاق الدابةو جلما أوحملما أو 
قتسقط بفعله املا لإ فاجاب ) بان قضية كلام الشيخ العلامة تقى الدسن الفى ان الوصية ةل عى إ| مع جلما أوولبنبا أوبلنا 
حجة الاسلام فانه فی فیمن أوصی بان ڪج عنه بعشرة مثلا ا ترعا بان الو صبة أومعلبنما(سئل )عن‌قول 
أ تبطلو ترجع الورئة ما اوصى به وحمل لفظه على الفرض وقد تعذر تنجبزهاً فلختو قضية كلامبم العلامةالقمولى لوقال هو 
ف مبحث الرجوع عن الوصية ان الحجة الموصى ا باقية وذلك م ذ كروا أمثلة للإرجوع عن ميع منك أوأًنا بائعه لك 
الوصية بالقول أو الفعل وكلبا ترجع الى معينيينآما زوال الاسم اوالاشعار بالاعراض عن‌الو صية م أر فيه نقلا وقد يوخذ 
وواضح أن زوال الاء مل الاشعار a‏ نوجد هنا أيضا لانه منکلام الرافعی رجه الہ 

لا يکون؟ااقتضاه فحو ا الا اذا وقع التصر ففعين الموصى بهوهوهنا لميقعف عين الو صى || فى تفي اللامسة ال 
بهلاناطلاق الحجة يشمل حجة الاسلام وغرھا عل انه داق ق ر الرعی ب ولا ار لاه || وار چن فال واا 
عارضه ماهوآقوی منهومن ثملميؤثر نحو التجفيف والزویج والایجار والاستع‌اللانه‌اما انتفاع || لمسته فہومييع منك بکذا 
أو استصلاح حض وكلاهما ليس قويا فالاشعار بالاعراض فكذلك حجه هنا لیس قویا ن ذلك وجعاوا الفساد من جبة 
لانالناس كثبرا مايقصدون | كثارالحج وانفاقأموالم فيه وان حجوا حجةالاسلام ويغرق بين أ| النعليق فيه فقط فدلعل أن 
الصورة المسؤل عنما وما قى به الفتى بان الموصی فبا مات قبل الحج بنفسه ونائبه فوجب حبذ صيغة مييع غار مأنعة من 
انصراف الوصية الىحجة الاسام لتعينماو عدم جو از غيرهاعنهقباما فبا تبر ععنهباسقطتعنهوتعذر | الصحة واذا ثبت فى ا 
تنفیذ و صيته مافالخیت وأمافى متنا فانەحج بنفسه والموص‌به ا ا هوعندالموت المفعول یت ف اسم 
٠‏ لیس‌عله حجة الاسلاء , فانمرف المرصی به الى غبرها ووجب الاحجاج عنەمن ثلث مسار عة لغرضه الفاعل أه قالالرهان ن 
من تحصيل هذه القرىة العظيية یئل )شتا اه بە عن |ستۇ جر للحجمفردا اجارةعينية و اشتبهعليه ف شرف تغمده اله 
حاله بعدالاحرام فقرن مثلا فبلتبرأً ذمة المستاجر بذلك من النسكين اذا انى الاجر بالعمرة بعد برحمته ولك أن تقول ان 
الفر امن اعال الح اولاتبرأذمة المستاجر ولايستحق الاجر شيثاللشكفحصول العمل المشروط اسم القاعل الواقع فى 
فالاجارة فاجاب )بقولهالذىصرحبه‌الشافعى رطضی أيه عنهو الاصحاب ان من أستۇجرت عبن جواب الشرط ملاحظ 
لبفرد فقرن فان كانت الاجارة عن حى انفسخت ف النسكين معا لان لايفترقان لاتحاد الاحرام أ فيه ترتبه على الشرط حالة 
۰ ولامکن صرف مال م يامر بها لمستاجر اليه وان كانت عن ميت وقع للبت اتفاقا لانە جوز للاجنی وجوده وأماالصحة بمثل 
القع عنه ا من 2 وصية ولااذن قال السك و یح من حبث الوقوع عن الفرض وأما 


المضارع وهو غر منعقدبه 
ولذلك قال العزبن عبد 
السلام رضى اله عنه لا 
بنعقد بالمشتقات اه فل 
ما عه العلامة اين أى 
شرف مکن الج واب‌عنه 
أولا عل ان مولاناشیخ 
الاسلام زکر باتغمده اله 
بر هته قال فی شر حه على 
البجة أى هذا مبيعأوأًنا 
بائعه لك أونعوها جا قاله 
الاسنوىوغىرە عثاقياسا 


على الطلاق خلافا لابن 


عبد السلام فساق مقالة 
العز بن عبدالسلام سياق 


فد تم فشر ح‌الزبد(فاجاب) 


بان المعتمد انعقاد البيع 
بقوله هذا مببع منك بکذا 
أوأنا بائعه لكبكتاوما 
أبداه شيخنا الرهان بن 
ى شربف لیس بشیء 
لاقتضائه عکس ما عله 
أذ صحة ة العف لھا 

منك بكذا أو أًنا 
بائعەلك ت بكذا أولىمنبا 
فصو رةاللامسةلان كلا 
من اسم الفاعل والمفعول 
حينئذ حقبقة فى الحال 
الاتفاق ولان کا منیا 


فى صورة الملامسةللاستقنال 


لترتبه على الذى سيو جد 
إذ مدلو طا تعليق حصول 
مضمون جماة بعصول 
مضمون جلةأخرىو هو 


ل٣‏ یعلم وز ناو لا عددها 


(۱۱۸) 


بنذ يجا بالا تفا ق (سثل) 
عن اشتریعقار اشن من 
جلة هو ة انحاس فلوسن جدد 


کو نه عن جبة الاجارة فظر أنه كالى ومن فائدة ذلك وما EE‏ 
العباب اذا علمت ذلك علبت ان من استؤ جرت عبنةللافراد فاحرم ثم شك هل أحرم با لمجاو بالغمرة ! 
أو ما م جعل نفسه قار نا فان كانت الاجارة ليت برىء من‌الحج لانه‌المتيقن دونالعمرةلاحالاته | 
أحرم ا جأولا فلا تدخل العمرةعله فاذا أحرم عنه ا بعد فراع ماهو فيه RT‏ 
فېل ستحق الاجر فى هذه الصورة لآانه اتی ما استؤجر له وهو الافراد على احتالأولا ستحقا 
لاا ت تحقتق انه أتى بالعمل الذى استؤجر له للنظر فى ذلك جال و لمل الاو جه الاو للاناقدتعققنا ‏ 
انعقاد الاجارة ثم شککنا بعد قرانه هل وجد القران حقيقة بان يكون أحرم ما ولا اوبالعمرة | 
م أدخل عليما الح فتنفسخ م الاجارة فهما منحيثالاجرة لامر عنالسبكى أم لإبوجد بان يكون | 
أحرم بالحج أولا فلا ينفسخ i‏ أقرب لان الاصلعدم و جودخصوص القران ودوامالاجارة 
آذ الانفساح طاریء على العقد والاصل عدم طروه ولان الظاهر آنا جبرالعينا ما حرم ٠‏ ما استۇجر | 
لەلابغبره فہذا کله يرجح الاستحقاق وان كانت لى لم بقع له واحد من النسكين و شا 
E‏ احرم e‏ انه شا کېن نی انه 
أا اا بان يون حرم بالحج ولا فکون قرانه أغواأولم يات به‌بان کون احرم | 
أولا يالعمرة aS‏ حل علا اک الاجارة ويقعان له والاصل عدم اانه م استۇجر 
لهولا بعارضه أن ۰ انفساخالاجارة لأنه لافائدة هذا الأصللان بقاءهامع عدم تيقناتيان 
الاجر بالعمل المستأجر له لايفيد شأ وفارقت هذه الصورة صورة الميت السابقة بانا هناك تيقنا | 
وقوع النسكين الا له وشككنا هل عرض ما منع استحقاتق الاجر للاجرة وهو القران | 
والاصل عدم عروضه ولم يعارض‌هذا الاصل م شىء بقاومهوھنا لم يتىقن وقوعاللستا جر بل 
شككنا هل وقعا له أولا والاصل عدم وقوعبا ولم يعارض هذا الاصل مايقاومه فعملنا باقوى 
الاصلین فی‌الصورتین هذا ما ظېرل‌الآن واه سبحانه و تعالی‌اعلم بالصواب لا وسئل ری الله 
عما إذاشرط المحرم عند الاحرام‌التحللبنفس المرض فباذا يصبر حلالا مبيح النيمم أو مبيح الفطر | 
فىرمضاناوما لاکک‌الاتان د ءمعه من أعمال السك 3 فاجاب € رض اله عنه بقوله قد پینت 
فى شرح العباب وغبره ان ضابط المرض الميح للتيمم والةطر فرمضان واحد ومثلما التحللبه ‏ 
لمن شر طه فمتى وجدمبيح التيمم جاز التحلل ومتى لافلا لإإوسئل ) رضىالهعنه عن مقالة صدرت | 
منبعض متفقبة لمن بأن قال أن بقاع اللارضلايفضل بعضما بعضا وان مكه شر فبا اه مثلغبرها 
من‌سائر بقاع الارض ولم يات بدليل على مقالته فتعين البحث عا هو الحق فيل بقاع الارض 
بل 2 على بعض ام لاوهل مک شرفبا الله تعالى شرفت لذانما ام لماذا وهل طيبة شرفت 
نی 0 ام اذا وهل المدن اى الامصارتفضل علالقرى ام لاوهل اما كن العلماءوالصالين 
ا المدارس والزوايا والربط تلاحق بالمساجد فى الفضل والاحترام أم دونها ام لافضل هما 
وهل المواضع الى نزل با النبى صلى اله عليه وسلم كقباء وبدر Ns‏ الى نزطما دائمة 
الفضل ام ارتفع الفضل والحرمة هما بارتحاله هنبا وهل إذا شرفت البقعة لاجل العلماء والصالين 
ثم ارتحلوا عنہا برتفع فضلما آم لا وهل تعبدنا بالوقوف بعرفة لمزيد فضلبا ام لماذا وكذلك 
ا اما كن النسك كالمواقيت الى للاحرام ومزدلفة ومنى وغبرها افتونا ما امكن من الدلائل 
والتعلىلفالقضة واقعة فاجاب € فسح ابتهیمدته بقوله مانب لذلك القائل قدخااف فه‌الاجاع 
واتصف بسببهباقبح الكذب والابتداع ولم لاو تفضيلمكة والمدينة على ماعداهما اوضحمن الشمس 


| بل وأظېرواشہر من ان بذ كر وان الخلاف ف أيم) افضل ومكة هى الافضل عند إمامنا الشافعی 
وجعلةسيبالاسةاط الشفعة 


رطی 


)۱۱۹( 


رضى اله عنه وأ كثر العلاء للاحاديث المحبحة الضراعة فى ذلك التى لا تقبل التأويل عند من 
أہم رشده کا صرح به بعض «ثمة المالكة منما قولة صلل أله عليه وسلم عند فراقه لمك والله 
انك لاحب ارض اله الى ولولا انى اخرجت منك قرا ماخرجت وهنا صلاةوأحدة. مسجد 
مک أفضل من‌مائة آلف صلاة مسجد الى صلی اه عليه وسلم وصلاة وأحدة مسجد النى لاق 
عله وسلمافضل منالف صلاة ا لمسجد الاقصىوصلاة بالمسجد ألاقصىافضل من‌الف صلاة فماسواء 


وقد أخذت منذلك ماحرر ته ق حاشىة مناسك النووی من أن الصلاة الوأحدة مسجد أفضل 


من مائة الف الف الف صلاة فما عدا مسجد المدينة والاقص و نص کثرن عل آل | أفضل من 
مائة الف استرواح لعدم اطلا عېم عل ما ذ کرته. من الاحادیت فاستفد ذلك فانه مہم نفیس وفيه 
ابلغ رد على ذلك المعاند E‏ ايا دليل على ان سيب تفضل مک 
كثرة مضاعفة الصلاة فا على غبرها بل وساثر العبادات ففى الحديث الصحيح اوا 
الحرم مائ الف حسنة اى غر الصلاة لما مر فا ` 2 الخلاف فى غر التربة الى ضمت أعضاء انى 
صلی الله عليه وسلم اما ھ ی فی ال من مک اجاعا ل ون الات وار شن الي ل 
بعض الائمة العارفن اعى الشاب السہروردى صاحب العوارف أن الطوفان موج تلاك الترية 
الكرمة من محل الكعبة حى أرساها بالمدينة فى من جلة مك وتشريف طيبة بل وترم حرمما 
واثیات یع ماله من الخصوصات 3 هو بسو اله صل اله علبه وسلم رنه فی ذلات کا فیالاحادىث 
الصحيحة وأمامكة فقيل ان تحر م حرمما انما هو بسؤال ابرادم صلى اه عليه وسلم فى ذلك أيضا 
والاصح کا بینته شرح العباب وغبره انما لم تزل‌حراما. معظمة من وم خلق ابه السمواتوالارض 
والمدن مفضلة على القرى والقرى على البوادى من حيث ظمور الدىن وتيسر تعليمه وتعلمه وفعل 
العبادات فی تلك أ کار کا صرح به الائمة فى باب اللقبط وأما شی خا عة الصلاة وغبرها فلا 
لامر أنماعدا مک والمدينة وييت المقدس لاتضاءف فه الصلاة نعم صح أن رکعتین مسجد قباء 


ى أن حسنة 


بعمرة ولایلحق بالمسجد غبرہ ما ذ کر نع م يتا كد ندب احترام حو المدارس والر بط ومحالالعلاء 


| والصلحاء وکل محل علمانه صلی انه عله ls‏ اوصلى فيه فله فضل عظے عل غبره على عرالدهر 


فیتاً کد الاعتناء بتحری نزوله والترك به کا کان ان عمروغبره رضی اله عنم بفعلون ذلك بعدو فاته. 


صلالته عليه وسل وحكمة وجوب الوقوف بعرفة بل وانه الحج کا فال حديث اى معقامه ما وقع فربا 
من اجاع آدم صلى اه عليه وسلم وحواء وتعارفیما | أو من تعر يف اله تعالى لنببه ابراه 
ا الماسك ا فلوقو ع ذلك الاجاع الذی هو أصل وجود هذا العنصر الانسأنى او ذلك 
التعريف لتلك العلوم التى هى أصل شرف ذلك النوع أوجب اله تعالى على عباده الخروج من 
حرمه وأمنه إلىالوقوف ذلك الباب الجليل لبتبلوا اليه فى امداد أشباحہموأرواحممعياته ومعارفه 
الازلة الايدية الى ماشرف عنصر الانسان حتىعلىعنصرال لاك الاما فلذه الخصوصية العظيمة 
والموهبة الجسيمة كان الوقوف محلما أعظم .الاركان للحج وكان كانه كل الحج فمن ثم قال صلى 
| اه عليه وسا م الحج عرفة فرنبغی للواقف ہا أن وستحضر ذلك الاجتاع وذلك التعر يف لعل أن 
حصل لهالاجتاع الاک عل ربه المستلزم لان مده بعظم مواهه اللدنة ومعارفه الإلية 
آلاقدس وكرمه الانفس المشار اله بقوله ءز قائلا لا يرال عبدى بتقرب الى بالنوافل حى 

فاذا احبته صرت ”معه الذى يسمع به وبصره الذی صر به ویده الى بطش ہا ° 
مشی ہا فلن سای لاعطینه استعاذیی.لاعیذنه وأما ميت مزدلفة ومنى ورمى امار فحكمتبا 
احیاء حال الانیاء ٠‏ وما ثرم أ لا تر ان ابراه صلى اله عليه وسلم لما أراد ذبح ولده عند حل 


ملالیع جح او لالکون 
بعض .الثمن مجہولا ها 
(فاجاب). بانه می ری 
البائع والمشتزئ الفلوس 
كانت رۇيتېما اة العام 
ما وة الع فاذا ق 
بۇر الضحة القاؤ هان 
ابحر ويسوغ للقاض 
الشافعی ا لحك بصجةاابيع 
و بالراءةمن‌الثمن(سئل) 
هل بص بح بيع جلد ا لصحف 
O LS)‏ 
من شرائه اذا ر 
منفصلاام‌لار فاجاب)بانه 
(سئل) عا اذا اختلفت 
اصنافا لحر يررقةوغاظا 
فېل رشترط ف رۇ يته لاجل 
البیع باطنه کظاهره املا 
واذاوجدەمختلفارقةو غلظا 
هل يضح الع وب 
اخار (فاجاب) إا 
بشترط رۇ بةباطن ا لریر 
وجدەمختلفا ثبت لها ار 
(سثل) هلالا خوذ بالبيع 
القاسد مع رضاالتباعين 
حلال املا (فاجاب)بانه 
لاعلللا خذل التصرف 
فيهلانه حب علي کل منېما 
رد م اذه عل مالک 
(سثل) عن باطن‌القدمین 
هل رشترط رؤبته ف یع 
الرقق کا اقتضاه قوم 
ينظر ماعدا اأعورة ام 


حه || لايشترط کا هوالعادة فى 
عدم اعتباررۇ يته( فاجاب ) 


بانەلايشترط رۇبتەوقو 


الم كورازل عل ماختاف 


الغرض برۇبتهلاختلاف 
المالةبەفقدقال واا ەلا يشترط 
رؤبة اللسان والاسنان 
وداخلالفم من‌ان رۇ تا 
أسہل من رؤية باطن 
القدمين بطريق الاولى 
ولان تعلق الفرض بها 
القدمینوقدقال الو ارزمی 
فیالکاف امنا بطأن یری 
من ال ماختلف معظم 
المالىة باختلافه (سسثل) 
عن معتی قو لا ل ملالا نحل 
الراب الماك لمن له العقد 
الواقع (فاجاب)بانه‌اشار 
بقوله‌الواقعالىأن ا لمو قوف 
على القول القدم ية 
العقدلانماواقعةو تتو قف 
علالاجازة و ات اعلم 
لاب ارا ) 
(ستل) عمن باع نصفا فضة 
باربعين فضة وزنهاوزن 
الفضة أو قال بعتك هذا 
الربع دوز نه منهذ االلصف 
وف کل منہمانعاس 8 
قدره فب يصح 
کک 
عحیٹصارا کٹیء واحد 
فلا پکون کبيع مدچوة 
ودرم بمدجوة ودر 
(فاجاب) بان البيع باطل 
اذ ال جم ل بالمماثلة كحققة 
المغاضلة واما الاختلاط 
بشرطه فا 4ا يقتضى الصحة 
فىالمكى ل لاا لمىزونولو 
سلانه رقتضیها فبه ایضا 
اافمحله إذا عرفت مائلة 
عمربوی (سثل) لزید على 


عمرودن‌عشر ةدنار ذها 


(۱۲۰( 


| agama 
الجرة الاولى ظبر له ابليس اللعين لى عزمه عن ذلك فرماه بسع حصیات حى غابعنه ثم انتقل‎ 


ابر اهي الى حل الجرة الوسطى فبرز له اللعين ورماه بسبع الى ان غاب ف‌الارض ايضا م انتقل الى 
عل جر ة لمق فز ل فرماه بسبع حتی غاب فى الارض أيضا کا" جاء ذلك کله فى حديت فلذا 
وجب الرمى احياء تلك النقبة العظيمة الى وقعت لايينا ابراه لنتذكره ونحى معالمه وتأسى به 
فدفع الشيطان بكل مانقدر عليه حی لو برز لنا لحصبناه کا حصبه اونا ومن ثم نبغ ی للا نسأن عند 
الرمی انبتذ كر ذلك وظہر م تقرر حكمة وجوب رمى الحجارة دون غبرها والرد على منقالان 
ذلك تعبد ونظره ت بالیت اظہارا لتعظیمه ولاحیاء شعار الملائکه فانېم طافوا به 
الى سنة قبل آدم صلىالته عله وسلم‌وشعارالانبیاء فانه مامن نیالاحج البيت خلافا 8 هودا 
وصالماً صلى انه طليمانوسلم وأماللواتيت مفكنتا راق آعم آنه قد جرت المدة ف ملوك الذنا 
انه إذا وفدعلییم عبيدهم أو عصاة عبیدهم يكونون على غاية من الذلة والخضوع والشعث والغبرة 
رجاء لرضا ساداتیم اذا رأوم على ذلك الحال الذى كل من رأى صاحبه رجه فأوجب الله تعالى 
على قاصدى الدخول الى حضرته العظمى الى هى أعظم حضرات الدنيا اذ اجتاع الناس بعرفة 
كاجتاعبم فى الموقف ودخوهم الى حرمه وأمنه كدخومم الى الجنة أن لايأتوها الا وهم غبر 
شعث عرى على غاية من الخضوع والذلة )ا يعثيم الله فى المحة شر كذلك لیتحقةوا با نبلم خیر 
ما عنده انه عند المنكسرة قوم من أجل جله ونا کان ميقاته صل اه عليه وسام أبعدها لز بد فضله 
ولیناسب اکال الا كر الذى آرت وكانت الجبحفة كذلك لانها الى تليه عخلاف بقية المواقت فلذا 
اتوت هذا امحل حتاج إلى مزيد بط لكن ضاق القرطاس عنه وقد أشرت الىأصول ما 
ل ر من‌سبقنى اليه وانته ا تعالیاعلم بالصواب وس نفع ا ارقن خآ م 
احراما مطلقا ثم أفسده ومات قبل ان يعين شنا وأراد الورثة أنبقضوا عنه ماأفسده أيتضونعنه 
حجا وعمرة ولاتبراً ذمته بغر هذا لانه اشتغلت ذمته باحرام وهى محتملة ها فلاييرأً الابقضائمما . 
کا لوشك من‌عله خمس‌دراهم وشاة هل أخرج أحدها ألا فأ نه لا#رأذمته الابقضائمااميقضون 
عنه احدها وتبرأً ذمته به لانه اشتغلت ذمته باحرام وهى محتملة لاحدها وإذا فعلوا أحدها كان 
الآخر كالمشكوك والمشكو ك کكالمعدوم ا لو شك هل عليه مس دراهم أو شاة فقضى أحدها فانه 
ت٧ر‏ ذمته به افا اب) بقوله اما الجواب عن هذا الؤال فيتوقف عل مقدمة غفل عنبا السائل 
نفع الله په وهی ان‌افسادالاحرام المطلق لاقتضی تعیلنه بلهو بعدالافسادیاق عل اطلاقه فانعينە بعد 
الافساد لحج كان مفسدا له أو لعمرة كان مفسدا لبا أولہما وان الوارث هليقوم‌مقام مورثه فى 
التعيين اخذا بعموم قولېم أنه خلیفته اولا قوم مقامه فی هذالاانه من قبیل النیات وهی لا تقبل 
النبابة والذی پتجه ترجیحه هو الثانی فقد صرحوا بنظره فی قولہم لو أسلم على أ كث من أربع | 
نسوة ومات قبل اختيار واحدة أو أ كث منبن لم يقم وارثه مقامه فى ذلك وقوطمم لو قال . 
لزوجتيه احدا کا طالق ول يقصد معينة منہما ومات قبل التعبين میعن وارثه کا صححه فى المنباج 
وتصحيح التنبيه خلافا لما اقتضاه كلام الروضة وأصلما وتبعه الحاوى من انه يةوم مقامه فيه 
کالبیان والفرق علیالاول المعتمد کا جزم به صاحب‌الارشاد وغبره ان‌البیان اخبار یمکن‌الوقوف 
عليه تخر أو قرينة والتعيين اختبار يصدر عنشبوة فلا يخلفه الوارث فيه ويۇ ىده مامرفبمن اسلم 
على أ كر من اربع نسوة ووجه المشابمة بين مسئلتنا وهذن أن التعين فا ار سد کن 
شہوة أيضا لان من أحرم احراما مطلقا يفوض التعبين الى اختباره وشو تهفممما عينه منهما 


زمه الجرى على احكامه فاذا تقرر ذاك وان‌الوارث لا يقوم مقام المىرث فى تعيين ذلك الاحرام 


المطلق 


(AY ) ١ 


gaan irane natan 
المطلق لم يتأت ماقاله السائل نفع انه" به لانه اذا مات قبل التعيين كان مفسدا لاحرام مطلقوالاحرام‎ 
! المطاى الذى لامکن عله بتعذر يه الاتيان فلا ازم الوارث قضاء فى هذه الصورة لتعذره لمأ تقرر‎ 


من ان الذی فسد احرام مطلق وانه لايد بعد الافساد من التعبين حى بقع القضاء لما هيته وان 
التعيين من الوارث متعذر وانه أذا تعذر التعيين تعذر القضاءلتعذر قضاء الاحرام المطلق هذا كله 
بناء على الاحتال الثانى واما على الاول وهو أن الوارث يقوم مقامه فی التعبین فلا بتاتی . ماذ کرہ 
السائل أيضا لانا اذافوضنا التعينالى الوارث فان عبن حجالز مه قضاۇهأوعمرةلزمهقضاؤ هاأوحجا 
وعمرة لزمهقضاو هما کا ان المورث المفسد بلزمه قضاء ماعينه دون غبره فليست هذه المسئلة نظرة 
ماذ کره‌الساثل فیمن اشتغاتذمته خمس دراهم وشام شك ف‌اخرآجأحدهما لتیقن شغل ذمتەنی 
هذه بشیئین معینین ثم شك فى قوط أحدهما والاصلبقاۇهوأمانیمسئلتنافذمته لم تشتغل الا باحرام 
مطلتق فان قلنا يتعذر تعيينه على الوارث فواضح أنه لايتصور القضاء فيه فلا بحب وان قلنا بعدم 
تعذره عليه فمو یعین ماشاء ويقضيه لا وسثل )€ رضى اله عنه عن شخص أحرم بالحج ثم ادخل 
| عليه العمرة قال إععابنا الاظبر أنه لايصح هذا الادخال ولايصر قارا مع أنه الواقع منفعل الى 
صلی الله عليه وسلم فی حجته وقال اصحابنارحېم اه انه من خصائصه ماالدلیل علیانه من خصائصه 
(افاجاب) تفع انه به بقولهانه صلى اله عليه وسلم انما أحرم بالعمرة لحاجة هى اعلامه لمنكرى 
العمرة فى أشر الحج بجوازهافيما فآثر صلى ابه عليه وسلم الاحرام بالحج أولا لفضله ثم ېرت له 
اللصلحة بادخال العمرة عليه ليبين لامته فى هذا المجمع العظم الدى لإ يحتمع له نظبره جوازها ردا 
[| اكان عليه ا لجاهلية من عدها فيما من أفجر الفجور وان كان بينه قبل ذلك ومعلوم أن هذه 
الحاجة لا توجد فى غبره فمذا هو سبب الخصوصية ودليلبا فلم يكن فيه حجة لمجيزأدخالالعمرةعلى 
الحج لاما واقعة فعلية وهى اذا تطرق الا الاحتال سقط الاستدلال ما فما بالك بذ الىقامت 
الاد الصرعحة على أن الاحرام بالعمرة اما کان لاجل هذا الغرض فظېر ذلك دليلالمذهب ونه 
لاغبار عليه لإ وسئل ) رضى الله عنه ودام النفع به عن أحرم وبيده صيد مرهون أو أحرم 
الولى عنالصى و ملك الصى صد ما الحكم ل فاجاب ) بقوله لايرول ملك عن الصيد الذى أحرم 
وهو مرهون کا ذكرته فى شرح العباب لتعاق حج الغبر به قال الزركشى ولو كان فى ملك الصى 
صيد فہل يلزم الولى ارساله ويغرم قيمته كا يغرم النفقة الزائدة بالسفر فيه احتالان ١ه‏ والذى 
يتج ترجیحه منې) انه از مه ذلك لانه الذیورطه فه واه سبحانه و تعالیاعلم بالصو اب لاو سل ) 
متع لته المسلهين عياتهعمن وكلآخر ليستأجر رجلا ليحج عن ميت الموكل فاستأجر رجلا بأجرةمعلومة 
وحح الاجير “م طلب أجرته فقال الموكل أنا عزلت الوكيل قبل ان يستاجر ومعه بينة فہل يأزمه 


تسليم الاجرةلكونه الجا الوكل الى ذلك ول عله ولا یلزمه ویازم ال وکیل فاجاب بقوله‌اما . 


الوکیل فلا باز مه شىء ذلا تةصەرمنه ولاتغریر واماالموکلفان : يقم بنةعادلة على العز ل لز مهالسمى 
| ف عقد الاجارة وان اقام ية عادلة أنه عرزل وکله قبل الاستةجار بان بطلانالاجارة لكنە‌قدغر 


الاجر ووقع الحج للميت وان فسدت الاجارة بئذ ينبغى ان بحب على الموكل للاجبرأجرة الشل ‏ 


قياسا أو لوا على قولمم اذا لم تجوز الاستتجار للتطوع وقعالحج عن الاجبرولم يستحق اللسمى بل 
أجرة الشل ويو جه بان الستا جر غبر مضطر للاستئجار بل حرم عليه ذلك أن علم ا متناعه لاطو ع فلم 
فی مساتنا البوکل قد غر الاجیر ولم یعارض تغریره شیء فیلزمه له مقابل منافعه الى آتافما 


بندقيا فعوضه عمرو عنياً 
عشرة دانير ذهبا سل 
ااب وقول وتلم 
شرعیات فہل يصح ٣ع‏ 


الجہل المائلة واختلاف 


القيمتين و لو أعطاهاله بغر 
تعویض أوکانله فی ذمته 
عشرة أنصاف غورية أ 
سليمية بغر تعويض وهما 
ساکتان راضان أو قال 
أحدهما هذا يدل ماف 


استیفاء تراه ذمتاھا کا 
ذکره‌الزرکشیف لخادم 


و ندل الصحةفى ذلك ماقالوه 


منأنه لوصالح من لف 
درهم عل خمسمائةمعينة 
جاز وکاناستيفاء يعض 
المقبوض وير أُمن‌الباقی 
ماذکر والدن باق اله 
وماأخذه صاحب الدين 
مضمون‌علیه ذلا تعویض 
ولا استیفاء لان‌ما أ خذه 
مخالف لدينه فى الصفة 
والفرق بين هذه وبين 
مارجحه صاحب التمذ یب 
والکای والتتمةو غبرهم 
واقتضاء كلام الكيخين من 
صحةالصلحالمذ کورواضح 
وهوأنلفظالصاح بقتضى 
قنا عة ألم ستحق ا لقال عن 
الكشبرو براءةالمذونمن 
رر انالا ى5 شق 
ادن غلاف متنا 
فیپ (ثل)عا لواستخرج _ 
من الماء اله لح ماءعذ ناهل 
هو رو یأملا (فاجاب) 


وهو أجرة انلعل أن الحج فى مسئلتنا وقع لمورث الموكل وف صورة الاصحابوقع للاج نفه 1 بانەربوى لثمو ل کلامم 


[ م ۱۹ س الفتاوی الکری س ٹاف] | 


له (سئل) هل المعتمدان 
الفولربویولوكان 1 کل 
الا ۴ لە غلب كاىشرح 
امن خلافالماقاله اما وردى 
(فأجاب)بآن‌الفولربوی 
[ذھوقذاتەلیس عمایغلب 
تناول البائ له ۲ لیس 


پروی و الماوردى | 


وغاره أن مااستووا فه 
روی وصرح الاحاب 
بان الشعبر ما غلب تناول 
الأدسين له ومن المعلوم 
أن کشرا من البلاڊ 
خصو صاالدنلايتناولون 
شيئامنه و ما يعلفو نه للببائم 
وقدعل أنالمشاحةلشخنا 
ره اه ف کون 
ماغلب تناول الببائم له 
فیحمل کلامه عل بلاد 
غلب ضيبالا عخالف كلام 
الاععاب(سئل)عنالتخا ر 
قبلالقبض بطل العقد ق 
الربوى كالتفرق أولا 
وإذا قم بالاول فېل هو 
مقيد مااذا ل يتقابضا قبل 
التفرق أولا ( فأجاب ( 
٠‏ ان التخار کالتفرق کا 
ذكر والتقميد المذ كور 
جع به بعض الما خر ن بين 
الول بالبطلان به‌والقول 
بعدمه وهو غر صح 
لابطاله قوطمم ان التخاير 
كالتفرق‌اذلا أثر للتخا. 
حينئذ وأن البطل التفرق 
قل القبض لا التخاير 
(سئل) عن شخص له عل 
آخر :نصف فضة فاعطاه 
عنه عمانين مصالحة عن 


الصف المذ كورهليكون 


1 استيفاء مرا ألذمة 1 


لاتعويضا وهل إذاعوضه 


(3Y) 
فاذا أوجبواله م ذلك أجرة المئل ک) قلنا أو حوه فاولى أن بوجبوها لههنا فى صورة السؤال واه‎ 
سبحا نه وتعالى أعل بالصواب لا وسئل { أدام أله النفع بعلو مه عن‌قول الدمری کان النى صل آله‎ 
حج صل اه عليه‎ E عليه وسلم قبل أن اجر حج كز سنة اه ما مراده فان الحج‎ 
€ وسل ا سنه عشر حجه ة اوداع واعتمر أربعا > ن‌هل‌هذهالعمرالاربع‌قبل الف نحو بعده 3 فاجاب‎ 
المرأد ا تج فی هذه المعالة على تقدير بو تما صورته اتی کان هل ااملة مستمرن علا‎ 1 
الى أن فرض 1 ب ن اوت ار ان ی ت ارال فا ا س فی فا‎ 
ان الج فرص فما وى نة تمان اذن صل اق غه وعم لاەر مک عتاب ن سید رضی آله‎ 
سه لای بکر رضی ايله عنه آن‎ Je عنه فى الحج اناس 2 م وف النة التاسعة أذن صل الله‎ 


عجبالناس فحج er‏ م بعث ف أثره علیا کرم اه وجه لوؤذن بسورة برأءة فى الموسم لان ألعادة 
عند العرب أن بذ العود وحوه لابلغه عن اكير الارجل من أقاربه وجلدته بيته فېذا 
هو حکمة بعث عل رضی الله عنه ولم یکن اسل دخل فى الامارة تلك السنة ثم حج صلى اله عليه 

وسلم بنفسه حجة الوداع وكان معه أ كثر أصحابه وكانت عدتهم أ كثر من‌مائة الف فى الاشبر | 
وفيا أنزل عليه صلىاتهعليةوسلم وهوواقف بوم الجعة بعرفة بعد العصر قوله تعالى اليوم أ كمات 
لک دینک وأتممتعليكم نعمی‌و رضیت لکم الاسلام دنا فاستشعر صل اله عليه‌وسام من ذلك 
قرب أجله اذ الكال علامة عل الزوال فودع أصحابه فی خطته »ی وقال ممم بلغوا عى فلعلى 


لا ألقا کر بعد هذا العام وكان كذلك ولا زال صل اه عله وسلمٴ بشہر الہ يہم الى أن وصضل 


وهو راجع للمدينة الى غدير خم قرب رابغ فامر مم م ثم خطبېم ووصام , الارتساك بالقرآن 
وباهل پيته وقال فی حق عل من کنت مولاه فعلی مولاه وقال له نت منی مازلة هرون‌من موسی 
الا انه لانى بعدى ثم لما وصل المدينة اقام ہا شر الحرم وشہر صفر فوعك فى أواخره فرقی 
المنر و خطب واعلم ااناس ان الته خبره بین الدنیا ونين ماعنده فاختار ماعنده لکن ل يېم من 
الصحابة الاشار ة الى ذلك الا خليفته الا كر او بکر الصدیق رضى اله عنه وکرم وجه فحینئذ 
2 انی ضل اه عليه سام عل ان بكر وأعلمم بغرر فضائله واشار مم الى انه ال خليفة الحق 
تہ أ کد ذلاك فامر بسد الخوخ النافذة للمسجد الا خوخة أنى بكر فسدت كلما حى خو خةعل 
کا و ثم أ كد ذلك وزاد فی تأ كيده إلى أن ة قرب من التصريسح بتقدمه لامامة الصلاة 
بعد أ ن حاو لته عائشة وحفصة رضى اله عن مرارا على تقد م غبره کعمر رضی اه عنه فل بلتفت 
صل اته عليه وسلم لذلك بل زجرهما وعنفا أعنى عائشة وحفصة رضى أله عنپا ثم قال مروا 
أا بكر فليصل بالناس ثم بعد وفاته صلى اله عليه وسلم اجمع الصحابة حى على وأهل البيت على 
خلافة نی بکر رضی انه عنه وآما مره صلی اله عله وسلم فہی ست عمرة فی رجب واخری 
ال وار م ی دی الق ار لھا س ست رف عمرة الحديبية فصد صلى اله عليه وسلم عن 
البيت للصلح الذى وقع فيا فتحلل ورجع ثم عاد فى القعدة وأحرم بالعمرة من ذى الحليفة ومن 
قال كالرافعى انه أحرم ذه من الجعرانة فقد غلط ثم جاء ودخل مك وتسمى عمرة القضاء . 
والقضية و لما قضوا أفعال عمرتبم خرجوا منما بعد ثلاثة اام ثالثما عمرة الجعرانة سنة ثان فانه 
صلی انه عليه وسلم اذن له فی فتح مک ففتحما انه تعالی عليه فی رمضان ثم ذهب الى غزوة حنين 
والطائف فنصره اله عابم ورجع بغنائمهم الى الجعرانة وأقام مہا م خرجمنما للا حرمابالعمرة 
ورابعبا العمرة التى ادخلما على حجه فى حجة الوداع وهو من خصوصیاته کا تقرر فى عله والله 


سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لا وسشل ) رض اله عنه با لفظه قالوانى باب الحج وأهسل 


بع بم 


(YT) 
: بعضہم شر طا خامسا للحج‎ 
بن یہی منا قدر ما صل به الى مكه فيشكل من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة والوقت‎ 
واسع وقال بعضہم أن يبقى من‌الزمان عند وجود الزاد والراحلةما ممكن فيه السبر بان لاحتاج أن‎ 
) يقطع كل بوم أ كثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا خفى الاشكال السابق لإ فاجاب‎ 
بأته لا اشكال ى ذاكلوضوح اراد منه وهو أنا نعتر فى وجوب الحجحتى تحب المباشرة ويستقر‎ 
فى الذمة ويقضى عنه بعد موته أن بحد الزاد والراحلة بشروطم) وقت خروج قافلة أهل بلده‎ 
حقيقة أو تقديرا وقد بقى بيمم وبين دراك وقوف عرفة زمن يصلون فه لو ساروا السار‎ 
المعتاد حيث لا يقطعون أ كبر من مرحلة كل يوم فمن بين بلده ومكة مسافة شر أو سنة أوعشر‎ 
سنين أو أ كبر أو أقل يعتبر فى وجوب الحج عليه أن يتمكن منه بان نوجد فيهشروطه أول تلك‎ 
المسافة فاذا كان يما ثلاث سنين هثلا ونمكن فى زمن م مضى عليه وهو متمكن ثلاث سنين ثم‎ 
مات حكمنا بوجوب الحج عليه لانه لو سافر أول مامكن ادراكالحجفلماتر ك الى أن مات ولج‎ 
علمنا أنه مقصر وحكمنا بفسقه فى هذا الال من أول أوقات التمكن الى موته لان الفرض أنه م‎ 
بحصل له #كن قبل ذلك فشمله قومم عك فة هى أن شن التمكن أي من اخ أوقات نا‎ 
والثلاث فى مثالنا منزلة أواخر شوال النسبة لا هل مصر ونحوهم فاتضع الجواب عن جيع مأفى‎ 
السؤال وآنه لا اشکال فيه بوجه لإ وستل) نفع الله به عن مکی خرج لزبارة رسول الله صل الله‎ 
عليه فزار ثم وصلذا الحليفة فمل يلزمه الاحرام منها لان من الغالب أن المكى المقم ٤كة حج‎ 
كل سنة فكان كقاصد مكة للاسك أولا يلزمه ذلك لإ فاجاب ) بقوله فى ذلك تفصيل لابدمنهلانه‎ 
الذى دل عليه كلام النووى فى مبجموعه فى مو اضع حيث قال إذا حجواعتمر حجة الاسلام و عر ته ثم‎ | 
أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو رسالة أو كان مكا سافر فاراد دخو طاعائدامنسةر‎ 
ونحو ذلك ل يلزمه الاحرام حح ولاعمرة وكذا لو أراددخول الحرم دون مسكة بلاخلاف6اصرح‎ 
به جع الاععاب اه ملخصا وقال أبضا لو جاوزالميقات مريدا حج السنة الثانبة وأقام ٤ة وأحرم‎ 
منہا فيه ففى وجوب الدم وجبان أو حج الاولى غج الثانية فلا دم لانه انما تحب إذا خجمن عامه‎ 
اھ وقال يضا ولومر مسام بالميقات مر يدا للحجفى السنة الثانة فى وجوب‌الدم الو جبان كالكافر‎ 
اه والمرجح فى الكافر ازوم الدم فیستفاد منه ان الارجح من الو جين المطلقين فى العبارة الثانية‎ 
اروم الدم والمساواة فى الخلاف وان لم يلزم منها الاتحاد فى الأرجيحلكنما ظاهرة فيه اذاتقرر ذلك‎ 
فیستفاد منه ان من مر بالمیقات مریدانسکا ولو فی سنة ا تىة بلزمه الاحرام بسك من الميقات اماحج‎ 
ان کان فی وقته أو عمرة وانما لزمه الاحرام ما ل ينوهلانه بارادته للنساكالاتى عند مجاوزةالميقات‎ 
صار قاصدا الحرم . ما وضع له فلزمه أن لا جاوز حريه وهو الميقات الا بالتلبس مانواه‌انأمكن‎ 
والا فبنظىرەرعابة تعظى الحرم الذى وجب الاحرام منالميقات لاجله ما أمكن و ذا يندفعمايقال‎ 
قد لا يفعل النسكالا فى الذى نواه فلا يلزمه دم اذ شرط لزومه أن يفعل ما قصده عند المجاوزة‎ 
ووجه‌اندفاعه انم لاينظرونالميقات الا بالنسبة للزوم‌الدمو أما با لذسبةللعصبان با لمجاو زةفلانظر الاالى‎ 
نيته غسب کاهو ظاهرمن كلامبمو عا تقرر الماخوذ من مجموعى عبارنى المجموع الاخرتن مع‎ 
ما ذكره فى الاولى فى المكىمن انه حيث لم يقصد النسك لا يلزمه الاحرام مع العل انه سيحج غالا‎ 
يعلم ان الح فی ا1 كى المنكور فى السؤال انه ان كان عند اليقات قاصدا نسكا حالاأومستقبلااز هه‎ 
الاحرام من الميقات ذلك النسك أو بنظرهوالا أم ولزمهالدم بشرطه وانكانعند الميقات قاصدا‎ 


وهوسعة الوقت لة .كنه من السبر ما المراد مذاالوقت هل هومدة السنة 


وطنه أو غبره ول مخطر له قصد مكة لفك م يلزمه الاحرام من المیقاتبشیء وان كان يعلأنه اذا 


ذلك بشترط اتفاقېما نی 
الوزن ملا ) فاجاب) انه 
بجعل مستوفا مه [ذلا 
ضرورةالىتقدير المعاوضة 
واما فى الاعتیاض فلاید 
من اتفاقہما فى الوزن 
( سل ) هل الرا أعظم 
اثما من الزنا لفو له تعالى 
اتقوا الت وذروامابقیمن 
ار انمتن قادال 
تفعلوافاذ نوارب من اله 
ورسوله ولقوله صل اله 
عليه وسا الر لاقو عون 
1ا راشان ینکح 
الرجلامه‌وان أرنى الر ا 
عرض الر جل السام روآه 
الحا م .وقال على شرط 
الشيخبن وقال ان الدرم 
يصبب الرجل من الريا ٠‏ 
أعظم عند اله نى الخطيئة ‏ 
من ثلاثو ثلا نز نة یز نما 
الر جل رواء‌ا نآب الدنا 
آم الز ناأعظممن‌الربالان ' 
فيه الحدومن جاته الرجم 
ولاحد ف‌الرباوهل الربا 
أعظ فی الاثم من شرب 
اولصت والرة:. 
ألا رقاجاب) بان كلا من 
الزناوشرب الخروالغصب . . 
والسرقة أعظم اا من 
الربا لخر الصحبحيز عنأبن 
عمررضی انه عنیاقال‌قال . 
رجل وارسول اله ى 
الذنب اعظم‌عند انه قال 
. أن تدعو مه نداو هو خلقك 
قال م ای قال ان تقتل 
ولدكمخافة ان بطم معكة 
قال م ای قال ان تزانی 
| حليلة جارك فانرل اله عر 


وجل تصديقا والذن 0 

ا ا A‏ 

رو ا ر اا جاء الحچوھو ب5 اران ریا خارت االممرة ومر ب6 بشعلا لان حرنڈ لی اصدا ارم | 
اه اللو رب ا وضع له منالسك وانما هو قاصده لامر آخر واحتال وقوع ذلك منه بعد لا نظر الله خلاف 
0 | ماإذا قصده عندالجاوزة لنسك حاضر أومستقبل فانه قاصده لما وضع لهفلزمه تعظیمه به أو بنظره 
ا الزای لوجود المعى الذى وجب الاحرام لاجله من الميقات فيه فندبر جميع ماذ كرت لك فى هذه المستلة 
| بف ٠‏ | فانه مہم ولقد زل فيه نظر من لر بطلع علیشیء من عبارات الجموع الى ذ کرتما فاقتی ا ظېر له 
E‏ من غبر تأمل لاوسئل رضی أيه عنه عما[ذا او حجة من بلده وجاوزوارئه اليقات واستأجر 
ونر لا ى ابد .أا عنمن مكة فيل الدم والحطوط من الاجرة عل الوارت أو على المستأجر لإ فأجاب ) بأن 
= الوارث لا استأجر من مكه فان شرط الاحرام منبا أومن دون ميقات اليت الشرطى أو الشرعى 

شرا وهو مومن رواه 


e‏ | فسدت الاجارةو لس للاج الا أجر ة الحا والدم عا الوارث و انل شر ط علهذلك فالدم و الحط 
آبغاری ومام ویو دازد ا کک kl‏ کک E eT‏ 
اتنا وزادااو د أا عل الاجر رة باه عل ماعله كثرون ارال كارن إن الد رة بقات ا لجر عه لا الاير 


وقال آخرون العبرة ميقات المياشر كمكة للمكى فعلبه لادم ولاحط مطلقا إلا انعينالموعى فى 


رواية فاذافعل ذلكخلع 

ربق الالام من ته وصيته أنه حرم عنه من‌موضع معین قبل مکه فانه بتعین اتفاقا ومتی خالفه الاجرازمه‌الدم والحط 
وا الصحيخين من اقتطع ان صحتالاجارة وإلالزمه الدم وأجرة الل مالم يشرطالوارثعليه ذلك وإلا فالدم عليه کا تقرر 

رامن الا رض ظلناطر قه ل وسئل) عا اذا ماتمن‌لم تلزمه حجة الاسلام قبلأن حج ولم بوص ہا غج عنه وارثه هلقع 


عنه املا لا فأجاب ( بن المعتمد انه يقع له کا حررته مع استیعاب ما فيه من كلام الاعحاب فى 
حاشية [يضأح النووى لان هذا ليس محض نسك نفل حى بقالبامتناعه لان الفرض انه لم بوص 
به ونما هو حج اذا وقع يقع فرضا اذ لا بمكن أن يقع عن ايت ولا عن غبره حج وعليه حجة 
الاسلام فاما ان كان هذا يقع عن حجة الاسلام خرج عن مشاته النفل نظرا هذه الحيثية توسيعا 
لتحصيل حجة الاسلام اعظم نفعبا وان لم يشاببه من حيثية عدم وجوه على الوارث وان خلف 
المت تركة لإا وستل ) عمالو قال أإرمت ذمتك حجة عن فلان بنفسك هل يصح العقد أم لا 
لإ فاجاب) بان المعتمد مافى الروضة وأصلبا هنا عن البغوى وغبره من صحة ذلك ونه لا يستنيب . 
فتکون إجارة عين وقول الامام يطل ضعيف وان تبعاه فى الاجارة ومال اليه السبكى وذلكلان 
الحج قربة عظيمة يتعين الاحتباط فى أدائبا ما أمكن وأغراض الناس فىعين من بحصل هذه القربة 


اله ياهو مالقيامةمن‌سبع 
ارضين. . واللفظ لسلم 
والاحاديثف ذل ك كثرة 
واما ما ذ کر فی السؤال 
٠‏ من‌التشد بد فى الر بارج 
مخرج ”الزجر والردع 
والتنغىرمنە لاالفوە فا جاهلة 
من تعاطه وقد قالو )٤١‏ 


:الع مل الرباولتعلقه عق 
الأدمىالمبى على المضايقة متفاو تة تفاوتا كثيرا وحينئذ فلما عقب الزام ذمته بقوله لتحج بنفسك علمنا أنه لم برد حقيقة 


والمشاحةلافتقارهولتعاق 
قال ناحتی‌امنهتعالی ا می 
على الاتساع والمساهلة 
لکرمه وغناه لإ سئل) 


الاجارة الذمية مطلقا وانا أراد تعلقه بعينه لما علمتمن أنالاغراض تختلف باختلافالاشخاص 
وان وجدت العدالة فى الكل وبق فى ذلك كلام مم بسطته فى شرح العباب لإ وسئل) نفع 
الله بهعمن فاته الوقوف بعرفة وقلتم يلزمه,التحال هل عتاج الى نية التحلل قياسا على الحصر 
أملاحتاج الى ية وهل فى المسئلة نقل أم لا فان كان ثم تقل عن أحد فيا فينوه لإ فاجاب ) 


عن عوض‌عن‌دن‌القرض أ بقوله عبارة شرحى للعباب كغبره ويتحلل من فاته الوقوف باعمال العمرة وقضيته أنه لاعحتاج 
الذهب ذهباوفضة هلهو أأأ لنية العمرة وأنه لا بد من نبة التحلل وهو كذلك انتهت ووجهاتفاق الاصخاب على أن هذه 
جائزاملالانهمن‌قاعدةمد || ليست عرة مستقلة كا حققته فى الشرح المذ كور وبا تقرر علم أن فى المسئلة نقلا وان لذلك 


وة والمنع قاالجوابعماهو وجا واضحا واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لا وسئل ) رضى اه عنه با لفظه لم قلم 
صر بحن ‌الجوازاوكالصربعا| بسقوط الدم عن القارن بعوده الى الميقات قباسا على المع مع ن التمتع لم يربح أحد العملين ٍ 


فه وهو قوله فی شرح إ| والقارن ر حه فكان القياس ازوم الدم له مالم يعد للمقيمات ويكرر الاعمال فانه حينثذ لم يربح 
الروضعقب‌الكلام على || شيأفيكون نظر المتمتع لإ فأجاب )بقوله لم يقتصروا فى ابجاب الدم على القارن بانه من حيث 
قاعدةمدچوة والكلام ف || القباس على المتمتع فقط حت برد ما ذ کروانا ضمواآلیذلكالاستدلال بانه صلی‌اته عليه وسلم‌ذبح 
تيع المحن فلايشكل با ا e a‏ 2 


E 


ا 0 


الميقات وترك أحد النسكين وحينئذ فكل من هذين اذا وجد غبر منظور اليه على انفراده والام 
بجبرھا دم واحد واذا ل بنظر لکل على انفراده فما أن ينظر ما معا أولاقواهما لكام آثروا 
النظر لاقواهما وهو ربع الميقات لانه العلة الصحيحة فى إحاب دم المتع فمن ثم جعلوا القتع صلا 
للقران ف‌هذا ) نه أصل له فىسقوط دمه اذا كان فاعله من حاضرى الحرم على أن قياس الدون 
حجة وهوما كانت العلة فىأصله مظنونة مع احتال غبرها كقياس التفاح على البر يحامع العم مع 
آنه بحتمل ان العلة الكيل أوصلاحية الادخار أوغبرهما وما هناكذلك فان كون الع-لة فى الفتع 
ربح‌الميقات مظنونة لاحال أا تمتعه محظورات الاحرام | قیل به لإ وسئل ‏ نفع انه به هل 
يشترط فىسةوط الدم بالعود الى الميقات قصد العود لاجل سقوط الدم أو يكفى مطلق النية ولو 
لشغل کانی الوقوف لا فآجاب )بقوله یکفی هذاالاخر کالوقوف کا صرح بهالقاضی‌والبغوی‌حیٹ 
قالالوأحر م المكىبالعمرة من مكةوعادليقات»ا لشغل لالاجل قطع المسافة من الميقات سقط الدم زاد 
| أنالرفعة نخر جه على الوقوف فافېم انه مثله فىأنهلايتأثر بالصارف ووجبه‌ظاهر وهوأنالقصد قطع 
المسافة حرما لا وسٿل )نفع اله به عن احرام مصری مثلا جاوز رابغ مر دا النسك من رابغ 
م عاد من عسفان الى رابغ حرما هل سقط عله الدم بذلك أو تاج بعد عوده من عسفان 
الى رابغ م رجوعه ودخوله مکه الى عوده الى عسفان کا فی به بعضبم لإ فأجاب ) بقوله 
الصواب الاول والافتاء بالثانی لاو جه لهلان‌القصد قطعم المسافة من الميقات إلى مك عرما وهو 
حاصل بعوده من عسفان المیقات وإن لم يعد من مک إلى عسفان( وسئل ) نفع الله به عن مر 
ميقاته مربدا للنسكن بلا إحرام إلىأن دخل إلى مک ثم حرم مما فیبا فہل يكفى لاسقاط الدم 
عوده للميقات رة او تن لإ فأجاب )بقو له الوجه الا كتفاءبالعودمرة لانعمرة القارن منغمرة 
فى حجه صحة وفسادا وغبرھما کا صرحوا به لإا وسئل )€ فسح ایته فی مدته عن احرم وف بده صید 
مرهو نأو احرم الولى عن الصى ونفى ملكالصى صد ما | فأجاب ) بقوله‌الذی رجحته فى 
شرح العبابانه لا يلزمه‌[رسال صید ملک لکن تعلق به حق لازم كالرهن لانه بتعا الحق بهصار 
عاجزا عن ارساله وان اسر بقيمتة و يفرق بن الاحرام والعتق حیث صح من الراهن الموسروتلزمه 
القيمة بان الشارع متشوف للعتق ١‏ كر من غبره فلا يقاس به غبره قال الزركثى ولو كان فى ملك 
الصى صيدفبل يلزم الولى ارسالهويغرم قيمته كا يغرم النفقة الزائدة بالسفر فه احالان اه والذى 
پتجه أنه يلزمه ارساله ویغرم قیمته لانه الذى ورطه فيه کا يلزمه جيع الدماء الى لومت الصى 
بسبب الاحرام لانه الذى ورطه فه لا وسئل ) رضی انتهعنه‌عمن وکل آخر ف استئجار من ڪج 
عن ميته فاستاجر الوكيل وسافرالاجبر للحج وعاد وطلب أجرته فقال امو کل كنت عزلت وکیل 
قبلانيستاجركوآقام بذلكبينة فل تلزمه الاجرة لال جائ الوكيل لذلك أولا فبلزم الو كيل لا جائ 
الاجبرلذاك لا فاجاب ) بقوله لایلزم واحدا منہما شىء لان الحج بقع للاجيرحينئذ فلم بقع سعيه 
عبثا بل حصل له فى مقابلته وقوع الحجله وهو فائدة أى فائدة لإ وسل فسح اهمد ته عن‌قول 
الدمیری رحه الته کان صلی اه علبه وسلم قبل أن يہاجر محج كل سنة اه ما مراده فان الحج فرض 
سنة مس ولم حج صلى انه عليه وسلم الا سنة عشر حجة الوداع واعتمر أربعا وهل هذه العمر 
| الاربع قبل الفتح أو بعده لإ فاجاب ) بقوله ماقاله الدميرى مقالة لبعض العلماء والذى صح انه 
| لم يحج صلى لته عليه وسلم قبل الهجرة الا المي تين اللتين بايع فيما الانصار عند العقبة واما ما عدا 
ذلك فېو حتمل ثم المراد آنه کان عضر مع قریش مواسم حجېم الذی کانوا یاتون بصورته 


عن نسائه البقر وكن قارنات فدل على أن الدم الواحد كافف القران مع الترفه فيه بشيئین ترك 


سیانی من أنه لوکان له على 
غر آلف درم وخسون 
دينارافصالحەمنذلكعل 
ألفی درم فانه جائز اھ 
وماالفرق بينبافانالصلح 
المذ كور بيع أفيدوا ذلك 
واضحا ( فأجاب ) بان 
التعويض المذ كور باطل 
لانه من قاعدة مد جو ةو لا 
خالف مادک رتهماذ کروه 
فبالوصالحعن آلف درم 
وخمسین‌دینار! ديناله عل 
غبره بأل درهم حیث 1 
جعاوه مستو فیا لالفاذ 


لاضرورةإلى تقديرالمعاوضة 


فيه ٣و‏ معتاضاعن الذهب 
بالالفالآخر اھ فعلمنه 
أنه لوقال فىمسئلة الصلح 
المذ كور عوضتك هذان. 
الالفبنعن‌الالف درهم 
وخسین دینارا .يصح 
ولمذا لوكان المصالح عنه 
معینا | يصح الصلح لانه 
اعتياض‌فكا”نه باع الالف 
درهم وخمسان‌دینارابا لی 
درهم وهو من قأاعدة ٍ 
مدو ة(سئل) عن اشتری 
دينارا بعشرة أنصاف 
و سل البا خمسة 2 
اقترضما منه شم ردها اله 
عن الجخسة الاخرى هل 
هذا عقد صحیح أم ل 
(فأجاب) بانه يبطل البيع 
فى نصف ألدينار الما بل 
الخسةالباقية على الا 

فى الروضة لان اقراض 
البائعالمشترى الخسةاجازة 
للبيع منہما وهى كالتفرق 
منہما فطل ابيع فيماوان 


زع ر کثبرمن‌المتأخرن أن 
الصو اب الصحةو أن ماححه 
ف الروضة تبع فيه نسخ 


فى نسخه المعتمدة تصحيح 
الصحة وان زعم بعضم 
أيضا ان محل بطلان 
ابيع بالزامه قبل القبض 


وما رجحەفی موضع من 
ابجموع من عدم بطلان 
ايع بالزامه قبل القبض 
مفرع على رأی مر جوح 
(سئل) عن قول الدمیری 
فى باب الر باغريبة قال مد 
الىأنقاللو باعمة ذات 
لن بلمن جازعخلاف الشاة 
فى ضرعا لين الخ هل 
ماذكرەف‌الامةمن ا محكم 
والفرق بينها وبين الشاة 
معتمد(فاجاب)بان‌ماذ کر 
(سئل) عن بيع الكسب 
بالطحينةوعن بيعم بالشبرج 
هليصحأم لا ون‌القشطة 
هل هی نوع من اللين آم 
جنس برأسہا (فاجاب) 
بالطحينة ولا يصح بيع 
Ca‏ 
وقعت بىلادمک من‌الیمن 
صو ر ”ہا باع شخص من آخر 
حصة من‌قرارعین جار ية 


o 


وهذه‌الحصةقدرهاسدس 
e‏ منأربعة عشر سہما 
شائعا فى جيع العين لكن 
عبر عنہان‌مکتوب‌الشراء 


س 


7( 
كككشكشكکضكکڪک——— ت 
| وکان بعلن فیېم النداء برسالته والدعاء به لی انه تعالی ووجوب طاعته فنسمیته ذلك حجا ا٤ا‏ هو 


الرافى السقيمةوأن‌الابت باعتبار الصورة للاجاع على انه لم يفرض قبل المجرة وأما بعد البجرة فوقع الحلاف فيه فقيل 


فرض اولىسنيما وقيلثانة سنيها وقيل التبا وقيل رابعتا وقيل خامستها و عليه جماعة مناصحا بنا 
وغرم وقيلسادستا وهو المعتمد وقيل سابعتا وقيل امنتباوقيل "اسعتما وقيل عاشر تما والمراد 
ډعمره الاريع الى صحت عله صل ™ عله وسلم من غير فراع عمرة ألحد ية وھیالیاحرم ماهو 
وأصحابه منذى‌الحليفة م لماو صاو | الحديبية صده عنما أهلمكة فتحلل صل الت عليه و سل هوو أصحابه 
رضو اناه علہم أجعین فالحديبية قرب الحرم أو بعضما فيه لما وقع الصلح أنهم يرجعون ئلا تعب 
العرب أهل مك بدخولمم لما قهرا عليهم م بأتون السنة القابلة للقضاء فر جعوا وترکه صلی الله 
عليه وسام للقتال حینئذ کان تواضعا و تفویضا لامر اله تعالى حى من عليه بالفتح الا كر الذىهو 


حيائذ ان ذلك علامة عل الاذن له فى اغزائبم والتمكين منيم فقصدهم صلى اله عليه وسلم وألق | 
الرعب فقاو بهم إلى ان دخل مكه فى غاية من العزة والعظمة له ولاصحابه واهلما فى غاية ا لوف 
والمدلة حى آمنهم النى صلى اه عليه وسلم ثم م خرج من عندهم ولیس فيم الامن هو مسلم أو 
مسال وكان ذلك علامة على قرب أ جله ملا فېمه من قوله تعالی اذاجاء نصر الله والفتح 
الىآخر السورة ولا رجع صلى امه "عليه وسلم الى الماينة من الحديية رجع فى السنة السابعة الى 
قضاء عبر تەفأحرم بالعمرة من ذىالحليفة ايضا ثم دخلوا مکه ولوا من نسكېم ثم خر جوامنما بعد 
ثلاثة ايام كا وقع الشرط عليه فى الصلح فبذه هى العمرة الثانية واما العمرة الثاللة فى عمرة 
الجعرانة سنة فتح م انه صلی اته عليه وسل لا فتح مک فی رمضان سنة ان خرج منہا الى حرب 


هوازنوالطائف ثم جاء الى الجعرانة لقم الخناثم فأقام ما اياما فنى ليلة ثامن عشر ذى القعدة 


سنة ما ن خرج صلىاته عليه وسلم هو وبعض واححابه حر مين بالعمرة حى دخلوا مکه وتحللوا م 
خرجوا الى ان جاو الجعرانة واصبح صلى لته عليه وسلم فیا کیائت ول یعلم بعمرته الا جع من 
اصحابه ولذا انکرها بعضېم ثم ر جع صل اته عله وسلم هو واصحابه الى المدينة ول حج تلاكالسنة | 
ليعلمالامة انالحج واجب على التراخى وامر فى هذه السنة على الحج اميرمكة وهو عتاب بن أسيد 
رضی‌الته عنه م أ علا لحج فى الستة التاسعة أا بكر رضى ايله عنه ثم أرسل بعده عليا رض الله عه 
ليۇذنھووجع فالناس فىا وسم مى بسورة براءة وحكمته أنه جرت عادة العرب انه لا يبلغ عنم 
الامن هومن جلدتہم وقرأبتهم ثم فى سنة عشر حج بنفسه صلی انته عليه وسلم هو واصحابه فاحر م 
منذىاللليفة بالحج م بالعمرة فکان أُولا مفردا ثم صار قارنا فمذه هی عمره الاربع وکلہا کانت 
فالقعدة وصح عن امن عمر رضی اه عنما انه صلی اه عليه وسلم اعتمر ىرجبوأنكرتذلك 
عله عائشة رضىاته عنہا وغلطته فيه وسل ) نفع لته بعلو مه عن قو مم من شر أثط الحج أمن‌الطريق 
فېل‌هو مو جودأو لا لإفاجاب) بقوله نعم هو مو جود فیغالب‌الجہات کا هو جلى اذ المرادبه الامن 
ظنا لايقينا أمنا لائقا بالسفر لابالحضر على ما خلفه أو يستصحبه لكن ما محتاجه لسفره فقطِ 
دون نحو خطرمعه لتجارة او أعوها فلا يشترط الامن عليه لعدم الضرورة الى استصحابه ومن ثم 
لولم مکنه تركه فى‌الحضر لعدم أمنه اشترط الا من عليه فى السفر لاضطراره لاستصحابه حيذ 
لا وسثل ) رضى اله عنه عا اذا مات العامل المجاعل على حجة وعمرة وزيارة بعد الاحرام وقبل 
فراغ الأعال فل بستحق شباً من الجعل كالاجارة أولا وهل سقط الجعل على مافعل من الاركان | 
والاعمال أولا وكيف صفة النةسيط هل هو كالاجارة أولا لإ فأجاب) بقوله ظاهر كلامبم بل | 


سے 


ص ره 


(1۲۷) 


| صرعحه فىباب ال جعالة انه لايستحق شيثا أصلا وذلك لانم شرطوافما اذا مات العامل قبل الفراغ أ 


ان يتمم الوارثقالوا واذاممل تق الاق ماغل مى رە دون ماعل هو لانفساخ الجعالةعوت 
العامل وقدعلم إانالناء على عمل الغبر ف‌النسك متعذر 
استحقاقه لقط ماعبله مورئه اذ الاستحقاق فى الجعالة لكونما عقدا جائزا من الجانين انما هو 
بفراغ العمل لاببعضه الا ان وقعم مسلما لهالك وذا الذى قررته اتضح الفرتق بين الجمالة | 
والاجارة وماأحسن قول القمولى فى جواهره ولو مات العامل المعين فىاثناء العمل كالومات فى 
طريق الرد فان رده وارثه الىالمالك استحق من الجعل المعين بقدر عمل مورثه دون عمله وان لم 
بر ده اليه ل سه ست تحق‌ شیا لعمل مورئەعلی اصح قال ھووغره ماحاصله لاستحق العاملشيئا من 
الجعلالابالفراغ من العمل نعم لوماتالصى أثناءالتعام استحق أجرةماعمل وكذا اذاتلف الثوب 
الذى خاط بعضهأو الجدار الذى بى بعضه بعد تسليمه للالاك وكذالو منعالصي آبوہ من‌التعام ی 
لوقوع العمل مسلا بقبض ال مالك الثوب والجدار و بتعليم الحر مع عدم تقصير من العامل ونا 
ظمر ايضاح الفرفى بين هذه الصورة وصورةالسؤال لان ا ليقع مسلا لمن وقعت الجعالة 
له کا هوو آضح فتأمله لإوسئل) تفع الله بهعن رجل أحرم بنسك وه سلس بول لايستمسك الا 
بالشد فشد ذ کره‌حرصا عل طہارته المعتعرة شرطا لطوافه وصلاته وصونا لمدنه وازاره عن نجاسته 
سما فا تقدم من عبادته فېل عله فدبة ذلك ألا وأذا قم لافافدو نا الجواب ع) استدل به 
شافی من کلام الاعاب فىافتائه بنفى ذلك فىذلك زاعا ان انتفاءها فى ذلك أولى من انتفاا 
فما استدل به من کدلامہم السابق من ا ماجوزوه للمحرم من لبس الف شر طه قاصدىن 
ذلك حم الاذى عن القدم کا دلت عليه السنة الشريفة والعبادة ذلك أولى اذ لاجلا خاق 
الکاف ومنه لبس السروال بشرطه والقصد به سترالعورة بل فيه زاثد عليما وبان السروالقصده 
الحفظ على فاقد الطمورن دون فاقدالسترة وكا وجب السترخارج الصلاة حرم التضمخ بالنجاسة 
خارجما وان قلوقوعه على أنهلولم بحد الاساترذ كره وجب ولا فدة اذل يعمل نها فىساترالعورة 
ففماذ كر أولى أخذا من مزيد الاعتبار المذ كور ومنه شد المنطقة والمميان على وسطه والقصد 
منه تيسر أمر السفر سيرا وحلا وارتحالا ومصلحة الدن أعلى وقد أعطوا بعض العوض حكم كله 
کا یستر بعض الرس بنحوعصابة وکا فى حلق بعض شعر الرأس وانما وجب الفدية فى 
المذ كور لانهى محل اللاحرام وفى معى الستر المنهى عنه مع أن الحلق المد كور اتلاف تخلاف ما 
نحن فيه علي آنېم | صرحو ا بتعبن الوسط للمان وان كانت العادة كذلك بل ذ كروه le‏ حتمل 
المثال والمثال لاعخصص فيصدق بر بطه علىالذكر والاحتجاج مفموم الجرور محتلف فيه بين العلباء 
وقد صرح اصحاب مالك رضى انه تعالى عنه وعنهم بانتفاء الفدية فما ذ كر فى السؤال مع احتياطبم 
فى هذا الباب ١ا‏ لم حتط الشافعية رضى انه تعالى عنم ومنه تجويز م ازالة ماضر من الشعر 
الجن مع انه اتلاف لدفع الضرر المد كور وغىرذلك ما ذکروه فی اواب الفقه ما لاخ واذا 
تعمل ماخالف ظاهره ماتقر ر من نعو كيس اللحية ولفشىء علىالساق والبد ور بطه منكل ماأحاط 
بالبدن علو جه التر عرفا علي الاعضاء الظاهرة کا يرشد اليه عد النى صل اله عليه وسلم مالا 
يلبسه الحرم حين سثل عما يلبس وأمثاتہم رضى اله تعالى عنهم دون الباطنة كالاسان والذكر بل 
لازالة ما كان داخل العين کا مر ولان‌الشعوثة والغبرة المقصود ما ترك الترفه المستفاد ذلك من 
قوله صلی اه عليه وسلم الحرم أشعث أغبر اما يلاقيان الظاهر فكان البرفه من حث اللياس خاصا 
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| به ولثن سلمنا أنلادلالة ذلك لذلك غسبنا جل السائل تكم المسثول عنه بدليل استفتائه هذه‎ ١ 


raa E TEETER Rae OTIC CSTE ICTSECASEOS SELES 


أهلعيون بادة 

يع من‌التعبرعن اج زاء 
E |‏ 
ا جارىبەالساعاتوعن 


ر فتتمم الوارث متعذر ويلزم من تعذره عدم | أ السهممنذلاكالوصيةالى 


ھی انا عشرساعة کا بعر 
عن مثل ذلك ف البلاد 
| الشاميةبالاصابع ويسمون 
ذلاع فى باد السع كله سقبة 
لانهلاختی‌ان الشر يكف 
افر 
الماء التابع به من أجل 
مشار که ق القرار: فان 
کاتبالشراءعن‌المبيع ١‏ 
هو حصة من القرار ما 
ستعمل فبه‌و فاهو تابع له 
ا 
مکتوب‌الشرا غد ان ادن 
الشافعى لفلان الفلاىف 
شراء المیع‌الا تی ذکره 
لنفسه ولبقيةورثة والده 
من‌البائع‌الا تی‌ذکره ف 
اذا صڪیحاشرعیا اشتری 
فلان المأذون له لنفسه 
E OT‏ 
المشمواين حجر الشرع 
الشريف من فلان البائع 
عن نفسه جع الحصة 
السقة الى قدرهاساعتان 
مقر ار العين الفلانة ما 
الحصة المذكورةمن حق 
قرار العبن المد كورة 
ومقرها وعرھاوشعوما 
وذو ماو مجارىما اومن 
مائبا الجاریہامنفضل 
امه تعالی شر اء صحیحاشر عا 
مستكملاالشرائط الصحة 
والازوم بشمن‌جلتهكذا 
مقبوض يد البأئع من . . 


المشترى و تسام البائح 
الثمن وسلمللمشترى جميع 
میم الد کر رتسلماشرعا 
بعد الرؤية والمعرفة 
والمعاقدة الشرعية وثبت 
ذلك عند الحا کر الشافمی 
الآذن المذ كور وحكم 
موجه ومات الجا 
والمتعاقدان والشاهدان 
فہل هذ اال سكم آم لا 
واذا قل تم ھو یح فہل 
تی صا ابام المذكور 
أمفسادە وهل خا کشرعى 
نقض التبايع وال به ام 
لالا مح کو نالا اکم 
لشاف آل كورمن مزا 
العام الوأفر وکال النغارف 
فروح الفقه وغبره اهو 
مشو ر ىذلكوهل بقتی 
صحة 8 تقدم ذکره‌قول 
الامام اللوؤى رضى اله 
عنەفی روضته ولو باع الماء 
مع قراره نظر ان‌کان‌ جار ا 
فقال بعتك‌هذه القناة مع 
مامماأو لیکن جار باوقلنا 
الماء لا ملك لم يصحال 
فى الماء وف القرار قولا 
تفر يق الصفقة وقوله بعد 
ذاكبنحوأربعةأسطرولو 
اع جزأشائعامن اثر أو 
القناةجازوماينبع مشترك 
يما أم لا يقتضى عة 
ماذ کرو اذا قان أنقولەى 
القر ارقو لا تفر بق الصغقة 
يرجح ححة بيع القران 


E 


٠‏ فل يكون المشترى 
مس تخةا ‏ لاء النابع 


لكو نه تا بعا فی ملک 


(IYA) 


لإ فأجاب )أفاض اله علينا من مدده بقوله لافدية عليه بالشد المذ كور لامور مما قوم كل 
م ر فى الاحرام أيح للجاجة فهالفدة الاو الراوريل والخقان لان سن الور ةرو ةا بةالر جل 
قاجا مار جما لمصلحة الصلاة وغبرها فخفف فما اه ومنا قولى فى حاشية الايضاح لو 
لبس عمامة لضرورة و لكشف كل رأسه للذسل من الحدث الا کرأولبعضه لحو مسخه ف 
الوضوء فالذی بظہر أن الفدية لا تتعدد بذلك وان اختلف االزمان لكان خذا من قوم لوفقد 
الازار جاز له لبس اال ولا 2 عليه ووجېوه أن الاصل فى مباشرة الجائز ق لضان 
وأيضافايحاب الكشف عليه يصبره مكرهاعليه شرعا وقدصرحوا بأن الا كراه الشرعی کالاكراه 
الحسى فكا أنه لو أ كره مناحسا على الكشف لا يتعدد ا هو ظاهر فكذا اذا ١كره‏ عليه شرعا 
فان قلت قدجوزواله اللبس لحو حرومرض مع الدم قلتذاك فيه ترفه وحظ للنفس وهذا ليس 
فه شىء مما وانماهو لاجل تحصيل الواجب التوقف عليهصحة عبادته فمو بستر العورةبالسراويل 
أشبه اه وهذا كله ياتى فى صورة شد السلس كا هو واضاح ومنب قول الجموع .قال أصحابنا لو 
كان على الحرم جراحة فشد عليما خرقة فان كانت فى غبر الرأس فلا فدية وانكانت ف الرأس لزمته 
الغدية لانه عتنم فى الرأس الحيط وغبره اه قال بعضہم والمرادبالهد هناهو جرد اللف لاالعقد وان 
كان هو المراد من الشد الواقع فى حو شد الممان والخيط على الازار اه وفى حاشيتى للايضاح 
عقب ذلك وهو متجه وان ل عتج العقد للاستمساك عل الجراحة والا فال وجه جواز العقدأيضالكن 

مع الفدية ثم المراد بالعقد عقد الخرقة نفسما أما لو شد عاما فى غر الرس خيطا وربطه فان ذلك 
لاس کاو م و ف ف ادوا يعام ان الراد بألشد انى د كاه أولا هى عقد 
الحرقة التعين لدفع النجاسة بأن لم بعد خيطا يشده عليما أما لو وجد ذلك فلا يجوز له العقد اذا 
لاضرورة اليه حينئذ لان دقع النجاسة بمكن بشد الط والفرق ببنه وبين العقد أن العقد بيصي 


ألإعقود مستمس کا ينفسه فو جد فيه حقيقة الاحاطة الممتنعة ولاكذاك المشدود عليه خرمل انه غر 


مستمسك بنفسه فلا یسمی حيطا وبؤ.د ذلك قوطمم حرم علبه شتی ازاره واف کل نمف عل 
ساق أن عقده کا ف الروضة واصابا وقول المجموع وشده اراد به عقده 1 تقرر من‌الفرق بن 
الشد والعقدومن ثم علاوا الحرمة بقولمملان المعقود يشبه الحيط من حيث انه مستمسك بنفسه 
والحاصل انه لا فدية عليه بالشد مطلةا ولا بالعقد المتعين لدفع النجاسة وانه متى أمكنه اشد باحو 


خبط او لف الخرقة من غير عقد لم جز لهالعقد ولزمته به الفدية وفيا استدل به السائل مأ أ 


لا مرجع || قلناه مناقشات بضيق عنما الةرطاس مع انه لا حاجة اليما بعد تأمل ماقر ر ناه من كلام 


اللاصحاب وما إحدذ مته وايتەسبحا نه وتغالی‌اعلم بالصواب لا وسثل رای يله عنعن ر جل له ولد أ 
عاقل بالغ رشيد فارادالولد التردد الى الفقباء )2 وأستعارةالكتب ونحوذلك مالايستغى 


عله طالب العام وکذا الخروج لةَضاء حواجه اوز يأارة الصالحن اوو ذلك من القرب عه 


1 ا ا فالبيت وءالذلك بأنه خشى عليه منصحبة الاشرار والولد لايرتاب | 
فی‌حاله انه يكره ذلك وعترز منه فېل للود ذلك ام لاواذااراد الولد السفر لطلب‌العلم لالاخفى 


ان معاشرة الاهل و نحوهم تخلبهوالوالدتشتق عليه المفارقة فمل للولدذاك ام لاواذاارادالولداقشف 


والزهد فی‌الد نیاو غبرها فكره ألوالد ذلك فېل للو لد ذلك املا واذاامره‌والده بامر مباح لاتعاق | 
بالوالد فېل يلرم الولد امتثالهواذا امره عا فيه خلاف بين الفةماءوكانت عقيدة الولد فىذاك مخالفة | 


اا ت 
عبارة المفى الم كور افادة مسابرة لج واه عن جمیع جز يانه عیث لاخو عنه من الجواب لفظة 


| 


¥ يۇخذ من اة لعقمدة والده فېل وا هه" امتثاله اعتبارا يعصدة الوالدام حرم اعتبارا بعك دة تفسه فانقلم : جب فېل | ٠‏ 


۹ 


s00 
يفعله مع اعتقاد خلافه أميازمهاعتقاد حلذلك وماحد ال والعقوقل فاجاب )بقوله‌اذا ثبتر شد‎ 


الولد ألذى هوصلاح الدن والمال معا لم يكنللاب منعه من السعى فا ينفعه دينا أودنا ولاعبرة 
بريبة تخيلا الاب مع العلم بصلاح دن ولده وڳال عقلهنعم ان كان فى آلبلد فجرة بأخذون من خرج 
من المرد الى السوق مثلا قرا عليهم تأ كد على الولد اذا كان كذلك أن لاخرج حینئذ وحده لنهیه 
| صلى اه عليه وسلم عن الوقوع فى مو اطن التبم فام الوالد له فى هذه الحالة بعدم الخروج مع 
الخوف يعذر فيه فلا جوز للود مخالفته اذا تأذى الو الد بذلك تأذيا ليس بامين ولم يضطر الولد 
”الخروج ولا جوز للامرد كا يعلم ما يأتى فى قطع صلاة النفل السفر ولو للعلم الا مع نحو حرم 
ورجاء حصول تعلم أوزيادة فيه وحينئذ لانظرلكراهة الوالد له حيث لاحامل عليماالا مجردفراق 
الولد لان ذلك حمق منه وحيث نشا أمر الوالد أو نيه عن جرد الحق لم يلتفت اليه أخذأ عاذكره 
الائمة فى امره لرلده بطلاق زوجته وكذا يقال فارادة الولد لنحر الرهد وءنعالوالد لهانذلكان 
كان جرد شفقة الابوة فهو حى وغباوة فلايلتفت له الولد فىذلك وامره لوده بفعل مباح لامشقة 


على الولد فيه تعين على الولد امتثال أمره ان تأذى أذى ليس المين ان لم ممتثل أمره وعله أيضا . 


حيث لم يقطع كل عاقل بان ذلك من الاب محرد حمق وقلة عقل لانى قد حل بعض المتاخرين 
للعقوق بان بفعل مع واڵده ما تأذی به ایذاء لیس الین ما اذا کان‌قد پعذر عرفا پتاذیه به 
ما اذا کان تأذيه به لایعذره احد به لاطباقېم على أنه إا نشا عن سوء خلق وحدة حمق وقلة 
عقل فلا أثر لذلك التأذی‌والا لووجب‌طلاق زوجته لوأمرهبه ولم یقولو ابه فان‌قلت لو ناداه‌و هو 
فى الصلاة اختلفوا فى وجوب اجابته والاصع وجوما فى نفل ان تاذى التاذى المذ كور وقضية 
هذا انه حيث وجد ذلك التاذى ولو من طلبه للعلم أو زهده أوغبر ذاك من القرب از مه اجا تقلت 
هذه القضية مقيدة ما ذ كرته إن شرط ذلك التاذى أن لايصدر عن جرد المتق ووه كا تقرر 
ولقد شاهدت من بعض الباء مع أبنائبم أمورا فيا غاية المت التى أوجبت لكل من سمعها أن 
يعذرالولدوتخطىءالوالدفلا يستبعد ذلك ودا یعلم‌آنه لایلزم‌الولد امتثال امر والده‌بالتزام مذهبه 
لان ذاك حيث لاغرض فيه حح محرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من عخالفة والده فلا يقدم 
علیہا اغترارا بظواھر ما ذ کرنا بل عليه التحرى التام فى ذلك والرجوع لمن يث دينهم وکال 
عقلهم فان رأوا للوالد عذرا صحيحا فى الامر أوالنبى وجبت عليه طاعته وان لم يرواله عذرا 
حیحا لم یازمه طاعته لکنہا تتا کد عليه حیث ) يترتب عليما نقص دن الولد وعله أو تعلبه 
والحاصل أنمخالفة الوالد خطبرة جدا فلا يقدم عليما الا بعد ايضاح السبب الجوز ها عند ذوى 
الكال وقد عام ما قررته حد ااروالعقوق فتاملذلك فانه مم لا وسل ) رضی اله عنهعمناستأ جر 
من محج عن ميت فل بحب عل الاجير اذا احرم أن ينوى الأحرام عن المستاجر له أو يكفيه 
الاطلاق قال بعضمم ان كانت الاجارة فالذمة فلا بد من النيةللمستاجرله وان كانت أجارة عين 
وقدوقعت صحيحة فى وقتما فلا بشترط بل الشرط أنلايصرف الاحرام لغبر المستاجرله وان وقعت 
الاجارة فاسدة فلا بد من النية ليقع عن المستاجر له قال وقد يشكل على الاول ماذ كروه فى خلع 
اازوجة فيا اذا وكلت الزوجة من خالع عنہا ان الوکیل له ان عخالم عن نفسه فہل ماذ کره من 
قو له الظاهر انه ان كانت الاجارة فى الذمة فلا بدمن‌النية للمستاجر له وان كانت اجارةءبنؤقد 
وقعت محيحة فلا يشترط بلالشرطأن لايصرف الاحرام لغبرالمستاجر له وانوقعت فاسدةالخ فمل 
كلامه هذا كله صحيح آم لا وهل استشكاله على ظاهره أم »كن الفرق بين مئلة الوكالةومسئلة 
الاجارةفان قاتم بصحة كلام القائل بذ لك الذى نقله عنه فى غنيةالفقبر فى احكام الاجر فلو ل تكن 
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الانية وأيضافهلالتعبنرنى 
متو ب الشزاءعلى الحصة 
الميعة من القرار:بقوله 
الحصةالسقية الى قدرها 
ساعتان من قرار العين 
الفلانية عل بالتبایع أو 
با لحك بەأمغيرەمخلبذلك 
لام کان تاو یلہا ما صححا 
آم كف الحالر فاجاب) 
بان حکم‌الشافعی وجب 


ابيع المذ كور غير يح 


لان ا لمکم بهرستازم‌ شین 
وهماأهلةالتصرف وصحة 
صيذتهفيحکم ٤و‏ جبپا وهو 
مقتضاهاو الصيغةالمذكورة 
مختلةلادخاطما ا لماءالجارى 
ما فا لمبيعبقولەفيماوەن 
مائا الجارى ا والح 
باطل فيه لعن بيع 
الماءرواەمسام وهو مول 


إ على الماء الجارى للجہل 


بقدره‌و می بطل فيه بطل فی 
قرارأيضافقدقالوا لوباع 
معلو ماو ېو لا من واحد 
بطل فى الكل .لتعذر 
التوزيع وعبارة أبن 
المقرۍ فى روضه ولو باع 
ماء القناة مع‌قراره‌و ال اء 
جار بطل فا لجميعالجبالة 
وفى الروضة خلافه أ ه 
وعبا رتبا لو باع الماءمع 
قراره نظر ان کان‌جاریا 
فقال بعتكهذه القناة مع 
مائہاأ ولم یکن‌جا ربا وقلنا 
اماء لامك لم يصح للييع 


1 فى الماء وفى القرار قو لا 


تفر يق ‌الصغقة والافيصح 
قال فا لمات ما ذكراەنى 
الارض من تخر جا عل 


قول تفريق ‏ الصفقة 
کف ستةيم مع انالاء 
للم کوز پول وقدسبق 
فى تفريق الصفقة أن مالا 
بجوزاذا کان مجو لابطل 
اليح ۴ ايع ناء عل 
4 ان الاجازةبالقط فانەغبر 
١‏ مكن لاجالة اه وأجيب 
بان الماء الرا كد معلوم 
بالمشاهدةو الرۇبة تبط به 
ومعرلة عمقه ما سل 
الوقوفعليهاوا ماما نقلەى 
ا زنادةالر وضةعن‌صاحب 
۰ التلخيص من قوله ٣ي‏ 
e‏ عن م م الما وهو ول 
عل مااذا افردماء عن ناو 
راو نہر بالییع فان باعه 
”من الارض بانباعآرضا 
هع شر بها من الماء فی نهر 
اووادصح ودخل ال اء ی 
داللییع تبعا فاجیب. عنه بان 
ر اده بالشرب الا ءالراكد 
ll‏ او جع الماء الذى 
عاط به الوادى أو الم 
د فیحملهذاعل مااذاا لیکن 
. اء النهر جار , اھ فکلام 
النوؤى الاول يقتضى 
ظاهر ه المنحة ف القرار 
وکلامه الثانی بقتضی 
ظاهر ءالصحة فى الماء ايتا 
وقد عل ما فی کل منہما ما 
ذکرته (سئل) عن المع 
بلك 2 بجوزيع دهن 
الورد يدهن 
متفاضلا مع قوم 
التفاضل فى يسع 
آلسمم بعضه بء ضکاهو 
معلوم والحال أن‌الاول 
اماه ودهن‌سمسم زوج 
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قال بعد ذلك بقليل تعيبن من يؤدى عنه لفك شرط فى اجزاء الحج دون صكة العقد فان ذ كره فى 
العقد لم حتج تج الى ذ کره فما بعد وان لم بذ كره فى الغقد صح وليس للاجير الاحرام الابعد تعبين 
المعجوج عنه الخ والمسئلة واقعة لبعض اليمنة راذا قيل بوجوب النيةعندالاحرام فذسى فهل يكون 
النسان عذرا ملا وهل‌هذا من‌خطاب الوضع فلا وتر فيه الفسيان أو من خطاب التكليف فو ثر 
فيه الئان جاب( بقوله ما ذ کره بعضېم من التفصیل المذ کور اعټرضه غبره بان‌الو جه أنه 
لابد أن ينوى الاحرام عن المستأجر له نفى: ابيع وهواعتراض واضح وجه بان الاجر ف أجارة 
العبن والذمة الصحيحة والفاسدة لوصرف احج لنفسه وقع :له فاذا اطلق تعارض اصلوقوعالعبادة 


.من‌المباشر وأصلوقوع العمل بعد عقد الاجارة عنالمستأ جر له ولامر جح فوجب التميزبالنية مطلقا 


وہذا بعلم ان ما ذ کرہ من الاشکال لیس ف عله لان الل فى ست للع کا له أن خالع عن 

نفسه کذلاف الاچ ان ج عن به ج رر E E‏ الوکل ف 
مسئلة الخلع لا عتاج لنبة له أن .يفرق بين هذا وما نحن فيه بان الوكيل م يتعارض فىحقه أصلان 
حتی تاج للتميز بالنرة خلاف الاجر هذا ما تعلق بنبة الاجر واما مايتعلق معرفة ة المحجوج عله 
الذى کلام المأاوردى المذكرر فيه فقی اشتراط ذلاك لاف طول ا وحاصل المعتمدمنه 
انه لابد من تمزه فی اانية نوجه ما وهذا يمع بين من اطلق أشتراط المعرفة ومن من اطلق عدم 


اشتراطہا واه سپحانه وتعالی اعلم بالصواب لإ وسئل) نفع اله به هل تصح النيابة فى الطواف | 


وال ا لجاب 2 ا النبابة فىالظواف استةلالا ولا فى القراءة الامن استؤجر ها 
لج تطوعا ثم مات وقد بھی عله ٤و‏ طو اف الركنفہل 
بب انتا منت رکته 3 فاجاب )تول ا لان موجه الةوات أو الافساد ولوجد وأحد 
ما هنا و تقصاره خر عو الطواف لو فرض أن فيه تقصبرا لاوجب القضا E‏ 
لإوستل) تفع الله به م لفظه هل الافضل لشخص صلىصلاة الصبح هذا الحرم الشر يف أ 
عکث مکا نه ویشتغل الد کر إلى أن تطلع الشمس کا فى غبر هذا المسجد من ساثر المساجد 


٠‏ علم من الفضل الحاصل لمن اشتغل بان ٣‏ بعد صلاة الصبح وهوفمکانهالی‌ان القسن ”ام 


الافضلله الاشتغال بااطواف لانه انتقل الى عبادة افضل من العبادة الى هو فيمأوقد الا 
أنالافضل لمن صلىبالتيمم ثم وجد الماء ان الافضل قطع الصلاة بشرطه ليصلى بالوضوء وان من 


اقیمت صلاة وهو يصلى منفردا ندب تطعا بشرطه ليصليما مع الحاعة وانه لو كان ف السعى او 

الطو اف وأقيمتصلاة الجاغة ندب له قطع السحى ونحوه وانه لو كان فىطواف نفل و حضرتصلاة 
الجنازة ندب له قطعه لاا أفضل فة وقضية کلام الفقہاء أن الطواف أفضل من سائر العمادت 
غر الصلاة بل صرح السيوطی فی کتابه اذى جع فه علوما كشرة مختصرة بأن الطواف أفضل 


من غر من العبادات وعبارته والصلاة :افضل من الطواف وسائر العيادات على الاصح وهو آی 


اوا اف ن ار من العبادات س من العمرة وقيل العمرة افضل قال المحب الطبرى 


فى تأليف له على المسئلة وهو خطاً ظاهر وأدل دليل عليه مخالفة السلف فانه لم ينقل تكرارها 
عن‌النی صلی‌اته عليه وسام فمن بعده بل كره مالك رض‌اته عنه تکرارها فی‌العام الواحدواجعوا 
على استحباب الطراف اه كلامه . ونقل عن المجموع أن الاشتغال بالذ كر بعد الصبح أفضل من 
قراءة القرآن هل هو كذاك أم لا وهل ما نقله السيوطى رحه اله عن المحب الطبرى علىظاهره 


م لا ونقل عنعوارف المعارف أن الانتقال منموضع الصلاة بعدصلاة الصبح الى موضع آخرانه 


EDN 
اجارة بل جعالة فيل الحكم فيب كا فىالاجارة أفتونا وقد نقل فىالكتاب المذ كور آنا ان الماوردى‎ | 


(0) 


القلوب لا فأجاب ) فسح اه فی مدته وفع بعلومه وبرکته ى شرح الاج عن 
بعضمم آنه آفى بأفضلية الاشتغال بالطواف ثم رددته ما هو أ أنه ستدل عل کک 
| بعضا على بعض ا ورد فی واا ولا شك أنه ورد فى ثواب هذه الجلسة من الثواب ما 
برد مشله ف‌الطواف بل لك أن تقول ان قوله صلى أله عليه وسلم له ثواب حجة وعمرة تامتين 
تامتينتامتعن فيهدايل على أفضليتما على خصو ص الطواف لاا اذا ساوت الحجة والعمرة التامتين 
والطوافبعض أجزائہمالزم ا وأنا أفضل منه وهذا ظاهر للمتأمل واا كان الافضل 
قطح الصلاة فما ذ كر أولا للخروج من خلاف من حرم الاستمرار فيا وليس هذا ما حن فيه 
وثانيا لفوات ابجاعة من أصلما والطواف هنا لا يفوت لامكان فعله بعد طاوع الشمس بل هو 
1 لی لازه لا حلاف حینئذ فه خلافه بعد صلاة الصبح ولدب قطعه كالسعى للجاعة نا هو لاجل 
ذلك أبضا أعی بقاء تدا رکہما خلافبا وکذا يقال فى طواف النفلوصلاة الجنازة وقول السائل 
نفع أله به وقضية كلام الفقاء الخ لا ينا ما ذكرته بفرض تسليمة لان کلامم فى التفضل من 
حيث الجنسلاأباعتبار الافراد ألا ترى الى تفضياہم الصلاة على الصوم ثم قالوا المراد الجنس فلا 
يقال انصلاة ركعتين أفضل من صوم بوم فكذا هنا سلبنا أن الطواف أفضل ما يقال فى هذه 
| الجاسة لكن ذلكمن حبث الج نس لالخصوص هذاالفرد لان فی هذهالجاة من المشقة على النفس 
وسا عليما مالاو جد ف ‌الطواف غالا ک هو مشاهد وزع أن الطوا ف أفضل من‌العمرة مردود 
بللا وجه له کیف وهی لا تقع الافرضا عخلافه وشتان ما ين الفرض وغبره وعدم نقل تکررها 
لايناسب قواعدنا فاستدلال المحب الطبرى به ليسفعله وما: تقل عن ا مجموع لم عضرنی الان 
لکن‌وجېه ظاهر لان کلذ کر مخصوص یکون الاشال به أفضل من الاشتغال بالقراءة و ال 
عنءوارف المعارف اختبار له وظاهر کلام الأ ثمة خلافه فیلزرم موضعه ۴ كاف نوسه الحضور 
والاخلاص ما ھک علیما من‌الانتقال والمدار فی تمذیب أخلاقہا انا هو . على جر یع 
مزارة الصبر على أن آأتى بال أمورات على وجبما ما أمكنا وحاصل ام ان من تأمل اجماعہم 
على طلب هذه الجلسة واختلافمم فى طلب الطواف بعد الصبح لم فضليتبا عليه وان تلم 
النظر عما قدمناه ما يشمد لفضلبا عليه غير ما ذ كر واه سبخانه وتعالى أعام بالصواب لإا وسل ) 
تفع الله به عن المرم مى فى. امار الثلاث هل هو حيط بالاعلام الثلالة المرة من جہاتما الاربع 
حى بحزیء الرمی فما کا يدل على ذلك قولحم وسن للرامى .أن يستقبل القبلة ويجعل 
المرة عن يمينه أم هو مختص بجبة الجادة لان ذلك هو المحقق اذ هو الموجود فی زمنه صلی 
اه عليه وسلم و ما عداه مظنون لاحتال کون الشتا خص موضوعا ف منتچی المرمي من جبة 
مک لای وسطه حی لاجزیء الفا إذا اقل اة واد القبلة لا ام بفرق فى ذلك 
بين جرة العةبة وابمرتين الاوليين فيكون فيبما محيطا بالشاخصين وف جرة :العقبة خاصا بہت 


س 


س ت م م س وس ج س م س س م م کے 


فی لیس ھا ألا جة واحدة هى ما بأسفلما عل الجادة دون ماعداه من سائ الجواني وفذامن 
خصو صا تہا واما الجمرتان الأخان فیرمی أل E‏ کايومى. اله ام 
الشافمى رضى اله عنه وغبره وعبارة المجموع عن التص الجمرة ة بجتمع الحصى لاما سال منه فمن 


لاباًس به ذا کان أجع مه وأصح له هل »شى هذا عل كلام الفقا. آم هو مخصوص هل معاملات 


ألجادة وهل ضط المرمی ينلا نة أذرع اصرح به اال الطرى, متمد أم برجم ق تخلیده ال : 
العرف (إفأجاب) بقوله الذىصرحوا به انه يفرق ذلك بين جرةالعقبة والجمر تين الاح 


اصاب جتمعه أجزأهاوسائله فلا والمر تعارم صلی لته عليه وسلم دون ماجولعنهولو حا 


باوراق کل عا ذ کر اهو 
مقر وما کان فو دهن 
سم مله وبين قوم 
بالصحة فم لوباع دوا فا 
ثرماءعذب بأخر ېکذلك 
وعالوه بتعة الما مم 
قوم با لمع فا. إذا باع 
أرقا اا امام ينص 
على دخول الماء ى اليح 
وحيننذفكون ال ماءمقصودا 
القن فیازم علەأن تك ورن 
مسئلة الدارين کزاك 
فتکر 0 قاعدةمدچوة 
و بين اس نام من قول 
مدع الصحة يميه فا ذا 
ادعىأحدالمتعاقدن الصحة 
والاخر الفسباد. مالوباع! 
ذراعا منأرض لىغ 
الذرعان ثم ادعی اراد 
ذراع معین لیفسدالبیع وادعی 
المشترى شيوعه فيصدق 
البائم بيمينه ومقتضام أنه 
لا صح بع ذراع من أرأض 
معلو نة الذرعان الا لذا 
کان شاتعاد و نما[ذا ان 
معینا م قو طم زرح 
اذر معین من اللا رصن 
ون یتپ قبا لو 
و 1 لتصارة 
ترب معان يطل القضار ة 
و بعټاهامال و و ق الإجرة 
ىوقالا چارة جوز 
آبدال ما يشون به الثفعة 


ہلا يقال رص بد تع او ب 
انکور ودل مث (فاجاټ) 
پانه لاان فى المسثلة 


الول بین ما ذکر 3 
الان الادهان, اة 


kw ۰‏ 
هن‌الو ردو البنفسج ابا | من موضعه الشرعى ورمى الى نفس الارض اجزأه لانه رمى فى موضع الرمىانتہت ملخصة وعبارة 


استخرج دهنه جاز بیع 


الب الطبرى عن الأص أيضا والعرة مجتمع الحصى لاماسال عنه ولا الشاخص ولم يذ كروافى 


المرمى حدا معلوما غبر أن كل جمرة علا علم فنبغی أن يرمى تحته على الارض ولا عد عنه 
احتياطا اه وحد امال الطبرى مجتمع الحصى بانه ماكان بينه وبن أصل الحرة ثلاثة أذرع فقط 


بعضا ينض متفا طلا ناء 

اناا جنا ]ر ى | وهومن تفقمه وكانه قرب به بجتمع الحصى غبر السائل والمشاهدة تويدهفان مجتمعه غالبا لاينقصس 
وان اسخر ج الدهن ثم عنذلك فعدم تخصيص الشافمى رضى اله عنه والاعحاب مجتمع الحصى المذ كور يحبة مع تخصيصمم | 
طرعب آوزاقانة ير" أ لهف جرة المتبة ا بأسفل الوادى صرع ف تمم جبات الارلين وما صرح به آيضا قر 
یع بعضما يعض متفاضاد | آعی ابماللایشترط لصحة الرمی آن‌یکون الرامی فى مكان #صوص أى جة مخصوصة من جات 
لانہاچفین واحبکا کره إ| الاولن وأسفل جرة العقبة وما يصرح به أبضا ماأشار اليه السائل نفع الله به وهو قوم 


وسن ألرامى أنيستقبل القبلة الخاذ صرعه جوازماعدا ذلك الاستقبال الشامل للرمى من سائر 
ا لجہات ثم تحدبدالشافعى رضى اله عنه والاصحاب ومن بعدهم انی زماتنا رضى اه عنهم المرمى 
مجتمع الحصى صريح أى صربح أن جمع الحصى الحعبود الآن بسائر جوانب الجر تين الاوايين 
وتحت شاخص جرة العقبة هوالذی کان فیعېده صلىانه عليه وسلم ولیس بعد اذالاصل بقاء 
ما کان على ماکان حتی یعرف خلافه وہ‌ذا پندفع قول السائل لان ذلك هو الحقق الخ وكون 
الجرة كانت على نحوه لا ینتج له هذه الدعوی کا هو واضح وقد حفظ الته تعالی آثار نيه صلی اله 


الماوردىۋغىرەلان املا 
الشلبرح وأما الثانية فلا 
يالا ن5لامنالنبايعين 
ا لدتا رو اماتا بع بالاضافة 


الى مقصودالدارلعدم تو ج أ علبه وسلم ومعالم دینهأنيتطرق البما تغيبر عا كانت عليه ومن ثم قال الازرقى وهو امام الناس 
القصد اله غالبا ولابنانى | وقدو تم فى أمكنة المناسك وما تعلق با وكانت الجرة أى جرة العقبة زائلة عن لها ازاهها 
کو نه تا بعا نا لاضافة کو نه جال الناس برهم الحصی وغفل عنہا حتی ار تخت من موضحما شتا يبرا منہاومن فوقبا فردها | 

. مقصودا فى تفه حى أا بعض.رسل التوكل العباسى الى موضعماالى لإتزل علیه‌و بی من وراثا جدارا أعلاهعلما ومسجدا 
يشترط النغرض لف اليبع | متصلا بذاك الجدار لثلا يصل الها من بريد الرمى منأعلاها اه و به يعلم ان اطباق الناس على 
ليدخل فيه و أما الثالئةنلا | الرمى الى الجر تين الاوليين وعدم تعرض ال لوك لما عنم من ذلك أوضح دليل على جواز ذاك وانه 


تخالف بن‌ماذ کر فاا بضا 
لات اذا اشترىذراعامعينا 
منأزضمعلو مة الذرعان 
صح شراؤه ونزل على 
لاش اعةفاناختلفان ا مراد 
وأماالرابعةفلاتخالف بين 
ماذ کر .فیا أبضا من | 
و جين الاو ل انالذې لةه 


اذى كان فى زمنهصلى ابتهعليه وسلم وهذا مالامرية فيه وامهسبحانه وتعالى ول التوفيق لإ وسثل ) 
رضی اه عنه ماحکم أهلمنى لو أرادواالنفر الاولحىيقط عنم مبيت اللبلة الثالثةورمى بومما 
لإا فأجاب) رضی‌اته عنهبقو له الذىيظر الا ن الم كغبرهمف‌ذلك فلا يسقط عنہم‌الاان فارقوا 
منى بنية عدم العود فىتاك الليلة الى زوال الثالك فن خرج بنية ذلك سقط عنهومنلالزمه المبيت 
ورمی اليوم الثالك فان قلت كيف هذا مع أن فيم معن يفارقون بهغرهم هو آم متوطنون 
فلايسقط کو ٣م‏ من آهل منی خر و جم ولو بنية ذلك فقياس ذلك انهم يلزمم مبيت الثالثة ورمى 
بومہا مطلقا لانہم لايقال فيہم الم مفارقتہم مى انقطعت عنم العلائق الذى صرحوا به تعليلا 
للسقوط قلت هذا واضح المعنى لولاأن سكو تمم عن استئنائبم كالصريح فى انهم فى ذلك كغيرهم 


الشانفالروضتو لاأ وبوجه على مافیه بأن التوطن امس خارج عن اعتبار الرمی والمبیت الا ترى انهم يلزمہم المبيت 
عن العراقيانو نقاوه عن | بالفعلولاعبرة بكو لم متوطنين الذىلو نظر اليه ناظر لقال م اأبيتلان توعانبم صلا ام المقصود 
اللصمنع ادال الأستوف | مو جوب المبیت علغيرهم لكان لهوجه عدم م اعتبار النوطن مااشرت اليه انهاس خارج<«می 


نه وغن الامام والمتولى 


و مستحب والمقصود من المناسكمباشر ةالحج واحرامه‌وو اجباته بالفعلفلايغیعنەغیره فلذلكو جب 
جوازه و بر جحا شیا 


اوازه و اميت عليهم مع تو طنبم وكذلك رمى الثالك ومييته حيك لانفر وسقط عنم النفركغيرهم فتأمل 

الأول الثاف أ اذا قلا || ى بوم النحرين صاحب مكة وامير الحاج من فتنة أقتضت خوف الناس كليم من أعراب 

ب يخوازه فلا چو ز له يع _ ج 
E‏ . 1 د 


ی 


(۳) 


e 
TS الوادى وغيرم على نفوسيم وأموالمم ان أقاموا‎ 


الى أن رحل أ كثر الناس من منى وتركوا المبيت ورمى أيام التشريق وتعذرت الاستنابة وم يبق 
ما الا الخاطر بنفسه وماله فكثر سوال الناس عن حكم رک هدن فا حکم الله فیه لإ فاجاب) 
ا أما ترك المييت فسقوطه وعدم الدم ذه ونما المشكل سك لري لان کلامېم ظاهر 
فى وجوب الدم فيه ولو مع هذا العذر العام لاهم جعلوه كترك الاحرام من القاتا ى الاقان 
عل وجوبه بخلاف المبيت ولان المبيتتابع له وهو المقصود فلا يزم من سقوط المبيت ما ذ كروه 


سقوط الرمی به لانه يغتفر فى التايع مالا یختفر فی المنبوع والذی بنقدح عندی مع آنی ذحت | 


احتاطا لا ذ ک رته من ظاهر کلا E ET‏ لان 
منہا ام شہموا الرمی ا الانابة فيه على العاجز عنه وفى اعتبار ظ الان عن 
القدرة علبه فى وتنه وفى اشتراط كون النائب ليس علیه رمی کا یشارط نی النائب ثم أن لا یکون 
عليه حج و انه اذا استناب من عليه رمي وقع النائب تفسه کا لو استناب من عليه حج وقع عن 
النائب نفسه ولم و با الا فى أن زوال عذر المستنيب بعد رمى النائب لا عنع و قوعه عن 
المستنيب تخلافه * 2 قالوا لان الرمیتابع وترکهقابل الجر بالدم خلاف الج فم) واذا تقررانه مثل 
ا ج فما ذکر فلیکن مثله فما ذکره الشافمی رضى اله عنه والاصحاب فه من أن الخوف اذا 
e‏ تعذر الاستنابة حينئذ خلاف ما عدا هذه الصورةفانه وأن تعذرفعله 
e‏ فاذا ذا ترکیا لزمه الدم لتقصبره وهذا هو ا TT‏ ف 


وغبره بره وکلام اا ۔حسین صریح فار ا کو الر عا أو أهل السقابة جاز ل م ماجازهم 
أھ وإذا لحقت تلك الاعذارالى ليس فما الا مجردمصلحة للنفس أو الغر با منصوص فى عدم الام 
والدم اى فى المبيت فاولى ان بلحق ذلك هذاالعذر العام الذى م س أحد الصير معه على الرمى 
والبيت فى عدم لزوم الدم کالاثم ومنما ما حثه الاسنوی وتبعه جع وجریت عليه فی شرح العباب 
وغره من ان الرمی کالمییت فى سقوطه للعذر وعدمه عند عدم العذر بالنسبة للمتعجل وعبارةشرح 
العبأب مع الت ل فرع من‌نفر من می ) النفر الاولالذى هو لاف ثا يام التشريق بعدرميه )الواقع 
بعد الزوال ل قبل الفروب ) ظرف لنفر قصد به الایضاح والا فہوقد ف ما قبله اعنی الجر ور بفی 
فان کان قد بات ما اى الللتن اتن( قبلهورمى )اليو مين اللذن ا او وط وري 
لعذرکام‌جاز وسقطعنه باقی البيتوالرمى )لادم عليه ولا ام اجاعا نتت فا ملقو لهسقط ميته 
ورمبه لعذر ر الخ تجده صريا فما مم أن العذر قد يسقط الرمى فان قلت هذا كله مسام و لاتصرج 
الاصحابف باب الاحصار 5 عخالفه حىث قال القاضی اہی کج لو وقف بعرفات ثم صدفان کان بعد 
الرمی قال اععا بنا لا لن بتحللولکن یمتنع من‌الوطء فاذا قدر على البیت‌ طاف لا نقد حل لکل 
شىء عار النساء وان كان قد أحصر قبل الرمى قال الشافى رضی الله عنەاحبیت ان ا جرا 
فان فعل اراق دما لرك امار ولیالی می‌فاذا قدر عل ‌البیت‌طاف وسعی ان f‏ ن سعیوقداجز ا ته 
حجته وان احب ان پتحلل فله ذلاك ویکون بمنزلة الحصرين سواء لا قضاء عليه وعليه دم لاجل 
التحلل ولو كانت مالا فكان قد احصر قبل الوصول الى منى والرمى فقلناله لك ان تلن يفعل 


حتی خرجت ایام می فقد حصل متحللا ویکون. عليه دم للارمى لانه تركه ويكون بمازلة من ار أنالكفار انوا يدخلون 


یع مالو ط. الى ان يطوف هذا لفظه اه كذا ذكره الاذرعى وذ كر قله ما لفظه الاحمار ' 
للتحلل هو انع عن الاركان فاو منح من الرمی والبیت بمنى لم جز التحلل لاله متمكن من | ا 
اس ےا 


ااجوز 


ا 
| 
ا 
1 
ا 
أ 


الوب الابعدأبداله بغيره 
والله سبحانهو تمالی اعلم 
باب المنام £ 
( ستل ) عفا اله عنه عبا 
افون ىاد 
فہل هو کالتلقى للشراء 
ملا ) فاجاب ) نعم هو 


کالتلقیللشراء (سثل) عن 


اطعام کافر غر مضطر فی 
رمضان وق عه الطعام 


ك 


و 
a‏ 
أم لا فا الفرق بينه و بين 
ببعه العذب بعصير الخر 
رقاجاب) اناطا مالم 
الكلف الکافر ف شمر 
رمضان‌حرام وکذا بیعه 
طعاماعلأوظن أنه بأ كله 
فيه لان کلا منم مبب 
ال المعصيةواعانةع ليما بناء 
عل تكايف الكافر بفروع 


الشريعةوهوالراجحوالفرق 


نېا وبين اذنه له ف 
دخوله المسجد أنه يعتقد 
وجوب ‌الصوم عليه ولكنه 
أخطأً فى تعيين عله ولا 
ا 
کان له أن دخله و کٹ 
فيه لانەصل اتهعله وسم 
قدم علیهو فد ثقیف فا نز ے 
فا لمسجدقبلاسلامېمرواه 
أ وداودوروىھووغرە 

| مسجد صل ات عليه وسلم 
| وعكثونفه ولاشك أن 
فيهم الجنب (سثل) عن 


قوم لوسعرالامامأونا به 
استحق مخالفه التعزير 
هل یدخلفهالقاضیأو لا 
(فأجاب)بأنهلادخلفه 
حیث جرت عأدة ولى 
الام بتولةوظيفةالحسبة 
لغبره(سئل) عبن باع رقیقا 
برط اعتاقه ثم مات قبل ا 
العتق قال فى الروضة فيه 
لاا تة اجا فا باز مه 
الثم المسمى فيل هذا 
الثمن المسمى للبائع من 
مبیعه أویلزمه أنیشتری 
بقيمتە ر قيقايعتقە أ مكيف 
الحال (فاجاب) بانه ان 
کان البائ قبض نمن‌الرقیق 
قبلمو تەفذاكوالافيازم 
الترىبدلەولاخيارلباع 
ولايازم الم ترىأنيشترى 
رقةا لعتقه 
باب الحيار { 

(سثل) ر حه ابته‌عمن اشر ی 
بستنا بقر ية مامتو ل وهو 
عالم بالیع فااز مه متو لا 
ان کون فاخا ال ا 
فېل شبت له ايارو یفسخ 
البيع أولا (فأجاب) بأنه 
اذاالزمه متو ليبا بالفلاحة 
امذ كورة ثبت له الخیار 
فی فسخالیبع‌ان کان ذلك 
البستانمعر و فاءأن‌الوالى 
لزم مالك بالفلا حةو جېل 
امشرى .ذلاك والافلا 
,خيارله (سئثل) عن جماعة 
. اشتروا ناقة أضحية ولم 
يتسلموها الارقت ذا 
فذعوها فى ذلك الوةت 
فوجدوا فی مہا تنا عیٹث 
عافته الانفس فل هذا 


الحج ر ةط دواما کا بعض صو ر الحصر وابتداء من غر استقرار با جوف العام بل الخحاص عل 


۲0( 
التحلل بالطواف والحلق ويقع حجه عن حجة الاسلام و ګار الرمی‌والبيت‌بالدم هھ وقال غبره اذم 


تحال حی فاته الرمی‌والمييت گی فعله الام لفوات الرمی کغیر الحصر فحصل عل الاصح بالدم 
والحلق التحلل الاول طوف می أمكنه لقائه عله وی أن لم یکن سی و جج وعله دم 
ثان للبييت منى لفواته وظاهر انه ان ناته الييت مزدلفة الزمه دم ثالك وف الحادم يعد قول 
الرافعی وان لم يتحلل حى فاته الرمى والمبيت هو فا يرجع الى وجوب الدم بفوات) كغبر المحصر 


أى ولا يقد الاحصارالا عدم الام فان الاامإذا مضتو جب عله لاجل ترك الرمی‌مابحب عله ! 
لو ترك ذلك دون الحصر وماذ كره فى الرمى‌ظاهر وأما الدم [ركالميت قال ان الرفعة فينبغىأن | 
هل بلحتق ب إذا قلنا بوجوب المبيت | 
أم لا فان الحقناه مهما لم بجحب هنا ٹی۔ والا وجب اھ قلت وحکی ابن کج عن النص انه قال لوکان ٠‏ 


يكون وجوبه ميا عل أن من له عذر غبر السقابة والرعى 


أحصر قال الشافمى رضی انه تعالى عنه أحب أن ثبت على احرامه فان فعل أراق د٠ا‏ لترك امار 


ولا می فاذا قدر على الي طاف وسی اھ کلام الجادم وف الأجموع نقل عن الروباى وغره ا 


لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعى وتكن مهما لإ جز له التحال 
بالاحصار لمکنه منه بالطو !ف ,الحاق‌و باز مه دم اراك الر می وز ئه حجه عن حجة الاسلامأه فہذه 
العبارات کلہا صر عه ف وجوب الدم فى الواقعة المنكورة لان غاي 
وقد تقرر فم وجوب الدم فی الرمی والمہیت قلت لیس ما ڪن فيه من هذا فی شیء بدلیل قوف 
ترك المييت لعذر لادم فيه مع قولمم هنا وجوه فيه م لامور 2 فعلمنا بذلك ان ماحظ 
وجوب الدم هنا غير ملحظه فى صورتنا فانه ليس فيا الاحصار الذى ذكروه وإنما فبا مجرد 
خوف من الاقامة للرمى والمبيت وبان الفرق بينم ما أن الاحصار فه صد عن نفس الحج أو بعض 
أركانه بالقصد لا بطريق اللازم وما عن ؤه ليس فيه ذلك أصلا وأبضا الاحصار مجوز للخروج 
عن أصل الحج الى بدله وهو الدم فکان ما هو من توابعه الذی هوالرمیوالبيت مثله فى ذلك اذا 
أحصر عنما فمن م أوجبوا فى المبيت الدم هنا وان أحصر عنه و ذا يندفع استشكال أبن ‌الر فعة 
المذكور ف المبيت ويعلم أن ملحظ ما أطبقوا عليههنا من وجوب الدم فيه غبرملحظ ماذ کر وهم 
فان قلت ما الفرق بن‌الرمى حيث سقط ذا الخوف 
المقات فانه حب فيه الدم وان ترك لذلات قات قد 
أشرت للفرق فم) مر بان الرمى لما دخلته الانابة دخاته الاعذار وأثرت فى سقوطه بالاولی کاصل 
الحج خلاف الاحرام من المقاتونحوه فانه لم تدخله نبابة فلم بۇر فيه العذربالسقوط فتأمله واه 
سبحانه وتعالى أعلم فان قلت هنا صورة تتعذر فيا الانابة ومع ذلك بحب فيا الدم فلتكن مسلتنا 
كذلك ولك الصورة أن يطرأً عله إلاغباء أو الجنون وام بأذن لغيره فى الرمى عنه او أذن 
له ولیس بعاجز آیس اذ لا يصح إِذنه لاان کان عاجرا ۲را کأن کان مربضا اسا فاذن ثم جن أو 
اغمیعلیه فاذا لم پاذن کا ذ کر ل جز ىء عنه الرمی‌و عله دم اذا افاق لانه لم یات بالرمی‌هوو لانائبه 
عمن تامله ما فى الخادم وإذا تقر الدم فى هذه الصورة فصورتنا مثلبا بل اولى قلت 
غلبو انی احكامالرمى مشا مته لاصل الحج ولاشك اناصل 


من عدم وجوه على الخائف وڪوه اذا ترک 
العام على ما ذ كرت وبين ترك الاحرام من 


ومذا يندفع 


هذه لا ترد غلا ا فروناه موضحا انم 


مافه ولاكذلك الجاون او الاغاء وكانسر ذلك ان الخوف يكش وقوعه وقد رقع فيه هتك حرم 
او نفس فوسع فه تخلاف الجنون او الاغاء ولما فرغ ذلك اخرنی بعض می مكة واصلا ماه 
كان وقع نظر هذه المسثلة سنة اماك قبت الرجى المرسول من جبة سلطانءصرالغورى اساطان 


| مکاشریف رکات ن مد رحه اله وان علباء مک ومصر استفتوا فیا فاختافوا وان من جلة من 
آفتی بعدم لزوم الدم شيخنا شيخ الاسلام ز كرا رحه الله وآخرون فسررت لذلك ان صح 
والته سبحانه وتعالى أعل بالصواب لإ وسئل ) فسح الله فى مدته ما لفظه ماوجه أفضلية التأخير 
لثالكمنى معأنالآية مخيرة بينه وبين التعجيل لإ فأجاب) بقوله وجهذلك من الأبة والحديثأما 
الأية فلا“ن فيما التعبيرالتعجيل الا خوذ من العجلةالمذموم جنسما خلق الانسان من جل فكان فه 
نوع اشعار بتقدم الشىء ءلىوقته الاصلى أو الفاضل وكأن هذا واه أعلم هو السبب عن‌العدول 
عا يقتضيه نظم الأية من التعبير بالتقدم لان المقا بل لاتأخبر المذ كور فيا فلما كان التقد م لايفيد 
ااك المعىبل رما أفاد ضده من‌المبادرة للعبادةفيكون افضل | عسن الاتتان به واناقتضتهالمقا بلة 
بل بالتعجيل للاشارة الىأنه مفضول وان التأخير أفضل منه وهذاكله ظاهر لمن له أدلى تأمل وان 
لم ار من تعرض له وأًءا الحديث فلانه صح عنه صلى انه عليه وسلم انه لم ينفر النفر الاول بل 
مكث فى منى الى أن نفر النفر الثانى ومن ثم اخذ أئمتنا انه بحب على متولى أمر الحاج أن ينفر 
مم النفر الثانى الا لعذ ركغلاء وخوف لاوسئل ) فسح انه ف مدته عبن قال ان حديث الباذنعان 
لاا کل له اصح من حدیث ماء زمزم هل هو مصیب او مخطىء لإا فأجاب ) بقوله قال الحفاظ 
کالبدر الزرکشی وغره هو مخطىء أشد الخطاً وماقاله خطاً قبیح فان حديث الباذنجان ذب 
باطل مو ضوع اماع أت الحديث نبه على ذلك ان الجرزى فى الموضوعات والذهى فى المزان 
وغر هما وحدیث زمزم مختاف فيه قيل يح وقد اخرجه ان ماجه فی سننه من حدیث جابر 
باسنادجید ورواه الخطب فی‌تاریخ بغداد باسناد قال فه الحافظ شرف الدن الدمیاطی انه على 
رہ الصحيح وقیلحسن وقیلضعف فادلی درجاته الضعف ولٍيقل احد انه فی حد الوضح وقد 
اطال النفس فى الكلام على حديث ماء زمزم الحا فظ ابن حجر تخر یج احادیثالاذ کار وذ کر 
من‌حلة من صححه الحافظ المنذرى و الحا فظ. اادمیاطی قال والصواب أنه حسن لشو هده ثماورده 
من‌طرق ثم قال وله شواهد أخر مرفوعة وموقوفة تركتما خشيةالاطالة ولمانظر المنذرىوالدمياطى 
الى كثرة شواهده مع جودة بعض طرقه حكا له بالصحة وورد هذا اللفظ أيضاعن معاوبةمو قوفا 
بسند حسن لاعلة فهو هوف حكالمرفوع لانه لايقال من قبل الرأى ل وسئل ( ناله بهعن خر 
من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف للمقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر الله له ذنوبه 
کلہا بالغة ماباغت من رواه وماحكمه لإ فأجاب) بقو له هو حدیث‌ضعیف رواهالجدی فی فضائل 
»که شر فمااته ل وسل ) أعاد لته علینا من برکاته هل ور د أن الاناء كلهم حجوا البيت الا هودا 
وصالحا لتشاغل) بامر قومم») حتی قبضم) ومن حاتق راس آدم لما حج لا فاجاب ) بةوله الاول 
روأه عن عروة بن ازير رضى الله عنما موقو فا عليه ان اخ ف الغا وابن‌عسا کر فی تار خه 
وروی اماب فی تارخه من طرق جعهر ن کد عن آبائه رضی اله عنم ان جبریل حلق 
رأس آدم علي) الصلاة والسلام حين حج باقو نة من ال جنة لإ وسل ) رى الله عنه عن حديث 
احمد وای دأود وال ما من اأحد يسلم على الارد اه الى وفى روابة عل روحی حتی رد 
عاہه السلام ما الجواب عنه مع الاجاع على حباة الانبیاء کا تواترت به الاخبار وهل علي تفسير 
الروح بالنطق الذى قيل فه انه احسن الاجوبة اعءتراض لا فاجاب )بقوله الجواب عن ذلك مم 
بیان مافبه ذ کرته فی کتابی الجوهر المنظم فى زيارة الق المكرم وكتابى الدر المنضود فى الصلاة 
والسلام عل صا حب المقام المحمود وحاصل الاجوبة عن ذلك ان قو لەرداتەعل جلة حالة فيدر 


فما قد على القاعدة فى وقوع الماضى حالا فيكون الرد سابقاعلالسلام الواقع من كل احد وحتى 


عیب ترد ه‌قېرا لو لاالذبح 
اا رفان‌قاتم نع فہل 
الواقع مناحدائەن‌المبيع 
مایعر ف القد م بدو نهحی 
سقط اأرد وا وهل 
المسئلة مقيسة أم منقواة 
غا اجات )نر نن 
الل المذ كو رءعب شت 
للبشترى الرد قرا مالم 
عدث عنده عیب فان 
8 ع دەعرب کالذبح 
ىم ا متنع الرد قهرا 
إذ معرفة نتن الهمة 
لارتوقف عل ذ عا بل و لا 
عل جر حا ج صرح به 
الاصحابفىمسئلة ا لجلالة 
(سئل)عمن‌اشتری جاربة 
بشرط کونہاحاملافادعی 
المشترى أا غر حامل 
لردها وادعی البائع انا 
حامل للا بردها والحال 
انبا تعض منذ شر فا 
يفعل و م یتيقن امل او 
عدمه(فأجاب) بأئەيعەل 
بالہادة بلجل ويكفى 
فه‌شہادةأر بع نسو ةو عند 
انتماء الشہادة الةولقول 
البائ بیمینه و بتبقن ا ممل 
حالالبيع بانفصال الولد 
لدونستةاشمرمنه‌أولدون 
اربع سنین منه ول توطاً 
وطأ کن کو نهەنه(سثل) 
عن تلف المبيع فى زمن 
الخارالمشروط هل بطل 
ا لارفاًجاب) بأ نه‌انکان 
الخبار للبائع وحده بطل 
الخيارلانفساخعقدالبيع 
والافلا بطل (سئل) عن 


أشترىسلعة يشمن ف ذمته 


م أداەعنه آجنی مترعا )۱۳٩(‏ 


1 ہف الو ة إل 8 ل ت ت 
۳ سخ ابع فبل یر د لمن ٤‏ ليست تعليلىة بل عأاطفة والتقدیر مامن أحد لم عل الاقدرد أله عل وروی قىل ذلاك وأرد عله 
على المشترى أو الاجنى e 1 E‏ 
( فأجاب) ا الثمن وفد صرح بعد رواية الق ف الديثف الاخبار بان انه تعالی ډرد ألبەرو حه بعد الوت و 
عل المشتریلاعل‌الاجنی 8 علالدوام حی لوسلم عله اجره ر الحباة فيه داثا وانعا جاء الاشكال من ظن أن 
(ستل) عن بائمأمة بشزط حی تعليلىة وجلة رد ععى الحال أو الاستقال الذى يلزم عليه تكرر الرد عند تكرر السلام عليه 
الحار ا قال کل ا ویازم من ۔کرار ألرد تکرار المغارقة الموجب لنوع ا والخالف لافظ القرآن انەلىس الا موتتان 


أو لفظ الرد ليس للبفارقة بل كناية عن مطلتى الصبرورة کا فى ان عدنا فى ملتكمأىصر نا لاستحالة 
الكفر على الانبياء أو ليس المراد برد الروح عودها بعد مفارقة البدن واا هو صل اه عليه 
وسام مشغول ف الرزخ ارال الک ت شرق فی شېود ربه فعبر عن افاقته من ذلك بالرد 


حرة فمل تعتق‌الامة عة || 
أملا(فاجاب)بأًنهان فسخ 


ايع بسببالخبارالمذكور OES‏ 
عقت الامة المذكورة ونظبره جوامم عما وقع فى بعض أحاديث الاسراء فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرم فانهليس المراد 
والا فلاتعتق [سثل) | الاستيقاظ من نوم لانالاسراء | يكن مناما بلالافاقة ما-حامره من جاب المكوت أو الرد يستلزم 
اسا ساعد رارق الاستمرار اذلاغلو منمسام عليهفىأقطار الارض أو المراد بالروح هنا النطق مجازا ولا يلزم من 
ما e a‏ حياته على الدوام نطقه وعلاقة المجاز استلزام النطق للروح وعكسه بالفعل أو القوة فعر باحد 
ES‏ المتلازمين عن الاخر واءترض بان ظاهره أنه صلى اله عليه وسلم مع كونه حيا نع عنه النطق 
مكانه قاصدا جبة الأخر ىبعض الاوقات ويرد عليه عند سلام السام وهو مخالف النقل لما فى الاخبار أن كل مؤمنفةره 
هل يعد ذاكتفرقا فيطل ينطق ما شاء لما ورد أنه لابمنع النطق فى قبره الامن مات عن ةرو صية و للعقللانالحصرعن النطق 
خارها أولا( فأجاب ) وان قل زمنه وع حصر وهوص!لٰ اه عله وسلم مرا عن ذلك و أجيب بأنالمرادبالرد الاستمرارمن 
أنه می فار قآ حد ها مکانه غبرمفارقة فا مجاز فىلفظ ال دوالروح فالا ول استعارةتبعيةوالثانى جازم رسلأوالمراد بالروحالسمع 
ووصل إلى موضع لوکان الخارقللعادة ڪیث يسمع المسلم عليه من‌غبر واسطة وان رعد أو الموافق للعأدة ویکون المراد بر ده 


افاقته من الاستغراق المالكوتى أو المراد بالروح الفراغ من الشغل ما هو بصدده فى الرزخ من 


الأخر معه مجلس العقد 
النظر فىأعال أمته و الاستغفار لمسييم والدعاء بكشف البلاء عنم والنردد فى أقطار الارض علول 


عد قرفا کان تفر قاق 


لتنا فبنقطع »خارم) | الد کەفيما أو حضو رجنازة‌صالیأمته کا وردت ذلك الاحاديث والاخبار فلا كانالسلام عليه من 
خلافا عض التارن | أجل الاعال خص المسلم عليه بان يفرغ له من أشغاله الممة لحظة يرد عليه فيها شريفاله ومجازاة 
(سثل )عن الحل فالبيمة || أو المراد بالروحالارتياح أو الرحة على حد قراءة فروح وران بضم الراء أى عصلله بسلام 
هلهو عیب كالامةأو لا || المسلم عليه ارتياح وفرحة لبه لذلك من أمته أو منه رحة له فيحمله ذلك عل ان يرد عليه ردا 
ویون خالصا الآدم | مخصوصا (اتنه) روایة على معنی الى فان‌رد بعدی بعل فی الاھانةو بالینیالا کرام کافیالصحاح 
کانیباب ا نیارمن‌الر وضة والناية وغبرها واه سبحانه وتعالى أعلم بالصؤاب (ٍ وسئل ) نفع اله به عن رجل مق عصر 


نذر لله لعا أن ا ف عامه هذا فہل جب عله الاحرام بالحج من میقات بلده حی لوأحرم بعمرة 


(فأجاب) بانەلیس بعيب 
من‌الميقات وفرغمنم) م احرم بالحج من مک کان ما انه التزم حجا معنا قصدمک لاداء آم كيه 


فیا اذالم تنقص به لاف 


الامة لان خافمن‌ھلا کہا أن رم بالعمرة ويفرغمنما وعحرم بالحج من مک ولا ام عليه أفتونا ماجورن وابسطوا الجواب 
بالوضع ‏ وآءا البيمة أ وهل السئلة منقولة أولا فاختلف فه علباؤها واجلاؤم عل انه يلزمه الاحرام بالحج من اليقات 
الغالب‌السلامةفيباو ذا أ| والا فالام والدم قال بعضبم لقص الحاصل فى الحج الذى التزمه بالنذر وقال آخرون المسثلة 
التفقصلأجاب النووىنى أ | منقولة فى لما فا الذى ترونه فى ذلك فاجاب )بقوله المسئلة منقولة فىالروضة وأصاماوالمجموع 


الجموعفىكفارةالاحرام 
والزكاة وعزاه لكام 
الاصعاب ( سثل )عا اذا 
اتفق المتبايعان على 
رد ترك العبب بعوض 


وغبرها كن لاا قبل فى السؤال بل حل التمتع والقران ولاام ولا دم من حيثمخالفةالمنذور 
وعبارة اصل الروضة خرج الناذر عن حج النذر بالافراد وبالتمتع وبالقران واذا نذر القران 
فقد التذم النسکین فان آتی ہا مفردن فقد اتی بالافضل وخرج عن نذره وان متع فكذلك 
وان نذر الحج والعمرة مفردين فقرن او متع وقلا بالمذهب ان الافراد افضل فو کا 


- —- : 
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Orv es 
ا ا الموقع فى ذلك الاقاء ااا‎ a مماشا وقانا‎ 


إا اذرالمج ماد 
الروض حذف من اصله قو له وخرج عن حح ادر اراو والقران ول نه شخنا ق : 
شرحه على اسقاطه ذا الحكم اميم من أصله فظن من أغتى ما ذ كر أن المسثلة غير منقولة وان 
المسئلة قياس مايأتى فى المشى ولیس کا ظنوا ف الامرن کا بأتى بط ذلك وتقيقهففرغ ِ 
ذهنك له فانه مهم وعبارة المجموع قال اعا نا اذا نذر الحج ن عج 
قارا لان الميع تحج يح ولو نذر القران كان ملتزما لنسکین فان اتی ہما مفردان أجزأه وهو 


مفردا أو منتغا : 


| أفضل وكذا ان تمع وان‌نذر المج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلا بالمذهب انالافراد أفضل 
کا ہو ا اذا اجر م بالج مأشيا وقلنا المثى افضل فحج را کیا واذا نذر القران فأفردهما زمه دم ۰ 
أ إلقيانلانه التزمه. بالنذر فلا سقط (نتهت فعلم من العبارتين اليامفروضتان فىعينصورة السؤال 
وهو نذرالحج مطلقا أى من غبر م نسك آخر اليه وأن ما صرعتان فى جواز الاحرام بالعمرة ' 
من‌الميقات ت على وجه.التمتع بل وفى ان ذلك افضل من الاحرام بالحج وحده لا بنية الافراد من 
الميقات و بان ذلك تصرح ان کا منہما مصرح بان من نذر القران أجزأه الافراد والتمتع وکان . 
| كل منہما افضل ما التزمه ا وهو القران معان فى الافر اد تخر العمرة الممنزمة منالميقات عنه 
1 وف‌المتم تان الحج الملترم منه عنه أيضا ولم ينظر E‏ تخر لانه جبور بالزيادة على ماالتزمه ' 
| الحاصلة فالافراد والتمتع فكذلك لا نظر فى مسئلننا لتأخر الحج المازم من الميقات عنه لوجود ' 
1 الز, باد عليه فى كل من‌التمتع والقران القاضلان عليه پعن ا روه ڳا هو واضح جل ووجېه اعنی 
اا ن ااذرغرل عل واجب الشرغ وواه ان الافراد والتمتع كل منہما افضل من 

| القران فكانا فى النذر كذلك فان قلت نافی ذلك قوم لونذر التصدق بفضة | کف الاعب قلت | 
لاينافه لان الذهب جاس مغا ر للفضة ذاتا وصفة ولاس وجوه الأسكين كذ لك بل جنا محدا 1 
وانا الاختلاف بينهما فى الكيفية لا غبر وإذا علت انهم مصرحون فى النسك بأفضلية غير الور 
المذ كور حلا للنذر علىالواجب الاصلىعلبت آم مصرحون فىمسثلة السؤال حواز كلمن آلافراد 
والنمتع والقران وانه فى كل منما أتى بالافضل لتصرعبم بان لو من هذه الانوآع الثلاثة أفضل ٠‏ 
من احج وخده فلزم مقتای ماتقرر جواز کل منہا واجرز ا وانه الافضل فان‌قات لا يزم من . 
عبار “أصلالروضة,ٍ e‏ والمجموع اا ان ذلك جائز قلت بل يلرم ذلك لامیناحدها ان من 
سار گتبیم ع ممم e‏ لايقولون أحد ها تين الہ عارتین عي ىالخروج والاجزاء ء الا الجائزو تسام 
ام قد ستعملون احدها فی الح رام کان يازهېم ان يبينوا حرمته والا کان غشا للسلمان لان 
الانباملايتبادر ہا من‌اطلاق اروج بشیء عن‌الواجب واج ز ائه‌عنه الاأنه جائزثانیېماماذ کروه ٠‏ 
من جواز کل من‌الافر اد والتمتع عن القران ال اترم بل افضلیته مع مافی کل منہما من تأخبر بض 
لمزم من الميقات عنه الکن الجائز اقوى کا قدمته مع يان ان متنا وان کان فيا نظر ذلك 
الټاخبر الاانه لجار اقوی ابضا فساوی ماقالوه حرفا حرف وهذا صرح واضح فی ان معنیقو م 
خرج فالعبارة الاولى واجزاً فى المانية أن ذلك جائز بل افضل هذا ما يتعلق بحواز كل من الثلاثة 
وامادم‌العدول عن‌المنذور فل بحب وان عدل الى‌الافضل کا لوعدل عنالمشى اللتزم فىنذر النك ' 
الی‌ال ركوب فا نه نه پلز مه دم وان کان ال ركوب افضل اولا بحب لامكان الفرق والذى جريت عليه 
کشیخنا د يخ الاسلام زكرا سق ی الله عېده RI‏ فشر حالعباب المانی و عبارته‌او نذرقر انا 1 
اوتمتعا ک فالمجموع وغیره فافرد فو افضل منکلمنې) قال ىا لمجم وع وغىره ویازمه‌ان‌آفرد دم 
القرا انا لالترامه له بالنذر فلایسقط بالعدول عنه کا مر نره ف‌الحج أھ وتبعه عليەالقەول | 


الفتاوی‌الکری — ثانى] س 


o nS i eT 


,الاجنيى هل ۹ 
لاجوز يذل 
البائع لانه بار 
فسخ فاشہه خبار الزوتي 
فی کونه غر متقوم 
(سثل) عا اذامات‌البائع 
وورث الميع جماعة م 
فارق المجلس أحدم هل 
٤‏ الع من جېته 
قد ر حص مېم(قاجاب) بان 
فآخر ر منپم جلسه 
|| جع الیعلابملرفسخو. 
|| ف قدرحصصپہمانفسخ ف 

ابيع (سئل) عن قول 


|| الروضة SS‏ 
|١‏ واطلع عل عيببالثوب فى 
١‏ ,الطريق فتوجه لارد ول 
اع فو معذور هل هو 


عل اطلافة: 4م مختص . ما 
إذا لیکن علا لمشتریالا 
ذلك الثو بر فاجاب) انه 
يعذر مطلقا لانه لایناد 
انزع الثوب فى الطريق 
لانه قد يکش عو رهاو 
ل ل کن 
اشتری‌عیدابشرط اعتاقه 
وأعتةةاواشىرىمنيعتق 
عاہه عل به عاقد چا ا هل 


لەالارش‌ام لار اجام 


لهالازش سئل) عا اذا 
شرطأحدا اقدن‌ا یار 

ما وله ول به ٠‏ الأخر 
بنفی و! لآاثبات پیل استر 


سا کناعنه‌هل بصحالعقد 
والشرط أو يطلان أو 
يصح العقد دون‌الشرط 
(فاجاب) بانه ان کان 
الشارط تا بشق العقد 
الاولصحالعقدو الشرط 
لان الجواب منزل على 
الدؤال أو آتيا بشقه 
الان بطل العةدوالشرط 
للمخالفة بين شقى العقد 
(سئل) عا لو حدث 
بالميع عيب بعد قبضه 
والخيار للمشترى أولها 
فېل له فسخ البیع با یار 
أم نع دوت العيب 
عنده(فاجاب)بانله فسخ 
البيغ بالخيار ورد الميع 
على بائعه (سئل) عن 
قولمم اذا وجد المشترى 
الميع متغرافلها حيار هل 
للبائہ ذلك اذاو جده‌زائدا 
أولا (فاجاب) بانەشبت 
لبائمالخياراذاوجدالمييع 
زائدا لان ارۇ نة السابقة 
كالشرط نى الصفات فاذا 
انت ز یادتبا کانت مثابة 
ا للف فى الشرط (سثل) 
هل شبتا ار فی اجارة 
الذمة أولا (فاجاب) باه 
لاشبت فیہالان|اعقد غر ر 
لورودهاعل‌المنفعة وا يار 
غر رفلا بضم‌غررال‌غرر 
وثبوته فيماطر يقة ضعيفة 
(سثل)هل المحتمد جواز 
الرد قبرا فيا لاينقص 
بالتبعیض کا شر حا لنرج 
آملار فأجاب)بان ا متمد 
هنع الرد قبرالاناللة فه 
تفر يق الصفقة على الراجح 


(۸) 


وغبره وظن بعضېم ان هذا من تفرد القمول‌فاعترضه‌بان دم القران لابجب مجر د التزامهبل بقعله 


برد بان هذه دعوی لادليل عليبا بل يحب بكل من الامرين وكلامبم يشعر أنه لادم عليه للعدول 
آی عن القران أو القتع الى الافراد قال شیخنا ز كربا وهو ظاهر اكنفاء بالدم اللتزم مع کون 
الافضل الى به من جنس النذور ومذا كاه فارتق لزومه بالعدول من المشى الىالركوبويفارق 
مامرفي) لو جامع‌قارنا أو متمتعام أفرد فال لابسةط الدم بعدوله الى الافراد بانه م تلبس عوجب 
الدم وهو الاحرام قارنا أومتمتما فلم يفده العدول بخلافه هنا انتہت عبارة شرح العباب فانقلت 
ظاهر قول الشيخ وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الافضل الخ وجوب الدم فى مسلتا 
للعدول لانه وان كان أفضل أيضا لكنه لم يلتزم دما يغنى عنه قات مسئلتنا انتفى فيما دم العدول 
لعنى آخر هوان فيا جابرا للعدول وهو النسك المزبد عل مانذره )ا ان فى العدول عن القرانأو 
التمتع الى الافرادجابرا هو الدم الملتزم والحاصل ان العدول عن الملتزم فيه الدم الا أن عخلفهغيره ' 
وهو فى مسئلتنا زيادة نسك آخر وف تلك الدم الملتزم وبمذا يفرق بين مسئلتنا ومسئلة العدولعن 
المشى الى الركوب لان الركوب وان كان أفضل الا أنه لا جابر فه بل فيه تفويت مشقةمقصودة 
من نذرالمشی لعقام و ابه ومن م فضلەعلی الركوبالائمة الثلاثة خذئذ جره الائمة بال دم فلاجامع بینه 
وبين مسلتنا فتأمله فان قلت قياس مامر أن من نذر قرانا فتمتع أو عكسه زمه دمان دم للملتزم 
وآخر لافعله فا الفرق بين هذبن ومسئلتنا قلت الفرقواضح فان فى كل من هذبن دما ملتزما بالنذر 
ودماملتزما بالفعلومسئلتنا لیس‌فیبا دم ملتزم‌بالنذروهذا واضحو أماالفعل فان اقتضدما كالتمتع 
أو القران وجب دمه والاکالافراد فلا فان قلت صرحوا بان ال رکوب مع کو نه فضل بم بهمن 
غير عذرناذر المشىفقياسه فىمسئثلة السؤال الا م بکلمن الافرادوالتمتع والقران وان کانتأفضل 
قلت قد عامت ما قدمته آنفا ان سبب ذلك فوات المشقة المقصودة فى المشى بالركوب لاالى بدل 
خلافه فى لتنا وييد ذلك ما ذكرتّه فى شرح العباب من استشكال جع أن الركوب لايلزم 
بالنذر الا ان قلنا بافضليته خلاف المشى يازم بالنذر وان قلنا بمفضوليته والجواب عنهبان‌المشى 
مقصود وافضاية الركوب انماهى من حيث الاتباع ومافيه من زبادة تحمل المؤنه فى العبأدة 
وايضاحه أن يقال لما كانت النفس ”ميل للركوب طعا كان التزامبا له وتحمابا لمو نته تمل أنه 
لايثار راحته واله لافضليته فلما تردد الامر يينبم) لم يمكن الجزم بازومه الا ان قيل بأفضايتهوأما 
اغى فانها تنفر عنه طبعا أيضا فلم يمكن التزامهالالكسر نفسه رايثار ثوابه فلزم وان قان عفضو ليته 
فان قات فام وجب الدم فى المشى البدل عن الركوب قات لما فيه من تفوبت الافطاية المقصودة 
شرعا وان کان اشق فان قات فېل فه ام أيضا قاتالفياس نعم نظر الذلكالتفويت وهذا كله غر 
جاز نظمره فی مسثاتنا لان كلا من الافرادوالنمتع والقران أفضل وأشق من جرد الح از كلمن 
تلك الثلاثةواجزاً من غير دم نظرا ا فمن زيادة نسك ومشقة على الحج المعرم ومن الافضلية 
فايس ذلك نظرمسئلة الركوب والمشى بوجه والحاصل انه ٠ى‏ فوت بالعدول الافضليةفالدموالا ”م 
ومیلمیفوتا بان اتى بالافضل فان فوت مشقةمقصودة فالدم والاء والا فلا( وسئل )نفع الله به 
عا لفظه قال ابن أبى شريف فى شرح الارشاد ولوحل الحلق للمحرم فات قبل أن يفعله فہليفعل 
عنه الظاهر انه مستحب لامكروه لكن فى الاسنى وقضية كلامم أنه لاعاق رأسه اذا مات وقد 
بقی علیه لیأی بوم القیامة حرما وهو ظاهر لانقطاع تکایفه فلا بطلب منه حلق ولا بقوم غبره به 
کا لو کانءایهطو افاوسمی وهو خلاف‌ماذكر عنألاسعاد فما المعتمدمن ذلك( فأجاب ) بةوله 
رضى اه عنه الجواب عن هذا مذ کور فی شرح العباب وعبارته وقضية كلامم انه لو مات بعد 


ا 0( 


التحل الأول وبق علبه الحلق م يفعل به ليأ بوم القيامة رما وهو مااجتمده الز ركشى وار E O‏ 


بقول شيخه الاذرعی يندب حلقه قال أعنى الز رکشی لان حکر الاحرام باق وتبعه الدم‌بری وغبره 
ومن ثماستظېره شیخنا لانقطاع ۲ -کايفه فلا يطلب منه حلق ولایقوم غبره به کا لوکان عليه طواف 
اوی اهت ويو يد مااستظبره الشيخ أن مبنى أفعال الحج على أنلايفعل عن الغبر ومن ثم اطلق 
الائمة تحر مم البناء فيه على فعل الغر وهذا فيه بناء فكان حراما بصريح كلاممماذ المسئلة إذا دخلت 
ف عموم كلام الاصجاب كانت منقولة ا فالمجموع واه سبحانه وتعالی‌اعلم بالصواب 
باب ۱ 

ل وسئل) رضی‌اته عنه نی شخص باع جلا بشرط ان حمل مثلا ستین صاغا فہل‌البیع صحیح کیع 
الامة بشرط انم أحامل والعبد بشرط. انه كاتب أو ليس بصحيح كيع الشاة بشرط أن تحلب كل بوم 
مثلا رطلينلبنا وإذا قلعم بالصحة فعجز امل عن حمل ذلك فېل للمشتری ا لخبار وهل يكفى فىعدم الر د 
حله هما ابتداء أولايد من مله هما فى غالب أحواله لإفأجاب) رض اتهعنه بقو له الذیبدل‌علیه کلام 
الروضة والجواهر وغبره| ان كلو صف مقصود منضبط فيه مالة لاختلاف القے ہو جودہ وعدمه 
يصح شرطه فى البيح ويتخر المشترى بفواته ولاشك أن كون الدابة تطيق حل مقدارمعين وصف 
مقصودمنضبط فيه مالية فوصح شرطه وفارق اشتراط حلبہا کل یوم ذا بان هذا غبر منضبط فلا 
شرطه فان قلت هل يشترط فالوصف المشروط هنا ان لايؤدى الى عزة الوجود فلايصح بشرط 
حلا لقدر معن الا ذا کان لايؤدى لذلك نظر ماقالوه ف‌السلم قلتالقياس غير بعيد الا ان الفرق 
ينما أقرب وهو أن السل متعلق ما فى الذمة فلو جوزنا فيه اشتراط مايؤدى لعزةالوجود لكنا 
مضيقين على السام اليه طرق التحصيلل وذاك يؤدى الى تنازع التعاقدين فا لاغاية له والى الخروج 
عن موضوع السلم خلافه فى‌الييح هنا فانه وارد على عين معينة فاذا اشترط فما وصف منضبط 
مقصود صح وان كان من جنس مأيؤدى لعزة الوجود لاله لاضررفبه هنا علواحدمن‌النعاقدين 
بو جه لان تلك العين‌المبيعة انو جد فيماذلك الوصف مم ندوره فلاخيار للمشترى والا تضرم رأيت 
ابن الرفعة قال هنا عقب كلام الرافعى قد يتخيل فرق بين الييع الناجز والسلم قال الزركشى قلت 
وذ قطع بعضېم فی‌البيع أى يع الشاة بشرط آنا لبون بالصحة وحكى القولين ف السلم وعبارة 
المرعشى فى ترتيب الاقسام شرط وز فی البیع ذا کان عينا ولابجوز اذاکان سلما وهو آن بيع 
شاة او بقرة على انما لبون جوز ولو کان مسابا فقولان اھ وهو مۇد لما فرقت به بن البا بين 
بالنسبة لمايؤدى لعزة الوجود فان قلت قضية ما تقرر صحة بيبا بشرط أنها تحلب رطلان قلت و به 
نقوللانه [ذا اسقط کل بوم‌فقد أز المابه عدم الانضباط وياتزم من‌ازالته الضخة کا يصرحبهعبارة 
الروضة فانه لم يحعل ملحظ الطلان فا اذا قال كل بوم الاعدمالانضباط "م اذا علم عة اشتراط 
طاقتما ملقد معن فالبيع سحيح ثم ان‌طاقته بعد الييع ولومرة فلاخيار والاثبث الخياروالته سبحانه 
وتعالىاعلم بالصواب لإ وسئل) فىرجل ادعى على آخر انك أقررت انماعاد لىعندكثىء أوأنك 
| صالحتنى على كذا أوأنك بعتنى ذا بكذا أو نك أقررت أن لى عندك كذا فقال المدعى عليه بعتك 
مکرها أوصالحتك مكرها ونحو ذلك ما فى السؤال وأقام على الا كراه يينة هل يحب عل الما كم 
أو احكم أن يستفصل الشود عل الا كراه وهل على الشهود أن پیینوا له الا کراہ آم لا جب 
عل الشبود ولا على الحا كم ولاعلى الحکم آن يفصاوا حیث کان کل منم لابعرف حد الا راه 
اوا کثرم لایعرف حدالا کراہ پینوا لنا ذلك وقول الغزالی فی فتاويه إذا قالالشہود نشہدانه باع 
مكرها هل يلزمم التعرض لصفة الا كراه انى عليما حالة الييع الجواب ان الرأى للقاضى فيه فان 


ا 


شا ماع بعضەلبائعە م 
الناقىعله اذ کر ہالقاضی 
حسین ولا اذ کره‌البغوی 
والمتولى وما المعتمد ەنا 
(فاجاب)بانالمحتمداكاق 
بناء عل انعلة المع تفزیق 
الصفقة لاضرار الشرك. 
(سئل) عن اام رقة و الاباق 
من‌الرقيق ولو صغیرا ولو 
تابمنه هل هوعیب ثبت 
الحجار ج فی الروض س 
زادته أو لا کاقالالشارح 
فه انه مردود (فاجاب) 
بان کلا من عیب شبت 
الحجیار کا فىالروض تبعا 
لغرهو معناه و اضح(سثل) 
عمالو باع الاب أو الجدمال 
نفسه من‌طفله أو پالعکس 
هل يجوز له ان يشرط 
الخبار لنفسه وللطفل او 
لنفه أو الطفلأم لابجو ر 
کال وکیل لا جوزل آنیشرط 
اۍخيارلغەرموكلەرفاجاب) 
انه جوزل أنيشرط ايار 
لنفسه وكذا لفرعه‌ان کان 
بالغا کا انه يجوز للوکل 
ان يشرط الخیارلنفسه او 
لموکله و لايجوزللول المذ ا 
أن يشرط انار رغه 
الصغبراوانجنونلانعبارة 
کل منہما ملغاة یا پتعلق 
بالمعاوضات (ستل) عمالو 
له عقارا من بصر شمن 
معلوم ثم تقايل البائح 
والاعئن‌العقارالمذ رر 


فمل يصح التقا رل (فاجاب) ET‏ 
بانلا بصح‌التقایل المد كور 
فقد نص الشافعی ر ضی لته 
عنه عل أنه لاد فالاقالة 
من‌العلم بالمقايل بعدنصه 
على اتبا فسخ (سئل) عن 
قول الاسنوىفىالر دالعيب 
بين ذوى اة وغبرهم 


جوز أن يستبهم. الامر فبه على الشود قله السؤال وإذا سال فعليمم التفصيل فان عل من حال 
الشمود أنم عارفون لحد.الاكراه ولايشمدونبه الاعن تحقيق فله أن لايكافيم التفصيل أه جوابة 
وقول الاذرعى ف التوسط فرع ) قال. لو ادعى البائم على المشترى بالعيب او تقصيزه ف 'الرد 
فالقول قول المشترى قلت وهذا ظاهر اذا كان المشترى يغال ميكون تقضيرا وما لا يكون تقصبرا 
والافقد بعتقد جہلا مايكؤن تةصيرا ليس بتقصبر فل نقول ذا عل القاضی ذلك من حا لها نه پشتفسر 0 
ويكون ذلك من أدب القضاء أو بتوقف على ؤال البائع للقاضى ان يستفره أه المقصود فول 
اشيخ الاسلام مانقل عن الغزالى والاذرعى بجرى على مانقل فىالسؤال املافان قلت لافذاك وان 
۰ قاتم نمم فاذا ل يستفسر المحكم الشهو د فمل ینقض حکمه حیث کان الخال ماذ کر آم لا (افأجاب) 


هلهو معتمدأم لا(فاجاب) 
انه ET‏ اشخان انه رضى الله عڼه بأ نه لاد فى الشہادة بالا کراه من التةصيل بان بذ کرالشمود صورة الواقع خی نار | 


الحا كم أوالحكم فبا هلھی کراہ أولا لان شروط الا کراه کشرة وفیپاخلاف منشر بن‌العلاء 


أذا اطلع علغيب الدابة 
حى بن أئمة مذهبنا والعامة يعتقدون أشياء كشبرة | كراها وغير | كراه والحكم خلافمايعتقدون 


رفور کا زل ازا 


اطلع على عيب الوب وهو افلذاك وجب غل الشاهد ان يفةصل نى شبادتة بالا كراه فان شد به واطلق فتارة شق المشمود 
لابسه ل يكلف نرعهلانهغرا| ‏ عنده بعلبة واحاظة يحمي رّوط ألا كراه واتقانه ما فلا يتاج حيئذ الىاستةصاله وادااستفصله 
معتاد وظاھر ان حل ما || لم یکن به باس و ان ل يمه بذاك زمه استفصاله وان م بطلبه المدغىسواء فىذلك الحا وامحكم 
ذکزاء فا هوالعتمدنظرا || فان ل يستةصله فى هله لحالة وقضی مستنذا الى شېادته کان حكمه باطلا و بذلك علم ان ما آفی به 


للعرففذلكو لان استدامة 
لبس الثوب فى طريقه 


لاتۇدىالىنقصةواستدامة 


| الغر الح تقلا وتو جیا وو فته قو لامامه الذىنقله عنه الشيخان فالروضة وأصلماوأقراهحيث ا[ 
فالا الفرع “عند اداء الشادة بين نجبة التحمل ثم قالا قال الامام ذلك لان الغالب على الناس أل 
| ابمل بطرق التخمل فان كان من يعلم ووثق به القاضى جاز أن يكتفى بقوله أشبد على شادة | 
ا فلان يكذا و تحب للقاضى أن يسال بای سیب وجب هذا الال وهل أخبرك به الاضل أه نعم 
has‏ شخت || قول الغرالى فله السؤال موم ولو قال لزمه السؤال لكان اولى لا تقرر من أنالاستفصال عند 
u‏ | عدم الوئوق بدن الاد وعلله واتقانه واجب وآماماتردد فيه الاذرعى فالاوجه فيه أن القاضى 
ا ا ۰ || انوثقبعام المشترى | كتفى بقوله لم اقصر وعافه عللذاك والالزمه استفساره وان لميطلبه البائ 
کا بدلعلیه قولالاذرعی نفسه بعدقول الرویانی لو قال السکران بعد ماطلق انما شر بت ال نر مكرها 
9 عنكد مشمته ۾“ ِ 
eS‏ أی وثم قر نة صدق بیمینه اھ قال الاذرعی وعلیه بحب أن يستفسر فان ذ کر ما کون | كراها 
r‏ ا حبرا فذاك والا قضی علیے بوقوع الطلاق فان آ کر الناس یظن ما لیس با کراہ اکراھا ام 
قال ت قال‌شیخنا ز کر یا رحه ابه وماقاله ظاهر فیمن لايعرف الا كراه اھ فمذا يزيد اتجاه مامر فى مسئلة | 
ماک لغ ابا الشہادة وقد ذ كر الفقہاء هما نظائر يحب فما التفصيل نبا الشمادة بالردة على خلاف طويل فيه 
E‏ وبالسرقة و بان نظر الوقف الفلاتى لفلان فجب بيان سببه والشمادة بان هذا وارث فلان فلاد | 
مثا لن م اطلع على عيب . SEES‏ . 
قدم و ثبت له ار دھل جب 
عل المشترى رد صاع من 
مغبا- أن تاف أو ق ول 
بتر اضیا ءل رده (فاجاب) 
بان اجب عل ألمشتزیرد 
صاع ت: (سثل) عا 
نةا نفد فة انبل عن 


ركوب ألدية قدتۇدىالى 
نقصہا وكلام الشخين 


من يبان جبة ار من آحوة أونعوها فيقؤل هذا أحوه ووازثه ويين أنهأخ شقيق او لأب اولام 
والشمادة بزاءة الاين من‌الدين المدعى به وباستحقاق الشفعة وبالرشد وبان العاقد كان يومالعقد 
زائل العقل وبالجرح و بانقضاء العدة وأبالر ضاع والنکاح وبالةتل‌وبانه بلغ بالسن فبینه لاختلاف 
العلاء قله كخلاف الشماذة بانة“بلمن غير تعيمن ماباغ به فالما سمع مطلقة وبانلا نا طلق زو جته 
لان الخال يختلف بالضريح والكنابة زألتنجيز والتعليق وبانه اشترى العين الى ياد خصمه من 
أجنى فلابك من‌التصريح بأنه كان ملكا اوم يقوم مقامه والشمادة بانفلانا وقف داره اافلانية 
وهو کان فلا بد من بيان مصرف الوقف عخلاف الشہادة بان فلانا اوصى الى فلان فانما تسمع 

يذ كر المصزف ولا المومى به لان الغرض ثبوت ولاية الوصى لا وسئل) رضىاته عنه | 


وان لم 
ê‏ عن 


بتعدد المصرأة هل هو 
۰ ز المعتمد أملا(فاجاب) انه 
| عن رجل اشتری من رجل آخر دابة 2 بعد مدة تين 1 عیت عند البائ فخا ری عند یح معتمدو اله ا 
١‏ الحا كم يذلك العيب فيل ها أجرة ويلحق ما إذا تبين فساد البيع إغله. أجرة المثل أم لا يلحق I‏ 
: کک مال أجرة 3 1 ( انه حہٿ - ص ح اليع اسيل الد 3 باب آلمییع قبل قبضه ( 
المييع أو أجره واخذ اجر ته أو أخذ صوفه او. ت او شي فك من دران ألتما ز يمع ( ستل ) عن مشتر قبض 
, ذلك ولا ثیء عله فى مقابلته لانه لما صح البيع ملك المبح فيم الك زوائده فان آخذ منه زوائده الميع تعدا متفه بائعه 
م فسخ ابيع باقالة أو عیب أو غبرهما 7 وج ,عليه ا البائع یٹیء لما تقرر منانه ل یاخذ الا زوائد ا م ا 
ملک ومن م ل یکن لهالرجوع عل j}‏ بانع ما آشقه عي المبيع لانه ينفق الا عل ل5 اذ الفسخ و عله قيمتەوعل الأول 
لارفع العقد إلا من حینه خلاف مااذا : صح ابيع فا نه رکون وأضعا دهعل المييع تعديا فلاجل فلاجل هل فسخ ابيع أو يتخبر 
ذلاف.آجریت عليه أ که رکا الغصب من ضانه ان تاف بأقصی القے ضبان زوائدہ 2 | الشتری رفاجاب) نم هو 
استوفاها آم ل سرف بان فاتت فی بده 2 ثل رنه هادا فور ان اا دالت کاسترداده وینفسخ الببع 
بان لم رد غل القور فہل وستحق عل البائم أ رش العب آم لا لإ فاجاب € بان المشتری می سقط ( سئل) عن قول المنباج 
رده بتقصیر صدر منه ل یکن له ارش فی مقابله الیب لتقصیره واقهآعلملاوستل) ری | أيهعنه وبح الدن لغبر من عليه 
عن أرض اشتراها شخص من مالكما يع ااناس وبالارض أشجار ومزارع فاستمرت تحت بد أأأ باطل ف الاظر هل هو 
المشترى مدة مديدة يزرعما ويا كل ماعخرج من اثارها اء قوم واخروا الارض المذ كورة فمل أ| معتمد أو صحتەچارجحە ف . 
للمشتری الم نکر رالر جوع على البائع بانفن أملا e‏ ابيع بان اتفق البائعوالمشترى أل الروضة ( فاجاب ) بان 
عل انه پيعپا منه واذا جاءه الثمن رد عله أرضه م باعه له بیعا. سحیخا با یجاب وقبول شرعیین المعتمد صحةالبيع فقد قال 
| ولم يشرط الذى توافقا عليه فى صاب العقد ولا فى مجاسه لر يكن للبشترى الرجوع بالثمن عل أ فى زوائد الروضة انه 
| البائع لما تقرر. من أن الييع حي واذا كان صحيحا كان الاك فى الارض له وانقطعت العلقة بينه أ| الاظهر وف الروضة فى 
وبين البائع فلا رجوع له عليه. بشىء وأما اذا لم يصح الييع فالارض باقية على ماكالبائع یری الخلع ماو افقه ونقل ان 
أ ار عليه بمنه واته.سبحانه وتعالی اعلم لإ وسثل € عن رجل تحت بده عبن فباعا من أا النوؤىأفىبه (سثل) عن 
خي ان العين ملكى وانما كانت تحت د البائعم قبل البيع رهنا بكذا وأقان بذلاف ينة فبل شخص اشتری شیا م 
ينفسخ اليبع أم لا وحيث لم تكن نة بل اقر البائع انا رهن ن قبل الييع ف فېل يعرم لاراهن قيمة أ أرأه البائع من مته بعد 
ا (إفاجاب) بقوله اذا كان له بينة وأقر له البائع ما ذکر غرم له قب تپا کا صرحوا به حيت أ لزوم‌البيع م تقايلا الييع 
قالوا ولو باع عينا لشخص مم آقر بعد انقضاء خياره أو خيارهمابيعما لأخر أوبعضما منه ا م يطل أا فهل برجع عليه المشترى 
ببعه الاول وغرم قیمتبا للثانى لانه فوتما عايه بتصرفه واقباضه ولانه اسثوف عوضه .وقضية يەلاكىنارلارقاماب) 
العلة الاولى انه لافرق بين قبض الثمن وعدم قبضه وقضية الثانية ان ذلك يتقيد بقبضه وبالاول أ بانهلارجوع له عليه به( سئل) 
صر ح القاضى فو الاوجه وان اقتضى كلام الشيخين الثانى والله أعلم لإوسئل )رض اله عنه أا عن تصرف البائعف الميع 
ماالمفتی به فى التمارك هل رکون بیعا کا هو صريح ف بابه أو بجرى به بجرى العادة بكونه هة ك أا وهو فى يد المشترى بعد 
مشى عليه قضاة بلدنا وهل المغتى به فى شراء الدابة رق يه باطن الخف لتفاوت الاغراض فى ذاك أ الفسخ وقبلردالشمن هو 
حتی ثبت الخیار لمن اعتبر مذلك آم لا لإ فاجاب ) بان الحاصل فی لفظ التملیك کا ذ کرتہ نی ا یحو لا وهل للشتری 
ا المذ كور بعد بیان مافه من رد ونقض انه مشترك بن اليح واضسة فاذا ذکرمعه ألعوض حبس المييع بعد الاقالة 
آو نوى كان يعا وفيا عدا ذاك يكون هبة واما من يجحعله صر عا إو كناية فى الرهن فهو مخطىء اوالردبالیب 
لان وضعه وضع الرهن فکف ندل عله اا او كنابة وقد .ابت الناس یمن لايفم ET‏ 
موضوعاتالالفاظ فضلاعن غير هاو مع ذاك يتصرف عل أهل اذهب مالو عرض علي لاقاوه و لارا ا 
فىزجره وتعنيفه والانتقام منةفانا نه وانا اليه رأجعون والنظر الى‌العادة مشروط بشروط لوسئل أ د حح كرب ن 


ق فيه با لىع و نوهو للبشترى 
E‏ 


وان لم خف فوته واټ 


اقتضی کلام بعض 
الما خر ن‌ضعف مادك رته 
فیبما ( نشل ) عن قول 
الشيخ زکربا فی شرح 


الىېجةقا لو يتنس للثانى 
ا [ذاقلالامام بدا | 


اشتراه ق د البائح قل 
القبضوقد حدثمنهردة 
فانقصدقتلەعنپاوقع عنا 
وانفسخ البيع والاجعل 
قا بضا للسيع و تقرر عليه 
المن کاحکا ہالرافی‌قبيل 
الد باتهل‌هو معتمد أو لا 
- (فأجاب ) بان ماذکره 
عن أبن ‌الرفعة عن فتاوى 
العغوى معتمد ومع ذلك 
فالفرق بينه وبين 
مااستأنس به له واضح 
(سثل) هل بشترط فی 
قبض السفينةالنقل سواء 
کانت فی الرأم فی البحرکا 
اقتضاه صنیعه فی شرح 
الروض کغره آم EY‏ 
قالالکال بن أی‌شر ف 


ذلك فى سفينة صغبرة أو 


کیرة فی الماء الذی تسیر ٠‏ 


به أما الكبرة فى الر 
فکالعقار فی الا کتفاء 
بالتخلة والاخلاء لسر 
النقل اه ( فأجاب ) بأن 


ماقالهالکال ن أن‌شر یف 


الم کورجریعل‌الغالب 


(سثل)هلالمعتمد فبالوقبض 
المشترى المبيع إذا قدره : 
بکیلأووزن‌جزافاأووزن ]ا 


المكيلأوعكسه اوأخبره 


اقتضاه کلامبم ٠‏ 


- الاصحاب نظرا ما ماهذه الابلة عظيمة وأما الجواب عن المسئلة الثانية فهو أن الذى صرح به 
باختلاف ألوان الالسنة سما فى الرقيتق وبالاسنان من حيث دلالتها على صغر السن وكره غالا 
كاختلافا رؤة اللسان والاسنان وقد علبت انهلا يشترط رؤيتبا فكذالايشترط رۇيةمادو نما 
دارا وفیپا بیت داخل فی تریعہا لکنه غیر نافد الیہا بل الى الشارع مثلا فہل بدخل فی مطلق یعبا 
ولم ینف الى مادخل فی تریعا صار پسمی دارا ثانة وصارت الدار الى دخل ف ثريعبا لاتشمله | 


وقد صرحوا بان الحد لايدخل الابالتنصيص فلو قال بعتك من هذا الخط الى هذا الخط لم بدخل 


باوقية مثلا هل يضح المقد ذا اللفظ من غير ذكر درام أو دانير حيث اطرد العرف بذلك 
ى بان مقدار الاوقية كذا وكذا درام أو لایصح ا لوبأع بعشرة حىبقول باوقة‌درام أودنانير 


يقل التبايعان من الدرامم وبدل على ذلك ماعححه النووى فى جموعه ردا على صاحب الان ومن 


— ڪڪ 


(1€) 
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أععا بناانه يشترط فى الدابة رؤبة مقدمما ومؤخرها وقوائمباورفع السرجوالا كاف وال جل لاجرى 
انه لايشترط رؤية باطن خفبا لانم اذا لم يشترطوا روية اللسان والاسنان مع تفاوت الاغراض 


فالاولى أن لا يشترطوا رؤب باطن الف لاتا وإن سله:ا ان الاغراض قد تختلف به لكن ليس 


وهو باط الخف واختلاف الاغراض انما بنظر اليه إذا قوى واطرد والا لمينظر اليه وواضح 
ان اختلافا برؤية باطن الخف ضعيف وغير مطرد فلا بنظر البه وانته عل لإا وسئل ) باع شخص 


أولا ندخل لانفصاله عنہا کا فی نظائر ها فی كلامم فى الابمان والمساجد فى بابالقدوة ا فاجاب ) 
ان من الواضح عدم دخول البيت المذ كور فى يبع الدار المذ كورة لاه لما انفرد بباب مستقل 


لانه لااشتراك ينبا فى الاسم ولا نى المعنى ودخوله فى ترييعبا لا يقتضى تناو طا له عند الاطلاق 


الخطان مع أن ابتداء الغاية بدخل فى غير ذلك نحو له على من درم الى عشرة اذ يلزمهتسعةادخالا 
لابتداء الغاية فقط فاذا كان الحد تفه لايدخل الا بالتتصيص مغ أنه من جزئات الميع فاولى 
البيت المذ كور لانه ليس من جزئات الدآر المبيعة كا تقرر واه أعر وسئل ) فما لو باع عینا 


لافاجاب) بان الذی دل عليه کلامہم فى باب البيع انه حيث اطرد عرف أهل بلد أو تاحية بام 
يترون بالاوقية عن مقدار معين من الدرام الغالبة فى ذلك الءل صح الييع بالاوقة مثلا وان لم 


وتبعه من آنه اذا عبر بالدرام عن الدنانير صح لانه يعبر با عنما مجازا كقولك فی عشرن درهما 
مثلا هذه دنار اذا کان ذلك هو صرفا أى هذه صرف دينار فو من مجاز الحذف اه وما تقرر 
عام أنه لو اصطلح أهل بلد على آم يعرون بالدینارعن مقدار مخصوص من الدراھمکافیجہتک 
وقال أحدهم بعتك دينارصح وانصرفًالمن الى مااصطلحوا عليه وان كانالدينارشرعا لايطلقالا | 
على مثقال من الذهب الخالص لان العرة فى العقودإ نما هو بعرف المتعاقدىن عخلاف حو الاقرار 
ومن م صححالرافسىوالنووىفى رفع باب الخلع انلو غلب فىالبلدد رام عدديةناقصة الوزن أوزائدته 
نل البيع وغيره من المعاملات عليما مخلاف الاقرار وااتعليتق وأما قول بعض المتاخرن لو قال 
بعتك ماثة درم صرف كل عشرن دنار لميصح وان کان صرف البلد كذلك وکذا ماجرت به 
العادة فى الييع بدينار ومرادهم به مقدار معين من الدراهم فضعيف لانه تبع فى الاول صاحب 
ايان وقد علمت أنه ضعيف کا مر وقاس عليه الثانى واذا بطل حکم امقيس عليه بطل حكم امقيس 
وقد رجح النووى فالمجموع كاصل الروضة انه لو غلب من جنس العروض نوعانصرفالذ كر اله | 
عندالاطلاق فى‌العقد كالنقد قال وصورةالمسئلة أن بيع صاعامن‌الحنطة بصاعمنماأوبشعير فى الذمة 
وتسكون الحنطة والشعير الموجودان فى البلد صنقا واحدا غالبا فی‌الاد لاعختاف ثم بحضره بعد | 


ا (IY)‏ 
| العقد ويسلبهفى الس اه وقياسهماصرحوا به أيضامن أنه لووقع التعامل فى بلد بنوع واحد من 
| الفلوس النحاس العددية أو بأنواع وأحدها غالب انصرف الاطلاق اليه وكذا فى الاب ومن 
م قال:ان‌الصباغ لوقال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق وکان ما عرفانصرف اليه کالنقدن‌فان 
قلت قضية كلام البغوى انه لايصح ماذ كر فى الاوقية والدينار فانه قال لوقال بعتك بوزن عشرة 
درام نقرة ولم ببين آنم| تر أوالمضروبة لم يصح اتردده ولا حمل عل النقد الغالب قلت هذا 
! لاشاهد فيه لانه ليس نظر تينك الضورتين لان الفرض فیہما کامر أنالعرفاطرد بالتعبر ہما 
عما مر وما فىصورة البغوى فليس فبا أن العرف اطرد بالتعبير بالعشرة الدرام عن النقرة ولم 
١‏ يبين نها من التر ولا من الاضروبة فكان فيا اماما لانما تتناول كلا منبا وهما مختلفا القيمة 
٠‏ ولامرجح فبطل الييع وقد أشار البغوى الى ذلك حيث علل البطلان بقوله لتردده فان قلت سلينا 
هذا فكلام البغوى فا الذى تقوله فى قول الطلب لان الرفعة لو قال بعتك بألف مثقال من النقد 
وغلب استع‌الهفی الذهب لم يكف حى صرح بانه منه ومن الفضة وهذا صر يحف البالاننمسئلة 
الاوقة والدينار «طلقا قلت الفرق بين ما ذ كره ان سلم وما ذ كره فى الاوقبة والدينار أن النقد 
فى صورته يشمل الذهب والفضة ولم يصطلحوا على التعببر به عن أحدهما فقط ک) فى الصورتين 
الم كورتين وان) غلب عنده التعبير به عن الذهب وقد بعبرون به عن الفضة فلا جامع س 
المسئاتين وأيضا فالنقد يشمل شيئين مختلنى ال جنس ولاعبرة بغلبة استعاله فى أحدها لان الغلة 
لايعتديا الا إذاكانت فأحد الأنواع كان يقول بألف درهم وغلب استعما لما فى نوع من‌الفضة 
غينئذ ينصرف الى ذلك النوع بخلاف قوله من النقد لانه يشمل جنسين مختلفين ولا عبرة بغلبة 
استعمالہ فی آحدھما کا تقرر والفرق أنالاغراض تتفاوت باختلاف ال جنس تفاو تا كشرا فلم 
الغلبةحينئذ مرجحة مع شموللفظ المتعاقدين لاجناس مختلفة افا بين أنواح الجنس‌الواحدفانما 
لاتتفاوت كذلك فصح أن تكون الغلبة مرجحة لاحدها على الباقى لإ وسثل) فما ادا باع شخص 
من آخرحصة من قرار عين جارية وهذه الحصة قدرها سدس سېم من‌آر بعة عش ر سب| مشاعامن جميع 
العين لكن عينہا فى مكتوب الشراء ما يتعارفه هل عيون بلدةالييع من التعببر عن أجزاء السبم 
من القرار والماء الجارى به بالساعات وعن السهم من ذلك بالوجبة الى هى انا عشر ساعة کا يعر 
عن مثلذلك فى البلاد الشامية بالاصابع ويسمون ذلك فى بلد البيع كلهسقية لانەلاخفی أنالشريك 
فالقر ار شريكف الماء النايع له من اجل مشاركته ف‌القرار فعبر كاتب الشراء عن المييع الذىهو 
| حصةمن‌القرار ما يستعمل فيه وفما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد ان 
اذن الحا کالشرعی فلان الشافعى لفلان الفلانى فى شراء المبيع الآنىذ كره لنفسه ولبقية ورةوالده 
من البائع الآنی ذ كره بالمن الاتى ذكره فه اذنا صحيحا شرعيا اشترى فلان الفلانى الأذون له 
ولبقية ورثة والده المشمولين محجة الرع الشريفة من فلان الفلانى البائم عن نفسه جيع الحصة 
القية الى قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية با للحصة الم كورة من حق من حقوق العين 
المذ كورة ومقرهاورها وشو با وذو ما ومجاری ماما الجاری با يومئذ من فضل الله تعالی 
اشتراء صحیحا شر عا مستکملا لشرائط الصحة والازوم بثمنجاته كذا مقبوض يد البائم من 
المشترى وتسام البائع المن وتسلم المشةرى جيع الييع المذ كور تسلبا شرعيا بعد الرؤية والمعرفة 
والمعاقدة الشرعية و ثبت ذلك عند الحا ك الشافعى الأذن المذ كور وحكم »وجه ومات الحا 
والتعاقدان والشاهمدان فيل هذا الحكم صحيح أم لا واذا قم صحيح فبل بقتضى صحة 


, : د 


وقال فشر ح الروض انه 
الاوجه وعدم کا حه 
المخولىرفأجاب) ءانا لمعتمد 
انفساخ الييع لبقاء علقة 
التقديرا مد كور فى العقد 
فلم عصل ابض النبد 
للتصرفوانحصلالقبض . 
المغدللض)انوقالالزركشى 

ف خادمه أنه الارجح 
(سئل) عمالو نقل المشرى 
المييع الى مکان مغصوب 
من اجنی أومشترك بين 
البائع و بين أجنى أو بين 
البائ والمشءرى هل حصل 
القبضبذلك آم لا(فأجاب) 
بانلا عصلالقبض بنقله 
الىالمشەراك بين‌البائع و بين 
غبره لان يد البائع عليه 
وعلى ما فيه فتستصحب حى 


فال مشىرك بينه و بين المشترى 


القبض و لان‌المرفلايعده ' 
ټضاوقالالاسنوی شمل 
قول المنباج لا ختص 
بالبائع ا لمغضوب من أجنی 
والمشەركبنالبائم وغبره 
فانه یصدق آنه لااختصاص 

للبائع بهو فيه نظر (سئل)عمن 
باح ثمرة بعد بدو صلا حا 
بشرط قطعہا اذا عصل 
ىضما( فأجاب )بانە صل 
قبضمابالتخلية فقدقالوا لو 
یع ر قبل بدو صلاحه 
أو بعده بشرط. قطه ول 
بقظم حى هلك ضمنه 
مشترىه لانااتخلية كافة 
فیجواز التصرف‌فكانت 

كافيةننقلالضمانقياساعل 
العقار وقال الشيخان فى 


معنىالعقارالاشجارالثابتة ()) A.‏ 
lL‏ || كرن الما كم الشافمی المد كور من آمل العلم الوافر وکال النظر فى افروع الفقه وغبره کا هو | 
الاسنوى و e‏ مشود بذلك وهل قتضى صحة ماتقدم ذ كره قول الامام النووی رضی أله عنه ف روضته . ولو 
قل الجذاذ ا باع الماء مع قراره نظران كان جاربا فقال بعتك هذه القناة مع مائہا أو لم يکن جار ا وقلنا الماء! 
ل وقتقطغہا بلحقبا لاملك م صح اليع فى الماء وف القرارقولا تفريق الصفقة وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو ١‏ 
بالمنقولات وهو متجه أھ باع جرا شائعا من الث أو القناة جاز وماینین مشترك پینہما ام لابقتضی ذاك عة ماذ كر :واا ٣‏ 
وقال الاذرعىلميتعرض أ قلم ان قوله وفى القرار قولا تفريق الصفقة ر جح صحة بيع القرار فقط فى الصورة لم كورة فمل 
غير الشيخين هذا القيد | يكون المشنترى مستحقا للماء النابع به لکونه نابعا نی ملک کا يؤخذ من المسئلة الثانية وأيضا فبل | 
وينبغى أن يلتفتعلى أن | التعبر فى مكترب الشراء عن الحصة الميعة من القرار بقوله الحصة السقية الى قدرها ساعتان | 
مۇنةا جداذعلىمنتكون | من قرار الهين الفلانية مخل بالتبايع أو بالمحكم به أم غير مخلبذلك لا مكان تأو لبا ما يصححما , 
ر فأجاب) رى اله عنه قد استفتى شيخ الاسلام السراج البلقينى عن هذا السؤال بعينه فلميصرح 


وقال الاقى لافرق بين 
أنيبيعماقبلأوان الجذاذ | فه نفسه بشىة ويانه ان الجال بن ظرة قال فى سؤاله له العيون الى ممكة المشرفة وغبرها من | 


أو بعدهخلافا لمان الروضة بلاد الحجاز لايعرف الذى يبع منبا غالا وإنما بجرى فى مجار الن أن يرز من الارض الى يس 
ا عا قبل أوان منپا و بتبایعونه باللبالی والایام رافاات رى لمن ي ا ياد اا لا ي 
الجذاذ فانه بازم عل هن || معلوم ويتصرف فيا فبل يصح هذا ولكه م قال السائل بعد أسطر وجرت عادتيم بآنجم ‏ 
ار البيع ةق أا || پکتبون اشتری فلان من فلان ساعة من قراو كذا فهل ذاك معتبر أم لا فاجاب البلقينى رجه 
rE‏ اه تعالی وأطال ومع ذلك فام صرح فى جواب السوال الثانى بشىء بخصه فى النسخة الت رأيتها. 
CE NERE N N el O N o ke‏ 


والجرى وأما شراء الماء امن كور ساعة من النبار أو الليل فيذا لاإيصح لجالة المبيع وبعد فرضه ‏ 


ا كام فى ماك الثانى فقط اذا صدر بيع فى هذه الصورةعلى الماءالكائن فى الارض فلا يصح لانه 


ضان المشترى ولا فرق : : 
فه بين أن تل أوان أ غر علوك اصاحب الارض ثم قال وماذ كره فى السؤال من أنه لا يعرف الاصل الذى يبع منه 
الجذاذ أملافدل على أن أ غالبا جو ابه أنه < يصح یع الماء فى هذه الصورة لانه غير ملوك والتبایع الوأقع باللیالى والايام 
قبض الها التخلية مطلتا | والساعات كله غبر صحيح لانه ل يصادف ملكا للبائع فى ذلك ولا يماك المشتری شبأمنذلكولو 
فقد حكى الرافعى فى | فرعا على .السحيح أن الماء بملك فانه ليس هنا سبب يقتضى ماك الماء اه فمو مطلق لعدم 
المسئلةثلاث طرق أظرها أأ ححة بع الماء المقدر بساعة مثلا وغر متعرض لنصوص ما إذا. بيعت سياعة مثلا من قرار كذا .| 


آنه على قولين والثانى | 
القطع بانبا من ضان أ 
المشترى والثالك ال 
بانما من‌ضان البائع لاا 
لماشرط فيا الةطع مار 
قبضہا بنقلا اه لکن | 
ما ذکرته يدل على أن : 
التعايل ليس عل وفاق | 
(سئل) عمن اشتری علا | 
ىخلةوكانمرئباوتلمە | 
بغبرنقل من اللي ة هل يكن ` 
ذلك آم لار اذا يكف فاستمر 


وان كد بكل لان تعليله بعدها صريح فى ان الفرض ان المع هو الاء من غير تعرض للبقدار | 
وهذا الفرض الخصوص فه تعرض للمقدار واازهان معا فما المعتار pie‏ اشارالیه السائل فلم | 
جب عن ھذا ا صوص بشیء وانما اجيب بکلام مطلق لا عتج به فىمثل ذاك وع تسام وله 
أ له فم متوقف على تقدیر مضاف بعد من آی من ماء کذا اذ لابظہر القول ببطلان البح فی هذا 
الفرْض الخصوص الا بتقديرذلك المضاف وهو غبر لازم اذ اللفظ کا عتمل تقديرهفيبطل تمل | 
عدم تقديره وارتكاب مجاز فه فص بان يراد بالساعة الجزء بدليل قوله من قرار عين كذا لان 
من هنا لاتبعیض لاغ کالاخفی ومن التبعيضية صرعة فى اتحاد ماقبلبا مع مابعدها مفموما وحققة 
فهر قرينة ظاهرة فى أن المراد بالساعة الجر اذ لا يقال ساعة من محل كذا الا بارتكاب ذلك 
التجوزوإذا دارالامر بين تصحيح لفظ بتجوز منغ ر تقدیر مضاف عذوف وا بطاله بتقدیر عذوف 
کان تصححه اولى من ابطاله لوجبين احده] ان احتال الصحة مقدم على احتال البطلان 
کا صرح به قاعبة أن القول قول مدعى الصحة غاا عملا بأن التاهر فى العقود الجارية بين 
السابين الصجة ,وان كانت خلاف الاصل الثانىاناجاز اولىمن الاضمارعلى قول قالبه كثيرون | 


| 


E0 


' وعلىالاصح من أ سان لاحتيا ج کل منہما الى قربنة فالمجاز هنا أولى علا بقاعدة أن تصحیح 
' اللفظ حيث اا nl‏ وقد عولوا عل ما دلت عليه من التبعيضية فى بعض مسائل 
الصبرة ول ينظروا لاحتال أا لابتداء الغابة أو يان لمفعول محذوف الا عل عحث عض 
المأ خرن فده عاأراده فلیعول علا هنا كذلك اذا تقرر ذلك فالذى دل عليه کلامم أن 
الحبابعين انأرادا اغ ا ا ا ا المملوك صح البيع 
نظر ما کی ال ا بيع ذراع من أرض مع ارادة الشيوع أ کک بنْظر وا 
أك أن الشيوع لا يفبم من مطلتق الذراع الا بتأويل ومنما البيع بثلالة آ لاف الا ما عخص الفا 
أو بدينار الادرهما وأراد الاستثناء من القيمة المعلومة بل مسئلتنا أولى بالصحةمن هذه لان ماأر اده 
E EAE IS o ea‏ 
على خلافه وتخيل فرق بين المييع والمن ناله غ مقصود لذاته ولذا جاز الاستيدال عله عغلاف 
الج غبر مؤثر لان الارادة هما تأثر فى المبيع أيضا ك قالوه فى مسائل الذراع والصاع وغبرها 
فاناطة الحکم ما لاتنای قاعدة ذاه واا كتف النة فا اذا كان فى الاد نقود مختلافة القيمة 
EE‏ لان اللفظ هنا وهو قوله بعشرة مثلا لادلالة عل شىء وضعا ولاقر نة فلوأثرت الذة 
r‏ رظ واما ى متنا فو دال غا النوى 
باعتبار ما قررناه وما سنقرره فليس فا أعمال لانية وحدها بل مادل عليه اللفظ الموافق ما وإن 
أرادا بذلك مدلوله الحقيقى مع تقدير 1 بطل البيع وان !1 e‏ فان اطرد فى عرفمما التعبر 
بالساعة فى مثل هذا التركيب عن ال جزء المعين من القرار المملوك صح البیع أبضا کا يصرح به قول 
ألجموع ردا عل صاحب البيان ومن تبعه اذا عار لارام عن الدنا نمر صح لاله بعر )ا عنہا مجازا 
كةولك ف عژمران درهما مثلا هذه دنار اذا کان ds‏ هو صرفا ى هذه صرف دنار فو من 
جار الف ادو تصرعمم فى الثمن عنداطلاقه حمله على المتعارف بينهم ولو غبر نقد ومن 
م قال ان 2 لو قال بعك هذا بعشرة أثواب وأطلق وكان هما عرفانصرف اله كالنقدين 
اھ واذا ثبت ان للعرف تارا فى تخصيص !طاق فىالبيم به ثبت ما قلناه هنا من الصحة اذا طلقا 
واطرد عر فہما کا ذکر و ان أطلقا ول بطر د ےا »ا بذاك عرف فېذا هو حل النظر و اتر ددوالةاعدتان 
السا بقتان قاعدة مدعى المحة وقأعدة ان تصحبحالافظ أولى من أبطالهما امک بر جحان الصحة 


أيضا و بعضدها قول 11 وق م تكملا لر أثط الصحة والازوم ان کان ممن بعول عله ا 


إطلةا واطرد e‏ رفہما بان ار أده بذلك معالماء مقدرا بزمن م معد الةو ل البطلان حي ٤ذ‏ ولو اختاف 

الذاويان فى الارادة صدق مدعى الفساد نظبر ما قالوه فالذراع ىكن لاتای هذاهنا لمكم الا كم 
المستلزم لشوت مو چب اأمحة عد ەمن بت اة ناء عل ماقاله السكىوغىره وا لجا صلان حم 
الجا كم 5 ينض إلا بعد تةق مو جب قَضهو اما مع عد م تحقق مو جبه فلا یمکن الغو ل بنقض ها 
به کلامم وقد ظېر مما قر رته ان مو جب النقص تحاق وان هذا اللةظ له عحتملات بعضرا کح 
وبعضما باطل ومع ذلك فلانبطله الا اذا تعتةنا ان ذلك الاحتال الباطل هو الراد ول تتحققه ولا 
ينانى ما تقرر قوطما جيع الحصة السقية التى قدرها ساعتان من قرار عين كذا لاتا اذا فرضنا ان 
ألمراد يالساعتىن جزء معن من‌القرار البملوك اوحلناإللفظ عل ذلك لمامر صح تسمية ذلك الجر ءسقبة 


انه سما ودل عله قول ألموثق یما للحےة المذكورة من حقی قرار لعن الذكررة الخ فان 
AE NE lal URS ANSE,‏ 


قات لا تة تضى ذلك لان قولهومقرها وما بعده معطوف على قوله المقراىحقمنحقوق القر والمر 


[ م ۹ س الفتاوی الکری س ٹا ] 


المشتری بدو لبه و بأ خذ عله 
مدة نلك النحل الردفمل 
ألعقد ف وار 
المشری شمنهو الاثم بقمة 
انحل كالوقض ما اشترأه 
»کا بلةجزاناوهل أذاأتله 
بکون قابضا له ويستقر 


د مى 
م 


عليه امن و إذا تلف عنده 
لاب ود ر ولاو 
کون حکم التاف و الاتلاف 
واحدا Ry‏ انه 
يكن ذلكقة. ضه ادال رجوع 
فى حققته الى العرف 
والنحل عا لا قل عادة 
لمر فصأ ركالثمر ةالرعة 
على الشجر وكالسفينة 
اللكرة فى البراذ القبض 
فكل منپا التخلبة (سئل) 
عن الخبار الذى شت 
للمشترى ف) اذا عيب 
المييع أجنى قبل الةبض 
هل ھوعل اترا ی ک اذا 
أتلفهالاجنى قل الةمض' 
انه ليس عل 
التراخىف|الفرق(فاجاب) 
بان خبار المشرى اذا 
عیب الاجنى المع على 
الفور وكذا فى اتلاف 
الاجنى قبل الةبض على 
الر اجب خلافاللقةال (سثل) 
عن المعتمد فا لو اع 
مۇجلاوحل قبل التسام 
هل لها جس أملارفاجاب) 


بان المعتمد عدم جواز 


وإذا قا 


ال وات رة 
بانهمن نخر بجا مز ی(سئل) 
عمالو نفل ابيع بغار أذن 
البائعوخرج ابيع س حا 
هل للالك مطالته آم 


لیس له‌مطالبته (فأجاب) 
بانەمتى تقل المشترىالييع 
بغير اذن الائع ثم خرج 
مستحقا کان ل مالک مطالىته 
بهل وضع يده عليه ر سل )عن 
رهنآلبيع قبل ةبضه هلهو 
باطل قبل ةبضه کح بعده 
(ستل)عن قول الشیخ ول 
ادن فشر حالبېجةمنهذا 
البابومن بيت لبائع الى 
ثان أى منه فان نله الله 
بغبراذنه ل جز له التصرف 
فه لکن بدخلف ضانه 
قال اسک ق تاب‌الأصت 
ولایکونغاصباقطعاحی 
لوخرجمستحقالسللمالك 
مطالبته وقال‌هنا لاینتقل 
ضان العقد اليه لکنه 
مدخل ف ضمانه حتی طالب 
به اذاخر جه ستحقالو ضع 
يده قال وعبارة البغوى 
والرافعى غبر صرحة فى 
ض )ن ‌العقدفا نهالمرادوما 
صرحت ەمن أ نها لمر اد 
أرهمنةو لالكن فېمتەمن 
فقهالباب واطلاق ا مناج 
ظاهر فبه اھ فہلقول‌السبک 
هناو فی باب الغصب متناقض 
أم مول أفدوا الجواب 
مبسوطا بن 
کلام اأ هناوفی باب 
الا ا بلاشك 
ولا يكن المع بينما 
والمعتمد منېاماذکره‌هنا 
(ستل) عن‌قو لان الر فعة 


ان القبض لابق القسمة 


OEY 
والمراد حقہما غر ھا کا شرا وغاية مافه‌ان الوق تفنن فعبر بالقرار ' م غار ثانا عنه ا‎ 
وأعا ا 0 مع اتحاد معناه لبيان شمول البيع ليع حقوقه وقول الموثتق ومن ماثا الجارى‎ 
ا الخ صرح فأن‌المراد بالساعتين جزآن من القرار کا قررناه وبدل له التعيمر بالسقيةاذهى فعيلة‎ 
می فاءلة أى سأقة أذ الساقة اسم للقرار لاللہاء وما ذکر فىالسۇال عن الروضة لایقتغی وة‎ 
اليعفيا ذ كرالا بالتقديرالذى ذ كرناه وان المراد بالساعة الجزء او آنا محمولة عليه عندالاطلاق‎ 
علیأن كلام الروضة قد تناقض فى ذلك ف مواضع ا ارت وقد ینت اح سنا فی جوأب‎ 
مم الرد عل البلقنى فى اعتراضاته عليا فى جوابه السابق بعضه‎ 
وحاصل ماتجتمع به عباراتباان الملواك ان‌کان محل النبع والقرار الذی بحری فه منه‌الی‌الاراضی‎ 
فان وقع ابيع عل ذلك کله أو جزء شاع منه معین صح وجرى فى دخول الماء الوجود عند‎ 
ابيع ماقرروه ىباب الاصول والار وان كان الملوك هو القرار الذى هو القناة دون محل النيع‎ 
فان و55 البيع عل القرار صح أيضا ولكن لايدخل الماء لانه نى هذه الصورة غبر علوك له و‎ 
بدخل فى ذلك استحقاق الارض فه المسمى بالشرب ومراد الروضة بعدم الصحة فى الماءفىالصورة‎ 
انى أجرى فما خلاف تفريق الصفقة لانه لايصح بطريق الاك الا فى الارض دون الماءفانه إا‎ 
يصح فيه بطريتق الاستحقاق ومن ثم صرح فيا قبل تفريق الصفقة بصحة البيع فهما أى فى‎ 
الارض بطريق القصد والماك وفى الماء بطريق التبع والاستحقاق ولا تناقض بن کلامسا خلافا‎ 
لمن ذانه نعمالمشکل ا٤ هو اجراء خلاف تفريق الصفقة فى القرار وقد بحاب عن هذا بأن فائدة‎ 
اجرائه حتى ببطل فى الماء الرجوع مايقابله من الثمن لاا ان قلنا بالصحة فيه فى بطريق التبم‎ 
والاستحقاق وما كان كذلك لاقابل يجحزء من الثمن فاذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان اليم فيه‎ 
| وفىالارض علٍالضعيف وفه وحده عل الصحيح فاتضح وجه جربان الخلاف فى الارض وان‎ 
أجريناه فيما وقلنا بالبطلان فا لماء فانما هو من الميشية الى قررناها آنفا والکلام کا عام ما تقرر‎ 
فا ق ا الا اساك نغ وان م 6ا م ماك الماء بل يكون لمال أحق به‎ 
وأمامحل نبعه مع قراره المملوك كل منهما فيصح البيع فيمما فتأمل ذلك فانه مم ومن ثم اضطر بت‎ 
فه‌الافام وکثرت فيه السقطات والاوهام فان‌قات بنا ماتقرر من الجواب قول ج ردا لا فی‎ 
الروضة مالا بجوزييعه اذاكان مولا وبع مع غبره بطل ابيع فى اجيم بناء علي أن الاجازة‎ 
٠ بالقسط والةط غار عكن للجمالة قلت أنما يتضح ردهم انلو سلما هم دعوى الجرالة بالقسط‎ 
وهى غير مسلبة فقد قال جم فىنحواخل والخر والشاة والكاب أو ازير ان الباطل قوم عند‎ 
! من يرىله قيمة كاهل الذمة فكذلك الماء هنا بقدر عند من يرى له قيمة ويصح يعه مطلقا وهم‎ 
! المالكية وعلى المعتمد من أن ذلك يعتر ءا يشامه كالمل والعتر فكذلك يتر الجارى هنا ما‎ 
شابپه‌فقدر راکدا وبوزع المن عليه مم الارض فان قات وماحکم عون رک ھل ھی ٤ا وكة‎ 
لارابما قرارا ومنبعا أوقرارا ا ارا ومنبعا كايصرح بهقولالروضة واصابا لوصادقا‎ 
هرا یی منه آرضون ول ندر أنه حفر ای فیکون ملوکا او انخرق‌ای فلا یکون ملوکا حکما أنه‎ 
ملوك لانہم حاب بد راتتفاع اه على ان مانحن‌فه اولى با ماك منصورة الروضة لان صورتبا‎ 
ليس فيا قرينة على الماك غير وضع اليد وهنا مع وضعبا قرينة اخرى وهى بناء تاكالعيون الذى‎ 
هو صريح فى‌ملاك اابانى حلذلكالبناء فانقلت كيف يصح البيع فى تلك العيون منبعا وقرارا هم‎ 
عدم رۇ يتما قلت أما ما تحت الارض من مجرى العو ذيلما فلايشترط رؤ ية جيعه لتعذره كاساس‎ 


يعض أستلة وردت من‌ حطر موت ه 


الجدار کا بحث من‌عدم اشتراط رۇية المستتر فذىی الو جين وان سہل بالفتق واا الذى يشرط 


رۇيته 


(4۷) 


تة اة تة نن تە ا 6 ۴ 
رۇ يته منبا مابختاف به الغرضأخذا من أن البثر لايشترط رؤة جيعمابل ماختلف به الغرض منبا 


| عند أهل الخبرة من جدرانما وحوها وأما القناة الظاهرة فلا بدمن رۇ تا جيعبا بأن حبس الماء 
عنماولا بک رۇ امن ورائه وان‌کان صافا ثم رأیت البلقینی تعرض لا نالۇ الفقالوماجرت 
بە‌العادةفمک شر فا اله ثعالی من آم بکشو ن اشتریفلان‌ساعة من‌قرارعین کذا غر صحیحو لا 
معتبر وطريق‌البیع أن بقع على القرار الذى هو حل انيع اھ وهو غار مناف لا ذ کر ته من وجوه 
منها آنه أطلتق عدم الصحة ولم ين مدلول ذلك اللفظ ولا مافه من الاحالات وسن قد فصانا 
حتملا ته و ینا کل واحد منهاوما بدل له من کلام الائمة فلا ینانیاطلا قه تفصیلنا بل رتعین حملالاطلاق 


على اورجه الباطل الذى قدمناه وهو ما إذا أرادا أن المييع ا لماء مقدرا بزمن أو اطلقاوعر فما ذلك | 


ومنېا انه لم پین لما ذ کره دلیلا ونحن قد بینا ا ذ کر ناه آدلة م نکلامم سا ماقدمناه عن بجموع 
النووى وعن ان الصباغ ولا يسع البلقينى أن يقولإذا أرادابالساعة جزأً معينامن القرار المملوك 
يطل البيعلانه حينئذ يكون مخالفا لصريح كلام أئمته من غبر مستندبل لا يسعه أيضا ان يقول 
| البطلان اذا اطرد عرف) بالتعبير بالساعة من القرار عن الجزء المعين من القرار المملوك لخالفته 
صرب مکلامېمالذىقدمتەعن المجموع وغره واذ ثبت انه ف‌هاتين الحالتن م لزوم القولبالصحة 
فلا یستدل بکلامه على بطلان حکم الجا کر ما قدمناه أن حكم الحا ك يصان عن النقض ما أمكن 
ونه لايصار انقضه الا إذا تحققنا مو جب نقضه ولا يتحقق موجب نقضه فى هذه الصورة إلا إذا 
بت انيا أرادذا بالاعة ن القر ار حمة ما من مائ ومن القرار نفسه وهو غير ملوك واما إذالم 
شت ذلك فلا یک القول بنقضه کف وله حتملات بعضا صحیحو بعضما باطل ول شتو جو د 
ذلكالباطل ومنہا أن قول البلةيى وطريق البيع ان بقع على القرار الذى هو محل النبع صريح فان 
سبب البطلان فى ساعة من قرار کذا ليس هو ذ كر الساعة فحسب بل عدم ايراد البيع على غبر 
محل النيع وهذا غير صحيح لتصر عه هو وغبره بصحة بيع الجزء من القرار ااأملوك وان كان غبر 
محل النبع فان قلت ما وجه صربح قوله وطرق‌البیع الخ فى ان سبب البطلان ما ذ كر قلت وجه 
ذلك انه إذا كان السبب هو ذ كر الساعة من قرار عبنكذا لم ركن قوله وطريق البيع‌الخ ملاثا 
لا قبله ولا مرتبطابه‌فان البیع‌ ان وقع على محل النبع اوغبره هو فى ذلك سواء فكيف مع ذلك 
يةول وطريق امع ان بقع على القرار ألذى هو محل انع والحاصل ان ما ذكره هنا نافه ما 
قدمه نفسه اول جوایه وهذا عا بضعف کلامه ونو جبعدم اعماد اطلاقه البطلان وبين ان الحق 
ما فصانناه وقلناه وان کنا معارفین بنقص مقامنا عن‌مقامه الا انا لحق أح‌انيتبع علانها لحق رجه 
الله کان فى ١‏ كر احواله غير متقيد بكلام أثمة مذهبه لوصول مر تبته من مرتبة الاجتهاد بل 
لاقصاها ا قاله تلمبيذه الولى ابو زرعة ويؤيد ذلك انه جرى فى جوابه هذا على مخالفة الروضة 
ف‌اما کن كشرة والحتق فیا مافی الروضة ک) بینته ف‌جواب غبر هذا واشرت‌اله فا ومن مخالفته 
لما فيب قوله بصحة بيع الماء الجارى وهذا ادل دليل على انهل يرد باطلاقه البطلان فى ساعة من 
أ قرار كذا الا اذا كان اراد الاء وحده وان المراد بالساعة مفمومما الحقيق واه اعل لآ وسثل ) 
رضی القهعنه فى قضية شرعية وقع ما مستند شرعى ملخص مضمونه بعد ان أذن الحا َ الشرعی 
لفلان الفلانی فی شراء امم الآتی ذكره فه لنفسه ولبقية ورلة والده محاجير الشرع الشرف 
اذنا شرعيا اشترى المأذون له الذ كور من فلانة الفلانة جيع الحصة السقية الى قدرها ساعتان 
من قرار العن الفلانية فى الوجبة المعروفة بكذا وعدة وجاب العين الم كورة أربع عشرة 


وجبة كل وجبة انتا عشرة ساعة كل ساعة قەراطان كران ءا جب للحصة المد كورة من حق من 


لانهلدفعالتمأن و القسمة 
| لاضان‌فیہا فلا بحب فیپا 
فيم التحو بل مم قول الروضة 
فأثناء أحكام المييع قبل 
قېضها نه إذا باع نصیبه بعد 
القسمة وقبلالقبض صح 
اا 
فان قضة کلام الروضة 
عل نبا اذا كانت عا 
لا يصح اليبع قبلالقبض 
وان‌الرفعةبقوللاشترط 
الحو يلوان قلنا انا بیع 
علىأنەقالنالر وضة آخر 
بابقبض المبيع عنها وى 
وبجاب‌طالب القسمة الا 
قىل القعض وکلام ان 
الرفعة نقله عن الناشرى 
فان ظاهرهعل أن القسمة 
وان کانتبیعالا تمنع قبل 
ققض المبيع وهو أيضا ٠‏ 
بظاهرہ بعارض ماءر عنہا. 
وعن أن الرفعة فبلكلام 
| نار فعة ف قسمةمشرك 
غر بیع حى لو وقعت 
الفةر فا ر لكل اسي 
م تلفت الانصباء أو بعضبا 
لاضان لاحدعل أحدأم 
لا وأذا قا ان صور ته 
هكذاعارضه كلام الروضة 
وكلاماأيضا فى الموضع 
الثانی لانەقتضی اذا کان 
المشترك ميما أنه يصح 
قسمته قبل القبض وقد 
بکون عا وکیف جح 
اليع قبل القبض بينوالنا 
صورة کل کلام من‌هذه 
المواضح فانه پتږاءی 


الرفعة ومفتطی کلام 1 


الروضة فالقمءةلاض)ان 
فساو أن کا نت عاو مقتضی 
كلام الروضة أله ليس له 
e‏ ماصار له فا هن 
نصیب صاحبه قبل قبضه 
اتح كو امارد 
سن عدم الضان وة 
اليع فأن بع مالم بةبض 
بطل فى مسائل كشرة 
مع انتفاءالضان فيا وقد 
علم le‏ ذکرنه أن کلام 
ان الرفعةليس مقصورا 
“على قسمة مشترك غر 
مبيع وماوقع فى السؤال 
بقوله‌وان‌ان‌الر فعةيقو ل 
لايشترط التحو يلو أنقانا 
اا 2 لیس فی عبارته 
السبابقة مارةتضيه وال 
- تعالى أعلم. 
لإ ابالتولبةوالاشڕاك 
والعاطة والمرابجة ) 
(سثل )عن آشتری بعر ض 
وقال قام عل -بکذا وقد 
ولتك العقند ما قام على 
أوولت المرأة فىصداقا 
بلفظ القيام أو الرجل فى 


عوض الخلع هل بص ح أو لا 


) فاجاب) نم تصح التو لىة 
أذ اأ خبر يشر أئه بار ض 


و بقیمته معا و بقیامهعليما . 


بکذاوهومېرمثلما وعلیه 
کک أوھومہرهثل مطلهته 
(سئل)عنقو لان المقریى 
ف باب المراعحةولوادعى 
عام المشترى حلفه يمين 
العلم فان نکل حلاف هو 


ویئبت للمشترى الخيار 


E (6۸)‏ %0 
فرق لن آذ کر رة رمف ماز فر ها و شرم وذو فا وغاری مام وین اا اریم وح 
من فضل اه تعالىاشتراء سحا شرعبامستكملا(شرائط الصحة والازوم شمن جلت هك ذاو ثبت ذلك 
لدی الجا ک الآذن المشار اليه وحكم موجه فہل البيع المذ كور على هذا الوجه حح أم لا وهل 
الحكم بابطاله تقض لحكم الجا ک أم لا وهل حكم الحا كم فى هذه المسألة متضمن الحكم بصحة 
العقد أم لا وهل هذه الصورة مطابقة ما أقتى به الامام البلقنى رحه اه من بطلان البيع فيه أم لا 
وهل تقض حكم حا كم شرعى من أهل العلم والنظر فى فروع الفقه وغبرهبافتاء عالم مثله أو أعلى 
منه أم حمل حكم الحا كم على السدادما أمكن لإ فأجاب €رضى لته عنه المييع المذ كورفيه تفصيل 
وهو أنه يصح فما اذا أراد العاقدان بالساعة جرا معينا من قرار العين الذى هو ل القع 
أو الجرى الملوكأو لم بریداه لکنه عرفپ) حال العة.د ويبطل فما اذا ارادا با جزاً من الاء 
الجارى والحكم بابطال البيع مطلقا غبر تيح ونةض حكم الحاكم لابجوز الا ان تعذر حله على 
معنى صحيح وآما اذا بتعذر کا هنا فلا ڪور نقضه کا صرح به الائمة منم التاج الفزرارى وجاعة 
من أئمة ءصره ردا على القاضى اىن خلكان لما خالفہم “م رجع اليهم بل نقل الشيخان فى الروضة . 
وأصلما عن الغزالى وأقراهان حكم. المستقةى للضرورة اذاواةق مذهب الغبر لاينقض بناء على أن 
له ان بقاد من شاء أى من الائمة الاربعة وهو الاصح وحكم الحا كم المذ كور متضمن لاحكم 
بصحة العقد ڳا صرح به السب وعبارته الحكم بالموجب يح ومعناه المحة مصو نة عن النقض 
کالحکم بالصحةوان كان أحط رتبة منه فان الحكم بالصحةيستدعى ثلابة أشياء أهلية التصرف وة 
صيغته وكون التصرف فى عله والحكم بالمو جب يستدعى الاواين فقط وهما عة التصرف وححة 
الصيغة تهت واعتمدها الكمالالسيوطى فى جواهره والتنظبر فما انسلم ليس لما برجع لردماقال 
من تضمن الحكم باو جب لصحة الصغة کا هوظاهر ولا ينا فيماقولغبره ف الحكم با لمو جب ان صرحا 
فصحیح وان ‌فاسداففاسدلان معناه‌ان صح‌الشرط الثالف فصحیح وان‌فسد لفقده ففاسد وأما الحكم 
رصحة الصغة فالحكمان متفقان عليما وعلى تسل ان نما فرقا فتصرف الحا کم بالاذن وغبره فی 
قضية رفعت اليه وطلب منه فصلما حكم منه بالصحة فماعلى مافه ما ليس هذا حل بسطه وليست 
هذه الصورة مطا رة ll‏ أافی به الاقنى من کل وجه لان فا زیاداتمنا حکم الحا كم وأذنه فبا 
قران دالة على ان المراد بالساعة الجزء ومنها قوله ومن ماثها الجارى مها بومئذ وكل ساعة 
قراطان اذ المعنى معه الى قدرها قراطان من قرار عين كذا وهذا ما لايتخيل فقيه البطلان فيه 
ومنبا قول الوق مستكملا لشرائط الصحةواللزوم على ان كلام البلقينى بتعين له على الحالة الثالثة 
اذ لاسعه القول بالبطلان فى الاوليناما الاولىفلءا تقررمن دلالة اللفظ على مااراده مع التصريح 
بنظائر ها فی کلامبم واما الثانية فللتصريح بنظبرها فى شرح المذب وغره وقاءدةان تصحيح اللفظ 
اولى من إخماله وأن دعوى الصحة مقدمة على دعوی الفساد لان الظاهر فى العقود الجارية بن 
المسلهين الصحة بۇ يد ان ماحملناعليهكلامه واذاتعارضحكم وافتاء فان کان فی صورةعلم حکمافی 
المذهب قدم موافقه وان كانت فى حادلة مولدة ل بتعرض ها اهل المذهب كصورة السؤالفانا ل 
نعلم للبلقيى فيا سلفا ولا خلفا موافقا ولامخالفا فان كان كل من المغتى والحا ك فيه اهلبة الترجح 
والاستنباط لم ينقض حكم الحا كم لافتاء المفى وان كان المفى اعام وان تأهل لذلك المفى وحده 
تعن على الحا كم الر جوع اليه والا تآتى فى نقضه ما مر واه سبحانه وتعالى اعلم لإ مسئلة) سثل 
بعض المكين عن سؤال صور نه رجل اشتزی یع الحصة السقية الى قدرها ساعتان من قرار 
عن ک ذا مر الظبران من اعمال مكةالمشرفة فول بصح هذا ام لا کا دل عابه‌جواب‌شیخ الاسلام 


البلقیى 


)۱6۹( 


الا فأ نه 3 عن ا وصوره E‏ عنه قد جرت ألعأدة Se‏ نېمیکتبون آشتریفلانمن | 


فلانساءة منةرارعی نکذا فېل ذلك متأملا( فاجاب)بانمغر یح ولامتروطر يق‌البيع أن بقع 
على القرار ألذى هو حل النبع وحکم الماء قد سبق أه فمذا کالصریح فى أن اليح فی مسلتنا غبر 
یح واذا کا نکذلك فاو جېه ولو أن شتا قال بالصحة فىمسئلتنا نظرا الى أن المرادبالاعتين جزمن 
القرار على ربمن الجاز قياساعل یع صاع من صارة جمولة اا فېل له وجېه مع أن القرار 
اذى هو عل ال شع غر معلوم ولایعرف له أصل کااشار اليهالقاضى جال الدن ن وره E‏ 
للاقىو ار على الصيرة فاجاب بعض ال کین ماصورته آفراد الاالجاری ھن او ر 
أوعبن بالييع غر یح ڳاعرح , بەأئمتنا للنبى عن بيع الماء وللجهل بقدره والحيلة فيمن أراد شراء 
ذلا أن رشترى القرارمثلا ا منه فاذاملك ذلات كان أحق با لاء وأذا علم ذلاک فاليع فی مسلتا 
غر یح للجہل بعین ابيع لاختلاط الوجودبالحدث ولعدم امکان تسلیمه‌شرعا وقو مم مثلااشتری 
فلان‌ساعة أوسا عتمن من‌قرار عبنکذا 21 راد منه ف) أعلم ف العادة Se‏ الابيع الماء مقدرأ بزمن 
واف شيخ غ الاسلام البلقيى ف ضور E‏ عنما بعدم اة ولا انى عدم الصحة ٤‏ 
مسملةنا قوله من-قرار لانه بيان لحل المسع فموصفة لما قبله متعلق محذوف راما اال ان ر 
بالساعتین جز آن من القرار وک ون من ڌر ار ظر فا لوا ومن عضن ېر وان أمکن ا 
أن جعل الزمان الذى هو .عرض غير قار جرا من القرار الذى هو + قار مع ما بین) من التنای 
بعيد جدا ينبو عنه اللفظ لاسما وصف الحصة بالسقية اذ السقة هى الماء لا الج زآن من القرار 
بل الو صف ا قر نة اة عند من له دی امل فان المبيع هوالماء المقدر بساعتين وعل 
تسام أرادة ذلك وقطع النظر عن استعال الافظ فا يراد منه عأدة فالبیع غير غير صحیح أبضا لكون 
القرار غير ئى بل ولا ملوك ولا E‏ ه عالم الحجاز فى زمنه فى سۇ اله ليخ 
الاسلام البلقینى وصاحب البيت آدرى بالذى فيه وأما القاس على بيع الصبر ةفلا و جهله فا ظهر لى اھ 
جواب هذا المك ذلك 
فاجاب ب ) واته الموفق للصواب ذلك الجواب اشتمل على وجوه من الفساد والميل الى داعية 
الور والعصيية والعناد ويان ذلك أن قول هذا المجيب والحبلة فيمن أراد شراء ذلك أن يشترى 
القرأر بناقضه قوله فا ان القرار غير ملوك وهذا تناقض صریح فأ زه فانه حکم على القرار هنا 
راه یشتری وف اتی زعم أنه غير ملوك ولعل الموتع له فى ذاك الى لا تخقی فاده عل صفار 
المتعلمبن فساد النية فان قلت کلامه هنا على مطاو ق القرار وفما بای على رار عيون مک قلت ان 
أراد ان مطلق القرار ملوك الاقرار عيون مك فانم غير علو ک کان ذلك آقح فی الخطاً لانه دعوى 
باطلة بلا مستند ها بل کلامہم صربح فی ردها وان القرار تأرة يكون علو کا وتارة بكون غر 
ملوك وانه لا فرق ف ذلا بين عیون مکه وغیرها على أن کلامه هنا صریح فی أن‌مراده مایشمل 
قرار عون مک وغیرهاوالا | يصح قو لهو اذا علم ذلا فا فالبيع ف مسلتناغیر صحیح واذا کانکلامه 
يقضی بان المرأد منه مايشمل عون مک جا ءالتناقض وکان‌الحامل له عل هذا التناقض غير مأ مرت 
الأشارة اليه أنه ا : يتحصل فى الةرار على شىء ىء من کلامم لان فهشبه تناقض فى‌الروضةوليس | 
هومن له قوة علىا مع بين التناقضات تکام فيه برأبه فبدا له اول‌الجواب أنه ملوك بشتری وانه 
الذى تم به س استحقاق الاء م دا ر الجواب انه غير ملوك ومن هذا حااه بى 
٤‏ الآ اض عن كلدم رلا ماو جب من بیان ما اشتمل عله من الایاطبل التی ستراها ان شاء آله 


ی فمل هو EE‏ ا فا ك وما وجه فاده ما میسو طا اظ م النفع 


ee rs mre amane cmt arnane RT ae Ray n n arana rman 


| تعالی واضحة عول اله زقوته وسیاتی يان ان عیون مک ملوکه عند زعمه عدم ملکېا وقوله | 


ھل ھو بی عل ضعیف 
وهو بوت الز بأدة عند 
اقام الخ ار قدت 
المشترى وما فائدة قول 
الث.خين كذا أطلقوه 
وقضة قونا أن اليمين 
المردودة کالاقرار أن 
بعود ما ذکرا حالة 
التصديق فانا ولو قلا 
انا كالبينة كان الحكم 
ذلك م شت از بأدة 
وشت للبائع الخبار انى 
شر حالهجة للشيسخ زكرا 
ر فأجاب ) بأنه مبنى على 
الضعف ال مذ كوروفائدة 
قول الد مخين المد كور 
اعا الك فة ع" 
ماذ کراہ فاما لم یذ کرا 
حكم اقامة البينة لبحلا 
علیه‌فظہر أن ماعثاه جار 
على القولين (سئل ) عن 
رجلأراد ان باخذ ديا 
بزبادة اء بعر ض ملک 

وباعه بنقد وتقابضا م 
اشتریالعر ض بشمن‌زائد 
الى أجل معلوم أو باع 
الداثنعرضا ملك للىدىن 


بشم معلوم ال أجل معاوم 


ثم اشتراه منه باقل من 
الأمن الاولوتسل المييع 
ا فاذاحل الاجلفعلا مثل 
ذلات وهكذا فل يصح 
ولا را وان تواطا عل 
ذلك وهل سوی فىذلك 
بین مال البتےوغیره أملا 
واذا تبين بطلان اليح 
الذى وقعت فيه الزيادة 
بشرط فاسدكعدم الرؤية 
مثلا ولم یتراضیا بعوضین ‏ 
فمل الزيادة ال ماخوذة 
با آم لا ( فاجاب ) 


ولا را فه ویحب رد 
الزادةا ل خوذة إذاتبين 
فسادالییع و ابتهتعالی اعام 
a e‏ 
والثار ) 
( کا 


بشرط قطعه بعد ىو مین فا 


هة تة من الشراء. 


أوسرق منه شجرة وعند 


ازم مشار به أجرة 


وما تكسر من الشجر 
( فأجاب ) بأنه ان کان 
البائ طالب المشترى 
بالقطع فلم بقطع لز مته 
الاجرة والا فلا ولا 
یاز مەمۇنةالسى مطلقاوما 
سیب سقو ط الشجرالبيع 
عند قطعه عله فان علم 
المشترى أنه سقط عليه 
ضمنه والا فلا وماسرق 
فا أنفسخفيه ابيع 
وسقط من الثمن مايقابله 
ان كان قبل التخلة والا 
فلاضمان على البائ بسببه 
(سثل) عن قول صاحب 
الانوار من‌باع نصيبهمن 
من شریکه أو من غره 
مطلقا أو بشرط القطع 
بطل الع هل هو معتمد 
أو لارفاًجاب)بأن بطلا نه 
هفرع عل رأی مر جوج 
وهو أنقسمة ا لمتشا ات 


يبع وال راجح انما افرازؤصم| 


ای الد کور ستل 


E‏ لانه ان أراد بالقرار النبع المملوك بطل قوله كان احق بالماء لتصر بم 


)۱۵۰( 


بن من ملك ملك الاء او النبع غير الملوك بطل قوله أن يشترئ القرار وقوله كان أحق بالماء 
لان المنبع اذا كان غبر ملوك لابصح شراؤه ولا یکون أحد أحق ائه کا صرحوا به أيضا وان 
أراد بالقرار المجرى تأتى فيه بعض هذا الفساد ومافى قول البلقينى المن كور فى السؤال أن بقع 
على القرار الذى هو محل النبع فتأمل هذا الفمناد والتناقض الواقع هذا المجيب فى اقل من سطر 
عل أن قول البلقيى الذى هو عل انبح مؤاخذة قدم فی کلامه ما بفہمما ک) ستراها ان شاء 
امه تعالی واضحةفی کتای الذىر ضعته فهذه المسثلة وسميته نزهةالعبون ف حکم یح العبون واعلم 
آنالذی عرو اه فیالحبلة انيشترى القناة مثلا أو جزأً منما فكون احق بالماء وهذا تعر صحيح 
و لمال یظېر للمجیب فرق بینه وبین تعبیره‌بالقر ار عربالقرار معتمدا على تعبیر اللقیی به وفاته انه لا 


[ أخذ بع ضكلام من کلامالبلقینی وهو التعبير بالقرار منقرار العيون و بعضه‌م ن کلامم وه وکو نه 


مايترتب علىذلك من‌التناقض والتخالف اذ القرار بطلقعلى المجرى وعلى المنبع المملوكين و غر هما 
فان أريد به المنبع المملوك كان ملسكه مستلزما للك الاء کا صرح به البلقینى وغبره وان أريد به 
المجرى المملوك کان ملك غر مستازم لماك الا ولکنه کون سبالکو نه أحق به ولذا ( عبر وابالقناة 
ونحوها عبر و الاء فلو تبعهم فى التعر بالةناة أو المجرى مثلا لسلم من هذا الورطة 
انى وقع فيا وقوله واذا علم ذلك فالييع ىمس لتنا غير صحيح الخ غيرصحيح لان ماقدمه لايفيد 
عدم الصحةنیمسلتنا وانما الذی فیده على زعمه ماسیذ کره وقوله لا راد منه فا أعلم من العادة 
عك الاييع الاء مقدرا بزمن يقال عليه كان هذا المجيب لم بطلع على داب المفى وقو مان افق 


لا يكتب على مايعلبه في الواقعة بل على مانى الال أو يقول ان کان كذا كمه كذا وان کان 


کذا فکمه کذا فعلم أن جزم هذا المفى مهذه الدعوى ورتيه بقية جواه علیم | خطأفاحش 
حلهعلیه مز بد التعصب اصدقه الذى قال هو عنهأ نه الزمه بالكةابة علي هذا السؤال مع انه لإيسبق 
له كتابة علي سؤال قيل لمز د ديا نته أھ ومد أله ية ادن متوفرون قائہمون عفظه وردع من 


| عاند أو تعصب على انه لو فرض له تسل ماقاله فالاحتجاج به هنا باطل لانه لا عبرة بالعادة 


الى يعلماهذاالزاعم وقت كتابته واا الع ة بالعرف الطرد حال وقوع البيع الم ذكورولايستدل 
بالعادة الى زعم وجودها الآن على وجودها فى ذاك الزمن لان‌هذا منالاستصحاب المقلوبواظن 
انه عط به ولا بشروطه اوم بستحضرذلك والا كان من الواجب علیه‌ان بز وجه تخر بج ماز عه 
هنا عل تلك القأعدة وینظر هل تفج له ماذ کره ملا وبسط الكلام علا سيمل عليك من کتای 
نزهة العون ف ع العبون وعلى تسام ذلك که وان ألعادة مطردة ماذ كرەففی أی کتاب من کتب 
الشافعية انلفظ المتعاقدن اذا احتمل من حيث وضعه أمرن على السواء واقتضى العرف ترجيح 
احد اللفظين ونويا غيره يقدم العرف على ما نواه سواء أ كان‌الذى يقتضيه العرف مصححا أو 
مبطلا فان اتى هذ المجيب بنقل مذلاك كان له نوع ما من‌العذروالا كان العا قبح لانه استدل عا 


يعلبهمن العادة ثم رتب عليه حكا لامستند له وى هذا كله من التقول على الدن مانسألاته الاعادة 


منهو عا سطل مازعهمن‌العادة ماهو غير خاف عنه ولا عن غبره انه لا وجد من اهل عيون مک 
من ملك ماء جردا عن الةرأر وط بل کل من ماك لاء ملك قرأره جب أانذيل العبن‌وجراها أو 
منعما اذا خرب وتنازع الشرکاء فى عمارتما عمر وها عل جسب ملکېم للماء ولو رفعوا الامرالى 


قاض مک او امیرها لمكم م وهذاامر مشمور لا خفی عل أحد وما بطل ما زعمه من 


E‏ العأدة 


١ 


)۱۵1( ٠ e 
ل لغبر مشترم) ال جاهل ا‎ 


أ 'العادة أن بعض عيون مكه الآن خراب لابجری فما ماء من منذ سنين كشرة وقد أخبرنى بعض 
الثقات أنه اشترى من هذه اأعبن اجزاء وان صورة مشترأها أشترى فلان ساعة من‌قرأر عبن کذا 
فانظر الى ايقاعہم لظ الساعة من القرار على عين لاماء فيا وهذا أدل دليل وأعدل شاهد عل 
بطلان ما زعمه هذا اجيب من أن العادة انه لايراد الاالاء المقدر بزمن وقوله وطمذا افى شيخ 
الاسلام الخ يقال عليه يتعين حمل ما أفى به شيخ الاسلام البلقينى علىمااذا أرادا بالساعة جزأً من 
الماء اما إذا أرادا ءا جزأً من القرار المملوك أو أطلقا واطرد عرفمما حالة العقد بان‌المراد ذلك 
فلایتخیل من له دی ذوق وفقه نفسیالاالصحة فہما أما الثانية فظاهر وقد ذ کر ما نظائر فی شرح 
المهذب وغيره وأماالاولى فكذلك وقد ذ کر ما نظائر فى كلاممم وستملى عليك تلكالنظائر جيمما 
فى نزهة العيون المشار اليه نفا ومن نظائر الاولى قوطمم لوقال بعتك بدينار الادرها فان أراد 
الاستثناء من‌ال لفو ظ بطل او من القيمة وعلبت صح ومسئلتنا اولى بالصحة من هذه لانالائمة اذا 
عولوا علىارادتمما الاستئناء من‌القيمة الى ليست ملفوظة ولا فاللفظ ماندل ليما وصححوا العقد 
هذه النية مع خالفتما لظاهر اللفظ بل لصرعه فاولى أن يعولوا على ارادتمما بالساعتين جزأ معينا 
من القرار المملوك ويصححوا العقد ذلك واذا اتضح لك ماذ كر من آنه يتعن حمل كلام البلقیى 
عدار علبت خطاً E‏ باطلاقه البطلان وزعم انه لافرق بن أن بريدا ذلك أولاولابنأن 
يطردعر فما ذلك أولا ولكن مو جب ذلكالوقوف مع ظواهرالعبارات وعدم‌الملكة الىقتدر ما 

الفقيه على تقييدالمطلقات وتبنالمجملات وتزييف الفوات أسأل ايه أن جعلنا أجعن من رزق تلاك 
امز صحبهاخلاص ينجو به مکل هاکه آمنوقوله لانه بیان !حلا میم ا يقال عليه ليتك! تتعرض 
للكلام فىذلكفانە من‌متعلقات العام الذى دو أعظم معلو ماتك فاذا خلطت فبه کنت بالتخایط فیغره 
أا ل ودارا اط الواقع فى ذلك انه انعنی بقوله لانه أى من‌قراركذا بيان لمحل المبيع ان 
من‌لابيان وهذا هو الذى يدل عليه ظاهر التعيير بالبيان مع قطع النظر عما بعده لزم عليه فساد وهو 
انما بعد من ءبن ماقاا فیکون الماء عین‌القراروهذالايقوله عاقل فکف حمل کلام العقلاء ومن 
جلتمم المتعاقدان علبه وان عنی‌به أن من معنی فى أى الماء الذى فى قراركذا قیلل انما بت هذا 
مع مافيه من‌التجو زواخراج اللفظ عن موضوعه الحقيقى الى معنى آخر غريب غير مألوف منه الاعند 
من‌شذو ندر عل‌مازعمته من أن‌المراد بالساعتهن جزء من ال اء وقد بان فما مر بطلانه واذا بطلذلك 
بطل ہل من على فی واتضح ما قلناه من بقائا على موضوعما الحقيقى وهو التبعيض وان هذا هو 
القر ينة على استعال الساعة معنى الجزء من القرار وقوله فو صفة لا قبله رقال عليه ان أُردت 
أنه صفة يع أو الحصة تعن عليك عرفا واصطلا حا أن تعبر بانه حاللاصفة ولايقال الحال وصف 
فالمحى لان هذا م اعتناء لا يلبق من يطلب منه تحرير العبارة والاتيان ما على مصطلح الحقةين 
من أهل فنه وليست أل فى الحصة هنا لتعینما مثلما فى التبم يسبى کا لا بخفى على ذى ذوق وان 

أردت انه صفة لقدرها أو لساعتين نافى قولك انه بان لحل المبيع وقوله متعلق بمحذوف يقال 
علبه ان قدر ته مفردا تعین ما ذ کر ناه من الحالية أو جلة فكذلك ان اردت الجرى على قوانين 
التحةيق م لیت شعری ما الداع الى هذا التكاف باخراج من عن‌ ظا هر ها وموضوعما واستع اطا 
فیمعی آخرغیر مالو ف عند منھر س و بتعاقا محذوف حتمل والاعءراض عن ظو اهر تلكالالفاظ 
بانواع من التکلفات لو كانت على عبار ة سيبويه لم تسم لمتكافما الا ان ضاق عليه النطاق و بلغت 


روحه التراق فقال هل من راق تانته ماالداعى لذلك الأعبة حابة حرمة الصديق ولرما يكونسيا ٠‏ 


؛ هوی الېوی به فی کل مکان سحيق تاب اه علينا أجعن آمین وقوله ظرفا لغوا کانه جاء به یودهم 
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عمالو باع ا لحجارةالمدفو نة 


فل حل المشترى محل 
البائع فلا تلز مه الاجرةقبل 
الةءض أو تاز مه مطلقا لانه 
اجنى عن المع قال 
الباتنی ( فاجاب ) بانه 
ماقاله مأخوذ من تعليلبم 
(سثل) عمن باع زريعة . 
نبلة بشرط انما أن نيتت 
ا 
لبائع والمحوج الى هذا 
الشرط انه لابتہبز ما نبت 
منز رعا فز رعاو سقاها 
وا على ذلك مالا ول 
يبت فہل اليع باطل 
فاذابازم ا لمشتریآو حیح 
وهل المسئلة منقولة فان 
بعضمم فک س 
المانيين افتى بانه يلرم 
البائ جع ما انفقه من 
اجر ةا محرثوالسقىوغبره 
فېل ذلك معتمدو هل له طبر 
من کلام الفقہاء (فأجاب) 
بان البيع المذ كور باطل 
ويلزم المشترى ممل از ريعة 
فال اقول 
الاصحاب‌ان الف تر ىشراء 
فاسدا يضمن المبيع الملل 
مله والمتقةوم باقصی‌قیمه 
وما أف به أحدالرسول 
فاا ایا غا 
نبت فلم بات من انه بحب 
على الباثع أجرة اشران 
الى حرث علا وجحميع 
الخسارة ونمن‌الذرالذى 
قبضه مردود (سثل) هل 
بدخلو رقا لحناءوالنيلةف 
بع شجرهاأولارفاجاب) 


بانه بدخل ورقېا ف یع 
شجر ھا خلافا لا رجحه 
بعض المتأخرىن من‌عدم 
دحولورقالناءفه تھا 
جزم ال ماوردیوالر و انى 
به وماجزمابه مفرع عل 
رای مر جو ح(سئل) عن 
قول الشیخ جلا ل الد نا حى 
و م المصنف أن التقءد 
وحكاة الحلاف لاولياه 
فط مامعى ذلك وما نکتته 
ومرجع الضمبر فى ولياه 
(فاجاب) بانء نیما ذ کر 
ان الصف م من‌قول 
المحرر وكذا الاجانات 
والرفوف المخبتة والسلال 
ال ةر اال ع 
الرحى على اصح الوجهين 
ان التقييد االمحبتة راجع 
الىماوليەفقطوهىالرفوف 
لاالىالاجانات أيضاران 
قوله على اصح الوجپين 
راجعالىماوليەفقطوھى 
التحتانی من حجر یال رحا 
لاالىقوله وکذاالاجانات 
الخ (سثل) هل يدخل 
فى يع الدار القفل 
الحديدومفتاحه أملاواذا 
قم بعدم الدخول کا هو 
المنقول فا الفرق ينما 
وبين غلق‌الباب ومفتاحه 
(فاجاب) بان عدم دخول 
القفلالحديد ومفتاحه فى 
بعالدارظاهراذالمنقو لات 
لاتدخل‌فبه وانمادخلفه 
الا على من حجر الرحی 
ومفتا الفاق الخبتلانبا 
تابعان لشی مثبت (سئل) 
هل صل دو الملاح 


. )( 


ي 


ان المراد باللغو عدم الاعتداد به والا كان مكنه أن عله ظرفا مستقرأ أذ #كلفه دون بعض 
التكلفات الى مرت عنه وانما اطلت معه الكلام فى ذلك وان كان الغرض ليس متوقفا عليه 
تأسيا بالتاج السبكى فانه لما نقل عن القاضى أفضل الدين الخونحى حد التركة المشهور وبحث معه 
ا زيف به حده قال وهذه صناعات جدلة حلنا عل ذکرها على الخونجى حث ات أت 
وستعمل فى الفقه صناعته ای هى المنطق فاحببنا معارضته اه المقصود منه وقوله لاخنى أن جعل 
الزمان الذى هوعرض غير قارجزأً من القرار الذى هو جسم قارالخ يقال عله تعجبا منه سبحانك 
هذا تان عظم لانه اذا فرض احتال أن ذراد بالساعتين جزأً من‌القرارفكيف يتوهم مع ذلك 
ان هذا فيه جعل الزمان جز من الجسم لانا اذا استعملنا الساعتين مرادامما ال جرء للقرائن الى 
بيناها صار مدلو) الجزء من القرار وحينئذ فأى زمان جعل جزأً من جم وكأ ظن ان هذا 
الء ويه یتم له ومادرى أن الحدود الى الآن وته المد على غابة من الحفظ. والاستقامة وأنهتعالى | 
لم تخل الارض من اثمة نقاد م»زون ازيف عن الجد والخبيث عن الطب ولا تخافون فی ابه 
لومة لائم بل الصديتق بل الوالد عندهم فى الحتى سواء فمن سخط فله السخط ومن رضى فله الرضا 
وقوله اذ السقية هى لاء باطل صراح وانما هى لذة اسم لنت فان اخذت من حبث مدلو ها 
لفظا كانت فعلة معنى فاعلة أى ساقية وحينثذ تتكون صرعة فى مدعانا اذ الساقية لغة حل الماء 
الجارى وعلى کل تقدير فلا أدرى ماالذى حله على تسر السقية ما ذ كر نعمله حامل عليه أىحامل 
مرت الاشارة اليه اذا تقرر ذلك علم إن السقية هنا ان اردنا ما معناها اللغوى كان استعا ا فى 
الماء أوفىعله مجازا فلا يكون فما دلالة لاحد الجانبين وان أردنا ما معناها الذى قررناه من حيث 
النظر للفظ كانت صرعة فى مدعانا كا تقرر فان قال السقية عرفا اسم لاء قلنا عاد النزاع السابق 
فى الساعة ولم يكن فيا دلالة أيضا .لان حل القذاع لا ستدل به فبطل قوله بل الوصف المد كور 
قرينة ظاهرة الخ وقوله لكون القرار غبر مرئى يقال عليه قد ذ كرت أولا الحيلة فشرائه فكيف | 
بشتری وهو عبر مرئی فانظر اى التناقضين تختاره وما يطل قولك ما فى السؤال عن البلقبى 
من أن طريتق البيع أن بقع على القرار الذى هو محل النبع وقد ذ کر هو محل النبع وقد ذکر 
هذا طريقا ليع عیون مک الذات لاا هی محط السوال فعامنا من صربح کلامه انه لا پشترط 
رۇبته وبۇیده ما صرحوا به فی الئر وأی فارق ہن قعرھا وما استتر من جدرام| بالاء وین 
المنع وما استتر من الجرى بالارض ١ا‏ لامكن الاطلاع عليه بل هذا أولى بعدم اشتراط الرؤية 
لاه لا مكن رؤيته والشر يكن غالبا رؤية قعرها وجدرانا بنزح مائبا فاذا لم يشترطوا رؤية 
ذلك منبا فأولى أن لايشترطره فىم لتنا واذا تقرر أن كلام البلقينى صربم فى عدم أشتراطالروية 
وكذلك كلامم فىمسلة البئر أتضح بطلان قوله لانه غبرمرئی وقوله ولا ملوك باطلصراح أيضا 
ففىالروضة وأصلما لو صادفا نېرا رسي منه أرضون ولم يدر أنه حفر أىفيكون ملوك أو انخرق 
أىفلايكون ملوكاحكمنا بأنه ملوك لالم أصحاب يد وانتفاع اه وما نحن فيه أولى الاك من‌صورة 
الروضة لان صور تما ليس فما قر ينة علىالماك غير وضع اليد وهنا مع وضعما قرينة أخرى آم منا 
وهى بناء تلاك العيون الذى هو صريح نى ماك البانى حل ذلك البناء وقد قدم هذا اجيب الحيلة فى 
عة شراء القراروهذا مستلرم لملكه فرقع فالتناقض کا مرذلك مبسوطا وقوله ولایعرف له أصل 
يقال عليه هذا باطل صراح أيضا ل علبته منعبارة الشيخين وان الج ل بأصله لا منع ملکه وقوله کا 
ذكره عا الحجاز الخ يقال عله هذا كذب فان الجال انما غالبا رمن اين لنا أن ماق مسئلتنامن 
الغالب عل انه يقال له من ذا الذى سوغ لاك أو لغيرك انت خذ كلام ساثلابرزه فى مقام السؤال 


و عله 


(e۳) 


وتجعله حجة على حکم شرعی سما وشیخه البلقینی المسۇل‌قدرد عله‌ما ذ کره فى سۇاله بکلامالروضة | 
وأصلما الذى قدمته بل لوفرض ان عالم الحجاز هذا صر حفى تصنيف أوافتاءخلاف ءادل علي هلام | 
الشيخين صر عا لم يلتفت البه ولايعولعليه وايتهسبحانه وتعالى عل بالصوأب لا وستل) رطى اله . 


فىمذهب السادة الشافعية ولاءوز للناذر أن بنةل الميع بيع أوغبره وهل يلحقه النذر أم لاإذا 
نقله أقتونا مأجورن أثابكم اه الجة لإ فأجاب ) رضى اتعنه ان أريد بيع الناس ما اعتید 5 
م تفقون عل یع دين دون ن ملا وان البائع اذا جاء لمن ردوا اليه عله من غير أن بقع 
مم شر ط ف صلب ألعقد يوسده فالیح حن E‏ عند الشافى ری أله ع وإذا چا الباثم. 
بالنمن تخبر المشترى بين أن يقيله وأن لايقيله لكن يقى عليه اثم الغش والغرور فان البائع 
انعلم أنه لایقیله | یکن ببیعه له بذاك ائشمن ومتی‌نذرالمشتری بعد اروم البيع انەمتی جاءه البائع بقدر 


منخلاف طويل وقع من جماعة من متأخرى اليمن لان ما الترمه ليس بقربة مطلقا أما الفسخ ‏ 


فواضح وأما الاقالة فانما لاتكون سنة الافالنادم ومن ثم لوعلق النذر بالندم كان قال انندمت 
فى البيع المذ كور وطلت مى الاقالة فه فته على اقالاك فه فينعقد النذز حينئذ وكذا لوقال 
إذا ندمت فيه وطلبت مى الفسخ فيه فعلى فسخه فينعقد النذر أيضا لانه التزم به قربة فلزمه ويذا 
يعلم المع بين من أطلتق الافتاء بانعقاد النذر نظرا الى ان اقالة النادم سنة ومن أطلق عدم 


انعقاده محتجا بان الناذر لايستقل بالخ وان طلب خصمه اذ العبرة به فاطلاق الانعقاد مول | 


على ماذكر ناه آخرا واطلاق عدمه محمول على ما ذ كرناه أولا ومتىعاق النذر بصفة ثم باع 'العين 
المنذو ر بماقبل وجوذ الصفة صح البيع كا أفى به الشيخ تقى الدن الفى وغبره وما فى كلام البغوى 
عا خا لفه ضعيف وف المسثلة كلام طويل ليس هذا محل بسطه وما يدل لذاك من‌المنقول أنه 
لو قال ان شقی اله مر یضی فته عل عتقه م قال ان قدم زيد فعل عتقه ففبه مقالات والراجح 
انعقاد النذر الثانى بعدالنذر الاول وانه لو وقع أحدها قبل الأآخر 
للا خر شيأ وان وقعا معا أقرع بینہا وحینئذ فبيع العین التی تعلق با النذر ضحيح کا صح 
النذر الثانى ووقع العتق عن السابق بجامع بقاء ا ملك للرقبة فيا فكا صح التصرف فيا بالنذر 
الثانى فليصح التصرف فيا بابح ونحوه لان مأخذ الصحة بقاء املك والتصرف فحسب فاندفع 


بعتقه عه ولا نوجب 


ما توم من أن ملخصما ان النذر قربة ويؤبد ذاك أيضا أن المعلق عتقه بصفة جوز وقفه ولا 
يعتتق لو وجدت الصفة بعد وقفه بناء على الاصح أن الماك فى الوقوف له تعالى هذا دو النقول 
منكلام الشافعى والاصحاب خلا للبغوى ومن تبعه و اتهعلم و رضی اله عنه ما حکم 
عطابا ار باب ولايات زماننا لا فاجاب ) بقوله عطايا الولاة قباا قوم من السلف وتورع عنما 
آخرون فیجوز قىوا مالم بتحقق فیشیء منپا أنه محرم کمکس .أو نوه فلا جو زقو طاو أمامععدم 
ذلك التحقق فالقبول جائ وآما قول الغزالى لا بجعوز معاملة من كر ماله حرام فضعف كا قال 
النووى فى شرح الممذب بل المعتمد جواز معاملته والا كل مالم يتحقق حرمته من ماله وإذا أ كل 
انسان شيا فبان أنه ماك لغبره فېل بطالب به فی‌القيامة قال البغوی ان كان ظاهرهمطعمه الخبر لم 
بطالب به الا کوان کان ظآهزه خلاف ذاكآی کار بابالولابات طولب أى لعدم عذره فلا يذبفى 
المجوم على أ كل أموال الولاة وان جاز بقيده السابق بل ينبغى التنزه عنه حدرا من ان لاءكون 


مم فيطالب به الا" كلف الاخرة ‏ وسئل ‏ اشترى امة ثم رهنما عند آخر ثم تقابل المتبايعان 


٠ ۴‏ س الفتاورى الکرى ‏ ثانى ] 


بعض حبه ام لا بد من حبة 
کامتاوا به (فأجاب ) بانه 
یکقی صلاح لبر ةمثلااذ 
يصدق بهبد و صلا حا فی 


عبار م 


لإاب التحالف). 

( سل( عمن اشتری شا 
وقضه م رهنه وأقضه 
فېل 2 دعوأه أم ١‏ 
رفأجاب )نعم تمع دعواه 
للتحلف و تهبل پینته ان | 
کن قال ھوظلک و الا 

تسمع (سشل )غ اذا 
اختاف المتبايعانفصفة 
هل ھی عیب هل تبت 
بعدل أوعداين(فأجاب) 
بانه لا ثثبت الا بعدلين 


,ستل )عماتعالف المتبابعان 


م فسخ البيع وا ليتع تاف 
وهو مئل فېل الو اج مثله 


آ نکم مات ان 
.الواجت مله ) سئل )عا 


إذا قال البائم عند بيه 
الرقیق کان به عي بكذا 
وزال 2 وجد المشترى 
جنس الغيب المذ كؤر + 
بعد مدةمن وقتاأقبض 
فہل عتا ج المشتر ٠ال‏ بينة 
بعد م ذلك أ ویک نشی قول 
البائعم عند اليع ما ذ كر 
ناء عل أنالاصل بقاؤه 
وعدم زواله وهل ذ کر 
الفقباءمدة للاستراء من 
ال 
بالمييع شىء من جنس ذلك 
لعب حال عل أنه جديد 
زات ) انه تاج 
المشترىإلى بينة تشمدبان 


هذا لعب کان. مو جودا 
قېلقىضالمشترىلانلفظ 
الاثم المد كور لیس 
اع تر اواو جو دالعیب‌و قت 
الع والاصللزومه وعدم 
ساط المشترى عل رفعه 
والمرجع فى عدم عود 
العيب إلى أهل الضرة به 
:قاشامطو یا م ادعی انه | 
بره وادعی‌البائم انه رآه 
فہل القول قول المشرى 
فىقتاوىشيخالاسلام 
زكرا لان الاصل عدم 
الرؤبة ام لاواذاقلم بان 
اقول قول ااشتری فبل 
ذلك عل مار جحهالشيخان 
آم علی‌غبره رفاجاب) بان 
ما افی به شیخنا حار عل 
مار ججەغبرالشيخن وقد 
يقال و جېه و جو دالطی الذى 
الاتتاتىمعه الرۇ يةالمعترة 
ولان الاصل عدم نش ره 
فمو نظبر مالو اختلفا هل 
وقعالصلحعلىالاقرارأو 
الانکارحبث بصدقمدی 
الانكارلانه الغالبوأما 
ماز جحه الشیغان‌فالقول 
فیا قولالائع يیمینه اذا 
ادعی أنه رآه قبل طه أو 
:مطو ا طاةین وهو L٤‏ 
لاختلف وجا هککر ا 
الان اقدام المشترى ۳۴ 
الشراءاعءتر اف منهبصحته 
اذالظاهران‌الرشيدلايقدم 
عل بذلا لمال ن مقا بلةما ليره 
:فاقدامه عل الشراءمكذب 
لقو له (سئل) عمالو رآه 
قبل العقد ثم باعه وقال ۾ 


)0%( 
فيما ثم أخذها البائم وانفق عليبا مدة ظانا انما ملك ثم بان فساد الاقالة بمقتضى الرهن السابق | 
فانيزعما المشترى ا الممرمن او لم بعطا له بان كان الرهن افك فېل يرجع عليه البائ 
SE e a La‏ اولا رج ادك 
لافأجاب) ألذى أف به اللغوى وأقروة أن مناشتریأرضا وگەر ها ودی خراجہا أوعيدا وانفق 
عليه ثم خر ج مستحةا کان عله اجرة الملل ولايرجعبالخراج ولا بالنفقة لانه دخل فىالعقد علىأن 
يضمنما و لايرجع باجرة المئل اه فيذا رما يؤخذ منه أنه لارجوع بالنفقة ىصورة السؤال لکن 
الذییتجھ لی انذلات لا اتی فا الا إذا قانا ان الاقالة يع مسار رات لتلك حينئذ فى علتها السابقة . 


وهی أنه دخل ف العقد علانه يضمن اأهقة ولا ت ا أما ذا انا الاصح أنالاقالة فسخ فالنی 
بالنفقة لاه ل بو جد هنا عقد قتضی أره يضمن الق ولا جم ا وانما الذى هنا 


بظېر أنه يرجح 
انه بالاقالة ظن عودها لماك الاصلى فانةق عليما ذا الظن الذى هو معذور فيه فأثر له أن يرجع 
عل المشترى ا أنفق لان اأشتریى هو ألذى ورطه ف ذلك ر بطله الافالة مله مع فعله للرهن السابق 
عل الاقالة المانع من صححتما E ENT‏ بالنفقة فى هذه الصورة 
يينبا و بين صورة البغوى السابقة ما فى المهذب فى باب الكتابة من ان‌السيد لو أنفق على قنه م 

ماو جب عتقه رجع عليه با أنفقه علیه لانه أنفق عل انه عبده فېذه E‏ عقد 
يقتضى انه بدخوله فيه وطن نفسه على النفقة وأنه لاير + جع با واا الذى فما أنه أنفق بظن الماك 
الاصل : م بان مایقتةی عدم ذلك الاك الذى ظنه ا o‏ ف امنب ال ر جوع ف مته كذلك قلنا 
بالرجوع فى مسئلتنا لما علبت من اتحادهما علة وجامعا فان قلت کن الفرتی بینہما بأنه انما رجع فى 
مسثلة الميذب لانه فى باطن الامر تةق على حر فلزمالحر ماأنفقه عليه لاله بأخذه للنفقة من السيد 
ملازم لغرم بدا له اذا بان انما غير لازمة له واما فى مسئلتنا فان) انفق على جارية الغعر بغير أذنه 
ونفقة العبد تسقط مضى الزمان والسيد فى ماطن الامر م ای ا کد رل ااا 
يکو ن‌ماتزما لغرم البدل فافترقا قلت لاآثر هذ اافرتى بلهو خبال لاتعوبلعله فقد صرح الاعحاب 
ا ببطله حبث قالوا سقط نفقة الحامل المطلقة بائنا لاسكناها بنفی‌الزوج المجل‌فاناستلحقه رجعت 
علا الارضاع وبدلالانفاق علما قبل الوضع وعل‌ولدها ران كانالانقاقعليەبەدالارضا ع 
لانہا أدت ذاك بظنو جو به علا فاذا بان خلافه رجعت ک) لوأدی‌دنا ظنه‌علیه فبان خلافه رجح 
به وکا لوأنفق على أبه بظن اعءساره فبان موسرا بر جع عليه بحلاف المترع ولا يناىرجوعما بنفقة 
الولد كو نما لاتصبر دينا الابفرض القاضى لتعدىالاب هنا بنفيه ولم يكن لماطلب فى ظاهرالشر ع 
فلا أ كذن هة رجعت حنئذ أآھ امل ما اشتمل عليه کلامم هذا تعده صرعا فیتز دف ذلك 
الفرق لانم هنا جوزوا ها الرجوع بالنفقة على الولد نفقته مضى الزمان وعلاوا ذلك 
بتعدی الاب بالنفی مع عدم الطلب ها فی ظاهر ا فلا أ کذب نەسەر جعت جيذ فر جو عا 
لا ذکر ر صرح ف الرجوع فى مسئلتنا بجامع أن المشترى متعد بفعل الاقالة مع سبق الرهن منه 
| المقتضى لبطلانما والثانى لاتعدى منه بوجه ولل یکن له حال الانفاق طلب على المشتریى فى ظاهر 
الشرع فلا بان تعدی المشترى وعدم تعدی البائ اقتضى ذلك الرجوع فى مسشلتنا ابضا وکا ام 
بنظر ا فى مسئلتہم الى سقوط نفقة القر بب بمضى الزمان للملحظ الذى ذكروه من تعدى اأزوج 
وعدم تعدى الزوجة الانقة كذلك لا ينظر فى مسئلتنا الى أن نفقة الرقيق تسقط بمضى الزمان 
لو جود نظر ر ماحظبم الد و وق سلما وهو فاق المشرى بفعله الاقالة مع ماقدمه من الرهن 
المقتضى بطلانالاقالة ولتور بط البائ فی الانفاق فعلہنا من کلام ان سقو طالنفقة بمضى الزمان 


امر 


(60) 


أمر طردى لاتأثر له فیالفرق فلا جوز النظر اليه ولا العو بل عله لما يلزم على اعتباره من مخالفة 

ذاك لصريح كلامم ا را أيضا قوطمم المذ كور لو أنفق على أيه يظن اعساره فان 

| ساره رجع علیه‌فانه لو کان السقوط عضی الزمان دخل فیمنعاار جوع لم برجع هنا وان ظن‌اعساره 
لان انفاق الانسان على نفسه يسقط بضى الزمان أيضا فلو نظرنا لذلك لقانا لا رجوع للمنفق 
المنفق عليه لم یستقر عليه فی زمن الانفاق شیء فہو کالذی آنفقه سیده م بان حرا سواء بسو 

| وكالجارية فى مسئلتنا لان سيدها لم يستقر علبه شىء مدة زمن الانفاق فلزم على النظر لذلك سقو 8 

الرجوعف المسائل الثلاث اننظرنا لذلكومو مخالف لتصرعيم فى مسثلتى الاب والمحر بالرجوع 
فلا ينظراليه فيا واذا لم ينظر اليه فبم) فلا ينظر اليه فى مسئاتنا فتأمل ذلك فانه مہم 


و ذا ألذى 


قررته تبين لك أن ماقلناه من الر جوع فى مسئلة الاقالة الاتختص مما بل بجحرى ذلك فى E‏ | 


الفسخ اذا بان بطلان الفسخ فاذا عاد المي الى بائعه بسبب من أسباب الفسخ فانفق عليه ثم 
بان بطلان الفسخ وانه لم يزل على ملك المشترىرجع البائ عايه ما أنفقه لما قدمته واضحامبوطا 
فان قلت اذا دجع بالنفقة هل يرجح المشترى عليه بأاجرة ا و بغار ذلك من الفوائد قلت 
عتملأن يقال يرجم . بلك لانه کاغرم ألنْفْقَة بد نم الریع ول أن يقال لا رجوع له ان علم 
باد الفسخ دون ابائع کان مسثلة الس اللان ا وترك المبيع E‏ البائ حينئذ مستلزم 
لتر عه عليه باستخدامه وګوه رهذا قرب نعم الذی بتجه انه رجح عل البائ گور مڎاہا ان وطا 
ا ء أعلم بفساد الفسخ أم لا لان ذلك لا يقبل الترع فام يفد العلم فيه شيا خلاف غبره من 
الةواند فانه يقبل الترع به فاثر فيه العلم فان قلت أن تبرع بالفوائد فى مقا بلة النفقة فاذا لم ةط 
عنه فلا تبرع منهفير جع قلت هذه مقابلة فاسدة ام برض | المنفق حى نازمه بقضيتمافكان‌القياس 
الغاء قصد المشترى اتلك المقابلة وتغر مه النفقة وعدم رجوعه بتاك الفواند لتعديه بترک ملک 
تحت بد غیره مع علمه ذلك وايته سبحا نه وتعالی أعلم بالصواب لا وسئل ) رضی الله عنه فیمن 
اشتری شاۃ فذیحہا فوجد فی بطنما جنينا فہل هو عیب 3 فاجاب )بقوله م هو عیب لكنه قضية 
كلامم احداث مالا ممكن معرفة القدم الابه انه أن أمكنه الاطلاععل حلبا بقول أهلاخرة 
امتنع رده‌والا فلا Ea‏ لا وسئل ) رضى اته‌عنه عن شخص اشترى داراخررة 
فعمرها وجدد فبا بوتا وسکنہا مدة طويلة ثم بعد ذلك جاء وش وز ة ا واد أن الخربة 
المذكورة وقف اذا ثيت ذلك وأراد الوارث هدم البناء يجاب الى ذلك أم لا و اذا قل جاب 
فهليلزم المشترى أجرة سكنه فما عمره أم لاو هل المشتر اة اعدا وأحجاره أم لالإفاجاب) 
بقوله نعم يجاب الوارث الى هدم الناء المذ كوروالمشترى سواء أطلب الوارث ام لا اخذ بنائه 
ای آلاته من حجروخشب وغيرها واذا اخذ ذلك بطلب الوارث او بغير طلبه ازم البائم ارش 
نقص تلك الابنية وهو مأ بينقيمتما مبنية ومقلوعة ولو كان المشترى زوق بطين او جبسفللوارث 
تکایفه نزعه ثم برجع المشتری بنقصه على البائع في ۇخذ من ترکته واما ازومه اجرة ماسكنه 
فما عمر ففیه تفصیل ذ کر ه القاضی حسینو هوان ما بنافیتلك ا لخر بة ان کان من ترابہا ای بأن كانت 
جیع اللات منه ازمه اجرة مثل الدار كمن غصبعبدا وعلمه صنعة يلزمه اجرته صانعا وان كان 
من غير ترابما اى كان حصل الآلات من خارج وعمرها با لزمه نصف اجرة مثل الدار تغلطا 


افق ضاتي الات وار قال افاس أنه بار مه ,اجره كل :ار صة أ وخةا اق من نشك 
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أ كنذا کرالاوصافه‌حال 
العقدهلبصدز بيمينه الو 
اشتری نو با مطو اواد یی 

عدم رۇيتەأوادعىوقوع 
الصلح على الاذكارأولا 

ولو تبین حدوث و صف 

بزیدق قیمته قبل‌البيع فہل. 

يشت لائعه الخيار ولو 

خا فاق خد ئەفېلالةول 
قول البائم أو المشترى 

(فأجاب) , بان القولقول 
البائ مىلە یعدم نذکر ه 

وشیت لا ار فأ حدث 

والقول قول المشترى 

بیمینه یعدم حدو ثه لان 

الاصلعدمه و عدم تاط. 
البائع عرف العقد بعد 

ازومه ( سثل) هل >ری 

التحالف بين الما يعن بعد. 
بعد قبض العوض وتلفه 

ألا وهل هوجارولو فی 
زمن الخار خلا لا فی 
اروض أولا ( فأجاب ( 
بان التحالف جاری کل عا 

ذ کروامتهأء لم ۰ 

ل باب تصرفات الرقيق ) 
) سل ) ھل الاصل ق 
الناس الحر ية کا صرحوا 


لو ادعی رق بالغ عاقل 


فقال أناحرالاصلصدق 


پیمنه لموافةتهالاصل وهو 
الحربة وعلى المدی البعة 
لالس امل ود به 
( سثل) هل يتناو ل اذڻ 
السد لعبده فى التجارة 
الاقتراض آم لا رفأجاب) 


0%( 
انما استعمل الغرصة وأما ماكان يظله وينتفع به من الابنة فو ملك فكيف بقوم عله فى | 
الاجرة حى بجعل ف مقا بلته التصف ساقطا ويؤخذ منه نصف أجرة. الدار باعتبار مااشتملت ت عله | 
من الابنية فېا بعید قیاسا وان کان قر دا مذها وايله سبحا نه وتعالى أعلم ص 
ع OT‏ به باع مثلا بوم الاحد ومات ليلة الأئنين ولإيستوف ليلته وليدفع الله تمن 
هل يصح البيع ألا فاجاب € بقوله حيث کان ذهن البائع لل کر اضرا ان کان م 
e‏ عه مات فالحال ولافض e 2 E‏ 
فلان ا Sy‏ ل ذا وقد دخله ا ظط 
ا ا بين جنا ونو عا وصفتما ولا الع e‏ 
وتعال آعم وس ثل )عا :ر ا داية بة وجەلبااقساماأوقىم هو ار ا آخر 


رفيق مأذون لن التجارة 
قال لعض الناس سيدى 
قول افر ضه نارن 
وھوکاڈټال 3 ولةفڌقتپا 
لينا غل صق 1 لفیا 
فل شعلقان' برقبته م 
بذمتة ( ا جاب) بانهيتع لق 
فان RE‏ ر 
زمه a‏ 
کک ( 


(سثل) عمن اعبط عطی شخھا] 
ر بین صقا فة ڈر AF‏ 


الأخذ و جعلمای مكان ثم منہا ویأتی المشتری فیقول بعنی 2 محسابه من الثمن أو حسابه فقط ٠‏ فقول البائع بعتك وها 
قال لها لمعطى أ ىتما | عالان بالمن أوالمسترى عالم أوغير عالم لأنالعادة جارية بأنه مايقسم الدابة كبا يفوز ذاعما 
فکدا س القمح الملانى وهو البائ پاشیاء منہا جرت العادة ا بأخذها فى مما بل ذه وغىرهأولا مقا بلةشىء بلاحطشیء 
أو بعتكا ذا الدينار 


من‌الٹمن عمن اشتری هذه وقد بأخذ بعضېم فوق العادة وختاف باختلاف التقوی ماحكم ذلاك 


TT‏ لإفاجاب) بان هذه المسثلة تعتاج الى تمبيد وهو الم قالوا لايصح بيع لحم المذ كاةأوجلده أوها 
الد ناراد رر لجل قبل سلخه لا اذا كان يؤكل معه كالشواء المسموط والدخلةالصغبرة والدجاجة المذبو حةفصح يبعا 
فول بو أا فجلدها ولوقبل السمط والشواء لان جلدها منجلة مها لانه يؤكل معه ولا بيع الساوخ من غير | 
ا اة المد كورة الجراد والسمك وزنا قبل تنقية جوفه عخلاف مالو بيع جزافا فانهيصح وخلاف مالو بيع السمك | 
السابقعلالعقد المذ كرر والجراد وزنااوجزافافا نيصح ولوقبلتنقية مافی جو فه لقلةما فيه وقالوالوباع بعشرةدراهم وعاد م 
لان الفقباء أطاقوا الق | التعير ما عن تسعة دوانتق صح ولزمه المعتاد وقالوا ما كان معينا من العوضين أوأحدها يكفى 


فالمسائلالثلاثاملذكورة مشناهد ته عن‌العلم بقدره وصفته وما کان ف ألذمة منپ)ا أو من احدھ) لاد فه من العام بقدره 
و لر يدوا بيعدالعقدأو لاد 
فى عة النلا تة OE‏ 
: من قہض آخر للفضة 
أذ كو رةبعد ومن 
کونه فی‌الا. ینا اس 
وهل صر حأ حدم الفةاء 


وجذسه وصفته وصرح البغوى وتبعوهبانه لايصح بيع جزء معین من حی قال خلاف جرا معنن 
من مذ كاة فانه وصح أى بالتةصيل البق فيع اذبو حة اذا علبت ذلك فاذا عین له جرا متا بعد | 
الذبح والسلخ حيث اشتزءا. وباعه له عسابه التعبير بذلك عن ريع الثمن ) مثلاا وعلما جل 
الثمن صح الع لان المبيع معن بامشاهدة والأءن معين .بالنسبة ولا فرق حبذ ين استواثما 
واختلافا ولا أن بأخذالبائم من؛ءض الاجزاء ارا لكنه بآم اذا أوهم غبره استواء الاجزاء 
وانهلاخذ منها شیا لانه غاش له حينئذد وأما اذا قالله بعتك هذا عحسابه ولم يكن عادتمم التعبر | 
ببعدية القبض أو قبليته || بذلك عن شىء معلوم من جاة الثمن أوكان عادمم ذلك وجلا ا أ حدهما جلة الثمن فان البيح 
رفأجاب) بأن العقود || فى مذ الدورة غر صحيح لاختلال بعض شروطه وهوعلم كل منم ما بالثمن والممن والله سبحانه 
المذكورة عيحة ولکن |Ç‏ وتعالىأعلم لإاوسئل عا لو قال بعنى من هذه الدابة حصته أوعسابه من الثمن هل بص ح ام لا 
پشترط فالا ر لین کون | فاجاب) بأم.ا حيث علبا جلة الثمن وارادا بقوهما عحسابه توزيع جاته على أجزائبا بالسوية 
لالاا تم اي او اطلقا بأن لم يريدا هذا ولاغبره صح الغ وان نا ا فان ان قضية .قولما ابه تقسم 
: فلس ۴ | جلةالئن على جلة الاجزاء بالوبةلان المدار فالييوع علالالفاظ ومفموماما الصحيحة ومفبوم 
.إن :قبا O Bo‏ ا معلوم ولولغيرصا فلم یکن فه جبل وید ذلك «ااقتعداء کلام الشيخين 


الایطلا 
اا ا خو اد کا واو ام اران فت ا 


)0۷( 
على 

العاقدىن بل وعلى أهل بلدها كيعتك خمس سدس س من تسح عشر دینار والته u‏ أعلم 
وسئل ) رضی انته عنه عمالو أعېد رجل خلةيعشرن ؟ م باعا المتعد لاخر بعشرة وفکا امعد 
| الأول بعشرة هل تكون العشرة الاخرىواقعة لا ا شىء أو تبقى فى‌النخلة ولو باعباا لحصادأو 

الثانى بثلاثن وفك الاول فمل ياتى فى الزاندولو اختلفا فى وقت شرطالفكاك وانه قبل الماعمد 
ادال قول من لا فاجاب) بأن بيع العبدة المنكور لا أعرف حقيقته على التعيين والقول 
فضا فيه ان البيع آ أن ان هة فط د کن فل ك ها ا5 زد ك 
رهدته الى فقول الأخر قلت أو قول المشترى اشتريته منك ذا الشرط فةولله بعتك كان 
فاسدافلا ينتقل املك فى الميع عن مالك ولا ف الشمن عن مالك بل ھا باقبان على ما کنا عليه 
: ولو رض أن قنمة الميع أو الثمن زادت كانت القيمة وزيادت) مالك تلكالا صللا لمن نتقلت اليه 
بذلك اليع الفاسد لان البيع. الفاسد لا يترتب عليه شىء من أحكام الملك وانما يترتب عله 
التخلظ على كل من انتة لت العين اليه فا: نپا لو تلفت جنده ضمنہا باقصی قیمتا ولو أنفق عليہا قات 
مرجع مھا أنه يعطى أحكام الغاصبفى| كثر أحواله وأما اذا يقترن به شرط فاسد 
کان يتفقا عل أنه عه هذه العبن بعشرة مثلا فاذا ردها اله رد العين اليه * م يعقد البيع با جاب 
. وقبول صحيحبن لکنهما بضمران الو فاء ا توافقا عله فال بع حينئذ صحيح عند الشافمی رضى اله 
عنه ورتب عایه ساثر أحکام الوغات الس اا aA SEE‏ 
من أبطله من الائمة لام يمون الشرط المضمر مقام الشرط المأتى به فى صلب العقد فيبطلون 
البيع المقترن به كل منهما والشافعى رضى اله عنه لا ييطل الا المقترن به الشرط الملفوظ دون 
الشرط المضمر و ذا التقرير بعلم الجواب عن الترديدات التى ذ كرها السائل حفظه الله فى هذه 
الصو رة وباغنى عن بعضْ علماء اليمن أنه أفى بصحة بيع العهدة و بعضېم أف ببطلا نه واختلافم 
جیب فان القول بالصحة عند اقتران الشرط الفاسد بالعقد وبعدما عند اضاره قول‌ساقط لایعول 
عله ولا يلتفت اله بل اقول فى مذهب الشافعى رضى عنه من غر خلاف يعتد به فى ذلك 
هو ما قررته فاعتمده ولاتغتر ما سواه وايته سبحانه وتعالی عام لا وسثل) رض الته عنه عا لو 
٠‏ الجتلف. المعبد والمتعبد فى قدر الثمن ونكا< هل بتر امال فى يد التعد آلى أن علف أو يقر 


1 أحدهما وعن مال معد مشتری اشترى آخر ذلك امعد 
بالف من اا الال اوس لإفاجاب ) بان جواب هاتن امان معلوم عا 
ته فى الساةة وحاصله أنه حيث بيع واختلفا فى قدر الثمن تحالفا م ان 4 والا فسخ 
العقد فان كلا أعرض احا كم عنما حتى وحيث صح أبضا ثبت لاشريك التدحالاخذ 
RR E a Ag SE AEA‏ 
اخذ بشفعة لبقاء ملك البائع على حاله والمشتری عل‌حاله کاس واته سبحانه و تعالی اغلم لا وسئل ) 
عمن اشتری عینا بثلاين اوقية نهمس عمرواى بوزن صنجة مس أواق ماسو بة أشخص معين ول 
يعام الس المنكور هل هى على حمس البلد اى صنجة البلد الى هى خمس اواقق ام زائدة ام 
lL ۰‏ ل يصح البيع فان قام بالصحة فېل بوزن .الئمن بالخس خا مسا ام الخيرة لبائ 
ام المشترى فاجاب) رضی 0 عنه بأن من عين قدرا فتارة يكون ابيع والثمن معينين 
اة بكرن وا أو أحدهباق لدم وحکم ذلك يعلم من قوطمم لوقال بعتك ملء او عملء هذا 


/⁄ 


hg E 
ا‎ 


| بال حیث ذ کرا ما بعلم Ty‏ الجلة بعد التأمل بالطرائق الحسابية وان عسر علم ذلك 


1 


2 


شراء صحبحا فل للشريك القدم الإخذ 


"الكوز او ايت من هذه الصرة أو رة أو يزنةهذه ا لحصاةمن هذاالذهب صحلامکانالاخذمن | 


جعاو! القبض الحقیقی فی 
مجلس عقده| من شروط 
ته وقد علم انه لایکتفی 
القبض السابق ' فما 
فیہا مضی زمن یکن فه 
القبض ومن |لاذن فيه و قد 
صرح الاصحاب بذلك فى 
فى المبةويع غير الربوئ 
لمن‌هوفی ده فقالوا لوناع 
الوديعة أو العارية أو 
ج من ھى دە 
ضبان مضی اکان 


ايت ر لماك اوم 


فىنظبر المسئلة (سئل) هل 
بمح السلذ ف السكر أم لا 
(فأجاب) نم بصحالسلی فی 
السكر مما ناره 
مضبوطةوهومادالنووی 
عنأرز يقر مەل 
ووی ف فتاو را 
على ببعه فیه‌لان بقاءه فيه 
من مصلحتهلانه مکٹ فه 
سن بلا تخار واذاخرج 
م E‏ اله التغر 
والدودأولایصح‌کاذکره 


فىالروضةو مختصرهاألروض 


وأقرهماىشرحەرفاًجاب) 


| قشره ال“على على الراجح 


والفرق بینه و بین کة بیعه 
أن البيع يعتمد المشاهدة 
والسل يعتمدالصفات‌وهی 
لا تفيد الفرض فى ذلك 


لاختلاف‌القشرالمذ كور 
خفة ورزاىةولان السلم 
عقدغرر فلا يضم اليهغر ر 
آخر بلا حاجة خلاف 
المعجوناتدون السا فيبا 
( سثل ) عبن أسلم اليه 


درام فضة فى كذا وكذا . 


من القمح الفلانى وكان 
بعض الدرام المد كورة 
مغشو شالم عا بهالمتعاقدان 
أوآحدهما ثم رضيا ا بداله 
یجید فاندل به فی مجلس 
العقد أو بعده فېل يصح 
السام ف یع القمح 
أو بطل فی قدر الدراهم 
المغشوشة (فأجاب )بأنه 
م يصح السام فى يع 
القمح(سثل)عنالصابون 
هل هو مثلى أو متقوم 
(فأجاب)بانهمشل (ستل) 
من أسلم فى وية سم 
وهی ثلاث كيلات الكلة 
المعتادة ذلك البلدوأقر له 
بالسمسى بالكيلة المحتادة 
بالناحية وأ كيلة 
معتادة لسم وأخرى 
معتأادة للقمح وأخرى 
معتادةللارزوهىمتفاوتة 
فمل يصح السام والاقرار 
المذكورانوتحملالكيلة 
على المحتادة لسم للقرينة 
الدالة عليبا الستفادة من 
العہدالذھنیو كم القاضی 


علا قراو لوقالأردت | 


تأجيل السلم بالعيد 
وجادیأو ملعل ‌الاول 


وعحكم‌القاض بهعل المسلم 


(10۸) 


| المحعين قبل تلقه والعلم بالقدر المعين لايشترط خلاف مالوقالبعتك ملء أو ملء هذا البيت صبرة فى 
ذمنى صفتبا كذا وزنة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا فى ذمتى صفته كذا وقد جملا أو أحدهما ذلك 
فانه لايصح للجبل بالمييع أو الثمن والمبيع أوالثمن الذى فى الذمة لابدمنعلمم|بقدره و جذسه و صفته 
هذاماذ کره أ كثرهم فیناب البيع رقالوا فى باب السلم لوعين فى البيع مكيال أو صنجة أو ميزان 
أو ذراع فان كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع صح العقد ولغا التعبين المد كور كساثر الشروط 
الى لاغرض فيا ويقوم مثل المعين مقامه فان شرط عدم ابداله بطل العقد ولو اختافت لمكا ييل 
أوالمو ازن والذعارن وجب تعيين نوع منها إلا أن يغلب نوع منها فيحمل الاطلاق عله ولو كان 
غر جو طا أو لاحدھما ککوز لا يعرف قدر ما يسع والميع فى الذمة بطل العقد حالاكان أو 
مجلا لان فى ذلك غررا لانه قد تلف قبل قبض ماف الذمة فؤدى إلى التنازع خلاف بع مائة 
من هذه الصبرة فانه يصح لعدم الغرر اه وذا مع ما قبله تعلم أن شراء الثلاثين أوقة خمس 
عمروای بصنجته الى هى خمس أواق ان كان والمييع معن کاشتریت كذا بثلاثين أوقة من هذا 
اجس عبر وصح وإن جلا قدر تاك الصنجة أو فالذمة وعلما قدر تلك الصنجة صح وان جملاه 
أو أحدهما لم يصح لان فيه غررا لانه قد يتلف قبل قض ما فى الذمة وحيث صح بأن علما 
قدر الصنجة لإ حتح الى أن المشترى يعم انبا قدر صنجة بلده أو أ كر ولم تتعين تلك الصنجة بل 
بجوز الوزن ما و مثلہا فلا یجاب من طلب الوزن بشیء بعینه نعم الى بتجه أن الشترى لو طلب 
الوزن اآو عثلمامرة بعدأخرى حتىتكمل الثلاون وطلب البائ الوزن مرة واحدة بصنجة وزنبا | 
لاونو تعادل صنجةعمرو ست‌مرات اجيب ‌المشترى لان‌الاغراض تختلف بتكرر الوزن واغاده 
كالاخفى ولان ماطلبه المشترى أقرب الىقوطم لاتتعين الصنجة بل بوزن با أو يلها ومعلوم ان 
صنجة ثلاثين لاماثل صنجة خحمسة حقيقة وان کانت تماثلبا باعتبار آنا لكر ر ا ستا ماثل الموزون 
تلك مرة وانته سبحانه وتعالى أعلم لإ وسثل € عن شخص ابتاع وجبة مامن عين السلامة مثلا 
وصرف بیع عدد واستمرت عحيث م بومين وفى أثناء المدة لحتى العين عمارة وصرف المبتاع فى 
عمارةال ين ما ينوب الو جبة المشتراة من‌المارةالمذ كورة ملا آراد بائع الوجبة فا كبا من مشترما 
حسب عليه المارة فقال له البائم المارة عليك لانك الذى استغليت الوجبة وسقيتبا فى هذه المدة 
فنفعما وضررها عليك وهى فى بدك الى أن آ تبك بالثمن المعلوم فقال المشترى هیف دك و مال 
الا منفعة لاصرفه فمل ماناب الوجبة فى زمن المارة فى هذه المدة يلزم الأالك اللمنفعة آم ازم 
مالك الرقة ل فأجاب) رضىانتهعنه بقوله لار جوع للمشتری ماصرفه ف‌المارة على بائعه لان الع 
ان کان عدا بان كانت المدة غارجة عن العقد فقد صرف عل ملک وان كان فاسدا بان رط | 
العدة فى صلب العقد كان متبرعا بما صرف وانتهأعلم لإ وسئل ‏ عن اصطلاح يع الناس ف بع | 
العدة الذى يسمونه بيع الناس وصورته أن قول الباثع بعك هذه الأرض شن مله كنا وكذا | 
فیقول المشتری اشتریت م یکتب بینہم کاتب أو حا کر م بحكم بصورة باع فلان من فلان 
کنا شمن مبلغه کذا وکذا عا صحیحا شرعیا ولایذ کر غر هذا ومقصودهم‌انه کون کال هون 
لکن اں كان المشترى يستغل الارض هل يكون ذلك رهنا ويطالب بأجرة الارض أم بعا. 
ولایستردهاالبائع من‌المشترى الا بعقد صحيح جد يدأم هذا اصطلاحاصطلح عليه العلماءو صحف مذهب 
الڈافعى رضى اله عنه وتكون الارض كالمرهونة والفرة على سبيل الاباحة ولايطالب ءا بينوا 
لنا مایصح صحح الہ آمالک لإ فأجاب ) بقولہ ع اناس المشہور الآن هو ان يتفقا على يع | 
عين دون قيمتما وعلى أن البائع می جاء بالثمن رد المشترى عليه بعه وأخذ ننه ثم يعقدان على 


yaar 


ا وی چ ی وی ات ی ی ی ی 


ذلك 


| ذلك من غبر ان يشرطا ذلك فى صاب العقد وحكمه أنه بيع حيح بيترتب عليه جيع أحكام اليع | 
الصحيح ولايازم المشترى الوفاء » ماوعد به البائع ولايرجع للبائع الا بعقد حديد وملك المشبرى 


| 
ا 
!1 
| 


)۱٠۵۹( 


ج الق زمن ملک ولارجع البائع عليه منا کی اال لا وسئل € a‏ 
یشتری بر ماء أو أرضا مع شرم| من القناة أو سما منها مع جرى الماء مكيف الطريق الى صحة 
الع وماشترط الرؤبة منه من ذلك مع ان مسئلة الماء مذكورة فى الروضة قبل الربا وقبل 
تفر يق الصفقة وف باب یع الاصول والمار واحاء الموات وكلامه فى ذلك مقنتکل عل السائل 
وال 5 م ازالة اشكاله بأمثلة مفيدة فأجاب ) رضى الله عنه بقوله الكلام على ذلك 
عحتاج الى بط کا اشار الله السائل وذلك لان ا لاء أما أن بكرن ف بر أو عى بين أو قاة وذلك 
القرار الذى فيه الماء إما أن يكون يبع منه أو يصل اليه ثم تسق منه الاراضى فالاول ان ملكه 
واحد أو جمع كان الماء ماوكا مم على حسب الخ شر که فی القرار ويصح بع الماء الراكد هنا 
ان قدر بجحزء معلوم كالنصف أو بنحو مائة رطل لابنحو ساعة من الليل أوالنهار للجهل المييع ولا 
ينافه ذ كرم فى قسمة ماء القناة المبيأة بالايام والساعات لان القسمة يتسامح فيا ما لا يتامح فى 
البيع وان م بلك محل النبع أحد وانما كان الملوك امحل الى يصل اليه الماء فالماء الواصل اله 
يسه غبر ملوك لاحد فاذا خرح منه کان باقا عل اباحته ثم اذا صدر بع فان وقع على عل النبع 
المملوك أو على جزء منه معلوم صح ولم يدخل الماء الموجود عند ابيع الا بالشرط وان وقع على 
امحل الذى يصل لاء اله وعل الع لس ملو لاحد وکان محل النبع مجېولا کا هو القالب 
| فی العیون والانہار لم يدخل الماءفيه لانه غر ملوك له ومن * ثم لو وقع البيع عليه فى هذه الصورة 
لم يصح ونما الذى يصح ويدخل فى ذلك استحقاق الارض فه‌المسمى e‏ وعا حكم فه ملك 
محل النبع أو القرار أن يكون عليه يد لانبا حينئذ دالةعلى الملك له وللماء ف وة 


| الارل ج يفمه قول الروة #اصابا ق اساء الموات لو صادفنا نرا تسق منه أرضون ولم ندر انه 


حفر أ و ارق حكمنا بانه ملوك لا م أصحاب بد وا وع فوكي م ویعح بيع الماء 
الا اء 'تجاری فلا ي عه ولا ع نصیبه منه للنہی عن ك الماء ء ف صحيح مسل وهو 
چول علي ذلك وللجہل بقدره ولان‌الجاریى وانفرض أنه ملوك ف الصورة الارلى ولا مک نتس لیمه 
لاختلاط. غار المبيع به فطر بقه اذا ارأد أن ما-که أو ستحقه أن ,شتری محل ابع أو القناة او 
جرا من ذلك اذا مأك الارل ملك الا ر اذاماك ای کان ای بهذ کر جاع من اصخانا 1 
ملخص مأفى هذه المسألة ولنعد الى بان کلام الروضة الذى اشار اليه السائل فنقول قد 


ا ذکر فہا یح الا قییل الريا وآخر تفریق الصغةة وف احاء الوات کا بات ذلك ف حاشة 


الاب حیث ث قات وحاصل عبار تا ق الاول وما م ب4 البلوى مااعتد من ج نصاره من اء 
الجارى من انہر وهو باطل لو جين کون الميع ر ا ألقدر وکون الجارى غار ملوكوف 


| الثانى قال صاحب الالخص النهى عن بيع الماء مول على ماذا أفرد ماء نا بالیع 


فان باعه مع الارض بن باع ارضا مع شربما من الاء فی نہر او واد صح ودخل الماء فى اليیع 
تیعا وکذا اذا کان الماء فی اناء او حوض ملا مجتمعا فبیعه ص حح منفر دا وتابعا وحاصلعیارتافی 
احياء الموات ولا جوز بيع ماء البثر والقناة فيبالانه حول وريد شيأ فشباً فيختاط فيتعذر القسليم 
وان باع منه آصعا فان کان جار اا لم يصح اذا ل ملك ربط العقد مقدار وإِن کان را كدا وقلنا انه 
ور ر ملوكلم ع وان قلناءلو ك فقال القفاللاصح أيضا لاه زد ول فختاط !) اح والاصح الجواز 
بيع صاع من صبرة وأما الزادة فقليلة فلا يضر كا لو باع القت فالارض بشرط القطم ۳ الو 


r‏ ا 


اليه وان قال آردت‌الثای 
وکايصحالسل ق ثوب مطلقا 
وحمل على الخام لاع 
المقصور وان قال ال 
ارده رفأجاب)بانه يصح 
الس والاقررالذكوران 
وتعملالكلةعل المعتادة 
ذکرقیالسۇال 
ولا نمالو تعددتق أا 
حلت عل الغالب فه 
فکف وقد اتحدت فيه 
لقا ى عل المقر 
| ولو قالأردت غبرها 
ا ال كردة 
مقتضة لطلانعقدالسلم 
والاقرارالناشیءعنه (سثل) 
عمن استولىلغبره‌عل قدر 
من‌العجو ةو تصرف فبه‌هل 
بز مەمثله أو قيمتە (فاجاب) 
با نەيازمەقيمته لعدم جواز 
السام فیا ۴ ہے ۹ 
الماوردىوغىرە(سئل )عن 
القفعاة اللفات ا ل جاموسى 
الى عاط بالنطرون هل 
ھی كله أي وة 
ر فاجاب) بانہا مثلية لا 
المقصود واانطرون من 
مصا لہا کاجین والاقط 
وکل مہا اللن 
المقصو دال ملحو الا نفحة من 
»صا له (سثل )ھل جب 
ت#صيل المسلم فيه با كثرمن 
من مثلهکاقاله الز رکش یأم لا 
کا قاله جع (فأجاب)بانه 
لابجب عل المسلم الله 
تعصیل الما فیه با کثرمن 
من مثلهکاذ کرو ه‌فی نظاثره 
وأن‌فرقبعضمم بينه و بین 


نظا ره (سثل) ھل يصح 


السلم فالترباتى والقفطة 


اكلام البلقيتى (فاجاب) 1 


لانضباطه ( سثل ) عن 


شخص ضمن الا م فيه م 1 
صاط اا | م عندن الضان 


هل يصح آل لان السام 
فيه لاوز الاستدال 


عله (فأجاب انه بوذ | 
ااا 
ا لمر من آلامرال الاب أ 
فالذمة تنقىم ثلا ةأقسام | 


أحدها ماثبت معوضاف 
حل الميع بالمن واكان 
مایت ناو اثالث مایت 
بسبب من الاسباب و لیس 


ون الفا 


الى أن قال فأما ماثبت | 


قر ضاأو قيمةعن‌متاف أو 
لازما عن جبة ضان 


فالاستدال عن عا 


جائز أھ وقال الغزالى | 
وکانالاقتصار عل كتابة مافیہا کافا ف جواب السؤال a‏ أحبت زادةالايضاح فى هذ ما لمسئاة 
1 
| 
3 


رضیالتهعنه کل دن رت 


لابطريق المعاوضة جوز | 
الاستبدال عنهؤقال آلمتولى | 
: أمامايازم بالضمان فليس 
بطريق المعاوضة وقال | 


ال خا الس ھ 9 1 | الخ وبه أندفع شمه اللق ی لاء المتر بالصبرة المذكورة وابضاحه أن الصبرة حيرط العيان جوانما 
شہحاں مالس منود | 


والاتلاف " 


بعصب E‏ به جوز بيعه 


منه آنتہی وقال أ رأفعی أ 


فى باب الضمان اذالضمان 


باع صاعامن‌صرة وصب علا صيرة ا E‏ صل وی اليح ما بق من اة أ 


الالة أوومامن ما ءکذالان الزمان لایصح عه ولکن امافت آراد أن وشتری ما «العبن ا 
متصفا بکو ته تمناو لامثمنا 
كالقرض فذمة المقترض | 
وقيمة المتلف والمال ا 


ااا ازن الي بالشرب و لا ای ذلك قو ل‌الشيخين فیاللاصول وا ارال 


مئنن کدن ألةرض او حزرها فمل الضرر فا لاف ماء الشر المنزايد شبأفشاً فان العيان لاط E‏ 


فجوز أا هذاواضح لاخفاء فيه وسيآنى عى البلقينى نفسه مايصرح موقل اوق ود شا فا 
الاستبدالعنه بلاخلاف | 
کا لو کان بيده عبن مال | 
أ اللاختلاط اتتهى ومازعمه من أن الاصح هو قو ل القفال لايلتفت اليه فان الشيخين صححا خلافه 


e 8‏ ا فىصورة القفال برد بوضوح الفرقيين الصورتين فان الماء: 
موٴضوعا عل قوأعد 4ا 
المعاوضاتأه وقالالاسنوی 


)۱۰( 


ولوباع الماء معقراره نظر ان‌کان جار ا فقال بعتك هذه القناة مع مائبا أولم يكن جار | 
ابع ف الاوف ا ار قو لا ٠‏ تفریق أأصفقة أه ولا تنا ن ألموضعين 
الاخرن حلاف للاسنوی وغره وان تبعېم الصف أىصاحب العباب فى احياء الموات فقال ولا 
ف رازه لاف لخن بل حمل ماقال فی الثانی من صعة الع فيبما على أن المراد أنه يصح فى 
الأر ظط افص و الاك وق إلا بطريق البيع والاستحقاق ويو ده. قول صاحب. التلخيص 
ودخل الا ء ابيع تبعا وان 2 الصورة فی محل قرار الاء المملوك أما اذا أريد محل 
النبع فيا بطري الةصد أومحل النبع أو القرار غير المملوك فلا يصح فب) وما قاله فی الثالك 
من صحته فیا لارض فةط عل أن‌المراد أنه لايصح ف الصورة e‏ بطر بق الممك الافالارض 
دون الماء فانه ي فیه بطر يق‌الاستحقاق وما ذ كره صاحب التلخيص صرح به جع متقدمون 
الاما غبر عل وكة فان كانت عملوكة مكن تس ليما لاختلاط غر المييع به والحيلة فىاستحقاقماان 
يعقد عل القرار فيشترى نفس القناة أوسا منبا فاذا ملك القرارٌ كان أحق بالاء على قول الكل 
انتهت وعبارة البيان لايصح بيع من ماء کذا لانه غبر مملوك وکذالایمح أن بعتك 
ا u‏ ذكره أصحابنا انتهت والحاصل أن محل نبع الماء من 
القناةاماأن يكون مملوكا أولا وانما المملوك الحل الذى بصل الماء اليه فعلى الاول انوقع البيع على | 
الارض أوعل قرارشرما المذ كور أوالقناة كله أوجزء منه معین صح وكان فی دخو ل الماء الموجود . 
المذکرر فى باب الاصول والثار وان شرط دخوله عمل مقتضی الشرط وفی الان اذأ ورد 
لبيع على الارض وعلى القرار صح بيع الارض ولم بدخل الاء الذى هو غبر مملوك وانما بدخل 
مسائل الاء فی 


فىيع الارض مع شرم| من القناة والنهر المماوكين الا أن بشرطه أو بقول عقوقبا 


لان‌هذاکا ترى فى الشرب المملولف ومام فیالشرب الغعر المملو كانتت عبارةالحاشية المذ كورة 


لاما مهمة ومن ثم لابأس بالاشارة الى اشياء "تعلق با من أن البلقينى اعترض عبارة الروضة 
المذكورة فاا الموات فقال وما ذکره فی بیع ماء ار من تعليل عدم الجواز بأنه مجبول 
کلام غبر مستقم فان الجبالة فىمثل ذلك لاتضر كع الصبرة الى لايعلم مقدارها اه وما ذكره | 
هو الذى ليس تق فانه فىالروضة لم يقتصر عل التعليل بالجل فقط بل قال ويزيد شيا فشاً 


فرختاطل وتعذر التسلم . اله ماذ کره ه فى صورة القةال خلاف la‏ ذکره فق اأروضة تھا لاشرحلان 
| صوره ق المستلة أن هنا اك ماء آخر ينع و خت ط بالرا کد والنيع مستمر ولا يقح ابيع 1 مقارنا 
والمحول ى الرجيح لس الاعلہما 1 قالت حذام فصد قر هأ & فان ألقول' ماقالت حذام ۾ 


فی‌الصوره الاو ول کاس حلاف فى الثا نة فانه اجهل فيه لان الصؤرة أنه راكد والمع | 
“i‏ 


سال اسم م ت ا 


MD 


انما هو آصع مملومة منه فلوس فيه الا اختلاط المبيع بغبره الق ا قان ونار 
عنه وقال أيضا وما ذ كره من القاس على بيع صاع من صبرة لابستقم لان الصبرة ليس هناكثى. 

يزيد فم| خلاف صورة الماء فان فرض أن العبرة كانت فى موضع وهناك شیء من جنسہا بنزل 
عانما من الةف أو من قب فى الحائط وعو ذلك فانه لا يصح اليح اذام تعبن الختلط فان تعين 
المختاط وباع من غبره صح اه وقول لا يستقم ھر الذی لا يستقم ولا نظر لفرقه بان لیس فما شی۔ 
يزيد خلافه هنا ما ذ كره فى الروضة من أن ألريادة قليلة فلا تضر فكان الزيادة هنا كلا زيادة 
وإذاكان كذلك اتضحت ااساواة بين المسئلتين ولم ينظروا لصورة الفرق الذى ذ كره البليقنى 
وقوله فان فرض الخ لا حاجة بنا الهلانا يينا أن الكلام فى صورة لم تحصلفيمازيادة وأنبامع ذلاک 


| نظبرة مسئلتنا وقال أيضا وما ذ كر ه من القياس على القت لا يستةيم فان الزبادة فى القت من عينه 


خلاف اء اء والصبرة الى زل علہاشی آخر فان از يأادةمن غر ذلك وا ضا فقد تکرنالز بادة 
فى القت كشرة وقد أطلقو اوت لاز لبائم فى صورة القت ولا EN‏ ذلك فما نحن فيه نا 
لت الخيار لامشترى اھ وما ذکره ۵و الذی لا سەم لان النووی م قصد التشسه انما الا 
من حبث أن آازيادة فى كل من القت والماء المذكور قليلة تافبة لا بنظر الما فى الغالب وسواء 
أ کت انا من شىء مال لتلك العين فاندفع نظر ه ذلك فى الفرقلانه لا ر تبط بههنا ك كبر 


| معنی وقوله قد تکون ا زیاده فی القت كشمرة برد بان ا كلام انما هو ف الغالب وفما من شاه | 


ون :شاا ى القت والفالب فيا :اا فل فلا يقر إل أاقد كر وقال أخارةرة كال 
باع صاعا من صبرة وصب عليماصر ة أخرى فان البيع : عحاله قياس مردود فان البيع وقع علىالصاع 
من الصبرة قبل الاختلاط وح وفی' صوره ةالاء وغوها وقح ا بیع مقارنا للاختلاط فلم بمح اھ 
ولیس القیاس مزدودا کا زعمه بل هو مقول ان حدوت الولو فی جلس الع لا بنع ست 
أن الواقع فی الجلس حکمه جک م الواقع فی العقد فكذاك مقار نته ليع فى مسئلة ا1ء لا عه واعءرض 
أا قوله وی ابيع ما بھی 5 من الصرة باعتراض أعرضت عنه لانه لا پناس مان بصدده 
واعترض أ بضا قول الروضة واو باع الماء مع قرارهنظر ان كان‌جار ىا الخفقال وه وكلام غير مسلمفى 
صورة ة الجارى فان محرد الجر بان لا بقتضى بطلان يع الاء ا عل أن ااء الذكور مملوك 
اذا کان الجربان e‏ الاستلاء عله فان کان پنتہی الى نزول فى حر 


| ووه فہذا نبغ أن يصح البيع فيه وما ززل منه فی الحر کتلف بعض البيع قبل القبض اه 


وقوله ان ذلك غير مسلم لا ياتفت اليه لا مر عن الروضة وقوله محرد لجر بان ال لخ ممنوع لامرمن 


الېل بقدره وعدم امکان تسلیمه وکو نه بنتہی ای مقطع یمکن الاستلاء عل ّ نظر اله لندرة 


امكان ذلك ودعواه نما تاف بنزولہ الى ےو بئر کتلف بعض المييع قبل القبض غير صحيحة لان 
الصورة فى تاف المبيع قبل الةبض انه کان سلمه قل تلفه حین ابيع مقدور اعليه خلافه هنا 
ومنہا انی ذ کرت المسئاة أیضا فی د رح ارو ل ا ور واوا عر 

اوقناة دوم») لانه ېول ویزید شیا فشاً فيختلط المبيع بغيره ويتعذر التسلى ومنه يؤخذ ما صرح 


به القاض من انه او باعه بشرط اخذه الآن 1# يصح بیع صاع من ماء بثر أو قناة راکد 


BEI لقلة‎ 


ش ‌ مائا الخااه راو جز ا أ شائم أن عرف ف المئلتين عمقأا و ما ينیع ف الثانية ) را 
بدا فان اشتراهااو جزأهاالشائع دون الماء او اطلق ل يصمح للا ختاط ا !اء وفى الروضة كاصلبا 
لو باع ماء القناة مع قراره والماء اا هم اله ف لار اقرا قولا تفريق الصفةةورده | 


[م - ۲٢‏ س الفتاوی الکرى ‏ ثاف] 


فى شرح المنہاج عر نىا رر 
بعبارةواطحةشاملة فال 
AN EN oly‏ 
کدن‌القرضو الاتلاف 
فیجوزالاستبدالعنه بلا 
خلاف وهکذا عبارة 
الشرحينو الر وضةأبضاثم 
أن تعٍير ا محر ر يۇ خذ منه 
الجواز فى مسائل كشرة 
منهاا لمو صی به فی الو اجب 
بتقدبر الجا كما لمتعة أو 
ببب الضمان وكذلكزكاة 
الفطر اذا كان الفقراء 
محصورن وغبر ذلك فى 
الدن الثابت ا لحوالة 
عحتمل 3 جه على أن 
الحواله بيع آمل 
أن نظا رالىأصلهوهو انال 
به فیعطی حکمه اھ وقال 
اقول الدون الث بتة ف 
الذمةلاعنمعاوضة كبدل 


ااقرض‌واتلاف ال مال وأرش 


الجتابقوالنصبوالصداق 
وغوض الخلماذاجعلناها 
مضمو نين ضان بد قال 
الامام والواجب بطريق 
الضان وفه نظر: لاله 
فرع أصل : نقسم الى هذا 

والغدەفنة' أن بجری 
عليه حکمأصله‌وان آرادبه 
امال المضمون بقوله الق 
متاعكف البحروعلى ضانه 
ففيه معا و ضةضمنة لكنما 
ليست حقبقية اه وصرح 
الرافعی وغره بان دقع 


الضامن للحقف ضمنه 
اقراض ذلك المدفوع 
اللضمون عنه ثم انتقاله 


ذلك أحكام القراض فلا 
ير جع الضامن على الضهون 
عنه الا امل الصورىلذلك 
الدفوع ولو كانالمدفوع 
متقو ها اهو لاخااف جواز 
الاستبدال المذ كور ما 
سأذكر ەمن کلام لاحاب 
من انه لایصح‌صاح‌ضامن 
المسام فيه لانه مصور 
مصاځته عن المسام فه 
قال الرو بانی‌ف‌البحرضمان 

۰ السلمفيه‌جائز وقددکر ناه 


فلوضمن فصالح الكفيل 
عماله بشیء أ خذه منه لا 


يصح الصاح لان الد لح 
5 جو ز يم الب 
بع ولا جوز بیع ل 
مالم بقبضه ولو قال فى 
لظ المح صا حى عمالك 
المثل الذى أسامته اليه لم 


يصح أيضالانهاقالةو الاقالة 


اذاصا لح الضامن‌ عل ءوض 
'اخذه لم یز اعنين<دهما 
أنة بيع المسلم فيه قبل قبضه 
آوالثانی أنه اخذءوض 
عمافذمة غبره وذلك لا 
بجو زوقال ارو انی نص 
آلشافعی‌على جو آز ضمان 
السلم فهو يفارق الحوالة 
لانہا طالب فما يبدل 
الحق وف ‌الضمان يطالب 
بنفس الق اه وقالالمتولى 
اذا صا لح عن المسام فيه عل 
جوز ویکون فخا لاعقد 
فامااذا کان المسلم فه 


جح بان مالابجوز بیعه ذا کان جو لا e‏ 
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غبره يطل البيع فى الميسع ناء على إن الاجازة | 
بالقسط والقط غر ممكن للجمالة ويجاب بان المشكل انما هو اجراء خلاف تفر يق الصفقة فى 
القرار وأما عدم المحة نى الماء فراده بذاته لايصح بطريق الملك الا فى الارض دون الاء فانهانما 
يصح فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيا قبيل تفريق الصفقة بصحة البيع فم ای فی الارض 
بطر يت القصد والملاك وفى الماء بطريتق التبع والاستحقاق ولا تناقض بین کلامی‌ما خلافا من ظنه 
والكلام فى محل قرار الماء المملوك لان ملك لايستازم ملك الماء بل يكون أحق به أما عل نبعه 
المماوك فبصح البيع فما بطربتق القصد لان ملك يستلزم ملك الماء وأما محل نبعه أو قرارهغبر 
المملوك فلا يصح البيع في»] وخرج بقول الديخين جار الواقف فيصح البيع فيه أبضا ان عرف | 
ااعمق وما تقرر عل أنه لاإيصح بيع نصيه من ماء جار فطريقه أن یشتری عو القناة أو بعضبا 
ليكون أحق به انتت عبارة الشرح المذ كور ومنما أنه هل جوز الشرب من الماءالمذ كوروجوابة 
ان فه تفصيلا وهو اله مر أن الماء ان ماك محل نبعه کان مملوكا أو محل وصوله وقراره کان 
سہتحقا و انل ملك شیء من ذل ك کان مہاحا فاك رب من الثالٹ ظاھر وکذ امن الثانیو بجو زدخو ل الارض 
المملوكةلاخذه وليسلصاحء) المع منذلك حرتاءتىددخول ااناس له قاله العبادی والمتولی‌واطلاق 
بعضبم انه لس لاحدأن دل فه دلوا ضعف أو محمول على ما دخل من ذلك دار انسان أو 
لک الذى م تعر العادة بأن الناس بطرقونه فان الدخول له حينئذ بتوقف على اذن الماللك وأما 
الشرب من الاول‌فان کان بجری على وجه لاعتفل بهملا که واطردت عادہم انیم لا »نعون منه 
أحدا جازالشرب منه‌وان کان فی ملا كه من لايعتر اذنه كصغبر قاله البلقينى وألتق بهالتقاط السنا بل 
فیجوز وان کان مالكا صغرا ووه قال لاف الاعرآأض عن كسرة فانه انها يصح ممن 
يعتر اعراضه وعل تسلم ما ذ کره من الفرق بين التقاط السنابل والاعراض عن الكسرة فقد 
بفرق بان السنابل لمكن استعابما بالاخذ بل لابد من سقوط شىء منها فبعضما فائت على المالك 


الاعراض عنما حى نعتر فى امالك أهلة الاعراض عخلاف الكسرة فان سبب أخذها الاعراض 
فاعتیں فیا أن يكون المعرض ممن فيه أهلية الاءراض ومنما ان ما يست من العيون الى يقع فرما 
الثراء هل يحب فه العشر أو نصفه وجواه ان الماء ان وصل الى زرعه أو خله من غير شراء 
ولاضمان وجب فه العشر وان وصل الله بشراء يح فان صدر على القرار دخل الماء ف ابيع 
بطريق شرعى أوعلى الماء بطر يق شرعى وجب فا بزرع عليه نمف العشر لحصول الماء الذى 
للزرع اؤ نة قال البمقى وما يزرع بعد ذلك عل الماء المستحقف صورة بيع‌القرار وال اء 
لايتعلق منه مؤنة على الذى ينزرع رمدذلك فجب فه العشر وان بقيت بقية ما قابل الماء 
فالواجب م) یزرع الماء اذ كور نمف العشرولايتناول كلام ابن كج الاتى ما اذاوقع ااشراء 
على محل النيع والماء الوجودلان الماء وان قابله قط من الثمن الا أنه لا بتكرر الحكم فيه وانا 
یب نمف العشر حيثبقيت بقة من الماء تقابل بقسط من المن فى الزراعة الثانة ونعوها وان 
وصل اله بشراء فاد ضمن‌الماء مقتضى العقد الفاسد فكل ما سقيه به بحب نه نمف العشر 
وحيث توجه الشراء إلى الماء وحده فى كل زرعة وجب نصف العشروحيث لم ملك محل انيع | 
رصح شر اء الماء الذى لاماك عايءكامر فان اشتراه وزرع عليه لزمه العشرورجع على البائع ماأخذه 
منه من تمن الماء لانه مباح خلاف من زرع مماء مغصوب اوملوك اشراه فاسدا فانه بلزمه نصف 
المشر کا قاله ابن كج لانهيضمن الماء فيه وامحتمد کا رجحه الشيخان من خلاف طويل فالسقى 


اء 
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اء اترات والسواقق من ار العم أنفه العشر و لانظر لۇ نةالقنوات وان کثرتلانالمقصود 

ما اصلاح الضيعة والامار تشق لاحياء الارض واذا تيا الماء الىالزرعمرة بعد أخرى 
خلاف الس نحو النواض فان مؤ نته تتحمل أنه فس الزرع a‏ ن السائل ذ کر أنەفی اإروضة 
ذ كر بيع الماء فى باب الاصول والمار أيضا وعبارتم| فيه لاتدخل مسايل الماء فى بيع الارض ولا 
بدخل فيه شرا من‌القناة والنمر المملوكين الاأن يشرط أويقول عقو قا وف وجه لا یکفی ذکر 
الحقوق افرع ) لو کان فى الدار الميعة بر ماء دخلت فالييع والماء الحاصل فى الئر حال البيع 
لا يدخل على الصحيح وفى وجه بدخل كالثمرة الى م تۇر للفرق وان شرط دخوله ف البيع صح 
على قوانا الماء ملوك بل لايصح البيع دون هذا الشرط والا اختاط الماء الم وجود للبائع ما معدت 
للہشترى وانة خ البيع قات فان قلا لا ملاك صح البح مطلما بل لا جوز شرطه لاه لا ملک 

وبكون المشترى أحق به لانه يده کا لو توحل صد فی أرضه والته سبحانه وتعال أعلم E‏ 
الخلاف فى الماء وفروعه يالى فى أحياء الموات ان شاء اله تعالى انتہت عبارتما وأذت بار بان 

هذه العبارة ل تسق لبيان حكمالاءبل لا ط دخوله ولام ما ذ ره هنا استشكل بقوهم 
| صح بع دار دار وان کان فی کل بر ما ولااشکال لان کون الاء تابعا بالاضافة لا نافیه کو نه 
مقصودا فی نفسه حى بشترط التعرض له ف‌البیع کاذ کر فا لحاصل انه من‌حث انه تابع بالاضا فةاغنفر 
من جة الزبا ومن حيت انه مقصود فى تفه اعت التعرض له فى الييع ليدخل فيه وأما قول السائل 
وما يشرط اأرؤبة منه واه أن الماء حیث کان مارکا وورد عله الع بطر يه الشرعى اللوم 


عا مرفلا بد منرؤبة الموجود منه حال البيع ک) قاله صاحب البيان ويؤيده قوطمم فى بيع الصبرة 
تکفی رة ة ظاهرها وكذا سائر الحاثلات والاء منها فكفى رؤبة طافي لاء ادق که 
ونحوها وقول نى اسحق لاتشترط رۇ يته ضعیف وان أف تی به جع وكذلك تشترط رؤبة علەففى 
ابر لايد من رؤبة ماختلف الغرض به عندأهل الخرة من جدرا) و وها وفى نحو القناة لايد 
من رۇ رتبا جا أن عبس ااا ولا کی روا من ورائه وان کان صافا خلاف نظبره فی 
الاجارة کا قرر فى عله هذا ماتيسر فى هذه المسئلة الطو يلة الذيل واه سبحانه وتعالى ولى التوفيق 
والمداية وهو أعام بالصواب لإ وسئل ‏ رضى اله عنه فى شخص وجد جارية ذاهبة فوضع بده | 
عليما مد ةطو يلةو صار خث عن مال کا فلم يظفر به به ماه تضرر بسب ا الىقاض 
من قضاةالمسلمين شافى و أخبرهبالقضية ان القات ی اقتى رأبه الكر م أن يييعما عليه بشمن معاوم 
و عله تحت بد الشخص اا لامانته ودنه فارسل الى رباب الخبرة من الدلالىن ونوا 
الجارية المذ كورة يشمن معلوم وأذن القاضى للشخص المذ كور أن بدفع من الجارية المذ كورة 
لالکما اذا وجده أو لوکله أو لے شرعى عنه فاستمرت الجارية المذكورة تحت رد الشخص 
المذ کور فہل الوط حح جائز والاولاد منما أحرار افتوناما جوربن‌ وهل بر آمن انه تعالى بسبب 
ذلك فى الآخرة واذا شد شاهدان على القاضى المد كور بعد موته أنه ثبت عنده وحك بالقضية 
المشروحة أعلاه فېل وکفی ذلا واذاتعذر شأهد من‌الشاهد ن المذ کور نهل یکفی مين الشخص 
مع الواحد املا e‏ اذا توؤ رتالمصلحةف يع ألامة ال وة فاعا القاضى يا صحیحا 
بشروطه ومنہا أن :کون ثمن‌المثل حالا من نقد اللد ملكا المشترىو حل له و طؤ هافالاو لاد منہا 
أحرار وهى أم ولد له فايس لالكما أخذه منه وام له الثمن فةط واذا وافق ظاهر الامر باطنه 
المذکور کان‌المشترى بر يا فى الأخرة ولا يثبت حك القاضى ما ذ كر الا بعدلين ولا يكفى عدل 


ومین واتهأعلم بالصواب لاوسئل ) فی‌شخص اشتری دارا وقبضما شم أسکنبا شخصا آخر م بعد 


ضامن فأٌراد أنيصا په 
عل مال امامن جنس ر أس 
المالأوغىر جنسەلايجوز 
لاانالةسخ إنايتصورمن 
العاقدىن وأما من العاقد 
وغەرەفلاويكوناعتياضا 
عضا أھ والباء فى قوله 
ان يصالمحا په معی عن 
وقال اليغوى إذا ضمن 
الإ سلم فيەضامن سم فصا لحه 
المسلم عنه ل جز لاه ع 
المسام فه قل القبض اه 
وفی شرح المنہاج للسبکی 
لوضمن‌ذمی‌لذمی د ذا عل 
مسام و سالا علي خر 
فالاصح ان السام لارا 
ولا رجح الضامن لان 
المسلم لا مات الجر أه 
زا اذا ضمن دن 
ز اة لابصحمن الذامن 
دفعه‌الابعداذن‌المضمون 
عنهلاحتیاج‌الز زكاةالىالنة 
أھ وقالان الصباغ يصح 
ضمان المسلم فيه انه دن 
لازم کالةرض ولاشبه 

بالحوالة لانه بطالبه فا 
ببدل الحتق وف الضمان 
طالة تن الى ˆ 
ومعناه‌أن ذمة ا محال داه 
مشغو لة ادىن قبلا لحوالة 
وذمة الضامن تعلق ا 
دالا بالضان‌وقال أبو 
الطب الحوالة مشتقَةمن 
تحو بل الحق فلذلك لته 
من ذمة المحيل والهءمان 
مشتق من طم ذمةالى ذمة 
فلم ينقل الح اه وقال 
السكی اذا آئیبالدن ښ 
هوعليه أوضا مته ر 
قبوله أما ا لمتەرع فان کان 


عن سیل بحب القبولوان 


کا ع ےا کا | | س 
کان‌عن‌ممت‌نان‌کان وار "ه4 مدة أقر بان الدار المد كورة ملاك من أملاك السا كن المذ كور وصدقه السا كن على ذلك ولم بز 


وجب وان برع غر 
الوارثففبه ترددللتافى 
حسین اھ وھذا کا تری 
فى احضار المسلم فبه لاف 
الاستبدالعنه فان راجع 
إلى قولالمصنف وان امتنع 
من قبوله هناك لم بجبران 
کان لنقله مونه أوکان 


اجبارەوقالالسبكى و اعام 
أنالدسنالذى على الاصل 
هو اذى علي الضامن 
كفرض الكفاية الو اجب 
على جاعة وذلك باعتبار 
ذاته ويءرض له التعدد 
باضاقته الى الاصيل 
والضامن اھ ولیس فيه 
ماندل عل منع الاستدال 
عن دن الضان واا 
مغناه اتحادهما فى ا لجنس 
والقدر والصفة أذ من 
المعاوم أنذمة الضامن ل 
لملم اله وظاهر أنه 
لاخالف جوازالاستیدال 
المد كور قولف الروضة 
كاصلېانىبابالوكالةلو ارا 
E‏ الية او قأل 
لا أعلبك وکلا وانما 
التزمت لكشا وابرآتى 
منه نفذ فى‌الظاهر و بتعطل 
تەحق اسنام وف و جوب 
الضان عليه قولا الغرم 
بال جيلو لةو الا ظېر وجو به 
لكن لايغرم مثل المسلم 
فيه ولا قیمته کیلا یکون 
اعتياضا- عن المسام فيه 
Ley‏ یغرم زاش 


(0 


مستمرا عل سكناه‌الى أن تون ‌المقرالمذ كورفادعى بعض ورلتهأعنىالمقرالمذ كور إن الدار المذكو 

حال الاقرارمبيعة لشخص معلوم بيع عدةو أمانة فل تسمع هذه‌الدعوی من‌ااوارث أولاند من دعوى 
المشترى أو تسمع من كل من) واذا “معت الدءوى ممن يسوغ وثبت ما ادعاه فل تفزع الدار 
من السا كن أولا واذا انتزعت فعادت الى الوارث باقالة او غبرها هل بحب عليه ردها للمقر له 
اولا وهل عودها الى الوارث بغير اقالة كمودهاءبا أملا واجرة الثلمدة السكنى بالدارالمذكورة 
تمزم الساكن اذا قلم بفساد الاقرار أم لا لافاجاب )بيع العدة الخالى عن الشرط المفسد يح 
عندنا فليس لاوارث الدعوى به لان الحق متمحض لغره وهو المشترى و تسمع دعواه ذلك فان 
أثبت الشراء من الميت قبل اقراره انتزع العين من المقر لهو يلزمهللءشترى|جرة مثلبا «دة وضع يده 


علا وف ماك المشترى وف عاذت الزارث فان كان مصدقا لور تق أقرازء رعا المقرل مته | 


مطلقا والا فان عادت اليه من جبة مو ره فان كان ساب العو د اليه ارثه كلاقالة انزعما منه أيضا 
لان خلبفة مو رە او لام ن تاك ا لجبة | پنتزعېامنه‌اخذا من قوم لو تزوج بمجمولة فاستلحقما أبوه 
ولم بصدقه لم ينفسخ نکاحه واه تعال اعا لاوسئل) عن رجل لهضعة l‏ شرب من الاء فاعا 
من آخر ولم بذ كر الشرب فقال البائع لم ابعه بل هو باقلى وقال المشترى مابذلت الال الكثر 
الا لضيعة وشرا ماا ىكم واذا قال البائ بعتتكا وأحت لك شرا بكذافقبل المشترى ثم قال 
أردنا مذا الفظ البيع فى الميع فقال البائع بل فى الارض فقط واذا قال بعتکہا عخمسين دينارا 
وبعتك شرا خمسین او أعته لك خمسين فقال قلت مائة ما الحكم ولو باع بكناية مات 
او غاب ول تعلم يته ماحکمه ولو اشتری من آخرضيعة فاحدث فماعمار ةعیناو اثر ام استحقت فہل 
لهالر جوع بقيمة عبار ته على البائع واخذ العین أملا ومن‌المشتری ثم ادعی انه لإ بر وعكسه من 
اللصدق لافأجاب) امنقول ان يعالارض لايدخل فيه مسيل الاءولاشر ما بكسر الشين ى نصيا 
من القناة والنهر المملوكين حى يشترط ذلك كا يقول بعتك الارض عقوقما أو شرا قال السبكى 
وغبره ومعحل هذا فى الخارج من ذلك عن الارض أما الداخل فیا فلا ریب فى دخوله اھ ولا 
ینای ما ذ کروه هنا قوهم لو ١كترىأرضالزراعةأو‏ غراس دخلالشرب و نوه مطلقا لان النفعة 
المستاجر ها م لاتم دونه فلم بدخل الا بالشرط بقيده المذ كوراذاتقرر ذلك غيت اتفق‌البائع 
والمشتری علعدم ذ کر الشرب فی صاب العقد ان کان داخلا ف‌الارض ملک المشتری ولا نظر 
اكلام البائع حينئذ وإن كان خارجا عنا فهو باق على ملك البائع ولا حق للمشترى فيه وان قال 
انه إما تذل الاء فىمقابلة الارض معه لان القصود والنيات لاتعتر فى مثل ذلك ما المدار فيه على 
الفظ وحده ولا تأثر فيه للنية وحدها فان لم بتفقا على ذلك بان قال الشترى بعتنى الارض مع 
شرما وقال البائع انما بتك الارض وحدما تحالفا حيث لا بينة طا أو أقاما بينتين متعارضتين 
فحلف کل مہا مینا بحمع نفیا وائباتا م إن استمر نزاع) فسخاه أو أحدهما أو الجا ک وقول 
ااسائل وإذا قال البائ بعتكما وأحت لك شرا بكذا الخ عتاج الجواب عنه إلى مقدمة أن 
أعحتك ااه بكذا هلهو من كنا بات البيع و فيباخلاف حررته فی‌شرح الارشاد وعبارته ولیس منبا 
أى الكنابة أعتك ااه بكذا قال فى الجموع لانه صريح فى الاباحة جانا فلا يكون كناية فى 
غر ھا اھ قال شیخنا آی شیخ الاسلام ز کریا ست الله عېده وفیه نظر والا آشکل بانعقاده بلفظ 
المبة المصرح فه بانه مع ذ كر العوض صريح فى البيع اه ويجاب بان اقتران العوض بالمية 
منعانصر افبالمعناها من القكن جانا ويصرفا إلى التملك بعوض لاف الاباحة فانه ليس 
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(۱6) 
ا معى مستقر حى يكون ذ كر الثمن صارفا له لاا صرعة فى الاتتفاع لا فى مليك العين کا 
حققته‌فی بعض الفتاوى اخذا من كلامم ثم ان تأنى الانتفاع بغبر استلاك العين كانت كالاعارة 
والاکانت كالضيافة فيملك قبيل الازدراد على الخلاف فيه فعلم آنا لاتصلح للكناية هنا لاا 
لاتحتمل مليك العين ابتداء بوجه انتهت عبارة شرح الارشاد واذا تقرر أن لفظ الاباحة لايصلح 
أن بكو ن هن كنابات البيع فيكون قوله بعتك الارض وأعتك شربہا بکذا مشتملا على ما يصح 
بيعه وهو الارض وما لا يصح بيعه وهو الشرب مر حيث استعال لفظ الاباحة فِه فتتفرق 
الصفقة فصح البيع ف الارض ويبطل ف الشرب ويتخير المشترى ان جمل ما ذ كر فى الاباحة 
فان أجاز ايع أ علم حکم الاباحة المذ كورة لم يلزمه الا قسط الارض منالمن باعتبارتوزيعه 
على قيمتما وقيمة الشرب فاذا قبل قيمتما مائة وقيمة الشرب عشرون خصا من امن خة 


أسداسه وبطل البيع فى سدسه المقابل لاشرب فيزم المشترى خمسة اسداس الثمن فقط وقول 


البائع فى هذه الصورة أعى قوله بعتكما وأحت لك شربما بكذا انما أردت الييع فى الارض ا 


فقط أى حى بحب له كل الثمن وبأخذ الشرب لا يلتفت اليه لان لفظه يناقض منوب فيانو 
ويصح الببع فى الارض بقسطما من الثمن فى الشرب وما يقابله من المن کا تقرر وقول السائل 
وإذا قال بعتكہا تخمسين دينارا لخ حتاج لمقدمة أيضا هى نم ذکروا خلافا فی عکس هذه 

الصورة وهو مالو قال بعك هذا بالف فقال قلت نصفه خمسمائة و نصفه خمسمائة وعبارة 
| شرح الارشاد فى هذه فقال قبلت نصفه عخمءمائة ونصفه بخسمائة أى فلايصح على ما أشعر به 
كلام الرافعى ومال اله الاسنوى لكن أقر النووى ف المجموع المتولى على القول بالصحة مع 
تسليمه استشكال الرافعى ها بانه أوجب له عقدا فقبل عقدىن لتعدد الصفقة بتفصيل المن ولو من 
جانپ واحد ولا تنانی خلافا لارركثى لانه سل الصحة من حيث النقل والاستشكال من حيث المعنى 
والذی يتجه ذلك أنه اننوی تفصیل ما أجل البائع دون تعدد العقد صح وان أطلق او وی تید 
العقد ريصح وعليه حمل الكلامان ثم رأيت فى كلام الزركشىمايؤيد ذلك وقوطمالصفقة تتعدد 
بتفصيل الثمن حمل على ما اذا وقع التفصيل من جة من تقدم لفظه كيعتك بهذا نصفه خمسمائة 
ونصفه خمسمائة فبقول قبلت أو قبلته بالف لان القبول حينئذ بيترتب على الاجاب المفصل فوقع 
مفصلا بخلاف ما اذا أجل البائع أولا وفصل المشتریلانه أو جدمایناالاجالفل مکن آنبقال‌ان 
قبوله وقع لا ففصلنافیه بين انيقصد تفصيل ذلك فيصح اولافيطل أما فاثانية فواضح وامانی 
الاولى فلا“ن التفصيل من حیث هو ينای الاجال وقضية كلامه خلافا للشارح أى الجوجرى أنه 
لو قال بعتك هذا بدرهم وهذا بدينار فقال قبلت أحدها صح أو بعتك هنين بالف كل واحد 
خممائة فقيل أحدهما صح للتوافق لان ذلك ف حكم صفقتين وهو متجه وف بعتك سالا وغاما 
هذن بالف يصح قبولم) ہا وان لم يعرف سالا من غانم عخلاف سالا بالف وغا ما خمسائة 
لاد من معر فتهما و فرق بان الاقتصارعل قول احدھما هنا جائز فاشترط آن یعرفہما حى قبلہما 
أو أحدهما وم يتعين قبوطما معا أو تركما معا فلا فائدة لمعرفتمما انتهت عبارة الشرح 
امذكور ومنېا پعلم انه لوقال بعتکېا خمسین دینارا وشر با بخمسین دینارا فقال قلت مائة صح 
فېما وأنه لو قال بعتکېا مسین دینارا وأحت لك شرا خمسین دینارا فقال قبلت مائة صح 
ف الارض بخمسین ولا يصح فى الشرب والحكم ف هذه واضح ما قدمته فی بعتکما واعت لك 

ىصو رتنا خب بين‌قبولالارضوالشرب معا وقبول أحده| واذا جوزنا له قبوه) فلافرق پن‌أن 


المال كذاحکاءالامام عن 
العراقیین‌واستحسنه‌و ريت 
ف تعلق الش ان امد 
أنه يغرم للموكلمثل السام 
فيه اھ ( سئل ) عن قول 
ا لجلال السيوطىىكتاب 
الاشباه والنظائرالمسل فيه 
بحب تحصیله ولو بأ كئر من 
نمن‌المثل اذالم بو جدالا به ولا 
ينزلذلك منزلة الانقطاع 
جزم به‌الشيخانقالهالسبى 
فتاوه وعلى قیاسه ذا 
مو جدمثله الاباً كثرمن 
من ا مثل فن و جوب تحصيله 
وجہانر جحکلامر جحون 
وصح ‌النوویعدم الو جوب 
لان الو جود با كثر من 
من مثله كالمعدوم كالرقبة 
وماء الطہارة وخالف 
العين حيث يحب ردها 
وان لزم فمۇ نته أأضعاف 
قیمتہا الى آخرماساقه مى 
ذلات و نظائره فېل بو خذ 
من ذلك أن المديون لو 
کان عاصیا باستدانته 
و صر فه لا جار عل بیع مال 
عرضا كان أو نقداأو منفعة 
لوفاءذلك الا شمن ملالا 
من نقد عله ول و کان مرھو لا 
على عدم وفاء ذلك فىمدة 
معو مةوكان يظن وجود 
راغب ىشراءملىک بشن 
مثله حالامن‌ نقد عله عند 
له فلم برغب فيها لا دو نه 
فول جار على ببعه لتخلصه 
من حتثه ام لاحب عليه کا 
لابجب فو فاءدینه و ان‌کان 
عاصیايه و اذا کان و جد 


من المثل بسفره الىغبربلد 
رب الدن باز مهالاذنلهفه 
ام لاواذآمنعه‌رب‌الدن منه 
بالقاضی فلم یسافرو و جدت 
الصفة المعلق علا عحنذث 
املاوهلمنذلك مالو باع 
ثوره لشخص شمن معاو م 
وامتنع المشترى من‌أداء 
بعضه ول جد له طرقا ف 
خلاصه‌الایشرا ئەمنەنورە 
پشمن‌معاوم قاصه منه عا 
عليه وتأخر له عليه بقية 
الثمن ثم جاه الى أن علق 
الطلاق عليان و فه له فى 
وقتعیناه بسبب انهم پبعه 
لهالا نعدانوافةەعليەفېل 
عحنث إذا فات الو قت بلا 
و فا ءکمنقال له ظال ان فلاا 
أومالهعندك فأ نكر وحلف 
کاذاام لا كمسئلة اللص 
وا لمال انه ل جدله طر قا 
فىخلاص‌حقه الاالشراء 
والحلف على وفأء بقة 
الأمن ر فاجاب) با ئە لار 
عل C2‏ ماله دون من 
مثله مالايتساع به مطلقا 
سواء أ كان مرهونا أملا 
عدم وفائه طلاقا أوعتقا 
أم ا لکنه ڪذث بعدم 
وفائه فى المدة الحنة 
»که من وفائه بالیع 
على الوجه المد كور 
وحنث بعدم الوفاء فى 
مسثلة تمن الثو راذا فات 
الوقت المعين وهو قادر 
عله لعدم اکراهه عل 
تعلق الطلاق (سثل) عن 
قول الناشرىفینکته على 
o‏ 
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قول قلت الارض خمسين والشرب خمسين أو يقول قلا) مائة SEE‏ 


خمسمائة و زصفه خم ئة أن الصفقة قد تعددت بتفصيل البائ لكو نه ابتدأً بالتةصيل فبكون 
القبول على وفقه سوا اوقع مفصلا مثله آم لا کا بانته ف( مر بقولى وقو هم أأصةمة تتعدد 
بتفصيل الثمن حمل على ما إذا وقع التفصيل من جبة من تقدم لفظه الخ i‏ فان فه الفرق 
ببن‌صو رتناهذه المذكورة فى الال وعكسما الى هى صورة ة الخلاف الذى حكناه آنفا وإذا مات 
أحد العاقدىن بالكناية ول در هل نوی بها اليح او الشراء : بعتد ہا وکان ك اقا على ماك 
البائ لان‌هذا هوالاصل المعقق فلايعدل عنه الا بيقين وأما اذا غاب فینتظر الى أن عضر أوبرسل 
أله به حی تعلم نيه وس ثل € رضی أله عنه عن مسلة فاجاب فا واب ختصر 2 بلغه ان بعض 


المفتن اف فا غلاف ذلك فصنف فا تصن قا سماه يتنو بر المصاثر والعبون بايضاح حکم 


بیع اع قان لفون و ردت أن أذ که برمته هنا وان کان تصنیفا مستقلا لانه فی حم 
الفتاویباعتبارأصله ‏ علم ا تقرر وذاك التصذف (أحدك) ابم ان أ قت هذا العالم طائفة 
ظاهرىن على الحق لایضرهم من خذفم الی أن اتی آم اه وأشہد أن لا اله الا الله وحدہ 
لاشريكله شبادة أنجو ما من أن أنظم فى ساك منأضله الته على علم لما أنه اتخذ البه هواه وأشبد 
ان سید نا مدا عبده ورسوله الذی ارسله اله قاصا لظمور المعاندن حجتى منطقة وفحوأه صل 
انه وسلم عليه وعلى آله وأصعابه الذن لمشو MIE‏ لومة لائم ولميلتفتوا ما سواه ماقام بنصرة 
هذا الدىن من فرغ نه لته وراقه فی سره ولجواه ( اما بعد ) فان العلم محمد اله لمتزل أنديته 
غاصة بآهاا ورباضه مغدقة بو بلېا وحدائقه ہا حدق التحقيق حدقة وربوعه حفوظة بلوامع 
اججج المونقة وعرائسه اة النقاب لمن بذل ها ملاك نفيسه مصونه الحجاب عمن تطاول 3 
مجر د نيه وهو سه وأهله هم‌قوام الدن‌وقوامه o‏ وعليہمالمعولفعقلالشوارد 
وتقييد الاوابد محكم الرهان وواضح التبان لما أن اه أخذ عيبم الميثاتق أن بينوه ولا بكتموه 
وحرم عليم آن یکونوا کالدین نوه وراء ظورهم وطرحوه فاذلك وجب على من علق 
اذام ودخل تحت نعاهم وتأسى بافعالمم وأقوالهم وتآهل لفہم عبارانم وأحاط باشارا م 
ان لامد على ظواهر العا رات وان لا يركن الى البدعة والعناد او الجمل او الطالات فان ذاك 
متکفل بالحرمان وقاض بالخذلان سمل اه النجاة من المبالك وانيسلك با أوضحالمسالكانه بکل 
خر کفیل وهو حسيی ونعم الو کیل مذا والداعى لى الأن ثالكرجب أسأل الله نيل الارب الى 
تابف هذا الكتاب الحتوى على غاية من التحقيق وفصل الطاب الموسوم (بتنور البصاثروالعيون 
ااج ببح ساعة من قرار رفع الى فى أثناء شمر جادى الاخرة سنة تسع 
وأربعين وتسعائة سۇال فى ب ساعتىن منڈر ار عبن کذا فأاجہت عنه جو اب طول مشتمل على 
تفصيل فى ذلك ثم رفع إلى السوال انا باخصر من الاول وطاب مى اختصار الجواب فاختصر ته 
ثم بلغنی ان جعا خالفونی ىذلا شا باطلاق الامام البلقيىمع ای ینت فی کل من ذينك الجوابن 
معناه واستدللت على ذلك بكلام‌الاتمة وقواعدهم فلم ب»عوا لذلك قلا بل افوا باسيندڭ 
فی‌ هذه e‏ بل هم اضل سيلا وكيف والعمر قد ذهب اما فی‌اللو والطرب 
العرب او فى تحصيل الحطام من وجه حلال اومن‌حرام وانی‌لن‌هذا و مه وتاس 
عاه رسمه ان بتحدث بالراز او يقرب من‌هذا الجاز تاه لقامن عيبم من اجج ماق قصے ظہور هم 
ومع ظورهم‌وفاء ذلك المثاق الا کید ورجاء حصولال مز ند ا 
اساله E‏ ربو يته 6ل صمد يته ان بعاجل من تعمد فی هذه القضة عصبة أو عنادا او هوى 
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انه اقرب جيب وما توفيقى الا باه عليه توكلت واليه أنيب ور تبتهء ل مقده ةو خا ةو سبعة أو اب أما 
المقدمة ففى ذ كر الدؤال والجواب بنوعيم) واها الأ بواب فأربعة فى ذكر أحوال المسثلةالاربعة 
الى فصلتما فى كل من الجوابين والخامس فى الكلام على ماوقع ف الروضة من التناقص فى يبح 
الماء والقرار وبيان الع بين عبار تا ورد ماوقع فى ذلك للمتكامين عليها والسادس فى بيان حكم 
عيون مکه خصو صا وھل ھی ملوکہ منیعا ومجری وهل يصح عا أولا والسابع ف الفرق بين 
الحكم بالصحةوالحكم الموجب وف بان ماينةقض فه قضاء القاضى ومالاينقض وأما الخاتمة فى 
ذکر ما اطلعت اخ الخالفين والكلام عليما و يان ما اشتملت عايه ما يصم عنه الأذان 
وتتنزه عن تصو ره الاذهان والمسئول من كرم اله وفضله أن مديى الى سواء السدل وان يعلى 
ممن أعلا شرفيم بقوله الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوم فرادهم امانا 
وقالوا حسبنا اله و نعم الوكيل لإ مقدمة ) رفع الى سؤال صورنه ماقولکم رضی الله عنکم فبا 
شخص من آخر حصة من قرار عبن كذا جارية وهذه الحصة قدرها سدس سیم من من أربعة 
عشر سپا مشاعا من جیع العين لكن عبر عنما فى مكتوب ااشراء ما يتعارفه أهل عيون بلدة 
البيع من التعب بر عنأجزاء اسم من القرار والماء الجاری به بالساعات وعن الساعة من ذلك 
يالو جبة الىد ہی انتا عشرة ساعة ا يعار عن مثل ذلك فى البلاد الشامة بالاصايع وسمون ذلك فف 
لکا سقبة لاله لاخفی أن الشريك فى القرار شريك ف الماء ° ا 
مشاركته فى القرار فع كاتب الشراء عن ما ستعمل فيه 
وفيا هو تابع له من الماء وملخص عارة مكتوب الشراء بعد أن أذن الل ا الشرعى فلان 
الشافى لفلان 0 ابيع الىد ك فة وة ور والد ةن البائ الآ 
ذكره بالثمن الأنى ذ كره فه إذنا صحيحا شرعيا اشترى فلان الفلانى المأذون له لنفسه ولقية 
ورثة وألده المشمولين چ الشرع الشريف من فلان البائ عن نفسه جمیع الحصة السقية الى 
قدرها ساعتان من قرار العبن الفلانية ما للحصة المذ كورة من حت من قرار العبن المذ كورة 
ومقرها وممرها وشعوما yT‏ مائہا ومن مائہا الجاری ہا م ل اف ال اغ 
حا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة والر وم بشمن‌جلته ذا مقبوض يد البائ من المشترى 
وتسم البائع الثمن وسلم لامشتری جیع ا مبيع المذكور تسلا شرعبا بعدالرؤبة والمعرفة والمعأقدة 
الشرعية وثبت ذلك عند الحا كمالشافمی 0 المذ كور وحکم موجبه وماتالا كم والمتعاقدان 
والشاهدان فيل هذ االحكم صح ح أملاواذاقام هو صحيح فبل يقتضىصحةالتبايع المذ كورأم فساده 
وهل اکم شرعی قض J‏ سباع والحكم به آم ل لاسا مع کون الجا کم الشافى المذ كور من 
أهل العام الوافر وکالالنظر فىفروع الفقهوغبره کا هومشموربذلك وهل يقتطى صحة ماتقدمذ كره 
قول الامام النووی‌رطی الله عنه ‘روضته ولو اع الماء قراره‌نظر ان‌کان جار بافقال بعتك هذه 
القناة مع مائبا أو لم يكن جاربا وقلنا الماء صح البيع نىا لماء وفى القرار قولاتفريق‌الصفقة 
وقوله بعد ذلك باحو أربعة اسا ولو باع جز أ شائعا من‌اليشر أو الةناة جاز وما ينیع مشتر ك ینم 
ام لايقتضی ذلك صحة مأذ کر واذاقلتمان قوله وف القرار قو لا تفر بق‌الصفقة رجح صحة بيع القر أُر 
فةط فى الصورةالمذ كورة فيل يكون المشتریمستحقا للماءالنابع بلكو نەنابعا فى ملىکە کا يۇخذ من 


ال ا 


أو فسادابسطوات أنتة | مهو حر مان |نعامه و أن يو فقناا جعين لب لوك سنن أهدى ولاجشناب‌سیب الردى 


أ ىفا نە لا يصح فيەشىءمن 
التصرفات أعی العتق 
والايلادوالتزویج لاف 
ف المع هل هو 
ماذکرەو اضمےاذالاعتاق 
والايلادوالتزو بجلا عکن 
ایر ادشیءمنماعل مافالذمة 
سواء أكان مسلبا فه ام 
مما فقو له عخلاف ما تقد م 
فالمییع ای الاعین(سثل) 
هل بشترط فى صحة السام 
حضور عدلین عند عقده 
فقد عد ف شرح تنقیح 
اللاب من شروطه ان 
بكو نمو صو فا بصفة م علو مة 
مما ولعدلین غبرها 
لمرجع اليبم عند التنازع 
اھ فمقمو مهان ذلك شر ط 
أعی حضو رهن‌عندالعقد 
لامعر فتېم لذلك(فاجاب) 
بانه لیس مفہوم شرح 
التنقيح‌ماذ كر فالسۇال 
واما معناه انه شترط 
مع معر فة العاقدين صفات 
امسا فيه معرفة عدلين 
غبرهما و اله أعا 

لإ باب القرض )€ 
(سئل)هل جوز قرض 
جزءمن‌عقار وهل بر دمه 
اوقیمته (فاجاب) باه 
جوز وهو م ولکاقا له 
الى علي مااذا م دزد 
الجزء على النصف لان له 
حینئذ مثلافجو زاقراضه 
کغیره ویرد مثله لاقیمته 


| | (ستل) عن القرش ف 
ا0 و اف الو د كرت ارا اة اة ا ك اة 


a 


)۱۹۸( أصحبما‎ 
I TTT TDD 4 5 

2 ولو . 5 | Yi‏ مکان : تأو بلا ا ححا فاجاب رطی أله عنه بقوله قد استفی ت لاکن ااا عا جاب ری د عه رل ف اق د الالان أل مراج البلقيى 
مقارقته ا مجلس وقبلطول || 

الفصل ( سل ) عن e‏ یصرح فيه نفسه بشیء وبیانه آن الخال بن ظبيرة قال فی سواله له العيون 
قرض المنفعة هل جوز أو لا تى e‏ المشرفة ا من بلاد الحجاز لایعرف الذىينبع منہاغالا وإ ګجریق مجارالىأن يرز 
وجمان ) أا ( ان 1 ألارض الى يسة را و يتبا يعو نه بالليالى والابام والساعات شیری الشخص من آخر ا مني 
ND‏ امار الى الليل بشمن معلوم ويتصرف فيا فمل يصح هذا وملك “مقال السائل بعد أسطر وجرت 

عادتم | م کون اشری فلان من فلان ساعة من 3 قرار کذا فېل ذلك معتار أم لافاجاب اللقيى 


القرض الماع و فبا كاصاما 
NNE‏ رهه اه ا وأطال ومع ذلك لم يصرح فی جواب السؤال الثانی بشیء فى النسخة الى رأتا 


السکی والبلقینى وغبرهما اانا أجاب فى الحقيقة عن الاول i‏ بعد فرضه الكلام فى ملك عل النبع والمجرى 
عل منفعةالعقارات | وأما شراء ا لاء المنكور ساعة من النهار أو الليلفهذا لا يصح لجالة المييع و بعد فرضهالكلام 
متنع السلم فا ولانه | فى ملك الثاتى فقط اذا صدر بع فى هذه الصورة على الماءالكائن فى الارض فلا يصح لا نهغبر ملوك 
e‏ ردمثلبا والجواز | لصاحب الارض م قال وماذ کره فی الال من آنه لا بعرف الاصلالذی پنبع منهغالباجواه انه 
على منفعة غره ۴ يجوز إ| لا يصح بع الماء فى هذه الصورةلانه غر مملوكوالنبايع الواقع بالليالى والاامو الساعا تكله غر 
السلم فيہاو اکان ر دمثابا لانه ل وصادف ملكا للبائع فىذلكولا بملكالمشترى شيامن ذلك ولو فرعتا عل الصحی ن الاء بماك 


الصوری‌والاسنوی‌الاول 
عل منفعة العين المعينة 


فا نه لیس هنا سیب ة2 فی ماك اء (ھ فمو مطلق صحة بيع الماء المقدر ساعة مثالا وغار ممعر ضس 
صوص م اذا بعت سأعة مثا من قرار کذا وإن کف لان تعلیله بعدهاصر یحی أنالفرض 


۰ لامتناع السلم فيباوا جواز أن المبيع هو مغر تعرض للقر ار وهذا الفرض المخصوص فیه تعرض لله رار واأز ١مان‏ معا ف 
على ما فى الذمة وقال | المعتر منباکا أشار اله السائل فلم بحب عن هذا ا لخصوص بشیء ونا جیب بکلام مطلق 
بعضهم ان الاقرب ماقاله 5 تج ق مثل ذلك وعلى تسام شموله له فمو متوقف علي تقدر مضاف بعد منأیمنما کذا ا 
السبکی وغبره(ستل) عن 


اذ لايظہر الةول ببطلان البيع فىهذا الفرض الخصوص الا بتقدبر ذلك المضاف وهو غير لازم 
اذاللفظ کاعتمل تقديره فيبطل عتمل عدم تقدیره وار تکاب ماز فه يصح ٫‏ بان يراد بالساعةالجزء 
بدلیل قوله من قرار عبن کذا لان من هنا للتبعیض لاغر کا لاعفی ومنالتضة صرعة فى اتحاد 
ماقابا مع مابعدها مفموما وحققة فہى قر ية ظاهرة أن المراد بالساعة الجزء اذلا يقال ساعة 
من عل اللا ار کاب ذلك التجوزواذا دارالام‌بن تصحیح لظ بتجوز من غار تقدور عذوف 
رابطا لهبتقد بر محذوف كان تصحيحه أولى منابطاله لو جين أحدها ان احتال الصحة مقدم على 
احتال البطلان کايصرح به قاعدة أن القول قول مدعی اأصحة غالا علا بان الظاهر فى العقود 
الجارية بين المسامين الصحة وان كانت خلاف الاصل الثانى أن الاز أولى من الاضار على قول 
قال به كرون وعل الاصح من أن ا سیان لاحتیاج کل منما الى قرينة فالمجاز هنا أولى عملا 
1 رقاعدة أن تصحیح اللفظ حث أمكن أولى منابطاله وقد عولوا على مادلت عليه من التبعيضية فى 
| بعض مسائل الصبرة ولم ينظروا لاحتال أنمالابتداء الغاية أو يان لفعول محذوف الاعل حيث 
لبعض المتأخرينقده ما اذا أراده فايعولوا ليما هنا كذاك اذا تقرر ذلك فالذى دل عليه 
ان المتبايعبن اذا ارادا قرا ساعة او ساعتين من قرار عن كذا جزأً معينا من محل النبع أو 
المجرى المملوك فض بح الببع نظبر ماذ کروہ فی مسال منها بع ذراع من ارض مع ارادة ان 
او التعبينولم ينظروا الى ان الشيوع لايفهم من مطلق لفظ الذراع ألا اون وشا البيع بثلاثة 
لاف الا ماخص الفا او دنار الادرها وارادالاستشناء من القيمة المعلومة بل فى مسلتا اولى 
بالصحة من‌هذهلان مااراد فما دلعله ظاهر قومامن‌قرارعین کذا وما أراده بالاستشناء لاندل 
ا الافظ بل يدل على خلافه وتخيل فرق بين الميح والثمن بابه غبر مقصود لذاته ولذا جاز 


و و ل 


قول اىن‌قاضی تجلون فى 
تم حه و الختا رفیالصغر 
تبعالماعةجوازةرض الىز 
فردمثله وزنا وفی لبر 
وجہان و جزم‌فی‌الانوار 
بمنعه‌أھ هل مر اده بار 
الرو بة او خبرةالعجين‌فان 
قلتم بالاو لخالف ظاهر 
قولالروضةوذكرصاحب 
التتمة وجمين فى اقراض 
الجر الحامض ادها 
الجوازلاطراد العادة به 
وفی‌فتاوی‌القاض حسین 
لاجوزاقراض الرو بة لارا 
تختاف بالموضة اه(فاجاب) 
بانەقداو مكلام التصحرح 
ائېمامسئلةواحدة ولس 
كذلك بل مافى الروضة 


| والقاعدتان السابقتان قأاعدة تصد یق مدعی اأصحة اغد 5 تصحیح اللفظ أولى من ابطا له 


ا أن المرأد ) الساعتين جزآن من‌القر ارک قررنا 0 ودل له التعرر بالسقية إ اذ ® فعيلة معى فا علة ای 


| ان كان عل النبعفوقع ابيع على ذلك كله أو جزء شائع منه معين صح وجرى فى دخول الما 
الموجود عند الييع ماقرروه فى راب الاصول والثار وان كان الاوك هو القرار صح i‏ 


الاستبدال ء عت لاف ت الیع نۇر لان لارا ا فالمييع ضا االو ا 


ا دال على المنوی اعتبار ما قرر: ناه وما سنقرره فايس فيه أعال للنبة وحدها بل ما دل عاہه أللفظ 


 ) ۱۹(‏ مسئلتانالاولفاقراض 
رة العجين وذا تال 
| الاذرعى عقب قوا 
أحدها الجواز لاطراد 
a‏ 
وهو الختار اذ العادة 
ا1 ساحة بهو قا لالز رکشى 
عقه فږه اشعار بټترجخحه 
اذل قلعن غر هآر ا 
وهو ټیاس ماذکره 
الرافتى فاب السام من 
چو اوقا م ااا 
من لاء ووصفه بالموضة 
اضر لاا مقصو دة 
فيه ولا شك أن الجر 
كذلكاھ وعلبه فردمثله 
وزا والثانة فى أقراض 
اأروبة وھ ك قال 
اکنھى وغ٧ره‏ مایای 
من الان الحامض عل 
الان ال حليبلروبوقال 
الاذرعی ءقب قو 4| وف 
فتاوری القاضی حسان 


والصاع وغبرها فاباطة الحكم ا لاتنافی قصده لذاته واا يكتف بالنة فا اذا کان ف البلد نقود 
مختلفة اة ونوا أحدها لان اللةظ هنا وهو قوله بعشرة مثلالادلالة لەعلشى. وضعا ولاقر نة 
| فلو ثرت اة معه لکان فه أعال 4| وحدها وه تع فا د ارط وق مسا إلافظ 


الموافق ها وانأريد بذلاك مدلوها الحقيق مع تقدر ماء بطل البييع وان لم بريدا شيأفان اطرد 
| فى عرفا التعبير بالساعة ق ا ا صح اليم أ ضا کا م 
ا جوع ردا عل صأحب البيان ومن تبعه اذا عبر بالدراهم عن الد تانر صح لانه بعر ا 


مجارا كقولك ف عشرن درهما مثلا هذه دنار إذا کان ذلك هور صرفا اى هذه صرف دار فېو 
من مجاز الحذف اه وبؤيده تصرعمم فى الثمن عند اطلاقه حمله على المتعارف بينم ولو غر 
نقد ومن أ قال ان الصباغ لوقال بعتك هذا بعشرة أثواب وأظلق وکان )ا عر ف انصر ف اله 
N OR‏ ثبراً فى تخصيص المطلق فى البيع به ثبت ماقلناه هنا من الصحة. 


اذا أطلقا واطرد عرفا کا ذکر وان أطلقا ول بطر ده بذلا عرف فذا هو محل النظر والتردد 


nas ayn memes es n. arami ai 


ما أمكن برجحان الصحة هنا أيضا ويعضدها قول الوثق مستكملا لثرائط الصحة واللزوم ان 
كان من يعولعليهنىمعرفة ذلك نعم انأطلقا واطرد عرفب بان المراديذلك بيع الماءمقدرا بز من ل 
بعد القول ب باللطلان حبذ ولو اخناف الوارثان ف الارا دة صدق مدعی الفساد نظار ماقالوە فى 

الذراع لک اال هذا هنا لحىكم الحا اکالستارم ا رت س ج ا عدون حت اة 
بناء على ماقاله السبكى وغيره ا أن حكم الحا كر لاينقض إلا بعد تحقتق موجب نقضه وأما ؛ 
مع عدم تحقتق موجبه فلا ممكن القول نقضه ج صرح به کلامم وقد ظېر : ما قر وة ان مو جت 
النقض ل يتحقق وان هذا اللفظ له عتملات بعضما حيح وبعضما باطل و مع ذلك فلا نبطله إلا إذا 
تحققنا أنذلك الاحتال الباطل هو المراد ول نتحققه ولا ينافى ما تقرر ها جيع الحصة السقية ا 
الى قدرها ساعتان من قرار عين كذا لاناإذا فرضناأن المرادبالساعتين جزء معينمن‌القرارالملوك | 
أو حلنا اللةظ على ذلك لما مى صح تسمية ذلك الجزء سقية لانه سيبما ويدل عليه قول الموثتق ما ٠‏ 
اه ل کر م ی ر ٤‏ العين المذ كورة الخ فان قلت القرار المذ كور أولا هو القرار | 
الکو والعبارة تقتضى تغايرهما وإن حصة السقية غبرهء اقلت لاتقتضى ذلك لان قول 


لاجوز أقراض ااروبة 
لابا تاف االجوضة 
والختار خلاف ماقاله 
القاضى من المع !ا 
ذ کر ناەفی خر ةا لز اھ 
وپجاب عا ذ ره بشدة 
الجابجة الىالاولى فسوخ 
فى اقراضاعلاف الثانة 
وقال الاصفولى ف 
مختصر هانفی| لښب ر الجا مض 
وجہان ولاجوزاقراض 
اأروبة ) سشسل ( ۴ لو 
اققرض شخص من شخص 
انےافاً فلوسا جددا 
آواشترىمنهساعة يفلو س 
جدد وکا نتف ذلك الو قت 
کل جد ردن بد رهم مثلا م 
أ بطل الساطانالمعاملة ہا 
[م — ۲ ح الفتاوی الکرى اف[ وجعامابا )مزان مثلاوأخرج 


ومقرها ومابعده معطوف على قوله قر ار ی ومن حق من وی المقر والممر وحقبا غیرھا ! 
کاهر واضح وغارة ما فيه ُن الموثق تفن فعیر بال رارأولا ؟ کک اا امقر أغادە مخفا لف 


مع عاد معنا ه لبيان شمول البيح ا ومن مائہا الجاری ہا الخ فر 


ساقة إذ الساقة اہ م للقرار لا للماء وما ذ كر فى السؤال عن 7 لايقتضى عة ال بع فما ذکر 

٤ Sse E UN ATES E‏ أن کلام 

ألروضة قد تقض ف ذلك وقد بسنت | اشرما فی جو اب بعض أ سئلةوردت من حضر موت مع الرد | 
a‏ 

عل البلقیى ف أعتراضاته علا و جو ابه السابق بعضه وحاصل ما7 جرع به عہ :ارام ان ا | 


غبرها كل أربعة بدر مم 
مثلا فل لہ تحقالمطالة 


الىأخرجتأولاستحق 
الاتلك المعاملةال ى كانت 
حالةالعقدعددا رفا جاب) 
د انه ایازم المقترض ولا 
المشترى| ا 
القد مة عدداعتبارا عحالة 
اللزوم لا عالة ألاداأء 
(سئل )عن شخ ص أقرض 
شخےا| ذهبا مدينة الروم 
ملام جاءالمقرض فو جد 
المقترض بمصر مثلاو قيمة 
الذهب بمصرأعل منقيمته 
بالروم فل لها لمطالبة بمثل 
الذهب أو بقيمته فى بلد 
الاقراض (فأجاب) انه 
لا يطالبه با محل فى هذه 
الصورةوانايطالبه بقيمة 
بلد الاقراض 
لإ کتاب‌الرهن ) 

(سئل/رحه‌اته عا لوقال 
المرتمن قبل وفاء الدن 
المرهون‌بە‌فککت‌الرهن 
أو أبطلته أوفسخته فہل 
ينةك الر هن بذلكأم بماذا 
(فأجاب)با نينف ك الرهن 
بفسخ المرتهن ( سثل) 
عمالو کان رد على مرو 
دن شرعی ات ' لازم 
فرهن بکر ما ھور S6‏ 
حت ندز دعل ذلك فېل 
يصح الرهن المذكور 
ویباع فى ذلاكالدن أولا 
رفأجاب) نعم يصح ارهن 
وياع ف ذالكالدين(سثل) 
عمالو رهن‌حانو ناو أقضه 
څمغاب‌سنین فېل لر هن 


)۱۷۰( 


a‏ لا مدخل الماء لانه فى هذه الصورة غبر ملوك له ونا بدخل فى ذلك استحقاق الارض فه 
المسمى بالشرب ومراد الروضة بعدمالصحة فى الماء فى الصورةالى اجرى فيا خلاف تفر يق الصفغة 
انه لا يصح بطريتق الاك الافى الارض دون الماء فانه انما ,صح فيه بطر يقالاستحقاق ومن ثم صرح 
فا أواخر المناهى بصحة البيع فيمما أى فى الاصل بطريتق القصد والملك وف الماء بطريق التبع 
والاستحقاق فلا تناقض بین کلامما غلاا ا ظنه وفائدة اجرا ء خلاف ریق الصفقة ف اله رار 
حى بطل فى الماء الرجوع بما يقابله من المن لانا ان قلنا بالصحة فبه فى بطريق الاستحقاق 
وماکان كذلك 5 يقابل کزء ء من لثمن فاذا قویل به اقتضی ذلا بطلان اہ Ce‏ وه به وفیالارض على 


الضعيف و فبه وحده على الصحيح فاتضحو جه جريان الخلافف الارضر وانا وان اجر يناه فيماوقلنا 
بالطلان فى الماء فانما هو من الحيشة الت قررناها نفا والکلام کا عل ما تقرر فى عل قرار الماء 

المملوك دون محل ھان مد 9 ارم ملك الماء OO‏ نبعه مع 
قراره المملوك كل منهما فيصح البيع فيما طرخ القصد لان ملكه يستلزم ملك الماء وأما عل 
عه وقراره غبر اله ملو يصح البيع فبهما فتأمل مل ذلاك فأنه ممم ومن ثم أضطر بت فيه الافبام 
وکثرت فيه السقطات والاوهام فان قلت ينان ما تقرر من ال جواب قول جع ردا لما فى الروضة 
ما لا جوز بیعه اذا کان مجېولا وع م غیره بطل البيع فى المي ناء على ان الاجازة بالطل 
والقط غر e‏ ن لاجالة قلت انما يضح ردهم أن لو سلما هم دعوی الجبالة بالط وهی غر 
مسلمة فقد قال جع فى نحو الخل والخمر والشاة والتكلب أو الخنزيران الباطل بقوم عند من يرى 
له قيمة كأهل الذمة فكذلك الماء هنا يقدر عند من برى له قيمة ور ببعه مطلقا وهم المالكية 
وعلى المعتمد من أن ذلك بعتہر بما يشا به كالخل والعتر كذلك بعتر الجاری هنا بما شا به فبقدر 
راکداووزع الثمن عليه الارض فان قلت فا حک عيون مک هل ھ‌ علوکة لارباہا 
قراراومنبعا أو قرارا فقط قلت بل قرارا ومنبعا ا يصرح به قول الروضة وأصلبا لوصادفنا نهرا أ 
وسقی مه أرضون ولم ندر آنه حفر أی فکون ملوك أو انخرقأی فلا بكون علو کا حکمنا بانەماوك 
لانم أصحاب بد وانتفاع اھ عل أن مانحن فيه أولى الماك من صورة الروضة لان صورتباليس 
فا قر نة على الماك غبر وضع اليد وهنا م وضعبا قرينة أخرى وهى بثاء تاك العبون الذى هو 
صريح فى ملك البانى حل ذلك البناء فان قلت كيف يصح البيع فى تلك العيون منبعا وقرارامع عدم 
رۇ يتہما قلت أما ما #ت الارض من مجرى العين وذياما فلايشترط رۇ بةجيعهلتعذر مكاساس الجدار 
وکا عثه الاذرعی المستتر فى ذى الوجہين وان سبل بالفتتق وانما الذى 
يشترط رۇ ته منا ما تختلف به الغرض أخذا من أن البثر لا يشترط رؤبة جیعہا بل ما ختلف به 
الغرض منما عند أهل الضرة من جدرانما ونحوها وأما القناة الظاهرة فلا بد من رۇ يتما جيعما بان 
عبس ااماء عنا ولا یکی رۇ یتما من ورائه وان کان‌صافا ثم رأیتالباقیی تعرض لما فیالسؤال 
فقال وما جرتالعادةف مكة المشرفة مانم یکتبون‌اشری فلان ساعةمن‌قرار ع نکذا غار صح 

ولا معتبر وطريق البيع أن بقع على القرار e‏ هو محل النبع اھ وهو غبر مناف لا ذکرته 
من وجوه منم أنه اطلق عدم الصحة ولم بين مدلول ذلك ا ولا ما فيه من الاحتال وحن قد 
فصلناعته لا تهو ینا کل واحد منہا وما ندل لمن کلام الانمة فلاينافى اطلاقه تفصيلنا بل بتعين مل 
أطلاقه عل الو جه الباطل الذى قا وهو ما اذا اراداان ابيع الما مقدرا بزمن أو اطلقا 
وعرفما ذلك وما انه لم بین لما ذ كره دلبلا ونعن قد بنا لا ذكرنا ناه ادلة من کلامم سما 
ما قدمناه عن جموع النووى وعن ان الصباغ ولا يسع البلقيى ان يقول اذا اراد بالساعة جرأً 


معا 


)۱۷١(‏ أن اخذمنأجرةالحانوت 
ج مافی بدینه من غير آذن 
ا القرار الملوك يطل البيع لانه حينئذ يكون مخالفاً اصريح كلام مته من غير مستند بل اراهن ( E‏ ) باه 
لايسعه أيضاآن يقول بالبطلان !ذ1 اطرد عرفيما بالتعبر بالساعة من القرار عن الجزء المعين || لایور E‏ 
القرار الملوك لخالفته لصر بح كلامم الذى قدمته عنالجموع و غير ه وإذاثبت أنهف‌هاتن الحالتين اا ارت اش 
ملزوم بالقول بالصحة فلا پستدل بکلامه على بطلان حک الحا ج ما قدمناه أن حك م الحا يصان بدينه بل لابتصو رلك إذ 
عن النقض ما < ن وأنه لا بصار لنقضه إلا [ذا حقةنا مو جب نقضه ولا نتحقق موجه فى هذه المسمى أواجرة المملدن 
الصورة إلاإذا ثبت نبا أرادا بالساعة من القرار حقيقتما من مائه أو من القرار نفسه وهو غير ف الذمة لاراهن فلا يصح 
ملوك وأما إذا لم ثبت ذلك فلامکن اقول بنقضه کف وله محتملات بعضماحیح و بعضماباطل ولم ق ارغ ن اال 
يثبتو جودذلك الباطل ومنما أن قول البلقبى وطریق ابيع ان يقح على القرار الذى هو عل النبح نيرفع الامرإلى الحا 
صمریح ENE‏ البطلان فىساعة منقرار کذا لیس هو ذ كر الساعة فحسب بل عدم ایرادالیع ويشبت ذلك عنده فيو فه 
ا وهذا غير ححح لتصرحه هو وغيره بصحة بيع الجزء من القرار المملوك وإن ا 
کان غير محل النبع‌فان قلت ما وجه صریح قول وطريق البيع الخ فى أن سبب البطلان ماذ كر || مكان مشترك ين اڻين 
قلت وجه ذلك إذا كان السبب هو ذ كر الساعة من قرار j‏ ۾ یکن قوله وطريق البح | وأحدهما ساكن فيه * 
الخ ملاثا لما قله ولامرتبطاً به فان إن وقع على محل النيع و غيره مرن ذاك سواء فکف اشتری تانر ا 
قول وطريق البيع أن بقع على القرار الذى النبع اللبم إلا إن ريد بذلك || شخصمستنداً بأنالحصة 
طريتق البيع الى ملك به والعاصل ان ماد ك غا افا قد ر المييعة رهنها مالكها عل 
ا کاو ويوجب عدم اعتاد اطلاقه البطلان ويبين أن الحتق مافصلناه وقلااه وإن كنا إإ دين له عله فمدة سكنى 
معتر فين رقص مقامنا عن مقامه إلا أن الحق أحق أن بتبع عل انه رهه اله کان فی أ کر أحواله الشريك وفها نه اعترف 
| غر متقید بكلام أغة مذهبه لوصوله مرتبة من مرتبة الاجتماد بل لاقصاها ک) قاله تلميذه أ بتسليمما وكذبه الشر يك 
أبو زرتة ويؤبد دق ا هذا عل مخالفة الروضة فى أما ك ن ك“برة والحق فا السا كنف ةبضه‌الر هن فہل 
ماف الروضة کا يته فی جواب غبر هذا واد شرت اليه فا مر ومن مخالفته لا فم | قوله بصحة إل القولقول المر تمن يمينه 
بيع الاء الجارى وهذا أدل دلیل عل انه لم رد باطلاقه البطلان فى ساعة ار كذا إلا إذاكان أل ف انهقبض المرهون فاذا 
الماء وحده وان المراد بأالسأعة مفمومما الحقيقق واه سبحانه وتعالی اء بالصواب * م دف حلف تین بطلان ابيع 
I EE‏ ما مستند شرعی ملخص مضهونه بعد أن أو قول المشترى ببمينه 
أذن الحا م الشرع الشافمى فلانلفلان الفلانى فى شرآء المييع الآتى ذ كره فيه اتفه ولبقية ورثة أف فى أنه لم يقبض المرهون . 
والده عا جار الشرع الشر رف اذا ا اشتری المأذون له المد كور من فلا نة الفلادسة ۹یع و إن يده ترتفع‌عن‌ا لكان 
الحصة السقية انى قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية فى الوجبة المعروفة بكذا وعدة وجبات إإ (فأجاب) بأنالقول قول 
العبن المذ كورة أربعة عشر وجبة كل وجة أثنا عشر ساعة كل ساعة قبراطان كران ا بحب المشتری بیمینه انه 0 
للحصة المد كررة من حق من حقوق العين المذ كورة ومقرها وعرها وشعوما وذو ما وتجارى أل صحةالعقد والمرتهن فساده 
مائہا ومن مائما الجاری | بومئذ من فضل الله تعالی اشتراء ححا ا مستكملا لشرائط أ ولانالاصلعدم ارتفاع 
الصحة واللزوم بشن جلته کذا وثیت ذلات لدی ود الآذن المشار اله وحم موجبه فېل 8 عن المكان ونقل 
ابيع المد كور على هذاالوجه صحيح أم لا وهل الحكم بابطاله تقض لحكم الحا أم لاوهل أ| أمتعته منه ولان الأاصل 
حكم الحا الستلة متضمن لحك ا ت المقد آم لا وهل هذه الصورة مطابقة ما افتى أ عدم ازوم الرهن فاذا 
به الامام البلقينى رحه اله يطلان البيع فهأم لا او حا م شرعى من أهل العلم أ حلف تبينبطلان الرهن 
والنظر فى فروع الفقه وغيره باقتاء عالم مثله ر منه أو حمل حكم الحا كم على السداد أا البيع لانه ل 
ما أمكن فاجاب بقوله اليع لذ كور فيه تفصيل وهو انه يصح فا إذا أراد أ الرجوع عنه قبل قبضه 
الماان اا رام مو الان ال ر ع اا الاوك أ ر أل (سشل)عنشخص استعار 
شيا لیر هنه بدینه بشرطه 
N‏ فرهنه په م مات المعیر فا دی 


ورئتەدن‌ا لمر نو ادوا 
المرهون‌فہل فم الر جوع به 
على المستعر Ye‏ (فاجاب) 
يانه لارجوع ذم به عه 
(سثل) عا لو ادى صاحب 
ااعين الما رةلارهن الدن 
من ماله فا نه ان کان باذن 
اراهن دج والافلا فا 
الةر ق بينمأو بين مالو ضمن 
الاذن وأدى بغبرالاذن 
(فاجاب) بانه لا اشکال 
فا لان ‌الديون اماأذن 
الان المۇدى من من 
المرهونلامنغىره لاف 
الضان فىتلك فانهمطلق 
(سئل/ هل يصح رهن 
القصب قل بدو صلاحه 
قياسا على رهن الثمرةقبل 
0 صلا حا کا أفی به 
ا جلا لا لام لا فی به 


رهنه قبل بدو صلا حه کالثمرة 


قل بدو صلا حا اذا کان 
بدن حال وشرط قطعه 
واا بشرط القطع 
أوأطلق أو ناجل حلمم 
الادراك أف بعد ه اوقل 
ا والبيع ولا 
يصح رهنبا فماعدا ذلك 
وعلہه حمل" ماف به 
بعضمم (ستٌل )عن شخص 
غرس أشجارا وأنمرت 
فا کل شخص من بارها 
بغار اذن‌مالکبا ثم مات 
مالكما فل يصح ليل 
الوارثأولاوهل 
شخص من امار بک 
الاجر لغار سا ا 
(فأجاب) بان منغرس 


(۷۲( . | 
يريداه الكنه عرفي) حال العقد ويبطل فا اذا أرادا بها جزأ من الاء الجارى والحكم بابطال 
ابيع مطلقا غر كيح ونقض حکم الحا کم لابجوز الا أن تعذر حله عل معنى كيح ll‏ اذا 
بتعذر کا ها فلا جوز نقضه کا صرح به ألائمة منم التاج الفزارى وجاعة من أئمة عصره ردا 
علالقاضی ان خلکان لا خالفېم ث م رجع الم بل نقل الشيخان فى الروضة وأصلما عن الغزالى 
دار أه أنحكم المستقضى لاضرورة اذا وأفق مذهب الغر لانقض يناء على أن له أن يقلد من 
e‏ الاربعة وهوالاصح وحکم E S|‏ متضمن الحكم بصحة ة العقد اصرح 
ر الس و ار 47 | ام با لمو جب کح ا مصون عن اقض 6ال مک . األصحة وأن 
کان اخط رة هه فان ا ا 

التصرف فى عله والحكم جب بستدعى الاولين فةط وهما عة التصرف وة الصيغة أنتهت 
واعتمدها الكال الو طى فى جواهره والتنظبر فا انسلم لیس لا ر 
<k‏ م با لو جب' صح الصغة کا هوظاهر و ولغىر» ال El‏ أن حا فصحرح 
وان u‏ ففاد لان معتاه ان صح لوجود الشرط الثالك فصحيح و وان فسد لفقده ففاسد 
۴ | الحكم بصحة الصيفة اى متفقان علاما وعلى تساے ان ہما فرقا فة+رف الحا كم 
بالاذن وغبره فى قضة رفعت اليه وطلب فيا ا حکم منه باأصحة فا عل مافه ما لیس ذا 
حل ةو لبنت هده الو رة مطا هة لاأ به البلقنی من کل وجه لان فبا زبادات منبا 
حکم الحا كم واذنه وفمأ قرائن دالة ت أن المراد بالسا عة الجزء ومنا قوله ومن ماما الجارى 
ا ومذ وكل ساعة قراطان اذالمعى الى قدرها قبراطان من قرار عين كذا وهذا ٤ا‏ لاټخيل 
فمبه الطلان فيه ومنما قول الوق (رائط الصحة والازوم على أن کلام الباقیی بتعين 
حله على الح اة الثالثة ذلا ,عه القول بالبطلان فى الاولتين أما الاولى فلا تقرر من دلالة اللفظ 
علىماأراده مع التصرح بنظائرها ف کلامم وأما الثانة ا بنظبرها فى شرح المذب وغره 
وقأعدة أن تصحيح الافظ اول مناهاله وان دعوى الصحة مقدمة على دعوى الفساد لان الظاهر 
ف العقود الجاربة بين المسلهين الصحة بؤيدان ماحلنا عليه كلامه واذا تعارض حكم وافتاء فان 
کان ف صورة عا م حكمما فى المذهب قدم موافقه وان کانت فى حادثة بتعرض ما اهل 
المذهب كصورة السوؤال فام نعلم اہلقی ف | سلفا و لاخلا موافقا ولا مخالفا فان کان کل من 
المفتى والحا کم فيه الية الترجيح ھک حکم الحا كم لافتاء ا وان کان المفى 
وان تأهل لذلك المفتى وحده تعين على الحا ك e‏ اله والا ”أنى فى نقضه مامر واه 
سد انه وتعالی ۱عءا م بااصواب واأذقد آتہی اکا عل ألمقدمة فلنشرع الآن یذ کر احوال 
الا د فا لجوابين السابقين مفردن لكل حال بأ با فيه الرهان عله من كلامم فقول 
الاب الارول ف الحال الارول ( 
وهو مااذا اراد المتعاقدان بالساعة من القرار جزأً معينا مشاعا من القرار ٠‏ الذى هو 
الجری‌او المنبع أو ماتحصل الماء فيه وقد قدمنا فى كل من الجوايين أن ابيع , صح حيئذ 
وقدمنادلل ذلك ڪت ج الى بط وبانه أن الائمة صرحوا بنظر ذلك فى منپا قول 
النووی فشرح لذت( عة راضلا رغرها وجرى على ذلك فى الجواهر وزاد فيه تفصلا 
انت شرح العباب ہارة شرح المہذب قال عابنا اذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم 
علان اا اع و فان اراد هة ة صاع لم صح بلا خلاف لانه شرط عقد فی عقد وان اراد 
عه صاعا آخر من غر الصبرة لم يصح لانه اذا کان الصاع جو لا ېو ع مجېول وان کان 


لصحة وستدعی اة اث شا أهللة التصرف وكحة صبعته وکون 


ارد ماقاله من تضمن 


(\VF) 


TIRTIRE RTO OEP 
۱ معلو ما صح ذا کانت الصيرة جو لة الصيعان لانه جېل تفصیل اشن وجلته وآن ارادا نه از ده‎ 


صاعا من هذه الصر PE‏ ان خرجت عشرة اصع كان الثمن تسعة درام فينظران كانت الصبرة 
جهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف لأنه لا يعلم حصة كل صاع وان كانت معلومة الصعان 
فوجمان مشم‌وران فى كتب العراقيين حكاها الشيخ أو مد وغبره مما يصح البيع وذا 
قطع امام الجر مین والغزالی واابغوی والرافعی ومعظم الخراسانبین فان کا نتعشرةاً صع فقد باءه 
کل صاع وتسع صاع بدرهم والثانی لا يصح ورجحه الشيخ أو مد والرویانی وان العراقیین 
كلهم جزموابه سوى الةاضى أن الطيب وغلط فى هذه الدعوى والخلاف مشمور فى ذلك فى كتب 
العراقبين 5 لشيخ آی حامد والماوردى وا# امل وغبرهم والمذهب الصحة وان قال بعتك هذه 
الصبرة كل صاع بدر هم على ان أنقصك صاعا فان أراد ضم صاع البه فالبيع باطلوان أراداناان 
خر جت عة آصع أاخذت منك عشرة دراهم فان كانت الصيعان مجبولة لم يصح البيع بلا خلاف 
وان كانت معلومة فو جان الصحبح الذى قطع به العرأقيون والممور وغبرهم صحة البيع فان كانت 
تسعة آصع فقد باع كل صاع بدرهم وتسع والثانى لا يصح لةصور العبارة عن المل المذكور اه 
كلام شرح المذهب وهو ظاهر بل صرح فا ذ كرته فى هذه المسئلة من التفصيل لانهم اذا أداروا 
البطلان والصحة على اراد تما فى هذه المثلة مع ظبورها فى المعنى المبطل اذ قوله على ان أزيدك 
أو عل أن انقصك ظاهر بل صريح فى الشرط ومع ذلك لم ينظر والمجرد اللفظفيه بلعلقوا ا لمكم 
باراد تما ان ارادا شا والا فالبطلان عملا با دل عليه اللفظ وإذا اناطوا الحكم بالارادةهنافاولى 
فی متنا ها ستعلہه مو ضحا مدو طا وهو ضا ظاهر أو صرح ف آنہما اذا ارادا بالساعة من 
القرار ما قدمته آنفا صح البيع وتأمل قوله آخر كلامه والثانى لا يصح لقصور العبارة عن الل 
المذكور فى انه صربح فى ان الارادة برجع الما وان خالفت ظاهر اللفظ او قصر عن الجل عليما 
بأن کان مدلوله لا ينی با وببانه ان قوله بعتکپا كل صاع بدرهم علأنانقصك صاعا دال عل 
رد صاع اليه بان يسقطه عه فلا بحسب فى مقابلته ثمنا فرد الصاع اليه بالمعنى اأنكور هو 
مدلول هذا اللفظ المفموم ببادىء الراى فاذا اراد خلاف هذا المالول وهو انبا ان خرجت تسعة 
آصع اخذ منه عشرة دراهم وصیعانما معلومة صح البيع نظرا ذه الارادة لان الافظ وان سلم 
انه ظاهر فيا مر هو محتمل لذاك المراد فصحت اراد ته منه ولو علي بخ :وع ذلك صجحوا البيع 
نظرا هذه الارادة ولم ينظروا الى قول الوجه الضعيف ان‌العبارة تقصرعن‌هذا الجل وو جه ما نظروا 
اله ما ذ کرته من آنا وان سلبنا قصورها عن الجل باعتبار ما پفېم من ظاهر ها پبادیء الرأى الا 
انا مع ذلك تعتمله واذا احتملته صحت ارادته منها ولو على بعدكا تقرر بناء على الاصح ان البيع 
ينعقد باللكناية وان لم حتف به قران تفيد العلم خلافا للامام وهذا كله اعدل شاهد واظهر 
دلیل عل ما ذکرته من أن العاقدىن اذا ارادا ف مسئلتنا بالساعة من قرار عبن كذا ما قدمته صح 
العتد وان سلمنا ان اللفظ يةصر عن هذا المراد فكيف واللفظ ظاهر اذ من فى قوطمما جيع الحصة 
السقة الىقدرها ساعتان من قرار عبن کذا لا عتمل هنا عند من له ادلی ذوق والمام بکلام أئمة 
النحو غير التبعيض ومن زعم انها لبيان محلالبيع فقد ساء فهمه وطغى قلبه کا سيآتى الكلام 
على عبارته من سوءالتحر يف والغاط مبسوطا فى الحاتمة واذا كانت من للتبععض كانت صرعة 
ف اتحادما بعدهامع ماقبلما مفوما وحقيقة فى قرينة ةأهرة على ان المراد بالساعة الجر اذ 
لايقال ساعة من محل ذلك الامع رعابة تلك الارادة فوجب النظر البمالدلالة من عليما وعلى ان 
المراد بالساعة غير مفو مما اللغوی وکفی من قرينة على هذا التجوز الظاهر وقد عول الفقباء عل 


غرسا فله واب من أ کل 
من مره بسبب غرسه الى 
فاء المغروس وللوارث 
واب ما کل من رهی مدة 
استحقاقه بغر معاوضة 
ومن تعدی با کلشیء من 
اقار قبل موت الغارس 
فلوارثهاىراۇەمنه (سئل) 
عن‌رجل‌|اشاری‌من ۱ خر 
عينا بشن معلو مو قبضا م 
رھنہا تحت داعا پشمنا 
وأقۆضه ھاو شف ذلك 
لدی حا حنبل وحکم 
مو جيه 2 اتصل جاک 
شرعی شافعی ثم ثبت عنده 
بشبادة عدلبنأن المر تن 
أشرىمن الراهن العين 
المرهونةبشمنمعلوم بشرط 
انهمتی أحضر له المن فى 
ی وقت شاء لا حق 
للىشەر یا لمر تېن فیا وان 
مجزعنهيكون لاحق للبائع 
فبا وللت عنده ضا أن 
المشتری اعا لاخر يشہد 
بذالكمستنداقرار شرعی 
مکو م به من حن وأن 
ابيع صدر محال بقاء 
العين على حكم الرهن 
و بقضية ذلك ثبت عنده 
أن البيع الثانى والثالك 
فاسد والعين اقية عل 
الر هنو الد نكذلكو حك 
ببقاء الرهن وبطلان 
مأاحدث بعده من البيوع 
والاتقالات وبقاء الدن 
الاولوالمينالمرھۇةعل 
ملك راهناو سقو طان 
عن المشتری. الثای حكا 


جیا شر عا مآدعی ولد 
المر تن على المشترى من 
بيه با من بعار بق الحو الة 
منأً به لدی حا ک شافی 
(فاجاب) بانشراءەمن| بيه 
قاسد من و جہن احدھهما 
صدورهف‌العین‌حال ر هنبا 
والثای أن البائع ل يسمه 
العينالمبيعة وانه لإيصدر 
پینېا ‏ ااب وقول 
وعرض المدعى عليه 
مستند الرهن ومستاد 
الشافىالمصرى وفتاوی 
العلباء والمذاهب‌الاربع 
بالقاهرةوالشام اجر وستتن 
لموافقة جنك المصرى فلم 
يصغ لذلك ولم تفت اليه 
وسل المدعىعليه الحا كم 
انعلف واد المدعی على 
نفی ما اجاب به غلف و الد 
المدعى ان المشترى تسلم 
منه العين المبيعة القسلم 
اشرعى بعد صدو ر لمق 
بنې)او أنەقلب ذلك التقليب 
الشر عى وقض ذلك دنه 
بعد ان ثبت عنده بشادة 
ثلاث شود معرفة العبن 
و جر انیا فى ملك بائعبا 
ا لمدعی‌علبه الى حن بيعم اله 
واا کانت ا ت 
بده وأن راهنا باعپا له 
بيع حا شر عيا من‌غبر 
شرط حصل فذلك ولا 
مفسد له بایخاب وقبول 
الطريق الشريى بعد 
تقليبا التقليب الشرعى 
وأنه قاضه بشمنما عن دنه 
وقسابا منالراهنالتام 
الشرعى وأن التبابعين 
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من التبعيضية ولم ينظروا الى احتال غبرها المرجوح الاعل بحت ذكرته فى شرح الارشاد 
القليل واللكشر فينتفى التخمين وبه بعلم أ ما لو قصدا من ابتداءالعابة أوأم| بان افعول حذوف 


ا 


1 


صح وهو غیر بعیت عخلاف مااذا لم يتفقا عل قصد ذلك أو أطلقا انتبت فأمل كيف أخذوا معى 
من التبعيضية فى هذه المسئلة لظوره ولم ينظروا إلى احتال كو نما ببانية اولابتداء الغاية الا على 
ذلك البحث المقيد ما اذا أرادا ما أحد هذين بل فى هذا البحث الأخوذ منعلتمم کا علمته من 
العبارة السابقة وبه صرح فى الخادم دلالة لا ذكرناه فى مسئلتنا من الارادة لان اليع اذا صح 
مع ارادة غير التبعيض مع أنه خلاف ظاهر الافظ فأولى أن يصح فى مسئلتنا م ارادة التبعيض 
الذى هو ظاهر لفظ من فان قلت لانسلم ان ماقدمته هو ظاهر اللفظ لان فه اخراج الساعة عى 
موضوعباً قلت لا يضرا ارخاء العنان معك وان وافقناك على ان ما ذ کر ناه خلاف ظاهر اللفظ 
لکنې) اذا نویا به معنی صحیحا يصح الع ک) علمته ان کان لك أدنی فہم من عبارة شرح الہذب 
السا بقة عل ان ما عالت به دعوأاك عدم القسلم من ان فبه اخراج الساعءة عن ظاهرها بطله 
انلفظ الساعة ليس ااراد به هنا مدلوله الزمانن لان العبارة تأباه ولا تحتمله اذ قوطما جيع الحصة 
السقية "نى قدرها ساعتان من قرار عين كذا لا تمل الا أن يراد بالساعة هنا جزء من الاء 
او جزء من القرار فالساعة غبر «ستعملة فى مدلوطما الزمانى على كل من التقدرين واذا خرجت 
عن مدلو فما الى مدلول آخر وجب النظر إلى مادل عليه ظاهر اللفظا. من غر تقدير وهو جزء 
من القرار لا قدمناه وأما ارادة جزء من الاء فيتوتف على مضاف معذوف مقدر بعد من أى 
الى قدرها جزآن من ماء عبن کذا واذا دار الامر بین مدلول لفظ من غبر تقدیر ومدلوله بتقدیر 
کان الاول هو ظاهره عند جميع اامقلاء وان الثانى خلاف ظاهره فصح 
من القرار هو ظاهر المفظ فاذا أراده صح البيع کا علم بالاولى ما مر عن شرح المبذب بل علم 
منه کا قدمته آنا وان سلمنا انه خلاف ظاهر اللفظ ونوياه صح البيع فان قلت لا فلم أن الاعة 
هنا مستعملة فى غر مدلوطما اازمانى لان الحصة السقية اس لاء والى قدرها ساعتان تقدير له 
بالزمان وهذا هو ملحظ القائلين بالبطلان قلت زعم ان الحصة السقية اسم لاء باطل کا سیأنی بیان 
فى الخانمة فى الرد على من زعم ذلك بل سيأتى * 


ما قلناه من ان الجزء 


ثم ان السقية فعيلة معنى فاعلة أى ساقية وهى ام 
لمحل لاللاء وكنف يتوهم مع قوطما السابق فى الال ما للحصة المذكورة من حق من قرار 
العبن الم كورة ومقرها ويمرها وشعو با وذيو ضما ومن مائہا الجاری با يومئذ من فضل 
اه تعالی فقولا ومن مائہا الجارى با صرح فى أن المراد بالحصة السقية جزء من القرار أذ 
لو ارید بہا جزء من الماء لم يصح قوطا ومن مائبا الجارى بها يومئذ واذا بطل ان المراد بالحصة 
السقة جزء من الماء بطل أن يراد بالساعتينتقديرالماء بزمن اذلاماء مذ كور حينئذ حى يقدربزمن 
فتعان أن الساعة هنا مستعملة فى غبرمدطو طا فان قلت کا ان قولما ومن ماثما الجارى ما يدل 
علّان المراد بالحصة جزء من القرار كذاك قولما من حت من قرار العبن المذ كورة ومقرها 
وره وشنوما وذير ا ومجارى ماتا يدل عل أن المراد الجصة جرء من‌الماء فما المرجح قلت 
المرجح ان هذا ليس صريحا فى الدلالة على الجزء من الماء وقولمما ومن مائبا الجارى بها 
ضريح فى الدلالة على الجزء من القرار فقدمنا الصريح على الحتمل ووجه احتاله أن قومما من 
حت من‌قرار العانيتعين أنتكون من الاولى فيه بيانا ا فى با ومن الثانية حتمل أن تكون بيانا 
لحق اى من حت هوالقرار والمقر الخ وان تكون للابتداء لوجود شرطا المقرر فالرضىوغره 
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ادا من الق اران تكن تحهة ى محف افر ار و الاخ لان ار لن هان ال 

من‌الماء والثالت بقتضى الجزء من القرار فكان هذا اللفظ عتءلا وكان قوطمما ومن مائما الجارى 
المعطوف على منحق لاعلى من قرار كاهو جلى صرعا فى أن المراد بالحصة الجزء من القرار فأخذلا 
بالصریح وترکنا الحتمل هذا ان كانت عبارنهما من حق من قرارالعين الخ کا رأته فى بعض الاسئلة 
فان کانتمن حق من حقوق العین الخ کا رأبتەفی سؤال آخر فېو دليل لما قلناه لان قوله ومقرها 


وعمرها الخ معطوف عل العبن أى من حق منحقوق العنوحقوق مقرها الخ وانظر قول الاو ثق 
ومن مائہا الجاری ا ومذ فانه لم بعطفه عل ماس قله بل على قوم من حق فک انه يبن ما للحصة 
بشيئمن أحدهه ا حقو تی العین و ما طف علیم| والثانی الماء الجاری با و ذا بتجه تم إتجاه‌ماقررناه 
وحررباه ومنما قول الشيخين وغبرهما ماحاصله لو باع ذراعامننعوأرض جمولةالذرع صح نم 
ان عینا ابتداء الذرع من طرف لا من غبرہ کبعتك ذراعا من هنا فی جیع العرض الى حیث ینتہی 
ف‌الطول أوعكسه صح ومتى عل ذرعءبا وأرادا أو إحدهما معينا ل يصح وان لم ربدا ولا أحدهما 
ذلك صح ونزل عل الاشاعة فان اختلفا صدق امین ى سواء أ كانالباثمأمالمشتر ی خلافا عض 
شراح الارشادلانه أعر ف بنيته ولان مطلق لفظ الذراع لايفمم منه معنى الاشاعة الا بتأويل و به 
فارتمالوقال لآخر خذه قراضا باللصف ثم قال امالك أردت النصف لى أىليبطل العقد الجہل 
عحصة العامل حينئذ وأدعى العامل العكس لبصح اذ ما فضل عنه يستحقه المالك عل الاصل فان 
العامل بصدق لان الظاهر معه والظاهر فما نحن فيه مع العين اا سر اه فتامل تفصياہم فى العلومة 
الذرعان بين أن يريدا معينا أولا مع قوم انمطلق لفظ الذراعلايةمم منه معنى الاشاعة إلابتاويل 
”بجحده صرعا فى أن الارادة بدار عليما الجحكم صحة وفسادا سواء أكانءا أراداه موافقالمادل 
عليه ظاهر اللفظ أولا كن بشرط ان يكون اللفظ تمل ولو بتأويل وإذا تقرر ذلك وعلبتانه 
صریح کلام اتضح لك ما قلناه فى مسلتا من انما إذا ارادا بالساعة من القرار ما قدمته صح 
البيع سواء أجعلنا ذاك ظاهر اللفظ أم جعاناه محتملا منه ولو بتاويل وإذا قام البرهان عندك فعا 
م أن لظ اشعارا ظاهرا بذلك الراد فليصح البيع اذا اراداه جا نطق به كلاميم وتعايلم فى هذه 
المسئلة ومسئلة شرح البذب السابقة فان قلت قضية قول فاناختلفا صدق المعين الخ ان العاقدن | 
أووارثمما اووارث احدهما والأخرنى مسئلنا لو اختلفا فى ارادة الجزء من‌القراربأنقالاحدهما | 
اردناه وقال الاخر اردنا جزأً من الماء صدق الثانى فطل العقد قلت هنا عقيق نى التفطن 
له وهو انم عللوا البطلان فى متهم بتعليلين قدمناهما فعلى التعليل الاول يصدق مدع أرادة 
الماء حى بيبطل ابيع فى مسئاتنا لانه اعرف بنيته وغل التعليل الثانى بصدق مدعى ارادة الجزء من 
القرار حىبصح البيع بناء على ماقدمناه من أن هذا ظاهر اللفظ هذا ان جعلنا كلا من هذن 
تعليلا مستقلا وهو الظاهر الموافق للاصل وهو عدم تر كيب العلة ا صرحوا به فان جعلنا 
العلة ركة ماما اقتضى ذلك تصدق مدعى . الصحة أيضا فى مسئلتنا لان مدعى البطلان 
فییا وان کان اعرف بنيته لكنه مدع ماليس بظاهر الافظ فليس كمدعى البطلان فى مسلتيم 
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تفرقامن مجلس البيع عن 
تراض‌واجازة وأثبتاعقد 
شر عا فېل حکر الدمشقی 
ما حم به الدمشقی من 


اازام ذلك الرجل المبلغ 


المد كور يمنا عن العبن 
بعارضه حكر ا لمصریبالنسبة 


شراءالمرتهن‌العبن‌المرهونة 


من راهنہا لان بینته | 
تۇرخ بوقت و احد فلا 
تعارض بینم| حینئذ لامکان 
الحم بشما بسبق الشراء 
الشاهد به بدنة حك المصرى 
وتأخرالشراء 'الشاهد به 
بینة حكر الدمشق ىأو عكسه ۰ 
وقدم بينة > الأصرى 
ان ابيع صدر پینہما حال 
بقاء العين على حكر الرهن 


بينة على بطلان‌شراءالمر تن 


المرتهن وقع تين المرة 


أ الاولى بالشرطالمذ كور 


والثانية بلا شرط إذ 
العمل بشادة البينتتن عند 
امکانه واجب وحینذ 
فا لمعمو لبه حكر الدمشقی 


و تین بطلان حك المصری 


ببقاء الرهن‌و مار تبه عله 


وعلى تقدیرأنبینتبهأرختاه 
بوقت‌واحدفان یما بتعارضان 
بناء عل قول الشادة 
النفى المحصور لاحاطة 


لانه ثم اعرف بنيته ودعواه موافقة الظاهر اللفظ ودعوىمدعى الصحة مخالفة لظاهره لمامر 
أن الاشاعة لاتېم من مطلق فط الذراعالابتاو يل وامامدعی اأصحة یما فدعو اه موا فة 
لظا هر الافظ ا علمته ما تقرر ميسو طا قل فینتی ان إصدق عل القاعدة فى دعوى الصحةوالفساد 
واا خرجت عنها تلك الصورة النى ذ كروها فصدق فيمامدعى البطلان المعنى الم ركب من‌العلتين 


العلم هر هر الأصحو حن 
وهو انه انضم لكونه اعرف بنيته ان دعواه موافقة لظاهر اللفظ ودعرى خصمه مخالفةلظاهره ' ا 


aD, 


فى ية العقد و فاده 


والاصح‌فه تصديق مدعی ' 


الصحة بمبنه وقد حلفه 
الحا ج الدمشقى قبل 
الزام المدعى عانه 
عل الال روت 
قالو الو شېد اثنان | به باعه 
العبد مع الزوال مائة 
وا ىأنەباعەمعالزوال 
انين تعارضتاو لو أطلقتا 

ول تعبنا وقتااًو اطلاقت 
ادع یکل مناثنین‌عل ذی 
الیدأنه باعماله‌بکذاوطالبه 
پشمنہا وأقام کل من) 
بينةفان اتحد تار ہما 
ارا اناا( مد 
الثمنانو ا 


فی اختلاف تاربع أن 
یکون بینههازمن کن فيه 
العقد الاول ثم الانتقال 
منه ثم العقدالثانى والالم 
حب الثمنان ولو شهد 
شاهدان باع من فلان 
متاعه بکذاو شېدشاهدان 
أ ەکان فی ذلاو قت۔ا کتا 
ففیقبول الشاأدة الثا نة 


خلاف للا حاب لاماشادة 


علىالنفىوالاصح القبول 
لانالنقیا حصو رکالابات 
ف امن الاأغاطة: به 
فتتعارضان ولو ادعی‌ان‌هذا 
العبد لفلان وانه وکله 
بال خصو مة فيه قال بعد 
ذلك هول ‌اشتريتەەن م وکلی 
وأقام عليه ينةقبلت نه اذا 
تخللزمنبتصورفه‌الشراء 


من الموكل ولو أقام بينة الاستشاء منرا فلا رح ده صر بحا فی‌جریان التفصيل الذى قدمته فى مسئلتنا وفى صحة فا | 


: فان قلت قد تت ا فا أذا قلا بت رکب ألعلة لكنه خلاف الاصل کا مر i‏ اذا ل 
بعدم ال ركيب الا للاصل ۳ المعتمد من التعلان قلت الذى دل عليه کلامم ان المعول عليه 


من هو الثاى ويانه آم لإيجعلوا الفارق بين ماقالوه من تصديق eT‏ ف الا 


وحکم بصحة ألعقد وف صورة الارضمع المعبن فصدق وحکم بالطلانومن‌هذا نشاً لكطا بطدل 


(۷7 


وھدعی الصحة فىصورةالقراض الا ما أفاده التعليلالثانى ولو نظرناللتعليل الاول لوقع کلامم 
| التناقض فدل تصر ہم بتصديتق مدعى الصحة فى صورة القراض على أنم لم ينظروا لكونه أعلم 
بنيته وانما نظروا لما تقرر من الفرق بينما وهو أن الظاهر فى صورة القراض مع العامل فصدق 


عله کلامم وهو ان العاقدن أووارثيمء! أووازث أحدها والآخر مى اختاةا فى الارادة صدق 


القاعدة لما علبت آنا مأخوذة منصريح كلامم اتجه لك ماقاناه فى مسئلتنا من تصديقق مدعى 
الصحة لا قررناه سابقا أن ظاهر اللفظ موافق لدعواه هذا ان كانت الصيغة الصادرة بينها ماص 
ف‌السؤال أمااذا كانت بعتك ساعة منقرار عين كدذا ولريزيدا علىذلك فان أرادا بالساعة ماقدمته . 
صح البيع هذا أيضا وان‌قلنا انه خلاف ظاهر اللفظ لما مر مدسوطا وان‌اختافتارادتهمافہل محل 

نغار وقضية مامر من أن من للتبعء.ض وانما قر بنة ظاهرة علارادة الجزء من الةرار وان ارادة اء 
ستدی تدر مضاف لایدل عه ظاهر اللفظ تصدیق مدعی الصحة هنا أ ضا لان ظاهراللفظ مک 
قو هم لوقال بعك هذه الثمرة ة لاثة آ لاف الا ماخص الالف بالنسبة للشمنصحالبيع وكان 
ستثناء للثلث وان أرادا ماعخصه بالنسبة للقيمة أولم بريدا شيثا لصح البيع للجهل بقدر المبيع 

حينئذ اھ قتأمل تعو يليم عل الارادة هذا اا واناطتېم الس ما اذا كان الاستثناء 
من‌الثمن والبطلان ما اذا أرادا الاستثناء من القيمة أرأطلقا ينظرو امع الارادة إلى أن اللفظ 
أنه حیث أمکن زيل اللفظ على 
م ا صحة وفسادا ومنما قول النووى فى 
شرح المإذب لوقال بعتك هذا ما ئة دينار الاعشرة أو مائة درهم الا دينارا قال المتولى 
والرافعى ان لما قيمة الدذا ر بالدراهم صح و إلا فلا ذا لاوا و ۽ آنلاکنى علمما بل 
یشترط مع علمہما يالقيمة حال العقد قصدهما الاستئناء ء منم | وقول صاحب الان اذا باعه بدینار ا 
الادرهما صح على المشمور غريب والاصح أ) اذا علما قيمته وقصدا الاستئناء منها صح والا فلا 
قال فى ‌البىانولوقال بعتك بالف درهم من‌صرف عشرن بدینار لمیصح لان ا کک 
وھ مجو لة و لا تصبرمعلومة مذ كرقيمتما قال وان کان نقدال لد صرف عشر ن بدا ر لمیعح أيضالان 
السعر مختلف ولاختص ذلك بقد البلد قال ان‌الصباغ وهكذا تفعلالناس اليوم يسءون الدراهم 
ويتبایعون بالدینار ویکون کل قدر من الدراهم معلوم عندهم دينارا قال وهذا البيع باال 
لان الدراهم لا یعس ا عن‌الد نا ر حقيقة ولا مجازا ولایصح بالكناية هذا مانةله‌صاحب‌اليان وهو 
ضیف بلالا صحةالبيع بالكناية كما سبقأول كتاب البيع وعلىهذا اذا عبربالد نار عن الدرام 
صح انتہی کلام شرح الذي و اة ال ع الا نر قل ن ان عه أن علل قوله ‏ 
صح بقوله لانه عبر مہا عنما مجازا کقوله فىعشرن درهما مثلا هذه د يناراذا کان ذلك هو صرفبا ‏ . 
أىهذه صرف د نارفمو من ماز الحذف انتہى فا نظر تفص لهف مائةدينارالا عشرة ة دراھم وف ماتة | 


ظاهر حلاف المراد أولالا علبته من کلامم ھا وفما مر 


| 
مدعى ارادة مادل عليه ظاهر اللفظ سواء اقتضت ارادته الصحة ام الفساد و أذا اتضحت لك هذه 
المعى ١ا‏ و اول ف اراد ته منه وأنط الحك | 


i e ema aye: i 


درم الاد ارا بین أن بعلا القرمة و بقصداالاستشناء ٠‏ منا يصح ابيع و لایعلباها 8 ١‏ يقصدا | 


إذا 


۷0۷ 


ي ا 
اذا ارادا بالساعة مامر بل مسلتنا أولى فان الاصل فى الاستثناء ان يكون من الملفوظ قبله اوهو 


هنانی صور ة الصحة ليس كذلك واا هو من القيمة المنوة مع إن اللفظ المذ كور لابدل على هذا 
المنوى حقيقة ولامجازا على مايأتى فاذا اثرت فه النية وأخرجته عن ظاهره المقتضى لللطلان 
مطلقا فأولى ان النية تؤثر فى مسئلتنا وتفيد الصحة فى الحالة الىقدمناها وا نظر أيضا تضعيفهلكلام 
ابن الصباغ مع تسليمه لتعليله بأن الدراهم لايعي مها عن الدنانسر وقد سبق ابن الصباغ ذلك 
جبعه شيخه القاضى أو الطيب وانظر أيضا هذا التجوز الذى نظ ر اليه النووى وما فه من تكاف 
آنه من مجاز الحذف حتى يصح المعنى عملا بآنه يصح البيع بالكنابة فظبر لك عا تقرر فى كلامه أنه 
يصح البيع بالكناية فى المعقود عليه كا يصح ما فى الصيغة وفى أن لو نوا باللفظ الدال على 
المعقود عليه خلاف ظاهره صح اليسع نظرا لتاك النية وان سلم أنه لايعر بذلك اللفظ عن ذلك 
المنوى وحيئذ اذا نوا بالساعة مامر صح البيع وان سلمنا أنه لايعي بالساعة من القرار عن 
الجزء نه لما تقرر ن‌انعقاد ابيع بالكناية فى المعقود عليه‌وأن يعار باللةظ الدال عل ذلك عن 
المعى المنوى ولايشترط أن حتف بالنية قرائن تفيد العلم بالمنوى ولاتجزىء تلك القرائن بلا نية 
خلافا للامام ومرف الجواب‌المبسوط رد مايتوهممن الفرق فى ذلك بين الثمن وا ممن وقدقدمت. 
لك من كلامم فى المممن فى غبر هذه الاخبرة ماهو صرح فى أنه لافرق بينم فى ان النبة تؤثر فى 
كل منم وان نافاها ظاهر اللفظ فان قات صرحوا فى النقدىن الختلفى القيمة ولاغالب بأنه لابدمن 
اتعيين افظا ولاتكفى النية بخلافه فى الخلعلانه وسح وف لو قال من لهبنات زوجتك بتى ونوا 
واحدة لان ذ کر کل من العوضين هنا واجب فاحتيط له بذ كره لفظا خلافه ثم وهذا يعارض 
مامر من الا كنفاء بالنبة قلت لامنافاة لان اة فا مضى وقعت فى لفظ مشتمل عل تركب 
حتمل معنى حاو مع فاسدا فكل منم) مداول عليه بذاك اللفظ فصح أن يقصد به واحد 
ما ولم يكن فيه تعويل على الذبة وح-دها بل على مايوافتما ما دل عليه اللفظ وأما هنا ففيه 
تعويل عيبا وحدها اذ الدينار فى بعتك بدينار مثلا والحال أن ثم دناذر من أنواع مختلفة القيمة 
والغلبة غير مفيد لواحد من تاكالانواع بعينه فاذا نويا نوعا منما كان فيه أعمال للنية وحدها لان 
المافوظ به لاأشعار له بواحدمن تاك الانواع لاله مزل الجاس العام وهو لادلالة له على خصوص 
نوع من انواعه فلم تصح ارادة نوع منماوأًيضا فالدينار مثلا فى هذءالحالة مجبول والبيعبالجہول 
باطل اذ لا تأثین للنية فيه لما يازم عليه من وقوع التنازع بن النعاقدين لا الى غاية فا اذا 
اختلفت نتا اذ لا جع برجعان اليه حينئذ لان الدينار لاظمور له فى الدلالة على بعض 
آنواعه دون بعض بل دلا لته على كل من أبواعه واحدة خلاف‌مامر فى السائل السابقة فان اللفظ 
فيا دلالة ظاهرة عل معى ومحتملة على غيره فاذا نويا الغر واتفقا على نيته صح والا حكمنا عليہما 
با اقتضاه ظاهر لفظمما هذا الفرق أوضح من الفرق الأول وان كان الاول أدق وبهيتضح لك 
ان الفرق ببن البيع والنكاح فما لو قال زوجتك بنتى ونويا واحدة وهو أن قوله بتى ليس جنا 
شاملالانواع مختلفة و لاهو از لته و اما هو متضەن لوصف لازم مضاف الله صر ذلكف الخارج 
فی اُشخاص معينة فأذا نويا واحدة منها صح ولم يكن فيه تعويل على النية وحدها بتعيين تاك 
| الاشخاص وانعصارها وعدم تناول اللفظ لغبرها وهذا الجواب أولى وأوضح من‌الجواب‌السابق 
آنفا فتامل ذلك فانه من دقيتى الفقه البعيد على اولك تصور بعضه فضلا عن نقضه قل فأتو| 
:- ورةمن‌مثله واا حرمت الظفر بو صله فان‌قلت ماو جه قوم لو قالبعتك بدینار وأرادبه‌مقدارا 
معينا من الدراهم لم يصح قات يوجه مخالفته لعرف الشرع فى الدينار مع تصيراللمن حينذمنو را 


٣۳ 38‏ س الفتاوی الکاری س انی ] 


افدر امقام المد 
علبه نبان ذلكالالف 
من مال‌الش رکال یکن دفغا 


لبينة المدعى لابه حتمل أنه 


کان من مال‌الش ر کشم انه 
صار متعدا فيه واالجلة ` 
فنظائر ماذ کرته کشرة 
( سل ) عا لومات 
الراهن‌قبلقبض المرهون 
م اقبضه و ار ثەهل عختص 
ا لمر هن المرهون کا هو 
ظاھر کلامہم آم لاک فی 
به البلقیی (فاجاب) باه 
بختص المرتهن االمرهون 
فيقدم بشمنه على الغرهاء 
(سثل)عن قول الدمرى 
حادنةر جل‌علبه دن‌رهن 
به کرما وحلالد نوهو 


Ç‏ الاقراروالرهن‌والقيض 


وغيبة الرأهن وبتعتد 
الجا کم انقيمتەقدرالدىن 
فأذن فی تعو ره ارهق 
عن دنهم بعدمذة قاهمت 
بينةأًنقيمته بو م الت يض 
أ کر وکان و م التعو بیش 
بوم التقو حم الاؤل ق آجاب 
الشيخيستمر النع ويش الا 
يطل بقبام اة افانة 
ما کان التقو م الاول 
تملا لابه یع ف دن 
واجب عل صاتحنة فلا 


بطل بالبينة المعارضقولان 


فعل هذاالمأذون كفعل 
الحا کموقد اختلف فه 
هلهو حکم او لاوعل کل 
تقدر لاجون نقضه الا 
مستند والبينة المعارضة 
لاتصحمستندا اھ هلهو 


المعتمد(فاجاب)بأن و جه 
ماذکره أن شاد ةالقيمة 
مد رما لاجتاد وقد تطلع 
بينةالاقل على عيب فمعبا 
زبادة علملكنه الف 
ماآفتی بهان‌الصلاح فمالو 
قامت بينة بن قيمة سلعة اليقيم 
مائةمثلافاذن ا ا کمنی بیعہا 
مہا فییعت ہام قامت وة 
آخری بأن قیمتما مائنان 
من آنه ينقض الع 
وأالإذن فه أ هھ وحئذ 
قیحمل کلام السبکی على 
ما[ذا تغرت هيئة الكرم 
وتعذرتحقیق الام فه‌فان . 
کلام ان‌الصلاح فىسلعة 
قائمة بقطع فيا بكذب البينة 
الشاهدة بأن قيمتبا مائة 
فان فرض مثلهفى الكرم 
.بین بطلان‌ببعه‌والاذن 
فیه وکلام السبکی کالصر یح 
فا قلته (سئل) عا 
لوباع عدل الرهن بشمن 
المئل مزادراغبىزمن 
الخيارزادةیتغابن ہاهل 
بنفسخ الع آم لا(فاجاب) 
أنه لاینفسخ (ستل) عن 
قول الا حاب لیس اراهن 
الارض بعداقباضما أن 
يی یاو لاآنیغرس فان 
فعل قلع بعد حلو لالاج ل 
انزادت قيمة الارض ٧لقا‏ 
فېل ‌القلع و الحالةهذه ار 
سۇاكانتالاشجار وقفا 
وشامل لا اذا کان على 
الشجر ةرةو اعبا بشرط 
الابقا الى أوان الجيذاذ 
وحل الاجل قبله وماإذا 
کان جر البثاء مدة وحل 


(۷( ا 


وهذا لایکفی فان قلت دعل ماقررته فى هذا الاب جيعه القاعدة المشمورة وهى أن الاصطلاح 
١‏ 


الحاص لايرفم الاصطلاح العام ويعبر عنما أنه هل يجوز تغيير اللغة ,بالاصطلاح وهل يجوز 
للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه فى اللغة بالكامة أويشترط بقاء أصل المعنى ولايتصرف فه بأ كثر 
فى الي فة قر لان اللا ضرت وغر هو الختار الثانى ومن فروعا لو اتفقالخاطب والخطوبة 
على أن يعر فى العقدعن الالف بألفين وجا على الامر اعمالا للفظ الصريح ومقابله بحب ألف 
فقط عملا باصطلاحب) قال امام الحرمين وعلى هذه الة-اعدة تجرى الاحكام المتلقاة من الالفاظ 
فلو قال اذا قلت نت طالق ثاثا م أرد به الطلاق بل القيام مثلا أوواحدة يعتر ما تراضیاعلیه 
على الاصح ولو عم فى ناحة استعمال الطلاق فى ارادةالانطلاق ثم خاطببا بة مر ندا به حلالوثاق 
لم يقبل منه والعرف انما يعمل فى ازالة الامام لافى تخر مقتضى الصرائح | ه ومنما لو قال مىقلت 
نت على حرام فانی ارد الطلاق ثم قاله فقيل تطاتى عملا ما قاله قبل والاصحن‌الروضة انه کا لو 
ابتداً به لاحنال أن نيته تغبرت ومنبا لو قال من له أمة أردد أن ألقبما عرة “م قال باحرة ففى 
البسيط الظاهر نبا لاتعتق أذا قصد النداء ومنما لو قال أريد أن أقر مأ لیس على ثم قال لفلان 
على الف قال الشيخ أو عاصم نى اقراره وقالصاحب التنمة الصحيح‌ارومه كا لو قال له عل الف 
لاتازمی قات لیس فى هذه القاعدة ولا فى فروعبا ماش کل على ماقلناه الا على ماقالوه ما ذ کرناه 
وذلك لان عل هذه القاعدة کا علمت من تقریرها ن بی بافظ له مدلول يصح استعماله فيه ف 
ذلك المقام ثم يراد به لفظ آخر من غير قرينة ندل على هذا النقل والاستعمال غير جرد الاتفاق 
والاصطلاح السابق على أن يعبر ذا عن هذاولذلك اتضح ماقالوه من أنهلاعبرة ذا الاصطلاح 
والاتفاق لان فيه الغاء اللفظ الصريح مع عة استعماله فى مدلوله مجرد اصطلاح سابق وهذامتنع 
لضعف تلك القر ية وهى الاصطلاحالسا بق عن أن يؤثرف الصريح ویصرفه‌الی غر مدلوله‌ومن م 
لم نعتقد ابيع بالمعاطاة وان اطردت العادة بعدها بيعاو ل يستحق الصا نع شاً بغر عقّد وان اطردت 
العادة ار وماذکرناه فی لتنا اذا ما ذ كروه فى الال السابقة ايس فيه شىء من ذاك 
ونما فيه الاتيان بافظ لا بمكن استعماله فى مدلوله اللغوى ولايتوم عاقل منه ذلك ولا لم كن له 
على مدلوله اللغوى تعن هله على ما مكن استعماله فه عملا بقأعدة ان تصح بح اللفظ ما امکناولیمن 
الغائه وبالقرينة الصريحة فى ان المرآد به غر مدلوله وهی قوم هنا من قرار کذا فظہر ان هذه 
القاعءدة لاتشبه مانحن فه وشتان بین لفظ صربح امکن استماله فى مدلوله فى ذلك امحل المستعمل 
فيه تقدمته قر نة ضعيعة عند استعاله أريد صرفه عن مدلولهذاك الى مداول آخر م يذ کر هو ولا 
مايدل عليه لجردتاك القرينةالضعيفة ۷ ولم مكنأستع مأ له فىمدلو لهف ذلك الحل المستعملفه اقترن به 
لفظ صربح فى المى المراد الممكن صرف ذلك الافظ الله عل ضرب من التجوزلتاك القر نة اللفظية 
القوية ومع هذا الفرق الواضح بين هذن الفامين لايتخيل التباس احدها بالآخر وما يود ما 
قر رته قو مم الصر بح بصير كناية بالقر اثن‌اللفظة كانت طالق من وثاتى لان اول اللفظم تبطابآخره 
وأجاب الشافى عمارقال قد يعقبه بعد طلقتكالصريح ندم فيقول من‌وثاق بأنه لامعنى طمذاالتوم 
لانالكادم التصل يتعلق الحكم يحميعه لا ببعضه كلااله الاالته ولايقال انه خاف من‌النقى فاستدرك 
بالائات ويو يدماقررته ايضاقول الرافعى فىالاقرار اللفظ. وان كان صرعا فى التصديق قد تنضم اليه 
قراثن تصرفه عن موضوعه‌الى الاستهزاء و بعد ان اتضحلك هذا امقام وزال عنك مااستولى عل 
القائلين ببطلان البيع فى لتنا مطلقا من العناد والاام صار الحق لديك جليا والخالف فما 
قلناه من التفصيل والصحة فى الحالة السابقة غبيا وساغ لك ان تو كد الابمان لاقام عندك من جلى 


الرهان 


سسس سی لللللللÈÞw‏ لهت آکلاكلكÈ—khAAAk—گlÃlÃه.‏ لآل س ي 
a‏ 


(۱۷۹) الاجل قل مضى الما 


| الرهان علي أن ھۇ لاء ٤‏ ا فا قالوه ألا خض العناد والتةلد والجود على ظاهر عبأرة کک | 
يۇىدوە بنقل و لابادنی تأبيد هذا مع تصريح عبارات الانمة le‏ ذکرناه وأو اة وقررناهحی‌صار ا هر 2 2 

على غابة منالايضاح والظہور ومن لم عل لته اا ر الاجلاذن فيع الجر 
لإا اباب الثانى فى الحالة الثانية ) او البناء مع الارض ها 
وهى ما اذا أرادا با لحصة السقية الى قدرها ساعتان من قرار عين كذا الى آخر ماتقدم فى السؤال كيفية تقو با هل تقوم 
اه وا ى ا البيع حينئذ عملا بنيتما لان بيع الماء على هذا الوجه باطل مطلقا وان || وحدهاذاتشجرأو اة" 
کان فی اأصل یع الماء تفصيل وهو أن الماء إما أن يكون فىبر أونهر أو قناة وذلك القرار ىتقو مم امالولدا مرهونة 1 
الذى فه الأء اما أن یکون فيع منه أو يصل اله 2 سقی منه الاراضی فالاول ان ماک واحد (فاجاب) ان کلامم 
٠‏ أو جع کان الماء لوكا م على حسب الشر که فى القرار ويصح بيع الاء الراكد هنا أن قدر إ| شاملللاحوال الم دذكورة” ' 

بجزء معلوم كالنصف أو بنحو مائة رطل لابنحو ساعة من ليل أو نهار للجہل بالمییع ولاینافه ذ کر هم | والقو فم ا ق 
ف قسمة ماء القناة الميأة بالانام والساعات لان القسمة يتساح فيا مالا يتسا فى الييع لكوم ا أأ ام الولد او (ستل) 
ليست بعا حققا ھن کاو اذ هی مترددة پینه وبینالافراز 2 تارة غلب ال بالبيع وتارة ا 
يخلب بالافر ازو ذا تعلم اجو واب عن قول الاذرتى بد أن ساق ر لا و ل ان o‏ 
الرافعى لم بين أن الاوجه المذ كورة فى المبايا'ة من تفاريع و بان ماء ا و 8 باك ا 
ملك بل أطلق الكلام اطلاقا تبعا للغزالى وامامه وإذا قلا انه علو : فکف e‏ ا ل جما ادنعل 
بالقسمة مبايأة على القولى بأن القسمة بيع هذا لا سبيل اليه وأما إذا قلنا انما افراز حق فيذا N‏ 
موضع ٣‏ وام ر له ذکرا فی کلامہم هذا فمل اھ وکلامہم ظاھر ان ام یکن صریحا فی اثلائة الباقة ام سقط 
جريان المماء اة وان قلا بالك ولك اشکال فيه وان قلنا ls a‏ ثلث الدين الذى يقابل" 
محل النبع أحد وانما كان المملوك هو الحل الذى بجرى فيه الاء أو يصل اليه فالاء الجا ر ا 
فەا و الواصل اله غبر ملوك لاحد فاذا خرج مته کان باقيا عل اباحته * 2 اذا صدر بیع فان e‏ 
وقع على حل النيع المءلوك أو على جزء ا يدخل الماء الموجود عند ,البيع. الا 


اميت من‌الدنلانه سقط 
بالشرط وان وقع على المحل الذى يجرى فيه أو يصل اليه الماء ومحل النبع ليس علوكا لاحد أو ونما لوم صاخه داو" 
کان أعی محل النبع مولا ولا قرينة ندل على ملك كالبناء عليه أو السقى منه أخذا من عبار لوکانالدن لا جنی(سئل) 


الروضة الأتبة المصرحة بذلك لم يدخل الماء ء فى البيع لانه غير ملوك له ومن م لو وقع البيع على عن ر جل رشن جال کا 
الاء فى هذه الصورة لم يصح وا نما الذى يدخل من ذلك استحقاق الارض المسمى بالشرب وعا ا 
کم فه ملاك القرار الذى هو مل ا أو غيره عا مر أن يكون عليه يد وانتفاع لان ذلك المرتہن‌وادعى عل المشترى ‏ 
£ دال على الملك له وللباء النابع له فى الصورة الاولى اعى ملكه محل ابع وخاد ذلك قول || أن هذا الجل من الال 
الروضة كأصلا فىاحياء الموات لوصادفا هرا تسقىمنه أرضون ولميدرأنه حفر أوانخرقحكمنا المرهونة فانكرا رى ˆ 
بأنه ملوك لام أصحاب يد وانتفاع وخرج بقولى فما مس ويصح يع الماء الرا كد الماء الجارى || رهن هذا امل فيل القول. 
فلا يصح بيعه ولا بيع نصيبه منه لانهى عن بيع الماء فى سحيح ملم وهو مول على ذلك وللجبل || قرلالمشترى لانالاصل _ 
بقدره ولان الجاری وانفرضأ نه عوك فى صورة ملك محل النبع فلايعكنتسليمه لاختلاط غیر ال عدم رھنە حیبق المرتن. 
المييع به فطريقه إذا أراد أن ملک أو ستحقه أن بشترى ابعال لوكأواة ناة مجتمع || يينة رهنه ا ل قول 
الماء المملوك فاذا ملك الاول ملك الماء واذا ملك أحدالاخبرىن کان أحق به هذا ماخ ص ما فی ا مر نوع ل المشترىالينة- 
هذه المسثلة ی ماك الماء وبيعه وفيه زيادة بط تالى فى الكلام على عبارات الروضة فى ذلك أ| بفىرهه ام يفصل بين أن ۰ 
المشتملة على شبه تناقتض وما قررته أن فهمته تعلم محل قول البحر لا جوز بيع المياه من القناة أ يكون رهن ترع فبصدق 
۰ والعیون بلا خلاف لانہا غير ماوک فان كانت ماوكة لم كن تسليمما لاختلاط غير المييع به والحيلة || المشترى تفزيلا له مزلة' 


رانف إذا ادعی عليه 
المرتہن رهنه وبين ان 
یکون‌شرطافالعقد فصدق 
المرتين ام تمتنع مخاصمة 
المرتهن للمشترى وانا 
عاص ار تين الراهن آم 
کی ف المحال(فاجاب)بانه 
تسمج. .دعوى المرتهن 
الم كورة والقول قول 
المشتزىبممبنه و لافرق فى 
الزهن المذكور بین‌ر هن 
التمرع والمشروط فىعقد 
وليست‌هذهالمسثاة داخلة 
فقو ل الاصحابان‌المر تېن 
لا عا 
yy‏ 
(سئل ر حهاته )عمن‌اشری 
سلعة “م حجر عليه ول روف 
مناز چښمنهينامن هل نع 
من چو ع,صاحب السلعة 
فیا اذ إضمنه بغر اذنهام لا 
) فاجایب) بانه لا رجوع 
له فیا لتمکنه من ت#صیل 
الثمن من ضامنه (سثل) 
عمن یت عله دن وهو 
موس یسه الما عليه 
هل عب:عل الجا أن 
يأمره أ ولایدیع مال لوفاء 
ادن أويأمره بالوفاءمن 
غير تعیین بیع فان امتنع 
تخار الجا ین یح ماله 
واکراهه عله آوالما؟ 
خان ۔من الا بتداء من غار 
امرفاذا قلتم به فا الفرق 
ينه وبین‌الرهن(فاجاب) 
بات الد بون الملیء جب عله 
اداءماعلبه من‌الد نا لال 
اذاطلبه مسيتحقه فيجب عل 


اجاج مره بەفان امتنع | 


)۱۸۰( 


فى استحقاقماان يعقد على القرار م كان أحق بالماء فيشترى نفس القناة أوسم)ا منبا فاذا ملكالقرار | 


كات أحق بالماء على قول الكل اه وبه يعلر أيضا محل قول البيان لاإيصح يبع سم من ماء كذا | 
E N‏ 
ا فمن را أن شر اء لحن أو ميا متا أن شر الحن فا إو سيا با هكا 
ذكره أصحابنا اه ولا بأس بالتنبيه هنا على فائدة حسنة تعلق ما نحن فيه وهى إن النووى قال 


| فى الروضة فاحاء ء الموات ولايجوزيع ماء ایر راا یسا لاه ول روید یا دا ندا 


فتعذر التسلم وان اع منه أصبعا فان کان جار ا ل يصح أذ لا بمكن ربط العقد مقدار وان كان 
را كدا وقلا انه غبر ملوك لم يصع وان قلنا ملوك ا لايصعأيضا لانه بزىدفيختاطالمیع | 
والاصح الجواز كيع صاع منصبرة واما الزيادة فقليلة فلا تضر کا لوباع القت فىالارض بشرط 
القطع لو باع صاعا من صبرة وصب عليما صبرة أخرى فان البيع اله ويبق المييع ما ّ 
صاع من‌الصبرة ولو باع الماء اھ ان کن جاربا فقال بعتك هذه القناة مع مائبا او لم 
یکن جاریا وقلنا الماء لا ملك لر يصح البيع فى الماء وفى القرار قولا تفريق اشاق 
الح تن فده السا رة بوتا ناقضما E‏ بادیء الرأى فى الاب الخامس وانما سقتا 
هنا لان البلقيى اعترضا باءتراضات متعاقة ما نحن فه فأحببت ذ كرها لارد تلك الاعتراضات 
الى أورذةا علا فبا قول وما ذه و ابر من تعليل عدم الجواز بأنه مجول 
کلام غیر مستقم فان ال جہالة فى مثل ذلك لاتضر كبيع الصبرة الى لايعلم مقدارها اه وماذكره 
هو الذى ليس بستقى فانه فى الروضة لم بقتصر على التعليل با لجل فقط بلقالويزيد شبأفشياً الخ 
وبذا اندفع تشبيه البلقينى لاء البثر بالصبرة المد كورة وايضاحه أن الصبرة حيط العيان بجوانما 
ويمكن حرزها فقل الغرر فيا خلاف ماء البثر المتزايد شيثافشيئًا فان العيان لاعيط به فيكثر الغرر 
وهذا واضح لاخفاء فیه وسیانی عن البلقینی نفسه ما صرح به ومنېا انه قال ضا وقول الروضة 
ویزید شیا فشیئا فبختاط و بتعذر ال عالفه ماذ کر فى صورة القفال والا صح فيا قول القغال 
خلاف ما ذكره فى الروضة تعا اشرح لان صورة المسثلة ان ‌هناكماء آخر ينيع وختلط بالراكد 
والنبع مستمر فلا بقع البيع إلا مقارنا للاختلاط اه ومازعه من ان الاصح ر آلقفال لابلتفت 
اليه فان‌الشيخين ححا خلافه والمعول ف‌الترجيح ليس الا علبم) 
اذا قالت حذام فصدقوها ٠‏ فان القول ما قالت حذام 

والعجب من ترجيحه هذا مع قول الرافعى ردا على القفال والوجه أن يبى قولالقفال غلى مذهبه 
من أن يع صاع من صبرة مجبولة الصيعان لا يجوز اه وما قال فى الصبرة ضعيف فكذا ما قال 
فیالماء اا نها ومازعه أبضا من أن ماذ كره فى الروضة أولا عالفه ماذ كره فى صورة القفال 
برد بوضوح الفرتق بهن الصورتن فانه فىالصورة الاولى مجہول کا مر لاف فى الثانية فانه لاجہل 
فيه لانالصورةانه را كد والمييع انما هو اصيع بح معلوم فليس فه الا اختلاط المييع بغیره الذى 
نظر اليه القفال وسياتى الجواب عنه ومنا أنه قال أيضا وما ذ كره فى ااروضة ٠ن‌القياس‏ على ببح 
صاع من صبرة لايستةقم لان الصبرة لیس هناك شیء یزد فبا تخلاف صورة الماء فان فرض أن 
الصبرة كانت فى موضع وسا ی من تا ول غلبا می القف أرق ق )ا لا و فر 
ذلك لم رص بح البيع اذا م بتعين الختاط م و باع من غیره صح اھ وقوله لا يست هوالذى لايستقم 1 
E‏ بأ نه ارس 9 1 ی٠‏ از ید علا فه هنا ا ذکره فىااروضة من أن‌ااز زيأدة فللة فلا تضر 
فکا ن الز يأدة هنا کد زيأدة واذا کات كذلك اتضحت المساواة بين المسئلتين ولم نظا رفور 


الفرق 


(۱۸۱) 


| الفرق الذى ذ كره البلقينى وقوله فان فرض الخ لاحاجة بنا اليهفانا بينا أنالكلام فىصبرة لتحصل | 


فيا زيادة وأما مع ذلك فنظبرة مسئلتنا وما انه قالأيضا وما ذكره فى الروضة من القياس على 
القت لايستقم فان الربادة فىالقت منعينه خلاف الاء الصبرة الى ينزل ءليماشىء خر فان الزبادة 
من غبرذللك وأيضا فقد تكون الز الت كثبرة وقد أطلقوا ثبوت الخيارللبائم فى صورةالقت 
ولا ياتى مثل ذلك فا عن فه 3 بست اضار للہشتری اھ وما ذکره هو الذی لا يستقم لان 
النووى لم يقصد التشيبيه بين الا من حيث ان الزبادة فى كلمن القت والماء المذ كور قايلة تافبةلا 
ينظر اليما فى الغالب سواء كان من العين أومن شىء ماثل لتلك العين فاندفع نظره لذلك فى الفرق 
لانه لایر تبط به هنا كبر معى وقوله قد تكون الزيادة فى القت كشرة برد بأن الكلام انا هو 
فالغالب وفمامنشأنه ومن شأنها فى القت و الغالب فيما فيه انما قليلة فلا ينظر إلى أنبا قد تكثرومنا 
انه قال أبضا وقول الروضة ك) لوباع صاعا من صبرة وصب عليما صبرة أخرى فان البيع حال 
قياس مردود فان البيع وقع على الصاع من ااصبرة قبل الاختلاط فصح وف صورة الماء ونحوها 
وقع البيع مقارنا للاختلاط فلم يصح اه وما زعمه من أن القياس مردود ليس فى عله بلهومقبول 
فان حدوث اخلط ولوف مجلس للبيع لامنع صحته مع أن الواقعفى المجلسحكمه حكم الواقعن‌العقد 
فكذلكمقارنتهللسع فى مسثلة الماء لا منعه وما انه اعترض قول الروضةويبقى المييع ما بقىصاع 
من الصبرة بانہا ان علبت صعانا لامتعاقدىن فتزيل المييع على الاشاعة هو المذهب‌فاذا تلف من 
الصبرة شىء تاف بقدره من ابيع وان مل ۴ ذÇ‏ راعلى انتکون الصيعان جو لةفقد حصلالاختلاط 
فاذا يق الاصاعمن الختلط فكيف قى اليم فه و بعضه غر 
فقال وقول الروضة ويبقى المبيع ما بقى صاع ا اذا قلنا ان اليح نزلع صاع 
مهم لانه مشاع اه وم انه قال وقول الروضة ولو اع الماء مع قراره نظران كان جارياالخفقال 
وغو 6 غ مام ضور الجارى فان جر د الج ریان لا يقتضی بطلان بیع الماء تفر يعا عل 
أن الماء المذ كور ملوك إذا كان الجريان ينتهى الى مقطع بحي يكن الاستيلاء عليه فان كان 
ینتہیالٰی نزول فی ګر ونحوہ فہذا ینبغی أن ج اليح فيه وما نزل منه فی الحر كتاف بعض 
المبيع قبل القبيض اھ وقوله ان‌ذلاك غیر ملم لتقت اله لہا مر عن الروضة وقوله جرد الجر بان 
الخ ممنوع لما مر من الجهل بقدره وعدم امکان تة که تھی الى مقطع کن الاستيلاء 
عليه لا بنظرالمه لندرة امكان ذلك ودعواه آنا تلف بزو لهال بحر کتلف بعض المبيع قبل القبض 
غير صحبحة لان الصورة فى تاف المبيع قبلالقبض انه كان تسليمه قبل تلفه مقدورا عليه حن ايع 
تخلافه هنا فکف یقاس ما بص ج بیعه على مالا رص ح بیعه قال الاذرعی عقب قول الروضةوأصابا 
ولايجوز ب ماد ال والاة لاه جبول ا أن هذا فىالبثرالنابعة أما لو كانت صبر جا 
مع ماء «المطر آوء سوق الما ا م من نهر ونحوەفماۇ ھا & ).قا ءاذاعام عة او سوہ تا علوا وسفلا 
اھ وماندخل من الماء ء المباحفىمللكانسان لاعلکه بدخوله فی الاص فمن أخذهمالكه وان حرم 
عله دخول ملك البر لاج لهوقال الامام : لك ماندخلف هره 5 ع الاصح وهو ضعف 
وقدتناقض كلام الآمام وتبعه الشيخان فقال هنا ان توحل الصيد فى ارض له سقاها لا ونتضى 
املك وان قصده وقال فی کتاب اأصد Se‏ أن تصده ومع البلقبى بأن نفس التوحل لاقتطی 
املك وان قصد القلاك وما هنا فما اذا قصد بسقى الارض توحله فيملك به قطعا أى کا ملك 
الماء هنا بالحفر وبا تقرر بعلم أن ما بدخل من السيل الى صہاريج جدة وغيرها لا ملك 
اربابپاولا يصح بيعم له ونما یصبرون احق به فقط وان حفروا لهمشارب واعدوها حتی اذا 


مع وسقه الى عو هذاان‌النقیب 


منهأجيره. الاک علەقان 


امتنع وله مال ظاهر من 
جنس الدن وفاه الحا 
منه أومن‌غر جچلسه باعه 
الجا کعلیه دوأ کرهةعلى 
چ والفرق بین مسلتا 
و بين مسئلةا لمر هون حيث 
عه الجا عند امتناع 
الراهن أنه قد حجر على 
نفسه فيه ون حق‌المر تن 
تعلق به فاستحق عه 
لەزسئل) عا إذالزم مال 
ذمة شخص لاف مقا بل 
مال وادعی تمزه عن 
القیام به وقد کان أولا 
اعرف بالقدرة والملاءة 
هل قبل قوله من غر 
يينةأو لادمن بينة تبر 
باطنة سوا اعد له مأل 
أملاوهلاذاذ کرآن ماله 
تلف وقلم لاد من بينة 
تشد بتلف مالەیفصلف. 
ذلك بین‌ماإذا ادع ی تلف 
ا٣ال‏ سبب‌ظاه ر أوخفى 
کاقيل ەف الامین أو لاد 
من الشبادة على التلف 
مطلقا على آم قالوا ان 
العين المخصوبة فالقول 
قوڵه بېمينەلا ئەر ما يعسر 
عليه اقامة البينة فغألوا 
القو لقو له مع ميته بالسر 
ولولو ا بان‌الغاصب 
بل أو القيمة الا ' 
أنالمستشكل أنيتسىك. 
بان ید الغاصب اشتغلت 
ال فپ که شغل بد المقنرض 
مثلا وکبف بشہدالشاهد 
على تاف ما لا مكنه 
الاطلاع اي4 فأجاب). 
بقوله اما المسئلة الاولن 
فلا قبل قوله 


٠‏ ابل لامدمن بينة تشي 
بتلف ماله بعد اقراره 
الم کوروان ل يعېدلهمال 
والتفصل فی دعوی التاف 
بین آنیکون بسب ظاهر 
و بین آن کون بسبب خفی 
1 اهو فقول قول مدعه 
بح اما اة وى 
دعوی الغاصب تلف 
التصوب ها الفضيل 
المذكورن الو ديعةفىقبول 
قوله ( سئل ) عن تقیید 
الو اذا نرا 
وجپان Yl‏ صح من 
) فأجاب) بان ابا 
جوازهاناقتضته المصلحة 
(سئل)عن شخص أثبت 
اعنارەلدیحا كباله قر 
لاماللهظاهر! ولاباطًا 
م ادعیعلآخر آنل تحت 
دەمالا فېل تسمع دعو اه 
أملا رفاجاب) بانەتسىع 
اذ المال المنفى فى شبادة 
الاعسار هو ماقدر على 
الوفاء منه حال والمدعی 
به‌هنا لی سكذلكوانکان 
صادقا ف دعواه (سئل) 
عا آذاظلت المديرن فن 
ا لحا کم المحجر علب بحب 
ام پستحب کا نقل عن 
العباب(فأجاب) انه حب 
علی الحا کا حجر کاجزم به 
جاعةمنېم صاحب الا نوار 
وان المقرى فى شرح 
الارشادوان جرىبعض 
المخأخرن عل أنه جار لا 
واجب إسئل) عمن عليه 
دن‌وله‌وظائف واونزل 
نېا دارهم لوفاه هل 
ركلف ذلك لمران 
. الفاذة بالنازول 


عى 


CAY) 


Sa 
جاء دخل الى صہار جم منا نعم حت الز ركش أخذا من كلام صاحب البيان أن الماء لو دخل‎ 


داره فأغاق علیه‌با۔ا ملک کا لو أغلقہا على صيد دخل الى ملكه وعليه فأصحاب الصباريج اذا 
أغلقوها عل مافيما ملكوه وسيأتى عن إن الصلاح أن الدولاب الذى بديره الماء اذا دخل الماء 
فیکىزانه بلک صاحب الدولاب ذلك کا لو استقاه بنفسه قال غبره وی معناه مایدیره ندابته من 
طريق أولى اتتبى ومر أن الأ حوذ منه فنعو اناء ملك آخدمقال امن المنذر اجماعا قال واجماعبم 
على ذلك دليل على أن النهى عن بيع الماء ليس المراد به جيع المياه وبجوز أن يراد بهالجہول كالمياه 
الى يتبايعما أهل الشرب وغبرهم يبيع الرجل منم مایجری فىنېرە ىنوم ولیلة بکذا وک ذا انی 
وقيللاملك لاء مطلقا وان أخذه ىأو اناءبل هو أولى به وحكاهالقاضى والامام عن أىاسحق 
لکن رده ابن یی الدم بأن المعروف عنه أن ال أخوذ فىنعو اناء بملك قال الزركشى وهو الظاهر 
ويؤده مامر عن‌ان المنذر من حكاية الاجاع وى الانوار أن الانار والسواقى اذا كانت ملوكة 
بأن حفر نرا يدخل فيه الماء من الوادى العظم أو من النهر النخرق منه فالماء باق على اباحته 
لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملك فليس لاحد مزاحمته لسقى الارضين وكذا لاشرب 
والاستعال عند الور انتهى وبين بقوله وكذا الخ أن المد من :قول المن وام القرت 
والاستعمال وسقى الدواب فقال الشيخ أو عاص والمتولى ليس له المنع ومنہم سأطلق آنه لایدلی 
أحد فيه دلوه هو الثانى لكون المورعليه وسيأًتى فالاب الخامس فىالكلام على عبارة الروضة 
ىباب الاصول و الار وفالباب السادس مايتعلق ببيع الماء فليكن منك على ذ كر 
لباب الثالث فالحالة الال ) 

وھی مااذا لم بقصد العاقدان بالساعتين المذ كورتين جزأً من قرار ولا ماء ولكن اطرد عرفما 
حال العقد باستعمال الساعة من‌القرار فىجزء معين منه وقد قدمت فى كل من الجوابين السابقين 
أنالبيع يصح فىهذه الحالة أبضا والدليل عليه أمور الاول قولحم لو باع بنقد وثم نقد غالب 
متحدأو متعدد لم ختلف غلبة ولا قيمة صحالبيع وحمل عليه وانكان ناقصا أو زائدا أوفلوسا سواء 
اع ا ام بالدراهم كما اقتضاه اطلاقيم خلافا للاذرعى بلقضية اطلاقبم ال مل علا ايضا وان 
عبر بالنقد وليس بعيد اوكانحنطة وثيابا فتأمل حكممم بصحة البيع فى هذا وتازيله على المتعارف 
وان يكن اللةظ ظاهرا فه وام ينظروا لکونه مولا من حبث اللفظ لانه من حيث العرف معاوم 
فكان عابه المستند له كالتصريح به فى العقد ومن ثم صرح ابن الصباغ ما قدمته عنه فى الجواب. 
السابق فى المقدمة فكذاك الساعة من القرار فى صورتنا اذا غلب عند قوم استعما ها معى 
الجزء المعين منه عمل عليه ويصح البيع نظر | لاك الغلبة ولذلك العرف وكام ماقالا جز معينا من 
القرار الثانى قول القاضى لو اعتيد البيع بعشرة ثم يعطى اسعة ودانقا عمل فيه بالعادة أنتهى 
والعمل ما فى مسلتنا أولىلان ماقاله فيه الغاءاللفظ بالكلية فان الحقد وقع بعشرة دانم ولميعمل 
مدلول هذا اللفظ ولا ما عتمله رجوعا للعادة فاذارجع اليبا فى إلغاء اللفظ الواقع فى العقد بالكلية 
وتنزيله اعنى‌العقد على مايذ كر فه بوجه نظرا العادة فأولى ان يرجع اليا فى استعمال اللفظ 
لظ آخر اعتيداستعماله فيه وينزل العقد على ذلك الثالك قوم جو ز التعامل بالمخشوشة 
وون ‌الذمة وان جل قدر الغش نظرا للعرف ومن ثم لو راجت الفلاوس رواج النقود ثبت نما 
احكامما وإذا ثبت ما أحكامما نظرا للعرف مع انها لابطلق علا نقد حقيقة. ولامجازا فكذلك 
ثبت للفظ. الاعة حكم لفظ. الجزء اذا اعتيد استعماله فه وان لم يطاق احدعها على الآخر 
حقيقة ولامجازا الرايع وهو اظبر فى الدلالة على المدعى فى مسئلتنا ما قبله قوم اذا اطردت 

۰ ألعادة 


a em 


(A9 
الماد نزل اللفظ فى العقود عليما وان اضطربت لم تعتبر ووجب البيان وان تعارضت الظنون فى‎ 
اعتبارها نغلاف‌و هذا الاإصل ذکره الامام فقال کل ماقم فيه إطراد العادةفمو المحكم ویصار‎ 
کالمذ کور صرعا وکل ما تعارضت الظنون بعض التعارض فى حكم العأدة فه فمو مثار ال ا‎ 
اه فأمل قولمم بزل اللفظ فى العقود عليما وقول الامام كل ما يتضح فيه اعتبارها فهو الحكم‎ 
ويصبر كالمنكور صرعا تد ذلك نصا فى مسئلتنا بتنزيل لفظ الساعة من القرار على الجزء منه‎ 
إذا اعتيد استم اطا فيه الخامس قول القفال العادة المطردة فى ناحة تنزل منزاة الشرط كاعتياد‎ 
منافع الرهن للرتين فى بمثابة شرط عقد فىعقد حى يفسد الرهن وجعل الاصطلاح الخاص‎ 
بمنزلة المادة العامة فان قلت قال الزركشى ان المجهور لم يساعدوه فى هذبن قلت الور‎ 
لا خالفونه الا فى قول تنزل منرلة الشرط حى يفسد العقد وأما فى أصل اعتبار العادة الخاصة‎ 
فلا خالفونه فه فقد صرحوا باعتبارها فى مسائل منما ما مر من أن المعاملة لو غلبت فى بلد‎ 
جنس أو نوع من النقود أو العروض انصرف الثمن اليه عند الاطلاق فى الاصح ومنها أن‎ 
العادة المطردة فى زمن الواقف وباده منزلة منزلة شرطه ومنها فى بيع الشمرة التى بدا صلاحا‎ 
بحب ابقاؤها الى أوان القطاف واكمكن من السقى بائما عملا بالعرف فنزل منزلة الشرط باللفظط‎ 
وقوطمم فى الفاظ الابمان انما تختلف باختلاف عادات الناس فى المحلوف عليه کا فى مسئلةالرؤس‎ 
ونحوها ومنما اعتبارهم غالب‌شياه البلد فى الشاة الواجبة فى خمس منالابل وغالب قوت انى نعوزكاة‎ 
الفطر واللكفارة وغالب ابلما فى الديات وبقى مسائل أخرى كشرة اعتبروا فيا العرف الخاص‎ 
لا خفى على الفقيه استخراجما فان قلت فلم نرلوها منزلة الشرط فى مسئلة الثار السابقة وفما لو‎ 
3 بارز کافر مسلیا واعتید مان کل من عدوه ه فانه بمنزلة شرطمما ذلك فلا يجوز لا أعانة السام‎ 
جرى عليه الشيخان وغبرهما تبعا لاص ول ينزلوها منزلة الشرط فى مسثلةالرهن السا ةأ ضا خلا فا‎ 
للقفال ولا فا لوجرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل الاضج خلافا للقفال أيضا فى تنريلما متزاة‎ 
الشرط حتى يصح بيعه من غبر شرط القطع ولا فى بيع العينة بان يشترى شيأ مؤجلا بأقل ما باعه‎ 
نقدا اذا صار ذلك عادة خلافا للاستاذ آیاسحق وآلشیخ بی محمد فانہما نزلاهامازاتما حى ببطل‎ 
العقدان قلت يفرق بان الاولين من الامور التوابع غير المقصر دة لذالما أما فى الاول فلان‎ 
وجوب الابقاء الى الجذاذ أس تابع لصحة العقد علا فأثر فيه العرف لضعفه وأماالثانى‎ 
فلان الاعانة وعدمما من الامور التابعة لامبارزة فأثر فا العرف لضعفما أيضا وأمامسئلة الرهن‎ 
وبيع ألحصرم والعينة فبى مةصودة لذاتبا فلم بقوالعرف فما على أنيؤثر بطلان الاولى والاخرة‎ 


| 


ولان الصيغة ف| وقعت حيحة مستوفية لشرو طا الظاهرة وغابةالعرف أن بجعل الشرط مضمرا 


واضار المفسد لا يقتضى الفساد ولا صحة الثانية لان الحصرم غير قابل لايراد البيععليهالامعشرط 
ولم بوجد ذلك وأيضا فذا الشرط معتد بافظه فى البيع وان لم بيترتب عليه أثره فما اذا 
بجحب الوفاء به وما بلفظه لا يؤثر فيه عرف ولا غره فتفطن ذا الفرق فانه يزيل عنك فى هذه 
القاعدة من العمايات ما لا متدى لشىء منه كدر من التفقمةالسادس قول الروضة كاصامام العادة 
الغالة انما تؤثر فى المعاملات لكثرة وقوعما ورغبة الناس فا يروج فما غالا ولا تورف التعليق 
والاقرار بل قى اللفةظ على عمومه أما فى ال ليق فاةلة وقوعه وأما فى الاقرار فلانه اخبار عن 
| وتوب حى اشابق ووبما يقتم الوجوب عل الفرض لالت أ وكالا راز فى ذلك الدغوزئ فلا 
تنزل‌الدعوی با لدراهم غل الدر اه الالو فرق الإصحاب بما مر فقالوا انبا اخبار عما تقدم فلا قك 
مها العرف المتاخر لاف العقد فانه أسى باشره فى الحال فقيده العرف وهذا كله ظاهرفى الدلالة 


ذلك أملا (اجاب) ان انه 
می مكنمن ذلك زمه 
سل ) هل جع ازوج 
من زو جته ا محبوسةمعقول 
الاذرعی عتمل انا کالرجل 
أولامنع کا قال الدمری 
OE‏ ء قات 
أوذى رح کرم ولاتمنع 
ا اخس 
وع ازوج عنہا قال 
ا1 اوردیوالرو انىوابن 
ار فعة ة قال الخو فيه نظر 
بل شی أن لا منع لا نه حق 
و اجب علا (فاجاب) بان 
کلام الماوردىوالروا ن 
وان ‌الرفعةمحمولعل ملع 
الجا کہ منه اذا اقتضته 
المصلحة(سثل )عن المريض 
والخدرة وان‌السبيل هل 
جوز حبسم مکاحکی صاحب 
الروض فی حبسېم و جين 
قال شار حەآقر )ا حبس 


أملاكاقالفالانواروغرە 


لیارددوا أھ 
حبس المذكورن(ستل) 


عبن‌ماتءن أو لادوز وجات 


وعليه ديون ثم باع أحد 
الاولادشيامن‌مالمورثه ‏ 
باذن والدته أعنى زوجة 
المت فمل صحف ی نصيسا من 


اشنا ملاواذا مات شخص 


وله e‏ دن فقبض 
الوارثالدين فيل لخر _ 
الميت مطالبةالدافع بالمال 
أملا (فأجاب) بقوله أما 
السئلة الاولى فالبيع فيا 
باطل فى جميع انيع وأما 


Ç‏ الثانبة فلاجوزفيما لخر ,م 


الميتمطالبة الدأفع بثىء 
ما دفعه (سثل) عن عله 
ديون ول ې حجر عليه وله 
أرقاء تستغرق الديون 
قیمتېم "ما نه أعتقہم فراراً 
من بيعم ف الد ن‌هل يصح 
عتقه أو لا (فأجاب) انه 
ينف منه عتق ميم أرقائه 
إن أعتقېم فته (سثل) 
هل جوز حبس غرم 
قدرنا على ماله أو كنا 
من بیحه کاقا له المتولی آم لا 
کا حکی صاحب الذخائر 
عن الاصحاب المح وعلاه 
انەر مايقعد فيه ولایبیع 
فيتضمن ذلك تا خير اللذن 
و حى أيضآف‌الروضة فى 
باب التفليس عن الاععاب 
التخدبر ين حاسه 
وغه باز اذته(قاجاب) 
a‏ تخار حسب 
E, ™‏ 6 
وبعض أرباب الدبون 
غائب أو کلہم وف التركة 
حیوان وما عخاف فاده 
فېل للحا ک ريبع ذلك 
بغير إذن الغائب‌ان أذن 


الحاضرأولم باذنو ذظ 


الئن حى يحضر الغائب 
أملاوھل[ذاکاننالت رك 
عبن مر هو نةفی حياةا ميت 
ھل للحا کم بيعب بغیرزذن 
الغرماء ون كان بعض 
e‏ 
هأولاوهل للحا كم بيعب 
کہا فى هذه الحالة عند 
ا ءادن 
أو بيعه أملارفاجاب) , ان 


لو حاف 5 يصل أ لايصوم أو لا 


(۱۸٤( 


لما قلناه وکلام الشخين صرح ف ذلا لان ماعن فره من المعاملات فجری فيه التعلبل المذ كور 
فان قلت لا دلالة فی ھذا کلہ جا ذ کرت لان فحری عباراتہم اما فی ال وما ذ کرت إا ھو فی 
الممن وفرق واضح ينهم [ذالحمنمقصودةلذاته خلاف اللمن ولذا جاز الاستبدالعن اللمن دون أ 
الحمن قلت بل فيه دلالة أی دلالة ا ك رتەلا مام د وا اللہ ن على جه الاختصاص به بل عل 
جمةالتمثيل عل نمم أجروا العادة فى الثمن بل فى الل فيه الذى هوأضيق أنواع امن فقد 0 الو 
أسام اللەف 1 م وأطلق ہل عل الحم ‌ العظم المعتاد فرجار عل قبو له عرلا بالعادة وقالوا لو اسل 
فكل الا با واا تا جل ع اکل ار الززن الغالب 
فانظر جعلېم العزف مورآ فى شول الاح م للعظم مم مغا ر ته له حقيقة وأاستع الا وف ية العقد مخ 
عدم شرط عة السل من يبان الكيل أو الوزن نظر ا ال ن العرف صر ذلك كلمن كور فى العقد 
فا فان قات قد صرح الامام ان اأ رف 3 يعما ل فىإزالةالاما م لای ته E2‏ مقتضى الصرائح وما 
ذکره ف 3 2 2 ئی لر د (ذ الےاءة صر عة ف آل 8 فلا يغبرها العرف عن مقتضاها 
قلت لر ا بالر: e‏ ماف مته ٳذ ذلايفم ذلك من اوه فقره بل ولامتةقه وإماالمراد بالصريح 
ع م العقود والح اول وکلامالامام صرح ذلك انه قال ف باب‌الاقرار لوعم فی ناحية الاستعال 
الطلاق فىإرأدة احلاص والانطلاق ثمأرادالزوج حل الطلاق فى خاط.ة زوجتەعل معی التخلىص : 
وحل الواق ل ب قبل ذلا منه والعرف إا يعمل ف إزالة الا م لاف 2 ار مقتضىی الصرائح أھ 
فېذا صریح ف أنمراد: رال راح ماذ کر ته ومسئلتا رست من هذا القبيل لان لظ السماعة فبا 
لقال فه صر ر ف الاصطلاح ولا رشمله کلام الامام فان و ت فم ار آله رف ف غ الصريح 
ولم ۇر فيه قات لان الر ج وضع شری وضده الغا دع 1 :اط ره به احکام کثمرة ا 
نوجد بدو نه والاوضاع اشر ء.ة الى ذه المثابة لاير عن ا للاوضاع العر فة 1 ازم عل 
ذاك ھن سج الحكم ااشرعی بشیء حأدث بعل تقر رار الشر عة غر متلی من الغا دع والوضع 
الشرعى إا وع ری ا وأما غر الصريح فاا ألفاظ وكل استع‌اغا إلى مستعمابا 
بناء على أن الاصطلاح الخاص رفع الاصطلاح ا وبه قال جاءة من الاصولين والفقاء 
أو بشرط ان لامک استعاها فى موضوعما اللغوى بناء علىماقدمناه وحررناه بأوضح عبارة 
رالو رر أن الالفاظ غير الصرائح ذه الثابة اتصح ما قلناه أخذاً من كلامم من 
ان عرف فما تأثراً ااا ر ل آخر سواء اکان عرفآعاماأمعرفآخاصاً 
فان قلت رد اق ر تقد کم الوضحع العرف على الوضع الشرعی فی م۔ائل کا لو حلف لا یا کل 1 
1 و لاجا س عل باط أو لايقعد یراج ار عت ةف اولا ضع زاسة عل ود أو لا یا کل ميتة 
أو دما لم اث ث بلحم السمك ولا ا عل الارض ولا بالقعود#تالس|ء ولا وضع اسه 
عل جبل ولا با کل e‏ والجر أد ولایا کل J‏ کرد والطحال وإن ى i‏ تعالی لحم امك 
جا والارض باطاً والشمس سراجا والسماء قفا وال جال أوتادآ وسمى النى صلى اله عليه وسل 
السمك وال جراد ميتة والكيد والطحال دما قلت قد اشرت لك إلى الجواب عن جيع هذا فى اول 


١الجواب‏ السابق بقولى وضمه الشارع ليناط به الخ وحاصله أن التسمية التى وقعت فى كلام‌الشارع 


فى هذه الصور لم تقع على جبة الت-كايف بتاك الاسماء لان الشارع لم برتب عليما احكاما 
كلفنا ما حتى تكون تاك الذسمية مقصودة له خلاف ألفاظ المقود ونعحوهافانه وضع تاك الالفاظ 
لتفيد الاحكام الى ر لپ lle‏ فا له مة مقصو دة ةله نار عرف و لذره وما دل عل ذاك اه | 


بے ‌ کح لم ڪن ت لا بالصلاة اضرم الشرعيين دون الدعاء 


ص سی سس 


والامساك 


(۱۸0) 


اا س ا ا 


والامساك وان ميا صلاة وصوما لنة وإلا بالعقد وان ل يعن بف ‌العرف غير الوطء ولو قالان 


زام ااال انت طالق فرآه غبرها وعلت به طلةت إذ الرؤبة شرعا معنى العلم دليل قو لهصلى 
ته عليه وسلم اذا رأيتهوه فصوموا ومن ذلكلو باع أونكح أوطلتى أوراجع هازلا وانعدذلك 
آهل العرف لغوا لان اشرع حكم ليما بالصحة و مأتقرر علم أنه حبث تعلق بالوضع الشرعىحكم 
لم بغیر عنه لعرف ولا لغبره سواء أ کان صرعا أم غيره السابع قول صاحب الكافى فى باب 
الطلاق واذا اجتمع فى المن الحقيقة الله ظيةوالدلالة العرفية فأبا أولى الاعتبار فه وجان 
أحدهما واليه ذهب القاضى حسين الحقيقة اللفظة أولى واللفظ مى كان مطلقا وجب العمل اطلاقه 
علا بالوضع اللغوى والثانى واليه ذهب عى السنة أى شيخه البغوى الدلالة العرفة لان العرف 
سک ف اأتصرفات سما فى الا مان قالوا فلو دخل دار صديقه ةدم اليه طعاما فامتنع فقال ان 
ل تا کل فامرآتى طالتق فخرج ولم يأ كل ثم قدم اليوم الثاني فقدم له ذلاك الطعام فأ كاه فعى 
الاول لاعنث وعلى الثانى يحنت اه فانظر تعليل البغوى بقوله لان العرف بحكم فى التصرفات 
تجده نصا فی مسئلتنا وفی أنه لا بختص تحكيمه بالثمن بل يحكم فى المخمن أبضا الثامن قول أبن 
الصلاح فىفتاويه العرف الخاص هل بزل فى التاثير منزلة العام والظاهر تنزيله فى أهله بتلك ال مار لة 
اھ وهذا شامل لمسئلتنا وان كان ابن الصلاح انا ساقه ىبعض مسائل الوقف لان العرةبعموم اللفظ 
لإ الباب الراب فى الحالة الرابعة ) 
وهی ما اذا لم يريدا بالساعتين جزأً من القرار ولامن الماء ولا اطرد عرفم) باستع اماف واحد 
من القرار أو الما وهذه الحالة لانظر فيما جال وقد قدمت فى الباب الاول البرهان الواضح على 
ان اللفظ ظاهر نى الدلالة على الجزء من القرار وقضبة هذا ححة البيع ويؤيده قاعدة ان اعمال 
اللفظ سا فى معناهالظاهرأولى من اهاله ويحتمل فساده لانا وان سلمنا أن ظاهر اللفظ ذلك لكنه 
باعتبارات لايېتدىغا أ كرالعامه بل المتفةمةومن ثم أشكل عل أولئك الخالفين و يحتمل التفصيل 
ف ذلك بين العارفين بالعربية وغيرها وبين الجاهلين فن العارفين يصح لانهذا اللفظ اذا وقع 
مم ماتبادر عندهامن‌من التبعضية ومن مائا الجارى با يومئذ ومن غير ذلك من القرائن السابقة 
ان اراد بالحصة السقيةالى قدرها ساعتان من قرار كذا جزء من نفس القرار واذا كان هذا 
هو المتبادر عندها فالبيع عندها ححح وف غیرھ) بان کو نا جاهلين او احده) جاهلا بطل 
ايع لان احدهما لايتبادر ءنده من هذا اللفظ الجزء السابق بل المتبادر عندهما الماء وقد لا 
پتبادر عندما منہما شىء ها فيه من نوع تعارض اشرنا الى الجواب عنه فى الباب الاول وهذا 
الاحمال الاخير يؤيده مسائل ذ كروها فى ااطلاق وغيره وعام ما قررته أن ذه المسثلة بمانية 
احوال الاربعة السابقة فى الاواب الاربعة والخاهءس ما اذا اطلقا وعرفمما حال العقد انصراف 
ذلك لاماء والحكم فيه البطلان كاعلممامرفى الباب الثالث والسادس ما اذا اختلفا فى الارادة وقد 
مر حکم ذلك فى البابلاول والسابع مااذا اختلفا فى العرفوحكمه البطلان اصرح به کلامم 
والثمن ما اذا اختلفا فى المعرفة بناء عل الاحمال الثالكث وحكمه البطلان کا مر آنفا واذ قد اتضح 
اك ما قررته فى هذه الاحوال الثمانة ومايدل لا كثرهامن كلامم الظاهر أو الصريح علبت 
أن ما مر عن البلقيى فى الجواب الاول بتعين حله على الاحوال الباطلةمن تلك الاحوالالثمانة 
وان من فېم من کلامه اابطلان مطلقا تقايدا لمن غير تامل فقد رکب متن‌عمیاء و خبط خبط عشواء 


ج مشج ساق قارب المادة علب باشار والجل واتار ةى اها تة انها ات ال 


[ م ٤‏ الفتاوی الکاری ‏ ا 


الحا بیع الحيوان وما 
عاف فاده للم أحة 
إذا لم يكن للميت وارت . 
يصح تصرفه و حفط منه 
وكذا حكم بعه العين 
الهو نة أذا طله مر تينما 
وت امتنع الوارث من 
بيع العين المرهوبة ومن 
قضاء ادن EN‏ طلب 
المر نن تخر الجا ي بين 
ابيع و بيناجبارهالوارث 
ءيه وەىوفىبەض ال مهرون 
يالدىن اارهون به فعل 
الحاكم ما في المعلحة 
من کله أو يع بعضه 
سل )رهه اه عبن قال 
اصغر أقض هذه الا جة 
کی دابة أو ہل متاع 
ففعله الصة؛ر برضاء هل 
جوز املا(فاجاب) نعم 
بجحوزذلك للقاثل ان ظن 
رضا ولى الصغبر ذلك 
O‏ 
باجرة ولايضر بالصغير 
والافلا جوز(سثل) عن 
امرأة حجور علما بسفه 
ضاعت نسخة صداقا 
فاقرت أن بةيةصداقاءل 
زو جبامن الفضة الفلا نة 
کا الال ما کذاران 
کساو با المتجمدةماعلنه 
کذا وکذا کسوة من 
غبرز بادة عل ذلك فمل بصح 
الافر اراد كز رىتو اشن 
لاا ا 
أ كان و الدهاحاضرالاقرار 
المنكور أم 
بتع عليپا وعلى والدها 


أن بدعى زادة على ذلك 


متا حى 


أو غر جچلسه ولا 


يكون إقرارها المذ كور 
کاقرارھا بدن علا 
رفأجاب ( ا لااعتار 
باقرارالمرأًةا مذ كورةفلا 
اتا على ولا أن دعی 
زبادة على ذلاكاوغیرجنسه 
فان وافةہا الزوج عل 
القدر الذى ذکرته لات 
باقرارە(سثل ) عن ملاك 
ولدەشاً م جعل قبضهله 
ثم باعه قيض الشمن ثم 
ادعی بطلان ابيع لاله 
ملاك ولدە فمل تسم ع دعو أه 
بذلات والمحال أن ولده 
تحت حجر ه سو اء قال حین 
ابيع ان المع ملك أم 
سکت ام‌ماك ولده آملا 
تسمع رفأجاب )نه إن 
کان قال حين بيعه بعته عل 
ودی وکان بعه ذلك 
الىء نافذآً على ولده 
لاستج )عه ما بعتر فيه 
شرعالم تسمع دعواه‌وکذا 
إنقال حال ههو ملکی 
وانانتفی الامران معت 
دعو اه (ستّل )عن قوهم 
ف بلوغالطةل أو خروج 
المنى فلو أحس اانتةال 
اآى من صاہه فامسك 
ذکرہ فر جم ا منیو ل رج 
هن ال فېل کم 
ببلوغه بذلك کا ذکره 
اازرکثی فى الخادم أم 
لا لانه خلاف الحققة 
وقياساعل الغسلإذلاجب 
بذللك فانم قالو افيه المر اد 
خرو ج ای فیحقالر جل 
ارو 
للیالظاھر فان قاتم بالاول 
فا الجواب عن عبرم 
بالخروج ومن قال 


)۸7( 
ra aa n‏ 
3 اللاب الخجامس قالكلام علىماوقع ف الروضة من التناقض فیح ال مء والقرار وان اح 


بین عباراتما ورد ما وقم فی ذلك للتكامين علا € 
اع أن كلام الروضة تناقض فى ذلك وعبارما قبيل الرا می زباداتما وما تعم به اللوى مااعتاده 
الناس منييع نصينه من الاء ا لجارى من النهر قال الحاملى فى اللباب هذا باطل لو جمين أحدهما أن 
ألمييع غر معلوم القدر والثانى أن الاء الجارى غبر ملوك وسيأتى هذا مع غبره مسو طا فی آخر 
کتاب إحیاء امات إن شاء اه تعالى وعبارتما أواخر تفريق الصفقة من زیاداتا ومنها أى من 
الاه ماناله صاحب التلخص قال نى عن بيع الاء وهو ول عل ماإذا أفرد ماء عين او بر أو 
نهر بالبیع فان باعه مع الارض بان باع أرضاً مع شر ما من الاء فى نمر أو واد صح ودخل الاء 
فالبيع تبعا وكذا إذاكان الاء فىإناء أوحوض مثلا مجتمعاً فييعه يح منفردآً أوتابعاً انت و ا 
ذکره صاحب‌التلخیص صرح به جع متقدمون کااقاضی والقرویی فى الحيل وعبار تما قبيل الوقف 
(إفصل) فيع لاا ار ىناء ا جر ض فبيعه يح عل الصحيح زلبك غق الرض معلرماً 
ولايوزييع ماءالبثر والقناة فېا لانه ېول ویزید شیا فشي فختلط فيتعذر التسل وان باع منه 
أصبعاً فان كانجارباً ل يصح إذا لم كن ربط العقد مقدار وإن كان راكد وقلنا إنه غير مارك 
يصح وإن قلنا ملوك فقال القفال لايصأيضا لانه يزيد فيختلط المييع والاصح ال جوا زكبيع صاع 
من صبرة وصب عليما صبرة أخرى فان البيع عاله ويبتق البيع مابقى صاع من الصبرة ولو باع الإ 
مع قراره نظر إن كان جار با فال بعتك هذ هالقناةمع ماما أو لم يكن جاريً وقلنا ال)ء لامك لم يصح 
البح فى الاء وفى القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح ولو باع بر الاء وأطلق أو باع دارا فیا 
بش جاز إن | ملك فا لمو جود ڪال الع قى للبائع لا للاشتری تال البغوى وعلى هذأ س ابيع 
حتى يشترط أن الا. الظاهر للمشترى للا عختلط الماء وإن قلنا لاماك فقد أطلقوا أن المشترى آحق 
بذاك الماء وليحمل على مانبع بعد البيع فأما ما نبع قبله فلا معنى لصرفه إل المشترى قلت هذا 
لتأويل الذى قاله الامامالرافعى فاسد فقد صرح الاصحاب بأن المشترى على هذا الوجه أحق الماء 
الظاهر لثبوت ده على الدار وتکون يده کید الباثم فثبوتالاختصاص به واه عام ولو باع جزأً 
شاعا من اشر أو القناةجاز وما يبع مشترك بينہما إما اختصاصاً جردا وما ملسکا انتہتوعبار ا 
فی باب الاصول والار ل فرع لا یدنل مسایل الماء یع الارض ولا بدخل فیا شرم| من 
القناة والنهر المملوكين إلأآن بشترط أو بقولعقوقما ولوكانفالدار الميعة برماء دخلتف البيع 
والماء الحاصل فى البئثر حال البيع لا يدخل على الصحيح وإن شرط دخوله فى البيع صع على قوانا 
الماء ملوك بللا يصحالبيع دون هذا الشرط وإلا اختلط الماء الموجود للبائع ا محدث للمشترى 
وانفسخ البيع قلت فان قلنا لااك صح اابیعءطلقاً بل لابجوزشرطه لانه لاملکو کون المشترى 
أحق به لانهفی‌یده کا لوتوحل صیدفی أرضه واه اعلم وذ کر الخلاف فی الماء وفروعه فی احیاء 
الموات م إن شاء انه تعالى انت ولا تنافى بين الموضع الثانى رالثالكت خلافاً للاسنوى وغبره بل 
عمل ماقاله فى الثانى من صحة البيع فيمما على أن الماد انه يصح فى الارض بطريتق القصد والماك 
وفى الماء بطريق التع والاستحقاق والحاصل ان الثانة مفروضة فى غبر مأفرضت فيه الثالة 
لانم مفروضة فما إذا باع أرضا مع شرا الا ف ا واد والثالئة مفروضة فا إذا باع 
الماء مع قراره فالثانية ليس فما تعرض للماء صلا وا فيا تعرض للشرب وهو من حقوق 
اللارض فلذلك صح البيح ودخل الماء فيه تبعا وبؤيده قول صاحب التخلص ودخل للماء بعا 


| وأما الثالثة فبا تعرض للباء والقرار فا لاء مقصود فیا فو جب التقص ل بان مايصح عه 


وهو 


(AV) 


سے 2 anaes‏ 
وهو الرا كد فیصح فیه کالقرار ومالا ج عه وهو الجارى فلا e‏ ابيع فىه وا ج ف 


القرار عملا بتفريتق الصفقة وملك يستازم ماك الماء الحادث بعد ابيع وم-ذا اتضحعدمالتناقض 
بین هاتين العبار تبن لان كلامفروضة ق غر ما فرضت فه الاخرى 2 المرأد بالقرار فى العبارة 
الثالثة حل الب لان ملک يستلزم ملك الماء ففصل فه بن الرا كد والجارى وبطلاق القرار 
أيضا على الل الذى يجحتمع فيه الماء وملك لايستلزم ملك الاء بل ان مالك أحق بالماء الحاصل 
فه ولا e‏ أرأدة هذا قالعبارة الثالثة لان لاء ف هه الصورة لایصح دیع مطلقارا کداکان 
ا ما تقرر انه غير مماولك والواقع فى العبارة الثالثة التفصيل بن الرا كد والجارى فوجب 
حلا على ما Ct‏ بيعه ال ستلزم کو نەم ملوکا واا ملک ان ماك حل عه أو کان حاصلامن‌غبرماء 
مباح فان قلت جرت عادة الشيخن ا بعلم ذلك باستقراء كلام) بانپ) يستعملان باس مريدن ا 


كان وحينئذ فقول الروضة فى العبارة الثانية بان با ع أرضا مع شربما لا بقتضی حصر الصورة 


فىذلك بل ,شمل قوله قبله باعه مع الارض ذلك وغره کیعه مع القرار وحينشذ فینانیماقالامفی 
اوضع الثالث قلت انما حمل بان على کان حيث عام عدم حصر الحكم فى ذلك والا فالاصل فی 
بان انها تدلعلى حصر الحكم فما بعدها وعلى التنزل فلو سامنا إن بأن هنا معنى كان وان المراد 
بالارض خلاف المتبادر منها ونما تشمل القرار الم كور فى العبارة الثالثة فبحملالقرارفیالانة 
على امحل الذى يحتمع فيه الماء أو على المجرى المملوك فيصح البيع فيه بطريق القصد ويدخلالماء 
تبعا لاقصدا لانه غير مملوك فلا يصح ايراد العقد عليه جاريا كان أورا كدا وأماالقرارفىالالة 
فقد می حل علی محل النبع وحینئذ فلا تنافی بن العبار تین أیضا وان سینا ما ذ کرواواذاتاملت 
ماتقرر فی العبار تن علمت ان الخالفة پینہما ان سلہت انما هی. فی‌الجاری أما الرا کد فہمامتفقان 
عل ة بیعه‌مع الارض والقرار بشرطه ومس فیالبابالٹانی ذ کر کلام البحر والبیان وبیان محماہما 
وماله تعاتقق ماهنافراجهه فانه مم سما رد اعتراضات‌الباقبى على عبارةالروضة الثالثةوأما ماذ كره 
فىالموضع الرابع فهو لم يسق لبيان حكم بيع الماء بل ليان انه بحب شرط دخوله أولا وقول 
الشيخين فى هذا الموضع ولا بدخل فيه شربا من القناة والنهر المملوكين الا انيشترط او يقول 
عقو قا لانافی ما تقدم لان هذا آری ف اشرب المملوك وماس فیالشرب الخبر الأماوكويعد 
ان بان لك صحة عبارتها وانه لاتناقض فيا ولا اعتراض عليما فلنذ كر ما وقع المتكامين عايما من 
اشكال وجواب و نقد ورد تتميما للفائدة فقول قول الروضة فى العبارة الثالثة وفى القرار قولا 
تفربق الصفقة رده جمع بان مالا جوز عه اذا کان جبولا وع مع غیره ببطل فايع بناء على ان 
الاجازة بالةسط والةطغير ممكن لاجالة ولك أن تقول انما يتضح ردم ان سام هم دعوى الجبالة 
بالقسط وهى غير مسلمة فند قال جع فى نحوالال والجر والشاة والكاب أو الخنزير ان الباطل 
يقوم عند من يرىله قيمة كاهل الذمة فكذلك لاء هنا يدر عندمن يرى له قيمة ويصحح بيعه 
مطلقا وم المالكيةو على المعتمد من أن ذلك يعتبر ما يشابم كا لل فى المثال الاول والعنز فى الثال 
الغا ىكذ(ك وتر الجاری بم ا رشابه فیقدر الموجود منه حال الع ر|کدا ووزع امن عله مع 
الارض وفىشرحالمذب تبعا للشيخ ى حا مد والجرجالىوغبرهما أن المراد با جہولالذیاذات 

لامعلوم يبطلالعقد فيم ماوا لافترق الصفقة ان جل من سائر الوجوه كبعتك هذا العبد وعبدا آخر 
ما إذا جبله العاقد فقط وهو معين فى نس الامر كحاضر وغائب وقلنا بفساد بيع الغائب فن 
صحةبيعه قولا تفريق الصفقة فى بیع عږده وعد غبره أر جحمماااصحة ف عبده ذکره الغوى فیفتاو به 


و به يعلم جواب ثان عماردوا به کلام الو خلاف تفريق الصفقه فى القرار وهوان 


په غر اازرکثی‌ومادلیله 
وما الفرق بین الغسل 
والبلوغ ( «أجاب) بانه 
کم اوغ الطفل معا 
ذکروان سم خرو جا 
CEs‏ 
مخر ج الغالب وقد قاله 
الاسنوى وغبره والفرقق 
بين اوغ بالنى المنكور 
وعدم وجوب‌الغسل بهن 
امعتىرقالبلوغالعلم انزال 
الى وف وجوب الغسل 
به حصو له ف الظاهرأوما 
هو فی حکم هکو صو لهال ما 
جب غسله فی الاستنجاء 
من باط الیب کا بعت رفی 
وجوب طارة الحدث 
الاصغروالبث وصوله 
الىالظاهر (سثل )عن الينة 
الشاهدةبالرشد هل کی 
فما آنه‌رشید صالح لدينه 
ودنیاه أولا بد من يان 
الب الى فر ي 
اارشد(فاجاب) انه تکفی 
الشادة المد كورة ولا 
بشترط فما بیان سباب 


الرشد لانم كشرة(سثل) 


عن قوم ف باب الحجر 
هل تضمن بت رک ر عا يظن 
حص ولهلواتجر کا لوترك 
عاف الدا ةحى تلفت أو 
ترك بیع الفر صادحتی فات 
وقتهأم لا كالو ترك الق 
للشجرأو ترك اجارةالعقار 
( فأجاب ) انه لايضمن 
الولى شاعا قات من الر بخ 
( مئل )عم اذ باع بالغ 
شيأ من ماله لاخر وأقبضه' 
ثم علم بذلك والدهفقال 


0 


ولدی عبر رشید فالبیع 
اظن وال ای انه 
رشیدفمنالقول قو ا ا 
(فأجاب) بان القول قول 
والده بيمينه من غر يينة 
استصحاا لمكم الحجر 


وان فی بعض الما خرن 


ما قتضی خلافه( سل )هل . 


الافلدالايى ار اي 
عدمه رفا جاب) بان الاصل 
فحق منء لم حجرهہ 
استصحا حى غلب عل 
الظن رشدهالاجتماد وأما 


من جہل حا له فعة و دة 


کمن‌عام رشده‌وقدقال ان 
الرفعةلمارأحداقال دم 
صحة عقده أه وان عر 
بعضمم بان من‌شرط العاقد 
الرشدفانه قد فم اشتراط 
تحققه ولیس مراد ر سثل) 
هل بش رط فی‌الوصی الذی 
بى أمر الطفل أو نحوه 
العدالة الاطنة کا شرح 
المنبج فى باب المحجرأم لا کا 
فەوفىغرەىيابالوصاا 
فاًجاب) با نه يشترط. فه 
العدالة الباطنةلانالايصاء 
أمانة وولابة على حجور 
عليه فقدقالو انناب ا حجر 
وکفی ف الاب واللجد 
العدالة الظاهرة فأفيم 
اشتراط العدالةالباطنةفى 
الوصی‌والةبم وهوظاهر 
وقال ابن‌العطار صاحب 
النووى تفریعا علولاية 
الدم ينی أن يتقید ثبوت 
ولارتمابالءدالةعندا لمحا 
ولا يكتفىبظاهر العدالة 
يی غخلاف الاب 


وال لد 


2 ا ا‎ (A۸) 

الماء المضموم للقرار لیس مولا مکل وجه بل‌هو معلوم من‌بعض الؤجوه فغايته انه كيح ا 
مع الحاضر وقد علبت أن البغوى اجرى فيه خلاف تفريق الصفقة وانه لاإعتراض عليما فان قلت 
صرح القاضى بأن الماء الجارى جبول منكل الوجوه وهو برد ماذ كرته قلت لايرده لان القاض 
يذ كرذلاك بالنبة لعدم صحة بعه وهو بالذسبة لذلك مول من كل وجه وأما فما حن فيه فایس 
جو لا مکل وجه لان المدار فه على مايعلم بوجهما حى يمكن توزيع‌الثمن عليه وعلى المعلوم الذى 
معه وما يعلبك بان الماء ليس بولا منكل وجهان الشيخين قالا لو سقىأرضه عاء ملوك للغبرلزمه 
A E AEA E‏ و وال کش 
فمفازة وبازوم المثل فیمسئلتنا صرح ابن الصلاح فانه سل عمن له دولاب عل مر عظے غير ملوك 
يديره الماء بنفسه وير تفع الماء الب نی مواضع مپیأًة له فہل یدخل الماء فی ملک مجرد صبرورته فى 
كزان الدولاب کا لو استقاه لنفسه فاناء ولو كان الماء ينصب من الدولاب فى ساقية مختصة ماك 
RES ERS OER Os‏ 
فاالذی بازمه فأجاب بقوله نعم ماك »جرد حصوله نى كيزان الدولاب وبحب على الغاصب 
مثل ذلك الماء حصلا فى الموضع الذى أخذه منه قناة أو غبرها فان تراضيا على أخذ قيمته 
جاز انى المقصودمنه وانتصر الاذرعىلاشيخين بأن ماصوبه الاسثوى فيه نظر ظاهر وماقاله ابن 
الصلاح من تصرفه وهو مشکل فان الاء روی ومعرفة مااغتصب من ماء عو القناة وسقى به 
الارض كلاأو وزنا لايكاد بنضبط أصلا ولا) اذا طالت المدة فكيف السبيل الى معرفة الاثلة 
فالقدر واذا تعذر ذلك ولاشك فيه فى معظم الاحوال فلا سبيل الى الا لزام مثل حول وحياثذ 
فيغرم القيمة للضرورة تخمينا انتى وتبعه الزركشى فقال الماء الذى تسقى به الارض لا شصور 
ردمثله امالكثرته أولعدم ضبطاه أولعزة وجودو فيكون كالو عدم الل فرجع بقيمته واذا تأمات 
ماتقرر علمت أنالماء معلوم من بعض الو جوه اناو جبنا قیمته ومن کلہاان او جبنا مثله واذا تضور 
وجوب قيمته خرج عن الجہل ااطلق والحذور ف 2 الجہول الى المعلوم حتی بطل ابيع فیا 
انما هو تعذرمعرفة القط وحيث تصور وجوب القيمة فىمياه القنوات لإ يتعذر القسط فان صحة 
اجراء الشيخين خلاف تفريق الصفقة فىبيع الماء والقرار وانه لااعترض عليمما فى ذلك وان اغتر 
كشرون بقول الاسنوى وغبره يفبغى البطلان فما لتعذر الاجازة بالقسط لاجبل بالاء واعلم أن 
اجراء خلاف تفريق الصفقة لابتاتى فى مسئلتنا الى سانا عنما لان العاقدين فيما فى الحالين 
السابقين فالبابين الاولين لم بوردا البيع على الاء والقرارمعا وا٠‏ اورداه على القرار وحده 
وجعلا الماء تابعا بدليل قوطما ما للحصة المذكورة من حق الخ ثم قال ومن مائها الجارى ما 
دو م فام بجعلا الماء من جلة المع وا نما جعلاه من توابعه فو بیان للواقع واذاكان كذلك. 
فالبيع لم يقع الاعلى القرار فيصح فبه بكل الشن ولا يتآتى فيه خلاف تفريق الصفقة السابق فى 
مسئلة الروضة لما علمته من ابجع السابق بين عبارتما هنا وعبارتما ف البيع فعلى فرض ان مافييا 
فاحاء المواتضعف لايرد ذلكعل صورتنا فتنبه ذلك فانه عاينبغى التذبه عليه وعلم ما قررته 
فی الحم بين‌الموضع الثانى والثالك ضعف الجواب عن ذلكبأن مراد الروضة بعدم الصحة فى الماء 
فى الموضع الذى آجرى فهخلاف تفريق الصفقة! نه لايصح بطر يق الملك الافى الارض دونالماء 
فانه انما يصح البيع فيه بطر يق الاستحقاق ومنثم صرح فيما فى الموضع الثانى بصحة البيع فيمما 
اى فى الارض بطريتى القصد والملك وفى الماء بطريق التبع والاستحقاق وما بضعفه ايضا انه 
بارزم عليه رداجراء الروضة خلاف تفريق الصفقة فى الموضع الثالث وقد يجاب بأن فائدة اجر ائه 


ف 


(۱۸۹) 


فى القرار حتى يبل فى الماء الرجوع لما بقابله من الشمن لانا وان قلنا بالصحة فيه فا٣ا‏ هى بطريق , 


الع والاستحقاق وماکان کكذلاك لا يقابل بجزء من الثمن فاذا قو بل به اقتضى ذلك بطلان الع 
فيه وفى الارض على الضعيف وفيه وحده على الصحيح واعل أن الاسنوى قال وما ذكراه أى 
هنا من عدم صحة البيع فى الماء قد سبق عن زوائده فى آخر اليوع الى عنما عن القفال 
انه نصح وأقره عليه وما ذ كره أيضا فى الارض من تخر جما على قولى تفريق الصفقة كيف تفم 
مع أن الماء المنكور مجبول وقد سبق فى تفريتى الصفقة أن ا لا جوز اذا کان مجېولا بطل ابيع 
فى ابيع بناء على أن الاجازة بالقسط فانه غبر كن للجمالة اه وقد قررت لك فما سبق الجواب 
مبسوطا واض حا عن اءتراضه هذن م ابن العماد ما فی بعضه نظر فاذا ذ کرت کلامه لابين‌ذلك نما 
اعترض به أن الذى فى البيع لم يسبق عن القفال بل عن صاحب التلحيص وهو ابن القاص 
والقفال شارح التلخيص لا أنه مصنفه اه وهو محتمل وعتمل ان للقفال كتابا امه التلخيص لكن 


عل ْ الاءراض عل الاسنوى موجه أ شا أذ لاقر نة عن اأرأديقول أأروضة فی باب البيع 
قال ص صاحب التلخص ھور لقال بل الظاهر المتمادر أنه ان القاص لان تلخرصه مشېور متقدم . 


فهو أولى بالنقل عنه عى أن اذى نقلاه هنا عن القفال ا مر فى العبارة التاكة منع بیع 
الماء فى الصورة السابقة وهذا بعد أن يراد ما مر ى البيع عن التلخيص تلص القفال ان سلم 
ان له کتابا امه ذلك واءترضه أيذا بان ماقالاه هنا لاخااف ما مر عن صاحب احص لان مامر 

ثم عله فى الماء اارا كد اذ المراد بالشرب فيه الماء الراكد عل الارض أو جع الماء الذى 
أحاط. به الوادى أً و النهر وهو غبر جار اھ وقدمت فى أ 
تأملته ما فى هذا الجراب صحة i‏ واعترضه أبضا بان دعواه ان ماء النېر جپولحی بطل فی 

أرضه أيضا باطلة لان الاء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحط به ومعرفة عمقه ما سل 
الوقوفعلما أھ وهذا الاءتراض جیب فان ان الماد نفسه قدم ان ما قالاه هنا مغر وض فى 
الجارى وما فى الروضة فى البیع مفروض فی الرا كد واذا قرر ذلك فکیف یرد عل‌الاسنوی‌بان 


س هاتين العبار تبن ما عام dn‏ أن 


ما هنا فی الرا کد فرقم فى التناقض اله رامن ي امل كانت دعواه انما هنا ف‌الماء الراكد أ 


ھ الباطلة لا قدمه ولان كلام الشيخين صربح هف فی جریان خلاف تفريق الصمقَة فى القرار وان 
کان الماء جاریا فال وجه فی رد کلام الاسنوی ما قدمناه واستدنا علته بكلاممم فراجعه فا نه م 
آنه له أحد فا علہمت 
} اللاب ااسادس فی بان حك ام عون الخحجار خصو صم هل ھی ملو اومباحة وهل صح عا 
أولا لعدم رۇيتبا ( 


اعلم ان الذى دل عله کلام ألائمة | الوک ففی ار لو صادفنا ا ا 
|سححاب ك 1 


ولم ندر انه حفر ای ف فیکون ملوکاأوانخرق آی فلا کون ماوکا حكهنا بانەماوك لام 
وانتفاع انی وعون المحجاز اول بکو نما علو من النهر الذی رض الشيخان الكلام فيه لاله 
لیس ف4 TT‏ 
اليناء فان قلت ف ّ ر وشرحه مأ ك اله a‏ ما تبح من مو ضع ضارا لاصنع 
زان د دی ف اخر اجه واجر ائه کاله راتو د جلةو جبحون‌وسائر أودية العام والعيونقالجبال وااو أت 

فااس فیا شرع ولا جوز لاحد المنع من أخذ مائبا أشرب أ وطمر او غبرهما ولا أن بتحجرها 


المد ا مه عبول شیب 2 اخری 


وليس للامام اقطاعبا بالاجاع ا نقله القاضى ابو الطيب وغر و ا ھی ری ال وها 


الووی فی اویه ف 
لضان نهبشترط ف المرأة 
العدالة الباطنة فا اذا 
قناز غت هى و غر ها ال 
ولادمن العدالة الماطنة 
A‏ 
الاقا و 
التكليف وار ةوالاسلام 
والعدالة وكفاهالتصرف 
وعدم التغافلوالعداوة ثم 
قال واو حاصل الث روط أن 
تقبل شاد ته عل الطفل! اھ 
ولاخة ى أنهم حي ثأطلقوا 
اشتراط العدالة إا 
بريدون ماالباط:ةالا أن 
وصرحوا خلافا کا فی 
شاهدى الكاح وأما 
م اصرح به ا لمرو ی أدب 
القضاء ەنأن اا راد يعدالة 
الودى العدالة الظاهرة 
وجرىعليەشيخنا قى باب 
الأضاء كن المأخر ن 
فمحمول عل وصی غر 
امحجور عم جڪا ين 
الكلامينو هر حينقد نظر 
ماقا له بعض م فمااذا أودع 
المودع بشرطه أن 
الظاهر الاكتفاء فی 
بالعدالةالظاهرة قال لعل 
تعبارهم بالامانة دون 
العدالة لذاك وقد صرح 
السکى بان‌ا مراد بالا مين 
مستور العدالة ( سثل ) 
hE‏ 
آنه الىبلغ رشیدا م بذر 
أمالذى بلغ غور شد اف 
شرح المج (فاجاب) بان 


ماذ کر لیس خلاف‌معنوی 


اذ القائل بالثانى لابقول 


I ES 
الاصطلاحولامشاحةفيه‎ 
(سثل ) عن انی اذا‎ 
حاض أوامی هل سحكم‎ 
بلوغه أو لارفأجاب) ان‎ 
الراجمانا اتی اذاحأض‎ 
أوأمى بأ حدفر جيه لاعحكم‎ 
بلوغه‌وانرجحفالروضة‎ 
ا‎ 

آعم 

لإ كتاب‌الصلح ( 

(سئل)ر حه الهعن حفر 
الاروالحوض وشت‌النهر 
ى المسجد اذا ضيق على 


المصلين وشوش عليهم‌هل 


جوز أو يكره أو ګرم 
ويجب المع والازالة أملا 
(فاجاب) ب هګرم حفر 
اثر والحوض‌وشق‌النهر 
وغر س الشجر ف المسجد 
ان حصل ذلك ضر ر کان 
ضیقعلالمصاین‌والا کره 
(سئُل) عا اذا بى أعد 
الشر يكين أو عرس ٤‏ 
الارض المشب ركة بغراذن 
شریکه هل له أن قلعه 
جانا چا صر ح بهن الانو ار 
باب العارية أملا بقلم 
على المنقول کا فم من 
کلام صا حب سط الا نو ار 
ف باب الصلح فان قم 
بأحدها فا الجواب عن 
الآخر (فأجاب) بأن 
لاشريك قلع پناء شریکه 
قران اناا روا 
بهو ليس الةو لالذىذ کره 
صاحب بط الا نوارق‌هذه 
اة بلف مله اعادة 


)4( 
کا ترى شاهد أى شاهد على أن عيون الحجاز لاملك منبعما ل| بماشمله قوله والعيون ف الجبال ‏ 
والموات وقدحكم علیاانه لاوز تحجرها ولااقطاعا ولایعما قلت لادلیلن‌هذا ولا شاهد لعدم ‏ 
ملك عيون أودية الحجاز لان كلام الانوار وشرحه اذ كور مفروض فا علمت اباحة أصله فاته | 
قال فصل الاءاقام الاول مانیع منموضع لاتختص باحد ولاصتع للا دمیین‌فی اخراجه واجرائه 
فقد فرض الكلام فى فرد مخصوص وهو ماعلم آنه تبح من موضع ماح من غبر صنع لادی ١‏ 
فیاخراجه واجرائه‌ومشل ذلك ماذ كره ومن‌جلتهعيون الجبال والمواتوعيون أوديةا لجاز ليست | 

كذلك لالا ل نعلم ان أصاما قبل البناء علا هل كان مباحا للكونه نابعا بنفسه فى غر ملوك كجبل 
أوموات فجا. الى كل عين منماجاعة واستولوا عليما بطريق وحازوها وبنواعليما ثم تلقاها ورتم 
عنهم من منذ قرون عدبدة الى وقتنا هذا أو ملوكا لكونه لإيكن فى ذلك الموات منبع واا جاء 
من‌حفره الىأن صادف منبعا فى عليه وتحجره ثم ماک ورئته من بعده واستمر عل ذلك من 
منذ تلك القرون وهذا التردد الذى أبديته لاعكن أحدا دفعه الا ان كان من السوفسطائة الذين 
بنكرون حى الحسوسات الى هى أقوى من الضرو رات فاذا ثبت أن هذا التردد فىعيون ال جاز 
لامدفع له يت أن عيونما بمنزلة النمر الذى فرض الشيخان الكلام فيه وثبت ماقلناه من أنه 
أولى الماك منذلك النهر لان فيا قرينة أخرى أقوى وأظهر من رينة وضع اليد وهى البناء 
علا الصرخ ف الماك على أن وضع الید فا أقوى منه فی النېر لان وضعپا فه انا هو بالاستقاء 
منه وأما وضعما هنا فهو التصرف فبا مدم مابى عليما وعمارته وبالتبایع فیا وحیاز تما کابرا 
عن کار من منذ قرون مددة بل بعضما ذكره بعض المؤرخين فى أواخر القرن الاول فااناس 
الآن على ذلك تسعائة سنة وهم علىه__ذه المحيازة والاستيلاء والتصرف فيا بالبيع وغبره 
وحينئذ فل بقى بعد هذا قرينة على الماك أقوى من هذه القرينة كلا لايتكر ذلك الا من عدم 
عقله اوغلب عليه هواه وجمله فان قلت هل تعد نظرا غبر مسئلة النهر يقاس عله مسئلتنا أيضا 
قلت لذلاكنظائر ٠نا‏ قولالائمةلووجدناجذوعا لانسانموضوعة على جدارغبرهفةال صاحب ال جدار 
هذه موضوعة بغار حق وقال صاحا بل ھی موضوعة عق ولا بينة حكمنا انا مو ضوعة عق 
وان لصاحبما حق الوضع عللذلك الجدار حى لو هدم اوانہدم واعيد جازله اعادتا عملا بالظاهر 
ای وان‌کان الخصم هو بانی‌الجدار لظاهر كلامم فاذا حكموا باستحقاق ملك الغبرلجردهذه القرينة 
الحتملة ولم الوا باحتال انها وضعت بير حق مع أن هذا الاحتال هو الموافق للاصل من عدم 
الاذن وحكم حا كم برى ذلك لكنه خلاف الظاهر من بقائما اذالتعدى يتسارع الى انكاره ولا 
بسکت عنه حتی لابکون به‌پینة فاولی ان عکموان‌عیون الحجاز بانما ملك لواضعی الایدیعلیمامن 
منذ تلك القرون العديدة لان القرينة فما اظاہر واتم ولايقال لميصرح الفقہاء فما بثىء لان نقول 
ذکرهم انبر فى مسئلة الروضة واصلما السابقة ليس لتقیید ا لاعفى على اضاغر المتفةبة بل 
التمثيل حتی بلحق به مانی معناه فکيف ماهو اولى منه ومن النظائر أيضا ماعححه فى الروضة من 
ee‏ لوتنازغوا فی قدر انصبا مم من النهر جعل على قدر انصبأ بم من الارض علا بالظاهر ان 
الشركة عسب الاك واما قول البلقيى الاصح بمقتضى القواعد أنه يكون بينهم بالسوية لاله فى 
ادم والقرائن لانظرالما ‏ نص عليه فى الجدار انه لاينظر فيه الى الدواخل والخوارج 
وأنصاف الان ومعاقد القمط وفى متاع البيت ختاف فيه الزوجانانه انکان يدها حلفا وجعل 
بينہما ولانظر لا ختص باحدهما عادة فهو وان ملم شاهد لنا ایضا علی‌انه يمکن ان جاب عنه بان 
النہر لیس فیاہدہم حسابل حکما تبعاللارض کا بای بط ان شا ءاه تعالی واذا کان تا بما للارض ازم 


ان 


)۱۹۱( 


ان عك عليه بقضيتبا تبعا ها لان التابع بعطى حك متبوعه ومذا علت الفرق بين مسئلة الروضة 


ومسئلتى الجدار ومتاع البيت فان اليد على كل من متقلة وليست تابعة لثىء فعمل بقضيتما وهى 
التساوى وأما فى مسئلة النهر فبى تابعة لليد على الارض فاعطى حكمما وهذا فرق واضح جلى 
وان نقل المتأخرون كلام البلقينى هذا ولم يتعرض أحد منهم لرده فما أعلم أومن تلك النظاثر 

أيضا ما فى الانوار وغبره من أنه لو كان لارض ساقية من ا کک مها شرب من محل آخر 
کم عند التنازع بان 4 شر با منه عملا بااظاهر وکا یکون شر کا لاهل النہر حبث لا شرب 
ها من موضع آخر وان لم يكن ها شرب منه عملا بالظاهر هنا أيضا ومن تلاك النظائر أيضا 
ا اکن ال لصق أ فار ار غد غار ك ورل الهو زان 
ماوكة ونوزع ف الماء جعل بين صاحب الاجة وإ حاب الاراض قال شارحه لان الظاهر 
اشترا کرم فړه وظاهر عبار ته أ ما مناصفة رہن صا حب الاجة وأصحاب الاراضی اھ فتا م مل عملہم 
بالظاهر فی هذه والتی قاہا يضح لاك ما ف الروضة وماقسنا عليه فان قلت سلنا جیع ما ذ کر 
لكن حفر البئر والقناة فى لس مقتضيا لباك مطلقا بلفه تفصيل وهو أنه ا للمارة 
كانت مسبلة لكافة المسلبين لا يجوز ييعه ولا تحجره ولا جوز الحافر طمما تعلق الحق هم وان 
| کان لارتفاقه فہو أولی عائما حتی برحل فان عاد فمو کغبرة ولیس له طمہا هنا أيضا وان لم 
بقصد شا فهو والناس فيا سواء وان كان للتملك فى كالحفورة ملك وحكم ما نبع ملك بنفسه 
او عمل أنه ملك عل الاصح لانه نماء ملك واذاكان فى الحفورة فى الموات هذا التفصيل وأنه 
لا ملك الا فى صورة وف ثلات صور لا ملك کا تقرر فا وجه آرجیح هذه الحالة الرابعة على 
ا لحالات الثلات قات هذا التفصیل انما یتائی حیث عل قصد ال حافر ما اذا جہل قصدہ کا فی مسلتنا فلا 
پتاتى فما ذلك التفةصيل بل يتعين الحكم فيبا بالقرائن الظاهرة الى مر الكلام عليما آنفا وهی 
قاضية ملك واضعى اليد عايما وحينئذ فليس هنا تغليب حالة واحدة على حالات ثلاث لماتقرر ان 
محل تاك الاحوال حيث علم قصد الحافر وما ذ كر من أن حكم القنوات حكم الابار هو ماذ كره 
اليخان الاأنحفرها لمجرد الارتفاق لايكاد يتفق قال السبكى والقناة فى بلادنا اس لما بجرى فه 
اماء الواصل من غبرها قال وفى تعليق القاضى حسين لو حفر القناة نب فما ملكا وهو يقتضى 
أا تحفر لينبع الماء فيا وعلى هذا يصح اطلاق الرافعى أا كالئر وأما اذا كانت عل الجريان 


فى كالئر ففى ماك الجارى فيا خلاف اه أى والاصح انه لا ماك بل لايستحقه فان قلت | 


لادليل فما تقدم علىالروضة وأصلبا فى النر لقول الزركثى ماقالاه من الاك مشكل لان الاصل 
عدم احفر وکشر من الام ارغیر ملوك والمحق من الىد فره الانتفاع والسق منه ولايكىفىذلكلدلالة 
اليد على املك واليد الدالة على اللك هى الى يكون معا الاستيلاء ومنع الغبر فان وجد ذلك 
دل على الك والافنبغىأن لا حکم بكو نه علوكا مم بليقال مختص بم واليد |٤‏ تدل على ذلك 
وان كانت تدل على اللك فى غبر هذه الصورة ولكن هنا عارض الاك أن العرف يقضى بعدم 
تمکنېم من بع والتصرف فه وانما کون ملا کہم الى سقو نما مه احق سقیما مله وذاك 
اختصاص به لاملك و دعضد هذا بانالاصل عدم الحفر ولايقال الاصل عدم الانغراق لان احفر 
بقغل:فاغل و الا شراق بدرته وأ ضا لى آنها الاك ق أزض الث لاحات اللاك عند 
شرائہا الى معر فة فدر م اپا من‌ارض الو والمجرى الواصل مه الله ول صح‌الشر أ ابذاك و 

کان جوز افر اده باابیع ولم مَل بهأحد نعم ذاك ظاهر یقناة أو ساقية ظېر اخ ےا صما ا 


علا حيث لا وستنكر م ف ذلك هھ ام الزرکشی ومع هذا ١‏ 2 الظاهر كف 


أحد الشر يكين الجدار 
الممبدم بآ لة نفسه وعبارة 
الانوارفماولوأرادأحدها 
اعادة مادم با له تفده 
نع اذاعاد عل‌الارض 
المختصة به قال فى سبط 
الانوارتبع هذا اللقييد ‏ 
التعلايقة عل الحاوى 
وتبعا أيضاالبارزىوهو 
بفهم‌انه منعاذاارادالاعادة 
عل الارض المشتركة 
والمنةول خلافه أه وقد 
اشارالى ذلك ان‌ااوردى 
بقو لهو بعض النأسيراەفی 
المختص الاساس(سثل) 
عن نصب اليازيب على 
الشوارع واستع‌اها هل 
موخاص اء المطرأم جوز 
فىغىرە کا فى غسل الثياب 
و الاعات هو اهر 
الدث الذىأورده ان 
الر فعة فیا لمطلب ان‌العباس 
دغل فرخانوصب على 
دما ماء اتات عر 
رضى انتهعنه "م أعاده‌حین 
قال له العباس ان الى 
صلی ته عله وسم وضعه 
بىدەرواە ا حدق مسندەام 
م صارف بعارض هذا 
الحديث وبصرفه عن 
ظاهر ە(فاجاب )بانه يجوز 
لصاحب المزاب‌استعاله 
فىماءالمطر وماءغسل الشاب 
والنجاسات اذ كلامم 
شامل له وا عامنعو االصلح 
مال على اجراءالغسالاتعل 
سح الغبر لان الحاجة 
اندعو اله مع جړالته 
(ستل) عما لور سيلا 


آوغرس شجرة لیشرب (۱۹۲) 


ga 
کک | يستدل بكلام الروضة وأصلما على مسئلتنا قات لو سلمناللزركشى اشكاله هذا وأنه للاجواب عنه لم‎ 4 
ر | یکن ذلك قادحا فالاستدلال بکلامپا لان من قواعدهم ان الاشکال لا برد اقول وان لم یکن‎ 
1 E E OT a 
ا عنه جواب فکیف وال جواب عن‌اشکال ااز رکش هذا مل و يانه أنقوله لأنالاصل عدم احفر‎ 


القلہ لان الم لحةعامة ف أ لاتاثرله U‏ علم ما قر نا آنا انا لانعتر الاصل فى مثلذلك واا نعترالظاهر بدلل ماقدمناه عنم 
الاو لين ولان ف‌الاخرة a‏ الجذوع وغبرها واا قدم الظاهر على الاصل ف مثل ذلك لان الظاهر هنا استاد الى 
ر ملك ولاطاتق أ أم حسى دال على املك مستمر إلى حال الحك به وهووضع اليد فأشبه تقد بم الظاهر عل الاصل 
ااناس عليه فيا من غير | فول الظبة المشہورة وقوله وكثمر من الانمار غبر ملوك ليس فى عله لانه لاتأيد فبه لاشكاله أذ 
لان‌الر فعةاو لا(فاجاب) 8 لان ا اراضییم مته ٍ اغصار سپا ذلك وعدم وجود اء ا غيره أذ الفرض ذلاك ک 
يانه جوز له مأ ذد ر ف جر بت عله شرح الارشاد دللظأهر علي اسنلا بم عليه و على منم للغر من أ خذ ما بتعطل به سھی 
الاو لن لمافه بالف راضم فالاستہلاء والمنم المد كوران مازومان للسقی والاغصار المذکورن سواء وجدا أعى 
العامة ولايجوزلەذلكق الاستيلاء والخع بالفعلاوبالقوة اذ لايشترط فيم وجودهما بالفعل بليكفىوجود ماتقى العادة 
الأخيرة وقد قال‌السیکی معه بالاستيلاء والمع ولو القوة على أن الاستيلاء مستلزم للمنع وعکشه والاستہلاء موجود فی 
فيماو لم أرمن‌صرحبالمسئلة || مسئلتنا بالفعل فانه لامعنى له فى النهر الا اعصار الانتفاع به فىشخص وقد تقرر لك انالانتفاع 
وقدقا لالاذرعیانماذ کر ]| به منحصر فأرباب تلك الاراضى وكانوا مستولين عليه وعبارة الشيخين مشبرة الى هذا فانه لابقع 


بعید م ن‌کاا 3 a‏ م ا E‏ 0 
الد ا ارد فى آنه حفر أو انخرق الامع وجود استيلائيم وأما مجرد السقى منه مع عدم الاستيلاء بأن 
E Seit‏ 2 


على باب الدأروالدكك انما 
تى فى أفنية الدور لاعلى 
واا ولافرق بین‌الدکه 


پکون یٹ أن من احتاج اسوق شىء منه الى أرضه أجراه منه اليا من غبر أنيتعرص له أحدنمو 
مانع لوقوع التردد فى انه حفر او انخرت لقيام القرينة الظاهرة من عدم المنع عا ذ کر علي عدم 
الماك وبمذا الذى قررته بعل رد قوله والا فیذبغی الخ لانه انوجد الاستبلاء بالمعیالذیقررته کان 
اال قرعا( عل وکا مم والا لیکن علوكا هم ولاحتصا م بل کون الناس‌فيه سواء لانه لايد حینئذ اذ من‌لازم 
ا اليدالاستبلاء اوالمنع فىهذا الموضع وغيره وفرقه بينم») بقوله ولكن هنا عارض الملك أن العرف 
عليه ألفا فقال مالمى الخ يرد بأنه لاعبرة بقضاء العرفبعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه لانقضاءه بذلك ان سام انما 
A EEL‏ يكون لعارض وهو لاأثرله واما مع ذاك العارض فالعرف لايقضى بذلك بل تخلافه اذ من لازم 
منېاو ل بین وز عنہا قال الاستيلاء عرفا وشرعا المكن من التصرف فامتناعه لامر عارص لايقتضى بطلان قضية الاستلاء 
البغوى فلا يكون اقر ارا وقوله وذلكت ا لاملات قد علبت رده وكذلك علمت رد قوله ویعضد م بانالاصل الخ 
لاله يقر بانه بلزمه وقد ا وقوله وابضا لوائت:ا املك الح برد م قدمته عن‌الروضة من نهم اذا تنازعوا فیارض انہر کانت 
صا لعل الانکاروکذالو EY‏ باسبة اراضیم يذ من اثډت منم م له جزاً من أُرض انہر کان الحكم فيه ظاهر أ ومن لم 
اقام بينة على وفق قوله / يشبت منهم ذلك کان له منه بنسبة ارضه فا ندفم قوله لاحتيج الخ لانه لا عتاج لذلك لانه معلوم کا 
لا کم بالاقی اھ هل | قررناه ویازم من علمه رد مافرعه علبه ما بعده فان قلت سانا رد اشکال‌الزرکشی ما ذ کر انکنه 
ذلكمعتمدأو لاواذاقام 

باعاده فا الفرق بيه 
وبين قول برأنیوأبر اتی ۱ 
حيث يعد ذلك اقرارا | يقال انهم لاحاطتہم به أصحاب ايد بخلاف ما اذا كانت الاراضى الى يسقى بها بعيدة عنه وامجارى 
(فاجاب) بانه هوا لمعتمد | منه المہا بتخلل پیا اما کن لغیرهم‌فالةول بان منسټی منه مالك له لاو جه له وقد صرح المأاوردى 
والفرق بينه وبين قوله | بالمسئلة وحكى فيما وجهين فقال لوكانالنهر الصغير غيرمعروف الاصل هل هوم باح أو ملوك فقد | 


أبرأنىأوأبرأًتىماذ كره || اختلف اعحابنا هل جرى عليه حكم الاباحة او حكم اللاك علو جهن احدها انه فی حکم المباح 
: 


١ 

4 

| رد ما قاله الشيخان منحيث النقل فانه قال اعلم ان الرافعى انا اخذ هذا الفرع من التنمة والذى 
| فیا ان حکمه ح§ المملوك ولعل مراده فى الانتفاع وعدم تقد بعضېم على بعض مم انه آنا 
ا 
۱ 
| 


وهزا| 


(4 


amma‏ س 


وهذا قول من جعل أصلا على الخطر اھ ومع کلامه هذا فکیف پستدل له بکلامپ)ا على 


مسلتا قلت هو لم بات يما رده نقلا فان كلام التتمة الذى ساقه موافق لا قاله الشيخان وقوله 
| ولعل أده الخ غر مقبول منه فاه إخراج للفظ عن ظاهره بغار سند وقوله مإ نه الخ يقال عليه 
فر ضه الكلام فى ذلك لا يقتضى أن كلامه غبر موافق لكلامم) بل هو مع ذلك موافق له لانه ل 
يقصد ذا الفر ض التقبيد بل مجرد التصو ر لان مدار الملة كيف فرضہا على ألم ود الس 
والانحصار السابقان وجد الماك لوجود آلاستيلاء حيائذ ومتى انتفيا انتفى ومذا برد قوله خلاف 
ماإذا كانت الاراضى الخ ووجه رده أن التعويل هنا إا هو على القرينة الظاهره ومع وجود الس 
والانعصار المذ كر رين القرينة الظاهرة قاضية انه ملكم لوجود خاصية الك من الاستيلاء 
والمنع السابقين ولانظر لمعد أر اضيمم عنه ولا لتخال جار م فى ماك الغبر لان كلا من هذن أعى 
البعد والتخلل ليس منافاً لتاك القرينة لان كشرآً من الأنمار المماوكة وجد فه ذلك ولان أل 
العرف لامنعون من إضافة النر إلى أربابه مم وجود كل من ذينك ومذ تعلم ان قوله فالقول 
ان من سقی منه مالا له لا وجه له هو الذی لاوجه له لان الشيخين لم يقولا ذلك حى پازمم) به 
وإما قالا انه ملك لحم وعللاه بام أصحاب يد وانتفاع وقد تقرر لك أنهم لا يكونون أعحاب 
بالا إذا و جد السقى والاضصار السايقان وعيو جدا جد الك لالاز اما و جولاتكلا 
والنع السابقين أيضاً وقد تقدم عنه نفسه أن وجودهما وستلزم الاك وقوله وقد صرح الماوردى 
بالسئلة وحكى فيم وجمين فقال الخ جوابه أن الشيخين رجحا ثاني) والتعويل فى الترجيح ليس 
إلا عليما وإن لم يعرف ه) ساف فيه فكيف وها ساف أىساف وهو كلام التنمة السابق فان 
قلت سلمنا رد جمیم ما قاله ما مر عنه لکنه فصل تفصیلا حسنا فیذغی أن نقول به فى مسئلتنا 
فانه قال بعد أن ساق مامر وحصل من هذا أن للسثلة صورتين إحداهما أن يكون نبع النهر فى 
أراضيہم الملوكة فايكن القول بالك والثانية أن يكون نبعه »وات أو كان خرج هم من مد 
عظم فهو باق على الاباحة قلت هذا التفصيل وإن كان حسنا فىذاته إلاأناجراءه فى مسئلة الشيخين 
ليس سن لان الصورة کا مر أن النبر ومن جلته عل نبعه لم يدر هل حصل بواطة حفر أو 
واسطة انخراقه من نہر عظاے وأما التفصيل الذی قاله فو می على قق الال وعند تققه تارة 
يكون عل النبع فى ملك فيكو ن ملوکا وتارة یکون فی مباح فیکون مباحا وہذا ظہر لك اناجراء 
ذا التفصيل فى مسئلة الشيخين سمو منشؤه الغفلة عن صورتبا إذ مع ملاحظة صورتبا لمكن 
جريان هذا التفصيل فا لان عله عند العلم حال المنبع وعلما عند التردد فيه وشتان ما بينم هذا 


1 | 
أ 
النهر وأما عيون الحجاز فكلام الزركشى صربح ف انه لايرد عليبالانه قال واليد الدالةعل الاك 
ھ الى کون معا الاستيلاء ومع الغبر فان و جد ذاك دل على الملكرهذاأمر جود عونا لجاز 
لان کل عین منما جماعة مستولین علیما لا يمکن أحدا غرم أن پشاركہم فيا ولا ان ياخذ من 
ماما شيا وسقى به أرضه إلا برضاهم والزركشى قائل با ماك عند وجود ذلك فو قائل بالماك فى 
|| العیون من غير نزاع له فیہا ون کانمنازعا فی النهرلان الوجه الذی‌نازع فیه‌ن‌الانہار لم و جدجیعه 
| ف الميون وأيضا فانه قال والكن هنا أى فى النهر عارض الماك أن العرف يقتضىعدم مكنم من 


عه والتصرف فه وهذا غر مو جود فى العنون فان العرف والحس قاضان من منڏ قرون عد دة 
انهم بتصرفون فما بالبیع والبة وغرهما فلم يعارض الماك فيما شىء عند الزركثى فكان قائلا 
بالاك فا عحسب مادل عله کلامه هذ أو رعد أانظہر لك من کلامه ذاك ولا بضر ك أن سلیت له 


[م ‏ ه۲ س الفتاوى الکریے اف ] 


وينبغى لك أن تتفطن لدقيقة وهى أن اشكال الزركثى إنما يتوم وروده مع ضعفه على مسئلة 


البغوىبقوله وقد تمالا 
عل الانكار بل الغالب 
وقوعالصلح عل الانكار 
ومذالو اختلها هل وقح 
عل الاقرارأو الانكار 
صدق مدعی وؤوعه عل 
الاذکار(سئل )عن الجار 
هل له مع جاره من فتح 
الكوات الى بقع الذظر 
منم-اعل داره آم لس له 
منعه ەنە أ جاب )انه لیس 
لەمنعەمنەو إن جر ىبعض 
المتاخرن على خلافه تما 
لصا حب الشافی(سثل) عا 
إذاتصرف ف الشارع با 
بضرالمارة هل لكل أحد 
إزالته أو الامام فقط کا 
نقل عن المطلب (فاأ جاب ) 
آنا ريل للضررالم كور 
الامام 
لإ بابالحوالة € 

( سل ) عن الافالة فى 
الحرالة هل تجوز ا نله 
الباقنى وغىره عن کف 
الخوارزمی أو لا تجوز 
( فأجاب ) بان الاقالة 
لاتجوز فا کا جزم به 
الرافیف کتاب‌التفايس 
وكذلك القمولىوالسبكى 
وقال التولى الحوالة من 
المقوداللار مترو فت 
لا تنفسخ( سل ) عن‌رجل 
سال رجلا أن .يطلق 
ابنته فلا نة عل مبلغقذمته 
معلومفاجاب سۇالەلذلك 
مقالأحلت أبنتك فلانة 
ذلكعل ذمتك ماو جب 
ماعل فقالقبات ذلاء ۵ا 
على ىفل يصح ذلك 


لابتتك على نفسك بذلك 
فيقول قبلت اذك وهل 
هذه المسئلة«سطورة أملا 
) فا جاب ( أنه لاتصح 
الحوالة بالصيعةالمنكورة 
لانہاعقد لا یمکن‌ان بعلقہا 
بغيرالعاقد ولم وجر بم) 
خاطبة بللا یدمن اسنادها 
إلى ا لخاط بكقو لهأ حلتاك 
لابتك على نفك ذلك 
اغ 
فو فإ س تروط الع 
إسناده إلى الخاطب الافى 
مسلة .الوط وكرن 


القبول من وقعلەالايجاب 


فلو باع زیدآً فقبله وکیله 
أووا ره بعد مو ته يصح 
EE‏ 
مثلا حین باع مال نفسه 
لولده بقوله بعتك کذا 
ثم قالقبلته لابنىم يصح 
لفساد الايجاب بالخطاب 
و انما طر قهن قول بعت 
هذا لابنی وقبلت لهالبیع 
وکون الایجاب صادراً 
للةا بلفلوقال بعتم وکاك 
قال قبات لوکلیم صح 
لاف النكاح ولقوهم 
أن الحرألة بیع دين بدن 
جوز للحاجة ولا الف 
ماقررته قول السرأج 
البلقنى فى اختلاع الاب 


بصداقابنتها ميقع ر جعيا آ 


إذا اختلع الاببالصداق 
نره فا ن عبر بالصداق 
عل معنى مثل الصداق 
وقأامت قر نه تقتضى ذلك 
من حوالةاازوجعل الاب 
وقبول الاب غا كاحت 
حجر ەفالذی یت به ف 


BOS ۳ (۹‏ 
٠‏ اعتراضه السابق وکان مکننا أن بذ كر هذا ولا عرض لرد كلامه لكن أحبينا أن نبين تزيف 
| ماأورده على الشيخين وان كلامم فى خصوص المسئلة جار على ج الصواب والاستقامة ولذا 
أقرهما عليه المتاخرون سما مشايخ الزرکشی کالاسنوی والاذرعی والبلقیی ومن تبعہم فان قلت 
قد توهم بعض المفتين من كلام الجال بن ظمبرة وأسئلته لشيخه شيخ الاسلام السراج اللقنى 
| أن عيون أودية مكه لاتملك مطاةاً وعبارة السؤال التعلقة بذلك العيون الى بمرالظبران منأعال 
| مكةا مشر فة وغبره منبلاد الحجاز لايعرف الاصل الذى تيع منه غالا واا ری فی جار الى أن 

| 


رز الىالاراضی الى یق فا ويتبأيعولة بالايام وواللا والساعات بشتریالشخص منآخرساعة 

من النمار الى اللبل بثمنمعلوم وبتصرف فعا فہل يصح هذا ويما-كه عل المذهب الصحيح فىأن ا لاء 

ملاك أم ١‏ وعبارة الجواب العاقة ذا الال وماذ كرەفىالسۇال من أنه لايعرفت الاصل الذى 
i‏ تبح مته غالا جو ابه أنه > e Ct‏ اء ف هذه الصورة لاه غىر ملوك والتبايع الواقع باللىا ى 
والايام والساعات کله غر یح لانه لإيصادف ملكا للبائم فىذلك و لا ملكالمشترىشيئامنذاك ولو 
| فرعتا على الصحيح ان الآء يماك فانه ليس هنا سبب بقتضى ماك الاء والسببالنىقديقتضى ماك 
1 لاء قد ص فان کان هناگ ید على حل النابع فہی دالة عل الاك لحل والاء النايع مله وف الروضة 
تیعا للشرح فى احاء الموات لو صادفا نہراسقی مده أرضون ولم يدر أنه e‏ خر قحك نا 
بانه ملوك طحم لانم أصحاب يد وانتفاع وهذا شاهد لما ذ کرناه انتہت فېل هذا التوهم من كلام 
السائل أو اجيب r‏ أوفأاسد وما وجه فاده قای هور وهم فاسد ووجەفسادە أن السائل 
لم بذ كر الا ن عل النبع لايعرف غالبا ثم سآل هل ,صحذاك التبايع الذىذ كره أو لاو حيذ فقوم 
عدم الماك من هذا دليل واضح على مزيد الببالة والغباوةلانه وطا لاله عن صحةالبيع الذىذ كره 


بان حل النبع لایعرف غالبا فو لم بحكم بشىء حتى يذسب إليه فمن نسب إلى عبار ته هذه انه حكم 
فيا بعدم ملك عل الع فقد كذب وافترى وأما اجيب فكلامهصريح فىملك عيونمكە فانەحكم 


بانه متی کان على محل النايع ید کان عا وکا ومتی ام کن علیه ید کان ماحا او استدل للاول بعيارة 
الشيخين الى ساقما وقد علمت ما مر فى الكلام على عبارة الزركشى أن عل النابع فى عيون 
مکه علبه بد آًی يد فايكن ملوك وقول البلقينى وما ذكره فى السؤال من أنه لايعرف الاصل الذى 
تفبع منه غالا جو ابه انەلایصح ع ألما هذه الصورة لانه غبرعلوك عله حث جېل اصله ولا یدعلیه 
لاحد بدليل قوله بعده فان كان هناك يد على الحل النابع فهى دالةعلى الملك للاحلوالماء النابعمنه 
وف اأروضة الخ فعامنا فن صح کلامه أن الجہل بالنبع إا يؤر عدم الاك حيث لايد عليه 
لاحد وأنه متی کان عایه ید لاحد كان ملوك وعلمنا من كلامه أيضا رة سياقه لكام الشيخين ٠‏ 
المذ كورة واستدلاله ما على ماقاله انه ليس المراد باليد هنا اليد الحسية بل تكقى اليد الحكمية 
أن يكون ذلك لاء النابع من ذلك امحل اسقى أراض لاماء ها غره ويكون اهلا يعدون 
:ستو لین عليه لتصرفبم فيه وهنم م من یشار م فيه وهذا کله موجود فى عيون مک کامر فلا شہة 
غير فرط الجہل وسوء الفهم لمن توهم عدم الماك من عبارة الجيب او من عبارة السائل وإذا 
تقرر فى عيونأودو ية الحجاز نها بملوكة منبعا ومجرىوغير هما فيصح بيعم کالما أو جزءمعين منہا م 
ماوقع عله ابيع من‌ذاك ان‌أمکنت رؤیته فلابد منہا ولا یکفی من‌وراءالماء ولوصافیاوان کن 
رژ ته کمحل النابع یعون الحجاز فانه م اليناء ألذى عليه وعم حر عه غائص فى الارض كوقامة 
1 فا کدرا کتفی برۇبةما یکن لانه:ستدل ما بمکن علیمالا یمکنولتعذر الحفر حتی بنکشف ویری 
لان بعض العيون قد ينتى الى جل أووهدةعظيمة اونحوذاك فاوكاف الاس الرؤية فيه لق 


> 2 (۹) 
ذلك علمم مشقة شددة لا تطاق بل يؤدى ذلك الى عدم وقوع البيع فيه بالكلية فكان اللاثق 

بقواعدمم المساحة بعدم اشتر اط رؤبة ما تعذرت رؤيته والدليل على ذلك من كلامم أمور الأول 

ول الشيخأىاسحق ف المذب اذا ری بعض المبيع دون‌بعض بنظر فان كان ما لاتختاف أجزاؤه 
كالصرة من الطعام والجرة من الدبس جاز بيعه لأن برؤية البعض زول غرر الجالة لان الظاهر 
ان الاطن کااظاهر وان کان ما تاف نظرت فان کان ما شق رؤمة باقر کالجوز ف القشر 
الاسفل جاز بيعه لان رؤية الباطن تشق فيسقط اعتبارها كرؤة أساس المحيطان اه وأقره 
النووى فى شرحه على هذه العبارة وهى ظاهرة فى عدم اشتراط رؤبة جميع المبيع فىمسلتنا وانه اذا 
بع فيما المنبع والمجرى | كتف برؤبة بعض المجرى دون الباقى لتعذر رؤبته فهو أولى بالعفو من 
الجوز واللوز فى قشرهما لان المشقة فى مسئلتنا أعظم ولا يقال ليس ملحظ الا كتفاء برؤةظاهرها 
فقط أن بقاء الباطن فه من مصالحه لانا نقولهذا م لمحظ آخرل ينظر اليه الشيخأو اسحق وانمانظر 
للمشقة فعلم من كلامه أن كار من المشقة والصلاح علة مستقلة يصح اانظر اليما على حياهما واذا ثبت 
أن المخةة کذلك کا صرح به کلامه الذی ذ کر ته وقىاسه لذلك عل ساس الجدران ثبتالا كتغاء 
فى مسلتا برؤية بعض البيع لان المشفة فيا أعظم فان قلت ملحظ الا كتفاء برؤبة ظاهره كر نه 
صوانا خلقيا قلت منوع فقد صرح المتولى بانهلاتكفى رۇ يةصدف الدرو صر حا لاحاب بانهلایجوز 
يع المسك فى فار ته قبل فتحہا مع أن الصوان فما خاتى فطل النظر الى محرد كون الصوان خلةا 
وفارق هذن نحو الجوز بأن التفاو ت فیمما وان‌قل دی الیٰ‌ضرر کر لاعتملعر فالا مالنفاستیما 
بکون قليلما بمال عظم والصوان غبر الخلقى فى نحو الخشكنان والكعك الحشو كالخلتى فان قلت 
المقصود بالذات ف مسئلتنا هو المع وهو غير مر یقات وكذلكالمقصو دبالذات فى مسئلة الشبخ هو 
اللب وهو غرر مر فان قلت على رؤية القشر تدل رؤية اللب خلاف رؤية بعض ااجرى فانم 
لا ټدل على رؤبة المنيع قات ممنوع فان رؤية القشر لادلالة ها على رؤية الاب بوجه کا يصرح به 
كلام المجموع بل ولا م يمنع فيه ولا الجبالة بهومع ذلا لي يشر طوا رؤ يته للمشقة فكذلك المبيع 
لا يشرط رؤيته فى صورتنا لذلك الثانى کلام النووی فی شرح ا لذب فانه علل عدم اشتراططقشر 
نحو البيض والرمان والبندق والقشر الاسفل من الجوز واللوز بان تسليمه لا مكن الا بتغييرءين 
المبيع وهذا موجود فى صورتنا لانه لا بمكن رؤية الييع الا دم البناء الذى عليه ومحفر ما حول 
من التراب ا مراک عليه وف ذلك تغيمر لعين ابيع وهو انيع وما عليه من البناء والمجرى الذى 
جرى فه الماء منه الى الاراضى وانما قلنا ان ذلك هو المييع عسب ما ظبر لا من أحوال أهل 
تلك العيون وأقوالمم وأما فرض وقوع البيع على المنبع وحده دون المجرى فبعيد يشبد الحس 
خلا فه فاا نرى وأضعى الا بدى عل تلك العيون يعمرون إلمجرى وبصلحونه ويتصر فون فه‌المدة 
الطوبلة مى غر منازع ولا معارض وهذا دلبل الملك ا صرحو ابه‌و اما فرض وقوعه على المجرى 

دون المثیع فهو ممکنولامعارض له وحكمه فالرؤية انه يكفى رؤبة بعضذلكالمجرىلانەلامكن 
رۇ ية کله الا بمشقة شدمدة وتغهر لعينه با حفر والمدم وقد علمت ما مر عن الممذب وشرحه ان 
كلا من المشقة و التغيبر المذكورين دال على عدم اشاراط رؤبة الح ومر ان ملك المجرى 
دون المنيع لا يقتضى ملك الماء الجارى فيه وانما یکون ملك المجرى اج يما جرى فه الثالكف 
تصرعهم فى البثر بانه لا يشتر ط رؤبة كلها وليس ملحظ ذلك الا مشقة رؤيتها واذا سامحوا بعدم 

اشبراط رؤبة ذلك فبا مع سمولة رؤية ذلك بزح مائہا وسد منبەہا فاولی ان پس امیا فی صو ر تنا 

برؤية المستثر تحت الار ض من المنبع ومن المجرى فان قلت انما ساعوا فى ذلك فى الثر لاه 


ذلك ووه ان الطلاق 
بقع بائنا مثلالصداق ا نمی 
( سثل ) عن آدعی عل 
شخص ان فلاا حال 
علبك بکذافصدقه ثم ظہر 
انفلا نالم عله فېل تصد ته 
بت الوا ارلا ومز 
رجح عل مدعی الحوالة 
ما قىضه من دا ولا 
( فاجاب ) بان تصديقه 
شتا وانةل 
دفع دنا لمدعيهاو لاز جوع 
له علیه بثیء عاقیضه من 
دینما (سثل) عن صاحب 
دن‌ادی‌عل المدون أیه 
أحال به على فلان فاننکر 
المدبونالموانةوحلفعل 
تفيپا هل برأ من الدن 
لاعتراف‌صاحه راء ته 
أم لا رفاجاب )انه لارا 
امون من الدن‌المذ كور 
لاله انکان‌صادقا فالدىن 
باقعليەفلصاحىه مطالیته 
بهوان‌کانکاذافتد أحال 
ينه وبين حقه حجده 
وحلفه والمحياولة موجبة 
للضمان عل الصحيح وجو اب 
ما علل به یلال أن 
صاحب الدن انما اعترف 
بعراءة المديون فى مقا بلة 
8 ثبتله علفلان واذالم 
یشبت رجع الى حته وقد 
نص الشافعی رضی اله 
عنه على هذه العلةف نظر 
فمالوأقرأحدالابنين بأخ 
وكذبه الأخر لا ثبت 
الارثوقاسهعل مالوقال 
شار یت منك هذه الدار 


بألف وأنكر الع لا 
مستحق عليه الالف لانه 
اماتا مقا بلة ماثبت 
له ولم ثبت ( سل ) عن 
شخص توف وله دن على 
آځر فاحال بعض ورتته 
شخصا عل حصته منه ت 
قیضما اتال فپل لباقی 
الورة مشارکته فا کا 
لو قيضا المحيل أولا 
(فاجاب) بانه لا پشارکه 
فسا احد من الورثة لانه 
قبضما جب البيع لا بجبة 
الارث (سئل) ع) لوقا 
أحلتكعل فلانبكذاولم 
مَل بالدین الذى لاك عل 
فول هو صرح أو كناية 
(فاجاب) باه صر کا 


صرحوابه‌وان حح البلقینی 


وغس ءانه كناو ولاینای 
صراحته عند الاطلاق 
جوآأز ارادة الوكلة به 
(سثل) عن رجل له دن 
على آخر وقد ت غر 
ناذه فاحال صاحبه آخر 
عل الاصيل والضامن فہل 
له ان یاخذەمن اما شاء 
أم يرأ بالحوالةا مذ كورة 
الضامن (فاجاب) بان 
لاہحتال أخذه من أا 
شاء سو اء قال ا لحيل احلتك 


بالد نعل الاصيل او ااضامن 


قیل‌انه اذا أحاله بدن أو 


عل دن به رهن اوضان 


انف ك‌اارهنو بریءااضامز 


قلذاصورة براءةالضامن اذا 
احال به علالاصل وام 


1 تاع فمو کا 
أ شاهد فام م وش تر طوا زح مثا حی ری عل اناع منپأ 2 أختلاف الاغراض درو ته لاا 


(۱۹7) 


ساس الجدار ومغرس الاشجار کا صرحو | به قلت لوسلنا ذاك لکان فا شاه آى 
تتفاوت بتفات کبره وصغره وغزارة مائه رقلتما وغىر ذلك ومع ذلك کله لم يشتر اوا رۇ ته 
کا یصرح به کلامہم فی باب الاصول والار واحاء الموات واذا ام يشترطوا رؤبته مع سمولتبا 
بعض السبولة فذح ماء الئر وسد منبعمأ ومع انه لا رتب على ذلك تغيير لعين ابيع فاو 
ان لا يشترطوا فى صورتنا رؤبة عل النابع وما تحتالارض من‌المجرىلتعذر رۇ يتما لان المشقة 
فما أعظم منها فى اثر ولانه لا مكن رؤ تما الا تخر عين الميع وقد علمت مامر عن 
الجموع ان ذا مانع لاشتراط الرؤبة الرابع قوهم لابد فى اجام من رؤية بالوعته وألحق به 
الزركشى فىذاك بالوعة الدار ومعلوم أنه ليس المراد برؤية البالوعة حفر التراب عنما حى برى 
اصاہا وطما المستتر بالارض وما المراد رؤة فما الظاهرفقط فكذلك فى لتنا لايشترط احفر 
ارش ك ری ماعا ل الشرط رؤة ماظبر ما ختلف الغرض برؤيته الخامس قول الاذرعى 
ويشبه أن يكون اعتبار رؤبة الو جين نالوب محله فىالصفيقوغبرالخبط أما المخيط بوجبين من 
الجوخ والصوف النفيس ونحوها فالظأهر أنه يكفى رؤية كل واحد من الوجهن دون المستتر 
منہما کا ف کباب العزل ونحوها اھ وکان وجه عثه هذا ان فى فتق المستتر من الوجبين الماضمين 
نوع مشقة فاذا ساخ الاذرعى فى رؤبة ذينك الوجمين مح ان کلام الاععاب ظاهر فی اشراط 
رؤتہما حى فی صورته فاولی آن لاشترط رۇ بة المستتر فى صورتالانالشةة فيا أعظام عل ان 
لنا ان نقیس صورتنا عل‌ماقالوه فی کباب العزل ااتى قاس عليما الاذرعىعثه المذ كور ونقولو جه 
اكتفائم برؤبة ظاهر الكباب مشقة نقضما ولايتوم أن ظاھر ها بدل على اطا لام ما تختلفان 
اختلافا كشرا وإذ ا كتفىبرؤية ظاهرهالليشقة نقضما فكذا يكتفى فى صورتنا برؤبة ما ظهر من 
الفخرى :درن ما ا فان قات هاف ماد كرت قول الزركشى ان رؤة الجدار المستور بالطن 
ونحوەلاتكفیاذقد یکون بعضه لاقيمة لهأومتساقطاوالقبمةتختلف بذاك قلت هذاالبحتفى اطلاقه 


أ نظر وأا يجه اذا منع حو الطين من معرفة ماهو می به هل هو حجر أو آجر أولان أو خشب 


أوقصب لان الغرض عاف ذلك حن إما اذا عرف اله می من حجر مثلا بان یری بعضه ورآه 
قا من غير ميل او مانلا ورضى به فلا وجه لاشتراط ازالة ذلك الساتر لان الاغراض لاختلف 
بوجوده وعدمه یذ وقوله اذ قديكون بعضه لاقيمه له أومتساقطا والقيمة تختاف بذلك برد بان 
القيمة وان اختلفت به الا إن رؤبة الجدار مستورا او ماثلا يعلم با مافه من الخال وغدمه فلا 
تاج لازالة سترته لانه اذا علړ ماهو مبنی به ورآه مستویا أومائلا یفده ازالة سترته شیا لم یکن 
حاصلا قبل‌الاز الة فلاو جه لا تراط السادس قول الكافى ضابط ما يشترط. فيه الرؤية أن يرى 
من المبيع ماعختاف «عظم المالة باختلافه وهو معنى قوم تعتبر الرؤ ية فی کلشیء عسب مالىق 
به عند أهل العرف فالعرف مطرد فى صو رتنا بام لایرون فما غبر ما قدمنأه ولایتشوفون قط 
الىرؤية المنبع ولاالىرؤبة ما استتر من‌المجرى لتعذر ذاك او تعسره کا مر السابع قوم فىاجارة 
اجام والبيع مثلبا فى اشتراط الرؤية کا صرحوا به يشترط رؤية وجهى الدست الذى يسخن 


فه الماء ان آمکن رؤب تہما والا کفی ما یمکن رؤیته وهذا نص صریح فى‌صورتنا ان .مالا کن 
رۇ بتەلاشترط ولیس المرادبسلب الامکان فی عبار ٣م‏ استحالةذلك بل لمحوق المشةة فيه لواشترطنا 
رۇ ية وجه فانه لاکن ذلك غالا الا بہدم بعض الا الذى عل الدست وفى هدمه مشقة و تخار 
لعن المستاجر وكذلك لايمكن رؤبة المييع فى مسئلتنا الا هدم تاا الى غل اف فة 


و ر 


| ولغار IE‏ ا ضور i‏ ا ألمشقة E‏ فا ا ر € مم مایعلم منهاً نه 


EEE E e E ا ا‎ 


(4۷) 


0 باع واحد من الشركاء فى النهر الارض الملوكة مطلةا | ضا المرب فى المبيع لانه ملك منفصل 
عنه لا بتنار له اطلاق اس ابيع فان قال عقوقما ألدإخاة فا ر الف اة عنما دخل ل قال السکی 
وييع حق الماء من الامور الى تمم ما البلوى فى الشام فان غالب يوتا ما حقوق ماء من جار 
وقنوات تنتہى الى الانمار اللكبار فان بيعت الدار حقوقما فلا اشكال فى ذلك وان اقتصر على 
يبع الماء ء ېو باطل والوراقون عتالون فىذلك فيجعاون المبيع جز زأ معلوما من خشبة بحرى فيا 
الماء ومالما من الحقوق وذلك باطل أبضا لان ذلك لمكن ضبطه جز معلوم من النهر وأيضا 
انبر غر ملوك ليت المال ولا لغجره بل هومباح : ہے الخلق فلا جوز سعه لاشتداد الحاجة اله 
| أجعوا على المنع من اقطاع مشارع الماء لاحتياج الاس الما ومذهم| أن ن جوا ورا نت 
فى ديار مصر من الفقباء من يستنكر العائر الى على حافات النبل ويقول لا يجوز احياؤها وهذا 
عمت به البلوی فى جميع البلدان واذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغبرها لاحال أنہا وضعت 
حق و اما الكلام ق الاتدا أرما غرف ال أ وفة فر اند تلق يدا الاب و يعض الابرات 
السابقة فلذلك أخرته الى هنا فمن ذلك قوله فان بيعت الدار الخ فانه بعلم نه مع ما 
قله أول التتمة ان الارض المستحقة لشرب ملوك من نهر أو عبن اذا بيعت الاد شرا إلا 
أن نص عله أ وقال حقو قا خلافی شرا غر المملوك فأ نه شع مطلما ڳا مر ذلك اللاب الجامس 
وهذا التفصيل لايضده کلام السیکی بلظاهر كلامه أن حقوق الدار من المجارىوالقنواتالمذ كورة 
لاتدخل ف إلا ان قال کک ولیس هذا عل إطلاقه بل فه هذا التفصيل على ان کلام 
السکی ظاهر e‏ أن تاك الحقوق ليست ملوك واذا كانت غبر ملوكة دخلت ف بيع 
الدار وان لم يقل حقوةبا وقوله والوراقون بحتالون الخ نظبره احتيال الوراقين فى مكة علىبيع 
لماء فانم جعلون تلك الحرلة السابقة فى السؤال وهى ايقاع البيع على جيع الحصة السقية ّ 
قدرها ساعتان مثلا من قرار عين كذا ١ا‏ لاحصة المذ كورة من حق الخ مامر الكن الفرق بين 
الحياتن ان حيلة الشاميين اطلة مطلقا لا قاله السبكىمن أن ء المعلوم من الخشبة الى بحرى 
فا الاء من اهر 5 a‏ ضہطه بجزء معلوم من انر 0 نهر غار ملوك e‏ 
تصح ف جرال و تظل ف ازال مرت لے كبا وات فة لاا إن راا اسان 
جزأً معاوما من القرار المماوك أو كان ذلك عرف) انتفىماقاله السبكىمن سبب البطلان ف حلة 
الشاميين لان المنكيين يريدون بالقرار اليج والمجرى وهما علو كان والجزء الذى بقع عليه البيع 
منہما معلوم مضبوط ولو فرض آم أرادوا بالقرار المجرى وحده أوالمنبع صح البيع 
لوقوعه على جز معلوم مضبوط إلا أن الاول يستلزم ملك الماء لاف الثانى فانه إنما يستلزم 
استحقاقه كامر ذاك مبسوطا وقدتقرر لكأن عيون الحجاز مملوكة منبعا ومجرى وأنه يصح يبعا 
وإِن کان بعضا غر مرى فان قات هل من حيلةا كيين صورة صحيحة عل كل تقدير قلت نعم بان یرد 
الب عل محل ال نابم والمجرى با لاام فيه کرعة ك قرار عین کذا معا وجرى أو منبعا فط 


a evn an e mai a ts tangen ana ara mr gprs namine area gana: ` maar anaemia 


ا 


أ ضا 


ا ری فقط لىکن[ذاوقم عل الم وحدەلابستخق الاجراءفى المجرى المملوكواذاوقع عل المجرى فىالحو الةمنثلاةأشخاص 
e‏ لاستحق شیا ا المنبع المملو 4 فالاحوط إيقاع الع عل المنيع والمجریى معا ومر ورأبت لقاغی جاه ما 
عبارة الشيخين فى احياءالموات وغبره عن‌البغوى انه لايصح البيع فيا إذا باع ير الماء وأطلق وباع أا يتضمن القول بالصحة 
دارا فيبا بثر ماء أنه لايضح اليح حى يشترط أن الماءالظاهر للمشترى لتلا ختلط الماءان فان قلت | رل اورک لظام 
إكنأبها تسل ية اتان قلت أبافى عورة لسك الد كررة < بتكن لان | ورل ا ور 
لان شرط الحوالة 


يتعرض لضا من بالحوالة 
أ ضا ( سثل) عبن أحال 
دن عل میت ولیس به 
الآشاهد فن شه منہما 
(فاجاب) بان لکل منما 
ااتهأمااحيلفلانهمالك 
الدن 8 الاصل ولان 
نابا ته تحصل براءته هن 
درن المحتالوأماا لمحتال 
فلاا به دعی ملک لغ٧ره‏ 
منتملا منه اليه( ستل )عن 
شخص عله دن توف 
الى رحة أله وله ركفل 
تصح الحوالة | 4 علیہا 
ففی ا الا 
هل تصح الحوالة انقلا 
بعتار المحال عليه 
تصح وان قلنا لابعتر 
صحت ان کان له ترک 
والا فوجہان أحدها 
صح لانه صح ضان ما 
عليه فصحت الحو الة كدان 
الحی والثانی لاتصح لاہ 
بوس من حصو له وعن 
ا صاحب المعين 
تصح الحوالة على ذمة 
| اتر كن ال مقا 
بالتركة قال و قوم انهلا 
ذمة للميت يريدون به فى 
المستقبللافما مضى وأما 
الحوالة على التركة فقال 
الاذرعیأفیفقہاءعصر نا 
دق ا د غاا خد امن 
قول اللاصحاب أنه لا بد 


ان کون عل دن وال حوالة 
وقعت على التركة وهى 
أعيان(سثل )عن حجورة 
ماد نعل شخص, له على 
والدهاو وال دتما نظبره‌فقال 
أحلنكلابنتكءليكوعلى 
زوجتك اا على من 
الدن فقہلہا هل تصح 
الحوالة ( فاجاب ) بأنما 
تصح إذا كان فا مصاحة 
للحجور علا عيث 
بوفيانمادنالوالة سثل) 
عن رجلسالزوج اپنته 
الى ھی ګت حجره أن 
بطلق اع نظبر ما طا عایه 
االو اول 
ومن‌دن آخروه) عالمان 
بذاكغأجابەلذلك ثم حالما 
عل ذمةوالدهاوقبلوالدها 
الحوالةوحكم ذلك حا ک 
شافمى فل المحوالة 
أذ كورة کی <ة ام لا 
(فاجاب)بانه‌انكانوالدھا 
موسر ا بدن الحو الةو ببدله 
4| ا فلا تصح 
وحقېاباق فىذمة زوجا 
وله‌مطالةوالدھاماو جب 
عليه وحكم الشافمى فى 
الحالة الثاية اطل 
(سثل) عا او أحیل على 
شخص فان المحال عله 
ميتاحالالخوالة هل تصح 
الحوالة وبأخذ منت ركته 
املا(فاجاب) بان الحو الة 
صصحة بل الحو الةعل المت 
صرحةو باخذا لمحتال ا لمال 
من الفركة ( سل ) عن 
المحالعليه اذاقيلالحوالة 
ولیکن بذ مته دن‌للمحيل 


()۱۹۸( 


الخحشبةلاحق ها فىذلاك فاو فرض صو وقوع الع على جز ء معلوم مضبوط منہا | يقد استحقاق شی ٥‏ 
من الاء ولس القصد بالحيله هنا جرد صح ابيع بل ابيع اليح المستلزم الك الماء أو أستحقاقه ۰ 


وقد علمت استحالة هذا فى‘صورة السبكى أما الماك فلان الماء غبرماوك وكذلك علهلان ذلك النهر 
منالامار العامة وقدم فىعبارة الانوار أنه لاملك مطلقا وما الاستحقاق فلان تلك الخشبة الى 
وقع ابيع علا لااستحقاق لمافىذلك النهر واا الاستحقاق‌للدور فا تضحانه لاحيلة هم ذاك 
ا الباب السابعفىحكم القاضى وفه فصلان) 

إرالةصلالاو ل{ فیبيان الحكم باوجب والحكم بالصحة ومايتفرع عليم) من المسائل ومايستدعى 
أنه من المقدمات والتات والداعى إلى هذا الباب ان بعض المفتين السابقين لتقدمه عليهم فى 
المعرفة والتصور واتباعبم لی الخطا والتور زاد علېم | عذل وقل له کف تقول‌یطلان 
الع مطلقا والقاضى فلان قد حكم موجه وهو من الجلالة والعلم امحل الذىلا نكر فقالمعتذراً 
افتای ببطلان الح مطلقا ليس فيه معارضة لحكم الحا ج المد كورة لاله حكم بموجب البيع 
ومن موجه فى هذه الصورة الفساد اذ معنى الحكم بالموجب الحكم بموجب تاك الصيغة من الفساد 
والصحةفنحن ل ننقض حكم الحا ج المذ كور بل عملنا بقضيته وقضيته فىهذه الصورة الفساد لفساد 
الصيغة فما أه کلام هذا المفتى بمعناه عسب مابلغنی عنه وسیتضح ت زيفه وفساده کف وهو 
مخالف لمن تدكام على ذاك من أ كابر الاععاب كشريح الزو انی ومن أ کاہں الما خران کالسیکی 
والبلقينى والولى أبى زرعة وستأتيك الصرائح الكشرة الشبرة من كلامم بالرد على هذا الى 
ومن تبعه من الاغباء الجامدين على ظاهر عبارة وقعت فى عو أدب القضاء لاغزى من غير أن 
بفحص عن أ صاہا بل ولا فہمت على وجمما کا تين لك ذاك کف وشیخناشیخالاسلام ز کراسقی 
ايه عېده من عبرا وقد صرح فی شرح الروض ما بو افق کلام الائمة المد كورن من أن الحكم 
باوجب يستلزم الحكم بصحة الصبغة وسأملعايك منذلك جلامستكثرةواناحتاجذلكالى طول 
لان الكلام على ذلك مم جدا فانه لوس فى كتب الفقه الا الاشارة اليه مع شدة الحاجة الى ببانه 
وتحقيقه كيف والحكام من المذاهب لم زاوا ختلفون ف مى هذن الحكمين وما يتعاق بهما 
نقضا وابراما واثارا والزاما ففرغ ذهنك لعلك أن تفم هذا المقام وتسلم ما وقعفيه من غلبه هواه 
ونفسه من الزلل وال ملام واعلم ان الكلام فى ذاك يستدعى مقدمات ولواحق فلا يسئمنك ذاك 


فان فيه فوائد فريدة ونفائس عديدة فاقولالحكم لغة القضاء والابرام والاتقان‌والمنع والاحاطة أ 


واصطلاحا هنا ما بصدر من متول عموما وخصوصا راجعا الى عام من الالزامات السابقة له فى 
القضاء على وجه مخصوص والصحة لغة زوالالعلة واصطلاحا موافقة ذى الو جمين‌الشرع وقوعاأو 
استتباع الغا بة أو تر تب‌الفرض المطلوب من‌الشىء أو الاعتداد بالثىءعليماحرر فى الاصول واختار 
السك انما صفة لازمة لاصادر من الانسان ما يعتر فىزغيه الفساد عنه قال زج بلازمة الاستقراء 
واللزوم والقبول ووقف العقود فليس شىء من‌هذا بلازم للصادر المذ كور ولايلزمة غير وصف 
الصحة ومن ثم قالالامام الموقوف فى بيع الفضولى على القو لبه الماك لاالصحة وخرجبالانسان ما 
صدرمن‌اته تعالىأوملائكته وكذا من‌الانياء ف‌التشر يع والابلاغ فلا بوصف بالصحة بل بالحق 
ونحوه أومنا ل جن لاا لاندرى حاهم فى التكايف أ ومن البمائم فلابو صف بصحة ولافسادو الحاصل 
انه لايو صف بالصحة الامايمكنوصفه بالفساد اذا تقر رذاك فالحكم بالصحةعبارة عناظار المتولى 
فاه بسو کشت فار یت عنده وجوده بشرائطه الممكن بوتا انذاك الامر صدر من أله 


ف عله عل ال وجه المعتر عده فىذاك شرعا وأما فی م وجب شىء بقح الج فهر عبارة عن الا ثر 
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ارتي عل ذلك الثىء و حینگد فالحكم' وجب هو اضما رالمتولىقضاءه بامر تلت عده أو بالالزام 


ا بترتب على ذلاك الام ٬نه‏ على الو جه المعترعنده فى ذلك شرعا ثم ا لمو جب منه ظاهر وخفی‌فان 
استحضر الاثار كلها وعينما فى حكمه فظاهر والا فكذلك على الارجح اذاكان الحا كمقلدالمذهب 
پر تبط به فمم») کان موجه فى ذلك المذهب تناوله الحكم واعلم ان الموجب والمقتضى مختلفان 
خلافا من زعم اتحادها اذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالاول كانتةال الملك للمشترى بعد 
ازوم البيع واثانى كالرد بالعيب فالمو جب أعم وأفم التعبر فى الحد بالاناہار أن الحكم ليس 
انشاء من كل وجه ودل عليه قول الشافعىرضى اله عنه فالر سال فى ترجةالحجةف تثب ت خرالواحد 
آلا ترى قضاء القاغى عل الرجل للارجل انما هو خير خير به عن بينةثبتب عنده أو أقرار منخه 

أقربه عنده فأنفذ الحكم فيه وهذا نص صريح فى ان الحكم اخبار أى فيه شائبة منه لان الانفاذ 
الذى هو الانشاء تضمن اخبارا عن مستند الحكم السابق فمن هذه الحيشة يكون خبرا لاحتاله 
الصدق أن وجد ذاك المستند الشرعى والكذب ان نوجد ومن حیث الانفاذ کون انشاء اذ 
لا عتمل صدقا وكذبا من هذه الحيثة وانما بوصف بالصحة والفساد والبطلان عخلاف‌العقودفانما 
محض انشاء اذ لاتتضمن الاخبار عن شىء سبق و ذا بعلم أن الاصح ان تصرف القاضى مجرده 
لا يكون حكا لانه الالزام بشىء وقع والعقد الى الآن لم بقع خلاف تصرفه فى قضية رفعت اله 
وطلاب منه فصلما فانه حكم بصحة ذلك التصرف لتضمنه الاخبار عن شىء سبق وهو استيفاء تلك 
القضية لشروطاوانها م بنظروا الى ذلك فى مجرد لانه لا قرينة عليه ظاهرة وهنا عليه قرينة وهى 
رفع القضية الله وطلب فصلبا منه وعلى هذا التفصيل حمل ولمم فىمواضع أن تصرفه حكم وقو مم 
فى مواضع أخرى انه ليس عحكم قأآمل ذلك فانه مہم وقد مرت منىاشارة اليه فى الجواب الختصر 
السابق فى المقدمة ثم رأيت السبكى قال تصرف الحا كم حكم قطعا كالحكمبالصحة والموجب أوغر 
حکم قطعا کسماع البينة أو فه تردد والارجح ا ن4غبرحکمکا اذا باع او زوج والارجح انه حکم 
کفسخه انحو بيع بنفسه وخرج بالقضاء فى التعر يف اوت فاس کم بالثابت عل الاصح 
عندنا وعند المالكية والحنابلة خلافا لمن ذهب الى انه حكم والتحقيق انه بالنسبة الى تعديلالبينة 
وقبوطما وجريان ذلك المشمود به حكم واما بالنبة الى الالزام فلا لانه ل موجد الالزام وفائدة 
الشوت عند الحا كم عدم احتياج حاکم آخر الى النظر فى البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة 
العدوى واما صحة ذلك الامر فلا دلالة عليما لان الحا كم قد ثبت الثىء ثم بنظر كونه صا 
او باطلا ولمذا اختار السيكى التفصيل بين ان بثبت‌الحق او السبب فانه ثبت بسبه كقوله ثبت 
عندی ان زیدا وقف هذا فليس حکم لا نه يتوقف بعد ذلك على نظر آخروهو ان الوقف حاولا 
وان ثبت الحق كةوله ثبت عندی ان هذا وقف على زد فهو فی معی الحكم لانه تعلق به حق 
الموقوف عليه ولا حتاج الى نظر آخر وان لم توجد صورة الحكم فيه ويذلك ظر أن المدعى 
لو طلب فی القسم الاول من الحا کم ان کم له بازومه لم یازمه حتی بم نفاره فى صحة الوقف 
فانه قد کون على نفسه أو منقطع الأول وف الثانى يازمه لانه بعد ثبوت الحق يلزمه الحكم 
به قطما قال ورجوع الشہود بعد الابوت ل اره منقولا والذی اختاره انه فی القدے الثانی 
كاارجوع بعدالحكم فلابمنع الحكم وفى الاول عنعه ونقل ابوت ف البادفهخلافوالمختار 
ءندیفى القسم‌الثانى القطع يوازاانقل وتخصيص‌عل الحلاف بالاول والاولىفه ال جوازايضا 
وفاقا للامام تفريعا على انه حكمبقبو ل البينةقال فى شرح المنماجوابوت المجردجائز فىالصحيح 
والفاسد فاذا اراد الحا كم ابطال عقد فلابد من ثبو ته عنده حتی بجوزله الحم بابطاله ومعنى 


وانماأراد تسو ف اتال 
هل کون ا حال يهلا زمال 
آم لا (فاجاب)بانه بارزم 
المحال عليه‌الدن الحال به 
ووا ر إن 
صدتها لمحتال ف أنه لادىن 
للمحيل عليه تبين بطلانہا 
لا کتاب‌الضمان) 
(سئل رحه‌الهءن‌شخص 
علهعشرون د نارافضمنبا 
شخصان فېل کون کل 
منہما مطا لہا بکلہا کا حه 
امن ولیو صوه‌السبكى أو 
بنصفہا کارجحه الما وردی 
والنندنيجى ومال اله 
الاذرعی (فاجاب) بان 
المعتمد مطالة كل من 
الضامنين نص ف الد ن فقط 
(ستل )عن معر فة الضامن 
وکیل الضمون ‌هل تدکفی 
عن معر فتهأم لارفاجاب )نعم 
تکنی عنہا (سثل) عمالو 
قال ضمنت للك الدر اه الى 
على فلان أوأبرأتك هن 
الدراهم الى لى علك 
والضامن‌ وا مرىء لا يعام 
قدرها هل يصح ق 
ئلائةلانه‌المتيقن (فاجاب) 
يانه يكو ن‌ضامناللاثة أو 
مەر ئا من ثلا ثة ستل )عمالو 
قال أ نت فی حل م نک ذا 
هلهو صر بح فیالراءةأو 
کناية فيه و جہانأً »اصح 
(فاجاب) بانالاصح انه 
صربح فی الابراء (سثل) 
عن‌ ضا منادعی‌عل الاصیل 
أنه د فع الدىن أ لٰضمر ن ار به 
وأقام يينة عاادعاه ثم أخذه 
من الاصل م طاله 


رب الدىن به‌فاجاب بان 
الضامندفعهله شم أاخذه 
می فقال رب الدن انه | 
بدفعهو صدقهالضامن‌عل 
عدم دفعه فمل لرب الدىن 
مطالبةالاصيل به (فاجات) 
بان تصدیق‌الضامن رب 
الدىن عل عدم دفعهله 
بک ذب پینته فيو ا خذ باقرار 
ورجح عاو المدىون بما 
دفعه لهو لرب الدن‌المطالىة 
e‏ 
والضامن ( سل ) عا 
یبارت 
رهن فی بهاو ضامنملء 
هل عتنع على باثعهالر جوع 
الى عين‌متاعه‌وان لم باذن 
المفلس فى ذلك او لابدمن 
اذنەفيه(فاجاب)بانه, ت 
عليهالرجوع وان يأذن 
نیواحد منہمارسئل) 
عمالو اذن لش خص فى قضاء | 
رای ا 
الان 
(رفاجاب) بانه لار جو عله 
(ستل) عن قول المہاج 
فی باب‌الضيان والاصح 
اشر اط مر قه المضمون 
لهل المرادمعر فته بالعين 
لە فی الطاب لاالنسبکادل 
علەكلام ال ماوردىوەرح 


a 


ر4 اب نکچ و صاحب لمعن 
وعيارته المراد محرفة 
العىن لامعرفة المعاملة ا 
نقله بدر الدين بن شة 
وهل ‌هو معتمد اولاواذا 
قلے به فاالفرق بینه و بان 
مالوباع بشرط الكفيل 


حسث قا لوا تکفی معر فته 


(۲۰۰( 


Paani ree 
الوت الجرد ف الحقد المحيح انه ظهر للحا كم صدق المدعى وستٹی من جواز الوت قول‎ 


الجرجانى لاوز التسجيل الفسق لان الفاسق بقدر على اسقاطه التوبة فلا فائدة فيه قال الغزالى 
ولعله عند عدم الحاجة الى ذلك فأما عندها كابطال نظره فيتجه الجواز والتوبة انما تمتم فى 
المستقمل لاالمافى وبجوز التنفيذ ولو من غر دعوی وحلف فی عو ممت وغائب وام التعر ف 
أنالقضاء مر ادف للحكم وقد يغايره فيطلق القضاء على مافه من الاخبار والحكم عل مافيه من 
الالزام وعكسه باعتباران حكم اله فى الواقعة قضاء والزام به وعلم من الممكن ثبو ا السأبق 
فىالتعريف ان جع الشروط لايعتبر ثبوتم) فى الحكم بالصحة أو الموجب فان جلتما فى البيع مثلا 
القدرة على التدايم أو التسلم فلا يكلف أحد من الخصمين اثبات اتتفاء عو الغصب والرهن 
ما ناف تلك القدرة لتعذره أرتعسره ويفرق بين هذا واشتراط انحصار الارث ان هنا قر ينة 
ظاهرة عل أنتفاء ذلك وهی وقوع الع المقتضى عادة وروده على ماوجدت فه شر ايله خلاف 
انحصار الارث فانه لاقرية عليهظاهرة ولاخفية فاحتيج لثبو ته ولاينافى ذلك كتابة المو تين طائعا 
مختارا فته وسلامته لان هذا زادة فی التأ كد ولیس بشرط ف الحكم بنحو بيع أو اقرار بل 
يقضى عليه مععدم ذ كر ذلك فان ادعی اكراها لم بصدق الا بقرينة تدل على الا كراه والمعتر 
غالبا فى التسجيلات بالحكم بالصحة فى الوقف ونحوه اثبات اليد والحياز ةا كتفاء بشمرة الصادر 
منه ذلك ورشده وطلب الحكام الشود ف النکاح وخلو الزوجة من الموانم زادة احتاط 
للابضاع قال السيكى وقولنا أى فى التعر يف السابق للحكم بالصحة أن ذلك صدر من أهله فى 
عله هو حط الحكم بالصحة ومن هنا يظر الفرتق بينه وبين الحكم بالموجب بانه س فى تعريفه 
أن‌القضاء الالزام بالمترتب العام أو الخاص فالالرام به من جمة ا لخصوص يتضمن صحعته بالنسبة الى 
ذاك الخاص لامطاقا ومن ذلك يظبر بين الحم باصحة وا مو جب فروقأحدها أن الحكم بالصحة 
منصب الى نفاذذلك الصادر الثانى أن الحكم بالصحة لاختص بأحد والحكم بالموجب بختص 
با لمحكوم عليه به اثالث أن الحكم بالصحة يقتضى استبفاء الشروط والحكم بالموجب انا مقتضاه 
ثبوت صدور ذلك الثىء والحكم على المصدر موجب ماصدرمنه ولا يستدعىذاك بوت أنهمالك 
مثلا ولابقية مايعتعر ف الحكم بالصحة ومذا صار خالصا لان القصد حينئذ الحكم على البائم أو 
الواقف مثلا بمو جب ماصدر منه لااثبات أنهملكه الى حين ابيع أو الوقف مثلا وهذا اذا حكم 
القاضى على البائح أوالواقف بمو جب ماصدرمنهفاءا اذا شدعنده أن هذاوقفأوهذ أمبيع أو هذه 
منكوحة فلان فان الحا كم حكم 
فليعرىف الفقيه الفرق بين الثہادة بالصدور او المصدر او اس الممعول ولبقس على ذلك راذا كان 
الحكم بالمى جب مستوفا لما تير فالصحة كان اقوى لوجود الالزام فبه وتضمنه الحكم بالساعة 
والحکان کا افترقا نامور بجتمعان فی امور بين ما عموم وخصوص من وجه فان صح الصادر 
اتفاقافی موجه نع الحكم با[صحة فيه العمل بمو جيه عند غار الحا كم بېامثا له التدببر حح ااا 


بمو جب شہاد م ویکون ذلك متضمنا اکم رص <حةأأو قفو نحوه 


وموجچه ع3 الحنفى ی ابيع فلو حکم بص حه جاز للشافی الحكم بمو جره عنده و مله جواز ابيع 


أى لانه لاتعارض بين الحكمين عخلاف مالو حکم بمو جه فان الحكم بالییع مقلع على الشافى 
التعارض حينئذ وما بفترقان فيه ان كل دعوى كان المطلوب فيا الزام المدعى عليه با أقربه 
اوقامت به المينة فالحكم فا حینئذ بالالزام وهو الموجب لابااصحة واكن الحكم به يتضمن 
الحكم بصحة الاقرار ونحوه ومنذاك الحكم عل زان بموجب‌زناه فانه‌یکون‌با لمو جب لابا لمحة 


وهذا ضا ٫ط‏ حسن والحكم بالحس کم بال وجب لابالصحة الاان اختلف وه وطلب الحكم 


arm mrn namaye oor ma 
a a a ا ی ت ت ا ر و‎ 


1 


(۲۰١( 

ما بطر بقه ولو حکم با لمو جب حينئذ كان متضمنا لاحكم بصحة الحبس الختلف فبه وما يفترقان 
فيه أيضا أن الحكم بتنفيذ الحكم الختاف فيه يكون بالصحةولو من مخالف ييز التنفيذ فى الختلف 
فه لا بالموجب الا من موافق لان الححكم بام وجب الزام بذاك الشىء وهو متنع من الخالف لاه 
حينئذ يکون مبتدئا الج کم فبه ولا ببتدیء الحکم ما ,ری غره ات منه ووقع فى الام نصان 
أن من رفع اليه حکم لا یراه‌وهو ما لاینقض نص آنه تخر بین أن حکم به أو لاو نص انه لاعکم به 


والاول حمول على الح-كم بالصحة والثانى عل ا جب ويتمعان فى أمور منبا أنه 


لا نض الحکم بواحد منہمااذا ل خالف نصا ولا اجاعا ولا قیاسا جلیا واا استويا فى عدم اللقص 
لتضمن‌الحكم بام و جب الحكم بالصحة اما عاما عند استبفاء الشروط أوخاصا بالنسبة الى المحكوم 
ان و قعالحكم با لمو جب غیر مستوف‌لشروط الحکم‌به جاز لمن لا يراەنقضهلا نهک 
مختلف فه وهو غير الحكم الختلف فه فان حکم 5 کک بصحة ذلك الحكى الختلف فيه امتنع نقضه 
وهذا تحقيق يتعين التذبيه علنه ومنما جواز نقلهما وان بعدت المافة خلاف الحكم بسماع الينة 
عل ما فيه ما ليس هذا عل بسطه ومنم| لوحكم حنفى موجب اخراج القيمة فى الزكاة وهو سقوط 
الفرض بذلك أو بصحة اخراجما كانا سراء فيمتنع على الساعى المخالف أن بطالبالمالك باخراج 
غر اة أو شافعی لوارث نازء» وصىف الصوم‌وطاب اخراج طعا م بدله عن ميت بصحة صو مهأو 
يموجه امتنع على الوصى اخراج الطءام ومطالبة الوارث أو حنبلى لن فسخ حجه الى العمر ةشر طه 
فام مکه. اأزوجة بص حةذاك الخ أو ر فيز مہا نمکنه ولا بقع >< باحدهما فینح و طہارة 
| استقلالا بل تہعا کتعلیی عت بطہر ما فاذا حكم حا كر بصحة الطلاق أو بموجب ماصدر من 

المعلق تضمنذاكالحكم بطبارة الماء ولو حكم حا كم بعدالة من بصلى المكتوبة مح مس فرج أو 


عله لاک ز 


عدم قرأءة الفاتحة مذلا كان متض منا لأحكم بصحة وضو ئه أو صلا ته س ولايتصور الحكم أقامة اجعة , 
فيه فالحكم على المعلق بقضرة تعلق يضمن الک رصحة أقامة اة فيه رأة لالرام ذلك الشخص 1 


١‏ مطلةا و الاملاك دخلا الحكم وع 


ایح 8 هذا 9 وتش 1 کم ۸ر جب الع مطاءا عل وہل الالزام بالافياض الااذا ات عله 
ا4 ل اس للبائع و جوز 3 کم با رجب و( ذکر با[زہءة 1ا وتفه الحال لا مطا2ا للا :کون 
مازما یما 5 لزم واكام يتسا هاون E‏ ذا ولو ۹ نش ډمو جب بعل وت ماك البائ 
وأنه من اهل اصرف ل ركن ذا حکما ميك رصح الع بل رالات أن وقم دول فض المشنرى 
لان الاد عنده ويد الماك وله أن e‏ هنا املال بالماك أو بموجب ما جرى لا بصحة البيع 
ولا رصحت اقيض ون الفسرخ دخلا ال كمان وکل ومن والزام ) ع ا کم وه بالصحة 
بل بمو جا وهر الالرام واأذا کم إمو جب اررض وھن عرد ته ل5 بالقيض و رجو 
المقرض ف یاه دول القض امتنع أو بصحته | بح لان ونه 5 تنای الرجوع فہه أو ډمور جب 


أو رص ته يمتلع عل المخااف ذاك ولایدخلااحکم باص حة حجر صبااو جنون أوسفه أمامرانه 
اوا ا الا مايصح و صفه بالفسادو ا لحجر حكر الشرع وانمايد خلا سكم اوج ل ذو 


أو أوضى فحکم‌شافعی as‏ امتنع عي غره الحكم ما اف ذاك و لوحكم من ری صحة تد وره 


ا[ م ١‏ التاوی الکری ے تانی] 


. 


أذ أعتقد م6 دصح ملک و عکم مو جب مأقأامت ۰ 


چ 


م 


بالمشاهدة او الاسم 
والنسب(فاجاب)بانه انا 
يكف فى تة الضمان معر فة 
الضامن المضمونله وهو 


مستحق‌الد ین باهو تسه 


لتفا وت الناس‌فیاستیفائه 
المعرفة شا فحصلل الضرر 
بالمطالة الشديدة واما 


: باخذالدىن منەو قد يتعذر 


أو ا عله مطالىة 
المضمونلهبان,أخذالدن 
منالمضمون قرلا خذهمنه 
واا | کتفی معرفته عبن 
المضمون له لان الظاهر 
علو ان الاطن فيغاب عل 


ظنه ہا أناستيفاءهللدين 


علو جه اسيل فضمن 
أوعل وجه التشد يد فل 


يضمن ومعرقة الكفيل 


ليست نظرمسلتنا وانما 


به الرينة عنده فى ذاعى عل معتقده فوستوى فى ذاى الحكمان والمعاملات کالبیع بان و أعه بدخام)ا 1 برها معر فةا ل كفو لله 


ا بالصحة والحكر با مو جب يتضمن أشياءلا يتضمنماالحكم بالصحة الا لزام بمجردالعقداذا كان | 


الحا كم ن ١‏ شت خار الغاس وان 8F‏ ان ابره عه وکالالزام بالاقماض وغىرەعا و جبهعقد | الا كتفاء ععرفة الضامن 


أ المضمون له نامه ونسبه 
1 تتضر رہ باحتا ل کو له‌شدید 
| الطالة والكفلمی‌كان 
| شدد المطالبة سبل.با 
1 و صولالدن لستحقه فهو 
| أنفع للكفول 


وحکمہاحکم مسئلننا وقد 
عل عاذ کرتە‌أن محل عدم 


باب الشركة ) 


1 (سئل )ر حه اله عن‌رجلن 
اأرهن أو الالزام بمقتطض اه امتنع عل الہخاافف الحكم بشیءمن‌الا تار الى لا قول م ذاك إلا ک ا عقدالشركة عل مال لعمل 
فەا حدهمامتیرعا والربح 
م بینہما عل ةدر مالا 3 
| أقر حدما فى جاس 


ان الال الود 


فىەملاڭ لولدەفلان دونه 
بالطريق الشرعى وأن 
اجه فىذلكعارة والجال 
٠‏ أن‌الولدالمقرله لل يأذن 
لوالده فى ذلك م سافر 
الشريك المال واتجر فيه 
و مکث بيده مد ةو هو خسر 
تأرةویربح اخری ودفع 
اللولد ولايه من الال 
نقدات متفر قةثم استفى 
اشر يك عن عقد الشركة 
فاجیب بأنهباطل باقرار 
عاقده وادعی‌الشريك أن 
کلا من الوالد وولده 
لاستٹحق من الربح شا 
فقالله المقرلهالى رددت 
اقرار والدى المد كور 
أ لیكون عفد الشركة 
صحیحا وبستحق والده 
الر بح فېل العقد باطل کا 
ذ کرم لا وهل دعری 
الشريك مسموعة وهل 
E‏ 
الاقرار حى النسة إلى 
الر لوطل دغر اه 
بطلان الشركة آم ايؤر 
رده ف حق الشريك لاه 
مۇاخذ فيه باقر اره‌وانفسر 
الاب اقراره با مبةورجع 
فيا هل يفده ذاك صحة 
الشركة و يشارك فى الربح 
أملاو[ذاقلتم لافادعی الود 
.آنه کان اذن لاه فى 
التصرف فی ماله واقام بينة 
بذلك فہل تسمع دعواه 
وپينته بخداعترافه يانه رد 
العقدالمذكورصحيح ولا 
يۇ ثر فيه‌اقرارعاقده ون 
صرح بعد م اذنو لده اه فیه 


اقرار أيه (فأجاب ) بن | 


ا 


(+۲) 


موجب حجر الصى لم يتناول الك بصحة بدببره وحجر امرض بدخله الحم موجه فى مواطن 
الاختلاف فاذاوجد فمن يتنع اقراره لوارث امتنع عى الشافعى | لحك بصحةاقراره‌الوارث ولوحکم 
حا ک وجب حجر المرض ليتناول الحكم بموجب اقراره لاوارث فلايتنع على الخالف ابطالهلان 
الحكر الموجب إن يتناول ماکان عل احكوم عليه لاما كان له ألا ترى أن الحكم موجب 
ابيع على البائ بتناول ما كان عليه دون ماله من الك وحوه قأمل ذلك وقس عليه ولان اقراره 
للوارث ان تقدم على الحكم فالعلة فيه ماذ كر وان تأخر فالحكى لا يتناول التصرفات المتجددة 
وإنا يتناول الم وجب الذى هو الاثر لاالتصرف الجديد ويدخل الحكمان أيضا فى بقية المعاملات 
كالاقرار أما الحك بالصحة فظاهر لانه قد يصح وقد يفسدفبالحكم بصحته بظبر أنه وجدت جيع 
شروطه المصححة له ولو كان الاقرار بیع عبن فېل تضمن الحكم بالاقرار الحكم بصحة المقر به 
قال اهروی لابتضمنه عل ظاهر المذهب والارجح أنه رط منه لاه لاحكم بصحةالاقرار الابعدان 
ثبت عنده صدو ره منأهلهفى عله وأماالحك با لمو جب فمو ترتب آ ثاره عليه الموافقة لعقيدة الحا ك 


فاذا حكم بموجب اقرار الوالد ومن عقيدته أنه لايرجع امتنع عليه الرجوع بعد الحكم أو أنه 
يرجم يكن ذللت حا له بالر جوع لان الحكم بالموجب بقتضى ترتب ١‏ ثاره على امحكوم عليهدون 
بو تہاله هذا الازيادات فى لاله ملخص كلام السبكى فى كتاب له مستقل فى ذاك كن النسخة الى 
راتا لا تخلو من سقم فاذا حذفت منها كثرآً مع فم أ كثره ما ذكرته وفيه الدلالة لبطلان 
ماقدمته عن ذلك المفتى من وجوه ظاهرة مى له أدلى بصبرة منا ماص فی تعر یف الحكم باوجب 
فانه قاض بأنه ل بتصور الحكم بالموجب والالم يفره ما مر عنه ومنما قوله فالالزام به من جېة 
ا لخصوص بتضمن. صحته الخ وفى هذا من الظہور على بطلان ذلك الافتاء مالا خقى ومنما قوله 
فاما إذا شدا عنده أن هذا وقف أو هذا مبيع وهذه منكوحة فلان فان الحا کر حكم بموجب 
شہاد ہم ويكون ذاك متضمنا للحكم بصحة الوقف ووه فليعرف الفقيه الخ وهذأ هو صورة 
مسئلتنا المذ كورة فى السؤال السابق فى المقدمة فان الحا ك لا حكم فيم الا بم وجب ماشمد بهالشمو د 
من البيح وقد علبت أن الحكم موجب الشادة حينئذ متضمن للحكم بصحة الیع کا صرح به 
هذا الحر الذى ريات بعده ف‌المتاخرنمن دانیه فضلا عن أن يساو به لو فرض مخالفتمم لفكيف 
وم وافقوه کا ستعلبه من كلامہم الآتى وهذا كله ينيك أن ذاك المفى قد بادر قل التامل 
فى هذه القض.ة بابراز مامر عنه اول هذا الاب ماکان غنیا عن ابرازه فان عله عاره وشناره 
مابقی هذا اللكتاب ومنما قوله فا لىك فما حينئذ بالالزام وهو الموجب لابالصحة ولكن الحكم 
به يتضمن الحكر بصحة الاقرار ونحوه ومنما قوله ولو حکم باوجب حنئذ کان متضمنا للحكم 
بصحة الحرس الختاف فه ومناقوله لانةض الحكر بصحةالاقرار ونحوه ومنماقو له لاینقض الحکم 
واحد منم) وان استویا فی عدم التةض لتضمن الحكم با مو جب الحكم بالصحة اما عاما الخ ومنا 
قوله أو بموحب ماصدر من المعلق تضمن ذاك الحم بطہارةالاءو منہاقو له و حکم بموجب ماقا مت به 
البينة عندهفىذاك عل معتقده فيستوى فيه الحكم بالصحة والحكم با او جب و منماقو له والحکم با لمو جب 
يضمن أشياء لايتضمنبا الحكم بالصحة کالالزام بمجرد العقد الخ فہذه كلا صرائح فى بطلان 
ذاك الافتاء ومعلنة بان المفى به م باحظ فیذاك الافتاء غر حدسه وهو سە وكلام السبكىكلە ناطق 
بان الحكر بم وجب صيغه متضمن للحكم بصحتما فتامله وتنبه ل ذ كرتهلك من تلك الوجوه على مالم 
أذ کرہ ثم بعد ذلك اقض على افتاء ذات المفتى ب )يشر حلهصدرك وكیف بتوهم من له دى ذوق 
أن معنى الحكم بموجب صيغة ماذ كره من‌الصحة والفساد مع حده بمامر وقوممانهيتناول الاثار 


هھ 


بشر طا 


(°) 

بشر طا وأنه نع الخالف من التعرض لثىء من تلك الانار وەع ماقرره السبکی فيه مر جمیع 
ماتلى عليك فمع هذه الصرائح لايفسر الحكر بالموجب مامر عن ذلك المفى ااانا تة 
وفسدت طويته أسأل انه تعالىالعافة لى ولاحباى فى الدنيا والآخرة وما يطل ذلك الاقاء أبضاً 
ماأفتی به السبكى ها ستل عن امرأة وقفت دارا ذ كرت أنما بيدها وملكما وتصرفا على ذريتها 
طف النظر لنفسما لولدها واش حا شافعی‌ على نفسه موجبالاقرار المذ كور وثبوتذلك 
عنده‌و با سکم به ونفذه شافعی آخر فاً راد حا ک مالک ‌المذهب ابطال‌هذا الوقف مقتضیشر ما ٤‏ 
o‏ بدها علیما ومقتضی کون الحا ک م کر بصحته وإن حکمه باوجب لا منم | 
وافتاه »صر بعض الشا فعية ذلك تعلة] ما ذ کره‌الر افعی عن یی سعید المروی فی قول الحا کر صح 
ورود هذا الكتاب عل فقبلته قبول‌مثله وأازمت العمل عو جبه انه لیس عك وصوب الرافعى 1 
فقال فى جو ابه الصواب عندى آنه لإ جوز نقضه سواء أقتصر على الى م باوجب أم 5 ای فان 
حكم بالصحة فلاو ليس هذا الحصر فی شىء م نكتب العلل ا أن اتی الحا ٤‏ 
بلغظ الحكم بالصحة قال ولان الك ام بموجب الاقرار يستلزم الحكم بصحة الاقرار وصحة المقر به 

فى حق المقر فاذا حکم الال س الوقف استلزم الحكم 9 الاد رار وبطلان المقر به ف 
حق‌المقر قا ولان الاختلاف بين الحكم بالصجة والحكم باوجب إا يظير فما کون الحكم فيه 
بالصحة مطلقاً عل كل أحدأما الاقرار الک بصحته إا هو على المقر والحكم E‏ قال 
وأما ا الرأفہ ی عن اروی فا لضہمبر ا عائد علالكتاب وموج الکتاب صدورما 
تضمنه من آقرار اورف أو غر ذلك وقو له والزام العمل هه وانه لیس بزور وانەمئبتالحجةغىر 
مردود ومن ثم يتوتف الحكم ماعل آووزاشر منا عدم معارضته ينة أخرى کا صرح به ارو 
فبقية كلامه وغبر ذلك ولذاك قال الرافعى الصواب أنه ايس 2 م وحن نوافقه على ذات فی تان 
المسئلة أمامسلتنا هذه فالمحكم بم وجب الاقرار الذی هومضمون الکتاب ولإيتکام الرافعی ولا 
الهروى فيه بشىء فزال التعلق بكلامم) أه فتأمل ماحققه هذا الامام ونقحه وبين به مراد الرافعی 
والهروى وأنتمسك ذلك المفنى بكلام) خماً واناعصارامتناع النقض فىالحكم بالصحة لبو جد 
ىشىء م نكتب العلٍوان الحكم بموجب‌الاقراريستلزم الحكم بصحةالاقر ارو صحةالمقر هى حق‌المقر 
وأن الحكمين انايفترقان فا الحكم فه بالصحة مطلقا عل کلأحد أما الاقرار فالحكم بصحته 
إا موعلى المقر والحكم بموجبه كذلك وبعدأن اتضحلك ذلك تعفاد مأوقعلذلك المفىالسابق 
کله ول هذا الماب إذالحكم بمو جبالاقرار کااستازم الحم بصحته منحيث الصيغة كذلك الحكم 
بمو جب ابيع تلز م ا م بصجته منحيث الصيغة وأبضا فالبیع فی مسلتنا کا لاقرار فى مسئلة 
ال کی من حیث آم خاصان إذ الحم فما على المقر والبائم دون کل أحد وقد بين السکی 
کا علبته من کلامم ومن كلامه الذى سقته أولا أن الحكم بالصحة والجكم بالموجب فى هذا 
سواء فتفطن لذلك واستفده فان مثل هذا ماڃب أن 8 وأن تو جه اله المتفقه بکايته 
للا یزل قدمه وبطغیقلمه کا وقع لذلك المفى وفقن_| ايله وأباك لادراك الصواب بمنه وک 
آمین ولول أ زرعة ة العراقى تصذف حسن فی اکم باص ة والحکم بالموجپ وکلامه فيه 
صریح بانه لم ر کہ تاب السبكىولا اقتاءه اللن ذ كرتم ما لاك من أول الباب إلى هنا وذلك أنه 
نقل عن شيخه البلقنى فروقا ينما وه ی کلام السبكى وسأللص تصنيفه وأنه على ما وافق فه 
السیکی وما خالفه وأبین مانی کلامه ما برد على ذلك اامفى وبين بطلان کلامه قال ع.دنا 
الحكام على طريقة فى وھی الک باالصحة عند يام ينة عادلة باستيفاء شروط 


لنقض 


ا ا 


لتضمنهدء وى فساد العقد 
فلا قبل قوله فيما ذال“ 
وصدقه يماشر یک فیستحق 
کل منالعاقدىن نار ر بح 
بنسبة مالو بردالولداقرار 
اة و بالفسبة إلى 
بطلان اك ركذا قیل نه 
قبل و جود الردوإذا قيل 
طلان‌عقد الشر کو فر 
الاب اقراره باية وأنه 
رجح فا خد ل يفمده 
اأصحة و لاتسمع دعوی 
الولدالمد كورة ولا به 
بعداعترافه بالردالمذ کور 
(سئل) عمالو حلب الداة 
المشتركه أحد الش ركاءمن 
غر [ذن‌ش رکا ئه فېل صر 
ضام ها أولاأو باذم 
فېل يصرعارة (فأجاب) 
افر ضا tia‏ لصصبم 
بالحلب‌المذ کو ر فان حالما 
باذم صارت و 
عارية وإلا فماصوية 
(سثل)عن‌ر جلين أحدها 
زیدوالاخرعروخلطامالا 
شم عقداالش رکةعلیه و تسلبه 
زد ثم أُذن له عجرو فی 
السفر إلى مكانكذاوأن 
یشتری .ويبیع ما أحب 
واختاروا الربح بنا 
صفان‌وز بدمتهرع العمل 
فى حصة عم رو فاقرفى مجلس 
عقدالثركة با نا لمالا لمعاقد 
عليه ملاك لبكر ستحقه 
ورثته بالطريق الشرعن 
وان امه ف ذلك عاربة 
وكتب ذلك كله وثقة 


شر عه ة بتأريخ واحد و 


بذ کر فما أن ألو لب .أذن. 


لا سەفىعةدالش ركةوا لمال 

فوشو اند دام دی 

لعمروفی‌|قراره فہل تنفسخ 
الشركة الاقرارالمنكور 

قیاساعل ماذ کره النووى 

فىروضتەقبيلالبابالر ايع 
م نکتابالاقرار منأن 
البائع اشیءرشرط الخار 
اذاقر ىذلكالڭىءىزمن 
الخبارلغر المشترى صح 
اقرارهوانفسخ‌البیع لان له 
الفسخ هذا کلامه و اذا 
نفسخالبيعالذى فی ا صله 
الازوم بالاقرار ا )ءقود 
علبەىزمنا-شارفا لغ ركة 
الى هى جائزة آدا ول 
بذلك آم لا تنفسخ به لاحت ال 
آنالاب وکیلعن ولدەف 
الشركة المذكورة قاسا 

على ماذکرالنووی‌وغره 
أيضا منأنه لوقال الدن 
الأىعل زد لعمروآسی 
ق الكتاب عاأرية کان 
اقرارا ححا وحتمل انه 
وکیل عنه ی‌سبب بوت 

الد ن فان قم بالاول فا 

الجوابعن‌القباس الثانى 

و اذا مضتمدة فأقر بكر 
ناه أذنلا يهف عقد 

الشركة و صدقه ونار عب) 

زيد فول قبل قوٰما 

ويقندهما ذلك دة 

الشر كةأولابد منوت 

اللاذن قبل الشركة 

(فأجاب ) انه لاتنفسخ 
الشركة الاقرارالمذ كور 

لان امقر به فيه يعلق به 

حق لغبر المقر فامکن 


تنقيذهمع بقائېا ولانه قد 


(+9 


العقد الحكوم به وبالموجب اذل تم باستيفاء شروطه فهو عندم احط رتبة من الحكم بالمحة 


ویرد علیہم ان عماہم هذا يدلعلى أنالحكمبا لم وجب لايزيد على جرد الثبوت لكن مازالوا يرون 
همزا على جرد الثبوت وان الراجح فا لو طاب جمع يد أرضمن‌قاض قد متها بينم من غير 
اقامة بينة على أن مللكهم لاجيهم قال شيخنا البلقيى تخرج من هذا أنه لاسحكم بالمو جب مجرد 
اعترافا بالبيع ولا »جرد قيام بينة علم») ا صدر منهما لان الى الذى قيل هنا يأتى هناك 
وفع قاله نظر فانبم قد لايكونون مالكين فيكون متصرفا فى ملك غبره بغر اذنه وأما الحكم 
فانغاهو یتصرف صدر من غار الجا كم ورفع اله فقدعکم بصحته وقد e‏ موجبه والاصطلاح 
ان الاول يكون عند قيام البينة باستيفاء الشروط والثانى يكون عنداهال البينة ذلك فاما لو 
قامت البينة بوقوعه على خلاف الشروط المعترة فانه لاعكر بصحة ولا موجب وعلى كل تقدير فا 
یتصرف الحا کر فى ملك غبره بل الغر هو المتصرف والصادر من الجا ك حکم عل ذلك التصرف 
فلا يزم منامتناع الما كر من القسمة هنا امتناعه من الحكم بالموجب وان ل تقم البينة باستيفاء 
الشروط والظاهر أن المراد بقوطم لايم أنه لایازمه اجابتہے بل جوز له انتېی وما نظر به ف 
كلام شيخه واضح فالوجه جواز الحكم بالموجب بمجرد الاعتراف وقيام البينة مذ كورن 
وما أورده أولا عل الحكام واضح أيضا فالصواب کا ياتى ان للحكم باوجب تمبزات على بجرد 
الثبوت وتأمل قوله فأما لو قامت البينة بوقوعه على خلاف الشروط المعتمرة فانه لاحكم فيه بصحة 
ولا مو جب فأ نه صریح ف بطلان ماابتدعه ذلك المغى حيث زعم ان معی الحم يالو جب 
الحكم موجب تلك الصيغة من الصحة أو الفساد وتيب كيف ساخ له ابتداع هذه المقالة مع ان 
كتاب الولى المذكور عنده وفيه التهريح بهذا وبما ياتى وكأنه بادر لكتابة ذلكمععدم النظرق 
هذا الكتاب وانمالم يقل ذلك لا يترتب عايه انه كم باوجب وان ثبت عنده فساد الصيغة أو 
انتفاء الشروط فى العاقد والمعقود عليه وهذه زلة يتعبن عليه أن يتوب الى الله منما لما علمت أن 
کلامم صر یح فىابطاطما وتز فبا قال الولى وجدت لشيخنا فروقا بين الحكمين أبداها الاول ان 
الحكم بالصحة ينصب الى انفاذ ذلك الصادر من نحو بيع ووقف والحكم بالموجبينصب الىأثر 
ذلك‌ااصادر وفه‌نظرلان الاول اذا انصب‌ال‌ماذ کره ترتب عليه انفادآثاره وک نفد ولا تنفد 
آئاره لاسا والصحة عند جع أصولين استتباع الغاية اى كون الشىء تتبعه غايته ويترتب 
وجودها عل و جوده فالحكم ا حکم بترتب‌آثارها علا وکف قال فا 
للا مارخاصة وكيف ثبت بدون ثبوت المؤثر ها فالحكم بثبوتمامترتب على الحكم شوت المۇثر 
بلاشك فلولا عة ذلك العقد لماحكم القاضی بتر تب آ ثاره عليه فالصواب تضمن‌الحكم با لمو جب 
الحكم بالصحة والا ما ترتبت الأثار فالصحة هى الحكم ال جامع جميع الآثار وحينئذ فظبر استواء 
الحكم بالصحةو العكم با مو جب لانهلاعكم الا بموجب ماصح دون مافسد ولا صح الشىء و'تخلف 
آثاره عنه فاذا حک بالصحة فقد حكم بترتب آثاره عليه والتحقيق ان الحكم بالمىجب بتناول الاثار 
بالتتصص علیما للاتيان رفظ عام پتناول جیع آثارها فان موجب الىء هو مقتضاه وهو مفرد 
مضاف فعم كل مو جب بخلاف لظ الصحة فاته ا نما يتناو لالاثار بالتضمن لا بالتنصيص علم| و مقتضی 
ذلك انيكون الحكم بالم وجب اعلى وهو بخلاف‌الاصطلاح وكأن الحكر بالصحة انما علت م تبته 
عندهم لاختصاصه بما ثبت فه من وجود الشروط كن هذا ير جع الى الاصطلاح فما اظن ولا 
بضر للفرق المدكور معنى من جة اللغة ولامنجمة الشرع فلا ینہغی‌ان یصدر من حا کم حکم 
الا بحجة معتبرة أمابينة وأماعام واما اقرار اص الذیھو صاحب اليد و اماالءهين المردودة واا 


با لمو جب انه ينصب 


نازعت 


(۳۰۵( تضمن صدو رعقدها وما 
ترتب عليه اذنالمقرله اذ 


| نازعت شيخنا فى استنباط هذا من مسشلة القسمة لا فى أصل السك فانى موافق عليه فاذا قامت 

۰ البينة فحکم بالصحة فقد حکم بتر تب غاپته عليه مغر تيص عليا لابعموم ولاخصوص وان | عاربة الاف هذه الحالة 

حکم با مى جب فقد أف رصيعة شاملة ع أحكامه فان صيعة العموم ىتناو ا لکل فرد فرد كلبة Jk‏ الخر الصدق 

١آ‏ فکانه نص بذات على جميع آثاره فان قلت فل يترتب عليه بذلك جيع آ “ارهالمتفق علب واحتلف || وال کذبمخرەفه 

فيما قلت أما المتفق عليما فلا محتاج فيا إلى حكم وأما المختلف فما فا کان متها قدجاء وقتالحكم || ليس من مداو له بل هواحال 
فه نقذ ومام بجیء فبه وقت الحكم ينفذ مثال الاول أن عکم حننی مو جب بد یر فمن مو جه‌عنده عمل وقدصدق المقرله على 
منع بيع المدبر فقد حكم به فى وقته لانه منع للسيد منه فامتنع عليه فاذا أذنله شافعى فهليعتدبه أ ذلك وهذا نظبر مالوقال 
لان فيه نقضالاحكم الاول وليس للشافعى أيضا الحكم بصحة عه لووقع فانه وقع باطلا بقضية | الدن النىعلىزيدلعمرو 
الحكمالاول ومثال الثانى أن يعلق شخص طلاقأجندة عل تز وجه افحكم مالكى أو حنفى »وجبه أ وامىف الكتاب عارية 
فاذا تزو جما فبادر شافی وحكم باستمرار العصمة نقذ حكمه ول کن ذااک ةدا اکم الاوللانة أ والفرقين) وبين مسئلة 
م بتناول وقوع الطلاق لو تز وجا لانه أمر لم بقع الى الآن فك فع على مالم بقع والحكر نا الاقرار فى زمن الخار 
کون فی متحقق فا هذا منه الافتوی وتسمیته حکا جېل أو جوز عى به جک الشرع عنده أنه اق اشعار اقرار البائع بعدم 
الرضا ببقاء اليم وهو 
ينفسخ به خلاف‌الش رکه 
فا نپا اما تنفسخبالتصربح 
ما قبل رفعماو تعلق حق 

المشرىبا بيع فما ومنافاة 
الاقرار للبيع اذا كان 


نه والزم به وکیف يزم بما لم بقع ومهابو حه أنهلولميأت بصيغة موم وهو الو جب بل حكر ذه 
الجزئية الحخاصة فقال حكمت بوقوع الطلاق ان تزو جال بصادف غلا وعد سفما وجلا وكف 
حکم بشیء قبل وقوعه كبيع هذا أوندكاح هذه لو وق بشرطه لاف مامرعن الحنفى فى المدبر فال 
وقم فى وقته فافم ذلك فانه حسن وقم بسب عدم تدېره خبط ف‌الاحکام وقد ظېر أن تو جيه الح 
الى وقوع الطلاق على من لم زوج | حال والح بمنع التزويج ا افد منه فان النکاح یح 
بلا توقف وانها الكلام ف الوقوع بعده ولا بدری هل يقع؛-کاحأولافلا »كن تو جيه الحكر الى 


مع الدكاح ولا الى وقوع الطلاق فى عصمة لامدرى هل تمع فى اأوجود والواقع قبل الىكا الى أا الخيار ها اذ ملك ايع 
وهو غير موقع فى الحال فكيف عك علیشیء لم وجد بشیء لي بقع وقس علی‌هذن a E‏ 
n r 1‏ علو كا للمقر له بل ليست 


السابق فى كلام السبكى ومرادها أعى السيكى والبلقيى هذا الفرق الذى قالاه ما ذ كره الولى 
بق وله والتحقيقالخوقولهفالصواب تضمن الحكم با مو جب الحكم بالصحة الخ هو عبن قول الک وأذا 


نظیر مما فان قال فا 
واسمى فى ذلك عارة 
صارت زظبر ا ول 


٠‏ 0 ا ٤‏ بيبطل البيع وحمل على 
ف کلام السبکی وقوله فان موجب‌الشىء هو مقتضاه بع فه بعضمم وقد مر عن السبكى أن المجب | رر ف 


أعم ثم رأيته تعقب ذلك ک) سبأتی حكايته عنه ثم اذا تأملت كلام الولى هذا الأخوذ أ كه من | والاخبارعنذلك امقر 
کلام السیکی السابق کا أشرت لك الى ذلك وجدته صرحا فى بطلان ما مر عن ذلك المغتى سما الفا ا6ا ار 
قول فلو لا صحة ذلك العقد لما حكم القاضى بترتب آثاره عليه فالصواب تضمن الحكم بالمو جب || ا ماز باعتبار ما کان 
الحكم بال حةوالالماتر تبتالاً ثار الخ فانظر ذلك وتعجب ممن تخاافكلام‌الأئمة ايثارا ممواه | قبل العقد ويقبل قول 
وحظه قال الولى الفرتق الثانى بين الحكمين أن الدكم بالصحة لاختص باحدوالحكم بالموجبتختص || عمرو ولده بيميمما فى 
بالمكحوم عليه بذاك وفه نظرأيضا فان من وقفعل تسه لو مات قبل حکم حا بصحته أو بطلانه أ الاذن المذ كور فاذا 
فأراد أحد ورلته بیعه فمنعه حنن‌وحکم بموجب الوقف لم تختص به بل لو اراد وارث آخر ع حلفا استمرت صةالشر ك 


کان ١‏ تالوجب مستو فالا يعار ف أأصبحة کن أقوی الخ وما ذکره ف صورة المد بر مر بعينه 


حصته امتا وکيفسوغله بعد حکم الحنفی بمو جیه ولو کان الحا ک بال وجب شافعباجاز لاو ارٹ‌الانی واستحق کر دح نميه 
البيع ول جز للحنفى منعه مع حکم الشافعىالسابق أه وهذا الفرق الذى نقله عن شبخه هو عبن الفرق (سثل ) ن اع 2 
تیف كلامالسي السابق وبحاب عن نظرههذا بان المراد بعدم الاختصاص فى الحکر من دابة وسلمپاالمشترى 
بالمصحة أنه ایس فه الزام لحد شىء معن بخلاف الحكم بالءو جب فان فه از اما للمحكوم عليه 2 اذن شر یک فافت 

ف ید المشرى ہل 


,= س kگk—ك‏ س 
س 


ES RF 


يضمن البآئم حصةشر يك 
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Skt aR 1. “aS o 
م يضمنم|المشترى(فاجاب) دون غره ما ر تب على ذلك الام رایعم ذلك من تعر يفمما الابقين عن السكى وقت ل ال‎ 


بأن للشر يك أن بأخذقيمة 
نصیبه من‌شاءمنہماوقرار 
ضانبا على المشترى وان 
جہل کونہا لغیر بائمما 
خلافا عض المتاخرن 
فى قوله الظاهر أنه على 
الائع الاأنيعامالمشترى 
(سئل) عن شر یکین اشتریا 
سلعة للش ركة و اشد أ حدهما 
على الاخر بتسليمماوأذن 
ەف السفر بأو بيعم وغير 
ذلك مقنضى و ثقة شرعبة 
فسافر الشريك وغاب 
مدة م مات فادعی‌شریک 
على آخر بانه تسلم منه‌العین 
ألمذ کو رة ليس لها اشر 5 
ولٍيسامما له فقصرف فما 
لنفسه وطاله بردها أو 
قیمتہا شر طه فاتكر ذلك 
وقال له نت اشہدت 
على شريكك بتسلیمما فقال 
نعم ولکن‌ما تسام می الا 
أ زت وعندى رة تشدعليك 
بالتسام فېل تسمع دعو اه 
ام‌لاواذا قام سما عا فېل 
تقبل پينته ام له عليف 
خصمه‌فقط ر فاجاب) بانه ‏ 
تسمعدعواء‌ا مذ كورة لان 
الو ثاثق فى الغالب شېد 
عليماقبلتعقق‌مافیماو تقبل 
پینته فان ام یتما ذله لیف 
الادعی عله (سثل) عن 
قبوهم قول الشريك 
رددت الال وعدم قبو هم 
قو له اقتسمنااذالرد لازم 
القسمة ان لم حملالاول 


السكلام على الفرق الثالث السابق عنه ٤ا‏ بعلم منه جواب آخر فراجعه قال الولى العراقى عن شيخه 
الفرتى الثاات أن الج بالصحة يقتضى إستفاء االشروط والحكم باوجب لايقتطى|ستفاءهاداثا 
ومقتضاهصدو رذلاك الحكمعن المصدر مرجب مأصدزعنه وفهنظر فقدقدمت عنشيخنا المذ كور 
انه استنبط من مسئلة امتناع القاضى من القسمة فا إذا م تقم بينة بانه ماك طاابم| ان الحكم لا 
بقع بصحة ولا وجب الا بعد استيفاء الشروط وهذا الفرق الذى يعمل به الناس الان وفيه 
ماقدەته ثم ان فى تعبير الشيخ عن هذا الفرتق نظرا فكانينبغى أن يعبر بان الحكم بالصحة متوتف 
على وت ان المتعاطى ذلك التصرف استوف المشروط فه فاذا وقع للقاضى بيع لا حكم بصحته 
حی‌یثبت شروط البیع من کون المبيع ظاهرا منتفعا به مقدورا على تسلبه ماوكا للعاقدىن أولمنوقع له 
العقد معلوما عخلاف الحكم باوجب فانه لایتوقف على بوت استبفاء الشروطو لیت شعر یکیف 
یکون حکم‌القاضی بثبوت جیع الاثار ثابتا اذا لم يشبت أن العا قد استوفى الشروط ومنفيافا[ذا 
ثدت انه استوف الشروط وهذا ما لايعقل اھ وهذا الفرق الذى نقله عن شبخه هو عبن‌الفر ق ألثالكث 
السابق فكلام السبكى وتنظره فيه ما ذ كره يعار الجواب عنهمنكلام السيكى فانه بط الكلام على 
هذا الفرق با وضحه فتأمله سما قول وهذا اذا حکم القاضى على البائ أو الواقف وجب ماصدر 
منه الخوقول الولى من كون المبيم ظاهرا الخ مر عن السبكى ما قد ينافيه فانه قيدف تعر بف الحكم 
بالصحة الشروط بالممكن ثبوتما تم قال وعام منه أن جيع الشروط لايعتبر ثبوتها فى الحكم بالصحة 
أو الموجب فان من جملتما فى ابيع القدرة على النسلى الخوقد حاب بعدم المنافاة لان كلام الولى فى 
اثبات نعو القدر ة وكلام السبكىفى اثبات | نتفاء منافيما فا بات جر دالقدر ةشر ط. دون اثبات انتفاءمنافيما 
وحاصلهذا المبحثأن الحكم بالصحة لاد فيه من بوت اة أشياء أهلية العاقدن ووجود الصيغة 
المعتبرة عنده وا ملك والحكم بالمى جب يكفى فيه ثبوت الاولين ذ كره السبكى وقدمته فى الجواب 
المحتصرالسا بقن المقدمةو بالثالك صر حابن أن الدم فقال بشترط ثبوت ملكا اصرف وحباز تە عت 
بده حال العقد سواء أ كان الحكم بصحة بيع أو إجارة أو وقف أورهن أو عاربة أما الاقرارفلا 
يتوقف الحكم بصحته الا على بوت اليد فقط للمقر لان ثبوت المنك له يناف الاقرار ويبطله فان 
انضم الىثبوت بد المقرحالة الاقرار ثبوت الماك للمقر له جازالحكم بصحة الاقرار وبال ملك للمقرله 
وصرح أيضا بانه لو أقر بعین فی بدغبره ازند جاز الحکم عليه باوجب لا بالصحةوالراجح انەیكفى 
للحكم بالصحة ثبوت الحيازة وان لم يثبت الملك لكن بشرطما أى الحيازة وهى مشاهدةااتصرف 
2 طول اامدة وعدم المنازع وبا قررته أولا اب عن قول الول ولیت شعر ی الخ وو جه أن 
الحكم باالصحة ما اشترطت فه الثلانة لان الصحة التوقفة علا هى الةصو د بالذات فاحتيج فيما 
لانات‌شرو طا خلا فما الحم با مو جب ذا نما مقصو دة بالقتضمن کامر فاحتیج فيه الى البات‌الاولين 
فط دون الثالث لما مر عن السيكى أنه متوجه إلى الزام عو البائم وجب ما صدر عنه لا الى 
اثبات انه ملك إلى حين و البيع فتأمل ذلك فانه مہم وبه تزول الامتحالة الى ذكرها الولى 
وا تقر رعام أن الولى والبلقينى والسكى متفقون على انه لا بد من اثبات الاولين فى الحكمين 
واختلفوا فى الثالث فالاول بشترطه والاخبران لایشترطانه وبہذا يزيد لك اتضاح ماقدەتەمن 
بطلان ما ابتدعه عنه ذلك المغتى من قوله السابق ولقد زاد التعجب منه فى عدم مراجعتەلكتاب | 
الولى مع کونه عنده ولکلام البلةينى والسكى بل واكلام بعض مداخه أو من هو فى 
رتبة مشايخه حثقال اکم باوجب شرطان الاول ثبوت وجود الصيغة ااحترة عنده 


ومعناه 


e — 
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ومعناه ان کان مالک فتصرفه هذا یح فک زه 5 بص حه تلك الصينة اأصادرة منذاك الشخص 


وهو نافع فى الصور الختاف فیا اھ وهذا هو معى قول شخنا فى ادب القضاء الح بالصحة الا تة 
شرو طأحدها ثبو ت أهلية المتعاقدىن بشم ر تما أو بالبينة ويكقىف ثبو تما قبو ل البينةانه جائز التصر ف 
انيما وجود الصيغة المعتمرة ثالثب ثبوت الماك واليد حالة العقد نعم الحسكم بصحة الاقرارلابتوةقف 
على ثبوت الملك بل على ثبوت اليد خاصة للبقر لان ثبوت اللاك له يثافى الاقرار وأما الحكم 
بالمو جب فله شرطان ثبوتالاهلية ووجود الصيغة فا لحكم بالصحة أخص من الحكم با لمو جب فكل 
ماجازالقاضى أن كم فيه بالصحة جاز له أن بحكم فيه با مو جب ولا عکس کا لو أقربعين بيد غيره 
لزيد فان الحكم فيه بالموجب لابالصحة فقول السبكى ان الحكم با لمو جب حكمبالصحة الاانه دو نه 
فىالر تة فيه نظ ر بلالحكم به حکم 5 تقتضيه الينة فيه فان كان حا فصحیح أو فأاسدا ففاسد 
اھ فمعنی قوله ان کان صححا ل انه ان بان وجود الشرط الثالك المشترط. فى الحكم بالصحة 
فالحكم بالموجب صحيح بل وأقو ى من الحكم بالصحة وان لم بوجد ذلك الشرط. فالحكم 

بالموجب فاسد اذ لا يمكن ترتب الأثار مع انتفاء اللاك وانما قلنا انه وستلزم الحكم بصحة الصيغة 
دون الماك لا مس عن السبكى انه الزام احكوم عليه ما عليه وأما ماله فلا يتصور الزامه 


| بهو واذا م «صور ر الزأمه ره فلا شرت J|‏ م با لمو جب عت أنه الالرام ۽ ا تر تب على ذلك الاس 


الىآخر مامر فى تعريفه ولقد صرح شریح "الرويانى وناهيك به منأجلاء الاصحاب ومتقد يم l4‏ 
قاله المتأخرون من‌ان الحكم بالموجب وستازم الحكم بصصحة تلك الصيغة حيث قال لو أقر شخص 
بین دى القاضی عحتق فقال ر اازمتك معوجب اقر اا قل لا معنى له لان الحق واجب قل 
اقرأره وقيل بل له فائدة لان الافرار 5 ن مختلغا فی صحته فاذا الزمه به کان حکمارصحته وعلى 
هذا لوادعی انه کان‌مکرها علىاقراره لم تمع دعواه ولابينته بعد الالزام أه وأذ قلنا بصحة الالزام 
فلو ألزم غيبة المقر كان كالحكم على الغائب اه ووجه دلالته على ماقلناه ماصرح به الرافمى 
وغيره من أن التعليل اما يكون متفق عليه قال الرافمى لكن غالبا واذا ثبت ذلك علم أن قوله 
لان‌الاقرار الخ دال على الاشاق على هذه العلة اى هى صر رحة ت فا واا فان قات فم م يقل بذلا 
HE‏ الاو لقالت dle‏ کک d>.‏ ة ضا الا أ لاینتج مرا عدم ألوائدة الى أدعاها القائلالارل 
لماتقرر ص‌ أن ما فاد أى فاده ولولا الاتفاق عل 7ى الوائدة قل ا اللا و ذا ٣‏ 
ما قد یتوم من أن هذا تمل أن ک5 رکون من خلاف الغاألب عل أن هذا ال توم مدفو 


أ 


| بانالاصل فیالغااب أن يحت ډه ہی ھا چ ذأك آل فش منذاك الا آلب واما تنظ ر شاا ق 


كلام السبكى المذ كور فجاب عنه 5 قول الشيخ بل الحكم حكم ما تقتضره البينة فيه الخ مر 
عن السبكى ماصرح به فالسبكى لا خالف فىذاك ومعنی قوله أن الىكم بالموجب يستلزم الحكم 
بالصحة انه يستلزمه علفرض وجود شرط الحكمبالصحة فاباطن والافالسبكى مصرح بانشرط 
الحكم بالصحة الثلاثة السابقة وبامىجب الارلان منها فعا من ذلك أن قوله بالاستازام معنا 
u‏ رته ویدل عليه قوله ان الحكم ال ا امو و 
قررته من أنالحكم بالصحة لا عتمل على فرض صدق البينة ولک بالمو جب عتمله وان فرض 

صد البينة لانه لايشترط فه شادتما بالماك فعلى فرض صدقما عتملانتفاء الملك فيكون الحكم 
فاسدا وعلى كل تقدير فلا دلالة لذاك المفى كلام شيخنا هذا لا صرح به ان الحكم بالموجب 


يشرط فبه الشرطان السابقان ومن جلتې) وجود الصىغة المعشرة فان قات لم هح بالحترة ڌات | 


عل جيم الال المشترك 
س (فاجاب) بانه لا مخالفة 
يبن قوليما المذ كورن 
اذالارل ن دعواءردالمال 
وقوله فيه مقبول لاله 
أمبن والثانى فىدعواه أن 
ما يده من مال الشركة 
ملک بالقسمة م قول 
الأخر هو باق علش رکته 
لان الاصل عدم القسمة 
(سثل) عن قو لیم فی باب 
الشركة وبجرى الخحلاف 
فبا لو فسدت الشركة 
واختص أحدهما بالعمل 
هل رجح بنصف اجرته 
على الأخر ومقتضاه أن 
الاصح أنه لاء بر جع ويه جزم 
فالانوارهل‌صورته فا 
اذافدت بغبرشرط زياد ةله 
والافجبلهنصفالاجرة 
أوأقلو شەر الىذلكقول 
الارشادلاف زاء ل بلاطمع 
فاشار الى العلة الى معا 
دائر (فاجاب) 
بان صو رتماا نلا یشترط لمن 
اختص بالعمل من ارج 
زبأدة عل ية ماله 


| ستل ) عن فر کن 


أُذن أحدھا ألاخر فى 
السفر بالمال المشترك 
والتصرف فيه بالبیع 
والشتراء فسافر به ثم‌ادعی 
أنه فسخالشركة فهليقبل 
قو له بلا بینة کا يقبل ف الرد 
والشراءلنفسه املا قبل 
الا ببينة ر فاجاب ) بانه 
لاقل قو له بلا بينة جر باعل 
الةاعدة المقررة وهى أن 
من قدر عل الانشاء قدر 


عل الاقرارالامااستثنوه 
ول اذ كرف السۇ ال(سثل) 
عن‌قو ل الشیخ زكر بارحه 
اشر حالروض ف اثناء 
باب الشركة وان اشترى 
بن ا لمالا لمشترك او باعه 
بغان‌فاحش فما ٣‏ ف 
نصیبه فقط أی دون نصيب 
شر یکعلا بتفر يق الصفقة 
وا نفسخت الش رکف نصيه 
وصار المشترى فى الثانة 
والبائم فى الاولى شريك 
شریکه هل هذا الکلام 
واضح بالنسبة للاولىفا 
لو کان مال الشركة مثلا 


ستين وهو ببنم») مناصفة | 


فاشتری به عینا تساوی 
اربعین‌واذاقلم وضو حه 
فا وجه ام لیس بواضح 
وفبه تجوز لانالشر أءيصح 
فی صف العين بنصف ا لمن 

واللصف الأخر اق عل 
ملف البائم فیفرز للبائع 
نص ف الستین يفضل لاد دون 
سهتردها الشرركالذى 

يصح الشراء بالذسة الله 


ولاشرکة به وبین‌البائع 
لا تفدم من استټترداد 


الفاضل بعد افر أز الثمن 
المد كور واضح بالنسبة 
للارلے کا ان نصيب 
الشريك لحد ث فيه نقص 


بتصرف شر که المذ كور 


وان كانت العين المشتراة ١‏ 


تساوی درهمین لان 
الشريك لا تعلق له ما 


والضر رف السئلتان عختص 


ال 


ن 


e 
ix teak! 


(۰۸) 


أل فيا للعد الذكرى اسب لفظبا مقيدا بالمعتبرة فل محتج للتقييد به فى هذه لعلبه من ألالعبدية على 

أنه صرح ذلاف فشر حه للروض فقال معی الحكم با لمو جب انه أن ثیت اللاك ص ج فکا نه حکم 
بصحة الصسغة اھ فتامل عبار ته هذه تجدها صر عة ا ما ذ كرته و بذلك صرح غير الشيخ ايضا 
| مالسبكى وجع آخرن فقالواشرط الحك بالموجب وجود الصيغة المعتبرة ت لاتم ورالار ا 
الا e‏ ذلك العقد الاأن عدت ص ته فا مل ذلك تعلم فساد أخذ ذلك‌المفى ما مر عنه من 
السابقة عن أدب القضاء فان العبارات فى هذا المحث جعما قد تلبت علك فى هذا 


عيارة الشيخ 
الباب ولا أعلم أن أحدامن الائمة له كلام هذه السثلة غبر ماد تە ىماسا و رە صرح 
فی الرد عل ذلك المفى ويازم عل ما قاله ذلك المفى ان الد با مو جب مرادف لاشوت اجرد وهو 
خرقلاجماع الشافعية وو جه استاز امه ذلك أن الحكم باو جب اذا لم يشرط فه عة الصيغة 
کان هو عبن الشوت کا بعلم ٤ا‏ مر فیم۔حث الوت الجرد اوائل هذا الراب قالالولىعن شيخه الفرق 

j‏ رابع أنه اذا کان‌الصادر بأتفاق ووقع الخلاف فى موجه فا كم ب بالصحة لامع من العمل 
موجبه عند غر بر الحا کر را[صحة ولو حکم ف4 آم نج العمل موجه عند غير الحا كم 
باوجب ا هذا الفرق لكن اطلاقه فی الحكم باوجب انه یمتنع العمل به عند غير الحا 
بال وجب لابد من تمده ان ن¿ رکون قد جاء وۆت ا مو جه عنده وان لم کن موجه عذد 
الحا كم الارل اه وهذا الفرق هو عبن قول ال الس ابق فان صح الصادر اتغاةقا واختاف ق 
موجه ل من اح ا مثاله التد بر الخ قالالولی عن 
شیخه الفرق الخامس ان کل دعوی کان فيا الزام الإدعى عليه ما اقربه أو قامت البينة به كان 
الحكم حینثذ بالالرام وهوالموجب ولایکون الحكم اة ر بتضمن الك الا 
بالصحة ومن ذلك أن ماليس له وجرا صحة وأبطال مة 5 انلا بدخل فيه الحكم بالمحة وا عادخل 
فيه الک م با لمي جب قلت م بظہر لى هذا الفرتق فانه اذا ادعى على انسان 
SJ‏ 0 ثبت أقراره ببينة لم وسمع الحكم رصتة الاق ار المد رن ا ولابظہر هذا معی 
وقد رجع الشيخ ره انه تعالى ١‏ | ذكرته أولا من أن الحكم باوجب بتضمن الحكم 
بالصحة اه وهذا الفرق ماخوذ من كلام السبكى السابق عنه فى فرقه لتا والثالث وقول الولى 
لایظېر مدا مع ان أراد أن منم الحكم بالصحة لازام فيه والقصد اباد ح؟ فيه ازام فالراد 
بمنع الحكم بالص<ة هنا منعه من حث ا افد قر له لاانه لو وقع ل یکن حا وان ارادانه 
لارظپرله معى فى الفرق فقد علمت ظور معناه فيه لانه لا يفيد المقر 1 عخلاف الح باوجب 
الى ما ذكرته أولا من أن الح 
ظاهر وقد مر عن اأ والہقبى والولى على أن الجحكم با مو جب تضمن الحكم 
وان‌مامر عن‌ذلات المفىمخرع باطل لا اصل بعضده ولا مستند يؤيده قال الولى عن شيخه الفرق | 


٤ 


بالصحة فيه العمل کوج ےه عل غ ا٣ر‏ الحا 


اة مائة فأ ور lr‏ فی مجاس 


فا نه يقيده وقوله وول دح باو چب طمن <zÎ‏ بالصحة 


باأصحة 


السادس أن تنفيذ الح المختلف فيه وكون بالصحة عند الموافق وكذا عند اامخالف‌الذى بيز ۱ 


fireka aT n OE 


ااتغيل فى المختاف فيه ويكون بالمرجب اذا أريد به الالزام عك الحا ر فى الك الخاف فه ا 
ف کون الام 9 فيه ک دم ف الع راہ ء فعولل القاغى کون ج ولان مساو لقو له > 
بمو جب ح& ولان أذا ارود هذا المعى وهوالالزام o‏ لحا راذارد» ا ذلا الشیء 
فه فجوز ذلك ھن واف دون ى الخالف لاه اتداء > ذا ك ك الشى ء من ع غر عرض 
الارل وذلاك لاجوزعند الخالف قلت 1 تحر رهن هلا الكلام کک ك 
ا الخالف فم n‏ ف استو ی الک نو انار بالالزام من ة 
RN RS‏ 


١ مما‎ 


ر 
أ سط | 


)۰۹( 


بره اجام به أهوهذا الفرق هو عين قول السبکی فما م وعا بقبرقان فه أيضا أن الح 
بڌنفذ الح الختاف فه یکون بالصحةالخ الاأن البلقيى زادعله بتفقصيل أو جب للولى الاعءتراض 
عليه ما ذ ر واعلم أن الفيخبن حكا عن أبن کج عن النص أن اذا کتب الى اک عک لا بنقض 
و یعتقده بل رأی غیره أصوب منه أعرض عنه و لاينفذه لان ذلك اعانة علىما بعتقده خطأثم حکا 
عن السرخسى تصحیح التنفيذ قالا وعلبه العمل کا لوحك بنفسه م تغبر اجتہاده تغبرا لا بقتضی 
النقضص وترافع خصاء الحادثة اله فبا فا نه عضى حکمه الاول وان أدی اجتپاده الى أن غبره 


أصوب منه وجزم بعض مختصرى الروضة الول قە لما عرفت من قول الشيخين فى الثآنى 


وعليه العمل فانه ترجیح له قال الولى وذ ك ر شيخنا أن الحكمين ,ستو بان فى نحو حك حنفى بصحة 
أو موجب نكاح بلا ولى أو شفعة جوار أو وقفعل نفس فليس(شافعى نقضه كعكسهفى|جارةجزء 
شائع ويفترقان فى مسائل بعضما الحكم فيه بالصحة أقوى کک شافعی بوكالة بغر رطضا اله 
فالحنقى ابطال حكمه عوجما لا بصحتمالان مو جم اا مخاصمةعحت أو فسدت لاجل الاذن فالحک 
به لیس فيه تعرض للحک ا فساغ للحنفى ابطاله لان الشافعى جرد حكمه للاثر من غر أن 
يتعرض لصحة الملزوم ولا لعدمما والحنفى قول ببطلا نا فام بوقع الشافمى حكمه فى محل الخلاف 
هذا كلام شيخنا وفيه نظرها مر أن‌الحك بالا ثار يتوقف عل الحكبالوثر فلولا صعةعقد الوكالة 1| 
حك بترتب آثارها وقد تقدم من كلامه الاخرأن الحك بالموجب يتضمن الحك بالصحةفان قلت 
الوكالة بترتب عليما أثر وهوصحة التصرفبعموم الاذن وان فسدت قلتمن جلة مو جبماو مقتضاها 
صحتما عند الشافعی وان لم رض الحم فقد تناوله حکمه ولا نسام‌ان الشافعی جرد حکمه للازم 
ولم يتعرض لصحة الالزوم ولا لبطلانه بل قد تمرض ها سنا احرف به الشیخ وجه انه تعالی 
أو صر عا کا أعتقده لان أأصحة من خلة الموجب فدخات ف حکمه اپ لاله مفرد مضاف 
فيعم جميع الواجب ولو كان التوكيل عند الشافعىفاسدا كالوكالة العلقة لم يسغ له الحك موجب 
الوكالة اعتادا على صحة التصرف لعموم الاذن !| ذ كرناه من أن من جلة او ا 
المذكورة باطلة فام شت م موجما فاذا حك فليو جه حکمه الى ما رتب عليه من الاثار 
افا ال واف بصيغة تعم جيعالمواجب لفساد ذلك اھ ومااءترض‌به كلام شيخه فى 
صورة ة الوكالة مي عن ااسكى التصربح به فی قوله واذا کان a‏ باوجب مستوفیا 1 عتار ف 
e‏ أوجود الال زام فيه و تضم والح بأأص<ة * 2 قال وام استوا ف عدم النقض 
لتضمن الحك بام وجب الحكبالصحة اما عاما الخ لابقال بؤ ود ما قاله البلقينى قول السبكى السابق 
ولو ح& مق یری صجة ندباره وجب ججر الصى تناول الح بصحة تدب لانا نقول حکمه 
o‏ م وستازم الحك بصحة ټدبره وعل 
تقدير وقوعه فليست صحة التد بر من موجب الحجر فليست هذه كمسئلة الباقيى ا کر 
وإذا تأملت ما قاله الولى فيا الموافق قدمته عن السبكى ولقول البلقينى أن الك باوجب 
تضهن الح بالصحة زاد لك ايضاح فساد تاك القالة السابقة عن ذلك الفتى فى تفسير الح 
باوجب ولا تظن ان کلام البلقیی فى هذه الصورة يژ ده لانه مع کونه مردودا ومنا قضا کلام 
البلقینى نفسه مفروض فى اثر وجه اليه الحا ك حكمه دون ااؤثر واما فى صورة السؤال السابق 
فى المقدمة فالحا م 1 بو جه حکمه با مو جب لا ثر من آثارها اذ المتنازع فيه ليس الا فساد ذلك 


ابيع أو صحته وابضا فا لو جب 2 ألذى هور الالزام البحكوم عليه بصحة مخاصمة الوكل له 


YY — 3‏ الفتاوی الکبری س ثانى ] 


حكم الخالف امتنم ذلك بالصحة وال وجب فان الخالف لابراه ولي هذاتتفذابل ابتداحک مال | 


المشترى فى الثانية صار 
مال کالنضیب بائعه‌و اا بانع 
فی الاو ل صار ٥اا‏ کا لا بطل 
ا 
3 باب الوكالة ) 
(سئل) رضى ابه عنه عمن 
اشتر یلو لدهالصغبر بعین 
مال نفسه وسعی الولد ف 
العقدهل ينعقد اللو لدأملا 
(فاجاب) بانهاذا اشتری 
لوده الصغبرمثلاوهوف 
و لا يته بعبن مال نفمهو سمی 
الو لد فى العقد فان العةد 
يقع للولدلالو الده(ستل) 
عمن له دن عل شخص 
فاذن له أن بشتری له به 
حر رامن‌ااشامو ا به 

ففعل فنهب ال حر يرأوسرق 
ف الطر يق فل برآ ادون 
من ال دن لو جو دالاذنکالو 
أذن له أن افر بعين له 
فتلفت يحامع ان کا من 
الدنوالعينحق مالى بحب ٠‏ 
ا لجرو جمنءېدتەلصاحه 
ویکفرمستحله وجب الزکاة ‏ 
فيه وڳالوأذن له أن بدفع 
ما له ف ذمته لزید ففعل 
(فاجاب)بانەلايراً 
من الد ن لان‌شراءااحر 

انماوقع هلالا کن اذلایمے 
أن کون ادر ن ركلا 
له فىە لا نه صر ىنىقا ضا 
لنفسه من نفسه و قدءل أن 
مال الأذن وهو ألدن لم 
تاف والتالف ا ماهو مال 
المديون فلا مشامة بين 
Ak‏ 
تلف العين الأذون له فى 


السفر سما وانما صح دفع 


الدەنفىمىئلةاذنەلەن أن || . 

يدقع ما له عله م ن ادن 
رة کیلا لصا حه 
(ستل) عن قول العلامة 
ان المقرى ولو وكله أن 
يز وجه ولم يعین ا رأة بص 
انی الوکالة بشراء عبد م 
يصفه اھ وهذا ماشه 


أ رافمی بعد أن تقل عن 


ا راجح المختار ماذ کرہ 
البغوى أھ عل أنەتقدمفی 
الوكالةما بو بدالصحة فما 
ذا قال تزو ج لمن شت 


وفرق‌الشار حبینالبا بین بان 


ما هنا مطلق لا يدل عل 


افر ادهو ماف الو كالةعام يدل 


عل جيع أفراده على آم 
صرحو اهناك اهلو وکله 
ف شرا من اه ل ج 
وفرقوا بين البا بين بان 
البيع أضيتق من النكاح 
تقليلاللغرر فه لانه بعتمد 
امال عخلاف النكاح فاه 


يعتمد البضع فغرردأقلو ان 


کان النكاحأضية :ى باعتبار 
آخر ومذا ل بوج له 
الوکیل الا من تکافه کا 
قله الغو یعن الااب 
فيل المحتمد ماجزم ابن 
المقزى أو قول البغوى 
الذى رجحه النورى 


(فاجاب )ان المعتمد مأاجزم 


بة ابن‌المقری‌هناأخذا من 
کلام النوویفیآخ راللاب 
الثانى من ال وكالة حيبت قال 
لو وکله ان يدوج امرأة 
فوا راط ا وان 
ذکرھما فی البيان وغيره 


(۲١ ا‎ 


ااال س 
بترتب عل الوكالة الفاسدة كالصحيحة وأما ال وجب فى صورة السؤال الذى هو الرام الحكوم عليه 


بانتقال الملك عنه لا رتب على العقد الفاسد فعلى فرض أنا نوافق الباقبى فى صوزة الوكالة عل 
ما ذکره لاشاهد فيه ها ذ كره ذلك المفى فى صو رتنا بل ما ذکره فا ندع یدع من القو لو ملعن 
جادة الصواب قال الولى عن شہخه والقہے الثای اى وهو ماالحكم فيه نالو جب أقوى كحنة یحم 
مو جب تدبیر ۴ وجب شراءدارها جار ا ا 
لان البيع يح عندهما أ و موجب اجارة فاه منع ا لحنفى من ا لمكم با بطا ها با موت لان من مو جبما 
الدوام والاستمرار الورثة عخلاف حكمه بالصحةفانه لا منعه من ذلك قات‌هذه الصو رةالثالنةعنوعة 
وفارقت الصو ر تن قبلا بان الحكم فما بال وجب وقح يعد دخول وقته فنفذ لا نه مح المدر 
والجاربه من البيع والاخذ بالشفعة فامتنع علہما کا لو وجه الا صر عا أذ لا فرق بين الحاص 
والعام وأما ال م موجب الاجارة قل موت المستاً جر فلا کن تو جيه الى عدم الاتفساخ لانه | 
جیء وقته وام دو جد سيه ولو وجه حکمه‌الیه‌فقال حکمت بعدم انفساخمااذا مات السا کان لارا 
نظر ما مر فی الحكم تعلق طلاق أجنيية اذ ها من واد واحد اه والصورتان الاوليان سقتاف 
کلام السکی ک ذ كره البلقيى والثالئة الى زادها م انی وجه علا اءراض تلمیذه ویمکن 
أن بو جه ما قاله الباقیی فما بانا لا نسلم ان الحكم فا تو جه الى الانفساخ ضمنا ولا صرحا وانا 
نوجه الى بقاء العقد واستمراره وهذا قد دخلوقته فتناو له الحكم بال وجب وبه فأارقت مسثلة تعلبق 
الطلاق فانه حال حکمه 2 با م وجب ام كن هناك شیء حى بنصب الحكم عليه حتى يستتبع منع 
التزء ج وهنا الحكم با مو جب توچ الى مو جود حال الحكم وھوالقاء والاستمر ارفص الحكم فيه 
ومن لازمه امتناع الحنفى من ااحکم ال م بالخ لاه نای حک م الشافعى بالقاء والاستمرار فتاملذلك 
فاته مم یزول به ما اعرض ۾ الول عل یغه تال ا ر شمخنا المذكور انضابط ذلك 
انه ان ون فى الصحة ولم رتب الأثار الا بعدها كان الحکم ا رافعا للخلاف ومساويا للحكم 
بالمىجب | وى ى الاثار و اللوازم ارتفع الحلاف بال ب باوجب لا بالصحة ة فيكون الموجب اقوی 
فان رتبت مع فساده کان الحكم بالصحة اقوى قلت محل ارتفاع لحلاف فی الح م با لمو جب حیث 
کان خا درل وه وو چو اوتا Ss‏ فال فه توقفاوهو ما لو شرط 
الواقف لنذسه التغر وحکم حنفی بمو جيه 2 غار فحتمل ان يمتنع عل الغا فعی حن الحكم 
ببطلان ذلك التغير لاله وقم بعد اذن شرعی له فان ل يمتنع اذ لایازم من NS‏ 
وقوعه فقد لا يقع فلم بدخل عت الحكم بال وجب اذلو وجه‌حکمه اله فقال حکمت مو جب التغرار 
او صحته لم صح لانه ع على الشىء قبل وقوعه اه ولم يرجحمن هذن الاحتالين شیا والذی جه 
اللاحمال الاول ولا نسل ان الحكم بذلك وقع قبل وقته رف ر تضمن الاذن لار اقف 
ف النغيبر فالاذن وق له فی وقته فلو جازلاشافي ى الحكم رطلان تغب مره کان فيه رفع فم اح م الحنفى 
الصحح وهو متنع 5 مل هذا الضابط الذى ذ كره الباقينى PY‏ وی الح باأصحة e‏ 
اذاكان المتنازع فه الصحة بحده صرعا فى رد ما مر عن ذلك المفتى وعا ببطله ويسفبه فول 
ايضا وقد تقررف الفرق بین اک الا > با لمو جبان اح 5 بالصحة متو جه الى نفس الع 
صر عا وال آثاره تضمنا وان الح با مو جب متو جه الى آ ثاره صر | والى نفس العقد تضمنا 
فلن ا ها افر هن الاخ إلا على ما عثه من توجيه الک اال صحة العقد وجي 
| ارہ ٤‏ عا ؤان از حة من مو جه ف فک ا > بال وجب ی قوی مطاقا اسعته وتتاولة 


اأصحة وا ثارها 2 وجدت م قال 1 س الموجب والقتغی واحدا ج افېمه کلام بعصم لان 
المقتضى 


e‏ د دند 
rana n anew oe o aw mrtg anata‏ 


EES‏ : ےھچ ٭>٭چ چ چ چ چ چ جڪ کک 


IY 


| المقتضىلاا نفكاكه والموجب قد ينةك فقضية البيع اللازم اتتقال الماك فى البيع للمشترى وموجبه 


أن يرد بالعيب لو وجد وقد لابو جد وقد يرد به وقد لا يرد فعلى هذا الموجب أعم من المقتضى 
فتعلق بهذا الكلام على أن الحك با لموجب بدخل فه مال بو جد قلت لاسام هذه التفرقة بلالموجب | 
ا ا ا ا واد ج رل ارت رال مرل اي ابا راجت 
فيه طلب بأ كيد فكيف يكون ما فيه تأ كيد قد ينفك ومالا تأ كيد فه لا ينفك هذا | 
مقتضى اللغة والاصطلاح فن ادعی خلافه فعليه يانه و بتقدير تسام ذلك فلایلزمن کون الو جب 
ینفك أن پتناول حک الحا کر ب مالم یوجد انا پتوجھ =ک احا ک الى ماوجد ک) قررناہ اھ وما 
ذ کره بعضہم‌قد مر لكف کلامالسبکی وهو وان سلم فالاخذمنه غبر ظاهر لما ذ کره الول‌فالوجه | 
ما ذکره‌من‌آن الح با لم وجب انما بتناول ماوجد کا مر واضحا مبينا وقد لخصت لك فى هذه | 
المسئلة مالم تحده فى كتاب فاعتن بتحريره وتحقيقه وقدتقرر على سمعاك من كلام السبكىوالبلقينى | 
والولى وشيخنا شيخ الاسلام زكرا وغيرها ماقضى على تلك المقا له الصادرة من ذلاك المفى | 
بانا من السفساف الذى لايعول عليه ولايلتفت اله وكان من حقما أن لاترفع ما رأس فلا تؤهل 
لذ كرها وردها لكن دعا الن ذلك ماغلب على أناس من الجہل والتءصب فعدوها من عاسن 
ذلك المغتى وه معذورون لاهم لا إلمام مم بثىء من الفقه والا لعدوها من مساوبه لانه لم يستند 
فیا الا الى جرد حدسه وهوسه تاب انه على وعلیه وختم لی‌وایاه بالحسنی انه بکل خیر کفیل 
وهو سا ونعم الوکیل فائدة ( قال البغوى لو رفع لحا ج قضية مشتملة على وجوه من الفساد 
المختلف فيا كتزويج صغبرةلاآب طاو لاجد بغير كف. فادعىعنده ا من أحدوجبيما المقتضيين 
لبطلانبا عندنا فحك بصحة النكاح من أحدها شافع ابطالهمن الو جه الاخر 

الفصل الثانى فما بنقض فيه قضاء القاضى ومالا ينقض ( اعلم ان الاجتہاد لا ينقض بالاجماد | 
والاصل فى ذلك اجماع الصحابة کا نقله ان الصباغ وان آبا بكر حك فمسائل خالفه عمر رى الله 
عنما فبا ولم نقض حکمه وحکم عمر فى الشركة بعدم المشاركة 2 با )شارك وقال ذاك عل ماقضيا 
وهذا على مانقضى وقطیفالجد قضايا مختلفة وا٤‏ امتنع النقض لانه بۇ دی الى ان لایستقرحکوفه 
من‌المشقة مالابطاق ولان الاجتاد الثانى ليس باقوى من الاول قطعا وانما الظنون فىذلك متفاو تة 
ومن ثم بحب على القاضى أن ینقض حکمه وحک غیره وان لم برفع اله کا ذ کره جع متقدمون 
وما اقتضاه كلام الشيخين من النوقف عل الرفع مناز ع فيه إذا خالف قطعيا كنص كتاب أو 
ستة متواترة أو اجماع أو ظنيا واضح الدلالة كخبر الواحد والةياس الجلى وهو ما قطع فيه بنفى 
تأثر الفارق بين الاصل والفرع أو بعدم تأثمره كقياس الضرب على التافيف او نص فه علالعلة 
وذاك للاجاع فی مخالفف الاجاع وقاسا عله فىالةة وی تعارم باانقض مسامحة اذ المراد بهأنه 
لم يصح من أصله وذ كرالائمة لبعض ذلك أمثلة كنفى خبار المجلس والعرايا والقود فى الحقل | 
كقتل مسلم بذمى وصحة بيع أم الولد ونكاح الشغار والمتعةوزوجةالمفقودبعدأربعسنينوالعدة 
وكتح رمم الرضاع بعد حولين واختلفوا فىنقضما وأ كثرم على النقض وفبه تحرير ليس هذا عل ' 
بسطه قال القرافى و ينقض أيضا ماخالف القواعد المكاية قالت الحنفية أو كان حكما لا دليل 
عليه قال السبكى وماخالف شرط الواقف كمخالف ااناس وما خالف المذاهب الاربعة كمخااف 
, الاجاع قال واما جرد التعارض كقيام بينة بعد ال تخلاف ماقامت به البينة الى > فافلا تقل | 
فبه والذی بترجحأنه لانقض به وأطالف تقر يره لكن وقع بينهو بين أبن الصلاح مخالفة فى شادة ١‏ 
بقيمة المخل کہا ثم شهد آخران بان ما > به دون قيمة الثل وقد بينت الراجح من 


aaa rana etan a aran va taama a einer emam mia Raa e A 


الكل بع ذلك وآذا قم 


قلت الاصح أو الصحيح 
الاشتراط اه فعلم ان 
کلام البغ وىو جەمر جوح 
وان ذ کر النووی هنا 
أنهالراجحالمختار(ستل) 
عن شخص وکل شخصا فی . 
قىض مبل معلوم دنا له 
وكالة مطلقة مفوضة ثم 
طالب ال وکیل من عنده 
الال وقض منه ملعا 
و تعوض ف باقیه شیا من 
أنواع التجارات فہل له 
التعو يض ام لارفاجاب) 
بانه لو اقتصر الموكل على 
ات وکیل نی قبض الدن 
م يكن للوكيل 
التعو يض عنهو لاعن شىء 
مده فلا زادفیلفظه وكلة 
مطلقة مفو ضة تبن به‌أنه 
تجوز بقبض الد عن براءة 
فة المك ون هة تاداة ار 
أواعتياض اذلو لم يضد 
ذلكلكان لوا والفاظ 
العةودتصان عن الالغاء 
ما أمكن فحينئذ اعتباض 
الوکیل عن باقی الدن 
صحيح بر ثت به ذمة المد بون 
سثل) عن وکیل جز بعارض 
غر دام هل ستنیب 
(فاجاب) بانه لایستایب 

( سشل) عمن وکل ی یع 
شیءفاخر فتلف ‌هل بضمن 
أو يفرق بين ما يسرع فساده 
وبين غبره (فاجاب باه 
لايضمن پتاخر یع ما 
خف تفه لعدم تقص+ره ۰ 
( سئّل) عن شخص وکل 
شخصاف ب EES‏ 
مسام هلهو صحیحو می 


بصحته فرل‌هومستتیمن 
شرط أن کون ال وکيل 
: معيناأم لاو هله یكمسلة 
مالوقال وكانكفی ب عکذا 
وکلآموریفی نه لایصح 
آم لا(فاجاب) بانەقد ىث 
E‏ 
امتأخربن وهی المعتمد 
و عليم| صخ من‌غبرا لمعن 
کا يصح منه وهو قاس عة 
بع عبد وما سیمک کا 
ذ رها الشيخ أو حامد 
ا 
واا وکل ا لتخ ق مستا 
معينو التاع فم| غر معین 
وهو مستیمن‌آن کون 
معناو ليست كمسلة مالو 
قال شخص اشخص وكلتك 
فی بیع کذا وکل أموری 
افانمالاتصحلكثرةالغرر 
فى التابع فبا (سثل) عا 
لووکل بیع عبد م أوصى 
به أودبرةأوعلقعتقه هل 
یکونعز لالا وکیل (فاجاب) 
نانه یکو نءزلاو انخالف 
بعضہم نی الندبیر (سثل) 
ھل جوز توکیل الاعیفی 
ادنم الزكاة (فأجاب) نعم 
جوز( سثل ) عن قول 
الان و اراب الوكالةقال 
دیون الغا عاف 
ذمتك فاشتری صح عین 
الموكل العبد أم ل يعين 
و ریه هند ينه ولوتاف 
العبد رده تلف من‌ضان 
اش اق ادا 
صته للب وکل لان الانسان 
یاز الة ملگ لارصر وکیلا 


ل 


ذلك ومافه من التقفصيل شرح الارشار والفتاوي وجب عل القاضی أ يضااننقض ج أحكام | 


من‌قبله اذا کان غبر أهل وان صاب فا كذا قالوه وقيده بعض التاًخربن أخذا من كلام الغزالى 
وغره من وله ذوشوكة لنفوذ أحکام منو لاه ولومع الجہى والفسق بل وان كان امرأة على أحد 
و جين فى البحر قال الشيخان وغبرها تقلا عن الغزالى ولو استقضى مقلد للضرورة کم ذهب 
غبر من قلده لم نقض حكمه بناء على أن للمقلد تقليد من شاء أى وهو الاصح قيل وهذا أن 
دکره الغزالی عثا له کادل عليه کلامه فی‌الستصفی وغبره انتهی ویرد باناوان سلبنا اه ګث له 
فو حت ظاهر وكنى بتقريرالشيخين وغرها لهوأما اطلاق الانوار النقض ففيه نظر لان مىق 
کلام الرافمی کالغز الى على الضعف انه لاوز للمقلداتباع من شاء ومن ثم اءرض الانوار شارحه 
فقال وما ذکره من اطلاق‌النقض منوع اھ فان قلت هذا لايآتی‌فیقضاة زماننا لان موليمم يشرط 
علٰکل منہم أن کم ذهب مقلده دون‌غبر ه انتبى قلتا ما ياتى ذلك ان قلنا بصحة التولية ولزوم 
الشرط وفذلك تفصيل قال الرافسىلو شرط عل النائب أن الف اجتہاده أواجتہاد مقاده لم یز . 
فان الف کان شرط حنفى على شافعى الحكم مذهب ى حنيفة رضى ايه عنه قال فالو سيط حكم 
ف المسائل المتفقة بين الامامين وهذا حکم منه بصحة الاستخلاف ورعاية الشرطلكن الماوردى 
وصاحب المذب والتمذيب وغبرهم قالوا لو قلد الامام رجلا القضاء على أن يقضى مذهب عينه 
بطل الشرط والتقليد جيعا وقضبة هذا بطلان الاستخلاف فىم-٤اة‏ الوسيط وأفتى القاض فى نحو 
ذلك الغاء الشرط فقط قال الماوردى ولول تحر صيغة بشرط كا حم مذهب الشافعى أو لا تحکم 
مذهب ی حنيفة صب التقليد ولغا الامر والنمى قال ولوةالله لا تحكم فى قتل المسلل بالكافر مثلا 
جاز وحکم غر ذلك اه ملخصا وتعه فیالروضة وحاصل کا قاله البلقيى والزركشى وغرها أن 
الذى عله الا كثرون بطلان ارط والتواية وأما الغاء ماصدر من أمر أونى مخالفين. لعقيدة 
الجا کر مع عة التولية الذى ذكره الماوردى فقد نازع فيه الرافعى فقال وكان جوز أن يجعل 
هذا الامر شرطا أوتقييدا كا لو قال قلدتك القضاء فاقض فمو ضع کذاأو فی بوم ذا وأشارالى 
ذلك فالروضة والكلام فما اذا حکم المستقضى المذ كور مذهب مال مذاهب الاربعة أمالو حكم 
ذهب غيرها فنةض حكمه فقد قال السب جوز للشخص التقليد للعمل فى حق نفسه واما ف 
الفتوى والمحكم فقدنقل ابن الصلاح الاجا ع على انه لاوز يعنىتقليد غبرالائمه الاربعة انتهى 
وها كله اذا حكم عذهب من‌المذاهب الار بعةغبر مذهب امامه امالو حکم بقو ل أووجه مرجوح 
فیمذهب إمامه فقال ان عبد السلام لابجو ز مطلقا وفصل السبكى فقال ان كان له اهلية الرجيح 
ورجحه بدلیل جید جاز و نفذ حکمه ولیس لان کم بشاذ او غریب فی مذهبه وان ترجح عنده 
لاک حارج عن مذهہه فلو حکم بقول خارج عن مذهيه وقد ظېر ەر جحانه جاز الاان شیر ط 
الامام عله التزام مذهب باللفظ أوالعرفكقةوله على قأعدة من تقد مه فلا يضح الحكم لان التو لة 
لم تشمله انتبى قال شيخنا فىادب الةضاء وسبقه الى ذلك الماوردى فان عى بدكلامه هذا كلامه 
الدابق عنه ففیه نظر لانه اله فأمله معانه تی ان کلامه السابق ضعف وان ی به مایاتی 
نه فکذلاک وعلى كل تقدير فكلام السسک هذا اعی قوله الا ان يشرط الامام عله الخ بخالف 
مامر عن الشيخبن من بطلان التولة وقد يجمع ين قول ان‌عید السلام هنا اجوز وقول اسیک 
يجوز ان‌یرجح له مالمیشرط عله مامر وبين مامر عن‌الشيخين من جو ازالحكم بمذهب الغير وهذا 
فى الحكم بالضعيف ف مذهبه الذى ليو افق واحدا من المذاهب الاربعة والفرق بينما مأمر عن 
السكى انه جوز تقليد غيرالائمة الاربعة فالعمل انفسه لافى الافتاء والحكم ولاشك ان الضعيف | 


| ت 
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المذ كور رأى ا بر للمذاهب الاربعة وان دح م إلى واحد منا باعتبار الةو أعد وألا فامتنع 
أن بش ترط عله ازام مذهب من المذاهب ا لان فه منعاً له ما جوز تقلیده و مقلع أن 


بشترط عه الترا م الراجح من مذهہه لامتناع تقليدەغبره من اأضعيف قى مذهه ف الحكموالافتاء 
ا تقرر وف اطادم ما حاصله إذا e‏ مقاد ذهب اا عل به زقذ أو س | و همه من غر 
أن عط به le‏ : نقذ وإن‌صادف إل قاو گر جوع فى مذهب إمامه فان کان متبحراً له أهلة' 
الترجيح نفذ وإلافلا نعم أنفرض انه أعتقد حةذلك المرجوح تقليداً لقائله وله مذهب صي لدليل 
سب حال ا وام ر دیی وقح ف تقسه ففہه نر حتمل بطلا نه لان ذلك ااوجه لاقلد قال إلا ذا 
کان مجتهداً و 3 e‏ اليه کون قا له ری أنه مذهب امامه فاذا قال الور خلافه کن قوم 
مقدماً على قوله ولال إا فوض اله القضا ء وهو مقاد لامام إل اکم مذهبه فلس له‌ان 
مذهب أحد من اا ره قال خلاف قول کا لاعکم بقول عام خر کا u‏ عض التأخرن را 
قال نظر فان المعلد إذا قلد وجآ ضعيناً جاز له العمل به فی تفه ْ فى الفتوى والحكم فقدنقل 
ان الصلاح الاجاع علا نه لاوز وما ماقاله ا فو ظاهر فا إذا شر ط عله ف التو 1 بة اترام 
ل يشرط عليه ذاث جاز اه وقول الزركثى فان المقلد إذا قلد وجا 
الخ ظاهر فى الفرق النىقدمته بين الك اوج الضعيف من «ذهبه .والحكم ذهب الخ هذا 
کa‏ ف الاستخلاف العام أا الخاص کان و شافعی حنةہا ا مالکا ف جز ية تصح على مذهب 
النائب فقط لم جز یا حد وجہين حکاه ۀ عر بح‌الرو انی وأعتمده القاضی کال الدن عمری آی شامة 
شیخ‌النووی فابطل تزویج حن صعار ةو قد أذن لەشافمى وصوب مافعله بعض المتاخرىن واستدل 
بان مذھب الحنقىامتناعالقاضى منذلكالاذن إلاان اض علبه‌الاطان عصوصه ولا بکفی موم 
ألتولة وأيضافكيف يجو زلاشافمى الاذن فمالم بعتقدهوفازقالتولية العامة بانها تجعله قاضيامستقلا 
ومحر دالاذناستناية عن‌الميبفكف, ستناب فا ام بعتقده لک ان نقل ان دقيق‌العيدنى ذلك أخذا من 
اعادشيخه العزنعبدالسلام e‏ مل السابقة وأعتمده ايضا ابوشامة قال الما ردى وأو 
أدىشافعا اجا لان عك م ذهب أىحنيفة قضة‌جاز وکان فن ااا ج من‌أءتزی الى 
مذهب ان کم aT‏ وهذا واناة تضته السا سة بعداستقر ار المذاهب وہ ماز اهلا فحكم 
الشرع لاو چبه لما باز مه ۳ من الاج تپاد فی کل ح& ظط ربق الاجتہاد اھ وکا لاجتہادف کلامه التقليد 1 
مر عن الشخين وه عم ماف قول ان الصلاح 5 جوز لاجد أن e‏ ق هذا اازمان بعر مذهبه 
فان فعل تقض لمقد الاج پاد من هل هذا اأ زمان هھ علي أنه بۇخذ من علته أن الكلام فیمن 
حکم بغار مذهب أمامه لا على جبة ااتقلد له بل اجتہاداً من عنده ولقد استفی التأج الفزارى 
واھلعصره عن حاک حکم لاف مذهب مامه فېل ینفذ حکمه مع أنه إا بولى للحكم عذهب 
مامه فاجاب شافعبان من معاصر به يانه ١‏ شوک اکم فياه اتاج و9 قال المعروف من مذهينا 
انه اوشرط عله ال 


ا فان 


5 يە ذهب دون فی د تال وة به ووقع لمم أا م ستلو ا ع عن دار 4 رهو نة 
اعا الحا م ف ادن 2 شېدت باه 1 (i‏ وف \ale‏ هن ار Yo‏ ر «صارفما ولا كفة وقةما فمل 
ينقض البيع الاول ذلك فاجاب الا ج وجماءة آخرون بأنه لا نض فانیکر عليہم أ لشمس ن 
خلکان و لعجب مم فناظر 0 ل ٣‏ و ا اأشءس ا ع ياء عل ااظاهر وقد بان لاف 
والقاضى لایع لوقف فاجا به الاج , ا ان اجک قل 2 برو طه وهو رصان عن 8 نض مأ امکن 
والوقف امود ره به فی جک 1 مقطع وف صوته خلاف ولا جوز تقض الک الحرم ذا الامر 
1L r ——‏ 


لغره لا فيه من اتحاد 
القابض والمقبض وف 
ألاشراف لوكان لهف ذمة 
شخص مال فاذن له فی 
استلامه فی کذا قال اىن 
ا يج يصح والمذهب المع 
اه فلا يرأ المديون من 
الدنو العبدملك؛ رسئل) 
عمالو قال اشترلی‌عبدفلان 
بثو راڪ هذا فعل‘‌هل يقم 
للا م ورجع المأمور 
بالقيمة ا و الل كا هو 
النقول ام لا كاقل بعضېم 
وهل يأتى مل ذلك فى 
الس( فأجاب ) بأنه بقع 
الشراءلا مرو شدراتقال 
املك البهفى الثوب قرطاً 
وبرجع المامورعلى الآمر 
ببدل الوب ولا انی مثل 
ذلك فالسا والفرق بی 
ظاهر (سئُل ) عن رجل 
قال لآخر آتوکانی ٤‏ ع 
أ مورك وزو جتڭفقال 
وكلتكفقالةدخلعاعن 
عصمةك بالثلاث ف 
الطلاق المن E‏ م لا 
رفاجاب)بانهلايقع‌الطلاق 
[ذا م ينو زوجما بلفظه 
المذ کور توکیلهنی طلاقبا 
لاحتالهعند عدم تلك النية 
للطلاق ولغبره والاصل 
بقاء المعصمة(سئل) عمالو 
أو اجرت او أسلىت او 
وهہت مو کاک ذا فقبل 
الو كيل ذلك ل ولهو قيض 
مأ رشترط قبضه الاذن‌هل : 
بص ذاکوبازم ولا کالو 
قالالبائع لوك المشتري 


بعت مو کف زداً فقال 
ات ایت کن 
المذهب‌البطلانرفأجاب) 
بان‌ظاهر کلام اشتراط 
عخاطبة ال وكيل فان ل عخاطبه 
ل يصح العقد لاله العاقد 
حقيقة وأحكام العقد 
تعلق بهو خاطب و ظاهر 
أنه فى امبة وھا تار 
تسمىة ال وکل ف الاعاب 
والقبولوذ كرأن الشيخ 
زكر بای بالصحة(سثل) 
عن قول شرح الروض 
قالالېلةيىلو عزلالموكل 
وكيلەىزمن خياراٰجلس 
قل التفرق ففىالحر أن 
البنع بطل وكذا لو مات 
الموكل فى المجلس بطل 
البيع لبطلان الوكالة قبل 
تمامالییع واستشکاه تلیذه 
العراقى بوت الوکیل فان 
الوكالة تبطل ومع ذلك 
ف بیع مستمر قطعافینتقل 
الخجار للموكلعلى الاصح 
ويجاب بانه لايلزم من 
بطلا نالبیع 
لهالعقد وينتقل‌اله اجار 
اة بطلا نه عوت غېره 
هذاو فا قالهف البحرحك) 
وتعلیلاً نظراھ فېل ذلاك 
معتمد أملارفاًجاب) بان 


موت من به 


مااجاب به شیخنا ر حه اه 
إمايتاق لوليسوالر وباق 
فىالطلانبنءز لال وکیل 
وغوت موكله فالمتمد 
استمرار البيع فی صورنی 
العزل والانعزال 


( سٿل ) عن رجل وکل 


الخ ;ا فضح به تسه ونادی علا بغاية الذہاوة 
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الحتمل فانقطم الشهس ولم بحد جوابا عن ذلك قتأمل هذه القضية وما تقرر نى هذا الفصل فان | 
فيه فوائد وتفائس دعا إلى ذ كرها قول بعض جملة المفتين السابقين فىحكمالقاضىالسابقفى الال | 
a‏ تقدم ف المقدمة انه مْقّض Kf‏ باطلاق الللقيى السابق ن فتاوه مح رد ذلك الاطلاق وبان 
مافه من التفصيل عل ان کلام التاج هذا مع بأن حکم القاضی ف مسا ا هذه 5 فض وإن 
قلا باعاد أطلاق البلقيى لان علة اا تا بعنہا هنا اذ الحكم هنا ا قل انرم بشر و طه 
فلا شْقض للام الحتمل وإذا منع اأنقض تبن ارقف بالبينة بش ة الخلاف ف ذلك فم عه 
ف مسانا لو جود الخلاف ف 2 وقول مالك بصحة امعه lh.‏ أولى فلو فرطنا أن المح 
فى مسا لتنا واقع على الما وحکم به کا می ای ر کا الاج هذا 
شر ماعندنا آمین 3 خا ( ق ذکر الاجوبة i‏ 


وفنا اه أطاعته ولا حرمنا حار مأ عنده ل 


لا قدمته فى المقدمة وكان من حةما أن لا تذ كر اصدورها من لم ر ا هل لقم باب لاتا 


فضلا عن غیره سا أو اب المعاملات ولذا اشتملت عل قبائح من الخماً رالطل والزيغ والزلل 
لکا کنا فواند کلاعلام بان من ادر عة مل هدا الساف: شق بان لايلتفت 
لما بقوله بعد اليوم ولا لما ينقله عن المذهب فلا جوز لاحد استفتاؤه لابه لم يتأهل لفهم كلامم 
على وجه بل ڪحرفه وخرجه عن المراد به إلى معنى آخر لا إرادته کان ذ كر ذلك ذه 
الاغراض الصحيحة غبر محظور وغيبر مخل بحلالة هذا التاف البديع بل هو من آ كد الواجبات 
وأفضل القر بات فمن تاك الاجوبة عن و السؤال السابق فى الممدمة قول E‏ مالفظه لاص 

یع الحصة من قران عبن كذا لان القرار الذى هو عل النبع غر ملوك له فى هذه الحالة لکونه 
ىغىر ملك بل لوکانف ملک ول بره العاقدان أو أحدهمالاستتاره بالماء فالبیح غر یح أيضاً : ضا بل 
معا أيضألأقيت فان من شروط البيع عدم تأقيته 
بزمان فمتىآقت المييع بساعة أوساعتين أوأ كثرأوأقل فالبيع غبر ححح أيضاً ومن قال بالصحة فىهذه 
المسئلة ناطر آل آنالمراد بالساعتين جزآن انأراد منالارض أو من ا لاء علضرب من ال جازفمردود 
لاان ااساعةقطخة هنأل مان و جر مها طا فع من ذلك أنالساعة لاتنصرف إلى غير الزمانلاحقيقة 
ولامجازالان أحدآل وستعمل الساعة فى جزءمن الارض و لاالماء لاايتداء ولا وضع ٿان فلو جو زا 
استعال لظ ثان للزم «منهثبوت علاقة بين ماو ضع له أولاوماوضع له ثانا واللازم باطلوأماالقياس 
على بيع صاعين من صبرة جمولة الصيعان فلا وجه له لاجتاع شروط البيع فى الصاعين من الملك 


ارسلىبا رۉ يته لاعاقدىن 3| لحدوث الماءفيه ل . 


والعلن بقدر المبيع a‏ سارف الاجزاء و الرؤبة ة ون کان لبائ تسلیمما من أسفل الصيرة وإن ل 
کن را لان رۇه ة أاهرها كر وه کا ولا كذلك القرار المذ كور الذى هو محل الع لانتفاء 
بعض الشر وط فيه من اأرؤ ية وغبرها وهی فقد ال رط فقد فقد المشروط آھ مل هذا 
ا واب ومااشتمل عله من ال فاف الذیلامعی لەومن فہم کلامم عل غر وجه ومن‌الكذب 
الصراح وييان ذلك ان قوله لاءصح الخ خطأ بل فيه التفصيل السابق فى الابواب الحقدمة وقوله 
لن القرار اذى سر غل اك 

ساغ ل ذلك مع ماقد مته ف من کلامم رطا حررا آً فکان عله أن یذ کر أقسام المسثلة 
و ابا وان بذلك وان تدی اليه وقول فى هذه الحالة كانه أشار ا إلى حالة او رها ف | 


ع قير ملوك له فى هذه الحالة لکونه فی غبر ملک کذب ا ف 


ده فاقی علا دون الحالة الخارجبة وهى عبيون أودية مک وقوله ام يصح البيع أيضا لتأقيت أ 


والجہل والمجازفة فى دن الله تعالى وكف 


يسوغ 


(Y1) 


س لاال 
يسو الافاء لن لم يفهم قول أهل مذهبه لايصح الييع المؤقت مع انهذه المسثلة من‌المبادى الى 


لا خن على اصاغر المتفقة ومع ذلك لم فما والا لم بعل بيع الحصة السقية الى قدرها ساعتان 
فر ار عن ذال ار مامر من البيع المؤقت الذى هو تأقيت الملك الى زمن معلوم أو مول 
جعله ذلك من الييع اوقت مع انتفاء تأقيت الماك فيه قطما ونا الذى فيه تقدير المييع بزمان 
بناء على استراء التقاد. 


ك 


وهو بقاء الےاءة على مفومما والاعراض عن قوطا من قرار عبن کذا 
ومابعده وعن‌القرائن الدالة على المراد قرينة ظاهرة بل قطعية عل انه لم يتصور مع البيع المؤقت 
ولا معنى اللفظ الذى سل عنه وليته ستر نفسه وأبق الناس على التوم فيه كن من أراد الله 
فضيحته والعباذ بالله افتضح حی یکون هو الفاضح لنفسه ان لم يفضحما غبره وقوله لان الساعة 
قطعة من‌الز مان وجزء منه أ ضا ا يعلەك بانه لا عسن تركيب الكلام ولامايترةب عليه من أن 
القطعة غبر الجزء أن فم قول أيضا أو عينه ان لم يفم ذلك فليختر له أحد الامن فان کلاعما 
شاهد علي أنه سالبة مملة وقوله ولامجازا باطل وما الذى قدمه حى بعلم منه أنتفاء ا لجاز وقد قال 
المفسرون فى قوله تعالى هنالاك دعا ز كرا ربه ان هنا وان کان ظرف مکان الا أنه أُريد ظرف 
الزمان وف البحر بعد أن ذ كر ان أصل هنا أن يكون اشارة لامكان وقد تستعمل لزمان وف تفر 
السخاوندى ان هنا فى المكان وهنالك فى الزمان وهو وهم بل الاصل ان تكون للمكان سا 
اتصلت به اللام والكافأوالكاف فقط او لميتصلا وقدیتجوز با عن المکان الى‌الزمان کا ان أصل 
ان کون للمکان يتجوز با لازمان کا تقول آزرك عند طلوع الشمس|ه فاذا تجوز بالمكان 
عن الزمان فى القرآن العزين فأولى أن تجوز بالزمان عن المكان فى كلام العاقدين وأيضا فالاية 
لاقرينة فما لفظا على ذلك التجوز وفى مسئلتنا قرائن لفظية قطمية على ال#جوز وقوله لان احدا اخ 
منتېوره وجازفته وأنیله ذا الننى العام الشامل لاهل زمانه وسائر الازمنة قبلهوقوله فاوجوزا 
استعاللفظ. الخ بكلام الس مين أشبه فاستدل به علعقله ومللكته فى المعانى والبيان الذىأراد مذا 
اللفظ إن بدل الناس على أن له به معرفة جراه الله خبرا حيث اقام للناس شاهدا اى شاهد عل 
تفسه حتى يكو نوا فى أمره على بصبرة وقوله وأما القياس الخ يقال عليه من‌الذىقاس بيع جزء من 
القرار على بيع صاعين من صبرة مع أن فرقك اما م على بتانك أن القرار غير ملوك وقوله من 
الماك الخ بيان لقوله شروط البيع فى ذلك وهو خطأً قبيح ومن تالف الاجوبة أيضا قول بعضمم ما 
إزظه أما > بیع لاء وحدہ فغیر صحیح کا صرح به الشیخان نفع الله بعلو مما وحک یع الاء مع 
قراره فيه خلاف طويل مذ كور فى كةب المذهب لاحاجة بنا الىذ كره وأما المسثلة المذكررة 
ف السوال ی وهى بيع الحصة السقية الى قدرها ساعتان الخ فقد ذ كرها مفصلة شيخ الاسلام 
البلقينى تغمده اله برحته وليس منمقامنا التعةب على كلامه ولا من الادب الردعليه وأما ماذكر 
فالسؤال من وقوع البيع على القرار الذى هو حل النبع فغیر صحیح کا ذ كره الشيخ جال ادن 
ان‌ظبيرة ره اله والعمدةعليه وعللذلك بانه غير معلوم وأما ما ذ كر فىالسؤال من حل الساعتين 
عل جزأن على ضرب من المجاز فام بتضح لى وجه ولعله لسوء مى ولقلة على وأما ما ذکر فی 
السؤال من قياس ما ظهر من الاء على بيع صاع من صبرة بجبولة فقياس خفى وان باطن الصبرة 
من حل البح وفوق کل ذی علم عام وهذا ما تسر ذکره مع قصر الباع وعدم سعة الاطلاع 
والحالة هذه اه وهذا الجواب لا اشتمل عليه من الخبال غنى عن التنفير لنكن لا بأس باشارة 
ما الى بعض مافيه فقوله فغير وقول ففيه الظاهر انه كان ينس فتوهم سبق ما يقتضى الجواب 
بالغاء ولو لا انه کان بنعس ما ح§ عل حک البيع بانه غير صحیح فاته سثل عن البيع فلم ب عنه 


أ 


ERDO METTLE DEDE ON: 


آخرفىقضيةمعينةوذ كرها 
| ثم ذیل بقوله وف کل 
اموری وت لقانی وکال 
مطلقة مفو ضةاقامەفىذلك 
مقام نفسه ورضی بقوله 
وفعله فېل ما ذ کر وكالة 
حةام لا (فاجاب) بان 
ماذ كر وكالةصعيحةفى تلك 
القضية المعينة وباطلة فى 


| غبرها لكثرة الغرر فيا 


بسبب العموم وأن بحث 
بعضمم صحتہایغبر ها ضا 
(سثل) عن وکل شخصافی 
قبض مالم ان الم وکل وکل 
شخصاا نيا فى قىض ذلك 
الال من الوكيل؛ الاول 
فل اذا ثبتت وکال الثانی 
وصدقه‌ال وکیلالاولعل 
وکالته جب عله الدفم اليه 
أولا (فاجاب) بانه عب 
الدفع المذكور (سثل) 
عا اذا وکل المؤذن فى 
الاذان وکیلاهل‌هوجائز 
أو لا جوز الا اذا نصه 
القاضی اوالامام فىذلكڭ 
ا لعل وهل تجوزالوكالةاذا 
نصبه الأ حادأوضحوا نا 
ایضاحاو افیا یز ول به‌الریب 
و يشن به الغليل زادء أيه 
خان اوآمدأامک (فاجاب) 
يانه لا يصح الت وکیلنی 
الاذان لانه قربة أجرها 
لفاعله فلا تقبل‌النيابة واه 
تعالى اعام 
نات الاأفران 
(ستل) عا اذا اقرالوالد 
مض مو ته مائة دنار 
مثلا لولده الصغبر ثم ان 
المتكام عليه أثبت بالينة 


الشرعية ان الوالد وضع 
ده عل أ کر من الال 
المقربه‌لولدهوادعی المتكام 
بذلك على بقية الورثة 
فاجاب بەضېم واكام 
على اللعض الاخر غر 
Kell‏ م على الولد القر له 
بان ا البينة وهو 
زائد عاسب به الولد من 
لفغته ومو نه وما عتا اله 
شرعا لان نفقته و ماعتاج 
اليەل یازم و الده حیث کان 
الولد موسرافادعیالمتكام 
على الود المقرله نالو الد 
حیث ل بذ کرفیحالحیا ته 
ذلك ول دعل یقبلقولک 
فالحاسبة بالنفقة والمؤنة 
بل يكونذلك من الوالد 
ترا علیولده فېل‌القول 
قولالورئة المدعى عليبم 
وقول المنكلم على البقية 
الاخرىف|الحاسةو بعضده 
أن‌الوالدلم يعترف با کٹر 
عااعترف بهو ان خوىكلام 
المدعى للولد ان ما انفقه 
الوالد على ولده قرع به 
عليه وهو خلاف الاصل 
فيحتاج الى اثبات الترع 
بالبينةأوالقولقولالمدعى 
ألولدالمقرلهر فاجاب) بانه 
ثبت لاو لد ماأقر له به والده 
وما قأامت به البينة ز بادة 
عل ذلك ولا ا 
ماأنفقه والدهعله الاان 
حاف بقيةالو رة أن والده 
انفقعليه بقصدان عاسبه 
به أ وشہدت به بينة (سثل) 
عن‌شخص_أمرد ار أنه 
ليس لەىمكانكذاماكو ل 
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وانما جاب عن كمه بأنه غر يح وهذا والعياذ باه فی ال که لان حك البييع بطلق 
وراد به خطاب أيه تعالی ا eC‏ من > 
کفرہ کا یہ به کلام ف باب أأردة ف ا:6 ر عal‏ المعلوم من ادن بأالأرورة فتامل 
المجازفة كف ۇدى بصاحےا أ الكفر وقوله کا ي به الشيخان كذب 9 ا ل 6a‏ عل هذا 
الذى أخبرعنه بأ نه غر ج حاشاھما | منذاك عل أنه انراد ان حکمه لغَو وان قصده ا 


عل م اک رازه غر صحیح فلا ف 


على ك الماء وحله يانه غر ع فهو مخطی ء وکاذب ا اضا فا نما لم بطلا مااطلق بل 
فے لا ک قدمته عنپا وعن غرھا ف الباب ب الرابع وأضحا موسو طا وقوله لاحاجة اىذ کره يقال 

. عليه نعم لا حاجة بك الىذلك بل لا يجوز زك الا فيه لانك لالتصور ولا تتاهل افېمه عل انك 
أسات الادب وجېلټ آدب الفتوی وک ا أن بقتصر فى الجو اب 


المقصود بل نی أن جزم بالل اج فان لم بظہر انتظر ظہوره ا ملافا 3 فمله کشرون 
وقوله ولیس من‌مقامنا الح قال عليه وأآنىلك بذاك وانت لا #سن التعبر عن ادك بل ء٬رت‏ 
عنه ما قد ۇدى الى الكفر e‏ لن ا لاك و المت من هذه اوا ا 
عل أن كلدمك هذا تى أنه لا برض ا ولیس کذلاك ولاعاباة فی ادن ومن القوأعد 
اعرف الرجال بالق ولاتعرف الحق بالرجال وقد رف تح على الصغس : ما م يفتح به على الكبرومن 
مال بعض الڪققين واذا كانت العلوم ا إية ومواهب أختصاصة فايس بعد أن بدخر اء معض 
المتأخرن ماخ عل کڈ من المنقدمین وقول کا ذ کره ه شيخ جال الد نالخ تان قح فد مرت 
لك عبارته فى الباب السادس فراجعما وقوله ولعله لسوء فممى يقال عله ان اردت بذاك حقیقته 
فېوالواقع ‏ | نأ عنك جوابك هذا أو التواضع وأنت لست كذلك فقدكکذبت ا الاجوبة 
أ ضا قول يعض م مالفظه افراد الماء ا جارى من ر ا د ر أوعين بالبیع غبر e‏ صرح به 
أثمتنا للنهى عن بيع الماء ولاجمل بقدره والحلة فيم أراد شراء ذلك أن يشارى القرار مثلا 
اوسما منه فاذا ماك ذلك كان أحق بالماء واذا علم ذلك فالبييع فى متنا غير صحيح للجهل بعين ‏ 
المييع لاختلاط الموجود بالحادث ولعدم امكان تسليمه شرعا وقوفم مثلا اشترى فلان‌ساعة أو 
من‌قرار عبن کذا لایراد منه فا أعلم فیالعادة ae‏ الا ت الماءمقدرا بزمن وهذا أفى 

شح الاسلام البلقيى فى صو رته الى 2 عنما اة ولا ینای عدم الصحة فى مس لتنا قو لمن 
قرار لانه بيان لمحل ال جع و صفة ا قرله متعاق محذوف و وأما احمال أن يراد بااساعتىن جزآن 
من‌القرار وکون من قرار ظر فا لرا وئ خض فو وان امک کی لاا کی أن جعل الزمان 
اذى هوعءرض غر قار جزاً من‌القرار الذىیهر وجەم قار دھع ما ينما من التنافی بعید جدا ييو عنه 
إلافظ لا.) وصفالحصة بالسقة أذ السقة هى ا0ا . لاالجزآن من القرار بل الوصف لذ كور 
قريلة ة ظاهرة عند من له ادلی تامل فی أن المع هو الماء المقدر بأ عتمن وعلى تسلے ار أدة ذلا 
و قم النظر عن استعمال الافظ ( يراد منه عأدة فا ع 
بلولاملوك ولایعرفاه اصل کا ذ کره عام الحجازفىزمنه فى سۇ اله شيخ الاسلامالبلقيىوصاحب 
ايت أدرى بالذى فءه وأما القياس على بيع الصرة فلا وجه له فا ظبر لى أه وفبه وجوه من . 
اتناقض والفساد و بيان ذلا أن قواه ال الخ رنافيه قوله الآتى آنالقرار غير ملوك اذ بینہما 


غر ج أبضا کون القرارغبرمرلى 


تناقض سرج فأڼه < على القر ار هنا رازه وش ٣ری‏ وف)ا بای زعمأنه غر لوكو فسا دھدا لا خفی 
على أصاغر ا تعلمن فج ہپ کف ° ئی عل ھ_ذ|' الذى صب تسه للافتاء اک ھک أ رقه أظرن 


(۱۷) 


آله نضح کا Û‏ م عل لان وينانه لیکون ذلك ك أبلغ فى إقامة البينة le‏ بالجېل وعدم أل آهل 
هذا المنصب الخطر فان قات کک أن تمحل له عذر وان 2J‏ ڪا وخرس tl‏ بلغه هلا الاء:راض 
وهوأن کلامه هنا فی مطلق لر ار وفا يأنى فى قرار عيون مك قلت ان أراد أن مطلق القرار 
ملوك الاقرار عيون مك فانه غبر ملوك كان ذلك خط قبيحا أيضا لان كلامم الذى قدمتهفالباب 
الس ادس وغره موضحا ملسو طا ببطلهو رده فراجعهفا نه صرح أن القرار تأارة ماكو تارةلايملك 
وف آنه 5 فرق ف ذلك بان‌عيون الجا زوغرھ ا علیآن کلامه هناصر یځ أن مراده مایشمل قر ار 
عيونٰ الڄمجازوالا یکن لقو له والحلة الح فائدةلان الاستفتاء عونا لحجازفا ذا کان قرأرها عنده 
5 يماك فکف يعم المستفى حرلة 5 Ad.‏ العمل . ر وابضا فلو کان ھر أده #خصص إا a‏ بعر 
عبيون الحجاز بطل قوله واذا عام ذلك فالبیع ف ما غر صحیح‌لان ماقدمه‌اذا کان مفرو ضاف 
غیر عو ون الحجازفكف بعلم مته ج م عيون الحجاز ادق ظر أك أن کلام هڌام صرح ! اشا 
ب مأ شمل عون مک اہر i‏ وقوعه ف ورطة التناقض المرخ والتہا فت اليح وكانالموقع لەق 
ذلك انه م یفہم کلامہم نى القرار لان فيه شبه تناقض کا قدمته لك واضحا مع واب عنه فلا ل 

م ذاك | تحصل منه عل شیء تكلم فيه پو سه فذ کر ۱ اول جوابه أنەملوك بشتری وانه الذی 
تم به الحيلة فى استحقاتق الماء مذ كر آخر جوابه انه غبر ملوك وقول کان أحق الماء خطاً قبيح 
أ ضا لانه ان اراد بالقرار المبمالمملوك بطل قوله كان أحتق بالماء لتصر عم السابقف اللاب الخامس 
وغبره بان من ماک ماك الماء 0 اراد به المنيع الذى ليس ملوك ا اشتری اله رار 
وقوله کان احق الماء لان المع اذا کان غار ملوك B/‏ يصح شراؤه ولا 0 حل ا بمائه 6 
صر حوا و وقدمته أرضا ان اراد ا رار امحل الذى صل الله اء و تقر فه رطلت حيلته 
لانه انه | جعاہا حلة لاستحقاق الماء + اری وان ۱ راد بالقرارامجرى احا ج الى قر د نة لان اللقيى 
فى جوا به الذى اعتمده هذا اجيب وأضرابه خص القرار انيع أو د e‏ آله الماء ء وستقر 
فيه ايضا فمذه الارادة بطلا قول البلقنى الذى اعتمده هو واضرابه جودا على ظاهره والحيلةأن 
بقع البيع على القرار الذى هو عل النبع فتأمل هذا الفساد والتناقض الواقع ذا المجيب ف 
اقل من سطر واعلم ان اذى عبروا ره ف الحبلة ان شتری القناة او جرا منرا ف ول احق بالماء 
وهذا تعبيرصحيح ولا لإيفهم هذأ اجيب الفرق بينالتعببر بالقناةوالتعبير بالقرار ولا مايترتب على 
ذلك ما تفرر ہر بالةرار 7ا ھا للماقيى ق تعبیره E‏ رلته وبقوله کان أحق بالماء تا بعا هم 
ف تعییر م بە ىحي لتم جعل رلته ملفقة من حراة الللقنى و حل م فوقم ق و الفسأد 

والتناقض وهذا من لفق کلہات من عبارات من غير ان بتامل مايترتب على ذلك التلفيق 
من الفساد أذ القرار بطلی ع المعنسين الا بقن حققة وعلى المجرى جوزا فان ارد به 0 e‏ 
المملولك ان ملک مستاز ما لملاك الماء وهو ماارأده اللقيى ڪيلته‌واڻ آرید ب4 ال خر ان کان ماک 
غ ازم لاك الا لک کین یا لک ایت وهی ما رادو صا رلا ا غر ااا 
وأحوها عبروا بأحقية الماء فلوتبعيم فالتعبير بالقناة او المجرى لسام من هذه الورطةالىوقع فيا 
ومن لم حمل اه له نور ۱ فا له مننوروقوله اذا علم ذلك فالبیع فی‌مسئلتناغیر صحيح الخ فاسد لان 
ما دمه لايفد عدم اأصحة ف ھنہ له وانما الذى وہ دهعل ز عه ماسنذکره وقوله 5 برادمنەف| 
أعلم فى العادةبمكة الا يع المانقيرا ومن هال عله انها المت ل ل عر ادات المي وا 
اک ان ل اف عم م ر عر ما ناوال او شرل ان کان 


کذا كمه کذا فعا ) أن جزمه ذه الدعوى وتر تله بقية جوآبه عا ظا فاحش له عليه 


٥|‏ ا ا ا 


aE 


دع احتلاما فل جوز 
لإشاهد أن تحمل ءاه 0 
يشم دعله ذلك الاقرارولو 
ادعی أن‌اقر اره‌کان قبل 
بلو غه فل بصدق فی ذلك 
بيمينأو بدو نهو هل تجوز 
ال ہادة لوغ شخص 
اعت ادا م طاوع شار به 
أولحستهاً ر اذذاك 
علطو ل‌اار جال (فاجاب) 
انه جوز للشاهد كمل 
آلشبادة عل الم كرر 
ذلك والشم دة علیه به 
ودعوى المقر صباه عند 
اقراره مقبولة بيمينه 
إن امكن صباهحنئذ أما 
اذا قالأناصى الآن فلا 
عاف ولاتجوز الشبادة 
لوغ شخص اعت ادا عل 
طلوع شاره و يته أو 
طو له (مثٌل) عن مر يض 
أشہد عله فی وصینه ما 
نصه و قرا لوص المشار 
اليه أنفى ذمتهعق يح 
شرعی ر فيه مبلغ 
کذاعل مایفصل فيه فمن 
ذلك ماهو لو لدەفلان عا 
NETE‏ 
کذاو ماهو لفلان‌کذاالی 
خر تفاصيل المبلغ فمل 
تقدم جلة اميل ألمقربه 
للجاعة المذ كورين على 
نمیا ارارصحمللارل 
والحالأنأمه لم تمت أو 
ليس ذلك اقرأرا صححا 
للاول لكو نها _افصل 
ماأجلأولا قدم اقراره 
عړا اخ ەمن قىل ترک 
والدته على کر 
ألذى 


القدر قر به 


کک 

اشر وناق ارا اط 
(فآجاب) ان‌الاقرارلولده 

عي عملا الاقرارالجمل 

بطلا نه للانه مول علا نه 

من‌ألتجو ز و ألد بهعن جدة 
EY‏ 

التجوز بار كةو الد تعن 

ماها المنتقل اليه فى حا ) 
بطر بق شرعی أذ لاعکم 
ببطلان الاقر ارال عند 
. تعذر تصححهو هو متف 
هناو لئن‌سلناو جودمانع‌من 
تف صله فموغەرەۇ رى صحة 
الاقرار لاه من آعقیب 
الاقرارءايرفعه ا ەمن 
اسقاط القدرالمعين لو لده 
الإمل الذى أسنده عق 
صحیح‌شرعی (سئل) عن 
عقارمشتر ك ينز دورو 
فعوض زد عمرا عن 
فقبل مرو م أقر أنه 
لاوستحق بسب حصته 
المدكورةعلى زد حقاو لا 
دعوی ولاطلما ولاأجرة 
ولاشیاقل ولاجلو ثبت 
التعويض والاقرار 
شرعی وحکم عو جیما 
فنفذه ثم مات عمر و فادعت 
ورثته انه کان منوا 
مقا أو مجنو نا وقت 
والاقرار 
وأقامت 


التعو يض 
ال1نكورىن 


| الابواب الاربمة الاول السابقة مبينة مفصلة بدلائلبا من كلاممم فراجع ذاك وزد من تأمله حى 


ترعيضية لان العشرين بعضا وان قے دت بالدرام جنس الدرام فمن مسينة أصحة أطلاق ا 


(YA) 


مض ند التعصب لصديقه القائل هو عنه انه ألزمه بالكتاية بة علىهذا السؤال فلم يسعه التخلف وان ل 1 
يسبق لهقطكتابة على سؤال وعمدالته أئمة الدن متوفرون قائمون عحفظه وردع من عاند أو تعصب 
علأنه لوفرض له تسام مأازعمه فالاحتجاج هنا باطل لانه لاعبرة اة وقت کتابته ونا العبرة 
بالعرف المطرد حال وقوع ابيع المد كور فان قال پستدل وردان عل وجودها فى ذلك 
الزمن قلنا لهذا من الاستصحاب المقلوب وفه من الماحث مالم 
تخر يج مازعه عل تلك القاعدة و بنظر هل ينتج له ماذکره أولاوعل تسام وجودتاك العادة وان 
الاستصحاب المقارب حجة فف اف کات م نکتب ال | فہ۔ ة أن لظ المتعاقدىن اذا تردد ین 
وهو لايراد منه فى العادة الا أحدم| ونوا المحو ا قدم مایراد منه ءادةعل مانو اه سواء 


تحط به والالزمه أن بين وجه 


کان مصح<ا أو مبطلا فان أتى هذا اجيب بذلك م نکتاب فہو متشبث ف اقاله هنا وان لم بأت به 
منکتاب فېو مجازف متہور ولا بدری مايقول ولا بعلم مايترتب على ذلك وقد قدمت فى الباب 
اثالث مافيه مقنم فىءبحث العرف ف العةود فراجعه فانه مہم على ان مازعمه من العادة المذ كورة 
باطل اذلاعقیعلیه ولاعل غبره انه لاو جد أحد من أ عيون مک ملكماء جردا عن القرارقط 
بلكل من ملك الماء ملك قراره يث أن ذيل العبن وبجراها ومتيعما اذا خرب وتنازع الشرکاء فى 
مار تما عروها على حسب ملكمم للباء ولو رفعوا الامر الىقاض أو امر بمكة لمكم بيهم بذلك 
وأبضا بعض عون أودية E‏ لاعری فبا ا ء من منڏ سین وح ذلك فقد احبر 
بعض الثقات انه اشترى من‌هذه العبن أجزاء وانصورةمشترأها اشترى فلان ساعة مثلا من قرار 
عبن کذا فانظر الى ایقاعہم لفظ الساعة من القرار على عین لاماء فما وهذ أدل دلیل وأعدل 
شاهد على بطلان مازعبه هذا اليب أن العادة انه لايراد الا الماء المقدر بزمن وقوله ولمذا افق 
شيخ الاسلام الخ يقال عليه يتعين حمل ماافى به على بعض الاحوال اللانية الى قررتما لكف 


ظهر لك فساد ماجد عليه هذا المجيب واضرابه من الاخذ بظاهر افتاء البلقينى مغر تأمل فيه 
٠‏ ى ناجو ال تلك المسثلة ت وام بذاك 2 تاها 1 ص الظ وام فضلا عن هذه 
أنه م متعلقات انحو الذى اة وع ll‏ اخلط ف غاره احق و E‏ اخلط 
فى ذلك ان عار ته فی أن من هنا للسان وهذا يازم عام فاد آی فساد وهو ان مأبعد من عبن 
ماقبلما فيكون الماء عين القرار وهذا لايتوهمه عاقل فكيف عمل كلام العقلاء ومن جلتهم 
التعاقدان عله فان قال ایرد دلي هذا الاعءتراض > أو قات ١‏ انایان لایع ولم أعر ذلك وا ما 
عبرت ا نہا بيان لمحل المبيع فلا برد عل ذلك قلا له انا اخرجنا عبارتك عن ظاھر ها حی 
تعەرڭ بان م للبيان واما اذا اقا عبار تك عل ظاهر ها فجعاك من للريان فا يدل عل إزا 

المتن وللتبيين اى قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان وتعرفما بان يكون قبل من او بعدها 
فل کو اروا 5 ی ع اد ال هران و ا 
ماهو مذ كور قله او بعده لان ذلك المد كو ر بعض المجرور واسم الكل لايقع على البعض 
فاذا قلت عشرون من الدرام فان اشرت بالدرام الى درام معينة اکث من عشرین فمن 


e o dd AA 


المجرور 


رور على العشران ولا يلرم أن ک رن لأر فى و أحذت من الد رام أقلمن النصف کا قال 
لاعتنعأن تصرح وتقول أخذت من‌الثلائين ءشرن ومن العشرة تسعةوقال از مخشرى 
؟ ونما للتبيين راجع آل معی ی الا بتداء رهو بعید لان الدرأم هى العشرون ق قولاك رون 
من الدراهم ومحال أن کر ن الشىء مبدأ نفسه وكذاك الاولان تفس الرجس فلا تكون هدا 
له وانما جازتقدحمن‌المبينة على الم فى نحو قولاك أنا منحظه فى روضة ومن رقايته فى‘ حرم وعندى 
ن الال ما کفی ومن الخل عشرون لان الام الذى فسر من التاسسنية مقدم تقدیرا انك قلت 
ا ثیء من حظه فی روضة وعندی شیء من الال ما یکفی وكذا قولك یعجینی من زیدگر مه ای 


من خصال زد کانك قات وعجبی شیء منخصال زد کرمه ومله کرت من‌زند وای یدمن 
أعضاء زد يده ففی ی یع هذا ما هو المعطوف عله معطوف والذى بعد عفان له کل ذلك 
لیحصل الان بعد الاببام لان معی لعجبی من زد د ا شیء من أ شیاه بلا ریب فاذ| قات 
وجبه أو كرمه فقد بينتذلك الثىء اھ فتأمله تام آنه ا ٤ن‏ هنا آنا بیان لا قبلما کان فاسدا 
کامر وکذا ان آراد ا أنبا بيان حل المبيع ما e‏ تعريف من البيانية لان عل الذى أراد 
انه هنا اسن درا بعد من مع مبجرو رها ولا قلا فلا ص ج ان کون من بانا له ودعوی 
أ ان ی ل معا امل وة ار ا 4 م آنه لاپصح ف من 
هنا ان کون للابتداء خلافا لمن زعبه وابضاح ماف الرضى أيضا lL‏ مع زادة عله أن 
معنى الابتداء ىمن ان يكون الفعل المتعدى من الابتدائية شيأ تدا كالسس والمشى ويكون‌الجرور 
من الشي الى مه“ اعا داك افطل فر مرت فن اة و يكون الفعل المتعدى ما اصلا 
للشىء الممتد نعو تبرأت من فلان الى فلان وخرجت من‌الدار لان الخروج الانفصال ولو بأقل 
من خطوة فالتبرى والخروج إاصلان للانفصال المتد ومن ثم لم تسكن للا بتداء فقو له تعالىأ سس 
على التقوىمن|و ل بوم نودى للصلاة منيو م المع ة لان التأسيس والنداء ليسا حدثين متدنولا 
أصلين للمعنى الممتد بل ها حدثانواقعان فما بعد من وهذا معنی فى فمن فى الابتين A‏ 
تقرر ذلك فمن فىمسئلتنا لایصح ان تکون للا بتداء لان الفعل التعدی ہا وهو اشہری لیس حدثا 
متدا ولا اصلا لمعنىمتدفمو كالتأسيس والنداء فى الأيتين نعم قال المرد وعبد القاهر واازمخشرى 
ان اصل من المبعضة ابتداء الغاية لان الدراهم فى قولك أخذت من الدراهم مبداً الاخذ 
فعليه يصح ارادةذلك فی مسئاتنا ولیت هذا المجیب تعسف وجعل من بمعنی فی فانه کان لا بتوجه 
.عليه هذا القساد العظم الذى لز.ه لما جعلما للبيان وإذا بطل ما زعمه من انها للبيان وما زعمه 
غبره منآنبا محض الا بتداء تعين انما للتبعيض 6 قدمته اوائل الكتاب لصدق حد من التبعيضية 
عل من هذه باعتبار التجوز الذى قدمناه لإا فائدة ‏ قال فى البحر فى الاة السابقة أن من لبيان 
الجنس و تقدر بالموصول عندهم اى الرجس الذى هو الاوثان ومنانكر كو نما لبيان الجنس جلما 
لابتداء الغاية فكانه نہاهم عن الرجس عاما ثم بين م مبدأه إذ عبادة الوثن جامعة لكل فاد 
ورجس وعلى القول الاول يكون النهى عن سائر الارجاس من موضع غير هذا قال ان عطية 


ومن قال انمن للتتعبض قاب معنىالابة فا فدہ وقد یمکر ن التبعيض فا ان ن عبادة 
لوث ن کارویعن ان عاس وغبرەفكا نه قال فاجتنىوامن‌الاوثان الرجسو هو العبادة أذ هھ المحرمة 
منېا وقوله فو صفة لما قله يقال عله هذا عا اصرح , انه بان لما قبله ونه لس باا لمحل 
المبيع فوقع ی التناقض والفساد ماه‌ان‌اراد باه ا لاصفة ولايقال الحالوصف فى المعنى 
لان‌هڌا اعتناء لقال فمن‌هو فیمقام الافصاحعن معر فته بالنحو و جزأه اتەخبرا فاققد افصح 


,بذلت بنة عو جیما 
قش ا الاول المنفذ 
المذ كورأم يعمل به وينقى 
اجک الثانی أمبتعارضان 
فتءاقطان (فاجاب). انه 
بتبین بطلا ن الک باتعو وض 
والاقرارالمن كور وهو 
الحاصل من تساقطمما أبضا 
( سثل) عن قول أن 
اورا ا ت 
عنه وهی مالوقاللهعندی 
اثناعشردرھاوسدسا کم ۰ 
قال ا 
درام اذ المعنى اثنا عشر 
درام واسداسا فکون 
الصف درام وهی ستة 
دراه والنم ف اسداساوهی 
ستة اا درم م 
سيعة ولو قال انا عشر 
درھا ور ا 
سبعة ونصف ولو قال 
انا عثردر هاو الما از مه 
مانة أو نصفا فتسعة ؟ 
ھکذا هذا نص کلامه 
فہل قول ابن الوردی 
مذ کورفیمذهب الشافعی 
۱ هذه ف 
ن ما حکی 
٠‏ فی هذه 
لیس ببعید بل هو جار 
على القواعد اذالاناعشر 
مبہمة و قدأتی بعدها »مازین 
مفسر ین ا فحملا عند 
انتفاء تف برالمقرأووارثه 
على تمييز كل لنصفا دفعا 
الح وعملا بقول 
امامنا الشافعی رضى اله 


ع صل ما ابی عليه 
'الاقرار ان أازم اليقين 
وأطر حالش كو لاأستعمل 
التلبة وها ايقل باروغ 
المقر اثنا عشر درهما 
وسدس درهمحلاللکر 
عل أنه معطو ف عل الا ثی 
عثر درها وأن المقر 
أخطافنضهاوآنهمنصوب 
eT‏ 
أربعة عشر درها وأثى 
عشزسدسا و ند فیاز م 
المقرفالصورةالاولىسعة 
وى الثانية عة ونصف 
وفى الثالثة مانية .وف 
ألرأبعة تسعة وعلی هذا 
القاس و دكن الاصحان 
الكسر فى هذه المسائل 
. وحوهامنالدرام فلز مه 
ف الاولی اتناعشر دزها 
وسدس درم وف الثانة 
انا عشر درها ودع 
درم وف الثالغة اننا عشر 
درها وثلث درھ وف 
اأرأبعة اتنا عشر درهما 
و نلصف درھ(سئل) من 
أظہر مستندا باقر ارشخص 
له بدن م أفرأن امهف 
المستند عاربة وان الدن 
المقر به لفلان و ضاذۇ 
وأحالبەشخصاثم بلغ ذلك 
من نسب اليه الاقرار ف 
ذلكالمستند فاظمر مستنداً 
حكوما فيه باقرار ذلك 
الشخصضص بانعلىە لن اسب 
البهالاقرارکذاوکذاوانه 
لاحق له وللا استحقاق فى 
جبته إلى آخر الالفاظ 
المسكتبةعلالعادةو تاريخ 


(TY*)‏ ا 

ا ت ي 
وبين ولينت أل فىالحصة هنالوقوعما على معين مثلما فى الم سی کا لاعخفى وان أراد اما صفة | 
لقدرها أو لساعتين كان أظبر فى المراد لان ا لجاروالجرور ليسوصفالةدرولالساعة لانم) بر عه م 
مذ كرا إلا لبيان أن المبيع مقدر بزمن وحينئذ فلا يصح وصفما بلجار والجرور الم كور وقوله 
متعلق محذوف ظاهره آنهصفةلساعتين أو لقدر إذ لايتعاق محذوف إلا حينثذ عخلاف ما إذا كان 
صفة بيع أوللحصة فانهيتعلتى باشترى المذ كورلا محذوف وحيئئذ ظبراك تناقض كلامه لان من 
قرار إذا كان وصفاً لقدر او لساعة وكانت من فيه للبيان لزمه أن القدر أو الساعتين هو عين 
القرار وهو باطل کا مر م كلامه صريح فى أن من البيانية لا يكون ظرفم ا إلا مستقراً و من 
التسعيضة لا يكون ظرف| إلا لغواً وهو باطل وادعاء ذلك أو كتابة مايفهمه دليل ظاهر على الجہل 
والتهور فيه إذ من الشائع الذائع أن كلا من هذين يصح أن يكون ظرةاً مستقرً ففی الرضی ومثال 
التعبض أخذت من الدرام والمفعول الصريبح حذوف اى أخذت مر الدراهم شيا وإذا م 
تذ كرالمفعولالصريح أوذ كرت عزفا عو أخذت من الدراهم هذا فمن متعلق بأخذت لاغ لانه 
يقام مقام المفعول نعو أخذتمن الدراهم والدراهم مأخوذ منها ولو ذ كرته بعد المفعول المنكر 
نحو أخذت شيثا من‌الدراهم جاز أن يكون ال جار متعلقا بالفعل المد كور وأن بكون صفة لشيًاً 
تعلق محذوف أىشيًا كاثنا من الدراهم فيجوز إذا تقدم على اثنكرة أن يكون حالا من السكرة 
الف ف فال تال د می :مو الهم صدقةأوصفة نعو اخذت من الدراهم أى منالدراهم شيا اھ 
وکلامه هذا صریح فما ذ کرته منأن ظرف التبعيضية يصح ان يكون لغوا وان يكون مستقرا 
فتأمل ذلك وامعن النظر فيه ليظبر لاك ما ارةكبه هذا اليب من القبائح والمجازفات سا فى علمه 
الذی يزعمآنه لیس له نوع یز إلا فيه ولقد وقع للقاضى افضل الدن الخونجى العلامة فى المخطق 
المتممز فيه مالايتميز بنظبره فىبقيةالعلوم انه أراد انيستعملمنطقه فىحد التركة فريفه بعض مقن 
لاء طردا وعكسا “م قال وان كانت هذه صناعات جدلة لكن حلنا على ذكرها انه أحب ان 
تعمل فی الفقه صناعته فاحببنا معارضته ی بنفس صناعته اھ وبؤده انه یلزم من‌القیز فى الفقه 
عل وجه التمبزفا يتعلق به من العلوم ولايلزم من التميز فى بعضما التمبز فى الفقه بل ولالاتأهل لغم 
ظواهره فضلا عن حقائقه فافہم ذلك ولا يعزب عنك قول الفاروق رضى الله عنه فى قمص 
القرآن العزيز الكلام للك اجار ة فاسععى وعى وقوله لاخفى ان جعل الزمان ألذى هو ءعرض 
غبر قار جزأً من القرار الذى هو جم قار الخ يقال عليه تعجبا من قبیح خطه وزلله سبحانك 
هذا تان عظم لانه إذا فرض احتال أن براد بالساعتين جزآن من القرار فكيف يتوهم مع ذلك 
ان هذا فيه جعل الزمان جزاً منال جس لأا إذا استعملنا الساعتين مرادا مما الجزء لم بدلا حيئئذ 
على الزمان مع مللاحظة ذلك وٳذا کان هذا هو فرضه نفسه فکيف يتوهم معه أن هنا زمانا جعل 
جز من مکان وکانه ظن ان هذا التمويه الذى راج له أوراج عله لما قیل انه من أ کر جوابه 
هذا بروج على غره حاشا وكلا وقوله اذ السقية هىالماء باطل صراح وانما هى لغة اسم لنبت فان 
أخذت من حسث مدلوطا لفظا كانت فعيلة ععى فاعلة أى ساقية وحينذ تتكون صركة فى مدعانا 
اذ الساقة لغة النہر الصغیر وھو اسے محل الماء فہی على التقدیر الثانی دلیل ظاھر فی مدعانا | 
وعلى الوضع اللغوى لا دلالة فبا لان استعما لها حنئد فى الماء او فى محله ججاز فلا 
يدل على أحدعما الا بقرينة وما قلناء عليه قرائن لفظية ومعنوة لاف ما قاله أولئك فان قال 
السقية عرفا اسم للماء قلا عاد النذاع السابق فى الساعة ولم يكن فيا دلالة أيضا لان محل النراع 
لايستدل به فيطل قوله بل الوصفدالمذكور قرينس.ة ظاهرة الخ وقولهلكون القرار غير مرئى بل 

ولا 


(۲۱) 


| ولاملوك قد سبق انه ناقض فىهذن بذ كره الحيلة السابقة أول جوابه فلينظر أىالنقضين ختار وقد 


عفدت للك القرار باذ کرت فه حك اشتراط رۇبته وماش,د لذاك فتامله ليتبینلك ماوقع‌فیه | 
.هذا اجيب من قييح اليا والحمال وفاسد التبور والزلل كف والسؤال الذى دغ الله فه عن 
البلقیی ول يعول | اقتائه الاعلى ماقاله عسب زعه الفاسد ان طريق البيع ان تقع على القرار 
الذى هو محل النبع وقد ذ كر هذا طزيقا لبييع عيون مكة بالذات لاما هى حط السؤال وكلامه 
صربح ف‌انه لايشترط رؤبته وقد مر ثم مايصرح بذلك من كلام الائمة فراجعه وقوله ولايعرف 
له أصل باطل أبضا اذ الجہل بالاصل لا ينافى الحك لواضع اليد باللا کا مر فى كلام الشيخين 
وغبرها فالباب السادس وقوله کا ذكره عالم الحجاز الخ بقال عليه هدا تحريف لكلامه كاسبق ثم 
ا فراجعه عل انه انما أبرز ذات فى مقام السوؤال والسائل لاعتج کلامه سا وقدر دە شيخه 
کا مر أبضا بل لو فض انعا الحجازهذا خالف الشيخين فى تصذف أوافتاء ٤‏ ا أله وقوله 
وصاحب البیت أدرى بالذی فه پقال عله کانك تشیں بذاك الى نفك جامعأً زك م مله خراك 
تی اظہار دراتك انار لاوجوابك‌هذا مع امعانك فی عریره 
وتنقحه الايام العديدة ومراجعتك لن أملى عليك أ كثره أ أو حرره لات على ما قیل منىء عن تلاك 
الافكار الغرية والانظار العجية واتساع خرقك على راقعه وشلل ساعدك على رافعه اء سعه 
هام مورا وق شه وکن آم آنه قدرا مقدورا تات ,اشعلا بک مه وو فقا لادا شک 
علينا بالاخلاص فى القول العمل وعصمنا من الخطاً والحطل ولال ضرا ورت 
نفوسنا الايبة وأجزل لنا سوابغ جوده المواهب العلية نا أجعين 
امقام الاسنى وجاد علينا برضاه فى هذه الدار نه هو الجواد الكر م الرؤف الر حم 
والمد به الذى هدانا هذا وما كنا لنمتدى لولا أن هدانا انه والصلاة والسلام الامان لکلا 


على عبده ورسوله مد وآ له و تابه ما دام سودده وعلاه آمين ووافق الفراغ من تصنفه 


1" خرا قد رذألت جېدك 


لمك ومن 


ا با سی و بلغا رفضله 


خامس شعبأان من شور سنة تسم وأربعين وسبعائة أ ااا غا من کل فتنة 
أوحنة آنه على ذلا وغاره قد یر وبالاجابة جدر فمو حسیتا ونم اوكا والیه مفزعنا فی‌الکشر 
والقليل ولا حول ولا قوة الا باته العلى العظم ربتا تقبل منا انك انت السميع العلبم وتب علينا 
انكأنت‌التواب الرحى دعوامم فيا سبحا نك اللهم وتحيتهم فيا سلام وآخر دعوام أنالمدتةرب 
السيل الىالارض الميبعة وفىييع الدار الحلات الى يطرح فبا التامات ويطعم فيا الدواب وان 
م يقل حقو قبا أم لادخل شىء منذلك الابذ كره أوبذ كر الحقوق واذا عرف الموثن ألما أرادا 
.ذلك متتضى العادة هلله أن يكتب الوثيقة بذلك أم لاجوز له كتب ذلك الا بتعيينه فى البيع 
ا الحقوق أوتاخان البائع بارأدة ذلاک ولو قال المشترى اشتریت دأر فلان فا کتب ل به 
و فة هل بجوزله وهل یکفی اخبار فق بذللاك وقاتم فی عض اجوبتک 
أنه لاوز للموثق أن پکتب أل ما شېد فل جب عله ذلاك اذا راد مر أعاة 
عمل الشادة وذلات قل رت عر فماالحک ر فاجاب) تفع ايله سحا نه وتعالى بعلو مه قو له لایدخلفی 

المملوكن > ی بشرطه کان 
ال رحه ٠‏ وغره واا دخل ذلا طاتا لو e‏ لغرس أو زرع لان الانعة 
Þ1‏ عصل بدو له آم نصینا من مباح کالسفوح أذ رة فى السؤال والظاهر أن المرأد ا مجاری | 


نفع الله سبحانه وتعالی 


و مصنفا: 


عو ٍ کک مسیل الماء ولاشرما أی نصیسما ألقناة والنهر 


٠. جم“‎ 
O rorramonERATARARIPIARS EESTI RENCE Tomara NNER aaa maT EAT Fran RE a anna ON TRT IEEIPNEET RCO prema ama manat ttt atar an ATT moee mar qanmncn 


e 
عل ارخ الاقرار بان‎ 
امه عارية اوالحوالة فا‎ 
الحكم ذلك (فاجاب)‎ 
بان المحمول به المستند‎ 
احكوم فيه الاقراربالمبلغ‎ 
وعدم الاستحقاق و لااعتبار‎ 
بمستند الاقر ار بان امه‎ 
عارة اوالحوالة (سئل)‎ 
عما لوأقرزدلعمر و بشیء‎ 
واأنه طائع مختار فی هذا‎ 
ارم قا لکنت‌مکر ها‎ 
عليه ولی بین تشمدبالا کراه‎ 
فېل اسع دعواه وتقبل‎ 
بینته مع مخالفت») لاقراره‎ 
المذكورسوا ٬حکم ٤و جبه‎ 
حا کر شرعی املا وسواء‎ 
كانت هناك قرنة دالة‎ 
عل‌الا کراه أم لاقن قانع‎ 
وتسمع فا الجواب‎ 3 
عا ن ره الفقہاء أن من‎ 
شروط الد عوی‌انلاینافا‎ 
دعوی‌أخری وانەل و ادعی‎ 
على واحد انفراده بالقتل‎ 
م على خرشركةأوانفرادا‎ 
الثانية (فاجاب)‎ 
بانه‌ان ينف دعواەماأ کرە‎ 
ره به وأنەاً كرەعل الاقرار‎ 
بالطواعية والاختار‎ 
و شېدت بنته كذ لاك معت‎ 
دعو اهو قلت بینته و قدمت‎ 
الاحوال المد كورة فى‎ 
السۇالوالافلاتسمعولا‎ 
تقبل وحینئذ م پسبق من‎ 
المدعی ما ناف دعواه‎ 
المسموعة اذ السأبق منه‎ 
علو جه‌الا کراه‌لااعتبار‎ 
به (سئل) عن شخصين‎ 


صدر ينما أقرار بعدم (YY) ٠‏ ۰ ۰ 
ا ت 


الاستحقاقر = کو جه 


قاض شافعی م أدعی 


أ حده| عل الأحر بدن 
وانەسپاعنە‌حال الاقرار 
فاستممل المدعی علبە لآق 
بدافع فامہل فذهب إلى 
قاض‌حنق وطلاب خصءه 
الىعنده فأاحضر هو اتصل 
بهالاقرارفحک عل ءدعی 
السو بعدم معارضته 
خصمه بسډب فېل حکمه 
ععیح ما نع من "ماع الدعوی 
المد كورة رفأجاب) بأن 
حکم الحنفى ل اعتبار به 
نخالفته ماحم به "شافعی 
اذ قوله »وجه من قوله 
حکمت وجه مفرد 
مضافلعر فةفعمفکا ته 
قال کیت بکڑ مض 
من متضيا ته وما ماع 
دعوى السو فا وقح من 
الحنف غر مانم منا' 
(سٿل) عن شخص اقر 
شخص بكذ وكذا أشرفا 
2 مات صاحب الدن 
والمدون‌فاختافتورتتمما 
فقالتو رة صاحب الدن 
ان المبلغ المقر به ذهب 
وقالو رة ةالمديونأنەفضة 
فاا لمكم فذلك(فاجاب) 
بان الاش رف طاقن العرف 
عل ألقدر المعاوم هن 
الذهب والذضة فهو عمل 
فرج فیتفسبره الالقر 
م الى ورتەفالقولقوھم 


ب هذه الاستلة لم تو جد 


فی غالب ا اذا 
بعض السقامة وهى حو 
اة 


الاء الى صل منما السيل الى الارض فى من جلة حقوةما فينتةل الاستحقاق فا کا هو ظاهر 
ای المشترى وړن م 3 حقوقا رما ڪو الدأر فان کا نت ىشار ع لیکن ا حر م حی دحل 


ف معبا وان کا نت ف درب مسدود کان ا جن فدخل هو وما ف ف عا وان م قل حةوقا 2 


لیو ان کک ال ماف اید ا أراداه وأما كو نه يفهم مقتضى العادة متها 
انبا رادا شیتا ویکته من غ أن بذ كر اله أنها أراداه فذلك لاوز مطلنا لابا قد لاريدانه 
فجبء لە ان يستف ر کلا منپ) عن لفظه وص اده بهو یکت بألا ظم) کا ھ‌ حی اذا رذعت مام قضی 
فا بمذهبه وهذا ظاهر جل لا اشكال فيه ولیس فى مراعاته عر بوجه من الوجوه فعلى المولق 
الاحتاط ف ذلا ماأمکنه وليتامل قو له صل الله ale‏ وسام عل مثل هذه فاشېد فلا جوز تعمل 
الشبادة الا با تقنه دون ماظنه والته سحانه وتعال اعام بااصواب ۷ 3 وسل ( رض الله عنه 
ونقع بعلومه و رکته المسلہين فيمن له عند رجل درام فى وقت م علا فطا لب مالا الذی 
عله العين فقال له ماعندى ما أخاصك به ولكن اصبر على الى حصاد الحنطة يعنى الصيف وهو 


| فى وقت الشتاء فقال صاحب الدرام لاہاس ای آبعی عا منك کل علق ربعی حب الى 


الصيف هل يصح هذا واذا قام لايصح فمل يستحتق صاحب الدرام ا ولا ر 
اذى عليه ادن وقال لصاحب الدرام حل فقال ما آخذ إلا الحب الذى ف ذمتك فانك غرر تی 

فاجاب رهه أيه تارك وتعالی بأ نه اصح ابيع المذ كور لان وقتالبيح المراد به الحصاد 
مجبول ولصاحب الدن المطالبة مى شاء وليس له طاب الحب والته سبحانه وتعالى أعام 
بال واب 3 وسئل { رطضی أيه تبارك وتعالی عه عن شخصبن بتاعا عا من معلوم يالو ية 
ينها وضمن كل واحد ما صاحبه فا حضر من الأن عو الصيق هل يصح هذا 
الضمان أم لا وإذا قاتم بعدم الضمان هل يازم كلا منہما ماعضر من الثمن أملا بعد البيع أوضحوا 
ابيع فما اذا شرطا فيه ان كلا يضمن الآخر واه سبحانه وتعالى أعام لاوستل) نفع الت تبارك 
وتعالى بعاومه لم يبت الخيار للبائع فى مسئلة تلقى الركبان دون الشترى فى مسثلة اللجش مع أن 
کلا وجد dha‏ فصر ف البحث والتفتيش فاجاب )€ نفع اه تارك وتعال بعلو مه ور کته 
الملين بقوله المشترى متصر أكثر لسمولة البحث عله لكونه فى البلد خلاف البائع لا سا 
أذا کان غر ما لایعرف احدا من اهل تلك الاد 3 وسئل { ری ره عنه عن ش<ص اشتری من 


آخر ضف ذدع وشرط الا عل المشتری ان‌الزرع مرھون عنده بان عى عند البائ فمل 


يصح البيعح والرهن أم يفسدان وقول الامام الاذرعى فى التوسط وبنبغى أن يكون المشروط 
رهن ه4 غر المبيع فلو شرط كون المبيع نفسه رهنا باللمن بطل البيع على المذهب وبه قطع 
لاحاب اه فل هو نص فى المسئلة أملا والمسئول مم حكم انته‌سبحانه وتعالى فى ذلك فان آم 
بات جوابكم عن ذلك والاحصل فى ذلك مشقة عظيمة وفتنة ومع علكم أيضا أن الاصحاب 
ذکروا فی‌الدعاوى ان من استحتق عينا فله اخذها ان لم عخف فتنة والاوجب الرفع الى الةأضى 
فاذا لم یکن فی البلد قاض فہل جوز قہر من هی تحت بده ولو حصلت الفتنة أولا فان قم ليس 
هو فى المسثلة المسؤل عنها لان البائع له حبس المبيع لاستيفاء الشمن قلنا أن المشترى له نمف 
الزرع المييع قبل البيع فامتنع البائع من تسلم جيع الزرع الا تسام من النصف المييع 
فاجاب ) نفع الله تبارك وتعالى بقرله إن كان المءشروط رهنه هو النصمف المبيع بطل البيع 


e ggg 


ا ( 


| والشرط وكذا 3 شرط رهن الكل أو رهن الزرع او نصفه او اطلق وإن كان النصف غير 
ا عا وللبائع حينئذ حبس جي الزرع حى باخذ نمن اانمف ولا جوز حيث خيفت فتنة 
انسل المستحق بالاخذ بل بازمه الرفع ا حا ذلاك الحل او عل قريب منه إن نفذ حکمه فه 
فان فرض الخلو عن الجا کر فام نادر یعول علبه واته‌سبحانه وتعالیاعل لا وسئل) رجه الله 
تعالىعما!ذا كان لريدعبد مثلا ولعمرو عبدفباعزيدعده من عرو خمسة وعشران ذهيا فرأنسة ؟ 2 
باع مرو عبده من زید. ثل ذلك الان ثم ابرأكل من) ذهة صاحه من ذلك الثن المعلوم ثم بعد ذلك 
أبق عد عمرو الذی اشترآه من زید و ثبت عد زید الذی اشتراه من عرو مستحقا ببينة بین دى 
حا وهو ی غير عل ولاته فېل‌ینفذحکمه فیغیرعل ولایته واذاأراد کل من الرجوع على صاحبه 
بالمُن المعلوم فمل لکل منہ اا ر جوع عل صاحيه بعد براءة الذمةمن‌الثمن النىعقدبهأم لال فاجاب € 
رضی اله تعالیعنه ونفع بعلو مه المسابين بقولەلاينفذ حك اا یرل ولاه وابراء ذمة مشترى 
العبد الذىخرج مستحقال یصادف علا فان ذمته a‏ تشتغل لبائ واا المد الذی أب فان کان 
الاباق عب انا عزراا بائ لچ اوقیل القبض فايع مح ذلك حح وابراء ال بائ ذمة المشترى 
من الثم صر أ با فاذاردعلىه البق بعدعوده ل رجح علبەيشىء والته حا نهو تعالی اعاملا وسئل ) 
رضىانته تارك وتعالى عنه هل جوز التفريق بن ال جارية وولدها الذى م مەز وکىذا الهيمة قبل 
الاستغناء عن اللنبالنذرالمنجز والمعلن بمو E‏ فقد نص شيخ ۾ الاسلام زک با سق انه تعالی 
مده فشرح المنمج عل جواز التفر بق بالوصبة والنذر المعلق مطلقاآو با موت وهل يفرق بين التفريق 
بالنذر لجبةتحريره وغيره لإ فاجاب ‏ رض اه تبارك و تعالى عنه بقوله الجواب عن هذه المسثلة 
يتر تب على مسئلة التفريق بينم») بالوقف وقد جزم شيخنا فى شرح المنبج بجحواز التفر يق به كالعتق 
وسنده فی ذلك قول الزرکشی رحهاتهتباركوتعالی ف‌خادمه سکتوا عن امور منما الوقف وام ار 
فيه نقلا ورشبه ان قلنا الملك فيه ته مبحانه وتعالى فكالعتق وإلا فكاطمبة وخااف العتق بآذوف 
الشارع اليه لما فيه منزوال الرق واستقلال العبد بنفسه وليس هذا المحنى مو جودان‌الوقفويشمد 
لذلك انهلو باععبدآًبشرط اعتاقهصح واو باعه بشرط الوقف !م يصح اھ فاف مقو له إن‌قلنا الا فيه له 
سبحانه و تعالی فكالعتتق أن المعتمد عندهجواز التفر يق بالوقف لان‌الاصح انال اك فا لمو قوف لله 
بحانه وتعالی والذی‌جریت عليه ف‌شرح الارشاد خلافه‌وعبارته والاوجه خلافالماجزم بە‌شیخنا 
ره اه تعالی فى شرح المنرج أخذا من كلام الخادم ان الوقف ليس كالعتق لان من وقفب 
لاعلك نفسه لانتقال الماك فيه لله سبحانه وتعالى خ-لاف من عتتى ولان الموقوف لايستبد يسه 
فلا يقدر على ملازمة الأخرخلاف العتق ثم رأيت بعض المنأخرىن صوب ذلك انتہت وأشرت 
بقولى ثم رايت الخ !لىقولالکال الرداد شرح الارشاد قال شیخناف‌شرح الابضاح وف جواز 
التفريتق بالوقف ثلاث طرق أحدهما يعوز كالعتق والثانى لايصح كالبة والثالك مبى عل اقوال 

| امك فان‌قانا پنتقل إلى اته سحانه وتعالى جازوإلا هلا اھ وهوغريب لمأجدهى كتاب والصواب 
الثانى لانه لايماك نفسهفلم يتمكن منءلازمة الاخر اه وعلى ماذ كرته منامتناع الو قف فيمافيفارق 
الوصية ما ياتى فيما من أنه لا ضرر فبا ولا ماك حال مع احتال أن الموت قد يتاٴخر عن زمن 
التحرحم عخلاف الوقفب فان فيه الضرر فى ال حال كامر إذا تقرر ذاك فى الوقفعلم ان الدى جه | 
ف‌النذربالولد أو الام انه إن كان معلقاءوت أو غيره انعقد قباسا على ماذكروه من عة اس 
باحدھا لحدم الضرر فيه فىا ال ل ولعل موت الموصى کون بعد زمن الحرم فكذاك النذرالمعلق 


ولوقالبعدالاقرارأردت 


با مانم أن القدر المقر 
حح م الضة (سئل) عن 
عيان مشترکه بين زد 
وبنته القاصرة وحاته له 
لپا و لبنت نصةبا ولماته 
سدسا فاقر آنا لبنته 
واتهوليسله فیہاشیء ولم 
وهن مال کل من بنتهو حا ته 
فېل تکون الاعیان 
المذ كورة بين‌بنته وهاته 
نصةین‌ عملا باهر اقر ارہ 
المذ كور أم اثلاث لبنته 
الثلثان وخماته الثالف 
-واءقال ار دت ذلك املا 
لان حصته تقس بین بنته 
وحاته زياد ةع حصت) 


ان اتی طماالسدس و بقية 
الاعيان لبنى فمل قبل 
قو لەق ذلا مېن آم دونه 
( فأجاب ) بأن الاعيان 
المذ كورة تكون بين باه 
وحاتهآثلاثا لبنته الثلثان 
ولماتەاللك^لالاقراره 
عل مانفذفه وھی وت 
فتكون مقسومة بيا 
زيادة على حصتمم) سواء 
أقصد ذلكاماطلق و يقبل 
فو له فی إراده المد كورة 
ان صدقته اتەع لیما بلا 
وإلافيمين (سئل ) 

عمن أدعى عل إسان 
بشیء وقال عندی شأاهد 
بشہد بەفقال إن کان لاک 
علي بهشاهد فو عندیفېل 
ذلكاقرار املا( فأجاب) 
بانه لیس باقرار لانه ۾ 
جزم بالاقرارولان‌الواقع 
| تامارلا 
شېد شاهدان عل به 


أدء 


صادقان حث ب کون‌مقر ابه 
لامالا یکو نان‌صادقینالا 
اذا کان علىهالمدعی بهاڵآن 
فباز مه (سئل) عن شخص 
طلق زو جته ثم صدر بینېا 
أقرأر بعد الاستحقاق ثم 
ادعیأ نهنمی‌الٹیءالفلانی 
وأنكرت نسیانه فېل 
الةول قوما أو قوله 
(فاجاب) بان القول قوله 
بىمىنەىا نە نسىه فاذا حاف 
كلك استحقه(سثل) عمن 
ادعی دیا لمورئەعلىا خر 
فادعیاداءهللبورٹوآقام 
په پبنة فاد عی الو أرٹث أنهاقر 
به بعدموت مو رثه فاجاب 
بانە‌حال اقراره‌کان ناسا 
لادائه فہل تسمع دعواه 
النسيان ) (e‏ بانه 
تسمع دعو اه الان لغلبته 
عل الانسان (سئل) عن 
قالقاقرارەبدىن ا 
شخص وانه‌باق ی ذمی أل 
وقتالاقرار ثم أ نکر بقاءه 
وادعی‌دفعه لورت وأقام 
به بينة فبل تقبل أم لا 
لتکذيبه طا ءامر(فاجاب) 
انهلا تقبل بینته دفعه ا قر 
به ذکر ( سئل ) عن 
شخصین‌ صدر بینم.) اقرار 
بعدم الاستحقاق ومن 
الفاظه ولانسیانام آدعی 
أحدها اسان ی ف 
تسمع‌دعو اهام لا (فاجاب) 
يانه لاتسمع دعو اء لخا لفته 
لما أقربه أولا ولانه اعا 
بعذ ر بالنسیان اذا ل سبق 
منه تصر 2 بالىزام حکمه 
وطمذالوقال واه لا أدخل 


كان ظااهرا فى المناصفة فعمل ذا الظاهر لاف العطف ذز 


(Y4) 


لا ضرر فيه ف الحال ولعل وجود المعاق به کون بعد زمن ال2 وهو التمييز ف فان وجد قله 


تآنی فه ما ف رته فی شرح الارشاد فى الوصية وعبارته فان مات ایا ودی قله اى فل رمن 
الحرم وقبل الموصى له بأحدهما الوصية احتمل أن يقال يغتفر التفريق هنا لانه فى الدوام وان 
يقال بیاعان معا کا ياتى فى الرهن اكن يفرق بان المرهون ثم مح فلوجوزنا پیعه وحده لکان 
فيه تفر یق ابتداء خلافه هنا فالنی تجه هو الاول انتہت فكذاقال فى النذر المعاق لووجدالمعاق 
علبه قبل النمين جاز البنذور له حيت لم برد أخذ أحدها م النذور له به وان لزم منه تفريق لانه 
لم بقع ابتداء وقصدابل دواما وتابعا والشیء بغتفر فه فى الدوام وتابعا ما لا يغتفر فيه فى 
و أعنى النذر باحده) منجزا فان كان بعتق أو ما يؤل اليه كنذر له على أن 
أتصدق ذا على أيه فلا توقف فى جوازه لتصرعمم بجواز التفريق بالعتتق والنذر به حكمه 
وک اماق الصورة الارلى فواضح واما فى الان لان الماك فبا للنذور له وقع ضمنا والٹىء 
يغتفر فيه ضمنا مالايغتفر فه مقصودا ومن ثم جوزوا E‏ ماك الكافر فىهذهالصورة 
U‏ ذکرناه وان کان لیس بعتق ولا ما رول البه كعلى أن هب هذا القن لزيد فالذى يتجه انع 
فى هذه الصورة لان النذور به فى هذه الصورةوان ل ملكاالمنذور له الا الة بض غایته انها مر هون 
يحامع ان كلا منب) لا ماك الا القبض و ملع ا فة مک ن الدر ارول ن 
قبل القيض ا له مطالية الواهب ما وهب له لاف المنذور له مطالبة الناذر قل القبض 
عا نذر له به فتعلقه أتم من تعلق المتهب فاذا امتنعت المبة مع ضعفما عن تسويغ المطالبة فالنذر 
القوى على تسويغ المطالبة أولى بالامتناع والته سېحانه وتعالی ءل ل وستل ) رضی الله مارك 
وتعالی عنه عن قوم ڪرم بيع العنب لعاصر المر ويح والسلاح للحرى ولایصح فاالفرق بينما 
} فاجابت ب ) بان الاول فيه تسيب بعد للمعصبة لاحتباجه الى الحصر اال 6 بع الحدید 
ری يغاب عل اأظن أنه بجعله سلا حا عخلاف مع السلاح نفسه ر وسئل € رجه ابه تعالی عن 
حدوث العيب بعد القبض فى زمن الخيار ما حكمه فاجاب) ته تعالی بعاومهپقوله قال ان 
ار فعة القاس ينا بناؤه على ما لو تف جيذ ق قبلالفسخ والارجح على م ما قاله الرافی أن فاا الاك 
انفضسخ لعدم أمكان نل الماك والا فلا أه ويفبم من التعلدل ان الانغسا خعام عام فا اذا تاف !1 
بافة أو باتلافأوالبائم ا مشترى أو غبرها وهو ظاھ کا قاله بعض التاخرن ولو عيبه کی 
والصورة ما سق فان فسخ البائع غرم المشرى کک درم لن وان أجاز فلا شىء 
ا انه تعالی بعاومه عمن باع مرة بشرط القطع جاز لامشتری عا خلاف 

ما او اشترى غبدا بشرط التق فا الفرق لإ فاجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله التق مستحق 
على المشترى فايس له نقله إلى غبره خلاف القطع فانه بسقط بالتراخی لإ وستل ) رضی اله تعال 
عنه عمن قال بعتك کل صاع من هذه الصبرة درم لا بص € وهو مشکل ما او قال وال 
لا أطأ كل واحدة منكن فانه يصب مولا من جيعهن فا الفرتق لإا فاجاب ) نفع الله تعالى بعلو مه 
وبر که بقوله لا اشکال لان الحااف عبن المولى منهن اعی کل a‏ من ساثه خلا مسئلة 
ابيع فان المذكور فيما ليس تعيينا للمييع بل تفصیل لمن صيعانه وإلا لزم ان يكون شمن جع 
الصبرة درهما واحدا فالميیع حول ففسد الع وسل ) نفعتا اه سحانه و تعالی بعلومه عن 

قال اشر كتك فا اش ریته صح ولل على المناصفة عخلاف ما أو قال بعتك هذا بالف لف درام 
ودنانیر 1 صح 1 الفرق ينما فاجاب ) رهه اله تعال بقوله فرق بان الاشتراكحث بطلق 
فى المعلة الثانة فاته ص اهز اف 


ذلك 
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(YY) 


ذلك بل محتمل أنه أراد تساوى الواجب من كل وتفاوته ولامرجح فبطل لاام وعدم المرجح 


لإا وسثل )€ رطی أيه تعال عنه ما لفظه ماحققة النقد وهل لفظ الدرم والدينار والذهب 
والفضة يم المضروب وغره أو ختصبااضروب وقد وقع للشيخين وغبرهاتقييد ذاكبالمضروب 
فمل ذلك حققة أو مجاز لا ف جاب ) نفعنا انه تعالى بعلومه بقوله فسر الشيخان وغرها النقد 
بالدراهم والد انبر المضرو بة فحتمل أن لفظ المضرو بة صفة مخصصةأو موضحةفلامفهو ا اکن 


فول لار ردیر اه تارك وتعالی قد يعبر بالدراهم عن غير المضروبة برشد الى الثانی ان ا 


جع انا التعبير به عنه بجازا وهو الظاهر من استقراء كلامم ولان المتبادر من لفظ الدينار والدرهم 
اما هو اروف م الذهب والفضة اع مطلقا من الدرا م والدنا نر لصدقم») بغبر المضروبة فاذا 
قيدا بالمضروبة ترادف الدراهم والدنانر على ما مر فعلم ما تقرر أن وصف النقد بالمضروب 
لامفېوم لهومن ثم اعرض‌وصف الحاوى والحررله به وان لفظالنقدلايشمل الفاوس‌وان‌راجت 
ومااقتضاه كلام الشيخين فى اليع من شموله لما فغير مراد بدليل كلامبا فى باب القرض 
لآو سئل) رضی اله تعالى عنه عا اذا غلب من جنس العروض نوع فيل ينصرف الذ كر اله 
عند الاطلاق فى العقد كالنقد او بفرق ل فأجاب فاته تباركو تعالی بعلو مه بقوله الذی‌رجحه 
فى اصل الروضة الاول وكذا رجحهفى اتجموع قال وصورة المسئلة انيبيع صاعا من الحنطة بصاع 
منہا أو بشعر فى الذمة وتيكون ألحنطة والشعير الموجودان ف الللد صنفا معروفا | و غالا ق اليلد 
ن بعد العقد ويسلمه فى المجاس ١ه‏ وبتأمله يعرف انه لافرتق بين أن لايكون 
فى البلد غير النوع المىوصوف أو تتمدد الانواع ويغلب احدها وهو ظاهر وبه صرح الذز زالى 
وغیره وان وقع نزاع فى ان عبارة المتولى الى نقل الرافعى المسئاة عنبا هل تفم ذلك أو تقتضی 
التخصيص ولكن الحتق الاول وقاسه ماصرخوا به ايضا من انه لو وقع التعامل فى باد نوع 
واحد من الفلوس العددية او بأنواع وأحدها غالب انصرف الاظلاق اليه وكذا فى الثياب ومن 
م قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة الواب واطاق وكان | عرف انصرف اله كالنقدين 
ر( وسل ( رجه اه تارك وتعالى هل جوز التعامل بالفاوس‌العددية نوعا فالذمة وأذا تعددت 
انواعہا فہل بآتی فی کل نوع منہا ماذ روه فى النقد وهل يكن التعبين بالنية كالخام والا فا 
الفرق وما الفرق ايضا ينه وبين مالو قال من له بنات زوجتك بتى وعينا واحدة بالنية فانه ‏ 

لإ فاجاب € تفع الله تعالى بعلو مه السامان بقوله تجوز المعاملةبالفلو س العددية عددافىالذمة ا قال 
القاض و آقره أن الرفءعة وأفى به ان الصلاح رم تارك وتعالی بعد ان کان منع منه قال 
القاضی لان الةصد أعدادها لاوز ہا م ے اذا تعددت انواعہا اما ان غلب احدها اوتستوی فان 
اتوت فارة تنةاوت قمتبا وتارة 4 ففى الحالة الثانية لاحب تعیین کا فى البيان وأعته-ده 
الاسنوی ويؤبده قول الرافعى لو كان فى الاد عحاح ومكسرة لم يغلب احدها ولاتفاوت بينبا 
صح العقد بدون التعيين وسلم المشترى ماشاء نها وفى الحالة الاولى لابد من التعين باللفظ 
ولارکفی بالنية وفارق ال خلع انه يغتفر فيه مألا يختفر فى البيع من التعليق والصحة با لمجو ل واانجس 
وغير ذلك واما مسئلة الدكاح المذ كورة فى السؤال فالحك المذ كور فيا هو ما ذ كره الاسنوى 
واستشكابا مسئلة البيع واعترض قوله الاصح فيما الصحة بان الصورة الى ذ كر الشيخان فا 
الصحة انماهى فما لو كان اسم بنته الواحدة فاطمة وقال زوجتك فاطمة ولم يقل بتیونوباھا م 
قالا ولو كان له بنتان فصاعدا فلا بد من تميز الما-كوحة بالقسمية او الاشارة بان يقول بننى هذه 
او بالوصف بان قول بتتی الکبری او الوسطى وهن ثلاث قال المكتفون بالنية أو ينوى وأحدة 


3 ت -الفتاوی الكرى انی [ 


الدارعامداولاناسیا فدخاما 
ناسیا حنٹ (سئل) عن 
تخار اغا ا من شخ ص فېل 
تتضمن|ستعار به آقرأره 
مملكماللمعر برأم لا(فاجاب) 
0 لت إقرارا ملك 
معرها ا (سشل) عن 
امةأقرت بدنلا ہنہاء 
أحالته به عل ذمةزوجبافى 
غببتهو حك بصحة الحوالة 
حا شافى مقر صەدر: 
حا کر حن أن لاحق له 
فىدىن الو القوانهلوالدته 
شم ادعی بهعلی زو جماواقر 
به ماو قىضمنەشيأوأنظره 
ف بأقيەمن غر وكالة منہا 
فہل بصح اقرار الولدأو 
n‏ 
ا دیا 
فرارالوادولاتصحدعراه 
و لاا نظارهوغماقرضەو غا 
مطال.-ة زو جا بيع . 
دیا (سشل) عمن أفر 
حر بةأمة ثم اشتراها شمن 
معن م تزوجت وأّتت 
ولد م اطلع الاح عل 
عیب اىن ے استردھا 
فامنتكون قيمةالولك ` 
(فأجاب) بانه متى فسخ 
البائع ايع العيب 
ادا لعدم اتفاقې) 
على عتقہا وأما ولدها 
المذ کورفموحرولیس لاحد 
طاب قيمته أما البسائم 
فلاعترافه عدو ئەعل ملك 
مشتر ترا لانالفسخ ر رفع 
العقد من حي:ء لامن أ صله 
وأما المش:رى فلاعترافه 


بکونه حر الاصل (سثل) 


عبالوأطلقالاقرار بالبلوغ | 


ول بعین نوعا فقی قبوله 
وجہان اما أصح 
(فاجاب) بان الاصح 
استفسارە لاحت ال دعر اه 


الختا راستفساره(سئل )عا 


لوقال له عل لف استثى 


أوأقرضه منه مائة فف یکو نه 


استثناء حا وجہان 
اا اصح (فاجاب) بان 
الاصح انه اسشناء یح 
حتی لا پلز مه الا تسعاءة 
(سثل) عن قول الغزى 
أدب القضاء أقر آخر 
بقبض مال من شخص م 
قالأةرررت ولأ قيض فله 
النحلف فلو اقربالقبض 
وبوصول السب اليه 2 
یکن له التحلف مامثال 
اقراره‌بالقبض‌وبوصول 
السبب اليه (فاجاب) بان 
مثالاقراره بعبض امال 
ووصول السبب أن 
يقر .البائع أو المقترض 
مثلا بقض الف درم 
وبوصولالُنأوالقرض 
(سئل) عا لو ثبت دن 
واقراربعدم الاستحقاق 
[ بتاریخ واحد هل يقدم 
الد ن كاقالهان‌الصلاحأم 


يقدم الاقرار بعدم 


الاستحقاقىكاقالەىالانوارا 
بانه ك ببينة الاق رارا لئب أ 
فانه يشت به صل شغل ذمته 


اذلو لاه جعانااقرارالمقرله 


| وقوله بی 
ف المسئلة الاولى الاكتفاء ا فى المسئلة الثاني لوجود قرينة م وهى عدم شموللفظه لبذت الغر 


| عل القصو د غير النبة فلا يلزم من الا كتفاء بالنية مع 


A) 


الصحة بل رما يشعر قوطمما وقال المكتفون بالنة بعد ما قبله إن الا كتفاء بالنية هنا مقالة ويجاب 


بان تصحیح الشيخين الصحة فى المسثلة الاولى وان قوى اعتراض أن الصباغ فيا بان الشمود 


لابطاعون على النية يدل على أنبما موافقان للمكتفين بالنية فى المسثلة الثانية بجامع أن ف كل من 


المسئلتين ١‏ كتفاء بالنية فان قلت ممكن الفرق بأنه فى المسثلة الاولى لم تتعدد بناته ونما أتى بلفظ 


بشمل بنته وبلت غره شرلا بدلا وقصد تزویج بذت الذر یعرد جلا فکان الجل عل يته اول 
اللقرينة الدالة علمه الظاهرة فبه فاذلاك أثرت فيه . النية عخلافه فى المسئلة الثانية فان بناته متعددة 


رشمل کا مېن ولیس م قرينه غر اة تکون عأاضدة 14 فلایلزم من الا كتفاء بالنىة 


فىحالة شموله لبنته وبعدم ارادة بذت الغبر وعدم وجود قرينة هنا ظاهرة ظور تاك القرينة لأن 
قوله بنتی یشمل کا من بناته فى حالة واحدة لانه مفرد مضاف ولا بعد فى ارادة أى واحدة 


. منہن قلت جو أ بہم عن الاءتراض السابق فى النكاح وهو أن الشہود لا بطلعون على النبة ولذا 


لمیکتف بالكنابة فالنكاحبانه اما لميكتف مما فىالعقد لان الصيغة هى المقصود والزوجة بالنسبة 
يما أمر تابع فاغتفروا النية فىالامر التابع ولم بغتفروه فى الاس المقصود فمذا يدل على الا كتفاء 
بالنىة فى الز وجة الكو نا مر تابعا بالنسبة لاصيغة سواء أوجدت قرينة ظاهرة تؤيد تلك النية 
املا وفېم بعضېم تخصيص المسثلة الثانبة عا إذاكان له بنات اس احداهن فاطمة فقال زوجتك 
بذی فاطمة فجعل هذا ھر محل الخلاف عاف مالوقال بنی فق فا زه لایصح جزما واس کا زعم 
بل الحلاف جار فى الصورتين والاوجه فيهها الصحة وعليه فيفرق بينم وبن بعتك هذا بعشران 
درهما وهناك نقدان مستويان فى الغلبة وقيمتبا متفاو تة حيث لم بكتف هنا بالتعين بالنبة بأنه 
لس هنا قرينة دالة على المقصود بوجه من الوجوه غير محض النية فلم يؤثر خلافه فى النكاح 
ابر ف) اذا قال زوجتك فاطمة أوالاضافة اليه فى زوجتك بنى قرينة دالة 
وجود قرينة دالة علا الا كتفاء ہا 

بنة دالة على المقصود بوجه من الوجوه المالة الاية ان يغلب إحد انواع الفلوسن 
فحمل الاطلاق عليه كالنقد فان عبن غبره تعن وصحح الرافعی رجه ابه تعالی أنه لو غلب فی‌البلد | 
دراهمعددية ناقصة الوزن أو زائدتهنزل البيع وغبره من‌المعاملاتعليما عخلاف الاقرار والتعليق 
وكذا يقال فى الفلوس بل أولى لان الغالب عدم النظر لوزنما بل لمجرد عددها لإ وسئل) رضى 
ابت تعالی‌عنهعما اذا کان المييع أو الثمن فى الذمة فہل يضر جبل العاقدن جمتله حال‌العقداذا ذ کر 
فه ماعا به مقدار الحلة بالتأمل بعد ذلك املا لا فاجاب) نفعنا اه سبحانه وتعالل بعلومه بقوله 


0 


ذ كر اشخان وغر هما فى مسائل الصبرة وبيع المراعة ومسائل الدور فى تفريق الصفقة وغبره 


عدم قر 


| ذلك مايصرح بالصحة حيثذ كرا مايعلم به ا ل و لك 6 ق اشا ق 


اليس والقابلة وغبرهما سواء كان ذلك ما يعر عليه على العاقدين او غبرهما بلقضية اطلاقيم 
السحة وان ذكرا فىالعقد مايعسر استخراجه على أهل باد كبعتك بائة دنار ونصف وربع دينار 
إلا خسة عشر درهما وسح وعشر درهم فان شرط اأصحة فی حو هذه المسثلة أن بيعلا قيمة 
الدينار بالدراهم فل وکا نت قم الدينار فيه سبعة ءشرو نا وربعا مثلااحتیج فی أسخراجه أل مز يد 


تکاف حساب لسر استخر اجه على کشر ومع ذلكيصح العقد ا وسثل ) أبقاه آله سحا نه وتعالى ۱ 
»ا لفظه وقع فی الثم ن خلاف فقيل هوالنقد وقرلماالتصقت به الباء والاصح انه ان كانأحد العوضين 


تتكذيباللمقرولايصاراك || ٠‏ __ ر 
ا سس کتک 


ٍ )۷( 
نقدا فمو المن والا بان ابا نقدىن أو عرضين فا دخلت عليه الباء ما رة الخلاف وإذا كان الكمن 
أو ال اف ت معاينته هل يعم النقد وغبره وهليقيد با عبط به التخمين وهل كراهة 
التخن شيل المذرزع وغبره لإفأجاب ( نفع اا وتعالى رر كان 2 تظمر 
ثمرة ألخلاف فى مسائل منبا او نقدا بنقد فعلالاول لامثمن فيه أو عرضا بعرض فلا ثمنفه 
بلهو مقا يضة اقاله آلرافی ۴ مبادلة ¥ ف‌الروضة ومنما إذا قال بعتك هذه الدراه ذا العبد 
فعلى الثانى العبد الثمن وعلى الأول والثالت فى ححة العقد وجان کالسام فی الدراهم والدنانر انه 
جعل الئمن مثمنا ومنما إذا باعه ٹوا بعبد موصوف صح فان قلنا أن الثمن مالصق به الاء فالعبد 
لمن ولا بحب تسام الثوب فى ااجاس وان ۾ نقل ذلك فقیل عب تس لم الوب لانه سا ل نظرا للمعنى 
وقیل لا لانه لین ليس بسلم لعدم اللةظ والفلوس وان راجت كالعروض والقيمة و الثمن لانا 
ماینتهی الله ا الناس ويعبرعنه بثمن المثل وقيد الاذرعى ف الغنة عة بيع الجزاف حيث قال 
قضية [طلا قم انه لا بشترط کله ولا وزنه ولا ذرعه ولاعده‌وهوظاهر ف خمنه الناظر البهعند 
ا أما ر عبت ارو ا أو كثر غبرها من المعدود والموزون والمذروع كثرة 
لاخمن الناظر اليه قدره فن الا کتفاء ء بمجرد معاينته نظر لكثرة ة الغرر ويؤده أنه لوباع صيرة 
عل موضع فيه ارتفاع واخفاض أ ومائعا ونحوه فىظرف مختلف الاجزاء دقة وغاظال يصح لعدم 
إفادة التخمن رؤيته فهو چول القدر اھ وما قد به حتمل وحتمل ; رجح إطلاقمم ویفارق ما 
استشېد به بان عو الارتفاع والاخفاض شیء ل عط به المصر بو چه فمنعه لافاوة التخمین قوی 
من جرد الكثرة لان البصر مع ذلات عط با ظېرمنه ولیس ف‌باطنه ما تخالف ماأد ركه‌النظر فى 
ظاهره فالاو جه ما اقتضاه اطلام والذت فیزوائد الروضةو المجمو عكر أهةيع الجز زاف‌وهوشمل 
المذروع وغره وما وقع ف التتمة ما بقتضى استنناء المذروع غبر متجه وسل رطی اهتمارك 
وتعالی عنه عا إذا وقع البيع او نحوه بفلوسعددية ا ثم قبل قبضہاغرالسلطان أو تابه حسابپا بزبادة 
فىعددها المقابلبالدراهم اونقص فه فا الذى يلزم المشنرى وهل القر ضر و نحوه کالبی ع( فأجاب ) 
نفع أيه سى<ا نه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الذى بلزمه إقباض الثمن منبا على حساب ما كان 

التعامل با حالة العقد وان وقع التغيمر المد كور قبل لزومه بان كان خيار المجاس أو الشرط 
باقا فا تار ولا عبرة با حدث بعد ذلك من التغيعر وبذلك صرح ف النقد الشيخان فى فى البيع 
والووى ف المجموع وزوائد الروضة ف القرض وعارة التتمة إذا با ع ماله بنقد معين فمنع ال لطان 
من المعاملة بذلك النقد لايفسد العقد خلافا لأبى حنيفة رضی اله تعالی‌عنه ولكن ان کان العوض 
مشارا اله فیسلم مأوقع عليه وإن كان قد التزمه ف الذمة فاتى بالقدر الماتزم ف الذمة من ذلك 
النقد ویس م قال وإذا جاء ذلك النقد فعل البائع قول ولا خار له لان التغبر ما عاد إلى 
العین وان قلت‌فه رغبات الناس فصار کالواشتری شیا فرخصت الاسعار واو جاء با حدث 
لابجب قبوله اھ وشمل قوله معین المعین بالذ کر کان لم يكن غالب | وبالانصراف البه کان کان ثم 
غالب 1 ولم یکن شم غبره وبه صرح ف المجموع وقال الماوردى لوحصلت ف ذمةرجل‌دراهم موصوفة 
فحظر السلطان المعاملة ما وحر مہا علیہم لم يستحق صاحب لدرامم شیرها ولم بیز أن بطالب 
بقیمتبا خلافا لاحد لان نهابة ذلاک أن یکون عضا لقيمتا وما فى الذمة لا ستحق بدله لنقصان 
قیمته اھ ملخصاو تناو لت عبار ته ابيع و القرض وغبرهماخلاف عبارة المتولى قبل وقوله وحرمما 
علي م ظاهره ان تحرمم السلطان معتبر فى مثل هذا وأنه حرم‌التعامل با منع من التعامل به وليس 
عمد واستدل له بقوله. تعالى واو الامر منکم وبول النووی فی فتاوه إذا اص 


ذلك بالاحتالواذا ثبت 
أصل الشغل فلا ترك 
اال تأر الافرار 
الثانىعن الاقرار الحبت 
وهذا بعض ما ذ کره أن 
الصلاح ولا سخالفه مانى 
الانوار فاه مفروض 


| فالابرانوعبارةالانوار 


قال أ والعباس‌بن‌القاص 
دت ارول جا 
بصك فى اىرائهمنه فان ۾ 
یکن طا أو لواحد منہما 
e‏ تارخهما واحد 
أو تاريخ البراءة متآخر 
لم یلزمه شىء وان کان 
تاريخ الاقرار متأخرا 
لزمه وليكن هذافا 
[ذا کان مع کل واخدذضن 
الصكين بينةأواقراروالا 
مستبعد (سئل) عمالو قال 
اشېدوا ع“ بان لفلان 
ع ٤‏ کذا هل‌هواقرارأم 
لا کا أف به ابن‌الصلاح 
م يفصل بين أن يصدر 
ذلك عن‌عر ف منه استعاله 
فى الاقرار أوبنسبته الى 
نفسه ان بای جمزة 
a‏ ( فأجاب ) بانما 
ذکر اااي الروضة 
لزید على أف 
م قال للشہود 
ا على ا فه فليس 
اقرار کا لو کتب عله 
غبره فقال اشېدوا عل 
عا کتب‌زد اھ وعللوه 
بانالكتايةبلالفظ لست 
اقراراويٍۇخذمنه أنه لو . 
تلفظ به کان اقرارا وف 
فتاوى الغزالى إذا قال 
اشېدوا عل نن وقفت 


جح آملا کی وذ کر 
مصارفپا اول بذ کر شيا 
سار ايع وقفا و لايضر 
جل ألشېود بالحدود ولا 
سکو ته عنذ کر الحدود 
اھ وان نقل بعضمم عن 
الغزالی انهقال إن ماذ کر 
فىمستلتنالىس باقرارلان 
الموجود منه ف أ 
لاصيغةاخبار فكا”نهقال 
اشېدوا على ماتعلیون به 
قبل ذلك أمالو انى مزة 
الهكر فقال أشہد على 
ا لفلان عل کا فهو 
اقراروهذاظاهرلاعتاج 
للتنبيه عليه ( سل ) عمن 
اقر لزید ببقر هل کون 
کالدرام فيحمل‌عل ثلانة 


ام قبل تفسبره بأقل ا 


(فاجاب ) بانه يلرم المقر 
لە اة من ألىقر انه ام 
جنس جمعی‌و یفرق بینه و بین 
وأحده بتاءالتاً نف وأقله 
ثلاثة امع عخلاف اہ 
۴ 
الجنس الافزرادى (سثل) 
عن‌رجل أقرأن‌هذاالبيت 
واناه ملاک فته فلا رة 2 
توف فوجد ف‌البيت ختمة 
وسقر قو نقدامثلا فہل ت تحقی 
الرنت امع لان الاثاث 


بطلق‌عله ڳانى مسئلة مالو | 


اختلف الزوجان فیأناث 
ابیت على ۳ أن الاضافة 
معیف ای الاثات الذى 
الاضافة- معی اللام الى 
الاستحقاق فلا بدخل 
النعد و لاا لتم ةو لاالسقرق 
فاا لا تستعمل ف ليت 


(TYTN 


ولى الام الاس بصيام ثلائة أبام الاستسقاء عند الحاجة اليه يكون الصيام واجبا علييم قال | 
ومن‌أخل به عند الحاجة والحالة هذه أثمولك ان تقول محتملترجيح ذلك وعتمل ترجيح خلافه 
ويفارق مسئلة الاستسقاء بأن الصوم فا سنة فاذا أمر به الامام صار واجا خلافا للبلقينى ومن 


تبعه واستشہاده بنص الشافعی رضی‌اتّه تال عنه على عدم وجوب الصوم مردود بخلاف النهى 


عن التعامل بنقد فانه غر سائۂ له فلا تحب طاعته فیه‌والذی بتجه فى ذلك أخذا من قوم فى باب 
الامامة تحب طاعة الامام ىغرأمر حرم ومن قوم [ذا سعر الامام وجب امتثاله وإن حرم عله 
أنه عرم التعامل ما ظاهرا لما فيه من شت العصا لا باطنا لتعدى الامام بتحرحم الحاملة بها نعم 
ان رأى فذلك مصلحة عامة حرمالتعامل ا مطلقا علي الاوجه وإذا تأملت ماتقررعلمت انمسئلة 
الفاوس اولى من مسئلة النقد لان مسئلة النقد فا أبطله الامام بالكاية ومسئلة الفلوس لم يبطلا 
بل غبر حساما فان فرض أنه ابطلم ا فى كهسثلة النقد أيضا لجر بان العلة التى علاوا | النقد 
فما مر عند ابطاله فى الفاوس إذا أبطلت وتوهم فرتی پینہما لایجدی فاحذره بل تقل عن المذاهب 


| الثلاثة آنا قائلة بتساومء) فى ذلك ل وسثل ) رضى انه تبارك وتعالی عنه با لفظه قال فى البيان 


لو قال بعتك بألف درھ من ضرب عشرن بدین۔ ار م صح لان الممی ھی الدراھم وھی ېو لة 
فلا تصير معلومة بذ كر قیمتہا قال وان أن نقد البلد صرف عثرن ديار ل يصح أيضا لان 
السعر تلف ولا عختص ذلك بنقد اللد قال ان الصباغ رحه ايه تارك وتعالى وهکذا يفعل 
الئاس الوم سمون الدراه ويتبایعون بالدتا نر ویکون کل قدر م الدراهم معلوم م دینارا 
قال وهذا ابيع باطل لان الدراه لا يعار | عن الد نابر حقيقة ولا مجازا ولا يصح البيعبالكناية 
اھ کلام صاحب البيان رحه انه تبارك وتعألى وقضيته آنہم لو کانوا يعبرون بالدراه عن الفلوس 
الجدد ويسمون عددا خاصا منما معلؤما عندهم بالدراھم ا فى مصر واقامبا يصح ان يقال بعتك 
بألفدرهم فلوس جدد بل هذه أولى بالبطلان لان الدراهم اذا لم يعبر ما عن الدنانير لاحقيقة 
ولا مجازا مع تشا رکہما فى النقدية وکونا رویین ووجوب الزكاة فى عينم) وغ ذلكفالفلوس | ` 
اولى بان لأيطلق عليبا الدراهم لاحقيقة ولا نجازا فما ا متمد فى ذالك لا فاجاب ) تفع اه تعالل. 
بعاومه و ركته المسابین بقوله ما فى الببان ضعيف کا قاله فى المجموع وأيضا فهو انما بیالبطلان 

عل عدم صوة ابيع بالكناية وهو ضعيف وعلى أن الدراهم ابعر | عن الد نا ہر لاحققة ولا 
مجازا ولس كذلك بل يعار ا عنہا مجازا ومن ثم قال النووى اذا کر با عنا صح ای ویکون 
تعره بذلك مجازا كقولك فى عشرن درهما مشلا هذه دیتار اذاکان ذلك هو صرفا ای هذه 
صرف دنار فو من مجاز الحذف وأيضا فتعليله بان السعر بختلف خلاف فرض المسئلة وبان 
ذلك لاختس بنقد البلد لايضر لان العبرة بباد العقد وأيضا فلان قوله بعتك بالف درهم من 
وتقدير اعدادها بالتعيمر عنما بالدراهم إنما هو على وجه‌الاختصارو قا ب لکل درهم منېا بعدد حدود 
معلوم سالة أأعقد فاا کان مايا بل الدرهم أربعة وعشرین فلا فکانه قال بعك باربعة وعشر ین 


ألف قلس فالدرم المعبر به عن الفلوس لا جہالة فيه وليس مقصودا وانما المقصود القلوس 


هو المقصود بنا وانما المقصود الدراهم الماة غر أنه قدرها بما ليس مقصودا بالنقد 
وهى التقييد هنا لفظا لا غر وما ذكره فى الببع بجرى مثله فى سائر المعاملات 


(9% ) 

لا وسثل) رضی اله تعالی عنه عمن قال بعتا نصف هذه الصبرةوصاعا من نصفماا لاخر فېل يصح 
أم لال فاجاب )نفع اه تبارك و تعالی بعلو مه بقوله ذ کر القاضی أنه لا يصح وخالفه‌الامام رحہما 
اه تبارك وتعالی فقال يصح اذا صخحنا يع صاع من صبرة بجبولة الصيعان لإ وسئل ) رضى اله 
تبارك وتعالى عنه ما لفظه بى الروضةلو قال بعتك هذه الشاة الا رأسا مثلا يصح اذا كان المقطع 
معلوما خلاف بعتك رأس هذه الشاة وهی مذو حة فانه لایصح فا الفرقل فاجاب )نفع اه بعلو مه 
المسلمين بقوله كان الفرق بينها أن المييع فى الاولى ما عدا الرأس من بقية الشاة وهو معلوم 
لا جالة فيه نوجه لان الفرض أن اأتقطع معلوم والمبيع فى الثانية الرأس وهى ما دامت متصالة 
بالجثة مجبولة وان كان المقطم معلوما لاما مشتملة على انعطافات وعروقوأءصاب لا تظر الابعد 
انفصاطا فم يصح بيعما ما دامت متصلة للجہالة لإ وسئل ) أبقاه الله سبحانه وتعالى قالوا ف البيع لو 
شغ ا ينای مقتضاه كان لايقبض المشترى الميع أولا ينتفع لم يصح وفصلوا فى نظبر ذلك فى 
النكأح اذا شرط فيه أن لا يطاً ازوج بين أن يكو ن الشارط الزوجة فلا يصح أو الزوج فيصح 
النكاح ويلغو الشرط فلا قل بنظر ذلاف هنا : 
المسلمين بقوله قضية كلام القاض حسين بل صرجه جربان مثل ذلك التفصيل فى البيم ايضا 
فانه قال لو اشتری طعاما وشرط أن بطعمه بره صح البيع أن كان الشارط المشترى فحتمل 
ار جیحه ومحتمل ترجیح ما اقنضاه کلام غیره کااشبخین‌ر حم») اله تبارك وتعالی‌وغیرهامن‌الطلان 
ف البيع مطلقا والتفصيل ف النكاح عل أن لارافعى رحه اله تعالى فيه اشكالاطويلا مقرراى عله 
وعلى هذا فقد بفرق بأن اليع لما كان من المعاوضات الحضة الى تفسد بفساد العوض كان الذرط 
المنافى لمقصوده مفسدا له «طلقا وان وقع من له الحق تنريلا لاشتاله عليه“ مارلة اشتاله على 
العوض القاسد خلاف النكاح فانه من‌المةود الى لاتفسد بفساد العوض فلم يفسده الشرط الا 
حیث وقع ف غر من له احق لتحقق النافاة حبذ لمقصوده من کل وجه خلاف ما اذاوقع گس 
لهالحق لان المنافاة حینئذ لم تتحقق من کل وجه فہی کاشتاله على عوض فاسد وذلك لا بفسده 
وسل( رض انه تعالی عنه من باع ف مرضه عینا قيمتما مائة خمسین لیس له غیرها وعلبه 
دين مائة فم ال ف هذا البيع لإ فاجاب ) نفع انه تعالى بعلومه المسلمين بقوله قضية ما ذ كروه 
ف ا لحلع عة البيع فى نصف العين جميع الخسين وحينئذ يثبت للمشترى الخار وقد صرح 
الماوردى رحمه اه تبارك وتعالى بنظر المسثلة فقال لو باع المريض وارثه عبدا مائة پساوى 
ماين ولم جز الورثة فنصفه بالمائة وصرح الدارمى بمثله وزاد جربان قولى تفريق الصفقة 
(اوسثل) رحمه اله تبارك وتعالی ما لفظه اشتری عبد بين جماعة حصة واحد منېم فيه منه فېل 
يصح أولاک) اذا اشتری فی ذمته بغیر اذن سیده ل( فاجاب ) نفعنا الله تعالی به وبعلومه بقوله نه 
يصح لان هذا عقد عتاقة فكا “ن البائع أعتقه وحنئذ فیسری الى باقیه ان کان البائع مورا أ 
ببقية قيمته وليسن هذا کا نظر به السائل لان الباقين لا ملسكون الاعتراض على البائع ف يع 
نصيه ل( وسئل ) رض اله عنه ا صورته وکله بیع کتاب فباعه مع کتاب آخر لاوکیل فى 
عقد واحد هل يصح فیہما أولار فاجاب ) نفع انه تمالى بعلو مه بقوله ببطل فى اججیع ولایدخله 
| تفريق الصفقة لانه غر ا نفيه ذ کر ه فى البيان سكن قضية کلامم فى صحة بيعه لعبده أن تفر يق 
الصفقة بدخله وهو ظاهر وسئل ) فعا أيه بعلومه عن القول بصحة ع المعاطاة هل يشترط 
لفظ من أحدهما اولا لإ فاجاب ) نفعنا اله تعالی بعلرمه بقوله لابشترطذلك ک) فا لمجموعوغبره 
لا وسئل ‏ رحمه ات تعالی عا لفظه ما تقولون ف بيعالعمدة المحروف »كه وغبرها هل هو يح 


لإ فاجاب ) نفع انه تبارك وتعالی بعلومه و رکته | 


(فاجاب) بانه لا تستحق 
الج ةولاالقدولاالىقرق 
لامورمنہاأنالاقرارمیی 
على القين فقدقال الشافعى 


رضىاهعنه صل مأ آبی 


عليه الاقر ارإنآازم اليقين 


الغلبةو منباأن تقد راللام 
ف الاضافة هو الاصل 


و لذلا حك همع كحة تقد رها 


وتقدر غبرهاڪو دزد 
ومنها أن مذهب امور 
أن الاضافة لاتقدر بغر 
من‌واللامونحومكر الليل 
والنہارمقدر باللام عندم 
على التوسع بل ذهب امن 
الصائغ الى أن الاضافة 
عل معنی‌اللام عل کل‌حال 
( سل ) عمن أمم بسرقة 
فضر ب لبصدقفأقر وقلم 
بصحة اقراره فہل يجوز 
ضر هأوالامر به (فاجاب) 
بانمن‌ضرب لیصدق قال 
لارو ان اف بعال 
الضرب كره العمل به بل 
ترك ويستعاد فان أقر 
عمل به نقلهف‌الر وضة م قال 
وقبولاقرارهحال الضرب 
مشکل لاله قريب من 
المكرهولكنهليسمكرها 


۔یش‌ٰلع٥ اذالمکرەمن! کر‎ ٤ 


واحد وهنا انما ضرب 
راتتراق 
ف الاقر ار وقول اراز 
بعد الضرب قبه نظر إن 


غلب عل ظنه أعادة الضر ب 


ان يقر وقال السبكى اذا 


| أحصر الصدق فيه وعلبه 


المكرهفالظاهرأنه اكراه 


لا نهلاعخلیهالابه اھ وهو 
مأخوذ من تعليل النووى 
فیحمل کلام النووی على 
غر هذه الحالة وقال 


الملائی ماقالهالنووی یح | 


ولا نبغی ان کون مذا 
الاقراراًثروقالالاذرعی 
فا يفعل ی زماننا من 
الضرب ليقربالحق ويراد 
الاقرار باتہم بهالصواب 
انها کراهسواء قر به‌حال 
الضر ب أم بعده و علمأنهلو 
يقر ضر ب ثا نيا و حينئذ 
فالراجح أنه اذا الحصر 
الصدق فى اقراره وعلمه 
المكره لم يصح اقراره 
لان لاعخله الا به وکذااذا 
اراد بهاقراره ما اتهم به 
وسواءأقرحال ال رب أم 
بعده و عا اهلو ل بقر ضرب 
ثانیاوقالالزرکڈی الاهر 
مااختار هالنووی‌من عدم 
قبولاقراره فیا لمحا ينهو 
الذى ب ‌اعاده فی هذه 
الاعصار منظلم الولاة 
وشدة جراءتهم على 
العقو بات اه ولا جوز 
ضر به ولاالامر به (ستل) 
عن رجلین غاص فقال 
احدھاللا”خران ل عليك 
فضلافقد اقر ضتكعشرة 
دانير ذهبااوصاتیمنبا 
انيةو بۆلىمنېاديناران فى 
ذمتك فقال خصمه 
اق كمك شاراق 
أستحتق علك الا نة الى 
أعترفت بوصو ضا می 
شم ادعی با عليه عند 
الجا فانکر فاقام عليه 


البینة باقرارہ المد کورفہل ہے : 
Cero OOOO Een e‏ 


` يۇاخذېقولەالمنكورأولا 


)-( 
فاجاب € تفع انه تبارك وتعال بلومه بقوله هو یح معندبه رتب علبه سائر آحکامه حیث 
خلاعن‌شر ط فاس دکتأقیت وتعلیق وشرط بنانی مقتضاه كان تكون الاجرة مثلا لغبر المشارىو عو 
ذلك ولاعرة ما يسبت العقد من تواطوعلى مالو وقع فالعقد لافسده هذا هو مذهينا ولاتغر عا 
قد أطاله فى ذلك بعض علباء اليمن ما عخالف ماقررناه وينحو فى اكثره نحو غير مذهبنا 
لا وسئل ) رحه‌اته تارك وتعالی عن نقل الاذرعی عن‌البغوى رحېما اه تبارك وتعالی آنه لو کان 
بين انين أرض مناصفة فباع أحدها منما قطعة مدورة لم يصح فی شىء منہا فا العلة ف ذلك مح 
صحة بيع المشاع هل هی کون الباق تنقص قيمته أو حمل على ما اذاكانت هذه القطعة فى وسط 
الارض ولا مكن استطراق المشترى اليما لا فاجاب ) نفعنا ته بعلو مه بقوله صورة المسئلة کا تله 
بعصم فما اذا كانت المدورة منالارض الميعة فىغبر طرف مبيكر ببيكار تلكالمدورة منالارض 
المدورة كا هو الغالبعلى الاراضى الملوكة وحينثذ فالعلة عدم تمكن المشترى من‌الوصول الى المبيع 
لانه عفوف »لك الشر بك سواءأ كانت‌القطعةالمبيعةفى و سطالارض أمطرفبا فانا لانجدقطعة مدورة 
من ارض نیو سطا أوطر فہاغر اميك بيكارهاالاوهىعفوفة بشىء مناجزاء تلك الارض و تصور 
خلو جزء سار من‌بعض تلكا لجات عن|لاحاطة لاعبرةبهلانه لقلتهلايكاد يدرك له حقيقة محسوسة 
فلا بمكن الأستطراق منه الا خرق شىء من غير الميبع المشترك فلاجله امتنع ابيع المذ كور 
لالنقص قيمة الباقى والالاستوى اذن الشريك وعدمه وقد قيد البطلان بغير اذن الشريك اذا 
تقرر ذلك على امتناع بيع أحد الشر يكين قطعة منالارض المشتركة بغبر أذن شريكه حيث كانت 
عفوفة بباقى الارض المشتركةسواء أ كان المع مدورا أم مثلثا أم مربعا أم غر ذلك کا اشار 
اليه الاذرعى بقوله وقيس به مانی مناهلا وسثل) رضى انه تعالی عنه با لفظه ذ کر الاذرعی فى 
تفر بق ‌الصفقة أنه لو قال احد الشريكين لأخر بعتك نصف هذه العين وكانت ينما مناصفة صح 
وحمل على النصف الذى ملك البائع فكيف هذا مع ما فى الروضة فى التشطير أنه يصح وحمل 
على الاشاعة حى يصح فی نصف ما ملک فقط فاالفرق ل فاجاب ) نفعنا يته سبحانه وتعالی بعلومه 
بقوله‌ماذ کره الاذرعى رخه ابه تارك وتعالى هو ماف زادة الروضة فى العتق وما رجحوه فى 
التشطبر من الاشاعة هوف الصداتى فط والفرق ان الصداق جيعه اللزوجة الاان بحصل الفراق 
فلفظماً بالتصرف فيه صدر منها حال ملكا للجميع ولا مرجح يقتضى أختصاص اللفظ بعض 
المماو ك حالة التصر ف دون بعض فحمل اللفظ المطلق على الاشاعة اذ لامرجح واما البيع فانمايء لك 
البائع فه حال تصرفه النصفت فحمل اللفظ المطلقعلى مالك لان الظاهر أن الانسان لاييع 
مالا ملکه فہذا مرجح للحمل على الحصر دون الاشاعة فعمل به لأوسئل )رحه انته تعالىعن قول 
النووى رجه ابه تعالى فى الروضة وأو وقف على طرف الارضوقال بعتك كذا ذراعا من موقفی 
هذافى جميع العرض الى حيث یتتہی فی‌الطول صح هل مایفېم منه من النقیید ا صوره معتار ام لا 
لا فاجاب ) نفع اله سبحانه وتعال بعلومه بقوله قوله وقف وقوله فىجيع العرض وقو له ألى حيث 
بتبى ف‌الطول تمثيل لاتقييد اذلافرق بين أنبقف علٍطرفا أوفى وسطا أذا عين جبة المع من 
مو قفهو ءلم مره و لافرق بين أن يقول فی جع الارض أو نصفه|و نه مثلا و لا بین ان قو ل الى حیث بنتہی 
فی الط و لاو يسكت عن ذلك فان ةو لەيعنیذراعامنموتغىهذا فيع العرضيستلزمان يكون الميع من 
ا مو قفا لی حیث ینہ یالذ راع ف الطو ل فذکر ہز بادة ایضاحکاذ کر ہ بعضہم لا وسئل رجه انه تعالی بما 
لوطه لا خفی علیک مايقع فى بندرجدة والاسكندرية وغبرهما من ابه قدیاع الشىءبسعر كذاثم 


بوزن 


TV 


عليه والوزان شر الخال شىءوقد ادون 


دوزن هو ووظرف وعط الظرف مقدار معلوم مصطاح 


دخول الظرف وقدلافا ا لحك فىذلك كه ر فأجاب ) نفعنا انتهتعالی بعلومه بقوله الذى دل عابه | 


كلامم أنه لا أثر للعرف المطرد فى ذلك وغبره بل ان اشتمل البيع على جبالة أو اشتراط ما ليس 
مييعا لغبر مالك أو نعو ذلك بطل البيع وأما ماأفى به بعضهم فى نحو ذلك ما خالف ذلاف حيث 
قال انه بجرى فى ذلك على العادة المطردة كا قاله ابن عبد السلام فى الوقف بالعرف المطرد بقتضى 
أنه شرط فى الععد أن الجيع من الظرف والمظروف مبيع كل كذا منه بكذا على ما اعتيد 
وحط من ذلك قدر عشرن مثلا فلا بحب ثمن زد فى مقابلته وكان العشر أو نصفه مردودا على 
ذلك بالتوزيع وما جعل فى العقد ثمنا للقنطار مثلا فهو تمن له ولا رد عليه من الموزع فكانه 
GS EA‏ قنطارمن الظرف والمظروف بكذا وه ذا عا لارتردد 
فه أحد للاجاع الفعلى السكوتى فى الاعصار والامصار ولان العادة حكمة ولا فرق فى ذلك بينان 
المييع لمن يعبر عن نفسه نفسه أو غره اه ففيه نظر والفرق بين الميع والوقف ظاهر والاجا ع 
الل لسن مرجودا وك الماد عة فما للعادة فيه دخل وهذا ليس منه ثم رأيت البلقينى 
سٿلعن بيع ما يوزن کل قنطار منه بوزن معلوم على ان یطرح أرطالا معلومة بسدب الظرف 
ونحوهوقد يزىدوقدينقص عن‌القدر المطروح فأجاب بان البيع ف هذهالحالة لايصحوهويۇبدمانکر : 5 
ويۇىده یا قول الروبانى كالاعحاب لو قال بعتك هذا الثمن بعشرة على أن أزنه بظرفه ثم اسقط 
من‌الشمن بةسط وزنالظرف ان علماعندالعقد وزنهوقدر قسطه صح البيعوإن جملاه أواحدها | 
يصح لممالةالشمن قالوا وهذا عخلاف مالوقال بعتك هذا السم نکل رطل بدرهم *ماطر حو زنالظر ف 
انه يصح لان حا صله بيع السم ن جمیعه كل ر طل بدر هم فلا يضر جہالةوزن‌الظر فاه ويۇىدەابضاإط بام 
عل انه لوقال بعتك هذا السمن كلرطل درهم على أن وزن الظرفمعه و حسب علا لمشاریوز نه 
ولا یکون الظرف سیعا کان‌البیع باطلالانه شرط فيع‌السمن أن بوزنمعه غبرهوليس ذاكالموزون 
مبیعا فل بصح‌هکذا اطلقوه ول يفرقوا بین ن بعلاو زن‌الظر ف ام لاو بۇ ده ایضامانی‌شر حا لذب من 
انه اذا اشتریمنااوغیره من‌المائعات اوغبر هافی‌ظر فەکل رطل بدرهم ملا عل انو زن بظر فهو سقط 


١‏ ارطالا معينة بسبب الظرف ولا يوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف لانه غرر ظاهر قال وهذا أا 


من المنكرات المحرمة الى تقع فى كشر من الاسواق لإا وسئل ) رجه الله تعالى عبن باع أمة ثم 
ادعی انا حامل حروآتک ر المشرى فمن المصدق منهما لإا فاجاب ) نفعنا انه تعالى بعاو مه بقوله إذا 
انکر المشرى اصل‌ا لمل صدق فان ثبت بالعرض عل القوابل وادعی البائع حر يته کو نه اعتقه 
اولکونه من‌وطء شبېة او لکو نه a‏ بقاعدة بصدق مدعى الصحة لا وسئل ) رحه ايه 
تعالل‌عمن قال أد حقى الى هذا الصى هلیراً اویفرق بین العین والدن لا فاجاب ) نفعناانتهتعالی 
بعلومه بقول‌الذی عليه کثر الاععاب انه لایرا فی الدین بل صرح به جع منېم انه لايصح قبضه‌للعین 
ضا وأماماة ى الوسيطمن انه لو قالرد الوديعة اليه برىء فالراءة فيه ليست لصحة القض بل للاذن 
منه المنزل منزلةالاذن فى الاتلاف ولو اذن لهباتلاف ماله فاتلفه م يضمن‌وانعصی وما فی الان 
من صحة قبضهو لو للدىن ضعيف على أنه ناقض نفسه فقال فی محل آخرلایصحلا وسل رجه آله 
تعالىعن‌المقبوض بسومالاجارة اوالبیع هل تضمن منافعه لو مکث مدة عند القابض ١‏ ملا فاجاب )€ 
بقوله الذی ذکروه أن المقبوض بالسوم مضمون فيحتمل شموله للمقبوض بسوم البيع والاجارة 


وللعين والنفعة ويحتمل تخصيصه بعين المقبوض بسوم البيع لاف منفعته وبخلاف | 


لابه ذ كرهبصيغة الماضى': 


م عل سيل المن والحكارة 
| لا ىجوابالدعویعلیه 


ذلك کالو قال کانت على 


١‏ أو كانلك عند یکذ افانه 


| لس اقرار لانه ل یعترف 
ق الال سىء والاصل 


راءة ذمته وسوا ذلك 
ألدن والعي ن كاهو مصرح 
هكلام الث يخین و غب رهما 
(فاجاب ) انه تلز مهالانية 


| الدتانر ذصمه لاقراره 


بقبضما منه إلا أن ثبت 
اقراضه اباه‌فقد قالواولو 
قال آخذت من فلان 
ألا کان لی عنده قرضا 
أو وديعة أمر بالرد ال 
المقر لثم بالدعوى ولو 
قال أعطانیآلفا لاشتری 
له به العبد وقد أشتريته 
به وکذبه بطل اقراره 
فى العبدوازمهالالفالى 
أقر لها والفر ق بین مسلتا 
ون ما 5 رق التوال 
واضح (سثل) عن جاعة 
مم دنعل شخصوفامم 
رعضه م قارضېم عن 
بعضه الأ خر م أقركل من 
الفر يقن آنه لايستحق عل 
الآخر حا مطلقاووسع 
الالفاظ 2 ادعی نسیان 
قدر 
أن ماادعی سیانه يانه ذ کرفی 
جلس الخصومة مرارا 
وأحضر من بده ورقة 
مسطراباالقدر المتصادق 
عله فہل تسمع دعو اه 
آم لا ( فأجاب ) انه لا 
تسمع دعواه أذ سا نه 
ذلك القدر عقب‌ماذ كر 
بعیدنادر فلا بلتفت اليه 


ا وصارکالوعاق‌ظبارزوجته 
على فعله ذا كراللتعليق م 
ادعی‌ نسیانه للظار عقب 
فعله فامسکہا فاه . صر 
غائدا (سثل) عن شخص 
أ براشخصامن‌ دنله عليه 
شمان المبرأقالالدن‌الذی 
یکو ن‌اقر ارابه‌املا(فاجاب) 
لایکوناقر ارا بەلان‌مااتی 
به جلقواحدة پنانی او لما 
آخرها فلغوو براءةذمته 
من ذلك القدر تنایالاقرار 
بە مىر ئەفصاركالوقالدارى 
هذه او ثون‌هذالزيدوکالو 
قالله على الف من ثمن 
خر أو کلب فعل أن هذا 
لیس من تعقیب الاقرار 
بر فعه کقو لهله‌عل من ثمن 
مرو تمل بدلالةالسیاق 
على ( سئل ) هل اقرار 
السفيه فا ثبت ضمنا 
یم کاقالہالز رکشی املا 
( فاجاب ) بان اقراره 
الم كور صحبج 5 لو أقر 
بقصاص فعفامستحقهعن 
الدية. (سثل) عن قو هم 
انه لو قر بعین صدق فی 
دعو ی الو ديعة والر دو التاف 
هل يشمل مالوقالالمقرله 
|ماھىعاريةأولافانقام 
نعم فا الفرق بينبا وبين 
ماأذا قال المالكأعرتك 
وقالالآخر أودعتى فان 
المصدق المالك (فاجاب) 
يانه انما يصدق المقر فى 
دعوى الوديعة لان لفظه 


لیس‌فبه مایدل علضمان || 


(YY | 


O 


ا الاجارة عينه ومنفعته والنظر فى ذلك بجال ولكن الشانى هو المنقدح لات بد ٠‏ 
المستأجر بد أمانة فلا يضمن العين والموجب لضان المنفعة اما العقد أو التعدى ولم بوجد واحد | 
منہما وسل ) رحه انه تعالى عا اذا تلفظ البائع بالصريح فاجاب المشترى بالكناية أو عكسه | 
فېل هو من تو افق‌الا جاب والقبول فاجاب ) نفع اه تارك وتعالی بعلو مه بقوله نعم هومن تو افقما 
فيصح العقد بلا توقف فى ذلك لمن راجع کلامہم لا وسل ) رحه اله تباركوتعالى عن الفرق بين | 
بطلان اليح بعك نصفك ووقوع عو الطلاق بطلقت نصفك لإ فاجاب) نفع اه تبارك وتعالى | 
بعلو مه المسامين بقوله الفرق ان عو الطلاق والعتق عمدت فيه السراية والتعير بالبعض عن الكل 
فاثرذاك فه خلاف نعو البيع فاته بشترط فيه وقوع ا لخطاب حا وبعتك نصفك غير صحيح أما | 
على السراية فواضح اذ الييع لا يقبلما وأما على التعبير بالبعض عنالكل فلانه بجاز لم تقم علي | 
قر نة لا وسثل ) رحه اه تارك وتعالى هل تجوز المعاملة بالمغشوشة وھل ھی مثللة وماالمراد 
بكو نما مثلية هل هو فىالسكة أو فى قدر الغش أوفىغر ذلك لإ فاجاب ) نفع انه تباركو تعالی بعلو مه 
المسليين بقوله الاكثرون على جوازالمعاملة ا وان جل قدر مافيما من‌الفضة وفى التتمة ان جوزنا 
المعاملة ا فبى مثلية والافى متقومة واذا أتلفت قال ابن الرفعة ضمن قيمتبا بالنقد الأخر 


| والعكس EDS‏ ذلك من قول الشيخ أىحامد وغزه ف‌الدعوی ما أنه بذ کرقیمتما 


من‌النقد الأخر وهذا منهؤلاء الماعة فيه تصريح بالا متقومة فان‌قلنا انما مثلية کا مى عن التتمة 
فینغی کا قاله السك والاذرعى ضاما مثلبا من السكة التى أتلفت وان جہل معيارها أو من سك 
اخری ان راجترواجما ولم تنفاوت قیمتما وسل ) رضی اله تبارك وتعالی عنه عا اذا خرس 
البائ او الراهن قبل الاقباض أوفى زمن الخيار أو نحو ذلك ول يكن له اشارة مفهمة فا الح 
ا فاجاب) نع الله تباراك وتعالى بعلومه المسلين بقوله يقوم القاضى مقامه ففعل هو اونائبه‌مافه 
مصلحته لا وسل رضى الله تبارك وتعالی عنه هل ذ كر حدود المبيع وما يعرف به فى العقد عا 
يطول به الةصل أولا لا فاجاب) نفع انه تعالى بعلو مه المليين بقوله هذا من مصال العقد بل قد 
کون من‌واجباته اذا توقفت معرفة المبيع عليه وحینئذ فلا یضر ذ کره وان کا ناعارفین تلاك الحدود 
قبل‌العقد لإ و سل € رض اله تعالى عنه عا اذ اختلا فى رۇ بة المبيسع فمن‌المصدق منها لا فاجاب 
نفع اه تعالى بعاومه بقوله المعتمد الذى صرح به الشيخان وغبرهما ومشى عليه البلقيى وغره قال 
ولا تغتر خلافه آی وان قال به جع متأخر ون کالا سنوی والاذرعى والزركشى أن القول قول 
مثيتما لانه‌الموافق لقاعدة أن القو ل قول مدعىاأصحة ولاناقدام المنكرعل العقد اعتراف مزه اصحته 
ففنه تكذيب لدعواه ولان الاصل فى العقود ال جارية بنالمساين الصحة ا صرحوا به ا وسثل ) 
رحه اه تعالى عن جاعة باعوا أرضا رعا صدا وحکم به حا ؟ حنفى المذهب ومضى عل ذلك 
سنون فادی البائعون ان ذلك المبيح وقف علا .مل تسمع دعواهم بعد الوت لدی الجا م 
و الحم به ( فاجاب ) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله هذه المسئلة مع قطع النظر عن حكم الحنفى 
المذكور تناقض فما كلام الشيخن فى مواضع والمعتمد فيا بل الصواب أن البائم أن قال حين 
اليح هو ملکی سمح دعواه ولابينته وان م بقل ذلك بان اقتصر على بعتك “معت دعواه و بینته 
فان لم تکنله بینة حلف المشتری انه باعه وهو مادک وحکم الحا کر المذ کور لا منع ما ذ کرناه 
من‌التفصيل فقد صرحوابانه ليس من‌المرجحات وما فى أصل الروضة عنالشيخ ی اسحتی لاعخالف 
ماذ کر لآوسثل ) رجه اه تبارك وتعالى عمن أقر بالييع وقبض الثمن ثم ادع انه لم بقبض وانه 
قدم الاشہاد عل القبض فېل تس مع دعرأه تحاف خصمه اولا لإا فاجاب ) نھنا انه بعلو مه بقو له نعم 


: : : 


کک 


(TT) 


ا : EES‏ 1 
تسمع دعواه لتحلیف خصمه کایصرحبه کلامېم فب الرهن واماماوقع فال جواهر فاب الاقرار 
من ان المذهب أنه لاتسمع دعواه لتحلف حصمه هذه الصورة ففه نظر نقلد ومعنى الو جەخلافه 


ا وسل ) رضى اله تعالى عنه ١ا‏ لفظه لاخفى ماعليه البمود والنصارى من بيع الخور وتعاطى 
الربا وغير ذلك فيل تحل معاملتهم وهداباه, وتحرم معاملة من أ كثر ماله حرامأولا لا فاجاب) 
تغعنا انت به بو له حيث ا بتحقق حر اما معا جازت معا ملت م وقول هديتېم فانه صلی اله عليه وسم 
قبل هدا باهم أما إذا تحقق کان رأى ذمیا بیع مرا وقض ننه وأعطاه للسل عن دن و غبره 
فانه لا حل لسم قبوله ک) قاله الشیخان ونقل الز رکشی وان الماد عن النص ما بوأفقه ووجبه 
ان الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك وكذا يقال فالا كلمن أموالالظلبةومن| كير امواله 
حرام فیکره مالم بعلم عین ال حرام أومااختلط بەر مکن معرفة صاحبه کایالاجموع فان ل ٤ن‏ معرفته 
صارمن اموال بیتالمال وحديث البق وغبره مل يسال من مطعمه ولامن أن مشربه لم يال 
أيه عز وجل من أىأواب ج دغل ظاهر فیمن بقدم عل تناول ما حل يده وان ع أنه من 
حرام فأما من ل يعلم فلا يصدق عليه ذاك وإن اقتضى الورع ترك وقول الغزالى فى غبر البسبط 
تحرم معاملة منأ كش ماله حرام بالغفى المجموع فىرده وقال ليس من مذهبنا واا حكاه أصعابنا 
عن الامرى المالكى ولوعام آنأ کثرمافی بد السوقة حرام لم يحب السؤال خلافا للغزالى ووافقه 
ان عبد السلام فا لو اعترف أن بيده الف دينار حرام فيم واحد حلال )ا لو اختلطت حامة 
بر ة بالف حامة بلدية وفرق بأن هنا أصلايعتمد عليه وهواليد المقتضية للحل تخلافه فى مسئلة الجامة 
ومن ثم ام بخرجوه على القولين ف‌النجاسة والطارة لانالاصل هنا الحلوترجح اليد ولس هناك 
مثل هذا المر جح فثار الخلاف وفارتقايضا مالو اختلطت مذ كيات حصورة ميتآت صو رة بن الميتة 
حرام‌لذاتہا ولاقرينة تدل علیہاخلاف الحلال بد منا کر ماله حرام وظاهر كلام المالكية تحر م 
الاخذ والمعاملة إذا كان الا كثر حراما واشتبه واختلف فيه الحنابلة لإ وسئل ) رجه انه تعالی‌عمن 
باع شأ فی بده لادری هوله املا وقبض ننه فېل حل له اولا ل[ فاجاب )نفعنا الله تعالی بعلو مه 
بقوله قال فى البحر ينہغی أن لاحل له لانه مكلف فى نفس الاس الاحتباط ماأمكن وهو ظاهر 
إذا اجتمد فام يظفر بعلامة تدل على أنه له ولانظر لدلالة اليد عل الماك لان عله بالنسبة لغر ذى 
الد وأما ذو اليد إذا لم يدر استنادها لما يدل على اللاك فلا تتكون دالة على الك فى حقه وحمل 
خللافهأخذا بعموم قوم اليد دالة علىال ملك وبدل للارلجواز معاملة منيعلم اختلاط ماله حرام 
من غير وجوب اجتباد فى تمييز الحلال من الخرام ووجوبه على ذى اليد إذا اختلط مافيما عرام 
وعلل بان العءرة فذلات به لا بنا, و اذا جہل و تصرف فیالمشته من غبر اجتہاد فالاثم عابه لا علینا 
فان قیل كيف عول عايه مع العام بظلبه وفسقه قلنا لأن دلالةاليد كافية على أنهن‌الروضةوا لمجموع 
قال لو اخر فاسق او کتابی انه ذ کی هذه‌الشاة قبلناه لانه من هله ذ کره فى التتمة اه وسل ) 
رجه اله تعال عن قوم عر فوا بعدم توریث البنات کاهل جيلة | حک ما ابو نه ک5 من الحب 
واللوز والزببب لا فاجاب ) نفعنا اله تعالى برکته وعلومه بقوله ان علم أن ما باہدہم ا کتسہوا 
منه شیا من وجه حل ارام بعلم‌شی. Ez‏ عل ماباید م بالحرمة وتحل معاملتهم مع اللكراهة ان 
کان کر مابايدم حراما ولا حب سوام عن الحلال والحرام خلافا للغزالى فيمما وإن لم 
یکن مم إلا ذلك المىروث فان علمت عبن مالك وبقاؤه لم جز تصرفمم فيه وإن فقد المالك او 


جلت يته فهو مال ست الال وإن کانت العبن الموروثة ارضا فزرء ا ذره حل صر فه فيه 


: و تعاقت أجرة الارض بذ مته و لحب الطرى ق ذلك أفتاء فيه التحذير عن الشرأء م والتغارظ 


[م ۰ الفتاویالىکرى ان ] 


ولادينة وصورة المسثلة 
نالعين باقيةعند اقراره 


وحینئذ لا تسمع دعوی‌المقر 


لهانپاعار ىة لانم |غىرەلزمة 
إذ لاان جما عل 
المستعير فانوقع هھ ذا 
الاختلاف ڊول تلاا 
فالاصح تصديق الالك 
بیمينه فاذا حاف عل ق 
الو ديعة ضمنما المقر لان 
الاصلعدمالاتانالدافع 
لاضان ولان الاصل أن 
اق ق 
الاذن كان الةول قوله ف 
صفته عل أن إعطېم صرح 
بان امصدق المقر وأيه 
ا ع حافت 
(سثل)عمنقبضت صداقا 
من مار اث زو جاو اقرت 
آنا بعد ذلك لا تستحق 
عليه و لاع احدمن‌ور نه 
ولا فی ترکته حقا ولا 
استحقاقا ولا دءوی ولا 
طلا ولا فضة ولاذها 
ولادىناولاعيناولاصداقا 
ولا بقبة من صداق و لا 


كسو ةو لا نفقة و لامتعةو لا 


تمر رآ عن ذلك ولا حقا 
اق ولا ا قل 
ولاجل ل اسلف من‌الزمان 
وإلى تارخه وأبرأت 
ذم وندھ وامانتهم 
الراءةالشر عيةو هى جا هلة 
أو ناسبةام) تستحق عله 
فرشا أو تو اسه ک حاف 


وغاره وآ ةأ كل وشرب 


وطخ فمل [ذاادعت ا جہل 


أو الأسيان يقل قوضما 
ينما وتطالب 
عقا من ذلك أولا وإذا 


قل بقبول قوطماوظابت _ )۳۳٤0‏ 


علىفاعله وهو ول علان ذلك ورع والا فو مخالفلقوأعد المذهب لاو سئل) رضى اته تعالى 
اذاان مسقا أرلارآذا عنه عنشراء الارقاء الو جودن ف ‌الاسواق مع عدم التخمیس کف عل واحال جلاب کافر م 
اطردت عادۃ ابا بال | بعید وللنووی رجه اتەتبارك وتعالى فىذلك تصنیف ینوا حاصله لا فاجاب ) نفعنا انت تعالی بعاو مه 
الط غاا تعطاه أولا بقو له حاصل المذهب وذلك أنه حث بعلم أنه من غنيمة تخەس و لتقم حلشراۇەلان‌طر يق 
(فاجاب) بانه ل ا ملك وان كان الى ا الكفر لا تج ق الاة لاال ان كرون رها أده من حرلی أف 
ماق لا و جوب | قر حربیا واسترقه ولوأباه فانه ب لکەمن‌غبر نخس عليه نعم لو قر أباه أو اه عتقا عليه فلا 
ذلك هما عل زوجباحين | يصح به هما کا رجحه الشيخان ومع ذلك فقد قال الاعحاب ان المسلم اذااشتراه منهوآخر جه الى 
اقرارھااذا کا نت من خفی بلادیا مللکهبالقېر وکذا لواشتراه من‌حری‌شراه‌من اصلهاً وفرعه وکالر یفیما مرالذمی فما خذہ 
علا ذلك ويقبل قوها | الذميون من الحر ين بقتال أوغبره لاش أيضا فمتى احتهل كون الرقيق من هذه الانواع | 
يمينبا فى نسيانما ذلك || عرم شراؤه ولا وط ء الاثى منه اعادا عل ظاهر اليد لاحتمال انتقاطا اليه شرعا أما ما مر 
حینئذ فاذا حلفت مین || آوعرن سرقہا عل ما باتی أو بشرائه خسہا من ھل الفیء علی رای الرافعی آو کلہامنہم ان كانت 
الجبل أوالنديان أوجب || فأ أو من الغانمين ان كانت غنيمة وقد كان بعض المتورعين اذا أراد التسرى بجارية اشتراها ثانا 
الحا ما ذلك مراع من وکیل بیت الال. ومثله القاضی بناء على ما فى فتاوى ااسبكى ولا يبقى بعد ذلك الاحتال بقاء 
حال زو جما من الثمن أو بعضه فى الذمة وهو سبل وان عا أن الأخذ له مسل ولو بسرقة أو نب لم بجز الشرأءمنه 
واعسارومیاطردت دة || یل تخمیسه بناء عل وجو ه‌حتی فى نحوالمسروق وهو مارجحه‌الشیخان لکن رجح مقابله مرجحون 


أمثاها بکون آله طبخہا واعتمده کر من الارن ف ىه ڪل شراؤه و أن تخس وعلى الاولعملقول اانا أصول 


غاساوجبهاذك و۴5 || الكتاب والسنة والاجماع متظاهرةعلى ترم وطء آلسرارى اللاتى لن اليوم من الروم واند 
ا 4 مول والترك الا أن ينصب الامام من يقسم الغناثم منغبرحيف وقول الةزارى لا بحب علىالامام قسمة 

۰ ا || فىتصنيفهفالمسئلة ووافقه ان الرفعة والسبكى وغبرهءا انه خارق للاجاع فىذلك ولو انتصرلقول 
۴ 8 أنى حنيفة وحكى عن مالك وأحد رضى اله تبارك وتعالى عنما وأن امشافمى رضى اله تعالى عنه 
کک : قولا ماله وهو أن الامام ۴۱ الامبر اذا قال الغا مين دون غبرهم قبل الغنيمةلابعدذها من أخذشيأمن 
ویش ت ماق ‌الباب N‏ ا E RT‏ 
التادن ف سا ت رة الغنبمة فمو م لكان له وجه رعله فلو کان الامام والةا موں مق دن لای حسهه وفعلوا ذلك 


فل محل لاشافعى ما دام على معتقده الشراء مہم الا وجه لا لاله برى أنم غبر مالكين عنده فان 
قلد امامم جاز فان قلت اذا علم ألما غنيمة م تخمس فېل له طر یق الى تہ کہا قلت‌ان علمت عین 


الغاعين فلا طريق اى ذاك والاان أيس من معرفتهم فى مال ضائع وهو لبيت الال وحيائذ 


تتعلتی بآداب القضاء فى 
الروضة ( فاجاب) بأنه 
TS‏ فلن يتحت فى نمس المصالح شرا أن بت كما بطريتق الظةر اذا لم يتمكن من الوصول الىحقه من 

| بیت الال ا اقتضاء كلام الموع حيث قال عن الذزالىوأقره لول بدفعالساطان الى كل المستحقين 
حقوقہم من بيت الال فمل جوز اخذ شىء منه قال فيه أربعة مذاهب أحدها لا جوز لانه مشترك 
ولایدری حصته منه حبة أو دانق أوغبرهاوهو غلو والثانى يأخذ قوت كل بوم فيه والثالك كفابة 


يتأ ىنى دن ثا بتفى الذمة 
ولیست هذه مسلة ان 
٤‏ سنة والرابعم يأخذ مايعطى وهو حقه والباقون مظالومون قال الغزالى وهو القياس لاله ليس 
a‏ عر زى أأ مشتركاكالغنيمة والمراث لان ذلك ماك مم حى لو ماتوا قم بین ورتېم وهنا لا پستحق واربه 
وتار خا واحدقانا کم شيأ وهذا إذا صرف اليه ما ليق صرفه اليه اه فتقرير النووى والخزالى رحب) اه تبارك وتعالى 
ةا لاقرارلا نه ثبت ہا عل تریح الراع لکونه القاس ظاهر ف اعت اده ذلا فيتةرع عله جواز الاخذة ظفرا سوأء 
الفغل وشككنا نى دفعه | أكان هناك أحوج منه كا اقنضاه كلام البغوى أم لا خلافا للسبكى وبه صرح أن الفركاح وابن 
والاصلعدمه ثم استدلله جاعة حيث قال فى المنال الضائعم ولن كان فى يده إذا عدم الحا ك العادل أن 'يصرفه لنفسه اذا 


٠‏ کان 


( 6) 


كان ذه الصفة وهو عالم بالأخكام الشرعية أى واقتصر على ما يليق أن يصرف البه من ذلك 


وبال جواز أيضا صرح الاذرعى عثا قياسا على مال الغر م قال بلأولى ر نقلعنعقق عصره الجلال 
احلى ما يقتضى الجواز أيضا فمو المعتمد ودل له أيضا قول إن عبدالسلام انقيل الجزبة نلاجناد 
على قول أو الصا العامة على قول وقد رأينا جاعة منأهل العلم والصلاح لابتورعون عنما ولا 
خر جون من الخلاف فما مع ظوره فالجواب أن الجند قدأ كوا من مال المصالح التى بستحقبا 
أهل العلم والورع وغيدهم من يحب تقدمه أ كثرها فيؤخذ من الجزبة ما يكون قصاصا ببعض 
ماأخذوه وأ كلوه فتصر كمسئلة الظفر اه فا نقله عنه الزركشى من اطلاق منع الاخذ ظفراً من 
بت الال حمل على ماإ[ذا كان الأخذ غعرعالم بالاحكام الشرعية أو أخذ فوق حقه وإلا فاطلاقه 
ضعيف وإن اقتضى كلام السبكى ف فتاويه اليل اليه وفى بعض كتب المحنفية أن من له حظ فى بيت 
المال فظفر ما هو لبيت المال فله أخذه دیانة لإا وسشل ) رحه انه تبارك وتعالی عمن قلد اماما 
فى اسةاط الزكاة عنه فمل لمقلد من ام ير عدم سقوطما الشراء منه ولا اعتبار بعقيدته لإ فاجاب ) 
نقع اله بعلو مه المسلسن بقوله فی‌فتاوی السبکی ماحاصله انه لورأی مسلا تصرف تصرفا فاسدا فی 
اعتقاده جائزاً فی اعتقاد المتصرف لم جز له قبضه عن دن له عله وان کان ما لانقض فه قضاء 
القاضى بناء على أن المصيب واحد وهو الاصح مالم يتصل کا کرلانه یفید الحل‌باطنا وهذا 
صریح فی مسئلتنا بانه حیث ام يقلد ذلك الامام ولا حا بسةوط الز كاة لال الشراء منه 
وهو ظاهر خلافا لمى أطال فه ما لاجدى والفرق بن الزكاة والمعاملات اس فى عله اذ المدار 
عل أن يقدم عل مايعتقد حل تناوله وهو حیث بت على تقلید امامه ولا حک یعتقد عدم حل تناوله 
ولو باع الماك فالذى بظبر أخذا من ذلك أن العبرة بعقيدته بالنسبة ابطلان البيع فى 
قدر الزكاة ومطالبته وغبر ذلك من الفروع ولا نظر لعقيدة المشترى لاوسئل ) رحه اله تبارك 
وتعالی‌عما إذا باعه دارا بشرط أن پبيعه عبده فالبيع الاولباطل واما الثانی فآنأتا به مع الجہل 
ببطلان البح الاول فو باطل أيضا أومع علبمما لا أحدهما به صح فان‌اختافا ف‌العلم فېل القول 
قولالبائم أوقو ل المشترى لإ فاجاب ) نفعنا ايله بعلومه بقوله ان اتفقا علالعلم أو الجل فواضح 
وان ادعى البائع أو المشترى انما عالمان والأخر انما جاهلان صدق مدعى الجهل بالنسبة لنفسه 
لان جېله لایعلم الا من جېته وقد علم ان احدها اذا کان‌جاهلا بطل وان قال احدها انا وانت 
علمان فقال الأخر أنا عالم وأنت جاهل صدق الاول نظبر ما مر اذ علمه انما يعرف من جته 
فصدت فيه وان قال أنا جاهل وأنت عا صدق الثانی کا مر ولا تخرج هذه المسئلة على مدعى 
الفساد ومدعى الصحة كاختلافہما فى الرؤية اذ الاصح تصديق مدعبمما مطلقا لما قررته من أن 
دعواه العلم والجہل لمكن الاطلاع علما الا من جبته مخلاف الرؤية أو عدمبا اذ بمكن اقامة 
البينة على ذلك وظاهرانه حيث صدقنا واحدا فما مرفانما نصدقه بيمينه ولوعام من حال مدع العلم 
او الجہل خلاف دعواه کفقيه حاذق آدعی الجہل ببطلان ابيع والشرط وکقریب ېد بتعلم 
لنشئه ببادية بعيدة أو باسلام ادعی العلم ذلك فمل يصدق حنئذ مدعى الصحة أويصدق منساعد ته 
شواهد ال حال للنظر فيه جال وكلاممم ف« لوادعى قدم العيب او حدوثه والعادة تشهد خلافهومىء 
الى ترجيح الثانى لإإوسثل) رحه اه تبارك وتعالى ما لفظه اذا حكر الامام فيعزر مخالفه وقضية 
ذلك انه حرم البیع خلاف ماسعر به وان کان سرا فل هو كذلك لإ فاجاب ) نفعنا الله تعالی 
علو مه وبر کته قضية قوم يعزر فى كل معصية لاحد فيما ولا كفارة كذاك وان كانت أغلبية اذل 
يستئنوا ذاك من‌طردها ولا من عكسما لكن قوطمم لو أمر الامام حرم م حب‌امتثاله رمايتوهم 


- 


(سل) عن شخص اقرآنه 
لا رستحق عل نلان حقا 
و لااستحقاقاو ليس عله 
دعوی ولا طلب بو چه 
من الو جوه ولابسببمن 
الاسبابولافضةولاذها 
ولا فلوسا ولاقاشا ولا 
عسلاولاسكراولاغعاا 
ولا رصاصا ولاشا قل 
ولاجللسااف‌الزمانو إلى 
تاره يحميعألفاظ الراءة 
اتی بذ كرها الشہود م 
ادع‌النسبان ماعبناعلاه 
كمسل ملا فقال کان له 
عشرة أرطال عسل عل 
مثلا وما أبرأت إلا من 
عسل القصب و سيت 
عسل الأحل فل قبل قو له 
فی ذلاک مع تین جنس 
العسل أولا أو قال 
ما أبرأته الامن الذهب 
السلیمی وکان لى عنده 
ذهب قایتبای . ونسیته 
فېل قبل قوله ذلات أو لا 


ذلك لانەسبقمنه ما يناقضە 


اذقوله مثلاو لاعسلاو لا 
ذهبا نكرة فىساق الل 
فتعم ومدلول العام كلية 
فکا نه قال لا أستحق عله 
شیا من‌الءسل و لاشیاً من 
الذهب لاف مالوادعى 
نسیان شیء لیذ کر لفظه 
الدال علنه ف‌اقراره فانه 
یقبل قوله فيه يمینه لان 
ايان ما جبل عليه. 
الانسان (سثل) عن 
فقال . لاقاضى خلص لى 


دیی من فلآن فتوجه 
بای ال ا من علا 
الدىنفقالله افلانعليك 
ماتا نصف فاذفعېما له 
فقال بسم اله فہل یکون 
ذلك اقراوأاولا وهل 
للقاضى أن ع ذلك 
ولاشمو دا اضر ن‌الشمادة 
عليه بذلك املا رفاجاب) 
ليس اقرارا 
س احا ک أن ع 
بذك ولا للشبود أن 
يشېدوا بازومه وما 
بشم دون بالافظالواقع منه 
وقدعلم انه لباز مە بەشىء 
(سثل) عمن اقر عرية 
رقیق م اشتر اه بثمن‌معین 
فعتق علبه باقراره : 
۱ کب مالا م اطلع البائ 
له عل عيب ف امن فل 
لەةسخالعقد ويصەررقىقا 
کا کان ام لاو اذا قم نعم 
فہل تعودالا کساب للبائع 
اولالانالفسخ رفعالعقد 
من حيه لامن أصله 
(فاجاب )بان له فسخ العقد 
فصر رققا کا کان ولا 
تتكون الا كساب البائم 
لاذ کرفیالسۇال بلتو قف 
لان المقر أن کان صادةا 
فى اقراره فى للمقر له 
والا فهى للبقر وعلى 
وقفېا فان عتق فی له 
والافلوارثه بالنسب فقد 
قالوا لو تقض ذمی عېده 
والتحق دارا لمرب واسترق 
اغا انان ان 
عنقفېولهوقالوالواسترق 
حرو له دنعل مسام او 


(T7) 
منه خلاف ذلك والذی تجه اعاده انه حث کان ری جواز التسعر وجيت طاءته ولو ق‎ 
السر و حث لاو جت طا عته ق الجر خوفا من‌الفتنة لاف السر لان مره حرم ق أعتقاده بی‎ 
أن لا يكون له حرمة الان الجر لانه حينئذ خشى من عدم طاعته قيام الفتنة ووقوع مفسدة‎ 
أعظم وما قوم لو س م و جب امتثاله فایس ألمر أد به أن يكون حر ما فی اعتقاده‎ 
وهو ابيع شمن کذا لن حرم عل الا مور‎ lia بل ان کون کر ما فی اعتقاد الاو لاهو به‎ 
فو جب امتثال ألامر نشد أذ لاحرمة عل ا“ مور ف أمتثاله وظاهر کلامم فى ناب الامامة أنه لو‎ 
مر ممکرو ەو جب أمتثال أمره وبنقلب‌الفعل ذد واجا ولاس بعد فان قلت التحكر اکراه‎ 
علىال يع الابشن كذا وشرط البائع الاختيار فكان ينبغى بطلان البييع من أصله لان بيع المكره‎ 


باطل ا له هوالامام قلت صورة الا كراء الذى ذ كروه أن بقال لشخص بع كذا ا 


والاسربتك اونحوه واما التحكر هنا فليس فيه الامر باليع مطلقا أو بثمن كذا حت بل المراد 
أذا اوقعته باختبارك يكون بثمن كدذا فليس فه اجبار على عه البتة بل على تمن معين اذا اختار 
ايقاعاليع لإوسئل) رحه اله تعالى عن قول الغزالى حرم التفريق بين زوجته المرة وولدها 
قىل التميبز بالسفر خلااف المطلقة لامكان صتا له هلهو معتمد (إافاجاب) نفع اه تعالی بعلو مه 
بقوله مقتضی كلام المتأخر ناء أده ويشمد للحرمةعموم قوله صلى اه عليه وسلم من فرق بين والدة 
وولدها فرق اله بينه و بن احبته بوم القيامة ويؤخذ من علته المذ كورة فى السؤال ان المتروجة 
بغعره والمطلقة العاجزة عن السفر لعلة أو فقر كالى فى عصمته وهو متجه وقضية كلامه أنه ارق 
اة بن السفر الطويل او القصبر ولا بن سفر النقلة وغبرها وهو قريب اذ لز مه فى سفر 

ألنقلة ا وة أو لافقا وان يجوز السفر بان المطلقة الةادرة على السفر وان كانت الحضانة 
ها ولو کان غير سفر نقلةوهو قريب أبضا لإوسثل) رجه ابه تارك وتعالى عما اذا قال بح 
عبدى هذا بألف فاعه من رجلن قال البغوى والقمولى لا يصح فمل مثله الثراء والولى وعامل 
القراض کال وكيل أُولا لا فاجاب ) نفعنا انه تعالی بعلومه بقول‌ماقالاه صحیح لانه خلاف الاذون 
فه ولامصلحة ويۇىدە قو لالروضة اذا امہ هبشراء عبدأو بیعه ل جز العقد E‏ لضر رالتبععض 
وأن. فرض فه غبطة اه وهو شامل لكلام)ا ولمسئلة الشراء وقضية كلام) أن الولى وعامل 
الفراض كذلك لكن الاشبه بقواعد باب القراض و تصرف الاولياء الجواز اذا كان هناك غبطة 
SS‏ خر ران متومم وسل ) رضی اله تعال عنه عن شخص 
م3 م على أيتام باقامة من حا شرعی وللا يتام المذ كورن حصة ة من دار عامزة قائمة عل أصوها 
الق بم المذ كور :الحصة المد كورة وسلم ثمنبا فى حصة من خر بة داثرة لانفع ہما اشتراهاللا یتام 


الد کور عرضا عن الحصة العامرة المسعة وذكر المررق فی مكتوب الشر أ ء أن الق فعل ذلاك 


مارأى فيه من الحظ والصلحة والحال ہما لم بشبتا لدی حا ک کروی ا ا ان ا 
الي ا الخ اة لار الان اما فة ع هة اه و الال ان اله 4 اة 
للدار المد كورة ليست علفة عن هة أيه ولا ملکہا قط واا ھی اشخص آخر واضع بده عاییا | 
مدة حابه م من بعده وان الخر بة الخلفة عن هة اه ملاصقة هذه الجربة الجارية فى 
ما غ الشخص الأخر الفاصلة بنا وین ألدار المذكورة وتات العقدان لدی حا م 
شافعی وحکم بموجب ذلك فہل‌یکون جرد قول الق ان فىذلك الحظ والمصلحة كافا أم لابد من 


و مما لدی حا شرعی وهل رکون قول اءورق ان الخربة المبتاع منبا الحصة ملاصقة لدار 
| التمحانى وانما مخلفة عن هبة اله والحال انبا لوست كذلك کا بن يقتضى فساد عقد الشراء حيث ٠‏ 


٣ 
أ‎ 


ا 


أ 


۱ 


أ 
٤‏ 


e 


| :۷( 
| تبين ان البائع باع مالم اك فانه وارث هبة ات أم لا بقتضى ذلك لإ فاجاب € نفعنا الله تعالی ‏ 
بعلو مه بقوله للولى أا كان أو غيره شراء عقار ما لم تنتف الاصاءة عنه كاشرافه على الخراب ويعه 
لحاجة كنفقة وكسو ة أن لم تف غاته | ولم جد من يقرضه أو لم بر فى القرض مطلحةو لغبطة كان 
طاب مته با کر من من مله ووجد مثله ببعض ذلك ولا يجوز لغبر .ذلك ثم ان کان البائ أا 
أوجدا ورفعه الى القاضى سجل على بيعه ولا يكلفه اثبات حاجة أو غبطةخلاف الوصى والامين ‏ 
فانه لا يسجل على يبعا الا إن أثيتا الحاجة أو الاصلحة وان كان هوالذى أقامه وأما مسئلة الدار 
فان قال ما كما أو نحوه بعتك داری ولیس له غبرها أو أشار الا كہذه الدار صح البيع وانغاط 
فی حدودها أو سماها بغر اسمما وان قال بعتك الدار الى فى الحلة الفلانية وحدودهاً وغاط فى 
| حدودھا لم پصح هذا حک ببعما وأما حك الدعوى ما والشہادة فان كانت مشمورة باسم خاص ما 
کدار الندوة عتج لدکر شىء من حدودها والا فانعلمت ثلاثة حدودجاز الاقتصار علياوان م 
تعلل الا بالحدود الاربعة وجب ذكرها ومتى ذ كر الشاهد الحدود وأخطاً فی واحد منہا م تصح 
شمادته اذا تقرر ذلك فقول الم لایکفی فى الحظ وااصلحة بل لا مد من ثبو تما عندا لجاک والا 
کان يعه باطلا وقول المورق فا ذ كره السائل قادح فى صحة شمادته وفى صحة البيع على التفصيل 
الذی قررته وايته سبحانه وتعالیاعام 
اب ارا ) 

لا وسل ) رضی اله تعالی عنه عبن معه حب وجاء بعض أهل بلده ببغی شراء ذلك الحب فأمس 
صاحب ذلك الحب ااشترى على قاعده عندم يعنى انبم اصطلجوا على أن العشرين مدا بثلاثين 
مدا مثلا ثم بعد ذلك صاحب المحب قال لرجل أ خر أسلملى هذه الدراهم على هذا الرجل بثلاثين 
مد حب فاسلم ذلك الشخص الى الذى يبغى شراء ا لحب وشرى ما ذلك الحب المنقدم ذكره فمل 
هذه الحيلة تخلص صاح الحب بعد ان سس قبل ان العشرين بثلاثين لا فاجاب ) بان الحلة 
الخلصة من الربا جائزة عند الشافمىرحه الله تباركوتعالى لكنما مكروهة رعابة لحلاف جاعةمن 
أهل الع مم حرموها وقالوا انما لا تفيد التخابص من الربا وانمه فاذا كان شخص شافعيا وأراد 
أن يفعل شيا منا لیتخلس به من الربا جاز له ذلك کان یقول الذی معه ن جاءرشتری منه آسلمت 
الاك هذه الدراهم فى ثلاثين صاعا صفتبا كذا ويذكر جيع صفاتما الى تختلف ما الغرض اختلافا 
ظاهرا وبعطبه فى المجلس تلك الدراهم ثم مربه ذلك الحب الذى معه وينذر مرد الشراء لصاحب 
الحب بثلا ين صاعا فى ذمته م وصاحب الحب درهما فى ثلا ثین صاعا فی ذمته وصاحب الب به 
ما معه أو پنذر له به أو بشاری مامعه من‌الحب بدرهم ويسلم صاحب الحب درهما فى ثلاثين صاعا 
ونحو ذلك من الحيل الصحيحة المانعة من‌الوقوع فىورطة الربا وابله سبحانه وتعالیأعلم بالصواب 
وسل ) ۷ فمن معه من فأ تبه بعض الناس‌فقول لا أيعهذاالسمن الا الر بعية الى الصف مشلا 
وقتا مجېولا وف عر فم عند حصاد ذرع الصف فاراد الغترى أن يشترى من ذلك السمن فقال 
بل اسلم ثوبك او خاتك فى حب معلوم الى اجل معلوم ففعل البائع ثم ان المشترى قبض رأس مال 
السلم الذى الم اليه وتنحى عنه قليلا ثم قال لصاحب السمن المتقدم ذ كره بعت منى هذه الر بعية 
السمن بهذا الثوب او الخاتم فباعه فېل بحل عل هذا الوجه ام لا وهل الخلاص منن‌ایدہم نقدان 
ادها م والآخرمن هذه السك الأحروفة فى مكة وهى الكبار واراد احد المتبايعين أن صرف من 


الا حر فتعاقدا بزائد احد النقدن عل الأخر مةدار الغش فى المشرة واحد فم الطريق الخاصة فى أ 
ذلك فاجاب )بان الحلة الاو ل صحرحة مخاصةمن الربالكنما مكروهة کسائر الحنل وقالجاعة 1 


ذمیل سقط بل هو باقفىذمة 
المديون كوديعة فبرقف 
فان عتق فلو ان مات ر قةا 
ففیء (سثل) عن شخص 
جاب من قال له ای شی 
علمته فی فاو س ‌فلان اوفی 
فلوس‌فلان الى اخذع) 
منهبقولهار ساتپاو ل باخذها 
او قاعدىن مصروران 
بعرم 6 وقت ط . 
ددم اله فل ءکون‌هذا 
ا جراب‌اقرارافالصورة 
الارج او فیشیء منبا او 
لايكوناقرارا(فاجاب) 
بان جوابه ااذ کور اقرار 
منه بان‌الفاو س الذ كورة 
عاوكة لفلان لان حقبقة 
الاضافةان تكون للملاك 
لانه‌مقدر فيه مانا لاستفمام 
السابق فيصر تقدره فى 
الصو رةالاو لى فلو س فلان 
ارسلتماالیهول پاخذها او 
قاعد ین مصر و رن بصر م 
أیوقت طلم دفعتېم له 
وفاكانيةفلوسفلان الى 
اخذتبا منه ارسلتا اله 
ول باخذها او قاعدن 
مصروران بصر سم آی. 
وفت طلم دفمتمم الله 
وود اکداقراره "لم کور 
بقوله آی وقت طلم 
دفعتمم اله ( سثل ) عن 
اخبار عدل ببلوغ صی 
بالسن هل قبل قوله ی 
ذلك ام لاو فى شمادةعدلين 
باو غەمطلقا من غر تفصیل 
بسن أو غر ههل تقبل او لا 


«هكذاهذاالسالبالنسخ 


ولیتامل قه فانه لا یکاد 
يېم ما به من الخفاء 


ونی شمادمم) پبلوغه 
بالسن منغبر بیان تار ن 
هل تقبلأ ولا وفیشہاد | 
ياو غه بالسن‌والحال آنه 
شېد آخران بانه صی‌هل 
عك بباوغه أو بصباهعلا 
باہ محا ب صا مأ وكيف 
الک فى ذلك رفاجاب) 
باته لایکتی اشبارالعدل 
المذ كور وتقبل شہادة 
العد لین بىلو غه مطلقاو می 
شېدا ببلو غه بالسن فلا ید 
ىشاد م امن سانو يعمل 
بشما دة الاو لین‌ان بیناسنه 
والاعمليشمادةالأخرين 
بابالاقراربالنسب ˆ 
بالنسب بش تر طأ ن لا یکذ به 
اجس ولاالشر ع هل يعم 
ذل تکل اقرار وهو خاص 
بالاقراربالنسب وهل نص 
أحد ومن‌الذى نص على 
ذلك و اذاقيل بالخصوص 
بالنسب فاالفرق (فأجاب) 
بأناشتراطأنلایکذب 
اقرا لجس ولاالشرععام 
فی کل اقرار ولاخص 
الاقرار السب والاعحاب 
وان عبرو افيه بقوهم 
ترط أن لا یکذ به ا جس 
ولا الشرع فقد ذکروا 
معنیذااكفیالاقرار فعار وا 
بقوطمم يشرط فى المقرله 
أهلية استحقاقالمقر بهأى 
حسا وشرعا وعلاوه أن 
الاقرارىدونهكذب وذكروا 
صورا كشرة لايصح فیا 
الاقرار لتكذيب الحس 
والشرع فا للمقر فمن 


(YA) 


کنن 


أحد النقدن بالأخر الرآئد فہی أن مب کل منې) صاحه ماق يده أو نذر له وايته سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب لآوسثل) هل يجوز للملم أخذ الربا منالحرنى ويقرر عليه فى المعاملات 

3 فأجاب ) بان الذى صرح متنا ان 
العقد مع الحرلى بالاختبار کو مع المسلم فلايد من حل ماأخذه المسلم منه بعقد أن توجد جميع 
شروط البيع فيه والا ل عل له أ كله ولا التصرففه فعلم انه لابجوز أخذ الربا منهولاالتمافيف 
فى كيل أو وزن ومن فعل ذلك عزر عله التعزير الشديد والمراد بالحرنى الكافر الذى ليس له 
مان بنحو عقد جز رة ارا مسلم بشروطم»)اا لمعروف فی کتب الفقه لا وسل عباجرت بهالعادة 
فى هذا الباد الامين من بيع الحلق الردىء هل بصح عه بفاوس خالصة مع علم المشترى برداء ته 
ومع جله بذلك ا قالوابصحة بيع زجاجة لمن ظنماجوهرة قالوا ولاخبار له لتقصبره بتركالبحث 
فمل هذا كذلك فىالصحةوعدما لار أم لا أو يصح مع العلم دون ال جل کا فى الثمنالمعين حرث 
بانت سكته مخالفة لسكة البلد أو لايصحيعه اذا علم أوظن إن مشتريه بغش به أحدامن ال مين 
أو يصح البيع فى هذه الحالة أى حيث علم أو ظن أنه يغشه مع التحر م کا فى بيع الرطب والعنب 
من يتخذه خمرا فان ل يعلم أو بظن ذلك فل يكره ذلك أملا فلو باع المحلق المذ كوربعتانىوفلوس 
فہل يصح ذلك و تكون الفضة التافبة الى فى المحلق الردىء كحات شعير لاتقصدلقلتماحيث ب ع 
بر بار وى أحدهما حبات وسارة لا تقصد او کون ذلك من قأاعدة مد وة فلا صح فی ذلك 
ولو باع علقا جددا بعانین او بعثانی وشىء آخر من حب اوتمر مع الحلول والتقا بض هليح 
ذلك فى الصورتين أو إحداها ام لا لان القاعدة هنا ان الجہل بالممائلة كحقيقة المغاضلة وهل 
معاملةالصغار كمعاملة غبرا لمحجور عابم فى جو از المعاطاةمعبم علىالختار ا فأجاب )بانه‌حیث‌رای 
المعاقدان المحلتق المن كور جاز بيعه بالفلو س المذ كورة هذا ان كان كل من غشه وخالصه مقصودا 
او كان‌المقصو د خالصه فط اكنعلبا قدره اما لو جلا ذاك او احدهما فلا يصح البيع قياسا 
عل ماقالوه فیاللين الخاوط بالماءولاينافى ذلكقو هم وتصح المعاملة بالمغشوش فيه معاينة وف‌الذمة 
وان | بعلم عیارها لحا جةالمعاملة ما ولذلكاستنت من قاعدة ان ماكان خايطهغير مقصود وقدر 
المقصود حول كمسك مخاوط بغر ه ولين مشوب ٠ء‏ لاتصح المعاملة به اه لان كلامم هذا ف 
المغشوش الذی بتعامل الناس به کا يدل عله قوطمم لحاجة المعاملة ما وكلامنا فى شىء مزيف 
لايتعامل به كايدلعليه‌اول السؤال وما لاتروجالمعاملة بەلایعطی حك ماراجت المعاملة به لاضطر ار 
الناس الى هذا دون ذاك وحيت ظن ااشتری سلامته من الغش او من کرنه فبان خلاف ذلك | 
ثبت له الخیار لانه عیب کا بصدتق عليه ضابطة وليس هذا نظر مسئلة الزجاجة لانذاما ليس فيا 
عيب واتما اخلف الظن فما وحيث علم البائع بعبنه عا حرم عليه عا الا بعد تبيينهلذاك العيب 
فان سکت اثم وصح البيع ولايصح یع الحاتى الم ذد كور بعمالى وفاوس مطلة)ا لانه من قأعدة مد 
وة وليست الفضة الى فى الجانين غبر مقصودة حى تقاس عبات الشعير المذ كورة لان قليل 
النقد بقصد ويؤثرف ألوزن غخلاف قايل الشعير فانه لايقصد ولابۇثر الكل وكذلك لايصح 
يع المحلق الجديد با نین الا ان‌اتفقا و زناخلاف عه بانی‌وشیء آخرفانه لایصح مطلقاو اختار 
بعضیم ان معاملة الصغار كالبالغين ولايعدهذا من مذهبناوان كان قائله منا واه اعلم لا وسئل )عا 
مضمو نه وصل کتابک العزيز ولفظک الشافىالو جز فقرأەالمملوكوقلهو فېم مفصله وكمله ووضعه 
عل ااا ن عام فل م واا ااا ر وا و 


و بالتطفف وغره وما اراد من الحرنى وماعلامته 


ججج 


imin ED 


(۳۹) 


على بائعه وان علم اوظن ان اش تری بغش به غبره لانه | بلتفتالى تسطر ما فى السؤال من یع 
الرطب أو العنب ممن بتخذه مرا وقول سسدی‌هذا اذا کان کل من‌غشه و خالصه مقصود اهل المراد 
سيدى أنه مقصود للمش:رى فقط أومةصود ف الجلة وهل المرأد مقصود عل أنقراده اوعل الب 
الاجماعة فالسائل مستفد جرا م اله تبارك وتعالی خبرا لا فاجاب ا مدته رب العالمین من‌الو اضح 
أن البائ اذا ظن ان المشترى يغش بالمبيع المعسب مطلقا ولم وضطر الى الع هحرم عله لان ما کان 
سببالحرام حرام وأنا حرم د العنب ونحوه‌المذ كور مطلءا لان سيب الحرمة هنا أم رخارج عن 
العو م مر ذانی ف المبيعوالمر اد بالقصد المذ كورقصدهمنفردا اومتضمناف‌العرف وسئل { هل 
ری عام ب ام ا ان ۷ زی فر وز ی می کے ب 

البقر متفاضلا بشرط الحلول والتقا بض فى المجلس 3 وسئل من اعطی خبازا در هما وقالاعطی 
بتصفه خبز او بنصفه لاخر مف درهم صححا فاعطاه ماقال ماالحک فاجاب € بةوله أن جعل 
الدرم مقا ٫لة‏ الجر والصمف درم من غبر تفصیل فو را وان فصل فقال اشتریت منك بنصفه 
خىزا ونصفهالاخرر نصف درهم صحیحا صح الصف الاول مطلقاو اما الصف انا نی فلا بح عه 


من 


بنصف درهم صحیح الا أن ستو باو زناوقيمة والا کان ربالانهمن‌القاعدة المشمورةبقاعدةمد رة 
وسئل )ءن‌عين‌مبيعة بين شخصين وها يعلبان ما سابقا حاضرة كانت اوغائة وشہد شاهدان 
ينما بذاك ولميعلما العين الييعة فمل يصح هذا اليح فاذا قام بصحة ذلك هل للحا ك ثبو ته 
به 4 الح المشروح | ۴ لابد من وت الحدود عنده بها سواء اکان بالشاهدن الاولين 
غبرهما اوضحوا لنا ذلك لإ فاجاب) بقوله اذا عام الماقد ان العين المييعة بالرؤبة ولو 
العقد بشرطه : م اوردا العقد علا ا بر اها ولم بعر فاهاص صح ابيع و يشداه شاهدان 
على الصيغة اا أفعة ينما وذلك معى ١‏ 
بالحدو د لان القصد هنا بوت العقد فحسب واما المعقود عليه فلا عتاج لاشمادة حدوده الااذا 
وقع تنازع فى عينه الغائية عن مجلس الحكلإ وسئل) مالفظه قال الرافعى تى الرباوالتخاير فا مجاس 
قبل التقا بض مثابة التفرق بطل العقد خلافا لان ن مرج وقال فى الخار او تقابضا فىعقد الصرف 
ثم اجازا فى مجلس ازم العقد وان اجازاه قبل التقا بض فوجبان احدهما ان الاجازة لاغية لان 
الةبض معلق با مجاس وهو باق فيقى حكمه فى الخيار والثانى انه يلرم ااعقد وعليمما التقابض اه 
وتبعه فى الروضة ف ‌البابين ولم يرجح شيا فما المعتمد لإ فاجاب ) بقوله الذى رجحه فى المجمو 
لرومالعقدوزاد ثالثا أنه بطل العقد واستشكل ما فالربا واجاب ما فى الخادم والتعقبات بان ماف 
الر باجو لعل ما اذا تفرقابلاقيض وما فى الخيارعل ما اذا تقابضاقل الآغرق واءترض بامورالاول 
ان البطلان لو كان مولا على مااذا تفرة! بعد التخاير بلا قيض وليس مرتبا على جر د التخاير لامتنع 
الخلاف فيه للاجا اع عى بطلان ااعقد عد التفرق بلا قيض وقد علمت وت الخلاف کج حکیاه 
عن ان ن سریج فو جب فرض المسثلة فا اذا م دو جد تفر يقالا نى آنه فى اأروضة صحح عا عض 


بااصحة والمو جب بشر طه وان لم شېد ال شا هدانعنده 


نسح ا فماادا باع دینارا بوش ره دراهم ولیس من المشرى إلا سه ا استقر ضا 
وردها اليه عن الم بطلان ألعقد وو جېه أن قرض اة المد كورة تصرف ف زمن خار آل اذل 
والتصرف فی الشیء اذا کان ف زمن خار باذله باطل اذاو قع مع غبرالباذلو صحیح اذا وقع ههوک ون 
اجازة للعقدواذا يتان قر ض الخمسة أجازة للعقد بطل العقدةءا لم عض ل ثاء على أن مر دالاجازة 
مبطل 6 تفرق وإن ألتةرق 9 قبل قض يعض العو ەاں مبطل ذذ فا ام مض إذا تقفرر ذلكعام 


فاد ماسبق من الجمع لان البطلان ف هذه المسئلة هر بپ عل جرد الاجازة أ ات قوط E‏ 


= 


erer eee eee aaa e س ی ت ی‎ 


الاول مالوقاللداةزید 
آوداره عل کذاو مالو 
قال مل فلانة على كذا 
وأسنده الى جةلا كن 
فی حقه کاقرضنی إاه أو 
باعی به کذا وما لوأقر 
E‏ الى 
جه ةلا کن فی مه ومالو 
أقر مسجد أو راط أو 
مدرسة مقر ةو أسنده 


ال لا 


قال له على الالف الذى 


ف‌الکیس ولیکنفبەشیء 
ومن‌الٹانی مالواقر ارقیق 
عقب اعتټاقه بدن أو عين 
ومالو ثبت له دن فأقر به 
لغبره عت لاعتمل جر بان 
فل لف ارد الاق 
والحلم وارش ال جناية 
عقب بوتاو مالو قسمت 
ترک بين جاعة فاقر و أحد 
ما تخصه لاخروما 
لو قال داو آوٹو أو 
ما فی 
لو قال له عل : 


هن من خر أ ولتار 


املانو مالو کم 


ازير أوسرجين أو من 
عقدفاس دأو ضمان بشر ط 
الخبار أو براءة الاصيل 
أو تخر دا و مالاق 
لكنيسة أو بيعة ( سثل) 
عن رجل ذ ار فى وصية 
انه لا وارثله مع لته 
آل ت الال واد 
و صاته الى شخص مات 
الةأصرة وامین الما عن 
الت الاخر ی يتبا 
و حضر عامل بیت الال 
فباعواماهناكمن‌الاعان 


ووفوا ما عله من 


دين شرعىوقسموا مابى 
ثلا هلانتين تحت دالو عى 
وأخذ ااباقی عامل بیت 
امال م ابت شخص أنه 
ان ایا يتلاو به فل 
[ذاتعذرردمااخذهالعامل 
يفوت عل العاصب و حده 
مابق نحت بد الوصی بين 
العاصب وبين البنةبن 
ویفوتمااخذه عا یع 
ویکون من اشر الاعطاء 
طر قاف الضمانرفاجاب) 
انه فن ها ادو الال 
حصة االعاصب بل ھو ٥ن‏ 
اصلالترکة شائع بین جمیع 
الور ةة وتنقض القمة 
ويسم ما بقی من الترکد 
تحت دالو دی فلاہنتىن ناه 
وااعاصب باقيه وماأخذه. 
العامليستحق جيم الو رة 
اخذه ان بو دهان تلف 
و لوست مس لتنا نار مسل 
عت بده ہش لایر 
عليه بقية الغر ماء بشىءو لا 
تةض القسمة لان ا لجاک 
نائب‌عنه ف ‌القبض فکا نه 
قرضه وتلاف ګت ډه 
العاملفيبا غر يح بين 
انه لاولابة له على ذلك 
التركة قبل قسمتها أو 
سرق ولا یکون من باشر 
أعطاء ذلك المد ر طر بای 
الضان (سئل) عن ابی 
ا 


| 


ا التخا ر مثابة التفرق بقتضى أنه منزلته و قائممقامه ومستقل بتر تب البطلان‌علیه کاتر تب اابطلانعل 


agar EIEN DRCSIIENPINEYOE “ECEMAN NODITIDITDOEEDIINIC RETIN ONIEOIOD™ IRIE OAISTER) 
و‎ 


(۲۰( 


التفرق وإلا لكان المقتضىا,طلان إنما هو التفرق وجعل التخار مثابته لغو لا فائدة له الرابع أنه 
فى المج وع حى اابطلان فىالمسثلة مقتر نا بالو جہن الآخر ن وهو بقتضى ان الاو جه الثلاثة واردة 
عل صورة وأحدة خعلالبطلان ف صورة والاخرين ف أخرى تصرف غالف )ا افتاه كلد مه هھ 


ولعض هذه الاعترأضات ااه فالاحسن أن عمد ما المجموع و بضعف غيره ولا بصار ال | 
امحل ما يلرم عليه ما ذ كر إو ستل ) عبن باع شاة ‘ضرعا لين بثابا او بان او دجاجة فيا بيضة 
ثلا او بيضة لم يصح لاف دار فیہا بر ٥اء‏ بمثلما فا الفرق لمجاب ) NI‏ 
مقصودامع ألدار بو جه بل ھر تابع 9 عخلاف اللنن والسضة فام) مقصودان ‌ الشاأة والدجاجة 
فکانا من‌قاعدة مد جو ةلانمن‌شر وعما أن يكون كل ما اشتمل عليه العقدمقصودآلاتابعالا وسثل ) | 
عن قشر الین ھل ھو ریوی ملا لا فاجاب ) بقوله الذی دل عله کلاهېم انه غير رنوی انه : 
لابد فی الربوى من أن کون بعد للا کل عل هته کا صر حوا به ومن م لار با فی الحوان وإن 
جاز باعه کصغار السمك ولا ف حب الكتان ودهنه ولاف نحو اأورد و »ائه والعود لان هذه کہا 
لاتعد للا كل على هينما ولا شك ان قشر اللن اول من هذه بکو نه غر ربوی لان بعض هذه 
يتناول على حالته وأما قشر الىن فلا يتناول على حالته سلاد فلا بعد مطعوما لا وسل ) قالوا فی 
تاعدة مد بجوة لابجوز بيع السسم بالشيرج ونحو ذلك ما المقابل للا خر ضمنى بخلاف الم .م 
بالسمم لان الشبرج ضمنی فی الجانين فلايۇثروقالوا ف مسئلة بع حو مد ودرهم بەد ودرهم او 


‘regan anem xakan ara rna 


تساوت قيمة الد من الجانيين ام يضر لان التقوم يعتمد التخمن وهو حزر قد خطأً والجهل 
با اثلة كقيقة الفاضلة و يشكل على هذا ما قالوه فى بيع صحاح ومكسرة من فضة بصحاح ومكسرة 
منفضة من أنذلائ منقاعدة مد وة بشرط أن تنةص المكسرة عن قيمة المحاح لاف ما اذاساوت 
المكرة قيمةالصحاح فنظروا الى تساوى الةم هنا أيضامع أن ذلك تخمين قد عط فا واب فاجاب ) 
بقوله انافعاوا ذلك لان‌هذن‌الشيئين لما اتحد نوعا كان الاصل جواز بيعب) ممما مالقا لكن 
لما اختلفت القيمة صار کاک ة بصفة غير صفة الصححة فنزل اختلاف صفتيمما مارلة اختلاف 
جنسم») أونوعم) ولانظر لاختلاف صفتها مع الاتحاد فى الق.ءة لانه اختلاف لاير تبط به اثر الا 
من حيث ان‌الاغراض قدتتفاوت فى ذلك ولا نظر اليه هنا وایضا فالتساوی هنا ينع توزيع ما فى 
الجانب الأخر لاتحاد النوع والصفة خلافه ثم فان العقد مشتمل على جندين «ختلةين وذلك يقتفى 
التوزيع وان فرض ”ساوى قيمة الشيئين والتوزع عقق لامماضلة او الجيل المائلة وسثل ) 
عالفظه صحح الشيخان‌هنا صحة بيع دارا معدن ذهب بذهب وخالاه محل آخر وحمل بعضبم 
ماهتا على مااذاجل المعدن حالة البيع وهومشكل اذ العبرة فىالعقود ما فى نفس الامر لا فاجاب ) 
بقوله قديقال انالمبطن هنا هو التوزيع بالكيفية التىقرروها وحيث جبلاه كان تابعا بالاضامة الى 
المقصود من‌الدارفى ظنہما فلم یشتمل شیء من طرنی العقد عل مالین مختلین فی ظنہما حتی يتا تی 
التوزيع ثم هل بلحق جل المشترى فةط لانه تايع بالنسبة الى ظنه أولا لتحةق مقتضى الترزيع 
بالنسبة لظن البائم فلا ترك لقضية ظن المشترى كل تمل والنظر فى الاقرب منمما جال والثانى 
أقرب للجہل السا بق فترجيحه غر بعيد لإ وسل ) ما لفظه دل بةوم القرض التقديرى فى الر بو بين 
بان مضى زمن كن فيه الوصول الى العينين الغائبتن عن الج اس مقام الحقيق ى أم لال فاجاب )بةو له 
له لابد من‌الةبض ال حقبقى صر حوا به 
3 باب تفر يق الصمقة { 


mage r mi Ct RI r j mre ar aa 


((۲6) أرض مخلفة عن جدها 


وان ی اوا ا ا عت ا ق 


1 “ . 
القيض أو دعده فاراد رده ای أن قال وکدذالورضی ذلك بعد تاف السابمين فرستقر له بقسطهو يعر 
يظمر لى أن حاصل قوله وكذا لو رضى ذلك بعد تلف السليمين جواز رد أحد السليمين دون 
الأخر دعل تلفېما جبعا برضا البائم عل طریق الاقالةفيغرم للبائم قيمة ألمرودوسترد وره من الأن 
وان حاصل قو لهو يعتبر و أقل قبمه راجح عة السليمين المذ كورة وعلة تصديق‌البائع يیمينە‌انەغارم 
لكن على هذا كانه غارم بقط المردودالمتفاوت ذلكالةسط بتفاوت القيمة ذلك المشترىغارم 


بقيمة الأردود فینبغیآن,صدق امش ریف قىمة المردود باعتبا ركو نەغارما ھا ¥ صدی البائم باعءتبار 1 


كو نه غارما القسط الحلتف عسب القيمة فيكون كل منهما مصدقا باعتبار وقد أرسلت ذلك الى 
بعض الفضلاء للكرةماعندهمن الموادفاجاب ما نصه قوله فى السؤال وكذا لو رضىءذلك بعد تلف 
السليمين طا من الاسخة الى وقفت غلبا السائل وصواه ا فالسخة الى وقفت علا بعد تلف 
السليم فيقتضى بقاء أحد العينين وحينئذ فصورة المسئلة أن البائع وافق المشترى على رد العين 


المذ كورة ولا نزاع فى جواز ذلك ولايتأنى حينئذ انه من باب الاقالة اذ ذاك عل مقتضى النسخة | 


الى رددناها ويۇند ما ذ كرناه عبارة ان المقرى فىروضه وان کان‌باختیار ارد بعض المبیع بالعیب 
يجز انلم يستقل كاحد الخفين وكذا ان استقل كاحد العبدين ولو تلف أحدهما فلورض البائع 
برده جاز فيقوم العبدان سليمينوبسقط المسمى فان كان‌السليم تالفا واختلفا فى قيمته فالقول قوله 
پیمینه وکل یمن ذ کر غارم باعتبار اھ فېل ما قاله من أن نسختنا خطاً صحيح وهل خطوها من جة 
الى أيضا أولا أفتونا فى ذلك وأنتم العمدة فيا هنالك بإ فاجاب )بقولەعبارةالعباب معشرحىله 
لاو ان ر ضى ) البائع برد ا لمعيب فيا جاز مطلقالاسقاطحقه و حینئذ ل فقو م €وجوبا ايعان ) 
اللذان أحدهما معيب لإ سليمينويقسط المسمىعلىقيمتما اذ لو وزع عليهما مع العيب لادى ألى 


“of, 


خط وفساد کا دل ءايه الامتحان‌فااصواب تقد ير السلامة وهی فائده عظمة نافعةف مسائل کر 1 


ذ کره الزرکشی‌وکذا يقوم‌ان سلیمین ویقسطالمسمی اذ کر لااو رض )البائع لإ بذاك )ای‌برد 
المعيب منها لإ بعد تلف السليم €منمما بإإويعتر € إذا اختافا فى قيمة السليم التالف لاعتبار 
التة يط لإ اقل قيمه ) اى التسليم التالف لإ من حين لإ العقدالى القبض ) کایعلم ماباًتی ف مبحث 
الارش ل( ویسارد قسط المردود ويصدق البائم) فا إذا ادع المش:رى مايقتضى زيادة المرجوع 
به علي ما اعرف په البائ ل بیمینه فی قمة التا اف aÇ‏ غارم ولان المن ملک فلا وسترد منه الا 
ما اعترف به قال الزركشى وام يصرهنااحد الىالتحالف ولو قبل به الم يعد لاناختلاف) 
فى قمة التالف اختلاف فی شمن الباقی ولواختلفا فيه ابتداء تحالفا فكذاینبغى هنا ثم رأيتالقفال 
ذکره احتمالاووجمه ماذکرته اھ وهو بعید ولا نلم ان اختلا فما فی قيمة التالف اختلاف فى 

يمن البانى وانماهو اختلاف فيما بخصه عند التوزيع الطارىء بعد العقد والاختلاف فى الثمن انما 
بقتضى التحاان ان كان اختلافا فالثمن الذى وقعبه العقد وماوقم بهالعقد هنا متفق عليه 
ولكن لاطراً تلف أحدها واختافا فى قيمته طرأً الاختلاف فا بخص كلا عند التوزيع 

اتتهت عبارة الشرح المذكور وبقوله بذلك أى برد المعيب منممايعلم فساد قوله فى تلك السخة 

الى عند كم بعد تلف السليمين لانا تناقض ماقبلها المفروض فى ان أحدها معيب فبى فاسدة 
منجمة ذلك مطلقا لصحة ما ذكر تموه فى ذاتهلا بالنظر لا متن العباب كاعلم ماقررته وقول 
اجيب وحينئذ فصورة المسئلة الخ وقوله وبؤید ذلك الخ کله غبر محتاج اليه لانه مصرح به فی 


۳٣ ۴[‏ الفتاوی‌الکری_ ثان] 


r 


الماحق به فېل تؤخذان 
باقرارھ)| رث المقر به 
ا دا و 
ثبت نسبه آم لا کا لوأقر 
أحد الابنين الحائرن 
شالك فانكزه الأخر 
حث قم لايشاركالقر 
ظاهرا قان قلتم لا إرث 
فما الفرق بن هذا وبين 
ما اذاأًقرأز اردع عمرو 
ألا وهو ضامنه فيه 
حث قل له مطالته‌ران 
e *‏ وومااذا 
م 

اءترف ازوج بلحل 
وانكرت الزوجة حيث 
حك بالبينونة وان لم 


ف الال ادف هز 


الاصلفيباواذا أقام ان 


العمالمذ كوربينة هل بعتمر 
ف قبو ما تعرضما لکونه 
ان فلان بن فلان حى 
تتتبى الى الجذ اللحق 
به آم یکفی تعر ضالکو نه 
انعم من‌الذ کوروالاناٹ 
ام لايعتار شیء من ذلا 
ویکفی أن تشہد بان‌هذا 
ابن‌العم و نحوذلك ويحمل 
على الوارثكالوأقر باخوة 
مجېول م ادعی اخوة 
الرضاع أو الاسلام 
(فاجاب) بانلا تۇ اخذان 
باقرارهمافلا يرث المقر 
به شیا ما بیدھما ک) لو 
أقرأحد الابنين الحاثزبن 
بثالكوأنكره الأخرلان 
اللارث فرع النسب ولم 
شبت لان‌من‌شرط وة 
أنيكونالمقروارثاحائرا 
لنركةا لملحق بهو الفرق بين 


بستنا ومسئلة الضمان 
:و الخلع الملاز مةفى متنا 
بين الفسب والارث اذ 
'اللسب سیب الارث ره 
ویلزم من عه عدي 
ومنو جوده‌وجوده وانتفا. 
اللازمة فى المسئلتىن 
المذ كورتين أما مسثلة 
“الضيان فلان المعتر ف 
مطالبةالضامن بينة ثبو ته 
ولو باقرارهمع تکذیب 
الاصيل له لانهلاملازمة 
بين مطالبةالضا من بهو بین 
مظالة الاصيلأذقد متنع 
مظالة الاصيل به دون 
االضام نكا نأعسرأونذر 
صاحب ادىن آن‌لا بطاله 


به مدةكذاآً ومات‌الضامن 


والدين هؤجل وقد تلع 
.مطالبة الضامن به دون 
“الاصيل كانضمن الحال 
ءۇجلا أجلا معلوما أو 
أعسر أو مات الاصيل 
والدن مۇجلوأمامسئلة 


فا بالبينو نة مۇأخذة له 
باقر ارەلانەما لك لعصمترا 
ولاملازمة بين البينونة 
وبوت‌العوض لو جودها 
بدو نەنىطلاقپاقبل الد خول 
والطلقة المكملة لعدد 
طلاقبا ولافرقف قبول 
"البيئة الشاهدة بنسب ابن 
العمالمد کورو پن‌شہاد تما 
انەفلانبنفلانبن فلان 
حت تنتہ ى الال جد الملحق 


به وبین‌شہا دتما أنه ابن 


E E a 


روسثل) عن مسثاة ابات فا بجواب صر ۴ بلغه أن يعض المفتين أف فبا علاف لاک 


(YEY) 
العباب على وجه أظہر من قوله ولا وان رضى وقوله ثانا وکذا لو رضی بذلك الح‎ 


لإ اب اجار ) 


فصنف فى ذلك تصنيفا سماهاصابة الاغراضف سقوط الخبار بالاعراض‌وقد أرفتانا: کره برمته 
هنا وان کان تصنيفا مستقلا لاله ف حک الفتاوى باعتبار صله کا ء علم باقر رته وذلاك التمذف 
الجد ته الذى أبقظ للقيام , باعباء المعضلات أقواما من علييم بتوفيقه الباهر سلطانه وهدام عند 
تزاحم الأراء فى عويصات المسائل الى سلوك جادة الصواب الساطع برهانه وأشېد انلا!لهالااته 
وحده لاشريك لەشمادة أ كرن | ان‌شاء اه عن‌علا مکانه وسعد به أخوأنه وا أن سمد نامدا 
عبده ورسوله الذی بوأەاەمنمنازل قر ه‌وانعامه ماارتفع ب به على سائر الشون شأنه صلی اله عليه 
م سلم وعلى آله وأصحابهصلاة وسلامادائمەنمتلازمينمادامت تترادف علو ار ثيه آلاؤه واحسانه 
و بعد فقد وقع فی غضون مااستفتیت عنه ۋال خاننت جو ابه سپلا واىللكلام فیه ببادئی الرأی 
1 آک ن اهلا حى احدقت النظر فه فوجدته صعب الرتق عالى الذرى فاذاك اعملت الفكر فيه 
حى من لته على , باصا نة الغرض فه الاحاطة بقوادمه وخوافیه اکن عسب مافاہر لى سبیله 
ووضح دى دلله فان وافق التق والا فالخطا والخطل والتقصبر هو وصفى اللازم وشانیالدائم 
فلا جل ذلك افردته التألف وزبادة الايضاح وحسن التصنيف حى ينظر فيه الفضلاء ويجول 
عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى النب-لاء وسميته أصابة الاغراض فى سقوط الخبار بالاعراضواته 
اسأل وبنبیه الذی لم باحق شأو کاله نی اوسال آن فم نه وان خان الأول سف القت 
اجيب ومانوفیقی الا باه عليه بوکلت واله انیب اما الال خباصله انسان اشتری من آخر 
ارضا مشتملة على تخل م تقایلا م ادعی البائ رطلان الا قالة وحک لها جاک الشرعى بذلكبشرطه 
2 بعد ذأك‌ظر انمن الارض المد كورة مغر س نخلةمن‌النخل المذ كور علو غر البائع حن ابيع 
فمل بتخبر المتری حیشذ واذا قلتم نعم فہل نع خیاره »اك البائم المغرس المذ كور واعطائما له 
او اعطاء مستحتہا ااها للمشتری اولا واما الم عله فقی مقامین‌الاول فی اثبات الخبار والثای 
فی سقوطه فالذی ,صرح به كلامہم ان الشترى بتخبر ذلك لتفريق الصفقة عليه و ماوقع فی 
فتاوی ان الصلاح حیث سل عن اشتری سہاما فی اما کن متعددة بثمن معلوم * ثم خرج بعض 
المبيع مستحقا من اله اذا كان الجيع فى صفقةواحدة وكان الاستحقاق فى يعض الاما كن دون بعض 
فالبيع باطل فى ايع وان کان اتی جا شاعا فى الميع صح البيع فا لس مستحةا بقسطه من 
الثمن المسمى فغريب جدا والموافق كلامم م صحته فى الصورتين فا ليس مستحقا بقسطهمن‌المن 
المسمى وكأنه لحظ فى التفرقة تعذرتو زبعهئی الاولدون الثانىوليس كذلك کا هو ظاهرواذا خبرنا 
المشترى فارادمالكالمغر س غر البائ هته للہشتری لم سقط ذلك خاره وھذا ظاهر وا LL‏ 
الحفىان البائم اذا ملك ذلك المغر سفعند عام ا له او اعرض له عنه‌فېذاهو 
الذى بتر ددالاظر فه وألذى ظہر لى فيه بعد القہل اياما ومز د الكشف عض الكتب المتداولة 
فان جاہا معدوم من قطر الحجاز ان المشترى بطل خياره مسامحة ا باتع له بالمغرس المذ كور هبة 
أو أعر أضا ويدل عل ذاك من کلامم امور الارل قوم أذأ اد المييع صفقة ة لابرد المشرى 
بعضه بعيب قهرا الا اذا كان البعض الأخر للبائم غيشذ برد عليه البعض قرا کا اعتمده 
القاضی ومن تبعه وهوالاو جه ک) ببنته فی حاشہ ةالعباب لان العلة الصحيحة فى أمة ناع رداللعض اا 
هى الضرر الناشىء من تعض الصفقة علبه و ملدكه لابعض الآخر يزول التبعيض فلا ضرر عليه 


س جص فی 


(Tif) 


یرد بانه وان لم برد ا ملك لكن لاضرر عليه ف‌الرد حينئذ فلاو جه لامتناعه‌والتعليل باتحادالصفقة 
وتفريقبا بمجرده لا يصلح للتعليل ونما وجه العلة ما فه من الضرر غالبا فآ لت العلتان الى شىء 
واحد وهو انتفاء الضرر وهو منتف فا قاله القاض فكان هو الحقيتق بالاعاد ومن أعتمده 
الاذرعى فانه رجح ان‌العلة انما هى الضرر وكذلكاار رکشی فانه قال بعده وهو ظاهر لر جوع‌الکل 
اله قال ومثله لو وهه منه اھ فانظر الى كونرم لز موا البائع بالقبول حينثذ لعدم الضرر فقياسه 
أن يلزم به المشترى فى مسئلتنا لعدم الضرر فما نوجه فانا اذا الزمناه بالقبول لا نلزمه بكل‌الثمن 
وانما نلزمه من الثمن بقءط غير المستحق واا خبرناه فورا بعيب التبعيض و مساعة البائع له کا 
مزال هذا العبب بالكلية فلذا قلا بسقوط خیاره و به فارق ما لو اطلع على عیب قد م فارادالرد 
به فقا البائ امس وخذ 2 القد م وأمالو حدث عنده عیب وقد اطلع على عيب قد م فاراد 
ضم رش الحادث الى الميع ورده فانه لا حاب البائ فى الاولى ولا المشترى فى الثانة لان‌العيب 
لا يزول ببذل ارشه فقى الزامقبول المعيبضرر ولومعأخذ اللارش فمن ثم لم يلزموا بذلكالبائع 
ولا المشترى لانه لايزيل الضرر بالكابة علافه فى مسئلتنا فان مساعة البائع له ۲ا مر تزیل ضرره 
بالكاية فاذا زمه قبوله وسقط خیاره فان قلت الذی اعتمده شخ الاسلام زکریا ست اله تعالی 
عېده مقابل کلام القاض السابق وهو يۇ ند عدم اجار المشترى فى مسملتنا على القبول قلت قد بان 
لك أنه ضعيف وان اعتمده شيخنا الم كوروأف به وعلى تسليمه‌فمو لا بۇد ذلك لان العلة فيه ڳاعام 
يما مر أنه وقت الرد تبعضت الصفقة عليه صورة وان لم تتبعض عليه حکافلم يرد کا بلك فكذا م بر 


PARE 
فه فلرمه قبوله وتعلیل مقا بل کلام القای الذی جری علبه کڈبرون بانه وقت الرد لم برد کا تملك‎ 


البائع على الةبول لانه خلف التبعیض شىء آخر وهو عدم رده کا مالك وأمایمسئاتنافلایتانى أ 


فيما ذلك لان علة تبر ه التبعيض ومساعة الباثم يزول من غير ان خلفه شىء آخر الامر الثانى 
قوم لو بان عيب الدابة وقد انعلما ونزع النعل يعيبما فلا رد له ولا فخ أن نزعه والا فله الرد 
ويام البائع القبول لانه لامنة عليه فيه ولا ضرروليس للمشترى طلب قبمتها فام] حقبرة فى معرض 
رد الدابة فقياس الزام البائع القبول هنا الزام المشترى به فى مسئلتنا يحامح زوال ااعيب بالترك فى 
الما تين منغبر لحوقق منة ولإ بخلف ذلك شىءآنخحر ووجه عدمالمنة فى ذلك ان ما يقم فى ضمنعقد 
کون فى مةابلة بوفير غرض لبادله فام نوجد فيه حقيقة المنة لا سما وقد أنضم اذلك اجبار الشرع 
له على القبول فېو کاره له والکاره الشیء لا يتوم لحوق منة البه منه نوجه من الو جوه فان قات 
الزام البائ بالةبول مع عدم تعره قيمة النعل للمشيرى مشکل فلا يقاس عله عل القاعدة 
ووجه اشکاله امم لاحظوا جانب البائ خشية من لحوق الضرر به دون جانب‌المشتری مع لحوق 
الضرر به اما بالتزام معيب او بتكليفه الفزول عن ملك فى النعل وكان القياس ان طالب بأرش 


العيب القدم ا فى الصبغ كن لم يصر اليه احد من الاصحاب قلت أما عدم القياس على المشتكل | 


مطلقا فممنوع کا یعلم من کلام الاصو لین وعلى التنزل فحله‌حیث کان الاشکال مس لمااماحت‌کان 
مدفوعا فانه لا تأثر له لای الحكولا فالقياسعليه وهوهنا كذلك لاا م نراع جانب البائعمفحسب 
بل راعینا كلا من الجا نبين فان الصورة أن التزح يعيبها فلو أمرناه به لا جحفنا بالبائع ولو أمرناه 
بامسا کا معيبة لا جحفنا به فعدلنا الى طريق وسط يندفع به الاجحاف عن کل منېا وهوردهامع 
النعل والحك بقاء النعل على ملك المشترى حى اذا سقطت یلم البائم ردھا ک) بای و انما لم يقل 
احد من اصحابنا بوجوب ارش العيب القد سم كاف الصبغ لوضوح الفرق بينم») فان الصبغ لا يمكن 
ازالته الا تاف عينه خلاف النعل وايضا فالصورة أن قلع النعل يضر ما وبالمشترى لانه حدث با 


ولا تقبل‌شہادتما بامه‌ان. , 
ابن الم لصدق‌الم بالعم من 
الام وهو غير وارث 
فثمادتماهكذاغرمقبولة » 
واءامنآقر اول 
أمقالأردتأخوةالرضاع 
أو الاسلام فانمايقبلمنه 
لاه خلاف‌الظاهرو لان 
المعر عحتاط لنفسه فا 
بتع مق به فلا يقر الا عن 
حقیق (سئل )عن امأًة 
أوغتان ولدها ان‌فلان 
م أقامت يينة أنه أبنه رلد 
عل فراشه من موطوء ته 
وح ا و للملحق به بينة 
منكرةلذلك م آقامت يينة 
تشمد باقرار الملحق قبل 
مو ته‌بانه عتيق من‌الملحق 

به غبراين له وک افا 

ا لمعمو لبه منپما(فاجاب) 
بان المعمول به المج 
بالبينةالشاهدةعلى اقراره 
بانەعتیق لفلان لا انل . 
أذ تين به عدم ماع 
دعویآبنتیه وعدم قبول 
بنا وبطلان الح 
الان القاعدةأنكل من 
کان فرعا لغاره ل تسعع. 
دعواه ما یکذب أصله 
ولاتقبل بینته به (سثل)* 
عبن باع عدا 2 استلحقه 
هل ثبت نسبه آم لا 
( فاجاب ) بانه شب 
نسبه بشرطه م آن ثبت 
نسبه بالبينة أوصدقة. ٠‏ 
الم رى تبين بطلان امع 
والافلارسئل )عن | تلحق 
زوج ابنته أو زوجة أينه.. 


بشرو طالالحاق‌هل شہت. 


سه أولاواذاثبت نسبه 


هل ينفسخ النكاح أولا 


(فاجاب) بانه ثبت نسبه | 


فى المسئلتين ولا بتفسخ 
النكاحان لم يصدق‌الزوج 
بان هذا الصغير ولدى 
علقت به أمتی فلا نة می و له 
أولادأخر م اابلغ نکر 
بنوة المقر وأقر انه أن 
فلان فېل قبل انکاره 
حتی ینت نسبه ولا رٹ 
منة املا ( فاجاب ) بانه 


لااعتباربانکارە ولاباقرا. ءا 


لاناحكمناشوت السب 
والارثمن‌الجانبين و الدب 
عاط له فلا يندفع بعد 
نبو ته کالثا بت بالپینة وکالو 
انکره حال صغره وطمذا 
او صندقه المقر حينئذ 
بطل نسبه لانه لا يقبل 
رجو عه‌عنه فرثالمستلحق 
حصتهمن رکه مستلحقه 
لان الارث فرع النسب 
وهو ثابت فیثبت فرعه 
إذلامانع منهمن کفرأو 
نحوه وانکارهلااعتبار 
به لدخوطما فى ملكقېرا 
وقد قال الاإصحاب لو 
مات شخص فقال ابنه 
لست وارثه لانه کان 
کافرافسئلع ن کفره فقال 
کان معتزلا أو رافضا 
فةال لەلكمىراثە و انت 
مخطىء فى اعتقادك لان 
الاعتزال والرفض ليس 
بکفر و لو قضیحنفی لشافعی 
بشفعة الجو ارفا خذالشةقص 
مقا لأخذته باطلا لای 
لري شفعة‌الجوارلاسترد 


 (( 
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عيبا نع الرد تخلاف نظبره فى الصبغ الامر اثالث قوم لايدخل فى الي بذر أو زرع ما يؤخذ 
دفعة بل يتخب به المشترى ان جبله مالم ترک له البائ أو يقو لأنا أفرغه فى زمن بسب رفلاخيارله 
للانتفاءالضرر فی الاولى وتدارکه حالا فى الثانة ک) او اشترى دارا ئې رى خالا بىقفباء ن‌تدار که 
حالا اوبالوعة مفسدة فقال أنا أصل السقف وأنقى البالوعة فلا خيار اإشترى وبازمه‌القبولف 
مل الترك ولا نظر للبنة لما مر فانظر الى كونيمألزموا المشترىالقبولهنالان الترك يندفع ضرره 
قطعا فکذا قال بنظبره فىمسئلتنا فان قات عبارة الجواهر تقتضى خلاف ذلك وهى ولا خبار 
المشترى كالو امكن تدارك العيب فى زمن يسر كازالة استدادالبالوعة او الحش اورد الأبق او 
المغصوب او ازالة امرض بدواء فى زمن بسر اوميلان السقف والجدار من غير احتياج الىعين | 
جديدة أنتهت فقضية قوله منغبر احتياج الى عبن جديدة ان الخار فىمسئلتنا لابسقط قلت ليس 
قضيتما ذلك لان‌العين الجديدة أ ما ضرت لاا تاج الى مضى زمن طویل ف الاصلاح ا غالا 
فالامتناع فیما لیس لذاتہا بل لما تستلز مه ھی من طول الزمن فان فرض الاصلاح ہا یزمن سیر 
فلا وجه لامتناعه وان فرق پينہا حينئذ وين الدواء الذى يسقى للبيع خی يول مره فان لا 
یضر کا علمته فی کلام القمولی نفسه م رأیت کلام القاضی حسین فی فتاو یه صر عا فما ذ کر تمن 
أن العلة ليست الاحتياج لعين جديدة بل تجحدد عين غير تلك العين أو التصرف فى ملاك المشترى 
ی ما لا حتمل لطول زمنه حتى لا ينانى ما مر وعبارة ال ادم بعد ذ كر عو عبارة الجواهر 
السابقة ومن تتمة المسئلة انه لو اشترى دارا فانمدمت قبل القبض فأصلحما البائع لا بطل خيار 
المشترى لان هذه العين غير تاك العين ولانه تصرف فى ماك الغير بغير أذنه كمن غصب نقرة 
وطبعبا درام جوز للمالك اجباره على نقد الدرام ورده الى الاول وأخذ أرش النقصان قاله 
القاضی حسین فی فتاویه ولم يفصل بين انيعيدها بتاك الآلة او بغيرها اتتهت فانظر الى قوله ولم 
يقصل الخ فانه يعرف به أن قول الجواهر من غر عين جديدةليس بشرط نعم عل کلام القاضی 
ما اذا طال زمن الاصلا حا هو العالب نى‘ صورة المدم التى فرضماو منم احترزالشيخان وغبرها 
عنما بقوطحم کخال بسقفہا مکن تدا ر کہا حالا لا بقالقوله لان هذه العين غير تلك العين صريح فى 
موافقة كلام الجواهر لان نةول لو كانكذلك لميصح قول الزركشى عقبه ولم يفصلالخوانماأراد 
به انالمعاد بعدالحدم ولو بالآلة الاولى عخالف البناء الاولفى الصورة وغبرها فمذا الاعتباركانت 
هذه العين غير تلك العين الاس الرابع قولحم بسقطخيار المشترى فيا زذا اشترى ارضا فيمادفين 
من حجر او خشب او غر ها لا تدخل وکان ترکېا غير مضر وقامما مضر لکو نه ینقص قیمتا أو 
عتاج فى تقلا لمدة هما اجرة بتركما له ولا نظر لما فيه من اانة لما مر وهذا الترك اعراض لا #ليك 
فللبائع الرجوع فيا فاذا رجع عاد خیار المشاری فلو وهبا له بشروط اة لزمه القسول وسةَط 
خیاره ولا رجوع لبائع حیندذ وھذاک) ری ظاهر فی ازوم القبول فى مسثُلتنا فان قلت صر حوا 
فى هذه المسئلة بان الباثع لو قال انا إخذ الحجارة واغرم ارش النقص او اجرة مده النقل لم يزم 
المشترى اجابته وهذه هى التى نظيرة مسئلتنا قلت منوع بلبإم»ا فرق واضح وذلك لان غرم 
الارش لايزيل النقص بالكلية وكذا اعطاء اجرة مدة النقل لا يزيل الضرر بالكلية لان تفويت 
الاستعال على للمشتری زمنا طولا فه ضرر عليه وإن اخذمقابل ذلك التفويت بالكلية فافترةا 
وبا قررةء يعم الفرقبين عدم ازوم القبولللا رش اوالاجرة وبين لزوم قبولالاحجار و حاصله 
ان قبو ها عخلاف القبول هنا فانه لا يزول به الضرد بالكلية كا تةرر وهذا اولى واوضح من | 
الهرق بينمما بان قول الاولين فه منة بأجنى عخلاف قبولالثانى اعى الحجارة فان المنةحصلت 
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کر اک کی ا 
فيه با هو متصل بيع يشبه جزأه الامر الخامس قوم لو اشترى رة يفلب اختلاط حادها || لاملا لاناصارت آم 


meet 


المىجودفى الصور الاربع قبل التخلية أو بعدها م نفسخ العقد بل يتخبر المشترى أن وقع ولد بذلك وعتقت مو ته 
الاختلاط قبل التخلية مالم يسمح له البأائع بالحادثة فان مح له مما هبة أو اعراضا فلا خيار لزوال أ| فيقالله هى علوكتك ولا 
انحذور ثم هل المراد آنه جوز للمشتر ى المبادرة بالفسخ إلا أن يبادر البائم ويسمح له فيسقط أ| أثرلاقراره هذه ااصوز 
خباره أو ليس له المبادرة ذلك إلا بعد مشاورة البائ قضية كلام الشيخين الأول وقضة كلام أ الثلاث فیم اگ فیماماقر په 
اتبيه الثانى وهو ماحكاه فالمطلب عن نص الشافعى والاتحاب و رجحه السكى قالف امات ومعنى أ| لفساد ما استند اليه فبا 
تخییره رفعه الامر لاحا کر ليكو ن هو الفاسخ ا صرح به جع لانه لقطع النزاع لا لاعيب وكلام (سثل) عن‌قول 
الرافعی بوم خلافه اھ ملخصا وهو مردود فان ماقاله مفرع على أن الحا ک فی باب التحالف هو أت الشیخ 2 
الذى يفسح أما علا لمذهب فلايفسخ إلا المشترى إاقاله الرافعى فمو الوجه وزعبه أنماذ كر ليس الراغی ٠‏ ية 
عا منوع بل هو عيب لصدق تعريفه عليه ولا دخل للحا م فى الرد به خلافه فى باب التحااف E‏ 
الذی لا يكون إلا عنده وعله فا شار فورى وطما التراضى على قدر من الثمرة وعند التنازعالقول أل على تفا ان 
قول ذى اليد بيمينه فى قدر حق الأخر وهى بعد التخلية لليشترى قالوا ويجرى جيع ما تةرر فى : ا ٤‏ 
یع عو اللنطة من المغلدات وماثل الاجزاء حث ختايل عنطة البائ ول ماز بنحو کار وجودة 2 اد 
آما لو اختاطل متقوم بثله فينفسخ العقد لان الاخنلاط يورث الاشتباه وهو مانع من فة العقد لبوی 
لو فرض ابتداء وفى نعو الحنطة غاية مايلزم الاشاعة وهى غير مانعة وهذه هى العلة الصحيحة وما مقر به 
يندع استش کال بعضہم للفرق س المثلوالمتقوم حث قال ذلاك إن کان او ا بالثمرة كلا e 1 (e‏ 
شتی فم لاماك القع کله اذا سح به اباتع وحیتند تصرف فیه ولا فرق‌یناوإن كانلاملك اا اه e‏ 
الثمرة وإنما يتصرف فيما مشاعة وتكون مشتركة ينها فالمفموم من کلام الاحعاب خلافه ومن‌قال a‏ ل م 
بالفسخ لایرد عليه شیء من هذا ولعل الحامل على الفرق بين الاروالشياهأناكإر تكون فى الغالب AA‏ ر 
قللة مرغو بةعنما عخلاف الثياهوهذا ان صح لزم عليه التخصص بالسير فلا بطرد فى الثار الكشرة = ا 
والحنطةالكثبرة والا حاب ليفرقوااه ا لقصو دمنهفتاًملةو له والاحاب فر قوا وان جيع ماذ کره اا 
مردو دب العلة الا بَةالصر حة بالفرق بان نحو الشباه ودحو امار قلت أو کشرت قال بعض احققين امال بذلك اظ هذا 
المال مجرد هذا الاقرار 
حى حضرالغائب قال ونی 


وفما ذ کر واأن‌الختلط لایکون‌هالکاو إلا لانفسخ‌البيعولامنع القول بالاشتراك بوت الخيار لتبدل 
المستحق بغبره ى بعض المع فالمو جب للخيار هناهو هذا التندل وهذا التبدل ينتفى مساعة البائ 
بحصتەفسقط | خیارا لم تری ولا نظرالمنة خلافا لمن نظر فما لاا فى ضمن عقد کان تر كالفعل فالرد فتاوی‌القاض‌و شمخه‌القفال 
بالعیب ومن ثم قال الشیخ ءز الدن فى مختصرالنماية انآ ثبت الخيارفترك البائع حقهمن‌الارأجبرالمشتر ی أ وابن الصلاحمابرشد إلى 
عل ‌القبول وسقط الخیار ا نى ترك النعل ف‌الرد بالعيب كذا ذ كره الاتحاب اه ون‌السيط لو قال أ ذلك اه هل هر معتمد 
لاتفسخ فتد وهبت لك الثار بطل خباره و حبر على قبوله ا حبر البائع على قبول النعل عافظة على أ ( فأجاب) بأن ماأقی به 
ازوم العقد ومحتمل أن يقال لايجبر لان النعل صار كالو صف للدابةوهو تبعوالقبولفيههينإه ورد أأ المراغى مردودإذ ال ماقا 
اولان احتاله هذا الذى آبداء أخذا من الناية بأنه ل بوافقه عليه أحد قالوا ولو اشترى أ النسب بعمبا باطل لانه 
شخ وعليما رة للبائم وجرى الاختلاط کج سبق م ا لاباثم .أترضى أن تترك > وإن کان میتا فشر طه آن 
lc Cs‏ 
الثمرة ب فعل لزم ار قىوله فان امتع قل للہشتری ذلاک فان ترك ازمالبائم قىوله حاترا لترکالر لا الالمحاق 
قان امتنعا فخ العقدلتعذ رامەائەقالالبغوى وهذا لاف المسثلة الاولى حث قلنا دعی البائ ال ن اا ماق 4 
ترك حقه ولا یدعی المشترى لان ايع هناك هو الثمرة فأذا ترك المشترى حقه لا 2ق ف مقا بلة فا إذ اغصر ارثه فیا 


١‏ لثمن شىء وهنا المبيع هو الشجرة فترك الثمرة الحادثة للبائع لاحل الثمن عن‌العوض أماإذاتشاحا || لر م ارث بیت الال صح 


ا 


باب العارية ( 


(ستل) عمالوقال أعرتك | 


لتعلفه وقل انه اجارة 
فاسدة بو جب ‌اجرة المثل 
هل رجع يدل العلفعلى 
امالك أملارفاجاب) بأنه 
رج بەعل امالك انه 
يذه [لافا تقابله المنفعة 
وقد غرم بدها(سثل) عا 
افېمه کلام الیمنی‌فی شرح 
ارشادەمنأنەلواوقدناراً 
ف مستا جن له إو منشان 
أو موات وجب ضان 
ماتلف يە معىمد آم ® 
فی الانوار (ناجاب )بان 
عبارة شرح ‌إرشاده وذا 
أوقد نارآ فى غير ملک 
ضمن سو اء اسرف املا 
أىإذاذانمتعد ا )ادها 
فيه بدلیل قول شروحه 
و بابقادعدوان‌فمی اوقد 
فی‌موات‌او فى ملك غیره 
غير متعد بايقاده فیه 
ککوته مستاجرا له او 
مستعارامنه أو باذن‌مالک 
فېوکالو اوقد ملك نفسه 
) سل ( عن مات ولد 
چامو سته فاستعار ججلة 
لاجل لبا وشرب من 
اللنن ا2 ماتت فہلے ھی 
عاربة فيضمنا أم اجارة 
فاسدة فلا يضمنہار فا جاب) 
أنەانقالمالکپالاًخذها 
أعرتكا لتشرب من لن 


جاموستكفېى|جارةفاسدة 
نظر اللمعی فلا يضمنما ( سل ) 


ماالمعتمد فالورجع ا عار 


وفا[ذافر غت مدةالاجارة 


(و اجاب)بانالمعتمدانکلا 


(YE 


فينفسخ العقد هذا حاصل ماقرروہ فی هذا امحل وہذا کا تری سا ماقدمته عن بعضاحقةین‌ظاهر 
فما قلناه فى مسئلتنا لان الاجبار على القبول فه هناوم مصلحة امضاء العقد والمساعة هنا وم 
مزبلة للضرر من كل وجه بوجب القول فى تلك بماقالوا فى هذهلاتحادهامعما ولانظرالمنة لامر ولا 
لی ان من شن الار آنه يتسا ہا لما مر من أنه لافرق بين قليلها وكشرها وأنذلكلاختص ہا 
بل یع سائر المليات وإن كرت ولا إلى مايتوم من الفرتق بن ماهنا ومسئلة النعل لمامر من أن 
احتال الغزالى الى على ذلك لم يوافقه عليه أحد الامر السادس قوم بتخير المستأجر بانقطاع 
ماء الارض المستاجرة لازراءة وما ماء معتادللعيب إلا إنأبدله المؤجر ياء آخر ووقت الزراعة 
باق ولم تمض مدة للها أجرة فلا خيار له لزوال موجبه فتامل كف جعلوا سوق الاء اليا من 
مكان آخر موجبا لازالة سبب الخيار من التضرر بانقطاع الاء فكذا المساعة هنا موجة لازالة 
سبب الخيار من تفريق الصفقة عله الامر السايع قوم لو قال الغرماء للقصار خذ أجر تك 
ودعنا نكون شركاء صاحب الثوب أجير على الاصح أى لانه لاضرر عليه فىأخذ اجرته خلاف 
مالو قالوا لابائع لاتفسخ ونقدمك بالشمن فانه لايازمه اجابتهم لاحتال لوق‌الضرربه بمو رغر رم 
آخر فانه پزاحه وما تقرر بعلم أن الفرتق الصحيح بن هاتبن المسئلتین هو ماذ کرته لاما ذ کره 
بعضم من أن سبب عدم اجباره نى الثانية تحمله لمنتهم لان هذا يرده قولحم بالاجبار فالاو لى مع 
أن فيه تحمل منتهم فالوجه فى الفرق هو خشبة لحوق الضرر وعدا نم رأيت الاذرعى صرح 
یصرح با ذ كرته حيت قال فى توسطه وأما التعليل بالمنة فغير ظاهر إذ قد تكون النة لهبان تكون 
السلعة تساوى ضعف ثمنها فيكون الحظ ى اه فان قات جميع ما ذ كرته كن الفرق بينه وين 
مسئلة السؤال فان جمييح ماذ كروه فى أن الاعراض أو المبة يكون مسقطا إن) هو فى امور تعلق 
بالمبيع وتتصل به فاذا تساعوا فيبا وجعلوا المساعة ا مسقطة لاخبار ومسئلةالسؤال ليست كذلك 
قلت جرد التعلق والاتصال بالمييع لادخل له فى اسقاط الخيار بالمساعة کا علمته من كلامم 
وإنا الذى عللوا به رعابة مصلحة امضاء العقد تارة وزوال الضررتارةأخرى وهذا الثانى هو العلة 
الصحيحة لاطرادها خلاف الاولى فانها تقتضى سقوط الخبار بقول البائع لاشترى خذ أرش 
القد م وأمسكه وقد صرحوا عخلافه فعلمنا إن العلة الصحيحة ان هو انتفاء الضرر من غبر أن خلفه 
شىء آخر ولاشك أن الضرر فى مسئلتنا ليس بينه وبين المبيع تعلق بل بينم) تعلق تام من حيث 
اشتمل العقد علدب افظا وكذا كا ألا ترى ان الأن يبوزع عليم) عند الاجازة فلم بقطعوا النظر 
عما فسد فيه البيع بل جعلوه منظورا البه بل النظر اليه من حيث التعلق اقوى من النظر إلى نحو 
المار الى حدثت بعد البيع وقبل التخلية واختلط المبيع ءا فان قلت قد صرح الشيخان وغيرهما 
فيا بقتضى انه لاي عط خيار المشترى بالمساعة وذلك لام قالوا لو باعه أرضا او صرة 
على انبامائة نغرجت زائدة او ناقصة صح البيع للاشارة وخير منعلبه الضرر وهو البائعف الزبادة 
والمشترى فى النقص ولايسةط خيار البائع بقو ل المشترى له لاتهخ وانا أقنع بالقدر المشروط 
شاتعا ولك الزادة ولا بقوله لاتخ وأنا أعطيك "من اازائد ولا يسةط خيار المشترى عط 
البائع من الثمن قدر النقص قلت لا تاييد فى هذا اموم سقوط خيار المشترى بالساعة بل ربا 
یکون فيه تابيد اسو طهوذلك لانه انا لم قط خيار البائ بةولالمشترى اقنع بالقدر المشروط 
شاعا ولاك الزيادة لان ثبوت حق المشترى شائعا بجر ضرر سوء المشاركة ولا بقوله أعطيتك . 
من‌الزائد لا فه من لزامه تلك ماله اغيره بلا ضرورة آى وهذا فيه ضرر على الباثم فعلمأنسبب 
عدم اجبار البائع عل ماقاله المشترى فى الصورتين هو لمحو ق الضرر به او أجبرناه على ذلك وأما 
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مسلتا فاجیار الم ری عل اقول 5 باحته به رر مطلةا ۴ هر غر صة فلا قياس بین هذا 


ومسئلتنا واما عدم سقوط خر المشترى عط البائم قدرالنقص فسببه أن‌العقد | بتناول قد لقص 
حتی عط ماقا بله من الثمن وانما وق العتقد مقابلا فيه الشمن جيعه بهذا القدر الموجود وهذا فيه 
ضررعل‌المشتری ولانه خلاف‌ماشرطه وحط البائع له ماذ كر لايزيلضرره لانذلك| حط لافائدة 
فه اا تقرر من انه مخالف لما وفع العقد به فلا يسمى حطا ولا زول به الضرر المقتضى لشوت 
الخياروىدل علما ذ كر ته من أنالعقد م يتناو ل قدرالنةص قومم وإذا أجازوا فبا مسمىلابةسطه 
لان‌التناولبالاشارة ذلك المي جود لاغر واا البائع فاجميع للمشترى و لابطالبه للزيادة بشىء 
أھ وہذا یزید اتضاح فرقان ۳ ما بن هذه السئلة ومسئلتنا لان متنا : يقع أنعقاد العقد فہا 
مقا بلا فيه الثمن جيعه بالمستحق وغبره وانما وق الانعقاد فیہا مابلا فيه غبر المستحق بقسطه من 
الثمن وأما المستحتى فلم يصح العقد فيه ولا فما قابله من الثمن ومن ثم لو أجاز المشترى فيا ل 
يلز مه الاالقسط من الفن فان قلت ما ذ كر من ان البائع لا بسةط خاره بقول المشترى اعطيك 
م الراثد لما فيه من الزامه تملك ماله لغره بلا ضرورة صریح فی أن المشترى مسلتا لا ,سقط 
خباره مساحة البائم له لن ألعلة المذ كورة وما ذکرته من أن ذاك فيه ضرر خلاف هذا فيه 
خفاء قلت ويزول هذا الحقاء بزيادة ايضاح ما ذ كرته وذلك أنه تقرر من صرح كلامم أن 
الاشارة تناولت جيع ذلك المو جود فى حال الزيادة والنقص ومن ثم لو اجاز البائع كان اليح 
للہشتری ولا بطاله للزيادة بشىء فالر يادة وقعت هى والقدر المشروط مقابلىن یع الى ولذا 
ثبت الخيار للبائعم للحوق الضرر له بتناول العقد ازيد من المشروط وقول المشترى اعطك من 
الزائد لا يدفع المقابلة المذ كو رة الى حصل الضرر القتضى لاخيار بسببما فلم يكن قول المشترى 
المذ کر ر مسقطا لخياره لبقاء ما حصل الضرر بسببه مح قوله ذلك وعدم زواله به وهذا هو المراد 
والمآل من علتهم المذكو رة لان العقد اذا وقع متناولا للزيادة من حيث الاشارة فيه ليع 
المىجود كان فى تول المشترى أعطك من الزائد الرام للبائع بتملك الُن من غبر ضرورة مع أن 
ذلك القلك لايدفع السبب المقتضى لاختياره لبقائه وان فرضنا انه لك الثس لما تقرر ان سبب 
الخيار تناول العقد للزيادة أيضا وهذا التناول موجود سواء جير البائم على تملك الشمن أم لبر 
عليه واذ قد أتضح ذلك بهذا التقرير المصرح به كلامم فكف يتوم مشاببة هذه المسئلة لمسلتنا 
فان مسئلتنا سيب الخار فيما تفربتق الصفقة على المشترى کا صرحوا به وهذا السبب ينتف مساعحة 
البائ ا وقع التفريق بسلبه فلزم المشترى قبوله وسقط به الخیار لانه لا ضرر عليه فيه وجه 
فان قلت ما ذكرته فى مسثلة الال هل هو خاص ہا لكون البقعة المستحقة متصاة بغير 
المستحقة أو هو عام فيم وف غيرها قات بل هو عام فى كل مسئلة وقع تفربق الصفقة فيما وثبت 
سلب ذلك خار المشتری ۴ ذا اشرى عدن أو عدا وأرطا فى صفقة فبان أحده| اوک لاخر 
حينالبيع وكانعندالتبين ملكا للبائم أو بادر البائم وملكه قبل أن بطل خيار الشترى فليا أراد 
المشترى الفسخ بسبب تفر يق الصفقة عليه بادر البائح وساحه به فازمه القبول وبسقط به خیاره 
کا تقرر فان جع ماقررته ص ريح فىأن‌العلة فى سقوط. الخار ليس هواتصال المستحق بغيرهحسا 
وانما العلة فى ذلاك ان بالساعة بدلك ينتفى الضرر عن المشترى ويزول ا السبب المقتضى لحياره 
وهوتفريق الصفقة عليه مع رجوع ما قبل الفاسد من الثمن اليه فانا وان ألزمناه قبول المساعة 
ا لمذ كورة لاتازمه بالاجاز ة جميعالثمن بل بق طه الصحيح من الثمن فحصل له الملوك بقسطهوغير 


المملوك بلاشىء وعصولەله زول اليب القتضى خاره وهو تفروق الصفةة عله فلذ اسقط به‌خیاره 


من ال معاروا لوجر غر ين 
ان يقيهباجرة ا ملو بين 
ان يتملك بقیمته وبين ان 
بقلعه‌و يضمن ارش نقصه 
(سئل) عن رجل تسلم 
اصنافامن‌الغلالوالقماط 
والجبن من جماعة على 
2 السوم بالعقبة 
وتصرف فى الاصناف 
المذ كورةبالعقبة تم ظفروا 
به فىالقاهرةولانقلەۇ نة 
فاذایارمه (فاجاب) بانه 
بازمه أقصى قى المخقوم 
وهو النقساط من وقت 
تعد ه فيه اوقت مطا لته 
به والمخل ف المثل وهو 
الغلال وال جين ٣‏ من‌ حن 
تعد به بتصر فه فه الى حين 
تله (سثل) هل المعتمد 
الروت راا 
أ الغراس أنه لیس له 
التملك بالقيمة و يتخبربين 
ا لخصلتبنا لاخر تن کاقاله 
جع أم يتعن الا بقاءبالاجرة 
اقا جع (فاجاب) بان 
المعتمدالاول(سئل) هل 
يق. ى قولالمستعر فىتاف 
العارية بسبب الاستعال 
المأذون فه عند احتاله 
اولا (فاجاب) بانه قبل 
قوله فيه بيمينه لعسراقامة 
الرينة عله و لان الاصل 
برأءة ذمته (سشل) عن 
المقبوش بالسوم اذا تلف 
هل بضمن بالقيمة و ان‌کان 
مثلیا کاأقی به شیخناالولی 
انعد السلام الدمياط 
حسث قال وان ادعیتلفه 


صد ق سنه و ضمنه بقمته 


وان کان مايا کا قاله 
الاسنوى ف المہات 
وف‌طرازانحافل وقالبلا 
خلا ف ج اقا ل الرو انی فی 
البحر وطلاق الشيخين 
إقتضيه أ ,وبع عل 
ذلك الحجازیفمختصر 
الروضةوهوالعتمدلكن 
کلام شیخنا شيخالاسلام 
ز کر با فی شرح الروض 
فا نەقىدقول الر وضة تضمن 
العارية بقيمة بوم الف 
وكذا يضمن المقبوض 
بالسوم بقو له بقیمته بوم تلفه 
ان کان متقوما اھ وقال فی 
العارية ان الو جه التفرقة 
بين الملل والمنقوم قال 
واقتصارم ف ‌العارية على 
القيمةجرىعل الغالبمن 
e‏ 
غر نے اون 
الملى بالمئل والقرم 
بالقيمةکاأفتيتم بەحيث 
NL‏ فا 
مضمو نة بقيمة بوم‌التلف 
والمتلف مضمون بالمثلفى 
الملل والقيمة فى المنقوم 
وكذا المقبوضبسوم أو 
یع فاسداو تعد اھ وکا 
فشر حالروض وماالمعتمد 
المغتى به وماا ل جواب عن 
مقا باة[فاجاب) بان ا معتمد 
المفتى به أن المضمون 
بالسو م يضمن تله مثله‌ان 
کان میا و بقیمته ان کان 
متقوما فقد قال اراج 


لاقيف تدر يه المضمونات | 


(EN_ 


فان قات س فى مسثلة اختلاط البار ال المراد أنه جوز ل ى المبادرة ا الا أن ادر 


البائم ويسمح له فيسةط خياره أو ليس له المبادرة بذلك الا »شاورة البائع فقضية كلام الشيخين 


الاول وقضية كلام التنبيه الثانى وهو ماحكاه فا لمطلب عن نص الشافمی رالاصحاب‌واختاره السب 
فہلیاتی ذلك هنا قات عتمل أن قال بآتی ذلك هنا وعتمل أنبقال ال راجح هنا الاول وان قلنا 
ان‌الراجح الثانى وهذا هو ألاقرب وبفرق بان ماك البائ ۴ المختاط متحقق فو جت مشاورته 
لينظر هل سمح أولا E‏ هنا فملك البائع ا فد فيه البح غبر متحقق بل الاصل انه | e‏ فام 
ارم المشترىالبحث لان فيه مشقة عليه فانقلتقد لايكون عليه مشقة وصورته أنبعرض له أمريقتضى 
انه لاببطل خیاره بان عرض مالا ینانی الفورية کا كل او حام وعلم فى هذه الحالة ان البائ ملك 
المستحق فل بتجه فىهذه الحالة مشأاورة اا لایتجه وجوب مشاورته مطلقا لانه مقصر ر 

مالا ملك ومن ثم يشت له خیار وان تفرقت الصفقة عله وكان معذورا فى ذلك فساغ ال 
البادرة بالفسخ ما ادر بال سماعة هو ویسمح قبل فسخ امش ترى غي نئذ رقط. خباره فانقلت مرم 
کلام الات فی معنی التخیر وانه مردود فہل بحری نظبره هنا قلت نعم بجری ذلك جیعه هنا بحام 
أن مو جب الخیار هنا وم العیب کا م ولادخل الحا كر فالرد به فانقلت قال امن المقرى ثم وملك 
الثمره هنا بالاع راض کالاعراض عن السنابل واا ل ماك النعل بالاعءر اض عا لان عودها الى 
البائ متوقع قم ولاسبیل هنا الى یز حق البائ اھ فہل يقال بذلا هنا أ ضا قلت ماقاله فه نظر 
بلصريح كلامم ما يأنى من الفرق بين الاعراض عن النعل وعن نعو كسرة الخبز ويؤيده أبضا 
کک اض هنا وعن‌النعل سواء ويرد فرقه بان التمييز هنا متوقع أا فو غود النعل وده 
قول‌الز رکه شى وعلى ةياس النعل لو اطلع على مرة الشترى من بمرة البائع وعلم بتميزها بطريق من 
الطرق باخبار أهل الحبرة أو خبر نى مثلا وجب ردها عليه لانه إيسمح ٤‏ مطلقا بل للحوف 
TS‏ فاذا علبت بطر تما فليردها عليه ولو أ كلما المشترى 
قل التبن ا تصرف فما فلا ضمان ا لو استعمل النعل فىرجل الدابة حى بلى وهذا وان ل 
صر حوا به اکنه فقه ظاهر والقواأءد تشېد له اھ لا يقال توقع النعل أقرب من وقع 
امیر کا لای لانا تقول ذلك وانسلہناه لايقتض صحة ماقا له عل أن نف السبيلالىالتمييز وقد 
غا أن السبيل اليه يكن سا وكلاميم کا !صرح أو مصرح باستوام») فى عدم ماك کل منہا 
بالاءراض ؛ م ئم لو رض ءاد ما قاله فلا ا نظہ ره هنا لان عله لإ جری ھا تمرز العرض‌عنه 
ھا فالو جه أنه لاماك مأ فد فيه ال اذا عرض البائ عه اه غلاف ما ذا وهبه له وقبله 
رشرطه فانه ملک فان قات هل ا فيه ماقاله از ركدى من اله لو تضرف فى عو لار لايضمنبا 
وقاسه غل او ه فى النءل قات نم مکن ان رأ ی ذلات ف اذا كان اذى فد العقد فه تفوت 
عینه فی ا به لانه الذى ش.ه مافرض الزرکشى اا کم فه من المار ونحوها أما فى نحو 
الاراض فلارآتی ہے ذال نہ لو ءاد فيه ا با ولا ۹ ةَ رة على اأ ترى الہدة ال نی انتفع ر ره فیا لان 
اأءرض عنه ا E‏ ر 4 ا فک ته فى حاشة الع.اب وعبارةم| والمراد بالاء راض هذا 
خلاف ماقالوه فی الاء راض عن تو كسرة خز لان الاء راض اما مطاق‌ بان عصل الاختيا یأر بلا 


,ص روره ة فأذا أله ابر OF‏ ولاس 1 5 الرجرع وه واما ھ2 قد کا هھ | فان مید عا آتص الہ 


بالدابة فاذا انفصل عنما عاد الى مالك وجب رده علابه عب اقوط فورا و طبه کا 
أقتطاه اطلام زک ن کڪ تمل أن قال اأواجب ءا J d4‏ اة وهی اذرادة بالر د ف کلامم وان 
يقال بل الواجب عليه الرد حقيقة كالمارية جامع انه أبح له الانتفاع بكل منم)ا فكا لزمه ثم 


فد اشقا اة الر كدت ها ولل غا أرب فان فت اط ارك اف لاان 
بالتصرف وظاهره عة تصرفه فكيف يكونعارية قات مر اده التصرف بغر النقلعن ملك بدليل 
ما نظر به من استع‌ال النعل حى بل فان قلت مر فى مبحث الاحجار قوم وهذا اترك اعراض 
لامليك فللبا ئم الرجوع فا فاذا عاد دجع خا ر المشترى فہل بای نظار ذلات هنا قلت نعم فاذ| 
آء رض البائ للمشترى عما فد فه العقد سقط خباره ولزمه القول a‏ فى ذلك 
المعرض عنه لكن بالانتفاع ولو بايجاره للغير لابالبيع ونحوه لانه غير مالك له ثم اذا رجع البائع 
فيه عاد خبار المشتری لانه مادام برجع فسبب‌الخار متف فاذا رجع عاد سبب الخبار فان قلت 
هذا فيه ضرر كير على المشترى من حيث انه يصير كالمحجور عله فى هذا المعرض عه اذ ليس له 
الا لانتفاع به لااخراجەعن ملك قلتلاضررفذلك عليه لان هذا الانتفاع فا لحقيقة ل ببذلالمشترى 
مقا بلتەشيا فمو محض ربح استفاده لان مابذله من‌الثمن انما هو فى مقا بلة الذى صح فيه البيع وهذا 
الذى فسد فيه الي انا استفاده فىمقابلة ثبوت الخيار له واذا حصل ذلك الانتفاع فى مقابلة ذلك 
الشیء كان ذلك غا ية نمر اعاةجانبهو غابته فار بح فلاضررعلیه فى ذلك وجه سما وخیاره أو خار 
واأرثه يعودبعودالبائماً ووارثه ا وع فرض الحال ا ضررا ف ذلك فلا 
نظر اله لعي ماقالو مالاع ر اضعنالاحجار من أن المشترى لا ملكا به فلا ينفذ تصرفه فما بالييح 
ونحوه فکالم پنظرواهناالى تضرره انفرض واسقطواخياره بالتركمعه فكذلك لو فرض تضررەف 
مسئلتنا لا ونظر الهو ,سقط خیاره‌و هذا آخرما راتت بەفىهذهالمسئلة و لعل‌ابتهيفتح فبا ما بز يدها أيضاحا 
وبياناجعلنااتەمن جا“ فى م»اتەاله وعو ل فما بر تبك فيه من المضايق وينوبه من المتاعب عليه وأمدنا 
| بتوفیق بدیع من‌عنده لابق فینا ذرة لغیره ودام على قلو بنا شېود انعامه وسوابغ بره وخیره وخم 
لنا بالحسنى وباغنا من فضله المقام الاسنى فهو حسبنا ونعم الوكيل واليه مفزعنا فى الكثير والةليل 
ولاحو لو لاقوة إلابانته امل العظيم مأشاء انه لاقوة الا باه الحلم الكرح الرحن الرحم وال مد له 
أولا وآخرا وباطنا وظاهرا والصلاة والسلام الاتمان الاكملان الاز كيان الاميان الاطيان 
على خلاصةر الوجودوعين التعينات فىمقامى التجل والشہودسيدنامد وآ له وعلأصحابه‌وأزواجه 
وذريته وخلهائه ووارثه واتياعه وغه ماقام له بنصرة هذا الدن فام فاظمر الحق وناضل عنه 
پسنانه وقلمه ول.انه ولم خش فى اهلو مةلام وأعذنا اللہم منشؤم نفوسنا ومن علينا بطواعيتما 
لنا حتی نسترح من شرورھا وارزةنا الاخلاص حیی ندب فی تطہہرھا من خبائما وتتوالی 
ع ۱ ما بشائر سرورها واب ذلك كله برضاك عناالى أن تلاك عل ذلك فثرفع ف دار شېودك عل 
عل الارائك مع الذن أنعمت عليهم من النبين والصديقين والشمداء والصالحين وحس أولئك 
رفقا مع من اخبرت ماهم علىك فى تاك الدار بقولك دعوام فا سسحانك ابم و یتم فہا 
سلام وآخر دعراهم ان ا العا مین لا وسئل ) رضى اه عنه عن رجل باع من رجل 
آ ا م وقبض البائ من المشترى بعض المنو تخر اه بعض امن ثم ان‌البائع جاء الى 
المشترى وطالبه بابق لهمن‌الشمن فاختصما تمان المشترى سأل الباثم أن بقيله فقال البائع له اقاتك ثم 
طاب منه الثوب فظمر ان الثوب رهنه المشترى المذ كور تحت يد شخص ثالث على دين له فل 


هذه الاقالة صحيحة أم لا لكون الثوب مرهونا تحت يد شخص آخر لإا فاجاب € بقوله عبارة | 


الروضة کاصلہا ول جوز الاقالة بعل تلف المييع أن ولا 2 والا فالاصح الجواز کالفسخ 


بالتحالف اھ ومنما عل جوازها ولو بعدالرهن وان قرضه المرتن وبژ يده ماف المطاب وغیره من 


] الفتاویال رى س اف‎ P۳ j 


قالشر عة أقسام قم رد 
فه ا مل مطلةاو هو القرض 
وق ترد فهالقمة مطلقا 
ولو كان مثلياعلى الاصح 
وهو العاربةوقم بفترق 
فبهالحال بين الى و المتقوم 
كالمغصوب والمشاع 
والمشترىشراءفاسداعل 
الاصحالنصوص خلافا 
للماوردیوغبره‌اھ وظاهر 
ان هذ ا ار عا القاس 
وأماكلام الروبانى الذى 
نقله عنه الاسنوى افا 
الخلاف فه خارعل طر بقة 
شیخه الاوردی ( سثل ) 
عمنبذر طايه مله اليل 
الى أُرض غەره فاءعرض 
عنه‌فېل یزو ل ماک مجرد 
الاعراض حت لو نبت فی 
الأرض التتقل الباملك ` 
صاحسا أملابد من قصد 


تملك (فأجاب)بآنهلایزول 


Sa aie‏ مجر د أعراضه 
ولا ٤لک‏ صاحب‌الارض 
نع ان كان لاقمة له كبة 
أو نواة وأعرض مادك 
عنه وهو مطلق اأتصرف 
ماک صاحب الارض 
(سئل )عمالو نبت فیارضه 
شجرأوزرع من عند ايله 
تعا‌هل ماک اولاوهل 
كذلك اذإ بع فی ارضه 
ماء أولا ( فاجاب ) بانه 
ملاك ما نات أو ع ف 
( عن رجل 

خر دارا فېل للمعر 
و و 
ا 
الستعار وأمتعته وان ۾ 


یکن المعبرعرماً للروجة 
وعندها من رمن معه 
الا مام ملاو هل رڈ ترط 
فار جو عفی‌العاريةاللفظ 
أ ويك من‌المعبرالاستيلاء 
عل ‌المعار (فاجاب ) بأن 
للمعر دخوله المذ كور 
وحصل الرجوع عن 
العارية باستيلا نه على المعار 
لإ ابالغصب ) 
(سئل )ر حه انه عن غصب 
محا فاعه م تصرف فی 
مله أو ل تصرف فيه فمن 
مالك‌المن‌المذكورورعه 
هلهو الغاصب او مالك 
اشح (فاجاب) ناشىن 
باق على ملاك باذله وهو 
المشترى فان اشترى 
الغاصب‌شيئًا بعينهفالشر اء 
باطل او فی ذمته ونقده 
فيه فالر بح له (سثل ) عن 
قول العلامة اازركشى 
فىةواعدەإذاجو زناالمعاملة 
بالمغشوشة فېىمثلة وإذا 
تلفت.لاتضمن مالا بل 
يضمن قيمة الدراهم ذهاً 
وقيمة الذهب ف گنا 
نقلهان الر فعة وهو يشيه 
قولالشیخآنیحامدوغره 
فی الدعوی ما آنه یذ کر 
قيمتہا من النقد الاخر أه 
وجرم. فی الروض ف 
الدعاوى بقول الشيخ 
ى جامد وغبره فقال 
ويقوم مغشوش الذهب 
بفضة کمکسه قال‌شار حه 


ما درم ص نید کد 


(۲۵۰ ( 


صتا فى البق قالوا لان الاباق لا يزيد على التلف وهى تصح فى التالف فأولى لابق وإنما امتنع 


وذ تو الاق والمرهون الْقّموض بعمب لان الرد برد على المردود ولا دود ويؤخذ من قول 
الشيخين كالفسخ بالتحالف ان البائع بعد الاقالة مخير بين أنيرجع بقيمة الثوب وان ,صر إلى فكاك 
الرهن وباخذه واه أعل } وسثل ‏ رض‌الته عنه عن قوله فی الروض فرع نما تقبل دعوی جل 
الرد بالعیب من اسل قریا أو نشا بعیدا عن العلباء وتقبل فی جہل کونه آی الرد فورا من عامی 
عخفی مثله عليه حدهذا القرب‌والبعد ومن العامی لا فاجاب ) رضی الله عنه الذی بتجه فى ضا بط 
اعد والقرب فا ذكر ونفى نظائر ذلك أن المدعى الذى جل الرد بالععب مى كان على مسافة 
يازمه السفر منبأ التع لم يعذر فى دعواه ذلك ومتى كان على مسافة لا يازمه السفر منها لاتعلم عذر 
رضابط لزوم السفرله انه متى قدر عليه لزمه وإن طال ک) اقتضاه اطلاقہم ومعى قدرته عليه أن 
وستطيع هه ويذغى ضبط الاستطاعة هنا بالاستطاعة الى ذ كر وها للحج فان قلت يفرق بينم) بان 
هذا واجب فورى والح على التراخى قلت هى معتعرة فى الحج وإإن وجب فورا هذا كله حيث 
مع عله باحكام الشرع خينئذ ياتى فيه‌التةصيل الذى ذ كرته أماإذا لإيسمع فيه بذلك بان خلى عله 
اذى هو فيه عبن يعرف حك الرد بالعيب فهو معذور سواء أقرب عله من العلباء أم بعد عله 
ویژیدماذ کر ته آخرا قول الاذرعیعن الکاف ف نظبر مسئلتنا وف = من قرب عېده بالاسلام 
من ندا ببادية نائية م يسمع فیہا باحکام الشرع أى الاحكام التى فيا نوع خفاء لاكل أحكامه )ا 
هو ظاهر والظاهر کا عل ما مرأنه لافرقفی البعد هنا وفی‌نظائره بین‌ان بکون‌بین محله و محل العاباء 
مسافة القصر أواقل او أ كثر لكن عسر عليه الانتقال لبلد العلباء لوف او عدم زاد او ضياع 
من تلزمه نفقتېم او عو ذلكمن سائر الاعذار المسةطة لوجوب المحج فحينئذ يكون ٠ع‏ ذورأ فى 
دعواه جل الر دبالعيب ونظائره وأماإذا انتقى ذلك فانه لايعذر لانه بحب عايهالسفر لتعل المسائل 
الظاهرة دون الخفية وان بعدت الافة بالشرط السا بق والمراد بالعامی من يعرف الاحكامالظاهرة 
دون الخفية ومن ثم فرقواهناپینه و بین من‌قرب اسلامه أونشاً بعیدا م فہل تقبل دعو اه جل أصل 
الرد بالععب لا نه مله عخلاف العامی‌فا نه لاجېله لغاوره لا کر الاس ومن لم بغر له عد مفرطا ' 
ومغفلا فلا يعتد به وأما دعوى ال جل بالفور بة فيقبل حى من العامى لان أ كثر العوام جہلذلك 
ومن ثم قال عابنا الغالب ان منعلم ثبوت الردبالعيب يعلمصفته من أنه على الفور فعام انه مسام 
له ماذ كره إذ لاغالب فى ذلك والمراد بالعامى فى ءرف الاصولمين غبر الجتهد المعالق فالمقلدون ٠‏ 
کلہم عوام عندهم وإن جلت مراتبہم وفى عرف الفقاء من يعرف الظاهر من الاحكام الغالبة . 
بين الناس دون الاحكام الحفيةودقائقما والاحكام النادرة وانته سبحانه وتعالى اعلم ل وسل € | 
ما لفظه عاق شریکان فیعبد عتق نصيب) متناقض ول بين الحال فباعا نصييم) لثالكث عتق عليه ' 
الصف إن كان بين انصافا وإلا فاقل النصيين فلو وجد المشترى بذلك العبد عيبا هل ثبت , 
له الارش وإذا ثبت فعلى من بر جع به لإ فاجاب ) بقوله القاس الوت وانه موقوف الى . 
ايان نعم لو ماتا وورلُم) واحد والثمن فى ملكم) فالقياس ان للمشترى المطالبة بالارش وعلى 
الوارٹاعءطاؤه من ذلكالفمن وسثل) رضی ايه عنه عمن شرط الخار لاجنی هل يقال ابه 
من قدب ل‌التماعك كتفو يض الطلاق للزوجة حى يشترط قبوله على الفور أو من قييل ااتوكيل فياتق 
فی قبوله الخلاف 3 فاجاب { بةوله مقتضى تصرح البغوى بانه لا ينعزل بالعزل ووالد الرويانى 
بانه لابجوز شرطه لاجنی کافر والمييع عبد مسلم أو محرم واابيع صد وان خالفه ولده وان 
الشارط لو مات لم يطل خيار الاجنى ترجیح الاول واعتمسده بعضمم اذ لو کان توكلا 


لالعزل. 


(۳۵۱) 


ا مرل بالعزل و لجاز 2 له وان کان کافرا أو را فی مسلم وصيد لان الکافر جوز توكيله 
فی شراء ء المسلم ولا بعزل موت لا وسثل ) ری انه عنه با لفظه ضبطمم العيب الخبت للخيار : le‏ 
ينقص العبن أو القيمة الخ منقوض العكس ما اذا اشتری من وجد به بر صا ورضی به م وجد به | 
رصا آخر لاينقص القيمة فان هذاالرص الا خر ع بب ثبت به‌الرد Es‏ عینا ولا قىمة ل فاجاب € 
فلار ذلا CT‏ لو انفرد وان ل بظېر به نقص بواسطة 
انضامه الى مثله الذىخرح بسڊيه عن أن کون منقصا فاشبه ما إذا اشرى مريضا فى النزع فوجد 
به عيبا ينقص القيمة فى نفسه لكنه لا ينقصما هنا لو جود هذا امرض فان ذلك لا رجه عن كر نه 


فی نفسه منقصا مثبتا لارد فرد به لآ وسثل ) رضی‌الته عنه ورحه عمن‌اشتری عبدا فقطع يده واد 
المشتری قبل القبض ثم مات ولا وارث له سوی الولد القاطع فا حکمه لا فاجاب ) بقول ثبت 
للوارت اللا رفان فسخ ازمه نصف القيمة للبائم ويسترد الثمن وإن أجازازمه كلالثمن لإاوسئل ) 
رضى الله عنه عن حدوث العيب بعد القبض فى زمن الخار بفعل المشتری فېل ثبت له الخار به 
کتعییب‌الاجنیأً أولا لانەم فعله ل( فاجاب € بقوله قال الرافم فعى لو عيب المشترى الميع قبل القبض 
لاان له شرل الم بفعله بل تتح بسببه الرد بسائر العيوب القدمة وبجعل قابضا ىعض 
e‏ وهو أن اتلاف المشترى قبض وعلى الوجه اا الى رواية الشيخ اى 

عل لا بجعل قابضا لثىء من المعقود عليه وعليه ضمان اليدبار شما المقرر وهو نصف القيمة كالاجنى 
وقياسه أن کون له الخیار اھ ومفومه ک) قاله بعض المتأخرن أز. المشترى اعا م ثبت له الخبار 
اذا عيب المبيع لعدم تحقق سببه وهو وجود العيب قبل القبض لان القبض عصل بفعله فلا 
یکون العيب سابقا عليهفلم يثبت الخبارلذلاك لالان العبب فعل المشترى قال فيستفاد منه أن‌الخيار 
ذا یک به وره العيب قبل القبض شبت للمشرى اذا حقق سببه كالخيار للعيب الاتقدم على 
العقد اذا كان بفعل المشترى بان عیب عبدا مثلا فی بد انسان م اشتر اه منه فانه ثبت له الخیار 
بشرطه وکا لخبار العيب الواقع فى زمن خا ر البائماذآ قلا الملك له وهو الا فوا ری ن 
عدا بثمرط الخار عه م عیبه شيت الحا رللمشتری لان غاة تعييه !اه أن بکون قضااذا صدر 
قبل القيض وهولا أثرله هنا مع منع ثبوت الخيار ناء على ن العيب الواقع فى زمن خار البائ 
بشت الخار للمشرى وان كان اقش فت الخار هنا آيها لاسق ن أن وشت كرن 
العیب بفعل المشتری طردی لا آثر له وأن‌مدار ثبوت الخیاروعدمه على وجود سابه وعدمه‌و يۇ بد 
ذلك ان التلف ينفسخ به البيع إذا وقع فى زمن خيار البائم ولو بعد القبص ج قال الرافعىفأقوال 
املك ونه لا فرق بن إتلاف الاجنى وإتلاف‌المشترى ا هوالظاهر ولاشك ان وزان التعييب فى 
أقتضاء الخار للمشترى وزان التلف فى اقتضاء الانفساخ فمن اقتضت مباشر نه التلف انفساخ العقد 
تقتضى مبأاشر ته التعبيب ثبوت الخبار فه أه 3 
به م قال ما رضیت لانی طننته العیب الفلانی وقد بان‌خلافه فېل تقبل دعواه لإ فاجاب )بقوله 
ان امکن الاشتباه وکان ما بان دون ماظنه او مثله قلا رد وان کان اع منه فلهالر دلا وسل ) 
رضی الله عنه عن اشتری عینا . ما اثر وقد رآہ م قال ظننته غر عیب فبان عسا فہل له الرد 


ا 3 فاجاب { بق وله ان کان ذلك ما قد خف عل مثله صدق E‏ الردلا وسل ر ضیانه عنه | 


عبن اش شتری بذرا على انه ينبت فزرعه فى ارض صالحة للانبات فلم ينبت فماا لحك فى ذلك فان 
جاعة اختلفت فتاو مم فى ذلك لإا فاجاب )بقوله افتی بعضېم بانه لیس للمشترى الا ما نتقص من 
قیمته وافتی آ خر بان البائع يعرم للمشة ری اجرة البقر اللاتى حرت عليهن وجيع الخسارة ويرد 


وسئل ) عمن اشترې شیا فرآی به عا ورضی 1 


ا £ رهالشیخ 
أو خافن وغيره وک نه 
واپ لان شون 
متقوم فان جعلناه مثلبا 
فینرنغي أن لا بشترط التعرض 
للقيمة و قضيته اقا لءجماعة 
کک 


بو ا 
ا وکأنه كېۇلاء 


| الماعة ل برواقولابن‌الرفعة 


والشيخ آنیحامد وغبره 
السابق أن هذا حبث 

تتاف ا لغشو شةفاں تلفت 
م يضمن مثلہاالى آخرها 
ویکون‌هذاجعا حسناین 
القول مثلية المخشوشة 
ومعاملتا معاملة المتقوم 
وهو فقهجيد لاضررفيه‌من . 
جانب‌المعطى ولا الأخذ 
کا لا خفیلا سما لیسفی 
کلام الاحاب سوی 
والح امد و غير ها 
مقرد فحتمل الاطلاق‌عله 
وأيضا تقرير الشيخين 
کلام الشیخأنی‌حامدوغبره 
ظاهر فهو لابتو م ذوفېم 
قاصر أنمسئلةان الرفعة 
فی تلف مضمون بعد مثلا 
لا بتصرف‌شرعی عاف 
مسئاة الاذرعى ولان 
مسئلةالدعاوى خاصة ا 
يع ف‌الدءوی‌و ظاهرأن 


| ذلك لاأثر لهو حينئذ فاذا 


اقترض شخص من آخر 


ذهبا أوفضة مغشوشين؟) 
ف انقو دالا ن أوعامل را 
فىنوعمنآنواع العاملات 
وخر جپامال کہا من نده 
بنوعمن|نواعالتصرفات 


a O 
أرقو لان الر فعه ومن تبعه‎ 


لانه الاقوم الاعدل بلا 


مع ارض من صر یح کلام 
الاحاب أم كف الحال 
وهل ا لمىترقيمةيو م تر تب 
احرف ذمة من علا لح 


حقه أ مكف الال أوضحوا 


لنا ذلاك ميسوطا مشبعا 
مستندا الى صريح نقل‌ان 
کن فان خاجة القضاء 
والاقاء دعت الى ذلك 
(فاجاب) بأنه ليس الح 
الم كور فالسۇالتةيىدا 
لاطلاق کلامېم واا ھر 
تخصيص لعموم كلامم 
فان كان انار فعة حشذ 
مستشی من‌قوطم‌ان الملل 
يضمن لله تاف أوأتاف 
لكن كلام الشيخين 
وغبرھما برده‌فن‌الروضة 


کأے لہا فاکان مث لیاضمن 


مثلهو ما کان متقو ماقا لقيماً 


ثم فيا أإضاآما الاراهم 
والدنانر المغشوشة فقال 


المتولىأنجوزناالمعاء اة r‏ 


فى مثلية و هذا حح ف 
الروضةجواز الشركة فيا 


وقد استشنوا من ضان 


الى مله مسدائل ولم 


مشن واا لغشو شة والاستشا 


معيار العموم :ل صرحوا 


(o) 


الارش وهو جزء من الثمن نسبته اليه نسبة مابين قيمته صالخا للابات وغيرصالح هذا أن كان عدم 
اناته لعيبفه فان كان لنحو عارضف‌الارض بقول أهلالخرة لم برجم بشىء ولو جعلا الانبات 
شرطا فى العقد وأرادا الصلاحية فا لحك كذلك أو وجوده بالفعل فسد العقد کا هوظاهر لدم 
القدرة عليه فعلى البأئع حينشذ رد الثمن وعلى المشترى رد البذر أوأقصى قيمه لا وشل ) رضى اله 
عنه عبن اشترى جارية فوجدها لاتيض أو يطول طبرها فہل هو عيب لإافأجاب) بقوله الاول 
عب ان کانت فی سن تعيض فيه النساء غالا وهو عشرون سنة ک قاله القاضى حسين وک ذا الان 
اذا تطاول طہرها حي ث جاوز العادة كا الكفاءة لا وسئل عن رجل اشتری جارية ثم رای فیا 
عيبا ٤کن‏ حدونه وقدمه فاختلف البائحع والمشترى فمن المصدق منما وهنل يكن قول البائع لا أء 
فا عيبا ويرد عله أولا وهل يازم المشترى المين انه وقت اطلاعه على العيب لم يقصر فى الرد 
لافأجاب) بقولهالمصدق فى ذلك هو البائع بيمينه لكنلايكفى قول ف ال جوابو ا للف ماعلمت ذا 
العيب عندى ويكفى فما لايستحق على الرد به أو ما اقبضته الا سلما او اقضته وما به من عيب 
ولا يكن فى الأخبرة من الحلف على انه لابستحق الرد عليه ولوقال فى الجواب ليس بقد م حاف عل 
| البت فقول لقد بعته و مامه هذاالبيع واذا اجاب جوا باصحیحاو حاف حلفا صحبحا لر ثبت للش تری 
عله رد فان قدر ثبوت رد له فقال الباثم لقد قصرت فى الرد على الفورصدق المشترى ييمينه و ثبت 
له الرد ر وسئل ) عن قوله صلی الته عليه وسلم الخراج الضمان هل هو على اطلاقه فالعموم فى 
املك وغره من غصب وسوم ووديعة أذا تعدى علیما ام هو عتص باللا فةط کا فى الحديث 
المتضمن للعد الذى وجد به المشترى عا 2 رده من غر خراج وإذا فام ختص اللاك فا وجه 
التخصيص والحديث عام فى اللك وغبره فانه لو هاك لك عليه من ماله لإ فأجاب )بقو لهحديث 
الخراج بالضان له قصة اشار الا السائل وا تبن المراد منه وهی ان رجلا ابتاع من آخر 
غلاما فاقام عنده ماشاء آله ۴ وجد به عا نفاصمه الى انى صل اه عله وسم فرده عليه فقال 
يارسول اه قد استعمل غلامى فةال الخراج بالضان رواه الترمذی وحسنه والحاک وصححه 
ومعناه ان فواند المييع لليشترى فى مقابلة انه لو للف كان من ضانه واورد عليه المخصوب 
والميیع قبل قبضه فان كلا منم) لو تاف تحت ذى اليد ضمنه ولیس له خراجه واجیب عنېا بان 
الضمان هنا معت بالماك لاه الضمان الحبود فى ادير ووجوب الضمان على ذى اليد فما ذ كر 
لیس لکونه ملسکه بل لوضع بده على ملك غبره بطريق مضمن وعن الثائى أيضا بقصر احير عل 
سه وهو فا بعد القبض فعا الجواب عا قاله السائل وان كل ما استحق خراجه اكونه ملك 
کان من ضانه لو تاف فيلزم من استحقاق الخراج الضان بالمعى المذ كور ولايلزم من الضمان 
استحقاق الخراج فا فى الحديث موجبة كلبة وهى ماذكر اولا ولايرد عليما شىء والموجبة الكاية 
لایازم انکاسہا کنفسا فلا مبالاة ما یرد على عکسبا لانه لاتم ایراده الا آن قلنا انما تنكس 
كنفسا دانما وليس كذلك فتاأمله لبظبر لك الجواب عن قول الساثل فا وجه التخصيضص الخ 
ا وسئل ) عن قول الارشاد ثم کل من عتتق ورهن الى ان قال وکل عن البائم فسخ ومن‌المشتری 
اجازة هل ذلكن خبارا نجاس ام لاو ظاهره انه مفرع على خيار الشرط لقو لهفان خبرامعا لا فاجاب ) 
بقوله ھو جار فی کل من‌الخیارین ک) ھو جلی لمن‌نظر ادتی نظر فی کلامه وکلاممم ویب من قول 
السائل نفع انته تعالی بهلقو له فان خبرا معا فاستدلاله ذا على أن الكلامفى خيار الشرط فىغاية 
.الغراية لان ثبوت الخيار ها لايتوم احد افتراتق الخيارن فه وانا الذى يتوم افتراقم) فيه 


وؤ 


الذر ولا وجه زلا ولاقاس دعضده بل الو جه ماأفی به بعصضېم من أن للشہری 


(۲۵۴) بدخوغای‌المحکالمذ کور 
ag Ey EET‏ 
- وفه نو ع خفاء فی خیار الس ولكنه لن عنده أدنی أبن الرفعة والشيخ ای 
تافل غار خض أذ مکن أن أحدهءا ازم ألعةد دون الاخر وھا الس فمو لازم من جه لمزم خا 
جائز من جبة غير الملزم لقا خیاره ر عن قول العباب ولوامم الخار 8 أحد العبدن م جوح وو کو نما 
. بطل البسح هھ فافېم ai‏ لو شر طه E‏ أحدھا معنا بطل وات له الجبار ا ا متقومة أو ا لا تصح 
الأخر وأنتفرقت الصفقة عل البائع ويوجه بانه بوافقته على الشرط رضى بذلك وقال القعوى | الماملة را فى القواعد 
سحت قولا امع بین مختافی المج الاه والظاهر من الصحة ثبوت الخبار عحسب الشرط فيكون الال وهذا كله إا 
له رد المشروط فيه الخبار فط ولامانم من ذلاك الابنقل صر يح وقد الك بعض الفضلاء عنذلك 


بے اذاجعلناهامتقومةوقد 


| بوته لاحدها فو ظاهر فى خار الشرطا 


1 


فقاللاحوز رد أحدهما بل وردهها عا و شزظ الخار ف أحدهما نززل منز اة و جود عب ف حل الرافی ف الدعاوى 
احدھما وهو منح رده وحده فتفضلو أ با لحى ذلك( فاجاب € يقو له عبارةشرحى عل العباب و خر ج کلام ی اټ عليه 


معلوما ما لو أمم الخيار فى أحد العبدين مثلا أونفى حصة أحد البائعين فانه لايصح اليم §أفېمەفى 
الانية قول القمولى لواشترى واحد من اثنين بشرط الخيار فى نصيب احدهمابعينه صح الييع او 
فاوت‌قدره فی العبدین عل الاہام کان شرط فیاحدھما خیاربوم وفیالاخر خان ومین فلا بصح 
| أيضا لابأنى وخر ج بذلك مالو عين من خصصه منمما بالخيار أو بااريادة فيه علىالآخر فانه يصح 
ویثبت الحیار کا شرط كالبيسع يبطل مع الا بام ويصح مع التعيين انتہت وهىأعى قو ممما وشبت 


فقال لعل جو اب عل 
ان المغشوش متقوم فان 
جعلناه مثلیا فینبغی أن 
لا بشترط التعرض وقد 


الخیار کا شرط صريحة فما ذ كر نموه وهوواضح وان‌لزم عليه تفريق الصفقه لانه بغتفرف‌الدوام المفشو ةى ية 
ISS 5 ۹‏ ك ۴ : مدعو مه Er‏ 
وفیالامور التابعة ما 5 يعفر ف الاتداء وفی الامور المقصودة وأما التنزيل اذى ذکره عض ااا 
الفضلاء فو محل لاو جه له ولادلىلعلىەومثلە لایصارالیه الان اطبقا لاحاب اوجلېم عل حك بضطر 2“ 2 
فیتو جیمهالى ذلك التنزیل على‌انه لوسلم لزم عليه ان اشتراط الخیار فی أحدهما لغولافائدة هوهو رلا 
مخالف لصر بح کلامم فالوجه بلالصواب بوت الخیار کا شر ط ومن م جزمت به نقلا و ثا قالۋا د ا 
باب المع قبل قت E‏ 
A a ۴‏ ا الک“ مسا وقضية كو نما مثاة 
ل وسئل) هل يشترط تلفظ البائع بالتخلية فى المييع العقار لقبضه أو بكفى السكوت مع التبكين أا مام وقطم : 


علالاصح ضانها بالمثل 


والفراغ من أمتعة البائع ( فاجاب ) لا بد التخلية ف عو العقار من اظ من البائع يدل وهو الوجه اھ وقد ل 


عليها مع تسليم مفتاح عو الدار وتفريغها من متاع غير نحو المشترى سواء الاثم والاجنى 


ا ا ان لين جرا كم 
واقصار ا ك البائع rien‏ و رض عله ياتنه غالط وان الطراي الشبخ ا 
لافرق بين أمتعة ابام وال سبحانه و تعالی اعام بالصواب لا وسل € شخصان تعاقدا فة ريد مرم ك 
ر او مبيعا وتسلم المر تمن أو المشترى بعض العين المييعة ا المرتمنة ھل یکفی قبض البعض شریح فیروضته فقال‌قال . 

| ف الكل وجری علا احکام اکل أم لابد من قيض الكل ف الصو ر تمن 2 فی احدھا واذا قم الاصطخریو ان کان یرو 
بض الكل فلا بد من قبضه كله حقيقة فى المنقول وهل كى وضعه بن يديه من غرمانع شرعى || فى الاد زائنة فادعاها 
ام لا بد من قبضه بيده و اذا قم فی غبر المنقول بالتخلية فلو كانت العين المسعة او المرنهنة مشغولة || تسع لابالا نط 


الامتعة واخرجماماعداشيثا يبرا كرحاةاو زير اوحصبر مثلا لم خرجما واستمرت مابرهة من 
| الزمان هل بر المشترى او المر تن بين الفسح وغبره ام بطل البيع والرهن من اصلم. اوهل 

يكون الفسح على الفور اذا علها بالامتعة الباقية وهل ذلك مدة معلومة بعد البيع او الرهن أو يكون 
عقب العقد بحسب الامكان لذلك لا فاجاب ) لایکتفی بقبض البعض عن الكل فى نحو بيع أو رهن 
بل تفر ق‌الصفقة ویکفیفیاقباض المنقو لو قبضه وضعه بان يديه حیث لومد بده اليه لنا له مع عله به 
وان نہاه او قال لا اريده واستثنى السبكى مناشتراط التخلية الحقعر من الامتعة كالحصير وبعض أ 


یقول قیمتبا کذا وقال 
غاره لا تاج ا ذکر 
قيمة الدر ام الزائفة ان 

معاومة واصلالو جين 


جوازالدراهم المنثوشة 
مجېولة فو صحة ا لمعا ملة ا 
معنة وف الذمة أربيعة 
أو جه أصعبا الجواز فما 
لان‌المقصودرواجہاقكرن 

س المعاجبن والثا ی 
عدم الجواز فيا لان 


المقصود القضة وھی 


جہولة کا نص الشافمى | 


والاصحابع ل أنەلاجوز 
بيع تراب المعدن لان 
مةصو ده الفضة و هى ج ولة 
الا جوز بيع اللنالخلوط 
لاء باتفاق الاحاب 
والثالك تصح المعاملة 
باعیانماو لا يصح التز اما 
الم ة يصح يبع الجواهر 
والحنطة المحتلطة بالشعر 
LN YG as‏ 
ولاقرضماوالرابع‌ان کان 
الفغش فياغالبا لجز والا 
فىجوزقالأصعابناواذاقلنا 
بالاصح‌فباع ندر اهم مطلةا 
ونقد البلد مغشوش صح 
العقد ووجب من ذلك 
النقدو ان قلنا بالاخرن م 
بصح‌هکذاذ کرالراسانیون 
وغبرم المسئلة وقال 
الصیمریو صاحه‌صاحب 
الحاو ى|ذا كان قدرالفضة 


فى المخشوشة مجبولا فله | 


حالان أحدهما أن بكون 
الغش شىء مقصو د له قىم 


احداهما أنتكون الفضة 


غير مازجة للغثر كالذضة 


عل النحاسفلاتم اماما | 
سالان‌الذمةو لامعينةلان | 
المقصود الأخر غبرمعاوم 


Eee ana 


(toi) 


شیء انفسخ فا لم يقبض وخر المشترى حينئذ على الفور والواجب ف التخلية التفريغ بلا اتجال | 
فوق‌العادة ولوكانغبر المنقول أو المنقول الذى بيد الا اة کن اکر کا 
التخلية مع مضى زمان ممكن فيه اارصول أى عادة كا هوظاهر'للميع وااتخلبة فى غبراانةولوالنقل 
فى المنقول وحكم المرهون حك المبيع فما ذكر واه أعلم ا وسئل ) عبا لو آتى الغرم الى 
غر مه ما له فوضعه پان يديه باس من ول الاص لبأخذه بعد وضعه ول بجر من رب الدن قض | 
حصل به الضمان لو استحق فل يعد قيضا املا لا فاجاب ) المعتمد نىهذا من خلاف وقع فى الروضة 
وتناقض فیه لام الاسنوی وصاحب الانوار ک) بینته نى شرح الارشاد ان‌المدن لووضع‌الد بين | 
دی مستحقه عيث لو مد بده اليه لناله مع عليه به اکتفی به فه كالمبيع فى الذمة امع آن کا 
تسا واجب عله فا كتفى بذلك فيه کا یکتفی به من‌الغاضب وه فارق‌ذلكالا داع حیث لاعصل 
مثلهوفارقذلك ابضا عدم الضان لو خرج مستحقا بان ضمان|لاستحقاق ضمان‌عدو انو هو لا يتحقق 
دون حققة ألبد وظاهر أنه بحری فی مسلة الدن 8 ذکره الامام ف المبيح م انه لو کان بين 
المتعاقدىن مسافة التخاطب فاأنى به البائع ال اقل من نما لم یکن قبضا آو الى تصفا فوجمان 
أو الى أ كثر من نصفبا کان قيضا ولو وضعه على مينه أو يساره والمشترى تلقاء وجبه لم يكنقبضا 
ويعلم من ذلك ان هذا مستثی ما مر من آشتراط ان یکون بحیث تناله بده فېذا کله بای فی مسثلة 
ادن کا قدمته من الجامع بينه وبين المبيع ولا فرق فى يع ما تقرر بین أن مره حا کر بوضعه 
ذلك وأن يضعه كذلك بلا اذن واه أعلم لا وسثل ) رضی اه عنه ما لفظه نفوذ عتق 
الاشترى اسيع قبل الةبض وان كان للبائع حق الحبس وااشتری معسر بشکل عليه عدم نفوذ 
اعتاق المرهون اذا كان الراهن معسرا لا فاجاب ) بةوله الفرق أن الراهن حجر على نفسه عخلاف 
المشترى واعترض بان أحد الورثة اذا كان معسرا لا ينفذ اعتاقه عبد التركة مع أنه لم يسبق منه 
حجر على نقسه ولا كان هذا الاعتراض قويا جدا اختار البلقيى التفصيل هنا بين ااوسر والعسر 
قیاسا على التفصیل م لاو سئل ) رضی اله عنه عمن أسام فی‌دینار شوب فېل جوز الاستبدال عن 
| الديتار نظرا الى انه من بناء على الاصح ان المن فى العقد اذا جع عرضا ونقدا هوالنقد اولا وز 
نظر | الى أنه دن سام فا العتمد فاجاب )€ بقوله تردد فى ذلك الاذرعی وااظاهر کا قال بعطمم 
الثانیلا وسئل ) عن‌قول‌الارشاد وبوضعه بان يديه لالضمان اناستحق قال‌الشيخ ز کريا رجه اه 
شرح البہجة آی وان لم یکن وضعه بن يديه بامره فان کان بامره ضمنه وهذا خالف اطلاق 
ا لمصنف وغبرهفليحررذلك لإا فاجاب) بقوله اطلاقالارشادوغيره مولعل هذا التقيدالذى عر ح 
به شیخنا وغیره ومن ثم جزمت به شرح الارشاد وهوظاهر لأن‌ضمانالاستحقاق ضمان عدوان 
وهو لايتحقق بدون‌حققة‌الید ولاشك أن مره و ضعه بین يديه بمنزلة وضع يد عليه واه اعلم 
باب الالفاظ الطلقة 

لا وسئل) رضی انه عنه فىشجرة مستحقة الابقاء فى ملاك لأخرهللاخر جع تراب تحت هذه وأن. 
أضر ما لك الشجرة عيث ان من علا التراب من آدمى أوغيره ينال مرها وورقبا أو لالك اأجرة 
منعه لافاجاب) بان اذى يتجه ان لالك الشجرة منع صاحب الارض من جع التراب حوطما ان 
أضر ما بان حصل امن عدم مو آونحوه تخلاف ما اذا اضر مالکما بان ترتب عليه ما ذ کر فی 
الال لان‌غابته انه كا لجار وقد قالوا أن للانسان ان يتصرف فى ملك بما بصم الالك لا الاك 


(۲٥۵) 


فكذاك مالك الار مر له أن تصرف ا و باك ال ل عا شر فس رة ع ا 


سمل عل مالکا منع من برقى على ذلك التراب لاخذ مرها أو ورقہا فليس فى جع التراب 
حبذ اضرار به من کل وجه 3 وسثل ( رضى التهعنه لو اع تخلة ما أولاد فہل بدخل أو لادهای 
مطلتق البیع سواء أ كان الاو لاد صغارا أم كارا فقد تكون قيمة الاولاد أو الواد أ كثرمن الام 
أو لا تدخل الاولاد إلا بالشرط لإ فأجاب )بقوله الذى اقتضاه کلامم وصرح به بعض المتأ خر بن 

أف به جماعة أن الاولاد المذ كورة تدخل ان كانت رطبة سواء أ كانت صغبرة آم كييرة لا 
جزء من الام فاشبہتاغصا: نها وبه يعلم إن الكلام ف اولاد متصلة بأصل الام ملتصقة به أماما مز 
عنام منت مستقل فلا بعد من ا بل هو شجرة مستقلة فلا تدخل فى بيع شجرة أخرى 
أصغرمنه او كبر وان اتحد معا فى العروق الى يباطن الارض ويدل على دخو طا أيضا ما ذكره 
بعض امتا خرين من ان وقف الشجرة المذ كورة يتناول اولادها واقى جح محققون بان ماحدث 


|| بعد الوقف من‌الاو لادحکمه حک الام فكونو قفا وقال جمع بل يكون للموقوف عليه كالثمروكلمن 


المقالتن يدل عل ما ذکر کا هو ظااهرو یدل علىذلك أبضا قولالاذرع وغره والموجودالا حاب 
فما حدث من اولاد الشجرة المبيعة أوانتشر من اغصان| حو ها فى ارض البائع ثلاثة اوجه 
ا استحقاق ابقائما كالاصل وقاسوا ذلك عل أانة الاصل والعروق المتجددة وكلامهم بقتضى 
أن العروق الزائدة فىالارض متفق علابقائا كف كانت فع أن المنقول تبقية ألحادث ارلا 
الشجرة أو غبرها ما وضع عق وأغصانا المنتشرة وعروقبا كذلك تبعا لاصاما سواء الحادثة 
والقدعة واه تعالى اعام لإإوسئل ) رضى اتهعنهفى أرض فيا شجر و لشخص خمس تلك الارض 
وثلاثة أخاس ذلك الشج ر مثلاوالباقى لغبره فباع نصيبه من الارض الذى هو اخس بيعامطلةافمل 
بدخل مس الشجر فقط أو بدغل جيع ما ملکه فىذلاك الشجرل فاجاب )بقوله انمن المعلوم‌ان‌البيع 
نما يصح ف الارض بطريق القصد وف الشجر بطريق التبع وانه ليس ماحظ التبعية اجتاعالارض 

والشجر فى ملكشخصواحد من غر اعتبار كون الشجر ١ابعا‏ لاك الارض ك ونيا اصلة وإغا 
ملحظہا اج اع ما فى ملك شخص واد م الاعتبار المذ كور فاذا تقرر ذلك بان انه لا يدخل فى 
يبع نمس الارض ال مذ كورة إلا مس الشجر فقط وذلك لانه إذاكان مالكا لجس الارضر مشاعا 


| ولثلاثة اخماس الجر مشاعا كان له فى ٠رس‏ كل شجرة خمس ونفى كل شجرة ثلاثة اماس فالبیع 


a e, 


فی المخرس إنماانصب عل خمس فيستتيم ذلك الخمس نخسا من الشجر لان الثلاثة اخاس الى له فى 
الشجر خمس منہا فى ملىكه وخمسأن فى ملك شر يکه وكذلك من باع حصته من ارض وفی تلك 
الارض جعبا شجر له لا بتناول یع حصته إلا ما خصا من الشجر دون ماص حصة شر بکه 
من الشجر لانه تابع لارض شر که لا لار ض نفسه فلا کن أن بک کون ع ارض نفسه متناو لا ا 
لس فما و إن کان ملکه لانتفاء ملحظ التبعية الذى قررته اولا وهو كون الارض ااسعة اصلا 
لذلك الشجر وكذلك مان فيه لما عرفت من أن كل شجرة ليس لائم فى مغر سما إلا الس 
فقكون الاخاس الالاثة الى له فى اش جر منہا حمس شائم فى خمسه. الشائم والخمسان الياقان 
له اعا ھا فی نصيب شربكه من المغرس فلا مک ن ان تنا وما بع خمسه من المغرس لانقطاع 
ماحظ التبعية ریما و بن چس المغرس المع اذ ملحظہما ا هو کون الأرض الميعة اصل 
الشجر التابع ما لكو نه ناتا فیا و النابت هنا فى مس الارض المعة إا هو خمس الشجر دون 
سيه کا تقر ر فا تضح ما ذکرته من ان یم خسه من الارض لايتناول إلا جس الشجرفةطوان 
ا لسن القن له من اش ر يستمران عل مل که و شیء له فی مغر سہما فی حصة شر بكه هذا 


ولا مشاهد فلا 7 
المعاملة ما كالفضة المحطلة 
ذهب الثانية أن تكرون 
الفضة ماز جة يحاس فلا 
تجوز المعاملة ا فىالذمة . 
للجہل ا الابجوز الس 
الجر ناتو ف جرادةا 
على آعیا :او جہان ہما 
وه قال أ بو سعد 
اللاصطخرى وأو عل 
ان نی هدبة تصح کاصح 
يع الحنطة مخلو طة بشعر 
وكا لعجو نات وإن ! م 
فما السلم المحال الا أن ٠‏ 
یکون الغش مستہاکا لا 
قيمة له كالزثبقوالزرنيخ 
فان کنا مزجن جز 
المعاملة ما فى الذمة ولا 
معبنة لان ا لقص ود پول 
متزج كتراب المعدن‌وإن 
يکونا اا بان ات 
الفضة على ظاهر رريخ 
والزئبق جازت العاملة 

اغا الان ا لمرد مغاهة 
ولا تجوز ف الذمة لان 
المقصود مجېول هذا کله 
لظ صاب | لمجاوىوقال 
صاحب الحارى وغاره 
والح فی الدنانر 
المغشوشة كهو فى الدرام 
المغشوشة قال ضاحب 
ا لحاوى ولوأتاف‌الدرام 
المغشوشة إنسان لزمه 
قیمتاذهیا لانه لامثل ا 
هذا کلامه وهو تفریع 
علي طر يقتېم و إلافالاصح 
يو تما فىالذمة فجت مثابا 
اه وحينئد فاذا أقترض 
شخص من آخر ذهبا 
مخشوشاأوفضةمغشوشة 


اوعامله انی نوع من 
آنواعالمعأملات وخر جا 
مالکپا من بده بنوع 
من أنواع التصرفات أو 
أتاغبا شخص متعدا 
لزمه مثلا فاذا رفع الى 
المحاكم قضى عله ہا 
لابقیمتبا کاقاله ان‌الر فعة 
هذا ولكن الاولى حمل 
کلام‌ابن‌الر فعه والشبخ 
أی‌حامد وغىرەعلمااذا 
كانتقبمة ا مغشوشةمتفا وة 
أو لز مت الدع ءابه ربب 
یصمن فه الل بقیمته لا مثله 

کمن استعارها للتزين 
وتلفت تت بده و جنك 

فیکونکلامېم جار اعلی 

المذهب مواقا لكلام 

غبرهم ومی کان الو اجب 

قيمة المغشوشة فا معتبر فبا 

وما لمطالبة انل يعلم سيا 

آمو جب لماو الا فاامتر 

ماقزرهالائمةفيەفىعتىرنى 

ضوافي فا هى 
الغصب ال التلف وف المتلفة 

بالاغصب قبمة وم التلف 

وف ال معارةقيمة ىو م‌التلف 

وھکذا(سئل )عن اعطی 

شخصا این پا مکل بوم 
بکد ل معلو مد هو مختاط من 

جوامیس وغ ولم بعلم 
قد رکل منہما عل أن ڪاه 

آخر المحول ہما خرج 
الثن ثم اختلةا آخر الحول 
فان فېل باز مەردا لمل أو 

القيمة واذاقلتم بها فل هو 

٠‏ من قبيلالمعاطاة أوالسوم 
فيازمه قيمة بوم التلف 
أو البيع الفاسد 


ماظېر الا نف‌هذه المسئلة ولعلنا نظفر له بصریح فیکلامېم‌ان شاء انه تعالی لا وسئل ) لووجدنا 


| النخلة فىأرض تزرع فادعى الزارع الملك فا يزرعه ماعداعل الغرسوعا كه صاحب النخلة فل 


التى تدخل ف‌اليع س وجدت أولاد أخر فانالتصقت ظاهرا الام فلبالكما أوبب) فلا والالتصاق 


من بقبة الارض اامزروعة لصاحب الزرع کا فاده قوم وال مل فالحيوان والمتاع فی‌الدار وعو 


(۴۵7( 


أخلة لرجل وأولادها لا ”خر فتنازعا فى مغر سما فل عختص مما مالاك الام أم اليد فيه ا فاو كانت 


اليد لصاحب الارض أو لصاحب النخلة لإ فاجاب )بقولهالذى بظبر أن اليد فا مغر ساناهىلالك 
الام لامر فال جواب الثانىءشرمن أن الام هىالاصل وان الاولاد كاغصانا فبى تابعة هماو التايع 
لایفرد ع عنمتبوعه من الجبة الى اقتضت تبعيته له وأيضا فد مالك الام على مغرسمأ متيقنة 
ومالك الاولاد عتمل ان له داوان لايد له فعملنا بالمتيقن والغيناا لمشكوك فه وأيضافماكالاولاد 
لايقتضى ماك المغرس لابا لامغرس ما حى يدخل ف يما مثلا تبغاو ببذا يتضح اندفاع مايتخيل 
من‌ان الاك فا كسائق وقائد لدابة ووجه أندفاعه وضوح الفرتى بين الصورتين فان الذى علهاليد 
متعدد ولاحدها مرجح وهو مالك الام لما تقرر من تبقن ماک لللغرس ومن أن مللف الام 
يستاز م استحقاقه وماك الاو لاد لاستلزمهولابقتضهلانا مزلة أغصان الشجرة کا صرح به بعضبم 
وملك بعض أغصان الشجرة لاشبت استحقاقا ى مغر سما وجه فكذاك ماك ماهو منزلة أغصانبا 
وهو أولادها لاشبتاستحقاقا فى مغر سما كانت اليد عله الاك الام فقط ک) بان لا اتضاحهماقرر ته 
هذافقأولاد متصلة باصل الام ظاهر! أما الةميزة مغرس ظاهرفان يدمالكما عللمغرسما لاستقلاله 
حينئذ وان اتحدت مع غبرها ف‌العروق الى بباطن الارض کا مر واذا اختلف مالكالاموالاولاد 


فباطن الارض مع التمييز مرس لايعتبر كامر نظبره وسببه ان المراد بالدخول فى باب الاصرل 
وألار انا هو من باب العرف المطرد غالبا ولاشك أن اهل العرف لايعدون المستقل بمغرس 
تابا لغره وان‌اتصات عروقه بعروقه فی اطن‌الار ض بل کشرمن الاشجار کون پینمما تایزظاهر 
ومسافة طويلة فى ظاهر الارض مع الاتخاد فى العروق فى باطنما فلو اعترنا ذلك حرجنا عن 
قاعدتهم وقول السائل فلو كانت النخلة الخ جو ابه ان اليد على المغرس لصاحب النخلةوعل مأعداه 


الزرع فیالارض کل منبا بشت اليد لمالكه نظرا للغالب من ان الظرف تابع لامظروف وعله 
أن کن لاحدھما ید على المتنازع فيه حتی لاینای قو هم آخر الصلح لایکفی رجح بكون امتعة 
احدهما فی الدار واته‌سبحانه و تعالی اعلم وسل رضی اله عنه لوكانت ار ضح اعة عل الاشاءة 
ولاجنی فما شجر فاراد ان عفر تحت شجره اجانة لحفظ الماء او ارادان بجعل على اصوله 
شيا من التراب لاستمساك الشجر اولاجل نماء الثمر او ارادوضع زبل لذاك هل له ذلك ام 
لا ولو کان لکل منہم فیہا شجر فاراد احدھ ان بحعل تحت شجره ما ذ کر فېل حاب اولا 
ا فأجاب) أن الاجنى الذى له الشجر فى الارض المذ كورة اما ان يكون مستعيراأو مستا جرا | 
وحکمپما واضح وهو انه أن كانت الاعارةاو الاجارة للمغرسوماحوله جازله‌ان ينتفع بما حو له 
:انتفاعا يعود على شجره ينتفع من غبر أن ع صل به ضرر فی الارض نعم إن نص على نو ع فى عقد 
العارية اوالاجارة جازله فعله وإن کان فه ضرروان كانت لامغرس وحده اوكان استحقاقه لبقاء 


r mt Ê A tt O nT A‏ ن 


الشجر فى تاك الارش من جبة بيع وة رة ورا وذو وما شا ذلك ل عو ك ان 
تصرف فمأاحول امرس بشیء مطلقاسواء اضر الارض ام 5 لاه لاستحق فىالاجارةالامنغعة 
المغرس فقطوقفى العاربة ونحو الع لاإيستحق الا الانتفاع به بقاء الشجر فه من غبر أجرة عليه 
فی مقابلة ذلك الابقا فلاحق له فا حول المغرس بوجه واذا يکن له حق لم بحن له الانتفاع 


re a ma amer ag e ana HET a. 
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به 


(۲۵۷) فیرمەآقصی‌القے(فاجاب) 


به نعم ان صب ال اء فی صل شجره جاز له لاه حينئذ م يستعمل الا المغرس الذىستحقالانتفاع 
به ويؤد ذلاك قوم فى المستعير بعد رجوع المعبر له دخول أرض المعير لسق غراسه واصلاح 
بائه وإذا جاز ذلك للءستعر بعد الرجوع ف العارية فلان جوز نظره فی مسلتنا أولى فان 
اضطر إلى حفظ الاجانة بان توقفت حياةالشجر على ذلك إلىوضع تراب توقف عليه استمسا کا 
احتمل أن يقال بلزمه التمكين من ذلك لا جانا بل باجرة ولعل هذا أقرب نظر ماقالوه من أن 
المعير لو رجع قبل ادراك الزرع ازمه أن ببقيه باجرة إلى الحصاد ومن انه لو رجع جاز للستعير 
دخول أرضه ولو بغبر اذنه اسقى غراسه واصلاح بنائه وعليه أجرة مدة الدخول أن تعطلتمنفعة 
أرض المعر عليه بدخول المستعير فلا بمكنحينئذ من الدخول بالاجرة ومحل التردد المذ كر رحيث 
لاضرر يعود على مالكالارض بتمكين صاحب الشجر من وضع ماذ کر فیا غبر فوت منفعتماأًمااذا 
كان فى ذلك ضرر يعود عليه من اتلافشجرة أو نحوه فينبغى أن لا مكن صاحب الشجر من ذلك 
مطاتا وؤ بده قوم من باع شجرة وبقيت لهالثمرة لإيكاف قطعما من غبر شرط قبل و قت العادةإلا 
إذا تعذر السقى وعظم الضرر يقائبا فكاف قطعما دفعا للضررعن المشترى وقوطممف هذه الصورة 
أيضا' السقى لحاجة البار على البائم وبر عليه أو على القطع إن تضرر الشجر ببقاء الار أه 
ووجه المشاة بين هذه ومسئلتنا رن ابقاء الشجرة “م فى ارض الغير كابقاء الثمرة هنا على شجر 
الغير فكا راعوا هنا مصلحة مالك الارض وهو المشترىررأوا ان حصول الضرر به وجب قطم 
رة البائع فقياسه النظر هنا لمصاحة ملاك الارض فكو ن لحوق‌الضرر ہم جوزا مم منع صاحب 
الشجر من وضع شىء فى ارضمم يضرم وإن عادت منفعته على الشجر فان قلت قباس ما قالوه 2 
4ا ذکرته ام لا بجبرون ھا عل کین من‌السقی باجرة الذى رجحته قلت ليس قاسه ذلك لان 
الغرض کا تقرر انه لا ضرر یمود علیېم بتمکینه من ذاك فلزمم ك يازم المشترى فى تاك تمكين 
البائع من السقى ودخول ماكه له ان كان أمينا مراعاة لمصاحة ملكه وهو الشمرة فان قلت قياس 
هذا انه بمکن من وضع ما ذ کر بلا اجرة لان ظاهر كلامم فى البائ انهيمكن من الدخول للسقى 
بلا اجرة قلت بفرق بان من شأن الدخول لسقى الثمرة أن لاتطول مدة هما اجرة عخلاف مانحن 
فيه وخلاف دخول الستعير فا مر لسقى غراسه و[صلاح بنائه على ان تعلق البائم هنا اشد لان 
المشترى لما اقدم على شراء الشجر دون الثمر كان موطنا نفسه على الرضا بقاء الثمرة ومن لازمه 
الرضا بدخوله اقا ومن ثم لو ضر السقى احدهما ونفع الآخر وتنازعا فسخ العقد ولا يتجه 
القول بنظبر هذا فى مسئلتنا اذا كان اما استحتق الشجر کا مر وقول السائل ولو كان لكل منبم 
فيه شجر الخ جوابه ان الحكم لا ختلف بذلك بل يأتى فى كل واحد من الشركاء مع البقية نظبر 
ما تقر فی الاجنی کا يدل عليه کلامېم فی باب الصاح واه تعالی اعلم لاوسئل ) رضی اله عنه 
لو كانت ارض متفرقة لاشخاص لاحدم فی نصیبه منہا زرع وللا خر فیا شجر أو اکل فی نصیبه 
زدع او شجر فاراد احدم السقىلنفع ملکه وامتنع الآخر لضر رما که و الحالان‌هذهالارضف بد 
هؤلاء اللاك منتلة من هام من وارث إلى وارث ل تنتةل إلى واحدبصورةعقدحى قال يفسخ 
العقد فل جاب طالب السقى لانه وستحق السقى ام الممتنع إذ لاضر ر ولاضرار فان ةلم یاب 
طالب السقى فبل عليه ضان ما نقص بسبب السقى كالمستعير يدخل لنحو سقى بأجرة لأ عطل 
فان قلتم یفرد کل منم ماکه بسقى فقد لا مكن إلا بتعطيل بعض منفعة الارض التى منا منفذالماء 
بسبب وضع الحواجز التى ترد الماء فا حم ذاك 3 فاجاب ( أمدنا اله من مدده بان کل 


بانهيلزم الاخذللانردمثله 


لكر اا راء 
فاسد فان‌تعذرالمل لزمه 
أقصقبمهمن الاخذ إلى 
تعذر المثل (سثل) عبن 
أتلف ولد ہيمة حلب عله 
فانقطع لبنپا ماذا يازمه 
(فاجاب) بانه يازمه فيمة 


الولدوارش نق أمةرهر 


ما بين قيمتېا حاو ا وقیمتہا 
ولا لن ا ) سثل ( عن 
مين ڪت بدهعبن مقو مة 
فتعدی او قەر فیا حی 
تلفت هل يضمنبا بم 
قىم ھا أو بقيمة بومالتلف 
( فاجاب ) بانه بضمنہا 
باقصى قيمما من التعدى 
أوالتقصير فيبا إلى تلفبا ' 
(سثل) عمالو اعطی زید 
مرا غزلا مبيضا قاما 
بعضه أبيض وباقیه 
مصبوغ فاسجه مرو 
ظہورا بلحمة هی ملکه 
باذن زید او بغر اذه 
فېل يکون عمرو غاصبا 
للغزل المد كور ضامنا له 
أو کون شر یکا لزید 
الظہور فان قام بالاول 
فم ل يضمن الغز لالا بيض 
والمصبوغ مثلبما أو 
قيمتهما وهل عاك مرو 
الغزل المذ كور بعد 
الضان ) فاجاب ) بانه 
صر عمری غاصباللغزل 
المذ كور وصار كاطالك 
يضمن الغزل الايض 


والمصبوع مثلمماو بملکہما 


عمرو وهذا أن کان بغار 


f 

السائل نفع الته به مصرح بان الارض المذ كررة ماد ة١‏ بان تاك الحصص ال| ةؤ 
نل تفع اله به مصرح بان الارض المذ كورة «تايزة الحصص وبان ص الما رة اذنزدو[لااشت ركفا 
۴ ۳م س الفتاوی‌الکری ‏ ثای] ( ستل ) ماالاحسن من 


اورجه فالوابردماءن بوم Yo)‏ 

صائفت فال فه ا خر حجارۃ || ہے 
ماةفاذهب بر ده فلاشی۔ 
عله لاله ماه عل هیته 
وترنده بمكن أم بأخذه 
الشعدیو يضمن مثله‌باردا 
أم ينظر ما بين القيمتين فى 


هذه الحالة ويؤخذ منه 


کل منہا لالکما ازرع أوزرع وشجر وأراد أحدهم سقى مافى أرضه ومنعه الباقون لان سقيه . 
لارضه یضر ملکېم واذا کان هذا هوفرض السئلة اتی فيه ماذ كروه ىباب احياء الموات من ٠‏ 
انه مى تصرف فم اكه على العأدة جاز وان تضرر به جاره ولا ضمان عليه أذا أفضى الى تلف كالو ' 
اقخذ بثرا علىالاقتصاد المعتاد ملك أوحفر ا لوعة كذلاك فاختل بذلك ا 
ماء بره مخلاف مالو جاوز العادةفانه منع ما يضر الماك دون الالاك فعلم أن منأراد سقى أرضه 
على العادة جازله ومكن منه وان تضرر به جاره ولا ضمان عليه حينئذ لما نتقص بسببه وفارق 


1 


الثقاوت (فاجاب) إن | المستعر المذ كور فى السؤال فان كان مريد السقى لايتوصل لسقى أرضه الا بوضع الحواجز 
الارجالثالك(سئل)عن أو بعضا فى ارض جاره وتكن مستحقة الوضع فمافان سمح له جاره ذلك والالم حبر جاره على 
المنقو لف الروضةوغرها ان اه اة ولادونا وان كان يتوصل اليه بوضع الحواجز المذ كورة فى ارض مباحة فان 
ا ف || اختصت منفعتہا بأرض فمو نتما عليه أو باراضى المع فہى عليہم بحسب أملا كم وان أعلم 
لوخلط المغضوب بثله ول لإوسئل) هل يدخل فى بيع الارض السفوح الى بزل منها السيل الى الارض المييعة وى بيع 
يمژ من أنه بضر كاالك | الدار مفأسحة الى يطرح فبا القمامات ويطعم فبا البهائم وان ل يقل عقوتا أو لا يدخل شىء من 


وغ زادهالروضمنأن إ| ذلك الابتعيين واذا عرف كاتب الوثقة أنما أرادا ذلك مقتفى جرى العادة بذلك هل له أن 


الم جار فیخلطه مغصوب يكتب الوثيقة ذلك أو لا بجوز له كتب ذلك الا باخبار البائع بذلك قال اشتريت دار فلا 
آخر 'لغبره وقال شيخ || فا كتبل با وثيقةهل بجوزله وهل يكفى اخبارثقة بذاك لإا فاجاب رضى انعنهلايدخل فيع 
الاسلامىشرحهەانەمقتطى || الارض مسل الماء ولا شربا أى نصيبما من قناة ونير هملوكين ونبه السك وتبعه الاذرعى 


كلام أصلە‌وغىرەوأً نهأًوفق 
مامر من‌قول البلقینی أن 
المعرؤفعند الشافعةانه | 
لاعلا شىتامنة ولا رکون 


وغبره على أن محل ذلك فى المسيل أو الشرب الخارج عن الارض غلاف الداخل فيا فانه 
لاريب فى دخوله وانما دخلت هذه اكلاثة عند ابجارها لزرع أو غرس لان المنفعة لات#صل 
بدو نما هذا كله عند الاطلاق أما لو قال عقوقا فيدخل كل من هذه الثلاثة مطلةا والذى صرح 
نه الشبخان انه يدخل یع ألدأار حر مما ی المماواڭ: ومن 2 قال فى الجوأهر وغبرها ويدخل : 


کک چ فيع الدار حقوقم! الخارجة عنما كمجرى الماء وحر يما وشجرها الذى فيه أن كانت بو 
a‏ ن أن # ت || متسد لاف الى بالشارح فانه لاحر هما علوك وسواء فى دول الحرم المملوك ولحو قال | 
۰ م ینیما و عقوقبا أم اطا بان قال بعتك الدار وسدت وبجوز لمن شد على قول البائ بعتك الدار الفلانية 
E‏ أن يشمد بهذا الاغظ وهو مقتض ادخول الحرم مع عدم يان الصيغة الصادرة من البائ قيل | 
ا ا إ| نهذلك ويكتفى منه القاضى بذلاك ان كان فتيما وقيل لا يكتفى منه بذلك مطاتا ٠‏ وهو الاصح لان ا 
عل الشاهد ان يفسر ماشہد به وينه ثم ينظر القاضى فه ما بقتضيه زظره ولیس له أن يكون 
ر ٠‏ | مفتا شاهدا هذا كله فالشہادة أما كتابة الوثيقة فلا عبرة با اذلا شت با حق فلا بدار حكم 


جماعة من کل واحد شيا 
o e‏ 
يمغز ثم‌فرق عليہم جع 
المخلوط عل قدر حقوقېم. 
هل یجو ز هم أخذ قدر 
حصصې مام لافاجاب بانه 
عل لكلو احدمنمم أجخذ 
قدر حقه‌اذافرق جيعهعل 


عل کتابتہا وعدم کتا تا فلو جاء انسان لموثتق وقال له ا كتب لى وثيقة بشراء دار فلان. 
فانی شر تا تعین‌علبه‌اذا اراد الكتابةمعتمداعل اخبار ه أن قول قال فلان انه اشبری‌دارفلان الخ ¡ 
ولیس له أن جزم بالشراء فی کتابته الا اذا کان له طريق الى ذلاى لان القلم احد اللسانين ۴ 
صر حوا به فدکمایجب الحرىفى صدت‌المنط قكذلك جب التحرى فى صدق الكتابة وكذالواخره 
اليائع بالبيع فيتعن عليه التحرى بأن بسند اليه ذاك کا تترر فى الم.شترى فان أخبره ثقة بذلك 
کت اخ رنی‌فلان بشراءفلان أوقال فلان انفلا ا اشتری‌اوباع کذاواته سبحانه اعلم لا وسئل) . 
رضى اله عنه بم لفظه ,صح بع | لارض الى فما حجارة مدفونةوانعلمما المشترى وهو مشكل 
بعدم صحة بع صبرة منطعام تحتما دكة وعلمما المشترى لا فاجاب )بتولهالفرقأن البيع فالسبرة 
مستند الى التخمين وو جود الدكة المعلومة منعه فيعظم‌الغرر خلاف الببع ف اللارض لا وسئل ) | 


(۵۹) ازم المدفوعاله أنيقم 
ا RR e CC N E‏ الى دە 
أا رضى اله عنه عن شخص لهشجرة مغروسة فى ملك غبره حت كان باعه شجرة من غبر شرط قلم وعل الباقين بالنسبة الى 


أوقطمرا فیسقت فروعبا وکر ت أشاءا وزادت عروقبای الارض حت تعر د ٤‏ مالكالارض راا ور 
و ا 3 فاجاب ‏ بقوله رح دزی ور ۳۳ و رالو جود اسان درام ا 9 
لاحاب اک من اولاد الشجرة الميعة أو أنتشر من ا حوها فی هواء ارض البانع غبرەلغبره و خلطه مالۇ 
ثلاثة وجه أحداما استحقاق ابقانما كالاصل وقاسوا ذلك على أخاتة الاصل والعروق الحددة || رر فلي عرزل قر الذي 
وکلامم بقتضی أن اعروق الرائدة فى الارض متفق على ابقاتما كيف كانت ولبعض ثراح ||لنرهوبتصر فف الاق وقد 
الوسيط فى ذلك كلام كالمتناقض حيث قال فى شجرة قدمة ارجل فى أرض آخر ولم يعلم ماسبب || تفي إصابنا ونصوض 
ا دت قراغ ايس لصاحب الارض قطع تلك الشجرة ولا شىء من | الشافمى علمثله فيا اذا 
أغصان,ا القدءة وان تضرر لان الظاهر آنا بحتى أما ماطال من الاغصان على ماعبد ففيه احال || غصب حنطةاوزيتار حاط 
اه وقال فى رجلين لاحدها أرض وللا خر شجرة أغصانا منتشرة ومع ذلك تزيد كل سنة زبادة | بمثله قالوا ندفع اليه:من 
جديدة إن لصاحب الارض ازالة تلك الاغصان المنتشرة فى هواء ارضه للك له وليس لغيره إن أ ألختلط قدر حقه ومجل 
ينتفع به الا باذنه سواء القدية والادثة وجع بعضمم بين كلاميه بأن الاول فى شجرة لشخص إ| الباق للغاصب وأجا ب أيضا 
اة فى.أرض لأخر ولم ترج أغصانما عن هواء تلك الارض التى هى نابتة فا الى مواء آإ عا اذ أخذ المكاس من 
غبزها زالثانى مول على أرض لشخص وشجرة لآخر نابتة فى غير الارض المذ كورة ثم انتشرت أ| انسان دراهم وخلظما 
أغصانبا الى هواء تلك الازض انجاورة لارض الشجرة اذا تقرر ذلك فالنقر ل تبقية الحادث من أأ بدراهر ا لمكس مرد عليه 
اولاد الشجرة الميعة أو غبرها مأ وضع حق واغصانما المنتشرة وعروقبا كذلك تبعا لاصلىا سوا. أ| دراه قدردراهمه من ذلك 
الحادثة والقديمة لإإوسثل ) رضى اله تعالى عنه هل يدخل نى نحو بيع دار مشتملة على علو وةل أا الختلطمنانهلاجوزذلك 
ومخازن فى السفل لكن لا طريق اليها وان أنوابما تافذة الى الشارع مع أن الابواب ينا ف أ| الاانيقم يينهوبينالذين 
| جدارها وهل يصح بیع بعض هذه الدکا كين واذاشع ا الیم ارا | ات ب بالنسبة آم 
المشتربين لتلك الدكا كن ولا لإفاجاب) بقوله لاخفاء أنه مدخل فى بيع الدار عند الاطلاق أا فا فيا بالنسبة لط 
یع ماأساطبه انبا وکذا ما اتصل بہا ما بی تلصلحتہا کمستحم وغیرموانخرج عن مامتتمالان أا المغصوب ماله انما يتانق 
امرف فاش )ا منہا وحینئذ فالد کا كن لمن كورة منبا لاشتال حيطانا علببا وان نفذت ا 
أبوابما م‌الشارع ولا فرق بن آن یکو ن فی جماتبا الاربع أو بعضا واذا باع مخز ا 0 مخرنین | ۳ کک 
لاتین صح ویکون اجار الذکور عند الاطلاق مشترکا اذ لیس تسب ال اعدا ادل || کے لن ایا رر م 
م غيرها ا وسئل ) عمن بذر لاخر بدار وبجانب الدار جرين مثلا خارج عن تربيع الدار e‏ قول .اقيق 
وطر يقبا ن فی‌الدار فېل يد خل فی النذار بالدار فاجاب) بقوله صرح جماعة من|لاعحاب بن ا لناا لجواب ن 
e E‏ + غررهم الوقف'والصدقة والوصية ونحوها ولا شك أن | ذلك وعأسئل عنه قربلا 
النذر كذلك فیدخل فيه ما ا ف ابيع وقد صرحوا بن امام ان عد من مرافق الدار دخل. على المنقول ى الروئة 
اا والافلا وران ریما شجرة نابت فیه بدخل ان کان فی‌طریق غیرناقد والا فلا وبذاك علمآن || وغیرها نع آن اانه 
ااذ ر فى السۇ ال ان عد من مرافق الدار دخل الا فلا وان بعد من مر افقبا بل من حريمما || هو مقتضى؛ قوط رم 
٤‏ فان کانت فی‌شارع : دحل أو فی طر یق غير نافذ دخل واه اعام وسئل ) رضی اله عنه بما معا ملة من ماله حرام اذاقلنا 
أ لفظه قال فالانوار قالالقفال ان مايدخل نفىءطلقالبيع يدخل تحت الاقرار ومالا فلا الا الثمرة || ملك بالط لا رط 
غيرالمۇبرة وال جل وا لجدار ی فانپا قدخل ق ابيع ولاتدخل فی‌الاقرار لبنائه عل ايقن وباء :|| معاملته اه (فاجاب)‌بان 
البيع على العرف قله الشيخ زكريا فى شرح الروض فافم كلامه أنه اذا أقر بارض فما شجر || المعتهد ماق الروضةوغيرها . 
و حوذلك ماعدا ماذ کر انه يذخل فى الاقرار للك فى باب الاصول والثمارانالاقراركالرهن من أنه لو خاط ااخضوب 
E :‏ اقتضا هکلام اارافعی یلان لایدخل ماذ کز فمل ماذ كزه القفال مبىعلى طريقةمرجوحة لكون عثله اى من مالو تمژظار 


U‏ لك لان لاتعذر رده 
دشب انالف داو لانا 
لوجعلناه مشت ر کا لا حتجنا 
الى اليعوقسمةاڭىن فى 
بعض الصور فلا يصل 
امالك الى حقه و لاالى مثله 
والمل قرب الى حقه من 
اللمنفانتقل الى ذمتهو ماك 
المخصوب الذیخلطه ملک 
بطريق التبعية له ولمذا 
لايتصرفف ال مغصوب الا 
بعد أعطاء المنصوب منه 
مغ صو ب آخر لغره فا معتمد 
فه ان لاملكشيأمنەولا 
بکون کالما للك ک) قال 
الى انه المعروف عند 
الشافعية وأفی ه‌النووی 
لامازادەضاحبالروضن 
فبسه وان أقتضاه تعليل 
الرافعى لقا بل المذهب بقو له 

لان نقل ال ملك ذلك خصوصا 
اذا کان ا خلىطان م خصو بین 
من‌شخصین ملك عحض 
التعدى ام والفرق بيبا 
و جود التبعية فی ذلاک 
دون هذا وما فی فتاوی 
النووى بالنسبة لخلط 
المغصوب ماله جار على 
المذهب من أنه يصير 

الك ويصار يدل 

1 المخصوب فی ذمته واه 
لایتصرف فالخل وط الا بعد 
اعطاء المخصوب منه مسل 
المخصوب وأماقو هم ترم 

معاملة من ماله حرام فهو 
جار على القولین کا يظر 
بادنی نامل (سئل) عمن 


أخذترابامن أرض موقو فة 


e 
اس جص بل‎ 


(Te) 


الشيخين صرحاخلافه أم لا (افاجاب € بان المعتمد ماقالوه فىباب‌الاصول واكارمن ان الاقرار 
كالرهن ولا ينافيه كلام القفال المذ كور فى السؤال لانه نبه بالثلاثة المستثناة فيه على ماهو مثلم 
أو أولى منہا بعدم الدخول کالشجر فان کان مراد الحصر فیہا کان کلام ضعيفا . 
لإ اب التحالف ) 
ل وسئل رضی انته عنهعما لو اختلف البائع والمشتری‌للارض‌ف ادخال‌مالا یدخل‌واخراج‌مایدخل 
فادعى المشترى الادخال فى الاول والبائع الاخراح فى الثاني وأقاما بنتبن فظبر فى الاول أن بينة 
الشترى مقدمة لانما ناقلة والأخرى مستصحة وف الثانه ان تعرضت بينة المشترى لادخال ماذ كر 
فا سواءوالافينة البائع مقدمة هل هو كذلكأولال( فاجاب )ر ضى انه عنه بان المتعاقدن اذا اختلفا 
فی ادخال مالا یدخل ف البیع کان قال المشترى بعتنى العبد بثيابه وقال البائم بل بعتك العبد فقط 
ول يتعرض واحد منېا لشاب خن الاختلاف راجع الى قدر ابيع لان حاصل دعوی امشترى 
أنه يقول البيع العبد واثياب وحاصل دعوى البائع انه بقول المبع العبد دون الثباب وقد مرح 
الاصعاب انبا اذا اختلفا فى قدر البيع وأقاما يتين فان أرختا بتاريخ واحد أو أطلقت واحدة 
وأرختالاخرى أول تورخ واحدة منهما تعارضتا وحيتشذيتحالفان وان أرختا بتار ين عتلفين 
قضى مقدمة التاريخ لابقال يينة المشترى ناقلة ملك الثياب اليه وبينة البائح مستصحبة ملكا للبائع 
فكان القياس تقد الاولى مطلقا لاا نقول ليس مانعن فيه من تلك القاءدة لان الاختلاف وقع 
فى كيفية العقد الناقل فكل من البيتين ينقل زائدا على الأخرى لايقتضى ترجيحا اذ الصورة 
انه لړ بجر بین التعاقدين الا عقد واحد وانهما اختلفا فى كيفية وقوع ذلك العقد فاذا قامت 
الیتان باختلاف کفیته تعارضتا وان اختلفا فی اخراج مایدخل فی الیع كأن قال المشتری بعتى 
الأارض ولم تستأن مافيا من نعو الشجر فهو من جلة البيع وقال البائع بل استثنيته فبوخارج من 
المع كان ذلاك الاختلاف راجعا الى الاختلاف فى قدر المبيع أيضا خينئذ يانى فيه جيع ماتقدم 
فى الصورةالىقبله حرفا حر ف‌فان أقاما بنتین‌تعارضتا الاان بسبق تاریخ احداهما فیک الا يقال 
ان تعرضت بينة المشترى لادخال ماذ كر فما سواء والا فبينة البائع مقدمة لانا نقول الصورة کا 
علبته ألما اختلفا فىاستنناء عو الشجرفالمشترى بقول لم يستأن والبائع يقول اسئنيته واذا كانت 
الصورة ذلك م بتصور الا أن بينةامشترى تقو لل يقعاستشناؤ «فىالعقد و بينة البائع تقول وتعاستئناۇه 
فه وحاعذفكف بتصور أن بينةالشترى تار ة تتعرض للادخال فيتعارضان و تار ةلا فتقد م بينةالبائع 
على ان البينة لايتصور منهاالشمادة بالادخالوعدمه لانهماحكمان من أحكام ابيع والبينة لا تتعرض 
لمثل ذلك وإ ما تتعرض لسبب الادعال من السكوت عن الاستشناءولسبب عدمه من ذکر الاستشناء 
فان تعرضت للادخال أوعدمه من غیر ذ کر سيه سما الجا کغن سببه وان کان فقبېين مو افقين 
لمذهب الحا کم على البعتمد من اضطراب فى السئلة وات أعام لا وسئل) رض انه تعالى عنه مالفظه 
كيف رجحوا الصحة فى تفر يق الصفقة مع أن البطلان هو آ خر قولى الشافعی رضى انت تعالىعنهکا 
اله الرييع والاخر من قوليه بحب العل به (فاجاب) بقوله قال بعضہم تمل ان يكون أحد 
بالدال فصحفه الى آخر بعض النساخ ويدل عله إطباق أ كثر الاععاب على خلافه وقدقالالبکى 
أن اض اذا عدل عنه أ كثر أمتنا لابعمل به وايضا فكون الأخر هو الراجح أغلى فقط والا 
فالقد م متقدم ورجح فی مساثل کشرۃ لا وسثل €رضی انه عنهعما لو باع زید بکرا خا فادی خا 
أنالبيع له والبائع کان وکلا له وقد خاافه فی‌امن بان‌باعه بالعرض ولم بأذنله الا بالةد أوأطلق 
هل يکفیه تصدیتق الوکیل اماه على مدعاه أم يلزمه البينة اذا أنكر الشترى كون البيع له وفى 


amar 


ق س 


معاطاة وقشت ن أن فاد ذا أنها مبايعة شرعية مدتملة على جميم ما تتوقف عليه عة 


(YY 


المایعة شرعا وأنکر الآخر بلادعی انیا عض ا۔ماطاة وھی فی ءعروض وکل ٭نہما شىء معبن هل 
يصدق مدعى البيع الشرعى أم نافيه حيث الاصل عدمه وفى هذه الأسئثلة اذا اتفقا على البيع الشرعى 
ولکن أدعی أحدها أنه باع الأخر عرو ضه نقد معلوم واشتری عروطه ثل ذلك الثمنو تقاصا 
وأنكر الآخر بل ادعى أنه باع عروضه بعروض هل بصدق أحدهما أم اأسئلة من اختلاف 
المتبايعين فيتحالفانوينفسخ البيع اذالم تكن يينة وفى الداشات غبر اأنشورة هل يصح يبعا قبل 
النشر أم لا واذا قلنم بعدم الصحة فبل حل اشترمااستع الما والمحالة هذه املا وهل يفرق بين العام 
والجاهل فى حلية الاستعال أم لا وفى اختلاف المتبايعين فى صفة عقد أو شرط فأقام أحدها بينة 
على مدعاه وآقام الا خر بينة على عدم وقوع ما شد به الود فى مجلس العقد على مقتنى النفى 
اجعول بعد اتفاقہما علي اازمان واكان وهل تقدم بينة المخبت أم النافى وفى مسئلة الشاشات اذا 
عاند المشترى ول بردها والبائع برندهافرارا من بطلان ابيع وعدم حلة الشمن هل بارزم ولى الام 
الرام المشتر ی‌ردهاو تأدیبه‌انامتنع‌واذاتر ك ولى الامرذلك مع العلم و القدرة هلاثم أم لا( فاجاب ) 
بقوله لا يكفى تصديق الوكيل بل لا بد من بينة أخذا ما ذ كره الشيخان فى الاقبط وقبيل الصداق 
وا الدعاوی فان ل تكن له بينة جاز له أن يطلب مين المشترى أن المبيع ماك لبائعه فان نكل 
حلف الماعى وانزع المبيع منه ورصدق مدع عة ابيع لوقوعه بصبغة صحرحة عملا بالقاعدة 
الشمورة وقدموا فما الغالب والظاهر على الاصل لان الشارع متشوف الى انبرام العقود ولان 
الاصل عدم المفسد فى البلة واذا اتفقا على البیع الشرعی وتنازعا فما ذ کر من بیع کل عرض 
بنقد أو بالعرض الأخر ل يكن طمذا الزاع فائدةفلا تسمع دعواها لا تفاقېماعلىأن كلاملكعرض 
الأخر وان أحدهما لا ثىء له على الآخر وانما النزاع فى سبب اللك هل هو عقدان أو عقدواحد 
ومثل ذلك لا غرض فه ولا فائدة له فان فرض أن فه فائدة معت دعواهما وحلف کل عل نفى 
قول صاحبه ورجع عرض کل منہما الیه لان کلا منہما قد ثبت بیمینه نفى دعوى الاخر فتساقطا 
ونما رد الى كل عرضه مع أنه نكر استحقاقه لدعواه استحقاق العبن القابلة فلما تعذر ابقاؤها 
رد علیه مقابلا الذى بذله کا هو شان راد العوضين عند الفسخ أو نحوه ولا يصح يع المطوى الا 
بعد نشره ورؤبة جميعه ولا حل لمشترى الشاشات اذ كورة قبل النشر امسا كبا ان كان مقلدا 
لن يشترط الرؤية اما منا الشافعى رضى اتهتعالىعنهوعام ان مذهبهذاك او قصر ف‌التعلم فان 
عاند ولم يردها اازمه الجا م بذلك وادمه ان امتنع با حبس والضرب وغیر هما ما يراه زجرا له 
ولامثاله وبحب على الحا ذلك اذا علم وقدر والا اثم يل رما يفسق ذلك وينعزل والبينتان 
المذكورتان متعارضتان فيتساقطان و تالف ااتعاقدان ثم يفسخان العقد أو يفسخه الحاك 
واه تعالی اعلم ل وسئل ) رضی انه عنه عمن قال بعتك هذا بالف فقال بل وهبتنیه حلف کل 
على نفى دعوى الاخر وهو مشکل عا لو بعث اليه بشى فقال الباعث قرض وقال الا خر هدي 
صدق البعوث اليه بیدینه وا لو قال السيد اعتقته بعوض واازوج كذلك وقال العبد واازوجة 
بل جانا صدةا فما الفرق 3 فاجاب ( بقوله ٩ا‏ صدق البعوث اليه لاقرينة الدالة على قوله وهى 
البعث تخلاف مسئلتنا فانه لا مجح فما ونما صدق ااعبد واازوجة لان‌العتق والطلاق متفق عله 
ودعوی زبادة عله وھی الال مدفوعة باصل برأءة الذمة مخلاف متنا فان الاك م شق 
الحالفان على سیه ولا مرجح لجانب احدهما لإ وسئل ) رضى اله عنه ما لفظه فی القوت عن 
الروانى لو اختلفا ف شرط اشماد او شاهدن تحالفا وعن الجوينى لو قال بعتك هذا بالفعن مالك 


ب عليەردەان يى والا 
فمثله‌ وارش‌نقص الارض 
ويكون للموقوف عليه 
(سئل) عمااذاغصب غر 
تمو لكحبة حنطة أو غر 
مال كجلدميتة‌هل‌هو ية 
i,‏ 
صغارة يكةر مستحلما 
(فاجاب)بان‌غصب ماذ کر 
صغهر ةو كر مستحله فقد 
قیدکونالغصب كببرة مما 
تباغ قيمة المغصوب منه 
ألسرقةو من أستحل حر اما 
بالاجاع معلو مامن ادن 
بالضرورة كفروان کان 
صغبرة ( سئل ) عما سل , 
عه السكى‌وهوأن شخھ ا 
هدم جدار مسجد غبر 
مستحق المدم ما بز مه 
فاجاب بانه از مه اعادته 
ولاياتىفيه‌ضان الارش 
اقلن المدار اذك ' 
واوقوفوقفاغر رر 
لا مامالان‌والمسجد لس 
مال بلهو كالحر ولذلك 
لاتجبأجرته بالاستيلاء 
عليه حی یستوف منفعته 
اھ هل هو ااذهب ألا 
( جاب ) بان المذهب 
وجوب ارشهلااعاد ته کای 
غیره کا حر ( سئل ) عن 
قولشېخالاسلامز کرای 
شرح الم جةوظاهر ہ آنا 
تراقآيضامع الشكف آنا 
حارم ةوهو محتملو حتمل 
تقسده ما اذا وجدت 


اک الفساق المعتمد 


(فاجاب) ناترم اراقتا 
حر اتلاف)ا قبل عصرها 
فیستصحب الیو جو دمقتضی 
جو زاه(ستل) عن شخص 
ادع الى آخر سکر ا فیعسله 
ليع وضه له من‌دن!» عله 
ففلقه واچ عله 
و يضه فېل هو مثلی فبلز مه 
مثله أومتقو م فتلزمهقمته 
(فاجاب) بانه لس مشل 
لانکلا من‌سکره وعسله 
غير معلوم ویلزمه مل 
السك ومثل‌العسل الاأن 
یکون‌السکر الخام أ کار 
قىمةمنمافباز مه أقص‌قيمه 
من حین تعد یه بتصر فه فيه 
الى حين ت لمفه(سئل) عما لو 
آلف حایامغشو شا کلخال 
ماذايازم ا تلف (فاجاب) 
انه يضمن الخال المغشوش 
ملهو بضمن‌صفته من نقد 
ألبلد (سثل) عن الفول 
المدشوش هل هومثلىأو 
متقوملانهختلف اختلافا 
ظاهر او لا بنضبطواذاقام 
انەمتقو م و غصب‌شخص 
منآنخر فو لا بطریقالمحجاز 
يلز مه قيمته ذلك المكان 
أولا(فاجاب) بان‌الفول 
الم كورمتقوم‌ لاذ كرف 
, السۇال ويلزمغاصبەقصى 
قيمهىذلكالمكان منحين 
. غصبه الى تله و اله تعالى 
٠ 2‏ 
كتاب الشفعة ) 
) سئل ) رجه أله عن 
قوم فى الشفعة يشترط 
فى المشفوع امكان‌القسمة 


على فقال بل بالف تحالفا ف ألعتمد فی ذلك لا فاجاب) بهو له قياس کلامم أن الارل معتمد | 


تعالف الوكيلين كا توم لاما انما تحالفا هنا لمباشرتهما العقد بخلاف الزوجة فما ذكر واذا 


pm E r r 


(1Y) 


EDELSTEIN 


والثانى ضعيف وهوظاهر لاوسئل) عن التحالف فى عو البيغ لا يفسخ العقد خلاف الاعان فا | 
الفرق ل فاجاب € بقوله الفرق ان اللعان تحقق للفرقة الم بدة فقطم النكاح حینئذ مجرده غخلاف 
التحالف فان الغرض منه تحقيق الواقع ومن ثم لو تصادقا بعده أقر العقد (اوسئل) رضی اله عنه 
عا اذا اختلف الوكيلان فى صبغة عقد معاوضة تحالفا فلو أراد الموكلان أو أحدها مع أحد. 
الوكلين ان يتحالفا فل ل) ذلك واذا اختاف‌الوكيلان ف‘حدوث غو عيب فمن علف ل فاجاب ) 
بقوله #الف الوكيلين هو المعتمد ووز تالف الموكلين وأحدها ووكيل الأخر قبل تحاف 
الوكيلين وبقوم مقامه ويجاب طالیه أخذا ما حکاہ الاذرعی عن الحاوی من آنا اذا قلنا للاب 
الحلف فىصغر الزوجة فى الاختلاف فى المبر وكانت وقت التحالف بالغة حلف علي احدالو جمين 
لمباشرته العقد قال وعلى الوجهن لوامتنع الاب حلفت وانما الخلاف فى جواز حلفه مع اوغا تم 
قال الاذرعى وهذا صحيح اکن يعارضه قوطمم فما اذا بلغت الصخبرة قبل التحالف تحلف هى 
لا الولى وصححوا أيضا فى كح الكر البالغة اذا اختلف الولى والزوج |١‏ التى تعلف لا الولى 
وعلاوا ذلك انما من اهل اليمبن وهذا بقتضى حالف ااوكلين فى صو رتنا ولا يفم منه امتناع 


اختلف الوکلان فی حدوث نعو عیب فالظاهر کا عثه بعضہم بناء حلفما على جوأز الرد بالعيب 
لاوکیل غیت قلنا برد بالعیب حلف اذا تو جہت اليمن فى‌جانبه وحيث لارد له لاحلف وقد جوا | 
ف اذ اشتری الوکیل سلعة م رام ردها بعیب ان للبائع تعلیفه انه مارضی با الموكل لإ وسثل). 
عا اذا اتفق العاقدان بعد البيع على شرط مفسد لكن قال احدها هو بعد لزوم العقدد وقال | 
الآخر قله أو قال البائع قبلته فورا فانكر المشترى القبول أو الفوربة فمن اأصدق منا وفى 
الانوار أولالييسع لواختلفا فى القبول فقال أوجبت ول تقبل وقال قبلته صدق يمينه وذ كر آخر 
الحلم ما يناقضه وكذا فى ت ليك الزوجة طلاقا فا المعتمد لا فاجاب )€ يقو له قضبة القاعدة من أن 
الاصح تصديتى مدعى الصحة أن المصدق هنانانى وقوع الشرط المفساد فىزمن الخيار أوالعقد وان 
اتفقا عل وجوده لايقال كون الاصل عدم وقوعه زمن الخيار فالاصل أبضا عدم أنقضاء الخيار 
لانا نقول تعارضا فتساقطا واستصحبنا اصل بقاء العقد على حاله واصل عدم المفسد ويؤخذ من 
کلامم فى الخلع تصديق نافى الفورية ونافى أصل القبول اذ لافرق بين‌الخاع وبين غيره فى مثل 
هذا وكلام الانوار اول البيع ضعبف أو ان الضمير فى صدق عائد على الموجب المفموم من 
قوله أوجبت أى صدق الموجب وهو البائع فی نی القبول ولافرق بن أن بقع اختلافما فى 
مجلس التواجب أولا لا وسئل ) رضى اه عنه عبن قال اشتريت منك هذين النخلتين مثلا فقال 
بل هذه فقط وتحالفا ثم فسخا البيع فل اذا كان المشترىاستغلالنخلتينمدة يضمن رتيا أولا 

لا فاجاب )بقوله أما النخلة التى اتفقاعلانمامبيعة فلا يضمن ثمرم») لان الفاخ انما رقع العقد 
من‌حينه لا من أصله واما التى اختلفا فيا فيضمن مرها وان اوهم اطلاقېم خلافه لانه خصوص 
قال بعضمم ما اذا اتفقا على ية الع ف الكل وانما. اختلفا فى وصف زائد على ذلك أما إذا 
وافق البائع عل العض فةط نالختلف فه تكون مر ته لبائ کم الاصل) لو اختلفافى ذلك. 
منفردا فانضامه الى غبره لاوجب خير حكمه وان أوجب التحالف لاوسثل) عن قال بعتك. 
بثلاث أوأق ندا فل يصح اذا کنا ببلد جری عر فم واطرد باطلاق النقد على نوع من الدراهم 

ولا يطلق على غبرها ولا بعرفون النقد الا ذلك أولا يصح کا لو قال بثلاث أواق ونويا دراهم 


(77 


mat 


معينة لإ فاجاب £ دقو له الاو جه الح کا لوباع بدرام وأطاق وثم نوع غالب مار کی الاق | 


ا لجنس کاختلاف النوع وفارق هذا ما ذ کر فی‌السۇال بان‌الثمن مصرح نه هنا والابام ألذى فه 
خصصه العرف وثملیصرح بالثمن بوجه والنية لاتقوم مقام التصریح به ا ذ كروه لا وسئل) 
عن رجل باع عن اتام شخص رسمی‌فتح اه الشروالى بطريق الاذن من حا شافعی حصصا 
من‌عقار عامر آهل صار اليبم ا أث منو ادم واشری هم 
المسوغ ولا شوت ثمن الا واا ذ كر المورق شاهد التبايع فی مکتوب التبايع ا توفی 
الخواجا هبة انه الشروانى وانحصر ارثه فى أولاده النسة الذن منم فتح اله المذ كور ثم توفى 
فتماته واحصر ارثه فى أولاده الستة الايتام وعاهم الک ت للد رارق ادون الجا 
الشافعی هواللخو اجا شمر س لطانالعجی یعنی به الرجل المذكورلاولاده فتح أيه ألستة بمالەمن‌الاذن 
المشروح لوجود المسوغ الشرعى المقتضى لذلك الثابت لدى الجا المشار 0 من المصونات فاطمة 
وعائشة وصفية عمات الايتام الم كورن جیع الحصة الصائرة ان بالارث من والدهن هة أله 
الى قدرها ثلا سم من أصل سبعة أسهم من یع أحدعشر عزلة مک الأشرفةوحددم بالمكتوب 
وجیع الح رة ة الملاصقة لیت الامجانی 5e‏ ولم ٥‏ حددها والحال انبا لست ملاصقة ليت التمجانى 
وا مام ا خریملاف للغبرفاصلة بين الخر بة المبيعة و بيتالتمجانى ومن جيعالدارالمعروفة 
بالمکين بک وحددها شمن‌قدرهسبما ثةأشرنى و مسون اشر فىاوقاصص المشترىالثلاثة لذو ة البائعات 
امن بنظر ماباعه منهن عن‌الایتام من العقار الانی ذ كره فيه و تسام المشتری مااشتراه للايتام 
المذكورن وذ کرالمورق فی کتاب التبايم أن‌الماذون له باع عن الايتام من عتم م فاطمة سماو ثلاث 
خاس سم من‌الاصلالمعينأعلاه من‌جمیع الدار الكرى الكاملة أرضا و بناءالمتشملةعلى علووسفل 
و وحقوق بشمن معین عکتوب التبايع قاصصت البائ ذلك بنظر مااشتراه منہا للا يتام 
المذ كورن أعلاه‌و باع أبضاالماذون لهالمذ کور عن الايتام من تېم ا صف سیم من الدار 
الكرى الكاملة المشتملة على منافع ومرافق وحقوق بثمن معين بالمكتوب وقاصته بالثمن بنظر 

| ماابتاعه منبا للايتام وباعايضا الماذون له عن الايتام من عتم صفية سهمين من الاصل المذ كور 
من جمیع الدار الكبرى المشتملة على مرافق ومسا كن واشتالات وحقوق بثمن معين بالكتوب 
المذ كوروقاصصت البائعبالثمن بنظر مااشتر اه منا للایتامالمذ كورين وحدد المورق كلامن الدور 
الثلاثة المذ كورة وثبت لدی الحا ک الشافی الان مرن التبايع والمقاصصة وحک وجب ماشہ 


حصا من‌عقار وام نج عقرقة 


له ولا وجود الحظوالغبطة ولم يصرح عقيقة المسوغ ثم توفى أحد شاهدىالتبايع بطريتق الشمادة 
على خطه وبشہادة رفیقه فی ذلاك عند حا کر مالکی اشہاد الحا کر الشافعى الأذن فيل للباذون له 
المذ كور أن يبيع عن الايتام ما كان عامرا آهلا من العقار معدا للاستغلال نى غلة ما اشتراء 
مم ویشتری مم ماکان خرابا دارا تكب فه القامات والاوساخ وهل ماذ كره المورق من 
المسوغ من غبر. تصر يم كاف ولا يتعين ثبوت من المثل والحظ والغبطة أم لا بد من بيان سيب 
السوغ وثبوت ثمن المثل والغبطة وهل ما ذ كره الشاهد فى تعريف الخربة بكونما ملاصقة لدار 
التمجانى والحال نبا ليستملاصقة ها ولا حددة يكون ذلك مانعا من صحة البيع فيم أم لا يكون 
مانعا وماالذی پتناوله الح بالموجب المشروح اعلاه لإفاجاب) بقوله لايصح بيع الق الذ كور 


ُ بعل نفسه کل من التبا بعین المذ کورن فه‌ولم وشوت‌عند الجا كمعرفةالدورولا منا مللا باعهالماذون ١‏ 


ولا شراؤه لعدم وجود مسوغم)| الشرعى عل ما ذ کره السنائل لان شرط ديع أن کون 


ال ام بشم 
نصفين مطلةاً ) فاجاب) 
ان المرأد أن مشتری ‏ 
ال اة 

اجر شر که عایا ومذا 

يشت الشفعة لالت عشر 

الدار الصغبرة إذا باع 

مالك التسعة الاعشار 

ولو اع مالك العشر ل تثبت | 
اشریکه (سئل)عن قوم 
فالشفعة هل > رالمشترى : 
عل القيض ا منه أو . 
يأخذ من الاثم ويقوم ‏ 
قضه مقامقبض 'المشترى 
فىه وجہان ا أصح. 
تکایف المشترى قبض 
الشقص من البائم وله 
ايضااخذه من البا ئم و يقوم : 
قبضه‌مقام قبض المشتری 
(سئل) عمااقتضاه کلامېم 
من أن المعتر فى الشفعة 
دد ری اوک 
فی جانب ابيع زالشراء 

معتمد آم E‏ نقل عن 
الرافى من اعتباره ف 
جانب الشراء واعتار 
الموکل فی جانب الع 


(فأجاب ) بأن المعتمد ف 


جانب البيع‌اعتبار ال وكيل 
لاال وکل فقدقالوا لو وکل ` 
أحد الشركاء الثلاثة أحد 
شریکیه بیع 
انصدم) صفقة بالاذن 
لم جوز للثالك تفريق . 
الصفقة بل باخذاججميع أو 
بت رکهلانالاعتار بالعاقد 
لابا لمعقود له (ستل) عن 
اعراب قول المنہاجف‌هذا 


نصيه فاع 


اللاب ولا يتماكشقصا | 
بره الشفيع عل | لمذهب 
هل يصح أن یکون من 
٠‏ باب التنازع فیکون کل 
من بتهلاك وبری طالب 
الفاعليةفالشفيمأملابصح 
وعلانه من باب التنازع 
هل پتوجه عليه اءتراض 
الاسنوی کالعراقی حث 
قالا وتعبره الظاهر 
بعد المضمر بوم التغار 
ینا اپام ظاهرا ام لا 
يتوجه لان باب التنازع 
نوع من العرية شالع 
کٹثیرا مستعمل من غر 
نکر (فاجاب) بندیمح 
کونه من باب التنازع 
وشوجه عله اعتراض 
العراقی کالاسنوی لان 
الاہام لا يندع به ویصح 
ان بكون الشفيع فاعلا 
يتملك وفاعل بره ضمر 
عائد عل الشفيع لا نه وإن 
تأخر لفظا فمو متقدم 
رتبة و تقد ره حینمد ولا 
تملاک الشفيع شقصال بره 
علا مذهب 
ا باب القراض ) 
(سئل) رحه‌اتهعن رجل 
قېض مبلغامن‌ما لكق اضا 
وسافر به ببح رالنیل بالاذن 
ثم طاله رب الال رده 
فادعى القابض أنالعرب 
قطاع الطريق تعرضوا 
لل رکب وخر جوا علا 
وال اا ادوا 
أعياناوالمباغ من جلنباقير | 
فل حك قطاع الطريق 


حك الغصب اللحق إا 


بالسرقة فيصدق بيمينه أم 


(UD 


هناك حاجة كنفقة أو كسوة لم تف غلة العقار ا ولم بحد من يقرضه أو ل بر فى القرض مصلحة 
او غبطة کان طالب منه با کر من من مثله ووجد مثله ببعض ذلك ومتی انتفی شرط ماذ کر بطل 
البح وشرط شرائه أن لا تنتفى المصلحة عنه كاشرافه على الراب فان انتفت کا ذ كره السائل م 
يصح وما ذكره المورق من المسوغ غير كاف لاختلاف العلماء فى تفاصيله على ان قوله لوجود 
المسوغ الشرعى الخ تمل احتالا ظاهرا أن يكون علة لاذن ال حا كر للق المد كور فى الكام 
عل الايتام لالشرائه هم فلا بكون فى هذه المسئلة حينئذ شہأادة مسوغ الشراء لا جملة ولا مفصلة 
ويؤد هذا يضاقو ل المورق بعدذلك و ثبت دى الحا ك الا فم الشر عى الا ذن مضمون التبايع و المقاصصة 
الخ فان هذا فيه إعاء إلى آنا لمحا ج لريثبت عنده المسوغ الترعى الذى ذكرته للبيع ولا للشراء فتتج 
من‌ذلات انما باطلانوانه بحب على کل من‌رفع اليهذلاك وثبت عنده من حكام المسلبين اظبار بطلان 
ذلك والالزام بالعمل به وماذ كره الشاهد من تعريف الخرىة مقتض لبطلان البيع إن كانت صيغة 
البيع بعتك الخربة الملاصقة لكذا مخلاف ماإذا قال بعتك هذه الخربة الملاصقة لكذا أو خربق 
الملاصقة ل-كذاولوس لهغرهافان اليح يصحو لایؤثر الغلط حبذ وال کم موجب الشیء لايقتای 
لے کم رصحته لتو قفه على ثوترلاة العاقد عل ذلك‌الشىء فرجوز للحا ٤‏ بل حب عليه أن رجع عن 
حکمه با لمو جب ان ثبت عنده ماقتضی ر جو عه عنەلعدم تو قفهعلی بوت ماك العاقد أوولايتهفوجوده 
لارقتضی ثبوتاحدهذن فاذاثبت انتاهما وجب عليه الرجوع عن عحكمه با مو جب وعل غبرهالغاء 
ذلك الحكم وعدم الاعتداد به ولا ينافى ما ذ كر أن المعتمد تناول كل من الحكم بالصحة 
والحكم با لم وجب جميع الآثار المترتبة على اكم لان محل ذلك کا عل ما تقرر ما إذا كان الحكم 
بام وجب حا بأنلم تین مايناقضه أماحیث تین مایناقضه فلا یعتد به کا فی مسئلتناا فان الحكم فيا 
با لم جب لو فرض انه يعم یع مافالمستند من‌البيع والشرأء وغبر هاو مابتوقفان عليه لم بعتدبه إلا إن 
ثبت عنده مع ذلك وجود المسوغ المقتضى لصحة بيع الق وشرائه ولم بثبت ذاك فوجب السعى 
فىنقضم) ورد أعيان الايتام المبيعة الم والمشتراة إلى أرباما واتهيعلم المفسد من المصلح وبجازى 
من‌ عمل سوأ بعدله آمین لا وسل ) رضى التهعنه عما إذا أخرج حنفى مثلا القيمةعن ماله الزكوى 
أواشترىمالكى بالمعاطاة فمل لاشافمى الثراء من‌الإل الزكوى ومن الإل المأخوذ. بالمعاطاة اعتبارا 
بعقيدة البائع أولا اعتبارا بعقيدةالمشترى لا فاجاب ) بقوله الذىيظر أنذلك ان حكم به‌من براه 
جأز الشرآء منه سواء أقلد الشافمی به آم لا لان‌الحکم عله باطنا أيضا وإن لم عم به احد لم جز 
للشافعى الشراء منه مادام مقلدا للشافمى رضى اله عنه لانه حينذ يعتقد تعلق الزكاة به فى الاولى 
وبقاءه عل ملك بائعه فى الثانبة فلا جوز له أخذه ولو بعقد إلا ان قلد القائل به ثم رأيت بعضبم 


حت الجواز مطلقا قال لاعتقادنا تكليف الخالفف عسب عقيدته حتى قلنا باستعال ماتوضاً به 


حنفی لم ينو م قال انه رأى كلام السبكى دالا على تحرحم الشراء وان عنده فيه نظرا وانه لايجرى 
فی الزکاة لاا من قبل العبادات ورد ماعلل به بانا وان اعتقدنا تکليفه عسب عقيدته لکن 
نعتقد تكليفنا أبضا سب عقيد تنا فنقره على ذلا و لاجو زلاااتصرف فيعلا بالعقيدتين واا حكمنا 
باستعال ماء الحتفى لان المدار فى الاستمال على ماأزال مانعا ولاشك ان ماءه كذاك لانا نعتقد 
فيه ذلك سب ظن المستعمل ويرد قوله لاجرى فالزكاة لاما من قبيل العبادات بانا وان كانت 
كذلك الكن لا اثر لذلك فى تخصيص الحكم بالمعاملات عل ان كو نا من قبيل العبادات انما هو 
باعتبار الاصل والا فعند ارادة بيع امال الز كوى بعد اخراج القيمة هى الآن من 


۱ 


)۲٦٥( 


يقلد امام البائع لإوستل) رضى اه عنه با لفظه قالوا من صرائح البيع لفظ التقربر ما صورته 


لإ فاجاب ) بقوله صورته ان ينفسخ العقد وريد أعادته فيقول البائع قررتك على موجب العقد 
الاول ويقبل ااشترى أو بقول المشترى آنا على ما كنت عليه من البيع ويقبل البائع أخذا من 
قومم لو تكفل ببدن فابرأه المستحق ثم وجده ملازما اخر مه فقال اترکه وانا علی‌ما کنت علبه 
من الكفالة صح لا وسئل) عن كناب الببع هل يشترط فما ما بشترط فى كنابة العالاق من اقتران 
النية بكل اللفظ. أو بعضه ل فاجاب ) بقوله حتمل الحاقما ما وعتمل أن يقال يكفى الاقتران 
بالبعض ويغرق أن هناك ملك بضع حقق فلايزال الا بعين فاشترط مقارنة النية لكل اللفظ 
احتياطا للا بضاع خلافه هنا فلم بجر ف ه القول باشتراع. مقارتم) لكل اللفظ لإا وسثل )عمالو 
قال بعتك بألف فقال اشتريت نصفه خمسمائة ونصفهخمسائة صح عند المتولى واستش_كله 
الرافعى ما الجواب عنه لافاجاب) بقولهبتأمل تعليل المتولى من‌انه لم يرد الاتفصيل ما اجلهالبائع 
وال وجه استشكال الرافمى من أنه أوجب عقدا فقبل عقدن بعلم أنه لا إشكال أذ مققضى 
کلام المتولی آنه برد التفصل من حت تعدد الصفقة بل من حسث بان الاجال السابق وحبذ 
فان أراد التفصيل .من حيث التعدد بطل اا قاله الرافعى ولا ينافه كلام المتولى فان أطلق 
فالظاهر البطلان اذ مقتضى كلامم فى تفريق الصفقة تعددها مفصلة فىأحد الجانبين وان لم يرد 
المغصل لکن مله أخذا ما قررناه ما اذا ل برد عدم‌التفصیل کا موظاهر لإ وسل عا اذا غلب 
على الظن اتخاذ الحرنى الحديد سلاحا فل حرم بيعه له لأفاجاب) بقوله نعم قياسا لى بيع العنب 
لعاصر الجر لا وسثل) عما ذا تلظ البائ حيث بسمعه من بقربه ولم يسمعه المشترى لعارض لط 
ونحوه فقبل البيع مريدا الابتداء فهل بقع قول جوا أم لا لا فاجاب ) بقوله عتمل وقوعه 
جوا لوقوعه بعده فى نفس الامر وم دار العقود عله وعحتمل خلافه لانه صرفه عن الجواب 
بقصدهالابتداء والاولأقرب وقصدالابتداء لا يناف كو نهقصد اللفظ لمعناه اذمعناههنا[فادة التملك 
وهی حاصلةسواء أقصد الابتداءأمالجواب ولو تلفظ به منغير قصدابتداء ولا جواباحتمل ال جزم 
ا نه لایعتد به واحتملخلاف زر وسئل ) م لةظه لو وكلالجد ف‌الطر فين هنا فہل بطل کالنکاح أولا 
لإا فاجاب) بقو له حتمل | لحاقه به و عتم ل خلا فه‌والفرقآن‌النکا عتا ط لمالا عتاط لغیره‌والاقرب 
الاول اذلا اختلال فى الصيغة فلا بتعلق ب احتباطفكا منعوه ثم مع انتظام الصيغة كذلك تع هنا 
للبعنى الذى عللوا به ام لإ وسئل ‏ رضى اله عنه عن قوم يصح بيع السيع لنفعة صيده هل يشتمل 
الصيد بالط و بالتعليم لافاجاب ) بقوله حيث كان ما يصطاده حل بان وجدت فيه الشروط الى 
ذکروهانی كتاب الصيد صحببعه سواء أووجدت فيه تلكالشروط بتعام أولابتعام أصلا ل وسل ) 
عما لو باع بوزن عشرة دراهم فضة هليصح لإ فاجاب ) بقولهان قال مضروة اور فر وة صح 
والا بطل تردده بنا ولا عمل على النقد الغالب نعم ينبتى حلهعلى ما اذااختلفت قيمة المضروب 
والسبيكة والا فالذى يظبر الصحة لإوسئل ) عا او باع صاعا من الصبرة الجهولة ونصف باقرالم 
يصح أو صةما وصاعا من النمف الأخرصحماالفرق بینہ) لا فاجاب ‏ بقوله قد فرق بأن 
الجبل فى الاول أشة وذلك لاله لا ذكر الصاع صارت الاحاطة بنصف الثانى ضعيفة عخلافه فى 


الما نة فان الااطة جم الصبرة أقوی ما ا بعد اخراج صاع وذ كر الف 5 يعتضى طعف ٍ 


تلت الاحاطة بل فوا فلا بتر ة ك صاع هن الضف الاخ عدا غاة ما وجه بولك عل أن 
لاحت أن ييحت استواءه) ف البطلان آخذا من قوم لو باع المجواة الاصاأعامنبا بطل لان ماعدا 


[م - ٣٢‏ الفتاوی الکری س ٹا | 


قبیل ال عاملات فالمتجه ما قدمته وکلام السکی دال عليه لکنه حول على ٥ا‏ إذا لم صک حا ولم 


حک السبب الظاهر الذى 
لم يعرف فيطا لب ببينة عليه 
م يصدقن‌التلف به و ذا 
قلتم نعم فېل یعترن‌قبول 
البينة تعرضم| لعموم أخذ 
قطاع الطريق‌المذ كورين 
واستغراقه ليع مأ 
المركب الت فمااليلغ ام 
یک تعرضا لوقوعذلك 
قا لمر کت المد كر رة ول 
كان المأ خوذ الذى رأته 
بعض ما فما کان نظ ر ەمن 
الحريق(فاجاب) بان قطع 
الطربق ..."المد كررمن 
السيب الظاهر فتجرى 
فيه أحکامەحی لوعرف 
وقوعه وعمو مهو لم عتمل 
سلامة الملغ مله ٠‏ صدق 
امامل بلا ين وإنجبل 
وقوعه ته بالبينة ا2 
حلف عل اتاف به 
ویک فرط الا 
لوقوعەف ال ركب المد كورة 
ولوكان اأ خوذالذىرأته 
بعض مافیپا وقد علم عا 
قررت انه أو تعر ضت اليينة 
لعموم أخذ القطاع 
واستغراقه لجع ماف 
المركب التى فيا المباخ ل 
علف العامل معما(ستّل) 
عمالو اختلفاىأنالمقىوض 
قرض أ وقراض أووديعة 
اوغ ار انا فن 
المصدق منمما رفاجاب) 
بان القول قول الاك 
مەنە مسال ف الاختلاف 
ال اناف 
بعضہم فی بعضما ( سثل) 
عن شخض ادعی عل ۰ 


آخر أنه دفع لما عل 


سيل القراض الشرعى 


فاجاب يانه ماأدفعه له 
الاقرضا فيل القول قول 
رب الال أوالأخذفانةا: 
القول قول ربا الفہل 
يازم الأخذ القيام لرب 
الال بر ګه آم لا وهل 
القول قوله ىدفع الال 
اارات اھر 
ألا رفاجاب) ان القول 
قول المدعى عله بيمينه 
لاقو له فاذ الف کنا ال 
وره لهو يدل القرضف 
ذمته ولا يقہل‌قوله فدفع 
الماللر به الابيينة 
3 باب المساقاة ( 
(سثل) هل بدخل الف 
واج رند وال افاف 
المساقاةا,لاوهل اذا شرط 
للعامل جز ماما أوجيعما 
مل بص حآم لار فاجاب) بان 
لاتدخل المذكورات فى 
المساقاة بلهى للمالكر لا 
تصح المساقاة لان الشرط 
فما خلاف قضیتہا فی 
المسثلتين(سثل) عن رجل 
ساقی أخرعل ۳ آنشاب 
وأازم ذمتهأعبال! 'ساقاة 
2 ضمنه شخص عنما 
هرب العامل فل الضان 
يح فليزم الضامن القبام 
اعمال المساقاة أم لا 
( فاجاب ) بان الضمان 
حح فيلز م الضامن الاعال 
الى تمرم العامل(سئل )عن 
ساقی آخر عل جزء شاع 


منحديقةخلمثلا ءلکبا آ 
فل تصح المساقاة أملا أا 


( قاجا ان اشم 
( سل ) عن .رجل. 


(TIT 


| نصف الباقى والصاع فى الاولى وما عدا الصاع من النصف الأخر نى الثابة مستتى وهو بول 


بل البطلان هنا أولى لانہم اذا حكموا به مع کون المستثى معلوما فبالاولى أن يقال فى المستنى 
الول بذلك لاوسئل ) عمالو كانت الدابة ملة بامتعة المشترى فمل يصح ضا لا فاجاب )بقوله | 
عتمل الحاقما بالسفينة المغبرة وعتمل وهو الاقرب الفرق بأن السفينة بالبيوت أشبه فاعطيت 
حكمما عخلاف الدابة لإ وسل عن باع أمة وادعى آنها معتوقة أومستولد ة فہليةبل قولهييمينه أو 


| لاد من يبنة لإ فاجاب )بول الذی بظېر آنه لابد من‌بينة قیاسا على مالو باعه مقا لکنت وقفته ولا 


يقال ان العتق حق اه تعالى والكارع متشوف الله لانا تقول قد تعلق به حق المشارى فلابد 
من شوت ماد فعه 3 وسل ( عمن اشتری شا من آخر فادعی ثالث أنهذا المبيع ماک فصدقه 
البائع لكن قال اشبريته منك واقام شاهدا ثم نكل عن الحاف معه فل علف معه المشترى 
فاجاب € بقوله لاعف معه المشترى وان ترتب على ذلك نفعه ببقاء العبن فى يده لان اقامة 
شاهد من وأحد وحافآ خر غار معېود ولان الخحجة حن ملفقة وهو متنع لا وسئل € رضی أيه 
عنهعمن باع مسابا ومعناه إلزام المشترى ما يلحق البائع من الدلالة وغبرهافهل يصح ل فاجاب) 
بقوله كان أن‌الرفعة ىحسبته ٤ن‏ أهل سوت الرقيق منذللك وظاهره انه لافرتق بين أن تكون 
الدلالة ونحوها معينة أولا لكن أعتمد السكى ااصحة اذا كانت معلومه وكأنه جعله جز من الثن 
عخلاف مالو باع س ائنين وشرط أن يكون كل منہما ضامنا للا خر فانه لايصح البيع اذلامكن 
فما ذلك قال الاذرعی لکنه هنا شرط عليه امرا آخر وهو انیدف کذا الى جة ذا فینبغى ان 
یکون مبطلا مطلقا اھ والذی بتجه عندی انه‌ان قال بعتك بکذا وللدلال منه کذا صح أووتدفع 4 
منه کذا لصح لان الاول ليس فيه ماينانى مقتضى العقد بخلاف الثانى فانه شرط عليه الدفع وهو 
ينان مقتضى العقد لإ وسثل ) رضى انه عنه عما لوتقدمت الرؤ بة على العقد فما لايتغير غالبا 
فاشتراه ثم وجده متغرا مالا ياقص العين او القيمةفهل خر ال لإ فاجاب) بقوله کلمن‌التخررر 
وعدمە تمل والاقرب الاول لاختلاف الوصف الذىرآه واقدم على العقدمعتقدابة|.ه ولواتفة] 
على وقوع التغر بعد ألرؤبة ۳ آدی البائ تأخبره عن‌العةد وادی المأرى تقد مه عليه فالذی بتجه 
تصدیقی البائ لان الاصل یکل حادث تةدیره باقرب زمن‌والاصل أضا سلا مته‌عند العقد لاف 
مالو قال البائع للبشترى رأيته كذلاك فان المشترى هو المصدق لانه يدعى عليه علمه مهذه الصفة 
والاصل عدمه لا وسئل ) رضى التهعنه هل بتصور وجوب اسوم فاجاب ) بق وله م مکن أن 
يقال بوجوبه فا لورأی عاصر خر بشتری عنبا وتحقت‌انه یعصره خرا ولم ندفع الا بالسوم عليه 
لاله من باب الامر بالمحعروف وعتمل خلافه وقد يقال بجوازه اذا توهم ذلك منه والاقرب 
خلافه لان‌السوم‌آيذاء عقق فلابد منتحةتق سبب ببيحه ولم بتحقق ويتأنى هذا التفصيل فی اابيع على 
البيعوالشراء على الشراء حبث لاعذر وفى كل بيع حرم على المشترى قبوله لا وسثل ) رضی الهعنه 
ما لفظه قوم أو فرق بين الام وولدها وقف‌جاز مشکل ان کان وقةا عل خدمة انسان مثلا لاله 
يزم عليه تأبد التفريتق بينهما اذ للموقوف عليه منعه من امه وعكسه خلاف الموقوف عل نحو 
مسجد او جمةعامة فليحمل كلامم عليه لا فاجاب ) بقولهکلامہم اعم وبجاب‌عن‌الاشکال بانوقفه 
عل انسان كابجاره مدة تجاوز اللوغ وهو جائز وايضا فالوقف ةر بة فسوح فيه وان سام انه يلزم 
عليه ماذ کر لإا وسئل )رض انه عنه هل لير البائع المشترط للعتق مطالة الاشترى به لا فاجاب ) 
بقوله مقتضى قوم للبائع ذلك كاللترم بالنذر انه لاختص بالبائم ومقتضى قوم لابه أزم 


باشتراطه الاختصاص والاوجه ألارول لقوهم تسمع الدع و یق حقوق آله الى من کل أحد | 


وقد 


(TY) 


وقد صر حوا بان هذا منہا لاو سثل ) 
حبن قدموا على العقد الواقع فى الشرك وسموا فيه خمراكانوا بعتقدون مقابلته بقمة فاجرينام 
عل معتقدهم وان اتاو بعد خلاف التبايعين فان قلت مقتضاه انم لو انا ذميين قوم فى البيع 
أ ضا قلت اما أن يترم ذلك واما أن يقال التقوحم ثم انما هو لمعرفه ماب من ممر المثل الواجب فى 
الذمة والتقو م بالنسبة لما فى الذمة أحوط و أضبط وأما هنا فالقصدمعر فة مايقا بل الباطل و الصحيح 
وذلك حاصل بتقدير الحمر خلافان قلت قدروا اكاب هنا شاة وفى الوصة عند مس يرى له قيمة 


قات كان الفرق أيضا ان القصد ثم معرفة الثلث ولايعرف الا ان قدر له قيمة وأما هنا فالقصد ا 


توزیع اشمن وهو حاصل بتقدیره شاة لإ وسئل ) عمن اشتری شیا بثمن معلوم ثم بعد لزوم‌اليع 
دفع للبائع نصفا رعا فل جوز له قبوله أرلاڑ فاجاب ) بقوله الذی بظېر انه اذا دفعه له 
ظا نا انه من الثمن ل جز لبائ أخذه‌وان علم أنه خارج عن‌اللمن‌و انما دفعه له ترعا جازأخذه‌نان 
شك البائم فلم يدرأدفعه له بالظن المد كرر أو مع العلم المد كور ل بجحز له أخذه أيضا لان 
الغالب من أحوال العامة ام بعتقدون لزوم الدفم فى مثل هذه الصورة وان ذلك ماث للبائع 
مص‌ جلة مه الذى وجب له وسئل ) le‏ صورته قالوا حرم ع الوب الذى تقض بةطلعه 
ولا يح ابيع فېل له حل ينتفی مأ حر مة الةطع ويح ابيع 3 فاجاب { بقوله ذکر ف المجموع 
له طريقا وهر انه يواطئه المشترى على أن یشتری منه ذراعا مثلا بکذا فیقطعه نم بشتریه ونت 
ہار بان هذه أ( ھم طرق أصحة الع لا لاتفاء حرمة القطع الذى فه أضاعة مال وقد جاب 


باه سومح له فى القطع حينئذ رجاء لغرض الربح وظاهر كلامبمق غبر هذا الحل ان اضاعة الال ا 


انما حرم ان قصدت عيثا وهذه ليست كذلك نعم لو زد له على قيمة المةطوع مايساوى النقص 
الحاصل فی الباق فالظاهر انه يصح البيع حينئذ فلا حرمة قبل الييع اذ لا اضاعة مال حينئذ 
البتة فلا محتاج الى الحيلة المذ كورة وحمل كلام الجموع على خلاف هذه الصورة لإ وسئل ) 
رضى اله عنه ع| اذا باع شيا ف الذمة بلفظ الشراء هل يكونبيعا أو سلما لا فاجاب ) بقو له‌الذی 
صححه الك یخان انه ع لاس وهو المعتمد وان نقل الاسنوى فيه اضطرابا وقالالفتوى على ر جیح 
انه سام وعزاه للنص وغبره واختاره السبكى وغبرهاذ التحقيق حل النص وغبره على انه سلم من 
حيث المعنى فقط لإا وسئل) عمن باع من آخر أرضا وكان صفة البيع أن قال بعت منكمنأرضى 
هذه زرعة هذه الارض وأشار الى أرض ها يعامانما بالمشاهدة ولايعرفان قدرها فبل يصحالبيع 
والحالة هذه أم لا فانا وجدنا فى كتاب الكفاءة اذ قال بعتك بزنة هذه الصخرة ذهبا أو ملءهذه 
الغرارة طعاما صح فيل السئلة قياس مسئلتنا أم لا لإ فاجاب ) بقوله الذى بتجه فهذهالسئلةعدم 
صحة البيع بدليل قول المجموع وغبره ولو قال بعتك من هذه الدارعشرة أذرع كل ذراع بدرهم 
فان كانت ذرعانما مجولة هما أو لاحدهما لم يصح البيع بلا خلاف تخلاف نظره من الصبرة فانه 
يصح على الاصح والفرق ان أجزاء الدار تختلاف دون اجزاء الصبرة اه ويا تقرر بعلم ان هذه 
الاسئله لاتقاس مسئلة الكفا ية الصرح ما فى كلام الرافعى والنووى رحمما الله تعالى فى المجموع 
والله سبحانه و تعالی علم ( وسثل € عن بيع الا باراحفورة الحاصل فيباماء إذا شد على المتبايعين 
بصدور التبايع الصحيح الشرعى فيما وفى حقوقما وطرةما ومشتملاتما بعداانظر و التقليب‌الكرعىو لم 
يتعرض الثمود للماء الحاصل فى الا بار فل يصح اليسع والاء مع السكوتعنالتصريح به وهل 
يشترط ف بيعما بيع الماء معا وهل الاشاد المذ كور كاف فى ادخال الماء وهلاذااختلفت 


یسن اع ارق 
أثناءمدةالمساقاةهل ال 
یح أٌملا رفاجاب) بان 
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حوانیت و كتب الشمود 
استاً جر فلان من فلان جع 
الحوانيت اللاثة أربح 
سنواتباجرةقدرهاأر بعة 
آلاف درهم مق طة عله 
کل شمر مائتادرهم وعشرة 
دراه علیعدد شہورالمدة 
فاذاهو مال أ کثرمن‌القدر 
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وارث الما جرأزالاجارة! 
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التقسط غاطمن الشمو د 
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الصحيح فہل يعمل انقبط 
الذى ناق القدر الجمل 
ويلغو المجمل او بالقدر 
المجملءقسطا كل شمر ماتا 
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المجمل وف آخرشہران بی 
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على ذلك و تعتار شور 


یع اة و بعضدهصيارة 


٠ (A) 
المتبايعان ف ذكره فاحتج المدعى لدخوله بالاشہاد المذ كور يكفيه‎ 


| لاتتناوطماوان‌قال عقو قبا قالوا لان العرفلايقتضى تناو هما لكن يشكل على ذلك قوملاتتناول 


کان فی وسطہا أو کان خارجها وشملته حدودها دخل سواء استةل آم لا وانخرج عن حدودها 


اس ما م سے 


ذلك أولاند من بينة شېد 


بصریح ذکره لا فاجاب) بقوله لایصح بیع الأبار الا ان نص علي دخول مائا فى البيع خلاف 
مالو نفاه أو أطاق ولايكن عن الاص عليه قوم جحقوقا عل ماقد يقتضيه كلامم لاسا كلام 


الارض مسيل مائبا وشربا من عو قناة علوكة حتى رثمرطه أو قول حقوقما ان کان خارجا عنها 
کا صرح به جماعة فالذى يتجه ان قوطما حقو قبا عة اللص على دخول الماء قياسا على ما ذكروه 
فى الارض مع مسيل الماء ووه بل أر لى لانالحقوق اذا تناولت عو المسيل والشربمع خرو جها 
عن الارضومعامكان الانتفاع با بدو لا وعدم دخو ها فی مس اها فاولی ان بتناول الماء لابه لس 
تخارج نال ولا کن الانتفاع ما دونه ولدخوله فی مسماها وبذلك بفرق بیشه وبين مامر 
فی مزارع القرية معما فاتجه الحاق الماء بالمسيل والشرب دون المزارع على أن قوطما ومشتملاتا 
ظاهر أو صریح فی شمول الماء اذ هو عى مااشتملت‌الئر عله ومن جلة مااشتملت عليه الماءالذى 
فا ذذ لابتوقف فى الصورة المسول عنما ان الماء يدخل فيا وانما الذى فه نوع توقف مالو 
اقتصر على قوله عقوقبا اذا تقرر ذلك فيع الآبار المذ كورة فى السؤال ححيح والاشہاد 
المذ كور كاففى دخول الماءفلا حتاج اتج به الى بينة تشمد بصريح ذكره الماء فى العقدلا وسثل ) 
عن دار بعت وى بعض جوانبما خازن تنفذ أبواء) الى الشارع وليس هما منفذ من الدار مع ان 
هذه امخازن داخلة فی بیع الدار فېل تدخل هذه انخازن فی مطلتقی بع الدار لاشتال الدار علیہا کا 
فی به بعض التأخرن لانہا داخلة فی تربیعہا وان لم تنفذ الها ڳا فى بعض دور مكه أو لاتدخل 
فی مطل پعہا اذ لاتعد منہا کا فی به بعض فقہاء المتاخر ن من المن وک) قال الاصحاب فی باب 
القدوة ان المساجد المتلاصقة أذا م نقذ بعضا الى بعض لایصح اقتداء من هو فی‌واحد منپا بمن 
هو فى آخر قالوالانما لاتعد مسجدا واحدا وقال صاحب العباب في اجزة فی باب الاان ولو 
حلف لاندخلالدار وفوقما حجرة بابم‌اخارجالدار فدخاہا لمعنث فان قیل باب الا یمان مبی‌على 
العرف قيل كذلكقديعالون بالعرففى باب بيع الأصو ل والثا ر فاجاب )بقو له الانقولف اجر ة | , 
المتصاه بالدار انبالاتدخل فى بيعما صرح به الصيمرى والاوردى واعتمده ابن الرفعة والقمولى 
وغرهما قالو ا روجا عن‌حدود الدار التىلاتتمىزالا أو به برد قول السيكى ينيغ أن عا لحجرة 
المتصلة بها لاقتضاء العرف ذلك وما علل به منوع فقد أحالوا هنا ماذ كروه فى الايمان فى عدم | 
دخول مزارع القرية فما کا لايحنث بدخوها من حلف لاندخل القرية وفى غبر ذلك فعانا أن | 
ملحظ البا بين واحدومن‌المةرر اله لاحنث بدخول تلاكالحجرة منحلف لايدخل الدار لاما لاتعد | 
منیا فکذا لاتدخل فی بیعہا ومثابا الخازن المذ كورة فی الال بل هی عینہا وقول الاذرعى فى ٠‏ 
مسائل هنا الرجوع الىعرف الناحية متعين وكذا الىالقراتن كرادة الشمن الدالة علىارادة دخول | 
نحو المزارعيردهاطلا قم الصريح فىأنەلاعبر ةبعرف عالف ماذ کر وەلانه خاص‌وماذ کروه‌هناك ' 
عام والعام مقدم غالبا وقدذ کر الشبخان‌وغبرهمافیالكرم مايعام به انه لافرق‌فی تناول‌ماذ کروه | 
لما ذ كروه هنا بين أن بجرى البيع فى باد يعتاد أهله اطلاق ذلك على ذلك ون لا لما تقرد أن | 
العبرة بالعرف العام وقد ةلواعنه ما ذ كروه فلامساغلمخالفته ويؤيد ماتقرر فا حجر ةوالمخازن 
المتصلة بالدار قول ابن الرفعة وغيره فى حام الدار الذى يحب القطع به ان الدار انأحاطتبهبان 
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م بدخل وان تقل م ساق کلام الماوردی وغيره السابق فى الحجرة ويؤد ذلك أ ضا ماحه 
ان انی عصرون من او جه ثلاثة فیالسا باط الذی على حائط الدار انه ان کان على حائطه دخل او 
عل حاط بدخل قاذ کان عل حاط فط فو متصل ا کا مخازن‌المذ كورة وقدعلمت انهلا ندخل 
فكذلك تلكالخازن ب فان قلت قال فى العدة تدخل المظلة كرواشن الدار وهى تدخل فما وان 
فرض ان ها ابا أًيضا من‌خار جما لانبا منہا واا تنقطع نسبتما عنما ان کان ها باب من خارج 
ولیس 4ا باب من‌داخلما فانقلت مسثلة السؤال ونظائرها مشكلة قصو برا لان‌الدار لایصح عا 
رلا انذ كرت حدودها الاربعة وكذا| مادو نما أن زت به عل المعتعد وحنئذ فاذاحددالدارفان 
| دخلت تلك الخازن أو الحجرة فى الحدر د كانت مبيعة قطعا فاى عل يتحقق فيه خلاف الاصحاب 
والسكى على أن بعصمم نازع فى الاحتياج للتحديد بانبا إن كانت مرئة كن عن ذ كر الحدود 
وإلا لم يكف عن ذ كرها وعلى هذا فالاشكال باق أيضا لاما إذا ريا وآشارا إلى الميع دخلت 
الخازن أو الحجرة إنتناول ذلكاشار»)ا وإلا لم مدخلا فاى مساغ لذلك الخلاف أيضا قلت أما 
الاول فیجاب عه بان صو ر ته أن کون المشترى يعرف الدار وما بجانبما فقول له بعتك داری 
التى محلة كذا فحینئذ قوله داری الخ هل‌یتناول مااتصل ہا أولا فالا اب بقولون‌لايتناول لانه 
لا انفرد عن الدار بمدخل مستقل مع عدم نفوذه الما کان مستقلا عنا غير تاع ا فلم شمله 
لفظه وضعا ولا عرفا والسبكى يقول بل يشمله عرفا لاتصال وقدقالالاذرعی یتو سطه عقب کلام 
الس فيه شىء [ذلابد أن يكون المبيع معلوما مشاهدا مشاهدة تنقى الجمہالة والحاصل أنه ان بين 
له البائع الدار ومااتصل ہا وود اله على ايع فلا شك فى دخول المع وان اقتصر على اسم 
الدار فقيل وعلم‌المشتری حدودها لمیدخل غیرها إلا بالتتصرص وآن لم بین حدودها لاختلاط) 
بالدور حوطا عیث لا مىزھا الرۇىةإلا بالتو قف علي ا#دود فېذا عل قو لالا وردىوغەرەلاتدخل 
| الحجرة والساحة والرحبة المتصلة بالدار روجا عن حدودها التی لاتتزالا ما ولایصح‌العقدالا 
بذ کرها فان ذ کر احدن وکزت ا صح اھ وأّما الثاني فيجاب عنه أيضا بان الرؤية لانغى عن 
| ذ كر الحدود مطلقا لانه قد رى دورا متلاصقة ثم يشترى بعضما فلا بدمنذ كر الحدود أو بعضا 
ونحو ذلك عا مز واله اعلم لآو سثل) عن الارش المتعلق بر قبة الرقيقاذا اختار سيدهفداءهبالذىله 
ىذمة صاحب الارش من الدىن وکان الدن قدر الارش‌وعلی صفته فل ,صح اختیاره بذلكویکون 
مثلتقاص الدینین أَم لا ل فاجاب )بقوله اختيار السيد الفداء لايلزمه بلله الرجوععنه فحيثئذ اذا 
اختارفداءه مال من الدين فذمة انجنى عليه لايقتضى تقاصا والالزم بيع الدن بالدىن وهو حرام 
باطل اجاعا ل وسثل ) عن رجل بان خباز بجحعل الخمز للبيع ويايعه على الناس وهو أبر ص أجذم 
ذو حکه وسوداء فوسل جوزله أن يباشر الخبز المذ كور وهو بتلك الصفات ام لا لإ فاجاب ) 
بقوله لا جوز بیع ما باشر نعو جنه الا أن ين للمشترى حقيقة الخال لان المشترى لو اطلعم على 
ذلك لم رشتره منه فی الغالب وکل ما کان كذلتٌ يكون كمه من الفش الحرم وقد قال صل امهعله 
وسلم من غش المسلمان فليس منهم وقد نقل غبر وأحد عن الأتمة انه بحب على السلطان او نائه 
ن خرج من به نحو جذام او برص من بين اظېر الناس ويفرد هم علا خارج البلد وينفق 
على فقرائہم من بیت الال واه اعلم لا وسثل ) عن انسان پشتری ویکتال او یزن باوفثم بیع 
معتدل معتاد فېل حرم عليه ذلاك مطلةا او فصل بين علم بائعه أٌولا 3 فاجاب € رضی اله عنه 
بقوله اذا افق هو وبائعه على أنه رشری منه ذا الكل ا المزان 2 أتفق هو والمشترى منه 
على انه پیبیعه بکیل او مزان آخر عیناه جاز ذلك اذلاغش منه فی‌حال شرائه ولاف حال بیعه لانه 


الكلام عن ألتناؤ(فاجاب) 
أنه جحمع بين الكلامين 
تقبط اميل عل أول 
المدة كل شمر مانتا درم 
واعشرة درام فیتا خرمن 
اللخ بعد تسمة عشرشمرا 
عشرةدراهم (سئل ) عا 
[ذا کان لانسان غراسفی 
أرض خراجية بعطى 
خراجبا كل سنة لكام 
عليماو مضىعلى ذاك سنون 
فاراد لكام علا أن 
يۇجرهالانسان آخر فېل 
کن من ذلك ويعمل ف 
اعرا س کاذ کروا نی باب 
الاجارة أو كاذ كروانى 
باب العارية من التخير 
ان الاموراكلاثة أوبین 
الا من وففتاویالبلقينى 
ما بدلعل عدم مکلنه من 
ذلك وهل المفموم من 
کلام البلقینى هو ذلك او 
غره (فاجاب) اھ کک 
اكلم على الارض من 
الغراس‌ان أمكن تفر يغبا 
منه فى مدة لا أاجرة لبا 
ولم يسترها الغراس 
ويعمل ف الغراس ا 
دک واف تالا 
والعارية وما فى فتاوى 
البلقينى لا عخالف هذا 
(سئل) عن استاج ر شخصا 
لقرأءةختمة كاملةارجاعة 
لقراء تم فمل تصحالاجارة 
مع أن المنفعة تعود على 
القا ری :لان تر أب القر اء 
له کاهوالمنقول فىمذهب 
الامامالشافعىوالحالأن 


جواب الشرط 


المستا جرغائبعندالقرأءة 
تی لا یکون له لواب 
) فاجاب ( با نه 
لاتصحالاجارةالمذكورة 
لذا م تکن القرأءة عمل 
قر و لاحضرهاا مستا جر 
ول یعقب القاری۔ اله را ê‏ 
بالدعاء للستأجر ولم 
یکن ذا كرا له و إلا عحت 
فان مو ضع القراءة موضحع 
بر وتتزل رة 
u‏ الغا 
القراءةأقرباجابةوذكر 
القاریء لہ ةا جر حضور 
له قىقلىهفاذانزلت الرحة 
على قلبه ملت المستاجر 
المذ كور(سئل)عندارملك 
جاعةأو وقفعليمم سکن 
مم أجرة المثل فاخذ منه 
بعض الماعة المد كو رين 
من الاجرة بهدر حصته 
فط فول ختص بالا خوذ 
المذ كور أم رشارکه فه 
الباقون ( فاجاب ) بانه 
من حصته فلا یشارکه فه 
غبره (سشل )عن حادثة 
وقعتف‌حياة مو لاناشیخ 
مشايخ الاسلام الجلال 


ا حل وهی انشخصااستاجر 


مكاا باج ر ةمۇجلةو مات 
قل حلول ادن وقبل 
استيفاءالمنفعة فافى مو لانا 
قاضى القضاةشرف الدن 
المناوی علول‌الدين وهو 
ظاهر جربا عل القاعدة 
وأقیمولانا شیخ‌مشایخ 
الاسلام ا محل بان ألدين 


لاحل وفرق بين‌هذها ةا 


(f) 


| علمالتعاقدن e‏ وأما اذا باع بغر ما اشتری به موها المشترى منه آنه ا باعه 
بتظیر ما اشتری به فو غش ظاهر وقد قال صل ابته عليه وسل من غش المسلمين فليس منہم و ضا بط : 
| الغش الحرم أنيشتمل الميع على وصف نقص لو علم به المشتری‌امتنع من شرائه فكل ما كان كذلك 
یکون غشا محرما وکل مالا بكون كذلك لا بکون غا ع رما اوستل ) e‏ 
یع عو المسك لكافر بعلم منه أنه يشتر به لبطیب به صنمه و بیع حوان لحر بعلم منه آنه وقتله 
بلا ذبح لیا کله لإ فاجاب) بقوله حرم البیع فىالصورتین کاشمله قوم کل مايعلم البائع أن المفترى 


بعص به ګرم علیه بیعه له و تطییب الصنم وقتل الحيوان الما كول بغیر ذبح معصيتان عظيمتان ولو 
بالنبة اليم لان لاص أن ال كفا ر خاطبو ن بفرو ع الشر يعة كالم دين فلا تجو زالاعا نةعليم»ا ببيع ما يكون 
سيبا لقعلا وكالعلم هناغلبةالظن وانقهأعلم لا و سنل )رضی الله عنهقال ف‌الروضة ف باب الصلحلو قال 
بعتكالمبيعالذىأعر فهأناواً نت صح ‌هل هذا يضح باانسبة إلى التبا يعن او لوجری‌هذاالمقال لدی 2 
جازله‌التسجل ليهو الحكم مجرد هذه الصيغة أملالان الحكم طر با اخ( فاجاب ب ) بقوله ذ کر فی 
الروضة هذه المسثلة 8 عا فرع آخر يعلم منه المراد منبا ,و وهو ولو قر لخر مجمل e‏ 
عنهو ها بعر فانه صح الا اح وان لم سمه ا منہا الو قال بعتك الثىء الذى اعرفه آنا وانت 
فصورة المسثلة انشيا ONE OTE‏ تقدم الرؤة على العقد ان لم یکن 
حاضرا مجاسه فاذا قال مالك للا خر بعتك الثىء أى المعود بيننا الذى أعرفه انا وانت 
صح ابيع وان م يسمباه لان المدار فى صحة ال بيع على وجود شروطه فی نفس الا مر فاذا کا ناصادقین 
فىمعرفتم») وأرادتب) لذلك الشىء الود صح ال ظاهرا وباطنا وان لم یکو نا کذلاك صح ظاهر أ 
باعترا فپ )| لاباطنا لفقد بعض شروطه اذا تقررذلك فلو صد ر ذلك بین :دی حا کرفله أن سجل به وله | 
بعد جر بان مسوغ الحكم له أن سكم بصحة البيع معتمدا عل جر بان عقده بین بده واعتراف) بتوفر 
روط المنتقاد من‌قو | الذی أعرفه انت وکا ان له الحكم بالاقرار £ زا عقدالبیع وان یذ کر 
المقر شروطه فكذلك لهالحكم ماذ كربالاولى لجريان العقد عضر ته واعتراف المبايعين بانه وقع 
مستوفيالشر وط( وسئل ) عن‌المشترى اذا قاله البائع فی ارض باعه اياها وقد زرع المشترى | 
الارض هل عله أجرة ف ألمدة بعد الفسخاً ملا قاجا ب )بق رلەعلە اجر ةلك چ اھر 2وا به ترەق 
باب ييعالاصول والار فان قلت الارض حال زرع المشترى كانت ملسك فهو لم يزرع الا ملك 
نفسه فکف لزمته الاجرة وقياس قوم لوباع أرضا مزروعة ف فرضی المشتری ہا لزمه‌ابقاء زرع ٠‏ 
البائع من غير أجرةلانەزرع ملك نفسه فلا يۇ مر بالا لح قبل أوانه عدم الاجرة فى مستلتنا قلت بفرق 
بین‌الصورتین‌بان ماك المشترى حالالزرع کان‌غبر مستقر فلمازال راعینا کو ونەوضع زرعهعق لكو : نه 
زرع ملک فلم مکن‌البائع سالقلعو كونالملكزال عنهو صارت الارض ملک ٣‏ فلم يفوت عليه 
اجر تما مدةبقاءالزرع فيبافكانف|بقاثه بالاجرة جع بين مصلحتى المشترى والباثح اوجود مسوغ كل 
کا تقرر وأما زرع الباثم فقد وقع نى ملك نفسه المستقر ثم بعد ان دخل فى ملك المشترى خيرناه 
ولا خیرناه‌کان بسبيل من أن فسخ ويرجع الى ثمنه فاذا اختار الاجازة كان موطنا لنفه على 
الرضابه من غير اجرة فمذا هو السببفى عدم استحقاق المشترىللاجرة هذه الصو رة وهو لا و جد 
نظاره بل ضده فىالمسئلةآلاولى فاتضح‌الفرق بینہما وان‌احداهما لات لتس بالاخری قاملە لاو ستل ) 
رضی الله عنه عن ارض فیہا بذر شجر باعما وذرها هل یصح‌الییع اولا کاملوحاہا لا فاجاب ) 
لايصح اليم فيها حيث لم يكن البذر يفرد بالبيع ولم يدخل عند الاطلاق ولايقال يصحفالارض 


تفر يا 


(۷۱؟( 


e 


التوزيع عليه وهنا البذر مجہول جملا مطلقا فلا مکی التوزيع عليه فان دخل عند الاطلاق صح 
البیع فی النکل وکان ذ کرہ تا کیدا کا محثه الاسنوى وغبره وفارق بيع ال حامل مع حلبا بان الجل 
غير حقق الو جود فابطل التصر يح به وجعله مقصودا العقد لانه يورت جبالة الميع او سل ) 
هلصح بيع ا لمكا تب ولوبشرط عتقه فتنفسخ الكتابة وكذا الاستولدة بشرط الاعتاق لا فاجاب ) 
بقوله الذى نص عله الشافعی رضى أيه عنه صحة بيع المکاتب باذنه وبطلانه بغر اذنه سواء 
یع يشرط العتق أم لا وعليه لوا حديث بر یرة رضی اله عنما فانہا کانت مکا تة و بعت باذا 
وحيث صح بيعه انفسخت الكتابة وقول البلقينى يصح بيعه بشرط العتتق من غر اذنه من تفرده 
| وانغما جازیعه من‌نفسه لان قو له باه متضمن للاذن وامتنع يبع المستولدة ولو بشرط عتقما وباذنما 
لان وت سق لر فا أقرى ما فی المکاتب لإوسئل با لفظه تبایعا ینپا حائل منم 
رؤية الاشخاص لا ماع الاصواتهليصح أو لالا فاجاب ) بقوله تعر صح لانہم | يشترطو االاسماع 
کل کلام صاحبه بل صرحوا بصحة بيع الاعمی وشرائه ا رآه قبل العمى وانفسه وبصحة تبايع 
الغائبین نعم ان کانوراء الحائل جاعة اشترط تسمية المشترى حى يتمز منهم لإ وسثل ) رضى أله 
عنه مالفظه بينما عبن مشتركة باع أحدها حصته وهى تحت يد الأخر فاراد قيضا وتسليمما 
لشتری آوأن شريكه بأذن له فى ذلك فامتنع فبل بأذن الما © عنه وهل يتصور الاقباض مع 
عدم اذن الشريك من غير ضمان علیہما لإ فاجاب ) بقوله صرحوا بان احد الشريكين لا يستبد 
بالعين المشاركة لتكون تحت ده الا باذن شریک وانما تکون تحت بدها أوید عدل و حینئذ فر فع 
شریک للحا ک لیرفع يده عن حقه ویأذن للمشتری فی قبضه م یکون بيده معا ان امتنع نصب 
القاضىعدلا لتكون العين تحت يده نبابة عنمما ثم بأمره بقبضما للمشترى وحينئذ لاضان على أحد 
نعم آنثیت الباثم حق الحبس‌اشترط اذنه لإ وسئل ) اذا کان بین‌المبءض وسیده مہاءاًة صح ینو بة 
سیده شراؤه لاضمانه فا الفرق لإا فاجاب ) بقوله بفرق بان‌الشراء فيه تحصيل لايتصور تضررالسيد 
به خلاف الضمان فان فيه الترام تغريم رما بعود على السيد بضرر وهذا فرق ظاهر وان كان 
الاشكال المذ كو ر ف السؤال لارافعى ونقلوه عنه ولم آر من تعرض لموابه وقد ظهر جوابه وه 
المد إو سئل ) عما ذا اختلف المتبايعان فى انقضاء الاجل والماجرانفانقضاء مدة الاجارة فل 
تحالفان أو بصدق أحده) فا جاب ) بقوله ان نشا الاختلاف ف الانقضاء من الاختلاففقدر 
الاجل مم الاتفاق على وقت العمد تحالفا وان أختلفا فی ابتدائه صدق مدعی رقائه لا نه الاصل 
لإا وسئل) رض اه عنه اختلف كلام الشيخين فيمن قبض مقدرا فقالا لو آقر بجريان الكيل أى 
اوالوزن فىالمبيع اوالمن ليسمع منه خلا فه وفی‌الروضة لو اقر. باقباض رهن وقال لم یکن‌اقراری 
عنحقيقة “معت دعواه تحاف خصمه وان لم یذ کر لاقراره تاولا وفصلا فی‌اختلاف المتبایعین 
بین مایقع مثله بین‌الكیلین فيةبل و ما لافلا فاجاب ) بقوله لاتناقض لان مەی قوطمما اولا ل يسمع 
منه خلافه آنه لایصدق بمنه فلا تسمع دعواه لحلف هو بل لیحلف خصمه کا قاله اللقی و جذ 
فيوافق هذا ما ذ كر عن الروضة فى‌الرهن وتفصيلمما المذ كور فى اختلاف المتبايعين مفروض فما 
اذا لم يقر القابض بوصو ل حقه اليه وانما قال بعد جريان الكيل أو الوزن كنت أظن تمام حى 
فبان ناقصا فتعارض هنا اصل عدم قبض الكل وظاهر عدم الغلط فصدتق أن أمكن فى العادة 
الالبة أن يخس به فى الكل أو الوزن فلايصدق فى أن العشرة تسعة خلافا لمن زعم أنه يمكن 


a 
تفريقا للصفقة لان شرط القول بتفريق الصفةَة أن يكون مافسد فيه البيع معلوما حى بمكن‎ 


المت فى غبرها استوق 
ما يقابل الدىن وف هذه 
الاسئلة ليتوف مايقابله 
فل حل الد ن و هذا اكلام 
وان کان ظاهرا بادیء 
الرأىفلزم عليه إنالتركة 
تصر م هو نة بالد نو هذا 
ضررعل الور ئة فان فلم بان 
مايصیرم هو ابال دن بقية 
المنفعة فقد لا ت بالدىن 
وان‌قلتم بان الور بتخبرون 
نان بعجلو | الدىنو نفك 
الرهن فا لتعجيل نوع تع 
وقدتكون الور ئةقاصران 
فقراء لاکن الوصی أن 
بتر ع علیمم و لاان یقترض 
علم مالا للانفاق م 
وجو دمام وقدلابجدەن 
يقرضهفانقلنم يعجلااوفاء . 


لاجل ضرور ۴م فذاك 


وظاهر اختلاف هذين 
الشيخين أنه لس‌فانقل 
صریح فان کان مولانا 
بستحضر فما قلا فليتةضل 
بافاد ته والافان کان‌یری 
رأیالمناوىفلااشكالأو 
رأى احلى فليتفضل عل 
مایازم عليه من‌الاشکال 
ر فاجاب) بنعم سحل الاجرة 
اؤ جلة موت المستاً جرا 
اقی به‌الشر ف المناوی‌فقد 
قال الاصعاب ان الدين 
المؤجل حل عوت من‌هو 
عليه وعلاوه خراب ذمته 
وهذه العلة موجودة ف 
مسلتا وقال اللقتى فى 
تدر يبه و تل الد ىون ا لم جلة 
عوت المدبون بلاخلافالا 


اخس فره وسثل € عن باع عينا من زيد بعشرة 2 قال البائع لزيد المد كور قبل ازوم اليح فصورةوأحدة على وجه 


وهو من‌قتل‌خطا" اُوشبه (۲۷۲) 


عید اذالم جدللجایعا5ا: ” ت 
e‏ 8 | بعتکا بعشرين فقبل فهل يصح اليح الثانى ويكون فخا للاول أم لا فان قلم بصحة الثانى فہل 
...ل يكون كالحاق الريادة فالشمن حتى بصير الشمن ثلاثين ام لا لإ فاجاب) بقوله بيع البائع والخيار له 


باعترافەفا نه تخد الدبة 


اموجه وات ا الع ول الشاری فخ و ۴ بضر بذ ام قا بل الشری مخ تراه رارع > 
ET‏ البيع الاول فلا يازمه آلا العشرون التى وقع بم العقد الثانى وليس ذلك كالحاق الريادةقبل ازوم 
ا | لانصورة ذلك أن ‌الز بادة الت تقردر ألعقد الاول فو جیثت مضمومة اله وأما هنا فالعقد 
از ركشىفقواعدەو عل | الأول ارتفع ومن‌لازم ارتفاعه ارتفاع ثمنه فلم بحب الا ثمن الئانىلاغبرەلا وسل € رضىالتەعنە 


ادن موت المدون بلا || عما قاله الاصحاب من بطلان يبع عبدمما بالف أو أحدها عصته من الالف وعالوا ذلك يحمل 
حلاف الاق ادى ر || حصة كل واحد من‌الفن لكنهم ذ كروا فى تفريق الصفقة الصحة بالحصة فى بيع عبده وعبد غيره 
الاو لى المسلاذالزمتهالدية فا المعتمد فى الفرتق بينهما لإ فاجاب ) بقوله قد ذ كرت هذا الاشكال وجوابه فى شرح الهاج 

٤‏ وعبارته فان قات یشکل على ما ذ کر فیعبده وعید غیره بل وع کلمایانی من أن الحصة فى الحل 


ولاماللهولاءصبةتعەل 
۰ بیت ال مال فلو مات اخذمن بالجےة من‌المسمی باعتبار قىمتېما قوم لواعا عبد مما شمن وأحد صح للجہل حصة کل عندالعقد 


لان التقويم تضمين وهذا بعينه جار ف) هنااذ عو عبده الذى صح الع فيه ما يقابله جول عند 
العقد فما الفرتق قلت بفرق بان ال جل هنا لا بترتب عليه عذور وهو تنازع لا الى غاية لاندفاع | 
الضرر موت الخيار للش ری خلافه ىلك فان کیره فا ورتب علا ذلك المحذور ی ولایمکن 
بوت الخبار فا أذ ا بعد فرض صحه فما وهنا الموجب تفر یق ألصفقة عل‌الشتری 
فان قلت قد لايتخير المشترى لكونه عالما بالمفسد فلم صح البيع فى الحل حينئذ معا لجل حالةالعةد 


بیت الال مۇجلاو لاعل 
لان الدية تلازم التأجيل 
وصورتان على وجه 
احداها اذا لزمت الدية 
فى الخطاً أو شه العمد 


EN‏ عحصته من الثمن ووقوع التنازع بینہما لا الى غاية وانقطاعه بول المةومين جار فىالصورتين بلا 
العاقلة فانرا تؤخذ من فرق‌قلت يفرق بان ايراد العقد عليمما مع العلم بالحرام منہما نادر فاعطوه حک الغالب مع عدم 


الصحة فالحرام اعطاء الكل منهما حكمه لا فى ثبوت الخيار تغليظا عليه ول يبالوا بتخلف عاتم فيه 
لندروه والتعالیل انما تناط بالاعم الاغاب فتامله وسل رض اله عنه با لفظه ذکروا فی 
اليع فما اذا ألحق زيادة عدم الفرتق بن أن ياتى بصيغة شرط آم لا وقالوا فى الوکیل لا يلزمه 


نحل الدبة حى تؤخذ من 


آ ما نعم والثایلاتحل الاشماد الاإذا أتى الوكل بصبغة اشباد ا حكى عن المرعثى وقول الارشاد فى الوكالة فان أمر به 
موه لان الدية يلازما وجب بهمضی خلافه وذکروا فا اذا اع زرعا بشرط أن عصدہ البائ آنه لافرق ف بطلان الع 


الاجل الثانبة ضمن دينا 
مؤجلا ومات الضامن 
لا تل عليه الدین ف وجه 
والاص خلافه أآھ ومن 
القواعد ان الاستشاء 
معبار العءوم وف ‌فتاوی 
اللقينى م اة شخ ص أجر 
أرضا اقطاعية لشخص مدة 
تى مدة اجار ته باجرةمۇ جل 
واعترف المستأًجر بان 
ڪت بده قبل صدور عقد 
الاجارة م توق المستاجر 
المد كور قبل‌اوان‌اازرع 


فاستولی شخص وذرع 


بن أنيأتى بصيغة شرط أملا و الرهن فا اذا أذن الراهن فىبع المرهون أنه يصح الااذا شرط 
تعجیل حقه ول بيينوا أنه لابد لفساد الشرط منان تى بصيغة شرط أملا وقد ذ كروانى الكفالة 
مابقتضى الفرتق بين الشرط وعدمه فى بطلانبا فما اذا تكفل ببدن رجل وشرط. فى نفس العقد أنه | 
يغرم نما تفسد خلاف مااذا | بت بصيغة شرط وفى الوقف ان الواقف اذا شرط أنيأً كل من 
الوقف وأن بقضی منه دينه آنه ببطل ولم ينوا حک مااذا أتى بصيغة اخبار ولو قال وقفت كذا 
ولى النظر هل يكون كالشرط أم لا وغبر ذلك من النظائر وهل فرق ف‌العقود ألتى ليس فما خيار 
ين أن ياتى بكلامه فبا متصلا بصيغة العقد فلزم أولا فلايلزم أويقال اذا انفصل عن صغة العقد 
بفصل بین آن‌بطول فلایازم آولایطول فیازم لإ فاجاب ) بقوله ان تحریر ماذ کروه فى ال حاق نحو 
الزبادة فى زمن خيار الجاس أوالشرط هو أن يتفقا على ذلك فاتفاقما عله متضمن لفسخ العقد 
الاول سواء وجدت صورة شرط مناحدها ووافقه عليه الآخر املا ومن م لو شرط احدها فى 
زمن‌الخيار حو زيادة ولم و افقه الا خرعلیہالم بض رکا صرحبهالامام حيث قال ولوانفرداحدها 
بذكر زيادة ححيحة وامتنع من قبو طا الثاق آم ياق ولكن لو تمادى الشارط وام بفسخ استمرالعقد 
کا ولوت الزيادة اھ قال الاذرعى وهذاانقالهعل وجه الالاس وطلب الز يأدة إوا خط لا غر 


(VP 


فظاهر وان قال لا أرضى الا أن زه ند فی‌الثمن کذااً و قالالمشترى لاأرضى الا أن عطعنى كذا| 
E‏ الامام الاول لقول الشيخين وغيرهما فى باب الخيار فا عصل به 
لفسخ ومحصل بقول البائع فى زمن الخيارلا أيع يزه دی ارول ای ا رهل 
ا ری جى نع الل وقول الاج لا أفعل و بطلب البائع حلوله والمشيری تاجىله‌اھ 
واذا تاملت‌ما تقرر علبت أن ماهنا لا يشكل عل مسائل الشرط الأنة الملحظ هناغرالماحظ ثم 
لما عرفت أنما ان توافقا على نحو الزبادة تضمن ذلك فسخ العقد الاول وانشاء عقد ثان وان | 
يتوافقا على ذلك كان العقد الاول باقاً حاله ما يقل لاأرضى الا بزيادة كذا ملا لتضمن‌هذا منه 
فسخ العقد الاول وهو جائز له لان الغرض أن الخار لہما وتحریر ماذ کرو ف‌صورة الوکل‌أن 
من وکل ف نیع ! ژر ط الاشہادل يصح بیعه إلاإن وجدالاشاد ؟ م صورة E‏ 
واقتضاه کلام غبره وارتضاه از رکشی وغبره أن قول لع بشرط أن شېد أوعلى أ ن تشېد 
تخلاف ما اذا قال له ع واشېد فاه یکن الاشاد حنئذشر طا وکلام الروضة كالصربحفى ذلك 
فانه نقل عن البغوى أنه لو قال الولى للوكيل لا تروجما الا برهن أو كفيل بالصداتق لزم الوكيل 
الاشتراظط والالم بص بح أو زوجبا بكذا وخذ به فيلا فر وجا بلاشرط صح لانه امر بامر ن‌امتثل 
احدھما أھ وبه يعم ملحظ الوكالة غر ملحظ صور الشرط الأتبة ايضا وبانه انه إذا امره 
بامرسن فان جعل احدها شرطا فى الأخر آو کان الثانی لا موجد مستقلا واا نوجد تابعا للاول 
کشرط الحجار ف ابيع توقفت صعة الأخر عل وجوده وان عل احدھا شرطا کذلاك واا 
امرہ ہما فقط فله ان اتی باحدهما دون الآخر اذ لا يلزمه امتثال جيع اوامر موكلهالالة عن 
الاشتراط وکام الارشاد لاغالف ذلك بل هو عين الشق الثانى لان معناه ان الموكل إذاامر 
وکیله بالبیع وان يشرط الخيار فيه لفلان و قةت ۴ة بيعه عل شرط. الجا ر لفلان و ذا فرق ان 
بع واشېد وبين بم واشترط الخبار لفلان فانه فى الارول يصح بیعه الخالی عن الاشہاد وف الثانی 
لا يصح عه الخال عن شرط الحخار وإيضاح الفرق ان الاشہاد على البيع امر مستقل اجنی عنه 
فلم بارزم من جرد الامر ہما أناحدهما شرط ن الأخر خلاف شرط ار فانه لا مکن استقلاله 
واتما کون تاعا ليع آنا فلزم من جرد الامر به م ايع توقف الیع عليه قاملفان قلت کل 
منهما سواء فى استثناء جوازهما لمصلحة العقد والاشماد على على الع والخیار فه فكل منہما تابع 
اليح وک بو جد الاشاد ف غر الع کذلان الخيار بوجد فی غر اسح قلت هما وان اشر ف 
ذلك اسكن مز الخيار بان جنسه من لوازم البيع الى لا مکن انفکا که عناو ثبو ته فی غبر ال 
إما هو بطريق القياس عل ابيع ولا كذاك الاش بادا ر واضح والحاصل أن الخيار الصق 
بالبیع من الاشہاد فجاز ان ختص عن الاشہاد بازومه الامر کا تقرر فان قلت ما الفرق بين ر 
واشېد وو و هذا يتضمن الاشتراط دون الاولقلت الفرق ینہ ماو اضح عایای لان 
حيز الوعد الى حاز الاشراط خلاف واشېد فانه وقع أمرا 
جردا غر واقع صلب العقد مشنمل علىإبجحاب وقبولفلم حتف به مایصر فه الى الاش:راطوخرجه. 
0 أمرأ جردا أن وأحصده رن به ما اخر جه عنمو ضوعه لاف 
واشہد وهذا ظاهر لامتامل وتحرر ما د روه بیع الزرع ووه یعلم من قول فی شرح العباب 
وصورة الشرط المد نى ساثر صرره ان يقول بعتكأواشتريت منك بشرط كذا او عل كذااو 
وافعل کذا او تفعل کذا بالاخار ک) فى الم جموع فا نهال و سواء قال بتك بالف علیأن ت صده‌او 


إيقاع هذا فى صلب العقد اخرجه عن 


[ م وم الفتاویالکری  انی‎ TT IND O 


و ګصده وقال الشيخ أو حامدلا بصحالاولقطعا وف j‏ ثای‌طر بقان آھ اکن قو له حصد هینبغی‌قر اء ته 
س بے 


الارض عدو انا فبل تحل. 
الاجرة موت المستاً جروهل 
تنفسح الاجارة موته او 
ينتقل لاورنة الاستقاق 
فيه وهل بطالب المۇجر 
الور ةأوالذى: تعدی وزرع 
واذا طالب الورثة فبل 
برجعون على التعدى 
(فاجاب) نع تل الاجر ة 
المۇجلة ولا تنفسخ الاجارة 
موت امسأ جر وهذاكله 
قل أن بضع المتعدى بده 
غل الار اتا رش 
علیمافکلز من مضی تنفسخ 
فهالاجارةويرتفع المحلول 
الذىوقع موت المستأجر 
لانداكاا کون 7 
الاجارةءل اطا واذامضت 
المدةوبدالمتعدىقابمة فقد 
کک یع 
وار وارتفع الأول الد 
وان كان المقطمأخذ شيا 
من ترک المیت‌وجبرده 
عل الورثة وهذه مسثلة 
نفيسة لم تقع لى ةط و سشحق 
المقطع أجرة الل على 
التعدى بالوضع ولیس 
للورلة تعلق بالتعدى اھ 
وأمامافرق هال جلال المحقق 
الى بين مسلتا وبين 
غبر هافو منتقض باشیاء 
منہا حلول دن الضامن 
مو ته و حاو لالصداق عل 
الزوجلموتەقبل وطئەزوجته 
معان کا منېام بستوف 
ما يقابل الد نو الجوابعن 
الاشكالا لمو ردعلماأفى 
بهاحقق انحل أن الاجرة 
المؤجلة اذا لتقل معلو طا 


بالموت لاتتعلق بالتركة 
فينفذ تصرف الوارثف 
غا قرفال الان 
الر تحبر الغاس ف تلق 
الدبونبالتركة وقالوا ان 
الدون المؤجلة لاتتعلق 
يمالا محجورعليهبالفلس 
ولا تدخل فی قسمته ولا 
یدخر ها شیء (سئل)عن 
خباط استؤ جر لتضريب 
ثوب باعدادخيوطمعلومة 
وقسمةبينةمتساو ةباجرة 
معلومة شم انەضر به وخاطه 
بأنقص من العدد واوسع 
م القيعة افر عله 
فل وستحق‌الاجرة بک اطا 
مخالفته وعدم ‌التمكن من 
اتيان ماترك لماعلل فيمن 
دفع‌الی نساج غرلا لنسجه 
وبا طولەعشر ةى عرض 
معلوم قجا الو بو طول 
احدعشر فلااجرةله‌وان 
جاء وطو له تسعة فان‌کان 
طول السدیعشرة استحق 
من‌الاجرةبقدره‌وان‌کان 
تسعة فلا وعللاوهماتقدم 
فل تلك کېذه آم بینم) 
لاستحق الاجبرالمذكرر 
على عمله شيا من الاجرة 
لمخالفته المشروط. وعدم 
التمكن من انامه وطذه 
اة ظا ف کل 
الاصحاب منم اانو اع الخالفة 
فى مسئلة ا لاستشجار لاس 
المذكوربعضافى السؤال 
وبا مالو اسا جره لنسخ 
کتاب فغیر ترتیب 


(YO 


گگگ | 
باون ليصحالمعنىوأما قراءته بالتاء فلا يصح لان الحصد لازم للشتری فلا کونشرطه‌علیه‌فاسدا 


لاف مالوقال البائ وأحصده أنا أو وتعصده نن فانه شرط فاد لخالفته مقتضى العقد فابطله | 
وظاهر كلام بعضېم ان واحصده لیس‌شرطا والمعتمد الاول ويوأفقه تسويتم بين بعتك هذهالنخلة 
بشر ط ان ثم رتبا لك وبعتك ونرتما لك وقضية هذا أن نحو بعتك وأقرضتك أو اشتريت منك 
واقرضتك باطل مثلء تقرضنى و عليه فيو جه بان ايقاعه فى صلب العقد يفم انه اخرجه من‌حيز الوعد 
الى حير الاشتراط قال العبادى ولوباع بعشرة على ان بحط منہا درهما جازلانه عبارة عن تسعة أو 
ان ما درهما فلاو هذا ایالاول اذا قلنا ان الابراء اسقاط اه وسبأتى انه لايطلق القول فى 
الابراء بالاسقاط ولابالقليك بل تاف باختلاف الفروعوالمداركوحينئذ فالذى تج عدم الصحةلان 
اشتراط الحط اوالابراء عليه اشتراط لا فيه منشائة عقد قوبة فائرت الفساد كا لمبة وحيئذ فليس 
ذلك عبارة عن تسعة کا زعمه نعم ان أراد بذلك التعبيرعنعشرة فلا رعدالقول باأصحة سد وکذا 
لوقال علىان سقط منرا درهم ومر انه و بأاعه هذه الصبرة كل صاع بدرهم علی‌آنیز يده صاعاهية 
او عا لإ يصح واستشکل با أو أقرضه عشرة على أن يقرضه عشرة واجيب بانه لا معارضة ف 
صورة القرض عذلافه هنا فى ذلك اشكالا وجواا نظر والقیاس بطلان القرض بذا الشرط کا 
صرح به کلامم الانی أوآخر باب الةرض انتهت عبارة الشرح المذ كور وبقولى وعليه فيوجه 
بانايتاعه فى صلب العقد يهم انه اخرجه من حیز الوعد الى حبزالاشتراط بعلم سركو نهم جعلوا 
قوله واحصده اووعصده الذى هو اخار محض مئل الشرط لانه لما وسطه بين طرف العقد أو 
الصفة بالظرف الخاخر كان ذلك منه متضمنا للشرطة فمو اخبار مراد به الانشاء حسب مادل عليه 
لفظه فاثر الفساد فعام اتضاح الفرتق بين هذا ون مامر نحو بع واشمد اذ لادليل فيه على 
الاشتراط لا مفبه موضحا اذ هو جرد اص بشرشين امتثلاحدهما دون الأخر وتحرر ماذ كروه 
ف ‌الرهن بعلم منقولی فی شرح الارشاد وافېم وله رشر طه أنه لابد من اللةظ باشتراط. ذلاک فلاا ر 
لقصده و لالتلفظه به عل غبر صورة الش رط كأذنت لك فىبيعه اتعجل واطلق فيصحالاذن واليع 


لاف مالو نوی ب الاشتراط عل مأ رحثه e‏ ورد الزرکشی أ بانه کالو نکح بشر ط اذاوطیء 


طلتی بطل فان لم رشترطه ونو اصح ذ کره فيه نظر لانالذى فيه جرد نية والذىفى ذاك لفظ مع 
نة وهو اقوی ویتجه أن اتی هنا نظیر مام فى الع ای بیع الوکیل المروط عليه الاشاد 
من‌ان على ان تجعل کالشرط خلاف وتجعل انتهت عبارة الشرح المذ كور وبقولى فيا ويتجه أن 
پآنی هنا الخ بعلم ان ملحظ ماذ كروه فى الرهن هو ماحظ ماذ كروه فىبيع الوكيل المشروط عليه 
الاشہاد فه وقد مر مافه فلا يشكل على مامر ىصورشرط الع المغسد و عا قررته فيما عن السبكى 
والزركشى من‌ان الخلاف انما هوف نيةالشرط وأما لفظه فمبطل بلا خلاف بعلم اندفاع قو لالسائل 
نقع اله به ولم ينوا انه لابد الخ بل بينواذلك کا تقرر وتحررماذ کروه فالكفالة بعلم من قو لىف 
شرح الارشاد وفسدت اللكفالة انشرط فىعقدها الغرم عند تعذر تسليم المكفول بان قا لكفلت 
بدنه بشرط الخرم اوعل أن أغرم أو نحو ه لاله شرط انى مقتضاها وفسد أيضا التزام الال لانه 
صر الضان معلقا اما اذا قال كقات بدنه فان مات فعلى الال فان الذى بفسد الز ام الال فةط 


أ قال اماوردى ومحله مااذالم رده الشرط أما اذا أراد فان وافقه ال مكفول له بطلتالكفالةايضا 


والارجم إلى الاختلاف فى دعوى الصحة والساد فيصدق مدعى الصحة ثم قلت فيه لا بصيغة وعد 
E‏ دى الال اواحضر الشخص او الال لان الصيغة لاتشعر بالالتزام ولان للوعد لايلزم 
ألوفاه به نعم أن کیره قر ينه الترام صح کا بحثه فیالمطلب وأیده الس بکلام الماوردى وغېره 


ر 


هر 


(V6) 


وظاهر ذلك أنه عند القرينة صرح لکن قالالاذرعی شبه انه کنابة وأیده غیره ٤ا‏ لو قال دارى 
لزيد فانه ليس باقرار إلا ان قصد بالاضافة كوا معروفة به وعو ذلك وف التايد بذلك نظر 
| والاول تيده ان ا اة لاو خد من اقرا 6 لاو خد من‌الاشار وعل الأول فكالقر ةة 
نبة الالتزام کا أخذه الزركشى ١ا‏ لو قال طلق نفسك فقالت أطلق وأرادت به الانشاء فانما تطاق 
حالا ولا ينافيه القول بان الفعل المضارع عند تجرده للحال أى لانه اعتبار الاصل انتهت عبارة 
ارح کد وما فى الحلين اللكةالة والضمان بعل ر أنه يلحت بالأرط مالو قال علي أن تغرم 
أو نحوه كعلل أن أغرم وکذا لو قال وأغرم إا u‏ به الشرط ووافقه الأخر وإلاصدق مدعى 
الصحة وإن قيام القر نة كنة الشر طءة وہذا کله بعل رد اطلاق قول السائل وقد ذكروا فى 
الكفالة ما يقتضى الفرق الخ فاق فلتمار ى مانقرر فى الكفالة وما م ى البيع قلت الفرق 

هنا نظبر مامر أن ايقاع وتحصده فى صلب عقد مشتمل على إيحاب وقبول صبره كال جزء من الصيغة 
فاثر فسادها مطاقا وأما الكفالة والضان فليس فبا عقد کذلات وإ٤ا‏ هو من طرف الكفيل او 

الضامن فقط فاغتفروا فيه مالم يغتفرفى البيع لانه حتاط له أ كثر ومذا عل ان الكفالة ا 
الرهن وبيع الوكيل المشروط عليه الاشباد فما مر فيا بجامع ان کد من الثلاثة ليس فه إلا 
لفظ من طرف وأحد فتةار بت ا لاف اح فان فه لفظين من طرفن فکان وقوع 
كو احصده بينم) قر بنة وأضحة على أنه لاشرط فا طله لامر لانه عحتاط فيه مالا عحتاط فى غبره 
وتحرر ماذ کروه فی الوقف بعل من قول شرح الارشاد أ ضا ولایعح الوقفبشرط انبا کل 
ا اء على أن باخذ معم من رة ول ترط آن ينتفع منه بشیء کان وقف 
عنا بشرطأن ينتفع م | مقلتو ول أيهعنه فى وقفه بئر رومة دلوى فما كدلاء المسلين 
لیس شر طا بل اخبار بان لاواقف أن ينتفع بوقفه العام م قلت ماحاصله ویتبع شرطه فی نظر عل 
الو قف لنةسه أو لغرہ کا قبع فی مصارفه وحمث‌شرط النظر لغبره‌حالالوقف لیکن له : نظر فايس له 
عزلمنشرط :ظره‌حال الوقف ولو لمصلحة ولانظر لتفوبض النظر أو التدريس حالة الوقف کا 
حثه الرافعى و حححه النووى لعدم صيغة الشرط خلا فالابغوى حيتأ لحقه بار ط ولافر قف الث رط بينأن 
| يقولوقفت وشرطت أن بكون زید مدرسا أو وقفت بشرط كو نه مدرسا ک) أفيمه كلام الشيخين 
وغبرهم| واعتراض المصنف كالاسنوى الثانى بان زبدا قد يقبل وقدلايقبلفتكون الصيغة مفسدة 
لاصل الوقف من اجل التعليق مردود ان الباءفى بشرطه الملا بسةأىو قفا ملتبسا مذ ارط مشتملا 
عل لا لان فار و قت و فرطت فر یت ا فوضتجلة مستقلة لاتعلق ها الاولی فکانت 
واقعة بعدلزومالاولیلاستقلا لکل مناوعدمارتباطه الاخر ف ال ن ا يض الواقع 
حالالوقف و بعده لذلك خلاف وقفت وشرطت لان‌شرطت من تات ماقبلہاأى اعتبار أن القصد 
تقییده با فی حبزها وفرق واضح بن ما يقع تقیداً لما قبله وما بقع مق دا لما قله فکانت أى 


2 برطت مقيدة له فو جب العمل بقضيتا قال السك ومورقو كتب الاوقاف تارة يقولون وشرط 


الواقفت النظر لفلا وتارة بقولون وجغل اللظر لفلان و يمون متا موادا وھوالاشراىل 
والظاهرأن ذلك[ نما يكون منرلة الشرط إذا دلت القرينة عليه بأن بجعله فى ضمن الكتاب و يشد 
عليه بأنه وقف على هذا الحك وما أشببه حتى لو قال فى الكتاب وبعد مام الوقف وجعل النظر 
لفلان او شرطه له ل يصح فالمحاصل أنه إذا أورد الوقف على صفةدل عليمابصيغةالشر ط اوال جعل 
او التفويض او غبرها لزم جيع مادل عليه كلامه الذى اوردالوقف عليه مخلاف ما اذا اورد 
5 تلاك الشر 


ألوقف وحده وط متراخية أو متعاقبة فانما لاتمزم و لا تصحو فاطلا قه ذلات نظر 


البناءعل بعض المكتوب 
6ن کان عشرة أو اب 
فکكتب‌البابالاولآخرا 
منفصلا حیث بی عليه 
استحق بق طمن آلا جرة 
و[لافلاشىء لهومنېا مالو 
استأجره لكتابةصك فى 
بياض فكتبه بلغةغبر الى 
عىناھا فانەلا اجر ةلە(سثل) 
عبن استأجر اجبرا لمل 
أحال إلى مك المشرفة 
قاسم لماو لماعل جماله م 
متف ناء الطريق فہل 
ستحق الاجير القط 
من الاجرة المسماة أولا 
بستحق ی شا ) فأجاب ) 
اھ سی 2ة ا 
اذیعتر وجوب القطل 
ف الاجارة وقوع العمل 
لا و قور نره س 
ا لمل ومثلما الجعالة(سثل) 
هل و زا دال الستوق به 
ولا( اجات )نم جوز 
ایداله و ګر عامه آلاجیر 
(ستل) عمناستاجر قطعة 
أرض لازراعة فرويت 
ومكث الاء على عاليبا إلى 
خروج اوان زراعته 
وفوات الانتفاع به فېل 
لللستاجر الجارف القطعة 
أوفما مكثالاء عليه وهل 
خباره‌عل‌الفو راوالتراخی 
( فاجاب ) بانه تنفسخ 
الاجارة فا فأاتت منفعة 
زراعته وبسقط من 
الاجرة المماة مايقابله 
ويثبت للستاجر الخيار 
فا منفحته باقة وخاره 
عل الفور ومن فی بانه 
عل التراخی ناقاد له عن 


وصرع جاعةمنېم‌البلقى _ (۲۷71) 
فی‌تدریه‌والزرکشی‌وانه || 
غاط من‌آفی خلا فه فقد 
وم إذ كلامم فى مسثلة 
غر متنا (سثل) عړالو 
ادعی اجر الحج أووارثه 
بعد مو ته عل المستاجر 


الواقف على ماهو عليه وعلى غبره فاحتبططمابماذ كر وما مر إنما هو فى لفظ الواقف المحقق فعمل 
ما يدل عليه اه الغرض من ءبارة الشرح اذ كور وبا بعلل ان سائر شروط الواتف لا تؤثر إلا 


الاجرة قانكرالستاجر || فه 2 2 ولا و ولا أورد الوقف عليه کذاك‌فانه یکرن لغوالايعملبەفالطلانولاق 
ادال ا ا ا ر ل واا ع ا ی ا و ا ارو 
ا إل ة7 م | السبكى وغبره عاذ كر المعلوم منه أيضا أن قوله وقفت كذا ولى النظر لايفيد الأرطة لان ذكربعد 

7 ا ا‎ 8 e امه دسي ۾ أ“‎ E 
أملارفاجاب) ان الل أ عام ألو قف ولم یدل على اشتراطه سىء م إن وی به الاشتراط احتمل أن يعمل بأ خذا مامر‎ 


اعمال ال فان al‏ فيه تصرف وجه حى بقل قوله ان نوی ما أنى به بعد مام الوقف الشرطية وهذا أقرب وإذا 
الول قوز وار فى أا تامات ماتقرر فى الوقف وماقبله علبت أن الاب واب ها ملاحظ مختلفة بحتاجادرا کہا[ لىز بدتامل 
( ستل ) عا لو اختاف أأأ ومراجعة لمدا ركم وعلاہم وحط نظرهم وتصرفبم وإن ترددالسائل بين العقد الذى لاخيار فيه 
ماصرفه فى المارة الى أا فبهومع ذاك لايعمل ما اتصل بعقده کا تقرر عن السبكى لر وسئل ) با لفظه ماحكم الالفاظ الى 
أذن له فبا فمن المصدق | عع بين آهل مليبار فی ابيع وليس فيا دلالة ظاهرة عل الع بل عندهم لا یکون عا إلا \ فېل 

يعامل ذلك معاملة لفظ البيع ألا لإ فاجاب بقولهلاتكون تلاكالالفاظ الى ايس فمادلالةظاهرة 


يتلق ما مر فی وقفت وشرطت وبجحاب بان‌ماذ كره نما هوى عبارات‌الاوقافالمحتملةلصدورهامن 


| إن كانت بصيغة الترط أو مرادفه كوقفت كذا على أن آكل منه أو على ان أكون ناظره أو على 


(فاجاب) بان‌القول قول | 

الاج نة إن اد | على البيع صر عة فه أصلا و كذا لاتكون كنابة فيه إلا ان احتملته ولم تكن موضوعة لعقد آخر 
قدرا محتملا وإلا احتاح أ جحد نفاذا لاستع اما فيه على القاعدة المقررة فىذلك وهى أن ماكان صرعا فى بابه ووجد نفاذا. 
إلى البينةولا يغنى عن أ ف موضوعه لا يكون كناية فى غبره ولو بين السائل تلاك الالفاط لكانالكلام عليما باعيانماظر 
الاشباد من‌الصناع بام | منه عليما اجالا.إذ شتان مابين التفصيل والاجال فان السائل لاممكنه ان ينزل هذا الاجال الذى 
صرف علیيدم فیا کذا : ذکرناه عل تلك الالفاظ إلا إن كان عنده ملك علمية دیما إلى حةائق تلاك الالفاظ وحقائق 
pe‏ وكلاء المستاجر فى | صم ماقاله الائمة فى نظائرها أو فى مرادفاتما ا وسئل ) بمالفظه قوم جوز زبادة الثمن وا لمن فى 
الصرف فقبل قولحم عليه أا مجلس العقد مشكل جدا لانه ان لم بحدد عقد فلا بيع ولا تمن وإن جدد لم تكن صورة المسثلة فان | 
لاعلا لمۇجر (سئل) عن ]| قل قد صرح يانه لابد من لفظ دل هنا على التراضى ليقوم مقام الاجاب والقبول فا جواب 
الاس فاحتوفر ك ان هذا يستلزم انهم قائاون فى بعض الصور بالمعاطاة على المذهب وكلاممم فى أول البيع بدفعه 
عل حمل کتان حطب من آأ فا الجواب عن ذلك لأ فاجاب ) بقوله لااشكال ف ذلك لان الميار مجلسا وزمنا ماب منع لزوم 
الصعيد إلى مصر ليوصله | العقد و بجعل مأ بعده من الزمن بمنزلة حر ٤ه‏ ولذا کان اشراط شر ط فاسد ذلك تحر م يفسدالعةد 
لاسان “م بعدايصالهاحاله | من أصله تنزيلا له منزلة الواقع فى صلبه إذ حرم الثىء ملحق به أذا تقرر ذلك فزيادة احدهما فى 
يعض أجرة حلع آخر | الثمن او المنمن مع رضا الأخر فى ذلك الحر حم ٠‏ نزلةمازلة الزيادة الواقعة ف صلب العقدفلز و مبامن 
مظهر استحقاق الىكتان | غبر أنشاء عقد ل تقرر أن الواقع فى الحرم منزلة الواقع قصلب العقد وحيثذ فلا عتاج هنا الى 
لأخرفمن تلزمهاجرةحله أ| ااب وقبول ولا انعقاد هنابمعاطاة وان غاية الامر أن زمن جواز العقد بعدانقضائه منزلمارلة 


وهل بر جع ا لمحيل مااحال 
به وتبطل الحوالة أم لا 
( فاجاب ( بان الاجرة 


زمنه فا بين الا جاب والقبول يحامع عدم لزوم العقد فى كل فكا أن للموجب بعد ابجابه أن 

يزيد وينقص ويكون القبول ذا الاخير دون الاول لنسخهبه فكذلك لكل مابعده وقبل ازومه 
الحاق الزبادة والنقص ان رضى الأخر ويكونذاكفسخاللاول بمجردافظ لازيادة مم الرضا واه 

الاه ده | اناع لإباب معاملةالید) 

وال موالة صيحة فليس لمحيل !| : 


الرچوع بئيءما حال ٻه. س 


روسل 


1 


(VY) 
وسل ) رضی اه عنه فی رقیق استودع شيأ بغر اذن سیده وأتلفه فمل يتعلق الغرم بذمته أو‎ 
رقبته وفيا لو جاء أبضا إل شخص وقال ارسلنی سیدی لتعطیی ٹوا من ثیابك حت راه ایشتر به‎ 
فصدقه ودفعه إليه وأتلفه فل يتعلق الغرم أيضا بذمته او برقبته فان قاتم یتعلق الغرم برقبته کا قال‎ 


الدمبر ى ف الاولى وقاس عليه القاضى حسين الانية فو مشكل بقوم لو اشترى أو اقترض بلا | 


إذن م يصح وإن أتلفه تعاق الضمان ذمته فیطالب به بعد عتقه لانه وجب برضا مستحقه ول 
يأذن وبقوم ضابط الحقوق المتعلقة بار قیتی انما ان ثبتت بغیر اختیار ابابا كاتلاف وتلف 
بصب تعلقت برقثه أو باختيارهم کا فی المعاملات فان كانت بغبر إذن السد تعلقت بذمته وکسه 
ومال تجارته ووجه‌الاشکال انه قصورة الاستيداع استودع برضا المستحق وفى صورةالتصديقفى 
الارسالدفع برضاءأيضا فالقصد ماحل هذ الاشکال ل فاجاب )بقوله الذی عحلالاشکالالمذ کور 
أن المالك تارة يصدر منه ما ندل على اللاذن منه له فى الاتلاف بعوض فى مقابلته كالبيع والقرض 
فان کان بغر أذن اليد تعاتق بذمته لان الماك قد صدر منه ما ندل علي الرضا ماوع انه ٍیطمع 
ف التعلق بالرقبة بوجه فعا لناه ما دلعليه تصرفه وتارة لابصدر منه مابدل على ذلك امابان ل يصدر 
| منه شىء بال کلية کانیاتلاف القن‌مالهمجانا أو صدرمنه ما لا ندل عل الاذنمنەلهق‌الاتلا فکاستداعه 
اناه وما قوس به ما ذک عن القاضی فان کلا من هذن میصدر من الالك مايدل عل اذن منه 
ف اتلافہا لان مقابل ولا فى غير مقابل و[نما الذى صدر منه الرضا بوضع القن بده عليه وعلىظنه 
آمانته وهذا مقتض لمفظ العين ولردها کا هى على مالكا فاذا أتلفما القن حينئذ تعلق بدها برقبته 
لانه جان علیہ وقد نقول أن بدل الجناية متعلق برقبتهفاتضح الفرتق وزال الاشكال مع أنهليسف 
هذا الاشکال من مز د الحقاء ما یو جب استعظامه الذی دل عليه السوال واه سبحانه و تعالیأعل 
لإوسئل) عن العييد الذنبخدمون رباب الولابات ويعلم رقم ولا يعرف لمم مالك معينءاا ك 
ف تصر فيم وانکاحہم لا فاجاب) بقوله می علم رق قن لم بجحزلاحد معاملته ولا ینفذ تصرفه‌ولا 
يصح نکاحه حى يعلم أو بظن‌اذن‌سيده وات أعلم لا وسئل ) ری ايه عنه عمن آقر بانه کان عل وکا 
لفلان وأعتقه فېل تجوز «عاملته لإ فاجاب ) بانه لا نوز معاملته ولانکاحه حى بعلم عتقه أواذن 
السيد له وقد أف الىغوى فمنأقر لساكت بالرق فشہدشاهدان عریته لاحک ما سواء أ کان‌ا مقر 
له حاضرا أمغائا لام يشېدون,ا ظاهرا وهو أعلم حال نفسه نعم‌ان شهدا بان المقر لهأعتقه قلا 
وإن كان العبد مقرا بالرق لانه لا تنانى ولان بينة العتق مقدمة على بينة الرق وابته تعالى ألم 
) اب الل ) 


لا وسل ) عن رجل قالت له امرأًة تعمل لى غرار تین من‌غسول تخمسین نصف ذضة فقال انعم 


وقبض منما الخسين ولم يقع بينم ما تبايع ثم ماتت فمل للو رة أخذالغسول أو الدراهم لإفاجاب) 
لا يلرم الرجل المد كور إلا اخسون نصفا الى قبضما من المرأة الم كورة مالم تقم عليه بينة بانهعقد 
معا عقدا کیع أو سلم حح فىغرارتين منااخسو ل أماالسلم فى الغسول فغبر حي حو انه تعالىآعلم 
( وسئل ) عن‌شخص|اسلم سابا شرعیا با یجاب وقبول فى حنطة معينةوجعل الاجل سلخ صفر هذا 
المرسى وتكون مؤنة امحل من‌المر-ىإلى شاطىء البندر على المسلم أو ”حمل لفظةالبندرعلى شاطىء 
الساحل ك) هوالمتعارف‌على ألسنة اناس ان اابندر اسم للقرية فصح فتكون مؤنة الحملمن‌المرسى 
إلى شاطىء البندرمن تتمة القساے فتجب على رب الدىن قياساعلى أن المسافرلاينتهى سفرهإلا يوغه 
شاطىء البندر أولايصحالسلم رأسا للسكوت عن بيان مكان القسلم وإذا قلتم بالصحة لاجدالشقين 


(ستل)عمن استاجر دابة 
معينة لجل كذا إلى بلد 
كذافتلفت الدابةق اثناء 
الطر يق فمل بستحق صاحبما 
القسط من الا جرة المساة 
أم لا فان قا لا کاتقدم 
الافتاء منك بذلك فا 
الجواب عا فى الارشاد 
وغبره فی باب الاجارة 
من قوطم‌و تنفسخبقط 
ف عينه تاف معةو دعله. 
رفاجاب) بانه یستحق 
سات ا ان 
الاجرة المسماة ولم 
يتقدم لی افتاء فی هذه 
المسئلة بعدم استحقاقه من 
الر و ةا 
تقدم افتانی فه بعدم 
الاستحقاق‌هومااذاتلفت 
العين المستأجر. جلها فى 
أثناء الطريتق فقد قال 
الشيخان لوا كتراهلناطة 
ثوب فاط بعضه م احترق 
وكان حضرةالمالك او فى 
ملك استحقاجرة ماعمل 
بقسطه من المسمى لوقوع 
العمل مسابا او لمل جرة 
فزاقفاار بق فانکسرت 
فلا شىء له والفرق ان 
الخياطة تبر على الوب 
فوقع العمل مسلمالظمور 
اثره على المحل والجل 
لا بظہر اثرەعل الجرةاه 
و ماقالاەعامانەیعتر فى 
وجوب القسط . فى 
الاجارة وقوع العتل 
مسلما وظېور اثره عل 
المحل (سثل) عن ناظر 
واقفهاذنلەفى اجار ةسطحة 
لبناء هل قبل قوله ام لا 


(فاجاب) بانه 3 قوله 

لانه‌آمين (سمل) عن اجر | 
be‏ ` 
رۇ يته تاكالعين فېل تسمع 


ق مت نة بعد م 


هذه الشبادة دی بین 
بطلان الاجارة أولا 
(فاجاب) بانه لاتسمع 
لکو مما شہادة بنقى غر 
ع۶صور (سئل) عن شخص 
أجر لنفسه لاخر مدةمعلومة 
لينتفع بهالمستأً جر فماشاء هل 
ا 
رضالينتفع م | کفشا ءاملا 
(ا جاب انلاتمحالاجارة 
للغرر والفرق بين هذه 
وبيناجارةالارض‌واضح 
(سثل) هل ڪيس للدين 
من وقعت عل عينه أجارة 
وتعذر العمل فى الحبس 
أملا(فاجاب)بانه لاعبس 
(سئل) عا لو جرمۇجر 
الدابةاجارةذمةعن ابداها 
اذا تعبت هل لمستاجرها 
الخبار کا قاله الاذرعی 
(فاجاب) بان له الحجار 
(سثل) عماأقی به‌اللووی 
راشا لاور 
فآ خر الجر من هلو مات 
جل غ ان قر ول 
زوجة غملتهآمه الیآ با 
فاستخدمه مدةقبلالبلوغ 
وبعده يلزمه أجرة عمل 
الصی ال بلوغه‌و رشده‌هل 
ذلك على اطلاقه أم مول 
على مااذاا كرههعل‌العمل 
كافیالروضة ومختصر انا 
وغرها فی باب‌الفصب 
(فاجاب) بانەچباجرة 
ثل الان الى بلوغە ورشده 


۷ اض ا بالاصل || اس 


)۷۸( 
و تعرض منتسب 
عکان الت م فل يام على ذلاك لاقتحامه الباطل وهل ب على ولى الامر وفقه اه منعه وأمثاله 
el‏ ۴ بليق به ز جرا ومنعا له من العود الى مشل ذلك وهل يكون تعزدره بالاشد 
لعظم الجر أءة على ا ذلك وبالاخف فة الجر بة وهل ورد فیا لحدثف النبوى اتېد د على 
الرجوع فى مثل ذاك والاخبار عنه صلى اهعلبه‌وسام بان ذلك بظہرنی آخر اازمان لإ فاجاب اذا 
اطردالعرف بان البندر اسم حل مخصوص عع السلموا زم المسلى اليه حل ا ملم فيه وجيع ٠ؤ‏ تتهالى 
أن يصل به الى ذلك المحل وان لم رد المز ف بذاك بان کن بطلتق على الشاطىء وتارةيطلق 
على المرسى لم يصح السام حينثذ ومن اطلق البطلان فى ذلك لم بصب ثم ان لم یکن متأهلاللاقتاء 
حرم ah‏ أن عل لصب الخطر ووجب على حكام المسلمين زجره اعن‌الدخول فه‌فان! 
بمتنع والا لزم تعزيره التعز بر الشديد الزاجر له ولامتثاله عن ا خوض فى مثل ذلك لا مار تب عله 
من اضرار المسليين با ر الامور الباطلة وقد ورد E‏ الصحاابة ومن 
بعدهم آشاء رة ى الحط على من سلك هذا السبيل الاقفر بغر حقه فليحذر من م تال له عن 
أن ر لهنفسه انه اهل له فكون متبوأه الناروبشس المصير واه تعالى أعلم و سئل هل بتصور 


الے! ن دن ال لم فاجاب ) بقوله اعم بتصو ر بان بقولصالحتك عن ألحب الذىفٰذمتی برس 


ا لانه حمنثذا قال رافظ الصاح ولیس سعالامتناعه ف دن‌السلم واه تعالی أعام ر وسثل )هل 
کن حلا الاستمدال عن الم لم فيه( فاجاب )بقوله نعم بان بتفاسخاعقد السلم ميقع الاستدال 
عن رأس المال وهو جا e‏ التقا بض قبل ا بصیر بیع دان بدن لا وسئل ) 
عما اذا وجد المسلم اليه راس الال اذى قبضه قبل التفرق معیبا بعده فېل له رده وأخذ بدله 
فاجاب € بان له ذلك ولابجوز التفرق عن مجلس الرد قبل قبض البدل والا بطل المقد ا ف 
المرف لإوستل) هل بتصور صحة الصاح عن دن السلم مع تصر بم بامتناع الاعتياض عنه 
فاجاب ) بقو له ز N EE‏ على رأس مال 
الا م صح الصلح واش کون اقالة لا عا لامتناعه فی دن السام 
لا باب القرض ) 

لا وسئل) رط ضى ابتهعنه عن الحلى المجوف كالاسورة المحتاجة الىاللحام بالنحاس وغبرالمحتاجةاليه 
اصح القرض فه ام لا فاجاب ) بان النحاس‌الذى وقع به اللحام لحاجة أو غر همی علم ولم 
ا صح قرضه والا فلا لإ وسئل ) عن مال القراض أو الامانة أو الوديعة 
اذا مات العامل او الوديع 1 و الامين ولم بوجد فی ترک کل منم شیء من ذلك فېل بۇخذ من 
ت رکته و ذلك أو مثله إذا يت ذلك بطر يقه . الشرعى اولا بۇؤخذ من تر کته لاحث ال تلف 
ذلك ف ا او رده لا فاجاب بقوله اذا مات آمبن ولم توجد الامانة الى حت بده أو اوص 
ہا الى فاسق او قال ھی بوب ولم : مزه باشارة اوصفة ضمن وان لم بخلف و بامثلا التقصبر ولان 
ا أت إذ الوأرث بعتمد ظاهر الد ويدعيما لنفسه عخلاف ما اذا مزها فى وصيته عند 
عدم المكن من‌الرد للبالك او وکله فانه ا وان لم او جد فى التركة واما اذا م بتمکن ما 
| ذ كر بان مات غاة او قتل غيلة او اوصى الى عدل ولو وارثا ايضا مزا او عجر عن الرد للمالك 
ووکله م لقاض م عدل فلا ضان لعدم تقصره ولو وجد فی الترکه مثلاہا حبث لم ميزها لم 
بتعين طا لاحتال تلف بل بحب قيمتبا ى اة ولي لم وض و اذى الوارث التاف وقال انما 
ٍيوص لعل التاف كان بغار تقصبر أ و لعلا تاقت قىل أن سب لتقصار وادعی المودع التقصبر 


ص ر ی 


e a a e a 
مذهب الامام الشافعى رضي اه عنه وأفتى بالبطلان واستند فى ذلك للجبل‎ NO TT 


(۲۷۹) 


esraran fa mesma Bii 


صدق الوارث مخلاف مااذا ل حزم بالتلف کأن قال اجوز انبا تلفت عإ س انا تلفت على حك الامانة فلم بوص بها 
ذلك اوعرفت الایداع ول ادر کیف کان‌الام فیضمن‌لانه ام مدع مسقطا واذا تعدی اما 
مالالقراض الىآخر کان العامل ضامنا ٌ م اذا تصرف الأخذ بان کان ۱ شتری به فان کان بعبن‌مال 
القراض فالییع باطل وللہالك ار جوع بعین ماله على کل من ذه عله من العا مل والایدی 
المترتة على بده وان کان قد اشتری فی ذمته سل امال فى ننه فالشراء یح والربح للبشتری 
ويضمن للمالك قدر ماسلمه فى الثمن من مال المالك ولماللك هنا أيضا أن يغرم العامل وكل من 
وضعبده عل ماله متفر عا عن تعدی العامل‌واته تعالىأعلم لإوسئل ) عبن قال ماكتك هذا مثله کان 
أقراضا فان اقتصر عل ملكتك وادعی نة ة المقابل ا فاجاب ) بقوله قوله ملكتك هذا 
فقط عن اة فان اختاغا ق ذکر المقابل صدی نافه لان الاصل برا ١ة‏ الذمة a‏ اتفاقہما عل 


صدور صيخة اة لا وسثل ) عن أقترض عشرة ة درام فوش وراد أن‌ يد له عنہا خمسة غر 


ت 


محش و شه ة أو عکه م الرضا فېل جوز أو أقرضه عشرة آصع ھن ر وا اند ا 


ا فاجاب ) بقوله الذى عليه العمل واختاره جم امتا خرون وأفتوابه حة ةراض المخشوشة وحيثذ 
فالءقترض أن يرد أجود أً أو أ کر من غار شرط بل یندب وله رد أنقص‌وأرداً ان رضیالمقرض 
قال ان الملقن فى عمدته هذا اذا كان الوذ من جنس المقرض ونوعه والا فېو بيع حقيقة 
فتجری فيه جيم أحكامه الى ذ كروها فى الاستبدال لإ وسئل ) عن اقترض نحو خشب و بی 
عليه فېل اقرش الرجوع فى عينه لبقائما فاجاب ) بقوله ليس له ذلك لاما صارت ک غالک 
ل( وسل ) عن اقترض عننا ؟ م ردها وبا عيب وأختلفا فى حدو له بيد المقترض فمن المصدق منہما 
ل فاجاب ) بقوله المصدق‌المقترض 6 أف به به بعضمم لانه ل يعترف بالسلامة عندالقيض وعل ا لمق رض 
الينة بذاك وسل ) عا لو اعطی ا عند الاقتراض للضرورة الشديدة للاطفال الجباع 
يث انه اذام بعط الزبادة لاعصل القرض فل ت 2 اعطاء الزيادة فى هذه الحالة لاضرورة 
املا فاجاب) ق نم شن ثم أعطاء الزيادة فى هذه الحالة للضرورة ققد صرح عابنا بان 
الضط ا من‌ذی ا نه لا عه الا بزيادة على من مثله جاز له الاحتال عل اخ بیع 
فاسد حى لا يازمه الا ثمن المثل أو قرمته 3 وس ثل نفع أنه به هل الافضل القرض أو الصدقة 
فاجاب) بقوله القرض أفضا ل ا جزم به ابن الرفعة والنشائىوغرهما لر درم الصدقة بعشرة 
والقرض بثانة ءشر ووجه ان طالب القةرض انما ,طليه عن حاجة غالا خلاف طالب الصدقة 
وأءترض تخار من أقرض درهما م تين فله ا جر صدقته م وف ذلك bs‏ رته فی شر 

الارشاد وت ئل ما لةظه ما > النةوط. المعتاد فى الافرا اح هل يرجع به ام لا ( فاجاب) 
بقو له الذى أفى به از جم البالسى وغيره أنه كالقَرض بطابه هو وواره وخالف فى ذلك البلقيى 

واعتمد ابن العماد الأول فقال لان الاس دائر فيه بين 1 ة الفاسدة والقرض القاسد e‏ 
العادة اة جعله أقرب الى القرض الفاسد وأبعد من اله بة الفادة لقةصده العوضية وبى على 


الرجوع انه برجع به على من أقبضه له ولو نحو الان حيث قصد العوضية مالم يكن سليهله باذن 


لااعتبارا الا تری الى قوم لوأهدى الى غبرہ شیا لم يرجح عليه بثىء وان كان الممدى أدنى 
والمبدى اليه اعلى واس قصد الثواب 


لإ باب الرهن ) 


فېل ګوز اضا عرلا بقول الانوار ولافرق بین‌الر وی وغره فىالاجودوقاسه‌انالاردا کذلك أ 


E“ 


1 ذی الدعوة والارجع عه اھ والاوفق تی بکلامېم ماافی به البلقيى لان القصود والعادة ف مثلذلك 8 


کا أفی به النووی و تبعه 
صاحب الان واروغرەلان 
الصى و الحجورعليه بسفه 
ليسا من اهل الترع 
عنافعم)االمقابلة بالاعراض 
فېو علاطلا قه وأمامسئلة 
الروضةوغبرهافصو رتبا 
فالرشيدفلا مخالفة يبنا 
(سثل) عبالوأخطا النقاد 
فظمر ما نقده غش‌و تعذر 


1 الرجوع عل‌المشترى فلا 


ضمان عليه قال فى الخادم 
کذاأطلقه‌صاحب‌الکانی 
وهو ظاهر ف)] اذا کان 
مترعافا ن کان باج ر ةفيضمن 
ج 
للنسخ فغاطنفى حال الكتابة 
فان لاأ جرةلهويغرمأرش 


الورق اھ هل المفی به 


| الاول اوالثانی (فاجاب) 


ان المفى به ما أطلقه 
صاحبالىکان و الفرق بين 
مسنتاتنا ومسثلة اللخ 
ظاهر (سثل) عما لوح 
حا بصحة أ جر ةو قف وان 
الاجرةأجرةالمئل ثم أقيمت 
بينة انها دون اجر ةالمثلهل 
تين بطلا ما کا ف بيع 
مال لبتم فی حا جته ام لا 
ويفرق نما ) فاجاب ( 
با نه پترین بطلان الا جارة 
ا لان القاضى 
انما حك بناء عل الينة 
السالمة من‌المعار ض‌وقد بان 
إخلافذلك فم وكالوأز ا 
ك الداحل ية أقاما 
الخار جم جاءصاحب اليد 
باينة قان ا 
لمل هذه العلة فالاجارة 


ےا 


کالییع وان قال بعض 
المتأخرن ان فى مستلة 
ابيع نظراوصورةالمسئلتين 
ان‌العين باقية (سئل) عبا 
لواستأجر ركاملا إلى | 
مو ع معبن بشرط أن 

لاجاوزەنغالف ثم عادالى 

المكانالمشروطهل يضمن 
قياساعلىماقالوەفالقر اض 
والوكالةأملا(فاجاب)بانه 
يضمن المستاً جر اذا كانت 

اجارتهالىبلوغذلك ال وضع 
فقط (سئل) عن قوم 
بشترط كون الاجرة فى 
اجارة الذمة مقبوضة فى 
ا مجلس ولو لم تعقد بلفظ 
السار خالف ماقال وه فمالو 
عقد عل ما فىالذمة بأفظ 
ايع حث اکتفوا 
بالتعيين فا الفرق(فاجاب) , 
بان المسئلتين مخرجتان 
على أن الاعتبار بصغ 
العقوداو معاناو الاصعاب 
اة بترو نال ا 
وتارةعكسه وتارةجرون 
خلافا ویر جحوناعتبار 
اللفظ وهوالا کثر ومنه 
المييع فالذمة بلفظالييع 
وقدقامالاجاع فيم غبر 
الریوی عل عدم اشتراط 
القعض فى الجلس وقد 
برجحوناعتارالمعی‌ڳافی 
الاجارةو حذفالفرق بين 


المسئاتينورودعقدالاجارة 
عل معدوم أذ المنافع 
معدومة وأيضا فلا مكن 
استيفاؤها دفعة جروا 
ضعفہا باشتراط قبض 
اجر تا فیا مجلس لاف 


(r۸۰) 


ا 


لإ وسئل) اذا قلتم ان الرهن أمانة فی ید المر تہ ولايسقط بذلك شیء من دینه وکان ا لمر هون مثا 
غراسا والمرتين بأ كل نمارها مدة مديدة فيل للراهن مطالبة المرتهن عا أكل من الار أم لا 
لافاجاب) ان اباح الراهن لبر تبن اهار اباحة صحيحة لم يكن له الرجوع عليه بشىء والارجع عليه 
مثلم ان كانت مثلمة وقیمتما ان كانت متقومة واله أعا لإاوسئل) رض اله عنه عبن رهن ناقة م 
ونی عن ذ کرو بنتین فار اد المر تن حلبما فېل له | کل لبنما وهلاذا عاوضه‌الولد بولدها او نصفہا عن 
دينه الذى فىجمة المتوفى يسرى علٍأخواته أم لا لإ فاجاب) حرم علا مر تهن أنيتناول شباً نلان 
الناقة منغبر رضا الورة الم ذكورن واذا اعطاه آلولد ولدها اونصفا عن‌دینه صح فا ملک ما 
يلز مه من‌الدن انعرفا ذلك وکذا يصح فا ملک آختاه ان کان وصا علا وکان ذلك مصاحة 
فان لر يعرفا ذلك أولم کنو صا أو لم يكن مصلحة ل يصح التعوبض المد كور واه اعلم لا وسثل ) 
رضی اله عنه ادعی زد انه رهن رهنا عند عرو فی شیء معاوم فانكر عمرو الرهن وقالانه لكر 
وهو الراهن له فانکر بکر فہل لزید تحلیف عرو انه مارهن عنده ذلك الرهن‌واذا حلف فہللبكر 
مع سبق انکاره مطالبة عبرو بالرهن لاقرارهله به ام لا لأفاجاب ) بقوله نعم‌لزيد عليف رو | 
ذ کر ولیس لسکراستحقاق فالرهن لاذكاره الااذا أقرله به عمرو انيا وصدقه ثماذا بطل تعلق 
زید وبکربالرهن لما ذكر فان ثبت المر تمن أنه رهن‌دام. بيده او باعه القاض‌ووفاه‌دینه بشروطه 
وان لمشبت ذلك انتزعه القاضی‌منه وحفظه الى ان‌یظېر مالکه ولایبقیه بد المر تین وليست هذه 
الصورة كالصورة الى وقع فما تناقض فى الروضة فى جواب الدعوى وتعارض البينتين کا هو 
ظاهر لن تأمل تلك أى فى محليبا المذكورن مع هذه ومع کلامہم فى باب الاقرار واه أعلم 
لاوسئل) فی‌شخص عله دین شرعی رهن فيه جمیع داره ثم اقر بعد الرهن المد كور لبعض ورئته 
يعض الدار المرتہنة ثم توفى فدفع أحد ورثته من ماله الدان النى على والده المد كور بغر أذن 
بقبة الورثة فل له الرجوع به علبه لثبوته اذا حازوا شیا من الترکة او على ترکته او على الدار 
المرتهنة او على اليح لاخذه عا شاء فاذا انفك الرهرى بالدقع المد كور هل يبطل الاقرار 
الم كور أم لا بطل ويصح الاقرار لبعض والباقى للورثة آم لا لإ فاجاب ) لارجوع للوارث ما 
اداه على بقة الورثة ولاعلى الدار المرهونة لتر عه رالاداء e‏ من غر اذم وينفك رهن الدار 
بالدفع المذكور وبعد انفكا كبا يستحق المقر له ببعضما ذلك البعض وباقيبا جميع الورثة لإ وسئل ) 
رض اه عنه قن لا جوز اعتاقه الا باذنه ما صورته فاجاب) بقوله أن يکون له على سیده دن 
فبرهنه تصفه واه تعالی‌اعلم لإا وسئات) عن‌قول المنہاج فاسد کل عقد کصحیحه فی‌الضمان قال فی 
الشرح بعد كلام وستشی منه مسائل طردا وعکسا ولم‌یبین ماھی لا فاجبت € بقولی قو طحم فاسد کل 
عقد كصحرحه فى الامانة والضان يستثى من کل منمما مسائل فما استثى من‌الاول الشركة فان 
كلا من الشر يكين لايضمن عمل الأخر مع صتا ويضمنه مع فسادها وهذه فما تجوز أذ عدم‌ضمان 
العمل فى الصحيحة لارسمى أمانة کا هو جلى فالتعبير بضالا وعدمه أحسن من التعبي بأمانة وضمانا 
کا بنته ف شرح الارشاد م الرد على شارحه فى عكده كذلكومن‌ذلك لر اجار اذاصدرا 
من متعد كغاصب فتافت العين فىيد الغاصب أو المر تمن أو المستاجر فان للمالك تضمينه وأن كان 
القرار على المتعدى مع أنه للاضمان فى بح الرهن والاجارة وما يستنى من الثانى قول المالك 
قارضتك علأن الربح کله لى فو قراض فاد ولا اجرة لاعامل وقول الساقىساقيتك عل أنالثمرة 
کله لى فاته كالقراض فى الفساد وعدم استحقاق اجرة ک) بينته فى شرح الارشاد وعقد الجزية من 
غار الامام فانه فاسد ولا جزبة على الذمى و عرض العین ا لک ترا ة علا ل کتری اذا امتنع من قبضما الى 


eer mkm mn ا ج‎ 


(۲۸۱) 


المدة فان الاجرة استقرت عله و لوكانت الاجارة فاسد ةم تست تستقر والمساقاة e‏ س 
| اور سه ويتحمده مدة والثمرة بينما وقدر مدةلاتتوقع فيا الثمرة فانم فاسدة ولا أجرة للعامل 
خلاف‌ماذا ساقاه على ودی بغرسه ویکون الشجر بين) فان الاوجه أنه ستحق أجرةالمئل لدخوله 
ظامتا شىء إعصل ەو محل الضا بط المذكور أذاصدرالعقدمن رشدفلو صدرمن‌غبره مالایقتای 
گیرحه الضمان کان مضمونا لا وسئّل ‏ رضى أيه عنه عن‌الرهن على الك ب الموقوفة کا جرت به 
العادة هل بص JC‏ فاجاب ( بمو له الذى صرحوابه ان من شرط الرهون به کو نه دنا ومقتضاه 
بطلان ذلك كغبرها منالاعان وبه صرح المأاوردى لکن فى القغال فااذا وقف کتايا أوغبره 
وشرط انا أل برهن بلزوم هذا الشرط ولایعار إلارهن وڪث فره الس ا حاصله نهان 
عى اارهن الشرعى فلايصح الرهن أو اللغوى وأراد أن يكون المرهونتذ كرة صح وان لم بعلم 
مراده فحتمل بطلان الشرط حلا عل الشرعی ثم لابجوز اخر اجه بالرهن ترمو لا غر امالا 
خلاف شرط الواقفواما لفساد الاستتناء فكأنهقال لاخرج مطلقا ولوقال ذلك صح لانه غرض 
یح لان اخراجه مظنة ضياعه وع عمل صحة الشرط ملاعل i‏ ی اللغوى قال وهذاهو ألاقرب 
صدا للکلو م ماأمكن آھ اغ الزرك شی قوله الاقرب صحتە و لعل اللغوى لان الاحكام 
الشرعبة ت اللغة وكيف عك بالصحة لاجوز لهحبسه شرعا وأى فائدة فى الصحة حينئذ 


أھ وقد يجاب بان تسمیته رهنا مع E‏ به عبنا ندل على قصده لا رهن بالمعی اللغوى | 


لاالشرعى وحينئذ فا قاله السبكى متجه ويكون الواقف ¢ جواز الانتفاع بالموقوفشرطا وهو 
وضع عین عندالناظر أ منا من‌النقر طف ضياعه وهذا معنى صح 
يقصد شرعا فوجب اتباع شرطه وبه بعلم رد تضعیف بعضېم لما قاله القفال بان الراهن أحد 
المستحقين والراهن لاإيكون مستحقا و بان المقصود بالرهن الو فاءمن من المرهون عند التلف وهذا 
الموقوف لوتلف بلاتعد ولا تفر بط ل يضمن لاوسٿل عن قوم لابجوز ع المرهون بدوناذن 
المرتہن هل بستشی منه شىء لإ فاجاب ) بقوله علوا ذلك بأنه يفوت الوثبقة ومنه بؤخذ انه لوکان 
المرهون مستعارا من مالک فاشتراه منه الراهن جاز وان ل بأذن المرتهن فى ذلك لانه لم يفوت 
الويقة بلا كدها بكون المرهون صار على ماكه الاقوى من كونه ارو س 
استعار ااه وابنه من مو ره کعتیقه ورهنه دين عليه هل يصح فاجاب € بقو له قضبة اطلاقېم 
الصحة فان قلت بل قضبة بطلان رهن المعلق عتقه بصفة كن سبقما حلول الدىن البطلان هنا 
ايضا تنزيلا للقرابة منرلة تعلبق العتق ولدخول المرهون فىملك أصله مثلا منزاة وجودالصفة قلت 
يفرق بينمما بانه ثم جرى سبب العتق وهو التعايق ولم بجر هنا للعتق سبب اصلا اذ سيه موت 
المورث المقتضى لدخوله فى ماك الراهن وعتقه بالقرابة وهذا لم بوجد بعد فتتزيل القرابة مازلة 
التعليق غبر صحيح اذالقرابة قبل الدخول ف الماك ليست سيا اصلا واذا بطل زيل ‌القرابة مرلة 
التعليتق بطل تفيل الدخول ف الماك منزلة وجود الصفة ثم هذا كله انا يتأنى ان قلنا انه إذا مات 
الأمورث ودخل المرهون فى ماك الراهن يعتتق مظلاةا أوان کان موسرا لامعسرا کاعتاق الراهن 
للمرهون وکل من‌هذن محتمل ومحتمل أنه لايعتق مطلقا رعابة لحت المرتهن وعليه فيتعين الجزم 


و غىرەالى أنقضاء غرضه و ةوا 


(سثل )عن شخص تعدی 
بعل متاح عل کن 


1 مجر وصار سکن 9 


أا 
فل تلزمه أجرة مثله مدة 
سكناه فقط ر فاجاب )با نه 
تلز م4 جر ةمثلەمدةسكناه 
فط وال کل غو 
باسلا :خی اطاصل 
بعده (سئل) عن شخص 
استأجرشيرجة مدةه علو هة 
ا ما ره 
تسعة عثامنةوذلكخارج 
عن تسعة عشررطلا من 
الشرج فی کل‌شہر وعن 
قنطار زیت طیب فی‌شېر 
رمضان والحالان العبن 
المؤجرة مشةولة حالة 
الاجارةبامتعةللغرلا مكن 
تقلا إلافمايزدعل ثلاثة 
يام فہلالاجارةصحيحة 
املا ر فاجاب)بانالاجارة 
باطلة لاو جه اوها تو قف 
انتفاع المستأجر بالعين , 
الءؤجرة على مضى تاك 
المدةبواسطة أستيلاءغبره 
علبمافتص رف معنى اجارة 
عين لمنفعة مستقاة ثانا 
جبالة الاجر ةبذكرمطاق 
اأز يتمع ان‌الغر ض ختلفى 
باختلافه الا جالتبا 
بذكر مطلق‌الشير ج مع ان 
الغرض ختلف باأختلافه 
(سئل) عمناستاًجرارضا 


للبناء و بى علىماوو قف البناء 
مسجدا وأنةضت المدة 
وارادمالکټاهدمهفېل له 
ذلك معغرامة ارش نقصه 


الاحعالات الثلاث قلت الاو جه هوالثانى وهو انهيعتق عليه إنكان موسرا لامعسرا لانه إذاكان 
اعتاقه لاينفذ الامعيساره فالاعتاق القبرى عليه اولى ونفوذه مطلقا أقرب من عدم نفوذه مطلقا 
واقرب منہماالتفصيل المذ كور کا تةرر لإ وسئل عن شخص مات وخلف مبراثا وورله ومن 


[ م ۳٦‏ الفتاوى اکری ثاف] 


بالصحة والفرق حيائذ بينه وبين المعاق عتقه بالصفة المذ كورة واضح فان قلت ماالاو جه من‌هذه 


أملا رفاجاب)بانلەذلك 
معالغرم وان نقل بعضم 
عله ابقاەبالاجرةرسثل) 
کا للستأجر ان يستوفی 
المنفعة بنفسهله أنيعبرها 
زره قال ان الصباغ ف 
کتا هلکا مل بالکافو اذا 
أعارها فنغى أن بكرن 
المستعر ضامنا ماهلهو 
المعتمد ( فاجاب ) بان 
الاصح عدم ضمانه وما 
ذ ره و جەضعف و لتمه 
عبار ته فان قل قا تعر 
استزق مال اجر 
استيفاۇ ەفاجاب ان!اضمان 
لامع من استیفا ئه e‏ 
الاجارة کا لو تعدى 
المستاأً جر نىالعين يضمنما 
بتعدنه ويكون مستوقا 
عك آلاجارةو يستقر عليه 
العو ض اه (سثل) عبا لو 
استأ جرأرضاوغرس فيا 
أو بى ثم انقضت الاجارة 
والارض مشغولة ذلك 
فل ت مزمه أجرة المثل 1ا 
بعدها ک قال يعض 
ااتأخر ن أملا(فاجاب) 
باه لاأ جر عله لا بعدمدة 
اللاجارة لعدم تعدىەلان 
ذلكف حكالعار نة وما 
ذکرته لاخالفه ماذ کره 
بعض امتا خرن لانە‌صوره 
ما اذا استمر المستأجر 
واضعا بده عل العين ا م جرة 
(سثل)غمن‌استأً جر شخصا 
مدة معاومة ينتفع به فى 


ا 


(YAY) 


Wagamama panna 


جلة المعراث جاربة فاعتق بعض الورثة نصيبه منها قبل وفاء الدبن والمعتق موسر وفى بقية الميراث 
ماینی بالدن فل بصح الحتق ويسرى أم لا لإ فاجاب ) بقوله آقى اكمس بن اللبان بانه يعتق 
ويسرى كالو اعتتق امالك عبده المرهون قال بل أولى بالنفوذ لان الرهن قهرى من الشارع فهو 
نظیر بیع امالك الال الزكوى اذا قلنا ان تعلق الزكاة به تعلق الرهن فان المذهب الصحة وان 
منعنا صحة عتتى الراهن للمعنى المشار اليه اه وأقتى الاجم البالسى بانه لايصح العتق وان قل الدن 
قاللانا وان قضینا بان الدن لا نع اتتقال ا )!ك فالتركة الى الورثة أبطلا تصرف او رة فماقبل 
قضاء الدن على المرجح اه والاول هو المذهب كا فى الروضة وانا ببطل تصرف الورئة حيث م 
يكن هناك خلف وسار المعتق خاف أىخلف وحينئذ فعليه أقل الامرين من الدىن وقيمة ال جارية 
کاعتاق الجانى لا وسثل ) اذا باع عدل الرهن فبعد انقضاء الخيار تین زيادة واف زمنه هل 
يتين الفسخ لا فاجاب ) رقو له الظاهر ک) قاله بعض الما "خرن عدم الانفساخ اذلاتقص»رهنه حيئذ | 
وسئل ) رض اه تعالی عنه سۇالاصو رنه ذ كر جاعة انه اذاكان للوارثعل المت دن سقط منه 
بقدر ارثه حى اذا کان حائزا سقط ايع واستدرك عاہہم‌السبکی وصوب أن بقال سقط من دینه 
ماياز مه أداۇه منذلاكالدىن لو کان لاجنی وهو نسبة ارثه‌من‌الدن‌ان كان مساو ياللتركة أواقلومايازم 
الورثة أداؤه منذلك انكان كث و تقر له نظره من المراث وقدر اله أخذ منه ثم أعيد اليه 
عن‌الدين وهذا سبب سقوطه و راءة ذمة الميت منه ويرجح علىبقية الورثة ببقية مامحب أداؤهعل 
ڌدر حصصبم وقد يفضی الامر الى التقاض اذا كن الدين الوارثين اھ واءرض بعضېم کلام 
السبكى و بعضبم قال لافرق بين عبار ته وعبارة منغاطمم فالقصد بط ذلك بامثلة وبيان الحق فيه 
طا شافیا ل فاجاب ) بان الصو اب ماقاله السيكى و اعبرضه بعضمم فقال صوابهزسبةار ەمن الت ركة 
لامن الدین وکا نه اراد بذاك الفرار من اطلاق الارث من‌الدين وعله فكان يتعين عليه أن ريد 
لفظ الدین بعد کاں من کلام السكى فيقول ان كان الدين الخ وع تسليم ماذ کره فېو لایعر عنه 
بالصواب اذغارة مانی کلام السبکى انه تجوز فى‌العبارةولعلاثاره له لمافه من الاشارة الى مااعترض 
به والتفاوت بين عبار ته وعبارة من اءترض عليہم ظاهر ونقل عن الفتى انه قال مراد الماعة 
بقوهم بسقط منه بقدر ارثه منه ای مله فانكان عشرة سقط عشرةوعلى هذا سواء أ كان بنسبة أرثه 
املا ومراد السيكى ان الساقط انما هو بالنسبة فيسةط من الدين ان ورث ثمن التركة وعلى هذا 
والفرق ينما ان الدين لوكان ستة عشر مثلاوالتركة اىءشرفعلى الاول سقط درم ونعف لاله 
قدرارثه من‌الت ركة وعل‌الثانی سقط درهان لاما نسبة ارثه وهو امن وهما من التركة انتبى 
واعترض بانه انکان مراده بقوله بقدرارثه منه ای من الدین‌ فہذا ماذ کره‌السبکی لکنه قده»)[ذا 
كانت الت ركة مثل الدين وا کثر منه وإن کان مراده بقدر ارثه منه ای بقدر مايره من ترکة 
البالك حتى إذا ورث منه عثرة سقط من دينه ءثرة وهكذا ف الاقل والا كر فمو ظاهر الفساد 
فانه يقتضی انه لوكان‌الوارت انين ولاحدها خمسون والتركة مائة سقط دينه جه ولا قاثل به. 
ولس مراد السكى مامر عن الفتى مطلقا بل انكان الدين مثل التر كة او اقل فان كان ١‏ كثر 
کا لال الذى ذ كره ف‌الستة عشر والاثنى ءشر وارث الدائن من التر كة فقتضى كلام الماعة أنه 
سقط من الدین درهان بل قضبة ماحكاه الس عنم سةوطما وان ا بخلف تركة اصلا لانہما 
من الدي نسبة ارث صاحبه من المالك وهومعنى قوم سقط من دینه بقدر ارثه ومراد السیکی 
باءتراضه انه إذالم يكن تركة لم سةط شىء من دين‌الوارث اذلايجب‌على الورثةحينئذقضاءشىء 


من‌الدین لوکان لاجنسی وان ‌کانت تركة وهی اقل وجب لمان رتضوا من دس الا جشی بةدرها 


فة 


فط واأز قط والرائدے عل رهاق ف ذمة FEF 5 EE IF‏ ف هذہ اا ls‏ ماب على | عل 
ذلك الوازث اداؤه لو کان لاجنی فاا ات الستةعشر المذكورة ان ورث امن والرکة اناعشر 
وجب عل الورثة أن بقَضوا من الدن اثى عشر فةط وق لصاحه أرق ذمة ايت 
فيسقط من دن صاحب الثم ن حصته من ای عشر وهو درهم ونصف وهذامراد السبكى بقوله وما 
لزم الور ثة أداؤه إن كان آی الد أ کش من الترکة أى والساقط من دن الوارث جزء نسنته 
اليه كنسبة ارثه اله ان م یکن أ كنر من التركة والا فالساقط جزء نسبته E‏ ارٹث صاحيه 
من القدر الذى يحب عل الورئة اداؤه لو كان لاجنى والواجب أداؤهحينئذ هو قدر التركة وا 
تقرر ظر التفاوت بين عبارة السبكىواماعة وعا يزده ايضاحاأنه لو مات مناثذين وعليه مائون 
دینارا عشرون لاحد أنه به وستون لاجنی و رکته مانة د تارفط کان للان الدائن منېادیناران 
حصته من توزيع المانية بينه وبين الاجنى کا وار ا ع 
أخبه فط الى لان د و ما ویق ٠ن‏ حھ ته منہا وھی الف 
ربع ومن فی معنی ار ۵ون حی ى يۇدىللاجنى ما جب عليه اداؤه من دنه وهو اللاثة دنار هذا 
مقتضی کلام السیکی قال بعضېم وط تار اامذكور من دن الاين وأستة ا 
له قل ان بلط الاجنى على ثلاث دنار من‌دينه نظر لا خی و لعل مرادهباستقرار نظبر ما سةط 
من دین الوارث ما اذا ل یکن دن اوا ذکره ه حتمل و حتمل تقر ر كلام الس كى على 
مقتضاه المذ كور ولا حذور فى ذلك والفرق بينه وين نظائره کن لاوستل )اذامات مدبون 
ودائنه غائب مفةود الخبر أو معلومه ول يجد وارثه قاضيا امينا فہل افرازه قدرحصة الدين یح 
له التصرف وهل له حيلة غر ذلك وكذا فيما اذا وجب عله ال1 تج لا فاجاب ) قو له E‏ 
ان ببادر بالاستئجار ویسام الاجرة الى الاجر م يتصرف‌واما ف وفاء دين الغائب فلاحلة لهالا 
الدفع اليه ۱ و الى من بقوم مقامه وقول بعضېم حیلته ان ع عدلا فی ذلات فيفر ز له قدر حقه 
فان لم جد قاضیا ولا کہا کفی آفراز عدل فان ل جد عدلا تصرفوضمن النقص غر سديد أذ 
شرط. التحكيم رضاا لتحا کمین وليو جدوايضا فاموال الغائبين الود دون انما بحفظہا وستنیب 
فی حفظہا ا لجا کر دون غیره فحينئذ لا يجوز التصرف مطلقا حتی بد للمستحق او من يقوم 
مقامه وسئل ) رضی اه تعالی عنه.عن وضع المرتهن المرهون فى حرز مشترك بينه وبين امين 
فسرق هل يضمنه فاجاب )€ بقولهحيث كان الر تن مختصا اليد فاز اها عنه كان وضعما فى الحرز 


شىء من الرهن ما بقی شىء من الدين ألا أن تعدد العقد أو مستحق الدين قال الشيخ كانرهن عدا 
من انين بدينيمماء ليه صفقة وأحدة وان اتحدت جبة دینیہما کيیع واتلاف 2 ریه عن دین 
احدھما وهذا یشکل ان مااخذه احدهما من الدین لا ختص به بل هو مشترك پینہما فکف 
تنفك حصته من الرهن باخذه ويجاب بان ما هنا عله اذا لم تتحد جمةد ینیما او إذا كانت العراءة 
بالابراء لا بالاخذ اھ فقوله عله الخ يناف قوله أولا كااروضة وان اتحدت جبة دينيما ونای 
قول الاصل وق وجه ان اتحدت جبة دينييما م نفك شىء بالراءة عن احدهما ونما ينفك إذا 
اختلةت الجبة والصحيح الانفاك مطلقا فما الجواب عن ذلك لا فاجاب )بقوله لامنافاة لان قوله 
ا ليبن شمول المقن له حتى بطابق عبارة اصله وليتوجه 
الاشکال الذی ذ ک ره ثم سلاك فی‌الجواب عنه طريقين الاولى تخصبص ما هنا بالصورة المتفق 
علیہ وهی اذا ل تقخد الجهة وحينئذ لايتوجه الاشكال اصلا الثانی سلہنا ان ماھنا عام فی الاتحاد 


الصناعة هل تصحالاجارة 
أولارفاجاب)بانالاجارة 
باطلة الجبالة التعلم (سئل) 


عمناستا جر داب ةاجارةفاسدة 


فوقفت مناه فى الطريق 
فار سلہامع شخص لالکا 
فتلفت من غير تقصرهل 
e‏ 
لالا مطالبة کل منہما 
بقيمت/|وقرار ضا( على 
المستأجر کک 
استأجر أرضا لينتفع ا 
ا رفن او 
فمافهل يحب عليه أجرة 


مثا دمي ا لاجارة 


۴ فی أدب القضاءللغزى ف 
باب الاجارة‌فيمن‌استأً جر 
داراشہرافتسلہما وتمتف 
بده شرن وھ مخلقة 
نوله ا 0 ة الل لاء زبادة 
عل الشہراأه وف الانوار 
نوها ولا کا فروض ان 
المقرىفالارض وجانقل 
عن‌فتاوی‌الصانیف الدار 
منأن ازوم الاجر ة فما بعد 
ألدة ہی على أن العين 
نما أما نة فلا تاز مه أجرة 
ونقل وه عن انشہاب 
الرملىوهولوأمىك الدار . 
مثلاوم یغلقبا وانتفع بپا 
المدةالزائدة المزمه أجرة 
المل ألا (فاجاب) باه 
|5 أجرة عليه فی مسئلة 
الاأرض طا بعدهدةالاجارة 
الاو تفاخ 
أجرة الزبادة ف مسل 
أدب القضاء لان اغلاقا 


منزلة الا تفاع او دالو 
و ضع تاعا فى بقعة من 
المسجد و أغاةه لز مهأ جرة 
جیعه وقدقال الغزی فى 
أدب القضاء بعد لك 


المسئلةخلاف مالو استأجر 


دابة شرا فقمت ف بده 
شهرن لاچب‌علیه أجرة 
المخل لمازاد على الشر أه 
فعام أنه 5 مخالفة بان 
کلام القت دورس 
وعلم آنه لواقتفع بعد 
مد اجارتا زمه أجرة 
مثل مدة انتفاعه با (سثل) 
عما لو جر شیثا م باعه 
2 . تقايل 


المۇجر 


والمستأجر الاجاردأواع 


ملک م جره ا لمش ترى م 
تقایل المتبايعان اليم أو 
وهب م كەلە ر عه “م اجره 
الفرع ثم رجع ىهبته أو 
باع ملک مأ جرالمشترى 
2 اختلفا وكالفا 2 
مشاه أو اع ملک 2 
اجره المشترى ۳ افاس 
se‏ 
ملک مجر ەا مشر ی 
ردەعلى البائع بعیب قد 
بتر اضما على الرد فلن 
تكون:الاجرة آوالنفعة 
ف المسأئلالستعط المعتمد 
( فاجاب ) بأن الاجرة 
الجر فا عدا الرأبعة 
وأما هھ ل فا 


المسى وعلیه أجرة مثل 


امدةالباقبةمن و قت الفسىخ الى 
انقضاءمدةالاجارة(سئل) 


عن قوي أناجارةالبطن 
الاو ل تنفسح ٤و‏ تەإذاآجر 
بطر بق النظر والاستحقاق : 


ا __ ۴ 

وعدمه لكن عله ما اذا كانت المراءة بالابراء وحيثئذ فلا يتوجه الاشكالأصلا اذلاأخذهنا حى || 
قال إن الا رة شرك ما اما اذا انت الراة لادا لرل عر كلا بم ق غو 
هذا امحل من أنه منترك بينمما فلا تنفك حصة أحدها من الرهن ولايناى ذلك كلام الروضة 
) المنكور لان الوجه الضعيف ١نا‏ فرض كلامه فى البراءة لا فى الاداء ومعنى قوم والصحيح 

الانفكاك مطلقا أى سواء اتحدت الجبة م اختلفت فى صوره البراءة لا فى صورة الاداء بدليل 
قوم ان ما يۇؤخذ مشترك بیما لإ وسل ) ری اله عنه عن قول الشیخ زكريا فى شرح 
ااروض أيضا ولا بنتقل المرهون الى عدل أوغاسق آخر الا ان اتفقا أى العاقدان على ذلك 
وان حدث به فستی ونحوه وتنازعا فیمن یکون عنده نقله الحا ک عند من راه قال ابن الرفعة هذا 
اذا کان الرهن مشرو طا فيع والافيظهر ان لابوضع عند عدل الا برضا الراهن لان له الامتناع 
منأصل الاقباض فبل ماعثه ابن الرفعة معتمدآو لا( فاجاب ) بقوله مابحثه أبن الرفعة فيه نظر 
لان ماذ کره من علتهنی عل المنع وذللت لانه ان أراد أن له الامتناع فى الاصل لم يغد لانه ليس 
له امتناع الان وان أراد أن نه الامتناع الان فهو غالف لصربح كلاءمم اذ بد العدل ليست 
نائبة عند الراهن فقط بل عن يد الراهن والمر تين بدليل قوذم لنعدل رده الما لا الى أحدها 
الا باذن والا ضمنه ان تلف بيدله و رده الى الرتين ليون رهنامكا نه فمذا صريحف لزوم الرهن 
وامتناع الراهن من الر جوع فيه فظبر أن كلام أن الرفعة غبر صحيح لتعليله ماعحثه بالا بجحدى 
انأراد المعنى الاول أومخالف لصربح كلام الاصعاب إن أراد المعنى الثانى لإ وسئل) رضیالله 
عنه عن قول الشيخ ز كريا أيضا فى شرح قول الروض أرش المرهون وقيمته ان ضمن رهن ولو 
کان فى ذمة الجانى ثم محلكون ماذ كر رهنا فى الذمة اذا كان الجانى غير الراهن والا فلا يصير 
مرھونا الا بالغرم کا يؤخذ ما مر فا اذا لزمه قيمة ما أعتقه اذلا فائدة فی کرنه مرهونا فی ذمته 
خلا فه فىذمة غىرە اھ قال فى الخادم وکان الفرق أنهبالاتلاف صار فاسخا للعقد فلا بد عند أخذ ١‏ 
بدله من جدیده تخلاف اتللاف الاجنى فېل ذلك کله معتمد 3 فاجاب € بقّوله عبارة الروض فا 
اذا لزمه قيمة ما أعتق اذا اعتتق اموسر مرهونا مقبوضا عتتق فى الحال وغرم قيمته وتصبر رهنا 
وهى محتملة لصرورتها رهنا فى ذمته قبل الغرم ولكونما لاتصبر الابعده لان وضع العطف بالواو 
ذلك لكن قال الشارح و تسیر من حین غرمما فحمله علی‌الثانی فان كان مستند المل المذ كور عدم 
الفائدة کا ذ كره فىالمسئلة الثانية فممنوع فما اذ تصور له فائدة أى فائدة وهى مالو حجر عل 
الراهن بفلس بعد العتتق أوالاتلاف وقبل غرم القيمة فيقدم المرتين بقدر قيمة المرهون على 
الغرماء لارا بدل المرهون الذى لولا اتلافه لقدم به فلیقم بدله وان کان فی ذمته متامه فکان 
الک علیما فیذمته بكو نا رهنا فائدة تعود على اأرهرن مصاحة ی مصلحة بل هذه اعظم من 
فائدة كو نما رهنا فى ذمة الجانى الاجنى فان الفائدة هى أن الرتين يتعلق ا اذا قبضما الراهن 
منه ولو حكمنا بالا لا #صير مرهونة الا بقبضه لما لم بترتب عليه ضياع حق ارهن خلافه فى 
مسئلتنا فان الح فما بذلاك بترتب عله ضياع جموع حى المرتهن مخاصمة الغرماء فیا فى 
صررة الحجر الىذ كرناهاوان كان مستند المل كلام الاصعاب فووان كان معتمدا لكنه مشكل ما 
قررناه وما فرت به فی الخادم ما ذ کر فی السژال عنوع فانه جرد دعوی لا وسل رضی ارټّهعنه 
عن امرأة رهنت مصاغا عند امرأة أخرى يبلغ معلوم علأن تلبس ذلك المصاغ مادام الدين فى 
ذمتما فلبست المرتمنة ذلك المصاغ مدةمن الزمان ثم تاف منم بغر تقصار فہل يلر مماقيمة المصاغ 
أم لا فاجاب بتوله يلزمما قيمة المصاغ مطلةا سواء اتف بتقصير أم غره لإا وسل ) عن 
ق ا 


a rra 


اسان 


reprint au 


( 
انان رهن عند آخر رھتا عل 
فادخله الفى فى حاصل سيده بحضوره وطريقة هذا السيد انه اذا أراد أن بدخل شيأ الى حاصله 
أو رج 8 منه يتعاطى ذلك جيعه من بد هذا الفتى ومع ذلك ل يفارق سيده مفتاح الحاصل 
والميع بحضوره ثم لم يشعر الا وقد غيب الفنى بالاباق فتفقد السيد حاصله وأمتعته فاذا يالى 
قد اختلس منه أعبانا ونقدا ومن جلة ذالت الرهن المذ كور فجاء صاحب الرهن وطلب رهنه بد 
اباق الى ققال له السيد قد وداه الفتى معه وراح وهذه لغة هل بلدة السيد وقصد بوداه الفتى 
معه وراح ای اختلسه ق به فلما سافرالمر ن المذ كور الى بلدة غر اللدة الى اخلتس منہا 
ماذ کر ادعی عل وکله وأقام عل ال ن اوا طايه ارهن ال ذاه ان معه وهل 
الحا كر والشود قول السيد وداه على أنه أعطاه للة للةتى وحك القاضى على الوكيل بالازوم ودنعه 
من مال مو کله قىمة ة هذا الرهن و المحال انه ماقصد وداه 4> اختلسه الفى فېل القول قول الد 
عل قصده ألذى قصد اذاکان ذلاک مصطاح َة هل بلدته ام لا فاجاب) بقوله د المر ہن على 
الرهن يد أمانة فاذا تلف من عنده ا شه لاجد ان كن الد الان کن 
دخول حل المرهون ليس تقصبرا فاذا اختلسه من غر تقصر ر سیده م یضمنه سيده و قل منه دعو اه 
ذلك بمینه وان قال وداه الفی معه‌وراح لان ذلك ایس 0 ناته مكنه من أخذهلالغة ولاعرفا 
غ الجا الشافمى ما ذک فى السؤال باطل لاغبرة وسل( رضی اله تعالی عنه‌عمن رهن 
عبده بدن آخر من ا فل يصح لا فاجاب )بقو له نم يصح الرهن المذ كور وكانهضمن‌الدين 
ف عيبن معبنة ةذ کره أن الصلاح( و ثل ری اله E‏ عنه عا NR PEN‏ 
فہل کن من ق.ضه e‏ أو بقبضه لها لجاک فاجاب € يقضهله الجا لاکن 
قبضه أصلا أخذا من قوم لو أسام الكافر المييع قبل قبضه لم ةبضه بل بقبضه له الحا کر فان قلت 
مكن الفرتق بأن ا1 فى مسئلة الرهن للراهن فليس فى وضع الدكافر يده جرد ةالقبض اهانةولا 
آذلال خلافه فی اليح فان الاك له فی وضع يده ذلات قلت عنوع بل المسئلتان على حد سواء اذا 
لاأهانة ولا اذلال ف وضع اليد فيا مجردالقبض وانما منع من .ذلاك صو نا )ا عن الدخو لی دہ 
وأن انت ی ذلك عل إن اك ان تدعیعدم أنتفائه اذ جرد وضع د ده أهانة واذلال ف اخملةفمنع منه 
طرِ داللباب لإوسئل ) رطی‌اته تعالى عنه اذا أتلف المرتهن‌الرهن مارا الراهن المرتهن من ذلك فہل 
تصح البراءة أم لا ولورهنه المر تمن باذن‌الراهن بعد ازومالرهن فيل بصحأم لا( فاجاب)بقو لهاد 
علم u‏ مالزم ذمةالمتلف منمثل أو قيمةصح أبراؤه منه والا فلا ويصح الرهن‌فياذ كرأخذا 
من قولحم بيع المرهون أو رهنه أو هبته من المر تهن ححيح سواء ابتدأً الراهن بالا جاب أملاويكون 
فخا لرهن لان قول الر تن لذلك مستازم‌لرضاه بالفسخ فكذا فى صورة السۇالرهنەمن غبره 
الناذونلهفيهمن اراهن مستلزمارضاهمابالفسخ فكون ر ل[ وسئل ر ضی انه تعالیعنهعن ر جل 
رهن آمته بدن معاوم غات مته بوطء حال الرهن بغار أذن المر من وهو هعسر عت لقضاء ء دن 
المرمن' م انتقلت الى ملك الراهن بالارث من مو ره وکان علي مورثه دن 0 الركة 
الى من جلتا الجارية المد كورة فېل تباع فی دن المت أولاوهل فرق ہن أن بکون وارثه 
مورا أو معسر ا آم لا لا فاجاب ) بقوله الظاهر يع الامة المذ كورة فى دن المت وان کان 
الوارث موسرا لانه وان ملكا بالارث لكنه ماك عجورعلبه فيه لان التركةمرهو نة بالدن‌وان 
اسر الوارث اذ لا باز مه قضاء الدين من غبرها واذا ملکہا ملكا حجورا عليه فيه لم يمکن نفوذ 
الايلاد حينشذ لانه يلرم عليه ضياع أهل الدين وبقاء ذمة الميت مشغولة مدينه مع تفويت ملك 


مبلغ معين معن 3 NL‏ ذلك ودفعه لفتاه لدخله ف حاصل اس ده 


فل اد ار ااج ته 
هل تنفسخالاجارة املا 
رفاجاب) يانه لا تنفسخ 
الاجارة الثانية بانفساخ 
الاو لعر وضه‌فیستوفی 
الثانى النفعةمدة اجار ته 
اسئل) عمالو أجرشيا ثم 
جره مستا جره لاخر ثم 
تقايل المؤجر الإول 
والمستاجر الثانى امالك 
للمنفعة هل تصح الاقالة 
ام لا(فاجاب)بانەلاتصح 
لعدم جر يانعقدالاجارة 
بین (سئل) عمالو اجره 
عبنافاجرهاالمستاجر اخیره 
م تقايل ا مۇجروالستأجر 
الاو لهل تصحم عكو نەغير 
مالك المنفعه کا استظہره . 
الس ومافائدتە(فاجاب) 
بانپا تصحو فائد تاا نقطاع 
علقة الاجارةبينا(سئل) ` 
هل تصح أجارة السفن 
أاجارةذمة كالدواب او لا 
کالعقار (فاجاب) بان 
لاتصحاجار تا إجارةذمة 
لاما لاتشبتفما لجبالتما ' 
وهذا لايصح السلم فيا 
فيتعين فا اجارة العبن 
کالعتار (سئل) عا لو 
ارضعت الام ولدهامن عبر 
شر ط اجر ةمن الاب لکن 
قصدهاالر جوع على الاب 
باجرةالمثل و اشمدت بذلك 
من‌اولالر ضاع فېل تستحق 
اجر ةکالوانفقت او اقترضت 
له لرجع باشپاد اولا ` 
وهل لوارضعتةمن‌غیرشرط 
اجرة ومن غير أشعار . 
بوجوب اجر ةله لو امتنعټ 


فتستحتق أجرة المل على 
الاب ورستشیمن قوهم 
ولا أجر لا يدون شرط 
عملا خا استتنواعامل‌الزكاة 
والمساقاة حيث ستحق 
الاولالعوض وإنلم 
والثانیإذا عمل ماليسمن 
أعبا ما باذن الماك فاته 
PS‏ 
اذا کان محجورا علیہارق 
أوسفه أو ڪوهلانہالیست 
من أهل القرع أو 
لاتستحقكالقصاروا لاط 
والضال لکن كانت 
س آهل التبرع ک)أشار اله 
الاذرغی ر فآجاب ) بان 
ال راجح لاأجرة انى مسلة 
الارضاع على الاب ولا 
رجوع ا ما أنفقته على 
ولدها من ماما أو ما 
الا اذاامتنع 
الاب من ذلاك أو غاب 
واذن ا الجا کم فيه او 
اشہدت عليه عند جر ها 
عند الجا ولا فرق فى 
ذلك بن‌الرشيدة وغبرها 
واما فی مستلتی الانفاق 
والاقتراض فلعدم اهليتما 
وأما ف مستلة الارضاع 
فللانلىنالادمية لابعتاض 
عنەغالباوانوقعفءبارة 


أقترضته 


بعضہم مایقتضی || تر جع 
عل الاب le‏ أنفقته من 
ماما او ما اقترضته بغبر 
اذن ال جا کر ان اشہدت 
(سثل) عا لوأعارأواجر 
ما تعددت جة انتفأعه 
کارض تصلاح لأزراعة 
والغراس والناء ودابة 
لل رکو ب وا لمل وعم بقوله 
انتفع به کف شثت.- هل 


التام عليه مالا يعود عله منه مصلعة ولا كان سينا فيه فانقلت لإلم تعققعل الو yT‏ 
قمتبا لاهل ادن انه تساب ف عتقہا سق ایلاده ا قلت ذلاك الايلاد قد بطل حکمه عا 


.غر الرهن واذا طاب مته آحد ر مرین فامتنع چاه الحا 


۸7 


أو لا مادامت خارجة عن ملک وانتقاطا الى ما۔که بالارث مع كوا مرهونة بدن امیت کرو جا 
عن ملك الوارث لما تقرر آنه يازم من عتقبا عليه حذوروهو اما ضياع أهلالدىن انل یاز م الوارث 
بشىء وكذا بقاء شغل ذمة اميت وضياع ملك عليه من غير فائدة تعود عليه مع كونم) مرهونة به 
وأما تكايف الوارث بدل قيمتبا مع انقطاع حك الايلاد الى الآن واو لزمذلك‌للزمه‌اذا أيسرأن | 
یشترا لتعتق عليه فکا أنہم ل يازموه ذا وجه نظرا الى خرو جما عن ملک فکذا لایازمه ذل 
القيمة فى مستلتنا حتى تعتق نظرا إلى أن تعلق دن الميت برقبتبا صبرها كالخارجة عن ملك يجام 
عدم نفوذ تصرفه فيما فان قلت عتقق الوارث الموسر لقن‌التركةجائز وإن تعلق ادىن وتلزمهقيمته 
فنفذ تصرفه فلم لايلرمه ذلك هنا قلت فرق بين المخرع وال لمزم فلا لزم من ڪه تەرعه بالحتق 
وتوطنه نفسه على بذل القيمة تبرعا آنا نمز مه بيذل القيمة فى مسئلتنا مح عدم ظمور ساب بقتضی 
التزامه بذلك هذا مابظر فى هذه المسئلة وهو جلى من قواعدم ومدا ركبم لإ وسئل € رضىاتهتعالى 
عله عن عبن مر نة فی دين شرعی وامتنع الخمم من الاداء أو مات أو غاب هل للحا کم الشرعى 
جبره أو وارثه أو وكيله على بيع العين المرتمنة أو على بيع غبرها من ماله الحاضر أو الغائب ليوف 
دين خصمه بعد استيفائه الوجوه الشرعية إذا امتنع فلو قال کل من ذ کر لایباع فى دينه إلا العين 
المرتمنة فقط هل يسمع قوله آم لا بیع الحا کر ماشاء من أمواله وإذا امتنع أيضا كل من ذكر 
من الاداء هل حبس الى أن يبيع أو ببيع الحا م من غر جس أوضحوا لنا ذلك ل فأجاب ) 
اذا کان الدین رهن وضامن فللبر تېن طلب الوفاء من أا شاء وإن كان به رهن فقط فلهطلب 
يعه أوقضاء دينه ان حل فاذا يبع امرهون ولم تعلق برقبته جناية قدم المر تين بثمنه على سار 
الغرماء وعلم منطلبه احد الامرين على ما فالنبابة ونقله أبن الرفعة عن‌الاصحاب أن لاراهن أن 
ختار ابيع والتوفية من من المرهون وان قدر على التوفة من غبره ولانظر لبذا التأخير وان 
كان حق المرتهن واجبا على الفور لان تعلبقه الحق بعبن الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه 
ايع ولاينأق ذلك تعلق حق المر تن بغير الرهن ايضا لان معناه ان المرهون قد لا يوق ثمنه 
الدين اويتلف من غير تقصير فيجب الوفاء من بقية مال الراهن ولاماياتى من اجباره على الاداء 
او البيع لانه بالنسبة للراهن حتى يوف ما يختار لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الاداء من 

3 عل أحدهما با لحيس وغيره فان 
أصر على الامتناع باع الرهن عليه بعد بوت الذين وماك الراهن والرهن وكونه فى محل ولايته 
وقضی الدن من ننه ویفرق بین توقف بیع الجا کم هنا على الاصرار وجواز بيعه اال المفلس 
طلقا بان الحجر م اوجب كون القاضى نابا عنه قبل البيع از له أن يتولاه مطلقا علاف 
الرهن‌فانه لايقتضى ذلك فلم شبت للقاضىو لاية بيعه الا بعد الانفساخ واذا قام الر تن حجةبالدين 
وملك‌الراهن وبالرهن ف غيبة المر تمن باعه الحا كم ووی من "منه وظاهر انه لایتعین عه هنا 
وفيما مر الا اذالم يجدلة‌مايو ف‌الدين من غيره أوكان بيعه أصلح ولوباعه المرتهن عند العجز عن 
استئذان الراهن والحا كم صح ووكیل ألراهن اوالمرتہن كو فيما ذ كر فه ووارث اليت مثله 
فيما ذ كر أيضا نعم ان مات وعليه دين لغير المر تمن فازالمر تين بقيمة رهنه وما فضل له يضارب 
به مع الدائنن وانته تعألىاعلم لا و ستل € رضی الله تعالى عنه فيما اذا شرط البائع على المشتریرهنا فى 
صلب العقد ويكون العين المبيعة فاذا قلتم بعدم الصحة فاذا شرط عليه رهنا واطاق ول يعين‌العين 


المسعة 


ares, 1 


ن ا 
المييعة ولاغبرها ثم أن المشترى أرهنه العين المييعة هليصح البيع ورهن‌العين الميعة أولا أوضحوا 


لناذلك ل فاجاب) لايصح البيع بشرط رهن الميع سواء أشرط أن برهنه ايا قبلقبضه أم بعدهفان 
رهنه بعدقبضه بلا شرط اومع شرط مطلق الرهن صح اليع والرهن لإ وسئل ) عن حر مسل صغير 
رهنه أبواه أو أحده| أو قرابته لعدم ما ينفق عليه وليس هناك بينة فلما بلغ وأراد فراقه طالبه 
المرتن عا أنفق عله فہل عليه أن دى شيا منه ا بنفق هو لجات الحال: الى 
la:‏ 5 اولا وان قام لا فل جوز لحد أن , بینې) باءطاء د شىء لتخاص من بده أذا يقدر 
القاضی علیاجراء الک بغبر أداء ىء أولا لافاجاب ) بقوله الرهن المذ كورباطل وأما ماأنفقه 
المرتهن عله فان كان باذن الولى وشرطله الرجوع به عليه اوباذن الحا ج رجح به عليه وان کان 
لاباذن أحدها فان كان الصغير غبر مضطر فلا رجوع للمنفق على أحد وان كان مضطرا فان 
|| اطعمه سا کتا فلا شیء له وان قال كان بعوض حاف امالك ورجع على الصغير إذا بلغ ولا جوز 
| الصلح عندنا علىانكار بلعل إقرار فاذا وجد الاقرار وتوافقا على الصلح جاز للقاضى أنقرها 
| عليه لإوسئل) ما لفظه ما منشاً اختلاف السبكى واهل عءصره الذسن استدرك عليہم ماهو٠شهور‏ 
| عنه فىدين الوارث الموجب لتفاوت المقالتمن لإ فاجاب) بقوله يظمر التفاوت بين با لمال فاذا 
کانت الت رک ثمانن ودين الوارث الذى هو الصداق كذلكفمميقولون يسقط من دين الوارثة فما 
| اذا خلفزوجة وابا ية ارثا الذى هو الثمن فسقط من دشا عشرة اذ ھی الى باز مہا اداؤها 


لو کان الدين لاجنى وحده فاذا ادتبا كان ها التصرف وأما اذا كان ها فلا عتاج الى وقوع تراد || 
| من نفسا بل سقط تمن الدین مجر د موت الزوج أذ لايعقل الحجرعلى الشخص ف ماله ولومنعت 
ر بده الحانوت الآندون 


من‌التصر ف فى من‌الركة حنئذ م الحجر عليبا فى ملكا أذ الدين لامنع‌الارث فمن ثم قالوا وسةط. 
لمن الدن يعى ای ا لاستحالة الحجر على الأنسان فى ملكه ولا تعلق لغبره 
وأما هو فلاخالفېم فىذلك بل فا اذا کان دین الوارٹ أ کشر من البرک کان کون ثاننن وهی 


انت انون لاجنی وهو سه ey‏ فہی الا ةة ھر ن دنا وفدر أا آأخذت منا ‏ ۳ أعدت 
| ها من الدين وهذأ اظر من زعم سقوط الجيع اذ لو كان لابنه الحاثر عليه انون والتركة 
ا لاقا ثل به وهو وقول ¢ سقط من دين امار اون لاا الى باز مه أداۇھا لو کان الدين 


مشغولة بار يعن بلقی ابه تعالی ما اذا لم بەر الوارث فان کان أقل من التركة کان کون أربعین 
| د این و ا ا الا فا لانه هو وهم بقولون فى صورة اأزوجة 


الح ولاس معی الةو ط اظ من اض ہی Yi‏ چیب لە قتا سیعه ة أئمان الصداق فان هذا 


| أذ تساو یا کثانین وثمانن فلا التصرف فى عشرة لا فى سبعبن الا ان ذا الہہا الورثة لامتناع 
الاستقلال يالتصر ةؤ ف قل إلاداء 

فا اذا کان‌الدین لوار ین ک اذا کان له ابنان لکل علیه ار بعون فاذا کانت الت رک ثما نن لم 

ال أن قضی أحدهما الأخر عش رین و ليد الدائن بض عشر ین انه إذا طااہه بعشر ین 


بب على كل من المستعير 
والمستاجران بقع اهو 
العادة ضه حى لوخالفما 
ضمن|و لاو هل تصحاءارة 
ماذ كر أو اجارته اذا 
ين جة الانتفاع ولم 
Ra‏ 
(فاجاب) انه بحب عل کل 
منہما أن ينتفع م هو 
العادةفه‌فانخا لفہاضمن 
ولا ةصح اعارة‌ماذ كرولا 
اجار ته اذا بين ول یمم 
(سثل) عمن یعاد الرضی 
لای کی زکریا (مسثلة) 
فینتاوی القفال لوکان فی 


| ده حانوت فاجرە لاخر 


وکان بأاخذمنهالا جر ةسنین 


عله فالدعوی على من 


| من آخذ منه الاجرة اھ 
| فېل ذلك معتمد حی 

اربعون فظاهر كلامم سقوط ثمن الدسن وهو يقول الساقط من دين الزوجة ما يلزمما اداؤه لو أأأ لاتكونلهالدعوىبذلك 
| | على ا لمو جراوليس معتمد 
أ فله الدعوى عل الجر 
| أربعون فمقتضى قوم أن بسقط الميع لرعممانه يسقط قدر ارثه وقدرارثه يع التركة وسقوط || المد كورأيضاكاهوظاهر 
| کلامہم فیالغصب و ان‌قانم 
لاجنی اذ وجوب قضاثه من‌التركة لامن خالص ماله واذا سقط من دينه أربعونبة رت أ باعتاد مسئلة القفال فا 
| الفرتى ينما و بین کلامېم 
| فیالغصب (فاجاب) بان 
| السابقة ان الساقط خسة لا غير فلم يبق اعتراضه علييم الا فما اذاكان الدين أ كثر وكلومه مر أ ماذ كر القفال ظاهر اذ 
| قبض المؤ جر الاجر ةل يصح 
لا بقوله هو ولام بل سقوط دی ال صحة تصرف الوأارث فى مقدار أرثه لاستحالة الحجر عله | فاجرة مثلالحانوت ج 


ف قدر حصه م آنه لادین لغبره فقول الس و دجم عل يقي الورثة ا ۶ب أداؤه عله فا باقة ف5 تة فل مظالته \ 


| حرش رقت أه أا 
من بقية الورثة فما عدا حصتما وقد يفضى الامر أل التقاص || ر امي قلاتسمم الا 
| 9 4 1 

| على من هومستول عليما 
| وليس العقار منقولا 


وضع المستأجر بده عليه 


۰ لتتو جه الدء‌وی بردەعل 


مضه و قا بضهلا جل مو نته 
وظاهرآنه[ذاثیت الو قف 
ساغ للدعى المطالبة 
لجر بأجرةمثلالمقار 
لمدة وضع بده عله 
والمستأجر بأجرة الل 
لمدة وضع يده عليه ولا 
مخفى ان الستأً جر الر جوع 
عل اؤ جر ما قضه منه 
(سئل )عن شخص استاجر 
دارا مدة معنة وسکنہا 
هووعیاله م استمرو ابعد 
مدة الاجارة ساكنين 
فيا ثم غاب المستاجر 
واستمرت عیاله فا هل 
تلزامه اجرة المدة.الزائدة 
آم تفرم جيعبم رفاجاب ) 
بانەتوزع اجرةمثلالدة 
اازائدة عل مدة الاجارة 
عل عدد الا کنن ما 
لان ادم بم آیدی ضبان 
(ستل اسار ارضا 
لازراعة قبل ريما والتزم 
بکافة وا فطلع ماء النيل 
فروی بعضماو ل رو البعض 
الأخروقدج ر فماالمستاجر 
ور عن ريه فېل تلمزمه 
أجرة مال روأم لارناجاب 


بروانفختالاجارة فه | 


ا عنه من الاجرة 
المسماة مابقابله وثيت له 
الخیار ق ف خالاجارةفا 
رویھذا 5 بقع التزأم 
المستاجر فىعقد األاجارة 
والاآفسدهولزم المستاجر 
اجرة مثل مازرعه منبا 


ااا ا ا 


الثانى من فتاوى الرملل أ 


وله جا باش الالك 
أو لە سثلعمن|ستا جر عينا 


صر ا 


(YAN) 


طالبه الآخر بها بل يتصرف كل من فى أربعين من غبر أداء فاحفظ هذا فانه میم 
بعضهم یتر بره كذلك واه سبحانه وتعالی اعلم ٠‏ لا باب التفليس 

وسل ) رضی اه تعالی عنه فی رجل أعسر وهو من ذوى البيوت والاعيان ورۇس‌آهل‌الز مان 
فادعی عه أحد دائښه بدن ن صح شرعی لدی حا شرعی حت فالس الجا جو ابه فاجاب بان 
الدون اا دعی به متعلق بذمته حال عليه لكن ليس له قدرة علىوفائه ولا على بعضه وان قل وله بينة 
تشد باعساره فالس الجا المشار اليه منه أليينة بينة اعساره وأحضر له فوق الثلاثة. ممن يعرف 
حاله واعساره فاستخار اه تعالی الحا المشار اله وح باعساره والحالة هذه فېل لاحد من 
مع او لم يسمع وهل اذا مع بالاعا ر جوز له ولا وهل يبق للمعسر 
دست ثاب ليق اله ومسكن وخادم ونفقة عیاله شرن أو ثلاثة او أربعة او أقل 
أولا لإفاجاب ) رضی انه تعالی عنه بقولهمتی ثبت اعساره لز لاحد حبسه و لاملاز مته و باع ف دنه 
مسکنه وخادمه ومرکوبه وان احتاج اليما وكذلك کتبه وبسطه وفرشه ويترك له الحقر من لبد 
وحصبر ولباس لاق به ومن تلزمه نفقته حتی ااطیاسان ويزاد ف الثتاء مابقه الرد ولو تعود 


سس 
& ت“ | 
بی 


ومن 


دائذره الدعوى عله سواه 


فوق آللائق به رد الى اللائق به أو تعود دون اللائ به بعط الاما تعو د بهو رك لهو لمونەقوت 
يوم القسمةفقط فعلم أنه متى وجد مع المعسر مال أخذ منه وأعط‌لغرمائه ول بترك منه‌الاماذ کر 
ومنه قوت بوم القسمة لا أكثر من ذلك لاوستل ) عن قول الفقباء ان القاضى بيع مال المغاس 
ولو فی غر ولایته واشترط بعضمم فی بیع لقاضی مال الممتنع أن يكون المال محل ولايته ول بظبر 
للسائل الفرق بين المغلس والممتنع بل المتنع أولى فبل ما اشترطه بعضمم من النفرقة بينها موأفق 
عليه أولا أو يفرق بين) بان بيع القاضى ل المتنع اذا كان المال فى غير حل ولايته لايفيد 

شيا مع قبام الامتناع أذ الوفاء متو جه عليه قل ذلا والامتناع ا ابيع وبعده فلم يقد 
بع القاضی لما کان فی غبر محل ولایته شا ا فاجاب € بان ما ذکر عن الفقبا « la ai‏ وة" 
من قول الجواهر فى باب الفلس باع الجا ماله وصرفه فى دينه سواء کان ماله فى محل ولابة 1 
هذا الجا ك أو فى ولاية غره ومن تصرح ابن عبد السلام بذاك أضا وكذلك الازرقی فى شرحه 
للتنبه فى باب الفاس فانهةال وقول الشيخ باع الحا ج ما!ه ى ولو كان ماله غائبا عن حل ولاية 
مذاالحا؟ ا على ما صرح به فی فتاوی القاضی حسین فی کتاب ال کاح اھ والذى فی 
فتاوى القاضى أن المدبون اذا كان حاضرآ فى البلد وامتنع من بيع ماله الغائب لةضاء الدىن عنهعند 
الطلب باعه الما کر لقضاء دينه ومذا تعام أن المفاس والمتنع حیٹ کاناحاضرن بالبلد ساخ الحا 
أن بیع ماما وان لم یکن محل راا فی الجواب الذى قل هذا من أنه حيث کان 
المحكوم عليه حاضرا لم ينظر الى عل ماله وحيث كان غاثبا نظر الى حل ماله فاذا كان بغير محل 
و دلا لميبعه الا اذا كان امالك حاضرآً و ذا ظبر أنه لافرق بين المفلس والمتنع وان مانقل فى 

سۇ ال عن بعضیم ف ع القاض مال الممتتع غير یح الا أن يەل على ما إذا إذا امتنع م غاب فيع 
٠‏ عليه حينئذ. بشرط كون المتنعم محل ولايته ِڪ لاوسئل عنمدین ماك جیع املا کہ 
جانا لآخر او اقر مما له وغالب الظن أن ذلك فرار من قضاء الدين ماالحك لا فاجاب ) 
بقوله إذالم حجر عله صح تملیکهواقر ازه وإن‌غابعل الظن ذلك بل وان تحققولکنه ام بذلك 

وبعاقب عله فى الأخرة بة العقاب الد يدو ايله أعلم 
2 الجر الثانی من‌فتاوى العلامة ابن حجر الفقبيةالكرى وبله الجزء الثالف أوله ) 
لإ كتاب قرة العين بييان أن التبرع لايطله الدن) 


هه أو ع 


8 ل غمرست الجرء الثائى من الفتاوى الىكرى العلامة ن حجر 


| ۳ باب الجنائ _ | ۱۸۹ البابالساد سق يان حك عونا مجازالخ . 
| ۳۲ تاركالصلاة 7 ٠‏ ا ۱۹۸ د السابع فى حكالقاضوفيه فصان 
۳۴ کتاب الزکاة ر ٠۹۸ | ٠‏ الفصل‌الاولن‌يان ا حكر بالموجب الخ . 
| ١ه‏ باب زكاة القطر ١ | ٠ ٠.‏ الفصل|الثان فماينقض فه قضاء القاضى . 
جه د صدقة التطوع 1 1 ومالاینقض د 
Nl ah‏ 

د الاعتكافٍ ۲4٠ e E‏ « فرق الصفقه 
ا CA‏ | ج و الخار 

| ۹۳ اب ايع ٠٠”‏ . ۰ 


۳ه د المييع قبل قضه 
Xe‏ » الالفاظ المطلمة 
د التحالفه ٠‏ 
« معاملة العبيد 
لملم 

« القرض 
نابالرهن 

باب التفليس 


| ۷۹ د الثانى فى الحالة الرابعة 
۸١ |‏ د الثالك فى الحالة الاللة ٠‏ 
٥‏ د الرابع فى الحالة الرابمة 
٩‏ د الخامس ف الکلام على ماوقع فی . 


| الروضة الخ 


| ه٠‏ باب النولبةوالاشتر الكو الحاطة والمراعة || 
ا 10۰ » يع الاصول والثار 


ەم اباطلاتالغۇق 7 .` 
بم دالاس م 

۹م ر صلاة العيدين 

4 تصرفات الرقيق‎ 2 10o e sS ١ 
ا لا ر 10 کتاب السلم‎ 2 P۳1 
پ۹ باب القرض‎ 0 lT 

۹ كتاب الزكاة .پو کتاب ارهن 

٠‏ باب زكاة الحيوان 


١آ‏ سو ١‏ التحالف 


بي و من تلزمه الزكإة وما تحب فيه | 
اء و زکاة النابت ٠‏ ا 

د زکة النقد 
٠ه‏ د زكاة التجارة ر 
a NS ek‏ 

| ٦ہ‏ کتاب الصوم 
۷۹ باب الاعتكاف e‏ 

A*‏ کتاب احج 

۱۰۱ باب عرماتالاحرام ر 

٢Ç |‏ کتاب ابيع 

۰ د الرا 

(FP‏ » المغامی 

۳ باب الخیار 

باب‌البیع قبل قبضه 


ET 

مم كتاب الشفعة 
۽۲ باب القراض 
د المساقاة 
۹۷م « الاجارة 


